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كتات اليوع اد ابيب و 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ان البيوع ٠‏ 1/۳۷ ل الل 


ص ج ۲ 


[۱] باب 

آخبرنا الربیع قال : آخبرنا الشافعی - رحمه الله قال : قال الله تبارك وتعالی : 
< لا وا أنوالكم بنکم بلاطل إلا أن تَكُونَ تجارة عن تراض کم © 1 الساء : ۹ ]ء وقال 
الله تعالى: < وأحل الله ابيع وحرم ابا 4 1 ابقرة : ۲۷۷۰ . 

قال الشافعى له : وذكر الله الببع فى غير موضع من كتابه با يدل على إباحته » 
فاحتمل إحلال الله عز وجل البيع معنيين : 

أحدهما : أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائز (۱) الامر فيما تبايعاه عن تراض 
منهما » وهذا أظهر معانیه . 

قال : والثانی : أن یکون الله عز وجل أحل البيع إذا كان ما 259 لم ينه عنه رسول 
الله يكل المبين عن الله عز وجل معنی ما آراد » فیکون هذا من اب التى أحكم الله 
فرضها بكتابه » وبين كيف هی على لسان نبيه » أو من العام الذى أراد به الخاص » فبين 
رسول الله یار ما أريد بإحلاله منه وما حرم » أو يكون داخلاً فيهما » أو من العام الذى 
أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه ی منه » وما فی معتاه كما كان الوضوء فرضاً على كل 
متوضئ لا ی عليه لبسهما على كمال الطهارة . 

وأى هذه العانی كان فقد ألزمه الله تعالى خلقه با فرض من طاعة رسول الله ل » 
ون ما قبل عنه فعن الله عز وجل بل لانه بکتاب الله تعالی قبل . 

قال : فلما / نهى رسول الله و عن بيوع تراضى بها المتبايعان » استدللنا على أن 
الله عز وجل آراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه كَل دون ما 
حرم على لسانه . ١‏ 

قال الشافعى یه : فاصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزى الامر 
فيما تبايعا » إلا ما نهى عنه رسول الله ل منها » وما كان فى معنى ما نهى عنه رسول 
(۱) فی ( ب ) : « جائزی الامر » وما أثبتناه من ( ص » ج ء ظ ) وهی كذلك فى ( ت ) إلا أنه وضعت الياء 


() فى ( ص ) : «مالم ينه 6 
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الله يل محرم بإذنه » داخل فى المعنى المنهى عنه » وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من 
إباحة البيع فى كتاب الله تعالى . 

قال الشافعى تمه : وجماع ما يجوز من كل بيع آجل وعاجل » وما لزمه اسم بیع 
بوجه أنه لا يلزم البائع والشتری حتى یجمعا أن يتبايعاه برضا منهما بالتبايع به . وا 
یعقداه بأمر منهى عنه » ولا على أمر منهى عنه . وأن يتفرقا بعد تبايعهما عن مقامهما 
الذى تبايعا فيه على التراضی بالبيع . فإذا اجتمع هذا لزم كل واحد منهما البيع ٠‏ ولم 
يكن له رده إلا بخيار » أو فی(۱) عيب يجده » أو شرط يشرطه » أو خيار رؤية إن جاز 
خيار الرؤية . ومتى لم يكن هذا لم يقع البيع بين المتبايعين . 

قال الربيع : قد رجع الشافعى عن خيار الرؤية وقال:: لا يجوز خيار الرؤية . 

قال الشافمی نله : أصل البيع بيعان لا ثالث لهما : بیع صفة مضمونة على 
بائعهاء فإذا جاء بها فلا خيار للمشترى فيما إذا كانت على صفته » وییع عين مضمونة 
على بائعها بعينها مها البائع للمشترى ۰ فإذا تلفت لم يضمن سوى العين التى باع » 
ولا يجوز بيع غير هذين الوجهين » وهذان مفترقان فى كتاب البیوع 


1 / باب بيع الخيار 
[ ۱۳۰ ] / قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا مالك بن أنس »عن نافع » » عن عبد الله 
ابن عمر: أن رسول الله َة قال :« المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم 
يتفرقا إلا بيع الخيار ) 


[ ۱۶۳۷ ] أخْبرنَا عن ابن جريج قال: أملى على نافع مولى ابن عمر :أن عبد الله 


(۱) فى ( ب ) : « أو عيب » وما آثبتناه من ( صن ء جاءات ۰ ظ ) . 
(۲) فى (ب) : « أخبرنا ابن جريج » . وهو خطا › وما أثبتناه من ( ص »جا + ظ ) ء.وفى ( ت ) : « أخبرنا 
الشافعى عن ابن جريج > ٠‏ 


[۲۸]۱۸۳ :(۲۱/ 33 ) (۳۱) کاب الیوع - (۸۳ ) باب بيع الخبار . ( رقم ٩۷‏ ) . 
#خ:(5/ ٩۲‏ ) ( ۳۲ ) كاب البیوع . ( 48 ) باب الببعان بالخيار ما لم یتفرقا - عن عبد الله بن 
يوسف» من مالك به . ( رقم ۲۱۱۰ ) . 
#م: (۱۱۱۳/۲) (۱۲) كتاب الیبوع - (۱۰) باب ثبوت خیار للجلس للمتبایمین - عن يحيى بن يحيى» 
عن مالك به . ( رقم 4۳ / ۱۵۳۱ ) . 
17 هذا فيه انقطاع بين الشافعی وابن جریج ۰ وقد رواه الشاقعی فى السئن متصلا : 
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ابن عمر أخبره : أن رسول. الله يك قال : « إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما 
بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا » أو يكون بيعهما عن خيار » . قال نافع : وكان عبد الله إذا 
ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلاً ثم رجع . 

131 قال الشافعى تیه : آخبرنا سفيان بن عبينة » عن عبد الله بن دينار » 
عن ابن عمر. 

1 قال الشافغى مثيه : أخبرنا الثقة » عن حماد بن سکم عن قتادة عن 
أبى الخليل » عن عبد الله بن الحارث .عن حكيم بن حرام / قال: قال رسول الله وَلك: 


= * الستن :( 1١‏ / ۲۳۰( رقم ۲۳۷ ) عن سفيان قال : حدثنا ابن جريج » به . 
وفيه زيادة : « فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب © . ومعه أثر ابن عمر تفیل . 
# م : ( الوضع السابق ) عن زهیر وابن أبى عمر كلاهما عن سفیان به . ( رقم ٤۳‏ / ۱۵۳۱ ) ومعه 
أثر ابن عمر 28# . 

۳۷1 روى البيهقى هذا الحديث من طريق السنن بسنده ومتنه فقال: ... أخبرنا أبو جعفر »حدثنا المزنى » 
حدثنا الشافعى » أخيرنا سفيان » عن عبد الله بن دنار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : سمعت 
رسول الله َل يقول : البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ۰ أو يكون بیمهما 
عن خيار» فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب » . ( المعرفة ٤‏ / ۲۷۵-۲۷6 ) . 

وهو فى الستن برقم ( ۲۳۹ (۱ / ۳۲۹ ۳۳۰) . 
#خ: شن EE‏ (41 ) باب إ6 كان البائع بافیار » حل يجوز البيع؟ 
عن محمد بن يوسف » عن سفیان به . لفظه : « كل بیمین لا بیع بينهما حتى يتفرقا » إلا بيع 
الخيار » . ( رقم ۲۱۱۳) . 
# م : ( ۳ / ١1154‏ ) فى الكتاب والباب السابقین - من طريق إسماعيل بن جعفر » عن عبد الله بن 
دينار به . بلفظ البخارى . ( رقم 15 / ۱۵۳۱ ) . 

وقد روى الشافعي فى السنن هذا الحديث عن يحبى بن حسان » عن الليث بن سعد » عن نافع » 
عن ابن عمر عن رسول الله و أنه قال : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 
إلا بيع الخيار » » وكانا جمیعا » أو يخير آحدهما الآخرء « فان خير أحدهما الآخر » فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيع » وان تفرقا بعد أن تبايعا » ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » . 
(السن ۱ ۳۳۱ . 

۸1 ٭#خ :۲۱ / ٩۳‏ ) الوضع السابق - عن إسحاق » عن حبان » عن همام »عن قتادة به ولفظه : 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - قال همام : وجدت فى کابی : يختار ثلاث مزار - فان صنقا وبینا بورك 
لهما فى بيعهما » وان كذبا وكتما فعسى أن يربحا ريح ؛ ويمْحقًا بركة بيعهما » . قال : وحدثنا همام 
حدثنا ابو الاح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحَديث عن حكيم بن حرام » » عن البى 
. ( رقم 0115 . 

م : (۳/ ۱۹4 ) ( ۲۱ ) كتاب الیبوع - (۱۱) باب الصدق فى البيع والبيان - من طرق عن شعية 
. عن قتادة به . (رقم 1۷ | ۱۵۳۲ ) . 

وعن عمرو بن على » عن عبد الرحمن بن مهدی » عن همام » عن أبى التياح » عن عبد الله 
ابن الحارث به . الرقم السابق نقسه . 0 

قال مسلم عقبه : ولد حكيم بن حزام فى جوف الكعبة » وعاش مائة وعشرين سنة . 


۰ب 


تحت ان الیوع /باب بيع الخيار 


ات «البيعان / بالخيار ما لم یقرف » فان صدقا وبيتا وجبّت البركة فى بيعهما > وان کنبا 


ا 


وكتّما محقّت (۱) البركة من بیعهما © 
[ ۱۳۹ ] أخبرنا الثقة یحبی بن حسان » عن حماد بن زيد »عن جمیل بن 9) مره 
عن أبى الوضىء قال : كنا فى غراة فباع صاحب لنا فرساً من رجل ۰ فلما آردنا الرحيل 
خاصمه فيه إلى أبى بَرَرَة » فقال له أبو بَرَرَّة : سمعت رسول الله ييل يقول : «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا ») . 


قال الشافعى به :وفى الحديث ما يبين هذا أيضاً » لم بحضر الذى حدثنی 


٠‏ حفظه» وقد سمعته من غيره : أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه » قال؛ ٩۳۱‏ لا أراكما تفرقتما» 


وجعل له الخيار إذا باتا مکاناً واحداً بعد البيع © . 

١54+ [‏ ] قال : أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن جريج » عن عطاء : أنه قال : 
إذا وجب البيع خیره بعد وجوبه » قال : یقول  :‏ اختر » إن شئت شعت فد » وان شئت 
قَدَعْ » قال: فقلت له : فخيره بعد وجوب الببع . فاخذ » ثم ندم قبل أن یتفرقا من 
منجلسهما ذلك » أتقيله منه لا بد ؟ قال : لا حسبه إذا خيره بعد وجوب البيع . 

[ ۱۸4۱ ] آخیرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى » عن أيوب بن أبى تيمة » عن 
محمد بن سيرين » عن شریح : أنه قال : شاهدان ذوا عدل أنكما افترقتما بعد رضاً بیع 
أو خير أحدكما صاحبه بعد البيع . 


(۱) محقت بركة بیعهما : أى ذهبت بركته » وهی زيادته وتحاؤه . 
(1) فى ( ج ) : * حمل بن مرة » وهو خطأ . 

() فى ( ب ) : ٠‏ فقال ۲ » وما تاه من ( ص »ات > جاء ظ ) . 
(6) هذا موجود فى رواية أبى داود فى تخریج الحديث السابق . 


الحداكب : انةاسن - ۷۳۷ ) کتاب البيوع والاجارات . ( 07 ) باب فى خيار المتبايعين - من طريق مسدد 
عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة » عن أبى الوضی» » عن أبى بر - 
وأبو الوضىء اسمه عباد بن سيب . 
قال المنلرى فى المختصر : رجال إستاده ثقات : . 
٭ جه : ( ۲ / ۷۳۱ ) كتاب التجارات ‏ (۱۷) البیعان بالخيار ما لم يتفرقا ‏ من طريق حماد بن زيل به . 
]١54+[‏ لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه الببهقى فى العرفة من طريقه ( المعرفة ٤‏ / ۲۷۲ ) وفیها : 
لاء حسبه إذا خخيره بعد وجوب الیع ‏ . 
3 مصتف عبد الرزاق : ( ۸ / 0۲ ) کاب البيوع ‏ باب البیعان بالخيار ما لم يتفرقا ‏ عن معمر » عن 
أيوب » عن ابن سيرين » عن شريح نحوه . ( رقم 14339 ) . 
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قال الشافعی به : وبهذا ناخذ » وهو قول الأكثر من أهل الحجاز » والاكثر من 
أهل الآثار بالبلدان . 

قال : وکل متبايعين فى سلف إلى أجل » أو دين » أو عين » أو صرف » أو غيره 
تبايعا وتراضيا » ولم یتفرقا عن مقامهما » أو مجلسهما الذى تبايعا فيه » فلكل واحد 
منهما فسخ البيع . ونما يجب على كل واحد منهما البيع حتى لا يكون له رده إلا بخیار » 
أو شرط خيار » أو ما وصفت ۰ إذا تبايعا فيه وتراضيا وتفرقا بعد البيع عن مقامهما الذى 
ان :ار كان عنعن جا الا الى بكرب برق واه 

قال : واحتمل قول رسول الله علق : إلا بيع الخيار » معنيين : أظهرهما عند آهل 
العلم باللسان وأؤلآهما بمعنى السنة والاستدلال بهما والقياس : أن رسول الله / 6 إذ 
جعل(21 الخيار للمتبايعين» فالمتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا إلا بيع الخيار » فان 
الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع فى اس حتى يتفرقا » وتفرقهما هو أن يتفرقا عن 
مقامهما الذى تبايعا فيه » كان بالتفرق أو بالتخيير . وكان موجوداً فى اللسان / والقياس 
إذا كان البيع يجب بشیء / بعد البيع وهو الفراق » أن يجب بالثانى بعد البيع » فيكون 
إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع كان الخيار تجدید شىء يوجبه » كما كان التفرق تجديد 
شىء يوجبه ولو لم يكن فيه سنة بيّئة بمثل ما ذهب إليه » كان ما وصفنا أولى المعنيين أن 
يؤخذ به » لما وصفت من القياس » مع أن: 

13 سفيان بن عيينة » أخبرنا عن عبد الله بن طاوس » عن أبيه قال : خير 
رسول الله هة رجلاً بعد البيع » فقال الرجل :عمرك الله» ممن أنت؟ فقال رسول الله 
کل : « امرژ من قريش » قال : فكان () أبى يحلف ما الخيار إلا بعد البيع . 

قال : وبهذا نقول . وقد قال بعض آصحابنا : يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة » 
(۱) فى (ب) 7 إذا جعل ٩‏ » وما أثبتتاه من ( ص ء ج هت » ظ) . 

(۲) فى ( ب ) : « وكان » وما أثيتناه من ( ص ء ج ء ت » ظ ) . 

1 جه : (۲ / ۲ ) (۱۲) كتاب التجارات ‏ ( ۱۸ ) باب بيع الخيار ‏ عن حرملة بن یحبی ٠وأحمد‏ 
ابن عيسى الصریین : عن عبد الله بن وهب » عن ابن جریج ۰ عن أبى الزبير » عن جابر بن عيذ الله 
قال:. اشتری رسول الله وت من رجل من الأعراب حمل خبط » فلما وجب البيع قال رسول الله کل : 
«اختر » فقال الأعرابى : عمرل الله بيعا . 

قال الدارقطنی : « عَمرك الله » : سألت الله تعميرك ونقل الازهری عن أبى عبيد عن الکسانی: 

معناها سالت الله عمرك وتعميرك . 
# مصنف عبد الرزاق : ( ۸ / ۵۰ ) كتاب البيوع ‏ باب البيعان بالخيار ما لم یتفرقا من طريق معمرت 


1۳:۳۸ 


1 
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۱ ويجب بأن يعقد الصفقة على خيارء وذلك أن يقول الرجل :لك بسلعتك كذا بیعاً خيار؟ » 


فیقول : وتات 

قال الشافعی تله ليه :ولیس ناخذ بهذا » وقولنا الأول : لا يجب البيع إلا بتفرقهما 0 
أو تخيير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره . 

قال : وإذا تبايع المتبايعان السلعة ۰ وتقابضا أو لم يتقابضا » فكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقا » أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع . فإذا خيره وجب البيع بما يجب 
به إذا تفرقا » وان تقابضا وهلكت السلعة فى يد الشتری قبل التفرق أو الخيار » فهو 
ضامن لقيمتها بالغاً ما بلغ » كان أقل أو أكثر من ثمنها ؛ لان البيع لم يتم فيها . 

قال الشافعى : وان هلكت فى يدى (۱) البائع قبل قبض المشترى لها » أو قبل التفرق 
أو بعد ۲0 » انفسخ البيع بينهما » ولا تكون من ضمان المشترى حتى يقبضها .فان قبضها 
ثم / ردها على البائع وديعة » فهو كغيره من أودعه إياها . وان تفرقا فماتت » فهو (© 
من ضمان المشترى وعليه ثمنها . وان قبضها وردها على البائع وديعة فماتت قبل التفرق 
أو الخيار فهى مضمونة على الشتری بالقيمة .وان كان الْشتری أمة » فاعتقها المشترى قبل 
التفرق » أو الخيار > فاختار البائع تقض البيع » كان له ذلك » وكان عت الشتری باطلا؛ 
لانه اعتق ما لم يتم له ملكه . وإذا أعتقها البائع كان عتقه جائزاً ؛ لانها لم تملك عليه 


(۱) فى( ب » ت ) : ٠‏ فى يد » وما أثبتئاه من ( ص » ج › ظ ) . 
(۲) فى (ب) : « وقبل التفرق أو بعده » » وما أثبتتاه من ( ص » جه > ت ۰ ظ ) . 
() فى (ب) : «فهی ‏ وما أثيتناه من ( ص ء جات ء ظ) . 


= وسفیان عن ابن طاوس به . ( رقم ۱6۲۹۱ ) . 
# تب :۱۳۱ ١‏ كتاب البيوع ‏ ( رقم ۷۴ ) - من طريق أحمد بن عبد الرحمن وموهب بن يزيد بن 
خالد کلاهما عن ابن وهب » به . وقال : كلهم ثقات . 
ومن طريق موسی بن أعين ۰ عن يحبى بن أيوب ۰ عن ابن جريج نحوه . ( رقم ۷4) ۰ 
ومن طريق بشر بن موسى » عن الحميدى » عن سفيان » عن ابن جريج » عن أبى الزییر مثله 
(رقم ۷۵) . 
وت :۳۱ ۲ (۱۷) کاب الیوع - باب (رقم 6۲۷ - من طريق ابن وهب به مختصراء ولفظه : 
أن النبى اه خير أعرابيا بعد البيع . (رقم  )۱۲۵۹‏ 
قال الترمذى : وهذا حديث حسن غريب . 
* المستدرك : ( ؟ / 1٩-1۸‏ ) كتاب البيوع - من طريق موسی بن أعين عن يحبى بن أيوب به. 
وقال : تابعه ابن وهب عن ابن جريج . 
ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 


كتاب البيوع / باب الخلاف فیما يجب به اليج ا 
ملكا يقطع الملك الأول عنها إلا بتفرق بعد الببع أو خيار . وأن كل ما لم يتم فيه ملك 
المشترى فالبائع أحق به إذا شاء ؛ لان أصل الملك كان له . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وكذلك لو عجل المشترى فوطئها قبل التفرق فى 
غفلة من البائع عنه » فاختار البائع فسخ البيع كان له فسخه » وكان على الشتری مهر 
مثلها (۱) للبائع . وان أحبلها ٠‏ فاختار البائع رد البيع كان له رده » وکانت الامة له » 
وله مهر / مثلها © فاعتقنا ولدها بالشبهة » وجعلنا على الشتری قيمة ولده يوم ولد . 
وان / وطبها البائع فهى أمته ۰ والوطء كالاختيار منه لفسخ البيع . 

قال الشافعى : وان مات أحد التبايمین قبل أن يتفرقا » قام (4) ورثته مقامه » وكان 
لهم الخيار فى البيع ما كان له . وإن حرس قبل أن يتفرقا » أو غلب على عقله (*۲ ۰ أقام 
الحاكم مقامه من ينظر له » وجعل له الخيار فى رد البيع أو أخذه . فأيهما فعل » ثم أفاق 
الآخرء فاراد نقض ما فعل 20 لم يكن له أن یضی الحكم عليه به . 

قال الشافعى مله : وان كان الْشْرَى آمة فولدت » أو بهيمة فجت قبل التفرق » 
قهما على الخيار . فان اختارا إتفاذ ابيع » أو تفرقا »ای للمشتری + لان عقد 
البيع وفع وهو حمل . وكذلك كل خيار بشرط جائز فى أصل العقد © . 


[۳] / باب الخلاف فيما يجب به البيع 
قال الشافعی رحمه الله :فخالفنا بعض الناس فيما يجب به البيع فقال : إذا عقد 
البیع وجب » ولا أبالى ألا يخير أحدهما صاحبه قبل بيع ولا بعده » ولا يتفرقان بعده . 
قال الشافعى باه : فقيل لبعض من قال هذا القول : إلى أى شىء ذهيث فى هذا 
القول ؟ قال : أحل الله البيع » وهذا بيع » وإتما أحل (6۸ الله عز وجل منه للمشترى ما 
لم يكن لك ۰ ولا أعرف البیع إلا بالکلام » لا بتفرق الأبدان . فقلت له : أرأيت 6٩‏ 


(۳-۱) ما بين الرقمین ساقط من (ص) . 

(۲) فى طبعة الدار العلمية : « وان اجلها » وهو خطأ یحیل المعنى . 

(5 - 5 ) ما بين الرقمین ساقط من (ص) . 

(0) فى ( ب ‏ ظ ) : «ما فعله ٩‏ » وما أثبتناه من (ص » ت » ج) . 

(۷) نقل البلقینی هنا ٠‏ من باب دعوی الولد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد » ما یتعلق بهذا الوضع ولا كرر هذا 
الوضوع هناك رأينا عدم نقله هنا » وابقائه فى مکانه الاصل . 

(۸) فى (ض » ت ) : «ونما حرم الله عز وجل © ۰ (9) فى ( ص ) : « آرأيتك ٩‏ . 
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۲ سس كاب الييوع / ياب الخلاف فيما يجب به البيع 
لو عارضك عارض جاهل بمثل حجتك فقال مثل ما قلت : / احل الله البيع » ولا أعرف 
بیعاً حلالاً وآخر حراماً » وكل واحد منهما يلزمه اسم البيع » ما الحجة عليه ؟ قال : إذ 
نهى رسول الله 25 عن ببوع » فرسول الله و المبين عن الله عز وجل معنى ما آراد . 

قال الشافعى تاه :قلت له : ولك بهذا حجة في النهى . 

[ 144 ] فما علمنا أن رسول الله ی سن سنة فى البيوع أثبت من قوله : 
#المتبايعان بالخياز ما لم يتفرقا » فان ابن عمر » وب برزَة » وحكيم بن حزام » وعند الله 
ابن عمرو بن العاص يروونه ولم يعارضهم أحد بحرف يخالفه عن رسول الله ولي . 

]١555 [‏ وقد نهى عن الدینار بالذینارین » فعارض ذلك أسامة بن زيد بخبر عن 


1 سبق حديث ابن عمر بأرقام [ ۱4۳۵ - ۱4۳۷ ] - 
وحدیث أبى برزة برقم [ ۱۶۳۹ ] . 
وحديث حکیم بن حزام يرقم [ ۱۵۳۸ ] . 
آما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » فرواه : 
#د : (۳/ ۷۳۱ ) (۱۷) کتاب البيوع والإجارات - ( 0۳ ) ياب في خيار المتبايعين ‏ من طريق اللیث» 
عن ابن عجلان » عن عمرو بن شحیب » عن أبيه عن جده .( رقم ۳۹۵۲ ) . 
ات : (۳/ (11(604 ) كتاب الییوع - ( 77 ) باب ما جاء فى البيعان بالخبار ‏ من طريق الليث 
به .وقال: هذا حديث حسن . ( رقم ۱۲۵۷ . 
# س : ( ۷ / ۲۵۲-۲۵۱ ) (44) کتاب البيوع ‏ ( ۱۱) باب وجوب الخيار للمتبابعين - من طريق 
الليث به. ( رقم 6٤۸۳‏ ) - 
# قط : (۳/ 0۰ ) كتاب البيوع.رقم ( ۲۰۷  )‏ من طريق مخرمة بن بكير » عن أبيه » عن عمرو 
ابن شعيب نحوه وفيه : « حتى يتفرقا مکانهما ٩‏ . 
وأورد الدارقطنى هنا ما پثبت صحة سماع شعيب من جله عبد الله بن عمرو . 
#حم : (۲/ ۱۸۳ )- من طريق حماد بن مسعدة » عن ابن عجلان » عن عمرو بن شعيب به ٠‏ 
ولفظه : « البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن 
يستقيله » . 

3 خ:(5/ ۱۰۸ )( ۳۲ ) كتاب البيوع ‏ ( 4 ) باب بيع الدینار بالدينار نساء ‏ عن على بن عبد 
الله» عن الضحاك بن مَخْلّد » عن ابن جريج » عن عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات آخبره أنه 
سمع ابا سعيد الخدرى له يقول : الدينار بالدینار » والدرهم بالدرهم » فقلت له : فان ابن عباس 
لا يقوله . فقال آبو سعيد : سالته » فقلت : سمعته من النبى يي » أو وجدته فى كتاب الله ؟ قال : 
كل ذلك لا اقول ٠‏ وأنتم أعلم برسول الله َو منى » ولكن أخبرنى اسامة أن النبى ككل قال : « لا 
ريا إلا فى اليه ع 

#م : (۳/ ۷ )( ۱۲) کاب المساقاة ‏ ( ۱۸) باب بیع الطعام مثلآ بمثل - من طريق سفيان بن 
عيينة » عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوء . ( رقم ٠١1‏ / ۱۵۹۱ ) - 


كتاب البيوع / باب الخلاف قيما يجب به البيع سس ۱۳ 
النبى كل خلافه . ۱ 

/فتهینا نحن وأنت عن الديثار بالدينارين » وقلنا : هذا آقوی فى الحديث » ومع () 
من خالفنا مثل ما احتججت به : أن الله تعالی احل البيع وحرم الربا » وآن نهیه عن 
الربا حلاف ما رویته . ورووه أيضاً عن سعد بن آبی وقاص » وابن عباس » وعروة » 
وعامة فقهاء الکیین . فإذا كنا نميز بين الاحادیث ٠‏ فنذهب إلى الاکثر والارجح » وان 
اختلف (۲) فيه عن النبی و فنری لنا حجة على من خالفنا » آفما نری أن ما روی عن - 
النبى يي ما لم یخالفه أحد برواية عنه أولى أن يثبت ؟ قال : بلی » إن كان كما تقول . 
قلت : فهو كما أقول » فهل تعلم معارضاً له عن رسول الله كَل يخالفه ؟ 

قال : لاء ولكنى أقول : إنه ثابت عن رسول الله 35 كما قلت » وبه أقول » 
ولكن معناه على غير ما قلت . قلت : فاذكر لى المعنى الذى ذهبت إليه فيه . قال : 
امتبايعان / بالخيار ما لم يتفرقا فى الكلام . قال : فقلت له : الذى ذهبت إليه محال لا الاخ 
يجوز فى اللسان » قال : وما إحالته ؟ وكيف / لا يحتمله اللسان ؟. 9 
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۸ب 
قلت : إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين » ثم يكونان متساومين قبل التبايع » دعبي 
ثم يكونان بعد التساوم متبايعين» ولا يقع عليهما اسم متبايعين حتى يتبايعا ويفترقا فى 
الکلام على التبايع . 
قال : فقال: فادللنى على ما وصفت بشىء أعرفه غير ما قلت الآن . 
قال الشافعى غب : فقلت له : آرایت لو تساومت أنا وأنت بسلعة » فقال رجل : 
امرأته طالق إن کنتما تبايعتما فيها ؟ قال : فلا تطلق من قبل أنكما غير متبايعين إلا بعقد 
البيع » قلت : وعقد البيع التفرق عندك فى الكلام عن البيع ؟ قال : نعم ء قلت : 
أرأيت لو تقاضيتك حقآ عليك » فقلت:والله لا أفارقك حتى تعطينى حقی» متى 
أحدث؟» قال : إن فارقته ببدنك قبل (۳) يعطيك حقك » قلت : فلو لم تعرف من لسان 
العرب شيعا إلا هذا » أما دلك على أن قؤلك محال » وان اللسان لا يحتمله بهذا المعنى 
ولا غیره(4) ؟ قال: فاذكر غيره » فقلت له : 


. ومعمر خالفنا » وهذا خطأ من الكاتب‎ ١ : فى (ص)‎ )١( 

. ٩ فى ( ص ء ت ) : « وان اختلفت فيه‎ )١( 

(۲) فی ( ب ) : « قبل أن يعطيك » وما آثبتاه من (.ص › ج › ت » ظ ) . 
(8) فى (ص ‏ ت ) : «وغیره © . 


۶ سس كاب البيوع / باب الخلاف فيما يجب به البيع 


[ ۱66۵ ] آخبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن مالك بن اوس بن الحَدئان: أنه 
التمس صرف بمائة دينار» قال : فدعانى )١(‏ طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف 


منى ء وأخذ الذهب یلها فی يده ثم قال : حتى یانی خازنی » أو حتى تأتى جاریتی (2 


قال الشافعى :انا شککت 27 وعمر يسمع » فقال عمر : والله لا تفارقه حتى 
تأخذ منه » ثم قال : قال رسول الله ب : « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » ) .. 

قلت له : أفبهذا نقول نحن وأنت إذا تفرق المصطرفان عن مقامهما الذى تصارفا فيه 
انتقض الصرف » وما لم / يتفرقا لم / ينتقض ؟ فقال : نعم » قلت له : فما بان لك 
وعرفت من هذا الحديث أن التفرق هو تفرق الابدان بعد التبايع 0 لا التفرق عن البيع 1 
لانك لو قلت: تفرق التصارفان عن البيع قبل التقابض. لنقض 22 الصرف ٠‏ دخل عليك 
أن تقول : لا يحل الصرف حتى يتراضيا ويتوازنا ۲0 » ويعرف كل واحد منهما ما يأخذ 
ويعطى ۰ ثم يوجبا البيع فى الصرف بعد التقابض أو معه .قال : لا آقول هذا » قلت : 
فلا () أرى قولك : التفرق تفرق الكلام إلا جهالة » أو تجاهلا (۸) باللسان . 


(۱) فی (ت ) : « فدعی 6 . 

(۲) فى ( ب ) : « خارنتی » وما أثبتناه من ( ص ۰ ج ء ظ ) . 

(۳) روی البیهقی عن الشافعی قوله فى هذا الشك : « قرانه على مالك صحيحاً لا شك فيه » ثم طال على الزمان 
ولم أحفظه حفظاً » فشككت فى ٠‏ جاريتى » أو « خارنى » وغيرى يقول : « خارنی ؟ . 

وقد رواه الشافعى عن سفيان بن عبينة » عن ابن شهاب بهذا الاسناد » بدون شك فيه » وقال : « يأتى 

خارنی » . ( للعرفة 4 / ۲۸۷ ) . 

(4) هاء وهاء : يدا بيد . 

(9) فى ( ب ء ت ٠‏ ظ ) : « لیعض الصرف » وما أثيتناه من ( ص » ج ) . 

) فى (ص ء ج ) : ١‏ ويتوارثا ٩‏ . 

(۷) فى ( ب ) : « ولا أرى » وما أثبتتاه من ( ص ء جا ء ظ ) وفى ( ت ) : « فلا آدری ٩‏ . 

(۸) فى (ص ‏ جاء تاء ظ ) : « أو تجاهل ٩‏ غير منصوية ‏ والله عز وجل وتعالى أعلم . 


. )۳۸ کاب الببوع - ۰ (۱۷) باب ما جاء في الصرف . ( رقم‎ (۳١ ( ) ۷ - T/7): 6 [1 Ete] 
وفيه زيادة : « والير بال با إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ريآ إلا ها وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا‎ 
. © هاء وهاء‎ 
#خ : (۲/ ۱۰۷( 75 ) كتاب البيوع  ( 77 ) باب بیع الشعير بالشعير  عن عبد الله بن يوسفء‎ 
. ) ۲۱۷4 رقم‎ (. ٩ عن مالك به . وفيه : « الذهب بالذهب * بدل : « الذهب بالورق‎ 
- کتاب الساقاة - ( ۱۵ ) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد‎ ) ۲۲ ( )۱۲۱۰ 17١94 #م:(8/‎ 
. ) ۱۵۸۱ /۷۹ من طریق الليث » عن ابن شهاب به . ( رقم‎ 


كتاب البيوع / باب الخلاف فیما يجب به البيع _ 88 
قال الشافعی : قلت له : أرأيت رجلا قال لك : أقلدك فاسمعك تقول : المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا » والتفرق عندك التفرق بالكلام » وأنت تقول : إذا تفرق المتصارفان 
قبل التقابض كان الصرف ربا » وهما فى معنى المتبايعين (۱) غيرهما ؛ لان المتصارفين 
متبایعان » وإذا تفرقا عن الكلام قبل التقابض فسد الصرف » قال : ليس هذا له > قلت: 
فيقول لك : كيف صرت إلى نقض قولك ؟ قال : إن عمر سمع طلحة ومالکاً قد 
تصارفاء فلم ينقض الصرف » ورأى أن قول النبى و : « هاء وهاء » إنما هو لا يتفارقا 
حتى يتقابضا » قلت : تفرقا عن الكلام ؟ ۰ قال : نعم ؛ قلت : فقال لك : أفرأيت لو 
احتمل اللسان ما قلت » وما قال من خالفك : أما يكون من قال بقول الرجل الذى سمع 
الحديث أولى أن / يصار إلى قوله » لأنه الذى سمع الحديث ۰ فله فضل السماع والعلم 
بما سمع وباللسان ؟ قال : بلى » قلت : فلم لم تعط هذا ابن عمر » وهو سمع الحديث 
من رسول الله و : « البيعان (۲) بالخيار ما لم يتفرقا » » فكان إذا اشترى شيئأ یعجبه» 
أن يجب له فارق صاحبه » فمشى قليلاً ثم رجع » ولم لم تعط هذا أبا بر وهو سمع 
من رسول الله 2 : « البيعان (۳ بالخيار ٩‏ » وقضى به » وقد تصادقا بأنهما تبايعا » ثم 
كانا معاً لم يتفرقا فى ليلتهما » ثم غدوا إليه » فقضى أن لكل واحد منهما الخيار فى رد 
بيعه ؟ 
قال الشافعى ناته : فإن قال قائل : تقول : إن قولى محال ؟ قلت :نعم » قال : 
فلست أراه كما قلت » وأنت وان كانت لك با قلت حجة نذهب إليها » فاللسان يحتمل 
ما قلت ء قلت : لاء قال : فبینه . قلت : فما أحسبنى إلا قد اكتفيت بأقل ما ذكرت » 
وأسألك . قال : فسل » قلت : أفرأيت إذ قال النبى ب : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
إلا بيع الخبار » أليس قد جعل إليهما الخيار إلى وقتين ينقطع / الخيار إلى / أيهما كان ؟ 
قال: بلى » قلت : فما الوقتان ؟ قال : أن يتفرقا بالكلام . قلت : فما الوجه الثانى ؟ 
قال : لا أعرف له وجها فدعه .قلت: أفرأيت إن بعتك بيعاً ودفعته إليك » فقلت: أنت 
| فيه بالخيار إلى الليل من يومك هذا » وأن تختار إجازة البيع قبل الليل » أجائز هذا البيع؟ 
قال : نعم. قلت : فمتى ينقطع خيارك ويلزمك البيع فلا يكون لك رده ؟ قال : إن 
انقضّى اليوم ولم أختر رد البيع ۰ انقطع الخيار فى البيع » أو اخثرت قبل الليل إجازة 
البيع انقطع الخيار فى الرد . قلت : فكيف لا تعرف أن هذا قطع الخيار فى المتبايعين أن 


(۱) فى ( ص » ج ءات )  :‏ فى معنی التبایمان » . 
(7 ».0 فى ( ص » جاء شاء ظ ) : « البيعين بالخيار » . 
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یتفرقا بعد البيع » أو يخير آحدهما صاحبه ؟ 

قال الشافعی مايه : فقال : دعه . قلت : نعم بعد العلم منی بانك إنما عمدت ترك 
الحديث » وأنه لا يخفى عليك أن قطع الخيار فى البيع التفرق أو التخییر » كما عرفته فى 
جوابك قبله . فقلت له : أرأيت إن زعمت أن الخيار إلى مدة » وزعمت أنها أن يتفرقا 
فى الکلام » أيقال امن : انتما بالخيار ؟ قال : نعم » السائم فى أن يرد أو يدع » 


ك. والبائع فى أن يوجب أو يدع . قلت : ألم یکونا قبل الساوم./ مکذا ؟ قال بای 
قلت : فهل أحدث لهما التساوم حکماً غير حكمهما قبله » أو يخفى على أحد أنه مالك 


لاله إن شاء أعطاه » وان شاء منعه ؟ قال : لا » قلت : فيقال لانسان : أنت بالخيار فى 
مالك الذى لم توجب فيه شيئآ لغيرك » فالسائم عندك لم يوجب فى ماله شيا لغيره » 
إنك لتحيل فيما تجيب فيه من الكلام . قال : فلم لا آقول لك : أنت بالخيار فى مالك ؟ 
قلت : لما وصفت لك . وان قلت ذلك إلى مدة تركت قولك . قال : وأين ؟ قلت : 
وأنت تزعم أن من كان له الخيار إلى مدة » فإذا اختار انقطع خياره كما قلت : إذا جعلته 
بالخيار يومآ » فمضى اليوم انقطع الخيار . قال : أجل . وكذلك إذا أوجب البيع فهو إلى 
مدة » قلت : لم ألزمه قبل إيجاب البيع شیئ فيكون فيه يختار » ولو جار أن يقال : أنت 
بالخيار فى مالك » ما جاز أن يقال : أنت بالخيار إلى مدة إنما يقال : أنت / بالخيار أبداً » 
قال : فان قلت : المدة أن يخرجه من ملكه ؟ قلت : وإذا أخرجه من ملكه » فهو 
لغيرهء أفيقال لاحد : أنت بالخيار فى مال غيرك ؟ 

قال الشافعى یه : فقلت : أرأيت لو أن رجلا جاهلاً عارضك بثل حجتك » 
فقال: قد قلت : التساومان يقع عليهما اسم متبايعين » وقد قال رسول الله ی : « هما 
بالخيار ما لم يتفرقا » والتفرق / عندك يحتمل تفرق الأبدان والتفرق بالكلام » فان تفرقا 
بأبدانهما فلا خيار لهما » وعلى صاحب امال أن يعطى بيعه ما بذل له منه » وعلى 
صاحب السلعة أن يسلم سلعته له بما استام عليه » ولا يكون له الرجوع عما بذلها به إذا 
تفرقا. قال : ليس ذلك له » قلت : ولا لك . 

قال الشافعى زليه :قال : أفليس يقبح أن أملك سلعتك وتملك مالى » ثم يكون 
لكل واحد منا الرد بغير عيب » أو ليس يقبح أن أبتاع منك عبدا ثم أعتقه قبل أن نتفرق» 
ولا يجوز عتقی وأنا مالك ؟ ۱ 

قال الشافعی یه : قلت : ليس يقبح فى هذا شىء » إلا دخل عليك اعظم منه . 


كتاب البيوع / باب الخلاف فيما يجب به الليع سس ۱۷ 
قال: وما ذلك ؟ قلت : أرأيت إن بعتك عبدا بألف درهم » وتقابضنا وتشارطنا أنا 
جميعاء أو أحدنا بالخيار إلى ثلاثين سنة ؟ قال : فجائز » قلت : ومتى شاء واحد منا 
نقض البيع نقضه ٠‏ وربا مرض العبد ولم ينتفع به سيده ۰ وانتفع البائع بالال » ورا 
انتفع المبتاع بالعبد حتى يستغل منه أكثر من ثمنه » ثم رده » وان كان آخذه بدين ولم 
ينتفع البائع بشىء من مال البتاع » وقد عظمت منفعة المبتاع بمال البائع ؟ قال : نعم هو 
رضى هذا ۲۱ ۰ قلت : وان أعتقه المشترى فى الثلائین سنة لم يجز » وان أعتقه البائع 
جار . قال : نعم » قلت : فإغا جعلت له الخيار ِسة رسول الله بي ما لم يتفرقا » 
ولعل ذلك يكون فى طرفة عين ٠‏ أو لا يبلغ يوما كاملا / لحاجة الناس إلى الوضوء » أو 
تفرقهم للصلاة ة » وغير ذلك فقبحته فقبحته » وجعل له الخيار ثلاثين سنة برأى نفسك فلم 
تقبحه؟ قال : : ذلك بشرطهما 40 » قلت : فمن شرط له رسول الله کل أولى أن يثبت 
له شرطه ممن شرط له بائع ومشتر . وقلت له : أرأيت لو اشتريت منك كيلا من طعام 
موصوف بائة درهم ؟ قال : فجائز » قلت : وليس لى ولا لك نقض البيع قبل تفرق ؟ 
قال : لا » قلت : وان تفرقنا قبل التقابض انتقض البيع ؟ قال : نعم » قلت : أفليس 
قد وجب لى عليك شىء لم يكن لی ولا لك نقضه › ثم انتقض بغير رضا واحد منا 
بنقضه ؟ قال : نعم » اما نقضناه استدلالاً بالسئة: 
[ ۱64۹ ] آن النبى 6 نهى عن الدين بالدين . 
قلت : فان قال لك قائل : هل احدیث یوهنون هذا الحديث » هو 
يكن هذا دیناً ؛ لانی متى شئت / آخذت منك دراهمی التى بعتك بها إذا لم أُسم لك 
(۱) فى ( ب ) : رضى بهذا ٩‏ وما تاه من ( ص ء ج ت » ظ ) , 
0) فى ( ص ) : « بشرطيهما» , 
7 قط : ( ۳ / 7١‏ ) كتاب البيوع ‏ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى . عن موسى بن عقبة» 
عن نافع » عن ابن عمر أن البی 5ة نهى عن بیع الكالئ بالكالئ ( أي الدين بالدين ) . 
وهذا الحديث صححه الحاكم » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء . ( المستدرك ۲/ 
۷ 
وغلط الیهقی الدارقطتی والحاكم فى ذلك » وقال : إغا هو موسی بن عبيدة الريذى . ( الستن 
الکبری ۵ / 6۲۹۰ . 
ورواه ابن عدی فى الکامل » واعله بموسى بن عبيدة الرینی » ونقل عن أحمد تضعیفه . قال: 
فقيل لاحمد : إن شمبة بروی عنه » فقال : لو رای شعية ما رآینا منه لم يرو عنه . قال ابن عدی : 
رالضعف عليه بين [وانظر ارواءالخلیل © | ۰ ۲۲۲ - رقم ( ۱۳۸۲ ) - وبلوغ المرام ۲ / ۲۸۰ - 
1 والتعلیق عليه فى الهامش ] . 
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4+ للد کتاب البيوع / باب الخلاف فيما يجب به البيع 
أجلاً / والطعام إلى مدته » قال : لا يجوز ذلك » قلت : ولم وعليك فيه لمن طالبك 
أمران : / أحدهما أنك تجيز تبايع المتبايعين العرضص بالنقد ولا يسميان أجلاً » ويفترقان 
قبل التقابض » ولا ترى به باسا » ولا ترى هذا دیناً بدين . فإذا كان هذا هكذا عندك 
احتمل اللفظ أن يسلف فى كيل معلوم بشرط سلعة » وان لم يدفعها فيكون حالا غير 
دين بدين» ولكنه عين بدين . قال : بل هو دين بدين . 

قلنا (۲۱ : فإن قال لك قائل : فلو كان كما وصفت أنهما إذا تبايعا فى السلف فتفرقا 
قبل التقابض ء انتقض البيع بالتفرق » ولزمك أنك قد فسخت العقدة المتقدمة الصحيحة 
بتفرقهما بأبدانهما .والتفرق عندك فى البيوع ليس له معنى» إنما المعنى فى الکلام» أو 
لزمك أن تقول فى البيعين بالخيار ما لم يتفرقا » وان تفرقا بأبدانهما معنى يوجبه (6۳» كما 
كان لتفرق هذين بأبدانهما » معنى ينقضه » ولا تقول هذا . 

٠٤٤١ [‏ ] قال الشافعى نله : فقال : فإنا روينا عن عمر أنه قال : البيع عن 


صفقة أو خيان . 


. ) فى (ب) : « قلت » وما أثبتناه من ( ص ء جاء تا ظ‎ )١( 
. ) فى (ب) : « إن لتمرقهما معنى يوجبه © وما أثبتناه من ( من » ج ء ت ء ظ‎ )۲( 


7 السنن الكبرى للييهقى : (.0 / ۲۷۷ ) كتاب الیو - باب فى تفسير بيع الخيار - من طريق حسين بن 
محمد المروذى » عن شيبان » عن منصور » عن محمد بن عبد الرحمن » عن ناقع » عن عبد الله 
ابن عمر قال: قال رسول الله ڳل : « إذا تبايع الرجلان فهما با حيار ما لم يتفرقا » أو يكون بیعهما 
عن خيار »» وكان عمر » أو ابن عمر ينادى البيع صفقة أو خيار . 
#مصئف ابن أبى شيبة : ( 5 / ۵۰۵ ) كتاب البيع ‏ من كان يوجب البيع إذا تكلم به - عن ابن أبى 
زائدة عن المجاج » عن خالد بن محمد » عن شيخ من بنى كنانة قال : سمعت عمر يقول : ما 
البيع عن صفقة أو خيار . 

قال البيهقى : وروی عن مرف بن طريف تارة عن الشعبى ء عن عمر + وتارة عن عطاء بن أبى 
رباح» عن عمر خاي : « البيع صفقة أو خيار > . 

قال: « وكلاهما مع الأول ضعيف ؛ لانقطاع ذلك ۰ فان صح فالراد به - والله أعلم ‏ بیع شرط 
فيه قطع الخيارء فلا يكون لهما بعد الصفقة خبار »وبيع لم يشترط فيه قطع الخيار » فهما بالخبار ما دام 
لم يغرقا ». 

قال : « وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الاثر عن عمر » وأن البيع لا يجوز فيه شرط 
قطع الخيار » وأن المراد ببيع الخيار : إما التخییر بعد اليبع » أو بيع شرط فيه حيار ثلاثة یام ٠‏ فلا ينقطع 
خیارهما بالتفرق ؛ لكان الشرط ٩‏ . 

« والصحيح أنه آراد به -.والله أعلم ‏ التخيير بعد البيع إلا أن نافع ربما عبر عنه ببيع الخيار ‏ وريم 
فسره ». 
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قلت : أرأيت إذا جاء عن رسول الله يخ ما وصفت . لو كان قال رجل من 
أصحابه قولا يخالفه » آلا يكون الذى تذهب إليه فيه أنه لو سمع عن رسول الله كَل 
شيئاً لم يخالفه إن شاء الله تعالى » وتقول قد يعزب عن بعضهم بعض السنن ؟ قال : 
بلى » قلت : أفترى فى أحد مع النبى که حجة ؟ فقال عامة من حضره : لا . قلت : 
ولو أجزت هذا حرجت من عامة سنن النبى ی » فدخل عليك ما لا تعذر منه » قال: 
فدعه» قلت : فليس بثابت عن عمر » وقد رويتم عن عمر مثل قولنا: 
۱ زعم أبو يوسف عن مطرف » عن الشعبى أن عمر قال : البيع عن صفقة أو 
خیار(۱), 1 ١‏ 
قال الشانعی تله :وهذا مثل ما روینا عن النبی ی ٬قال:‏ فهذا منقطع قلت: 
وحديثك الذی رویت عن عمر غلط »> ومجهول » أو منقطع ۰ فهو جامع لجميع ما 
ترد( به الاحادیث » قال : لثن أنصفناك ما یثبت ( مثله » فقلت : احتجاجك به مع 
معرفتك بمن حدثه » وعمن حدثه ترك النصفة . 

قال الشافعی تنه : وقلت له: لو كان كما رويت » كان بعنی قولنا آشبه » وکان 
خلاف قولك كله . قال : ومن أين ؟ قلت : أرأيت إذ زعمت أن عمر قال : البیع عن 
صفقة أو خيار » أليس تزعم أن البيع يجب باحد أمرين » إما بصفقة ٠‏ وإما بخيار ؟ 
قال:بلی قلت : أفيجب البيع بالخيار والبيع بغير خيار ؟قال : نعم . قلت : ويجب 
/ بالخيار » قال : تريد ماذا ؟ قلت : ما يلزمك » قال :وما یلزمنی ؟ قلت :تزعم أنه 
يجب الخيار بلا صفقة ؛ لانه إذا زعم أنه يجب بأحد أمرين علمنا آنهما مختلفان » كما 
تقول فى المولى يفىء ».او يطلق » وفى العبد يجنى یسم أو یی » وکل واحد منهما 
غير الآخر . قال : ما يصنع الخيار شيا إلا بصفقة تقدمه » أو تكون معه » والصفقة 
مستفنية عن الخيار فهى إن وقعت معها خيار أو بعدها » أوليس معها ولا بعدها» وجيت 
قال : نعم » قلت : / وقد رعمت أن قوله : أو خيار لا معنی له » قال : فدع / هذا ء 
قلت :نعم بعد العلم بعلمك ‏ إن شاء الله تعالى » بأنك زعمت أن ما ذهيت إليه محال . 
قال + فما معناه عندك ؟ قلت : لو كان قوله هذا موافقاً لا روى أبو يوسف عن مطرف » 
عن الشعبى عنه » وكان مثل معنى قوله » فكان مثل البيع فى معنى قوله » فكان البيع 


() انظر تخریج الحديث السابق . () فى (ص) : « ما رد به الاحادیث ٩‏ . 
(۳) فى ( ص » ت ) : «ما پثیت به مثله ۷ . 
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۲۰ سس كتاب البيوع / باب الخلاف فيما يجب به البيع 
عن صفقة بعدها تفرق ۰ أو خيار .قال بعض من حضر :ما له معنى يصح غيرها ء قال : 
أما إنه لا يصح حدیثه » قلت : / أجل » فلم استعنت به ؟ قال : فعارضنا غير هذا بان 
قال : فأقول : 

171 ] إن ابن مسعود روى أن النبى يكل قال : « إذا اختلف التبایعان فالقول ما 
قال البائع ۰ والبتاع بالخيار » 

قال الشافعى تيه : وهذا الحديث منقطع عن ابن مسعود ۰ والأحاديث التى 
ذكرناها ثابتة متصلة ٠‏ فلو كان هذا يخالفها لم يجز للعالم بالحديث أن يحتج به على 
واحد منها ؛ لأنه لا يثبت هو بنفسه ٠‏ فكيف يزال به ما يثبت بنفسه ء ويشده أحاديث 
معه كلها ثابتة . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولو كان هذا الحديث ثابتآ لم يكن يخالف منها شيا 
من قبل أن هذين متبايعان إن تصادقا على التبايع ۰ واختلفا فى الثمن ۰ فكل ۱ واحد 
منهما يختار أن ينفذ البيع » إلا أن تكون دعواهما مما يعقد به البيع مختلفة تنقض اصله . 
ولم يجعل الخيار إلا للمبتاع فى أن يأخذ ۰ أو يدع . وحديث البيع بالخيار جعل الخيار 
لهما معاً من غير اختلاف فى ثمن ٠‏ ولا ادعاء من واحد منهما بشىء يفسد أصل البيع ولا 
ينقضهء إنما آراد تحديد نقض البيع بشىء جعل لهما معا وإليهما » إن شاءا فعلاه»وزن شاءا 


. * فى( ص » ج > ت ) : «وکل‎ )١( 


1 ]روی الشافعی هذا الحديث فی السنن : (۱ / ۰۳۳۲ ۳۳۳ - رقم ۲6۰ ) عن سفیان » عن محمد بن 
عجلان » عن عون بن عبد الله عن ابن مسمود أن رسول الله 2 قال : ١‏ إذا اختلف البیعان فالقول ما 
قال البائم والبتاع بالخيار » . 

#ت :(7/ ۰۵1۱ ) (۱۲) كتاب البيوع ( ٤۳‏ ) باب ما جام إذا اختلف البيعان - عن قتيبة » عن 
سفيان به . ( رقم ۱۲۷۰ ) . 

وقال : هذا حديث مرسل ؛ عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود . 

#د: ۱۳۱ ۰- ۷۸۳ ) (۱۷) كتاب الیبوع والإجارات ‏ ( ۷١‏ ) باب إذا اختلف البيعان والبيع قائم - 
من طریق حفص بن غياث » عن أبى عمیس ‏ عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الاشعث عن 
أبيه عن جده عن الأشعث » عن عبد الله نحوه . ( رقم ۳۵۱۱) . 

#س :(۷/ ۳۰۲ ۳۰۳) (46) كتاب البيوع ‏ (۸۲) باب اختلاف المتبايعين فى الثمن - من طريق 
حفص بن غياث » عن أبيه »عن أبى عمیس »عن عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث » عن أبيه» 
عن جده» عن عبد الله . ( رقم 4844 ). 
» جه : (۲/ ۷۳۷ ) (۱۲) كتاب التجارات - (۱۹) باب البيعان يختلقان ‏ من طريق هشیم » عن أبن 
أبي ليلى » عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه » عن عبد الله . ( رقم ۲۱۸۲ ) . 

* المستدرك : ( ۲ / 40 ) كتاب الببوع ‏ من طريق حفص بن غياث به »وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 


كتاب البيوع / باب الخلاف فيما يجب به البيع لف 


ترکاه . 

قال الشافعى فاه : ولو غلط رجل إلى أن الحديث على المتبايعين ٠‏ اللذین لم 
يتفرقا من مقامهما ءلم يجز له الخيار لهما بعد تفرقهما من مقامهما . فان قال : فما يغنى 
فى البيع اللازم بالصفقة » أو التفرق بعد الصفقة ؟ قيل : لو وجب بالصفقة استغنى عن 
التفرق » ولكنه لا يلزم / إلا بهما » ومعنى خياره بعد الصفقة كمعنى الصفقة والتفرق » 
وبعد التفرق- فيختلفان فى الثمن ۰ فيكون للمشترى الخيار » كما يكون له الخيار بعد 
القبض ٠‏ وقبل التفرق » وبعد زمان إذا ظهر على عيب . ولو جاز أن تقول : لا يكون 
له الخيار إذا اختلفا فى الثمن » لم يجز أن يكون له الخيار إذا ظهر على عيب » وجاز أن 
يطرح كل حديث أشبه حديثا فى حرف واحد لحروف آخر مثله » وإن وجد لهما محمل 
يخرجان فيه » فجاز عليه لبعض المشرقبين ما هو أولى أن يجوز من هذا » فإنهم قالوا : 

1 ] نهى رسول الله عن التمر بالتمر إلا مثلا ثل » وعن المزابئة وهی : 


. » فى (ص» : « على التبابعان‎ )١( 


441 سبق حديث النهى عن التمر بالتمر إلا مثلاً مثل فى حديث مالك بن أوس بن الحدثان . رقم [1440] 
انظر الحديث كاملا فى التخريج . 
آما حديث النهى عن الرطب بالتمر » والنهى عن الزابنة فمتفق عليه : 

#اخ : (5/ ٠١5‏ ) (74) كتاب البيوع - (۸۷) - باب بيع المزابنة » وهي بيع التمر بالثمر ويي الزیب 
بالكرم - عن يحبى بن يكير » عن الليث ۰ عن عقيل » عن ابن شهاب ۰ عن سالم بن عبد الله » 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ب قال : « لا تبيعوا اللمر حتى يبدو صلاحه » ولا تبیعوا الثمر 
بالتمر » . (رقم 00188 . 

قال سالم : واخبرنی عبد الله » عن زيد ثابت أن رسول الله َة رخص بعد ذلك فى بيع العرايا 
بالرطب أو بالتمر » ولم يرخص فى غيره . ( رقم ۲۱۸4) . 

وعن عبد الله بن يوسف + عن مالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر خی أن رسول الله 
ككل نهى عن الزابنة »والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلا » وبيع الكرم بالزبيب كيلا . ( رقم ۲۱۸۵) . 
#م: (۳/ ۹ ) ( ۲۱ كتاب الیبوع - ( 14 ) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرایا - عن 
يحبى بن يحبى + عن مالك ٠‏ عن ناقع » عن ابن عمر + عن زيد بن ثابت أن رسول الله يك رخص 
لصاحب العرية أن ییمها بخرصها من التمر . ( رقم ۹۰ / ۱۵۳۹ . 

ومن طريق محمد بن بشر » عن عبيد الله » عن نافع » أن عبد الله أخبره » أن النبی ی نهى 
عن الزابنة ؛ بيع لمر النخل بالتمر كيلا » وبيع العنب بالزیب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا . ( رقم 
۳ ۵۷ . 

ومن طریق سفیان » عن الزهری ۰ عن سالم » عن ابن عمر أن النبى ب نهی عن بيع الثمر حتی 
يبدو صلاحه ۰ وعن بیع الثمر بالتمر . ( رقم 6۷ / ۱۵۳6 ) ( فى باب : النهى عن بيع الثمار قبل 
بدو صلاحها بغیر شرط القطع ۳ / ۱۱۳۷ ) . 


1/۰ 


۱۳/۹ 


ال دم كتاب البیوع / باب الخلاف فیما يجب به البيع 
رف بالکیل من جنسها (۱) وعن الرطب بالتمر . 


فحرمنا لمر 0ص من التمر + لأنها داخلة فى هذا العنى » وزعمنا نحن 
ومن قال هذا القول من أصحابنا : أن العرايا حلال بإحلال النبى (۳) ی ووجدنا 
للحدیئین معنى يخرجان عليه » ولجاز هذا علينا فى أكثر ما يقدر عليه من الاحادیث . 


قال الشافعى یله : وخالفنا بعض من وافقنا فى الاصل : أن البيع يجب بالتفرق 
والخيار ۰ فقال : الخيار إذا وقع مع البيع جار » فليس عليه أن يخير بعد البيع / والحجة, 
عليه ما وصفت من : أن النبى إلا خير بعد البيع 4) ومن القیاس إذا كانت بيعاً » فلا 
يتم البيع إلا بتفرق المتبايعين ۰ وتفرقهما شىء غير عقد البيع » يشبه ‏ والله أعلم - أن لا 
يكون يجب بالخيار إلا بعد البيع » كما كان التفرق بعد الببع » وكذلك الخيار بعده . 

قال الشافعى فيه : وحديث مالك بن أوس بن المَدَئان الصری () عن النبى 2 
يدل على أن التفرق بين المتبايعين تفرق الابدان » ويدل على غيره » وهو موضوع فى 
موضعه . قال : 


[ +140 ] وحديث النبی و : « لا بیع حَدکم على بیع أخيه » يدل على أنه فى 


(1) المزابنة : هكذا فسرها الإمام الشافعى ٠‏ وفسرها جابر اه بأنها بيع الرطب فى التخل بالتمر كيلا . (م:۴/ 

. (YE 
وجاء فى حديث عبد الله بن عمر ّيا قال : نهى رسول الله بل عن المزابنة ؛ أن يبيع ثمرحائطه إن‎ 

كانت نخلا بتمر کیلاً » وان كان كرما أن يبيعه بزبيب کیل » وان کان زرعاً أن پبیعه بكيل طعاماً ٠‏ نهى عن 
ذلك كله . 

() العرية : هی أن من لا نخل له من ذوى الحاجة يدرك الرطب » ولا نقد بيده يشترة ی په الرطب لعياله »بل 
تخل لهم يطعمهم منه » ويكون قد فضل له من قوته تمر » فيجىء إلى صاحب النخل »فيقول له : بعنى ثمر 
نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر » فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ؛ ليصيب من رطبها 
مع الناس . فرخص فيه إذا كان دون خمسة آوسق . قاله ابن الأثير فى النهاية . 

(۳ انظر التخريج السابق . (4) انظر الاحاديث السابقة فى الباب السابق : « ياب بيع الخيار ؟ . 

(6) سبق برقم [ ۱460] . 


[۱60۰] 8 :۲۱ / ۱۰۰) (۳6) کتاب البیوع - ( ۵۸ ) باب لا يببع على بيع أخيه ‏ عن على بن عبد الله » 
عن سفیان » عن الزهری » عن سعيد بن السیب » عن أبى هريرة اه قال : نهی رسول الله 3 
أن بیع حاضر باد » ولا تاجشوا ء ولا بیع الرجل على بیع أخيه » ولا يخطب على خطية اخیه» ولا 
تال للرأة طلاق أختها لک ما فى إنائها ( رقم 7140). 

##م: (/ ۱۱۰٤‏ ) ( ۲۱ ) كتاب الیبوع -( 4 ) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخخيه - عن يحيى بن 
يحبى» عن مالك + عن نافع ٠‏ عن لبن عمر أن رسول الله يو قال : « لا بيع بعضكم على بيع 
بعض ». (رقم 1417/1 4 


كتاب البیوع / باب بیع الكلاب وغيرها من الحيوان غير الأکول نيس ۲۳ 
معنى حديث أن النبى ب قال : « المتبايعان بالخيار » لانی لو كنت إذا بعت رجلاً سلعة 
موی مانة الف » لزم / الشتری البيع حتى لا / يستطيع أن ينقضه + ما ضرنى أن يبيعه 
رجل سلعة خيراً منها بعشرة . ولكن فى نهيه أن يبيع الرجل على بيع أخيه دلالة على أن 
يبيع على بیع أخيه قبل أن يتفرقا ؛ لأنهما لا يكونان متبايعين إلا بعد البيع . ولا يضر بيع 
الرجل على بيع أخيه إلا قبل التفرق » حتى يكون / للمشترى الخيار فى رد البيع وأخذه 
فيها لثلا يفسد على البائع » ولعله يفسد على البائع ثم يختار أن يفسخ البيع عليهما معأ . 
ولو لم يكن هذا لم يكن للحديث معنى أبدآ » لأن البيع إذا وجب على المشترى قبل 
التفرق أو بعده » فلا يضر البائع من باع على بيعه » ولو جاز أن يجعل هذا الحديث على 
غير هذا جاز ألا يصير الناس إلى حديث إلا أحاله )١(‏ غيرهم إلى حديث ) غيره . 


[4]/ باب بيع الکلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول "ات 


ص 
[3 أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى : أخبرنا مالك بن انس » عن ابن 
شهاب» عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبى مسئود الانصاری : 
أن رسول الله ی نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن . 
قال : قال مالك : فلذلك كرِه ( بيع الكلاب الضوارى وغير الضوارى (8) . 


. ) فى (ب) : إلا أحالهم > وما ناه من ( ص ء ج ءات › ظ‎ )١( 

(۲) فى (ص » ظ ) : ١‏ إلى غيره » دون ذكر : ١‏ حديث »2 . 

(۲) فى (ب) « فلذلك أكره . . » وما أنبتناه من ( ص ۰ م ۰ ت ) وفى ٠‏ ج : « فذلك كره ٩‏ . 

() فى الموطأ : ( الموضع السابق ۲ / 787 ) قال مالك : اکره ثمن الكلب الضاری وغير الضارى ؛ لنهى 
الرسول وة عن ثمن الکلب . 


2 ومن طريق عبيد الله ( ابن عمر ) » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبى يكو قال : « لا بیع 

الرجل على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبة أخيه » . ( رقم 8 / 14135) . 
ومثال البیع على البيع : أن يقول لمن اشترى شيئا فى مدة الخيار : افسخ هذا البیع » وأنا آييمك مثله 

بأرخص من ثمنه » أو أجود منه بثمنه » ونحو ذلك ٠‏ أو يقول للبائع فى مدة الخيار : افسخ هذا البيع 
وأنا أشتريه منك باکثر من هذا الثمن » ونحو هذا . 

[1401] #ط : (۲/ 1۵1 ) (۴۱) کتاب البيوع ‏ (۲۹) باب ما جاء فى ثمن الكلب (رقم 43۸ .وفیه : يعنى 
بمهر الیغی ما تعطاه المرأة على الزنا » وحلوان الكاهن رشوته » وما يعطى على أن يتكهن . 
#خ: (۲/ ۱۷۳) ( ۳6 ) کتاب البيوع ‏ (۱۱۳) ياب ثمن الكلب ‏ عن عبد الله بن يوسف عن مالك 
به. (رقم ۲۷۳۷) . 
# م : ( ۳ / ۱۱۹۸) (11) کتاب الساقاة - (4) باب تحريم ثمن الکلب » وحلوان الکاهن » ومهر 
البغی - عن يح بن یحبی» عن مالك به . 


 #‏ لل کتاب البيوع / باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول, 

[ ۱6۵۲ ] آخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعى قال : آخبرنا مالك » عن نافع » عن 
ابن عمر : أن رسول الله ل قال : « من اقتنى كلباً إلا کلب ماشية أو ضاريًا 6۷ ۰ 
نقص من عمله كل يوم قيراطان ٩‏ . 

[ ۱4۵۳ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك » عن يزيد بن 
خصيمة : أن السائب بن يزيد آخبره : أنه سمع سفيان بن أبى زهير - وهو رجل من 
شنوءة من أصحاب النبی َة - يقول : سمعت رسول الله َة يقول : « من اقتنى كلبًا 
نقص من عمله كل يوم قيراط » / قالوا : أنت سمعت هذا من رسول الله يكو ؟ قال : 
إى ورب هذا السجد 0© . 

١464 [‏ ] آخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : آخبرنا مالك » عن نافع » عن 
ابن عمر : أن / رسول الله که آمر بقتل الكلاب . 

قال الشافعى اه : وبهذا نقول : لا يحل للكلب ثمن بحال » وإذا لم يحل ثمنه 


(۱) ضار) : ای معلّ للصيد » معتامً له . 
١ )۲(‏ إى ورب هذا السجد » : آی نعم ورب هذا السجد . 


7ه ط:(؟/ ۹۱۹ ) (24) کتاب الاستنان - (0) باب ما جاء فى آمر الکلاب ( رقم ۱۳) . 
:۱۳ ۳ ) (۷۲) کتاب الذبائح والصيد ‏ (1) باب من اقتنى كلب ليس بکلب صيد أو ماشية - 
عن عبد الله بن يوسف » عن مالك به . ( رقم ۵4۸۲ ) . 
#م:(۳/ ۱ ) (۲۲) کتاب الماقاة ‏ (۱۰) باب الأمر بقتل الكلاب وبیان نسخه وبيان تحريم 
اقتنائها إلا لصید أو زرع أو ماشية أو نحو ذلك عن يحبى بن يحيى » عن مالك به . ( رقم ۵۰ / 
۰.۷ 
[(۱4۵۳] # ط : ( الوضع السابق ) - رقم (۱۲) ۰ ولفظه فى الوطا : « من اقتنى کلب لا يغنى عنه درا ولا 
ضرعا نقص من عمله کل يوم قیراط * . 
خ:(۲/ ۱۵۳ ) (41) کتاب الحرث والزارعة - () باب اقتناء الکلب للحرث - عن عبد الله بن 
یوسف ء عن مالك به . ( رقم ۲۳۲۳ ) . 
*م:(۳/ ۱۲۰6 ) (۲۷) كتاب الساقاة-الباب السابق - عن يحيى بن يحيى » عن مالك به . ( رقم 
۹ 
[۱804] ط : ( الوضم السابق ) - رقم (۱8) . 
#خ : (46۸/۳) (0۹) کتاب بده الخلق ‏ (۱۷) باب إذا وقع الذباب فى شراب آحدکم فليغمسه؟ فان 
فى إحدى جناحيه داء وفی الاخری شفاء - عن عبد الله بن يوسف.عن مالك به . (رقم 6۳۳۲۳ ۰ 
#م:(۳ ۱۲۰۰ ) الوضع السابق . عن یحیی بن يحبى + عن مالك به . ( رقم ۸۳ / 6۱۵۷۰ . 


كتاب البيوع / باب بیع الكلاب وغيرها من الحيوان غير الأکول سس ۲۵ 
لم يحل أن يتخذه إلا صاحب صيد أو حرث أو ماشية » والا لم يحل له أن يتخذه ۰ ولم 
يكن له إن قتله أحذ ثمن » إنما يكون 2١(‏ الثمن فيما قتل مما يملك » إذا كان يحل أن يكون 
له فى الحياة ثمن یشتری به ويباع . 

قال : ولا يحل اقتناؤه إلا لصاحب صيد » أو زرع » أو ماشية » أو ما كان في 
معناه » لما جاء فيه عن رسول الله ية . وأمر رسول الله ية بقتل الكلاب يدل على أنها 
لو صلحت أن يكون لها أثمان بحال لما جار قتلها » ولكان لالکها بيعها ۰ فیأخذ أثمانها 
لتصير إلى من يحل له قنيتها . 

/ قال : ولا يحل السلف () فيها ؛ لانه بيع » وما أحذ فى شىء يلك فيه بحال 
معجلگ أو مژخرا » أو بقيمته فى حياة أو موت + فهو ثمن من الأثمان . ولا يحل 
للكلب ثمن ؛ لما وصفنا من نهى / النبى ی عن ثمنه . ولو حل ثمنه حل حلوان 
الكاهن » ومهر البغى . 

١405 [‏ ] قال : وقد قال النبى و : « من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو زرع أو 
ماشية نقص كل يوم من عمله قيراطان » . 

[ ۱2۵۰ ] وقال : « لا تدخل اللاثكة با فيه كلب ولا صورة » . 


(1) فى ( ص ) : « إإما یکون له الئمن » . 
() فى (ب » ت ) : «السلم ٩‏ وما أنبتناه من ( ص ۰ م ء ج ظ) . 


[۱2۵0] :۲۱ / ۱۵۳-۱۵۲ ) (4۱) کتاب الحرث والزارعة - (۳) باب اقتناء الکلب فلحرث - عن معاذ 
ابن فضالة » عن هشام » عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة له قال : قال 
رسول الله يك : ٠‏ من أمسك كلبآ فإنه ينققص كل يوم من عمله قيراط » إلا كلب غنم » أو حرث» أو 
صیدا. 

وقال ابو حازم عن آبى هريرة » عن النبى ل : « کلب صيد أو ماشية » . ( رقم ۲۳۲۲ ) . 
*م : ( ۱۲۰۳/۳ ) (۲۲) کتاب الساقاة - (۱۰) ياب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه » وبيان تحريم 
اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك من طريق يونس » عن ابن شهاب » عن سعید بن 
السیب ‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله ية قال : « من اقتنى کلبّا ليس بكلب صيد ولا ماشية» ولا 
أرض فإنه ينقص من اجره قيراطان كل يوم ٩‏ . (رقم لاه / ۱9۷۵ ) . 

وعن معمر » عن الزهرى » عن أبى سلمة > عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يإ : «من 
اتخذ کلباً إلا كلب ماشية > أو صيد أو زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط » . ( رقم ۵۸ | 
0۷۵ 

1 :۸ ۷ ) ( 55 ) کتاب بده الخلق ‏ (۷) باب ذا قال أحدكم : « آمین   ...‏ عن ابن 
مقاتل عن عبد الله » عن معمر + عن الزهری + عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » عن 
أبى طلحة يقول : سمعت رسول الله بي یقول:« لا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة تماثیل» = 


٩‏ لد کتاب البيوع / باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير الأكول 

قال : وقد نصب الله عز وجل الخنزير فسماه )١(‏ رجا وحرمه » فلا يحل أن يخرج 
له ثمن معجل ولا مؤخر » ولا قيمة بحال . ولو قتله إنسان لم يكن فيه قيمة » وما لا 
يحل ثمنه مما لك لا حل قيمته ؛ لان القيمة ثمن من الاثمان . 

قال : وما كان ۲ فيه منقعة فى حياته بيع من الناس غير الكلب والخنزير » وان لم 
يحل أكله فلا باس بابتياعه » وما كان لا باس بابتياعه لم يكن بالسلف فيه بأس » ذا كان 
لا ينقطع من أيدى الناس . ومن ملكه فقتله غيره فعليه قيمته فى الوقت الذى قتله فيه . 
وما كان منه معلمًا فقتله معلماً فقيمته معَلَّمًا » كما تكون قيمة العبد مُعَلَّمّا . وذلك مثل 


e 


الفهد يعلم الصيد. » والبازى والشاهين © والصقر وغيرها من الجوارح المعلمة . ومثل 
الهرّ والحمار الإنسى والبغل وغيرها مما فيه منفعة حًا » وان لم يؤكل لحمه . 

قال : فأما الضبع والثعلب فيؤكلان ويباعان » وهما مخالفان لا وصفت » يجوز 
فيهما السلف إن كان انقطاعهما فى الحين الذى يسلف فيهما ماموئًا » الاما الظاهر عند 
الناس . ومن قتلهما وهما لاحد غرم منهما » كما يغرم ثمن الظبی وغيره من الوحش 
الملوك غيرهما . 

قال الشاقعی : وكل ما لا منفعة فيه من وحش مثل : الحدأة » والرحَمة ۰4 
والبغّاثة ۲۵ » وما لا يصيد من الطير الذى لا يؤكل لحمه » ومثل : اللحكاء © , 
وَالقَطًا© » والخنّافس وما آشبه هذا فأرى ‏ واللّه تعالى اعلم - ألا يجوز شراژه ولا ببعه 
بدین ولا غیره» ولا يكون على أحد لو حبسه رجل عنده فقتله رجل له قيمة » وكذلك 
القار وابمرذان(۸) والوزغان ؛ لانه لا معنى للمنقعة فيه حيا ولا مذبوحًا ولا ميا » فإذا 
)فى (صء چم ظ):«قاسماء». 0 () فى (صء جاءمءظ):«وماكاتت6. 
(۳) الشاهین : طائر من جوارح الطير » وسباعها » وهو من جنس الصقر . 


(4) الرلخم : : طائر غزير الريش ۰ أبيض اللون مبقع بسواد » له منقار طويل » وجناح طويل ( وانظر باب ما حرم 
بدلالة النص من كتاب الاطعمة ) . 

(۵) البغاث : طائر أبغث اللون + أصغر من الرخم » بطىء الطيران » جمعه يعتان . 

. اللحکاء : دويبة من الزواحف زرقاء » وليس لها ذنب طويل » وقوائمها خفية‎ )١( 

(۷) الط : ضرب من الطير كالحمام » الواحدة قطاة » ويجمع أيضًا على فطوات . (مصباح) . 

(۸) افرذان : جمع جرد : وهو الذكر من الفار » وقال بعضهم : هو الضخم من الفيران » ويكون فى 
الفلوات» ولا يالف البیوت . 


۰ (رقم ۳۷۲۲۵) . 
#م: (۳/ 176 ) (۳۷) کتاب اللباس والزينة - (۲۷) باب لا ند" ل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة - 
من طريق ابن وهب» عن يونس » عن ابن شهاب به . ( رقم ۸٤‏ / ۲۱۰۱) ۰ 


كتاب البيوع / باب الخلاف فى ثمن الكلب ¥ 
اشترى هذا أشبه أن يكون أكل الال بالباطل » وقد تهى الله عز وجل عن أكل الال 
بالباطل ؛ لأنه إنما أجيز للمسلمين بیع ما انتفعوا به مأكولا » أو مستمتعًا به فى حياته 
لمنفعة تقع موقعًا » ولا منفعة فى هذا تقع موقعًا » وإذا نهى عن بيع ضراب الفحل » 
وهو منفعة إذا تم ؛ لأنها ليست بعين / تملك لمتمعة ‏ كان ما لا منفعة فيه بحال أولى أن 
ينهى عن ثمنه عندی » والّه تعالى أعلم . 


[1] باب الخلاف فى ثمن الكلب 

/ قال الشافعى ناته : فخالفنا بعض الناس فاجار ثمن الكلب وشراءه » وجعل على 
من قتله ثمنه » قلت له : آفیجوز أن يكون رسول الله ييخ يحرم ثمن الكلب » وتجعل له 
ثمّا حيا أو ميتا ؟ أو یجور أن يأصر رسول الله ككل بقتل الكلاب ولها أثمان يغرمها 
/ قاتلها ؟ ایأمر رسول الله َة بقتل ما يغرمه قاتله » وکل ما غرمه قاتله ئم من قتله ؛ 
لاله استهلاك ما يكون مالا لمسلم » ورسول الله و لا يأمر بائم . 

وقال قائل : فإنا (ما أخذنا أن الكلب يجوز ثمنه خبراً وقياسآ » قلت له: فاذكر 
الخبرء قال : 

[ ۱6۵۷ ] أخبرنى بعض أصحابنا : عن محمد بن / إسحاق» عن عمران بن أبى 
أنس: أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيراً . 

قال : وإذا جعل فيه مقتولاً قيمةء كان حيًا له ثمن » لا يختلف ذلك . 

قال : فقلت له : آرایت لو ثبت هذا عن عثمان كنت لم تصنع شيئا فى احتجاجك 
على شىء ثبت عن رسول الله بی » والثابت عن عثمان خلافه ء قال : فاذكره » قلت: 


1 ] هذا الاثر ليس من رواية الإمام الشافعی » واغا من رواية مناظره ولم أعثر عليه فى غير الام . 
وقد رواء الببهقی من طريق الشافعى فى المعرفة ( 4 / 747 ) وفى الستن الکبری( ۸-۷/۲) ثم 
قال: 
هذا الذى روى عن عثمان اه فى تضمين الكلب منقطع » وقد روی من أوجه آخر عن يحبى 
ابن سعيد الانساری أنه ذكره عن عثمان فى قضية ذكرها منقطعة . 

وربا كانت هذه القضية هی ما نقله ابن التركمانى عن ابن عبد البر أنه ظهر بالمدينة اللعب بالحمام» 
والهارشة بين الكلاب » فأمر عمر وعثمان بقتل الكلاب » وذبح الحمام » قال الحسن : سمعت 
عثمان غير مرة يقول فى خطبته يقول : اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام . ( هامش السئن 5 / ۱۲ ط . 
علمية ) . 


8 اب 


ظ5 


۸ اب 


1/۰ 


۳۸ کتاب البيوع / باب الفلاف فى ثمن الکلب 


[ ۱2۵۸ ] آخیرنا الثقة » عن يونس » عن الحسن ء قال : سمعت عثمان بن عفان 
يخطب وهو یأمر بقتل الكلاب . 

قال الشافعى نله : فكيف يأمر (۱ بقتل ما یغرم من قتله قيمته ؟ قال : فأخذنام 
قياس على أن رسول الله وق لم ينه صاحب الزرع ولا الماشية عن اتخاذه . ودک له صيد 
الكلاب» فقال فيه » ولم ينه عنه » فلما رخص فى أن يكون الكلب علوکاً کالحمار حل 
ثمنه » ولا حل ثمنه كانت قيمته على من .قتله. 

قال : فقلت له : فإذا أباح رسول الله يكل اتخاذه لصاحب الزرع والماشية » ولم ينه 


٠عنه‏ صاحب الصيد » وحرم ثمنه ۰ فأيهما أولى بنا وبك ویکل مسلم : أن يتبعه فى 


القولين فیْحرم () ما حرم ثمنه ۰ ويقتل الكلاب على من لم يبح له اتخاذها كما أمر 
بقتلها » ويبيح اتخاذها لمن أباحه له »ولم ينهه عنه» أو يزعم أن الأحاديث فيها تضاد ؟ 

قال : فما تقول أنت ؟ قلت : أقول الحق إن شاء الله تعالى: إثبات الاحادیث على 
ما جاءت كما جاءت إذا احتملت أن تثبت كلها » ولو جاز ما قلت من طرح بعضها لبعض 
جاز عليك ما أجزت لنفسك . قال: فیقول / قائل :لا نعرف الاحادیث . قلت : إذا كان 
يأثم بها من اتخذها لا احل لاحد اتخاذها » وأقتلها حيث وجدتها ۰ ثم لا يكون اول 
بالصواب منه . قال: أفيجوز عندك أن يتخذها متخذ ولا ثمن لها ؟ قلت : بل لا يجوز 
فيها غيره لو كان أصل اتخاذها حلالاً حلت لكل أحد. » كما يحل لكل أحد اتخاذ الختم 
( والحمر والبغال . ولكن أصل اتخاذها محرم إلا بموضع ٠‏ كالضرورة لإصلاح الماش ؛ 
لانى لم أجد الحلال يحظر على أحد » وأجد من الحرم ما يباح لبعض دون بعض . 

قال : ومثل ماذا ؟ قلت : اليتة والدم مباحان لذی الضرورة » فإذا فارق الضرورة 
عاد أن يكونا محَرمن عليه بأصل تمریهما . والطهارة بالتراب مباحة فى السفر لمن لم يجد 
ماء » فإذا وجده حرم عليه الطهارة بالتراب ؛ لان أصل الطهارة إنما هى بالماء » ومحرمة 
با خالفه إلا فى الضرورة بالإعواز والسفر أو المرض . وكذلك © إذا فارق رجل اقتناء 


(۱) فى (ص) : ٠‏ فكيف تأمر ٩‏ . 

(۲) فى (ب) كل هذه الضارعات بالتاء فى أولها > إلى قوله : 9 أو يزعم © وما تاه من ( مس ام » ظ ) . 
٠ (‏ الغئم » : ليست فى (ب) » واضفناها من( ص » جد م » ظ ) . 

(4) فى (ب) : « ولذلك » وما تاه من ( ص » ج م ء ظ ) ۰ وفى ( ت) : «وکذا » . 


31 ]لم اعثر عليه عند غير الشافعی . 


وقد رواه البيهقى من طريقه فى السنن الکبری ( ٩‏ / ۷ ) والعرفة ( ۹۷/۶ 


كتاب البیوع / باب الخلاف فى ثمن الكلب س 
الكلب للصيد » أو الزرع أو الماشية » حرم عليه اتخاذها. قال: فلم لا يحل ثمنها فى 
این الذى يحل اتخاذها؟ قلت : لما وصفت لك من أنها مرجوعة على الاصل ٠‏ فلا 


لمن لمحرم فى الأصلء وان تنقلب (۱) حالاته / بضرورة أو بمنفعة ١‏ فان إحلاله خاص "1۳ 


لمن أبيح له . 

قال : فأوجدنى مثل ما / وصفت . قلت : أرأيت دابة الرجل ماتت فاضطر إليها 
بشر » أيحل لهم أكلها ؟ قال : نعم . قلت ٠:‏ أفيحل له بيعها منهم أو لبعضهم » إن 
سبق بعضهم إليها ؟ قال : إن قلت : ليس ذلك له » قلت : فقد حرمت على مالك 
الدابة بيعها » قال ( : وان قلت : نعم » قلت : فقد أحللت بيع الحرم .قال : نعم» 
قال : فأقول : لا يحل بيعهاء قلت : ولو حرقها (4» رجل فى الحين الذى أبيح لهؤلاء 
أكلها فيه لم یغرم ثمنها ؟ قال : لا ۰ قلت: فلو لم يدلك على النهى عن ثمن الكلب 
إلا ما وصفت لك » انبغى أن يدلك . 

قال : أفتوجدنى غير هذا أقوله ؟ قلت : نعم » زعمت أنه لو كان لك خمر حرم 
عليك اتخاذها » وحل لك أن تفسدها بملح وماء وغير ذلك ما يصيرها خلاً » وزعمت أن 
رجلا لو أهراقها وقد أفسدها قبل أن تصير خلا لم يكن عليه فى ثمنها شىء ؛ لانها لم 
تحل بعذ عن المحرم فتصير عيناً غيره ٠‏ ورعمت أن ماشيتك لو موتت حل لك سلخها 
وحبس جلدها » وإذا دبغتها حل ثمنها . ولو حرقها رجل قبل أن تدبغها لم يكن عليه 
فيها / قيمة ؟ قال : نی لا أقول هذا » ولكن (*۲ أقول : إذا صارت خلاً وصارت 
مدبوغة» كان لها ثمن »وعلی من حرقها قيمته . قلت : لانها تصير عندك عينآ / حلالا 
لكل أحد ؟ قال : نعم » قلت : أفتصير الكلاب حلالا لكل أحد ؟ قال : لا ۰ إلا 
بالضرورة » أو طلب النفعة » والكلاب باليتة آشبه » واليتة فيها ألزم . قلت : وهذا 
يلزمك فى الحين الذى يحل لك فيه حبس الخمر والجلود » فانت لا تجعل فى ذلك الحين 
لها متا ؟ قال : أجل . 5 

قال الشافعى یه :ثم حكى أن قائلاً قال : لا ثمن لكلب الصيد ولا الزرع ؛ / لان 


() قى ( ت ) : « وأنت تقلب حالاته ۰ . 

() فى (ب) لر مس ونا كع تی ون + جاع )ری و 
(۳) « قال » : ليست فى (ب) » وما اثیتاه من (ص » ج » م » ظ 6 . 

(4) فى (ب) : « ولو أحرقها » وفی (ت) : «قلو احرقها ٩‏ » وما تاه من ( ص » ج٠‏ م + ظ ) . 
(۵) فى (ب ءات ء ظ ) : «ولکنی » » وما تاه من ( ص » جا م) . 


AHA 


۰ سس كتاب البيوع / باب الربا - باب الطعام بالطعام 
النبى ككل نهی عن ثمن الکلب جملة » ثم قال : وان قتل انسان لآخر كلبا غرم ثمنه؛ 
لانه آفسد عليه ماله . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وما لم يكن له ثمن حي بان أصل ثمنه محرم » كان 
ثمنه إذا قتل أولى أن يبطل » أو مثل ثمنه حا . وکل ما وصفت حجة على من حكيت 
قوله » وحجة على من قال هذا القول » وعليه زيادة حجة من قوله : من أنه إذا لم يحل 
ثمنها فى الخال التى أباح النبى کہ اتخاذها » كان إذا قتلت أحرى ألا يكون بها حلالا . 

قال : فقال لى قائل : فإذا أخصى رجل كلب رجل أو جدعه ؟ قلت : إذا لم يكن 
له ثمن » ولم يكن على من قتله قيمة » كان فيما 2١‏ أصيب مما دون القتل أولى 29 ولم 
يكن عليه فيه غرم » وينهى عنه ويؤدب إذا عاد ٩‏ . 


باب ۲۵ الربا 

ا 1 / باب الطعام بالطعام 

[ ۱۵۹ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال: آخبرنا مالك » عن ابن شهاب» 
عن مالك بن اوس بن ادان التصرى : / أنه التمس صرف بماثة دينار » قال : فدعانى 
طلحة بن عبيد الله فتراوضنا (°) حتى اصطرف منى وأخذ الذهب يِقُلَبها فى يده » ثم 
قال : حتى تأتى خازنتى أو خازنی . 

قال الشافعى نيه :آنا شككت بعد ما قرآته عليه وعمر بن الخطاب اه یسمع» 
فقال عمر : لا والله لا تقارقه حتى تأخل منه ء ثم قال: قال رسول الله ية : «الذهب 
بالورق ربا إلا هاء وهاء » وا بال رب إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ريا إلا هاء وهاء + 
والشعیر بالشعیر ربا إلا هاء وهاء » . 


(۱) فى (ص » جاء ظ ) : ۵ مما أصيب » وفی ( ج ) : « عن اصیب 6 . 
(۲) فى ( صء جت ظ ) : « أقل » بدل : « أولى > . 


(۳) أدخل الامام البلقینی بعد هذا الباب آبوابا جمغها من مواضع من الأم » ومن اختلاف الحديث » وهی 


موجودة فى مواضعها ما يؤدى إلى تکرارها وطابعو(ب) قد ذکروها فى الهامش ۰ ولکننا آثرنا عدم التکرار 
وستغنى الفهارس عن ذلك إن شاء الله عز وجل وتعالی . 

(4) كلمة « باب الربا » أضافها البلقينى عنواناً على أبواب من الربا . وقدم وأخر کمادته . 

(۰) تراوضنا: تجاذبنا البيع والشرله . 


1 ] سيق برقم [ ۱۵6۰ ] وخرج هناك . 


۳۹۱ 


کتاب البیوع / باب الریا - باب الطعام بالطعام 
[ ۱2۷۰ ] آخبرنا الشافعئ (۱) قال : آخبرنا سفيان بن عبيئة » عن الزهری » عن 
مالك بن أوس بن الحدثان » عن عمر بن اخطاب فيه : / أن رسول الله بي قال : 
«الذهب بالورق ریا إلا هاء وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ريا إلا هاء 
وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء » © . 
1 ۱ ] آخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعى قال: أخبرنا عبد الوهاب » عن 


() فى (ص) : « قال الشاقعی » بدل : 3 آخبرنا الشافعی ٩‏ . 
(۲) « والشعیر بالشغير ربا إلا هاه وهاء » : ساقطة من (س) . 


1 هذه رواية للحديث السابق » وقد آخرجها الشیخان من طريق سفیان : 
#خ : ۹۸/۲۱ ) (74) کتاب البيرع ‏ ( 04 ) باب ما پذکر فى بيع الطعام والحكّرة - عن على ۰ عن 
سفیان عن عمرو بن دينار عن الزهرى وعن سفيان عن الزهرى به . ( رقم ۲۱۳4) . 
#م:(۳/ ۰ )6 (۰۲۲ كتاب لمساقاة ‏ (۱۵) باب الصرف ۰ وبيع الذهب بالورق نقد) ‏ من طرق 
عن ابن عيينة عن الزهری به » إحالة على حديث الليث الذي سبق تخريجه فى [ ۱440] . (رقم 
COAT ۹‏ . 
۵1 ضف ۰ - ۱۲۱۱ ) (۲۲) كتاب المساقاة ‏ (۱0) ياب الصرف » وبيع الذهب بالورق نقلاً ‏ 

عن عبيد الله بن عمر القواريرى ۰ عن حماد بن ريد » عن أيوب » عن أبى قلابة قال : كنت بالشام 
فى حلقة فيها مسلم بن يسار » فجاء ابو الاشمث . قال : قالوا : أبو الأشّعث ۰ أبو الأشعث » 
فجلسء فقلت له : حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت » قال : نعم . فذكر نحوه . وفيه قصة . 
(رقم ۸۰ / ۱۵۸۷) . 

وعن إسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر جميعاً ‏ عن عبد الوهاب الثقفى عن أيوب بهذا الاسناد 
نحوه . ( الرقم نفسه ) . 

ومن طريق وكيع » عن سفیان » عن خالد الحذاء » عن آبی قلابة » عن أبى الاشعث عن عبادة 
ابن الصامت نحوه ( رقم ۸١‏ / ۱۵۸۷) وفیه:« فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتم إذا كان 
يدا بید» . 

. قال البيهقى : الرجل الآخر يقال : هو عبد الله بن عبید » قاله سلمة بن علقمة » عن محمد بن 

وزعموا أن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة نفسه ؛ اما سمعه من أبى الاشمث الصنعانی عن 
عبادة ( للعرفة 4 / ۲۸۸ ) . 

هذا وقد روی الشافعی فى السنن هذا الحديث مع قصة» كما عند مسلم. قال: أخبرنا. عبد الوهاب » 
* عن خالد الحذاء » عن أبى قلابة » عن أبى الاشعث الصنمانی : أنه قدم أناس فى إمارة معاوية یه 
يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقا عبادة بن الصامت . . . فذكر مثل ما هنا . 

وأخبرنا عبد الوهاب بن عيد المجيد »عن أيوب السختيانى »عن أبى قلابة .عن أبن الأشعث قال : 
كنا فى غزاة علينا معاو ٠»‏ فأصينا ذهباً وفضة » فامر معاوية رجلا أن يبيعها الناس فى اعطیاتهم» 
قال : ضارع الناس فبها » فقام عبادة بن الصامت فنهاهم » فردوها » قأتى الرجل معاويةء فشكا 
لیی فقام معاوية خطيبا »فقال :ما بال رجال يحدثون عن رسول الله و أحاديث يكذبون فیهّا على- 


1/۷ 


E 


۳۲ 


آیوب» عن مسلم ين يسار ورجل آخر و عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يكل قال : 
0 لا تبيعوا الذهب بالذهب ۰ ولا الورق بالورق » ولا البر بالبٌ ولا الشعير بالشعیر » 
ولا للم پاللح إلا سواء بسواء(۱)» عيئاً بمین(؟۲ » يدآ بيد » ولكن بيعوا الذهب بالورق » 
والورق بالذهب » والبر بالشعیر » والشعیر بالبر » والتمر باللح » واللح بالتمر » يدا بيد 
كيف شتتم » قال : ونقص أحدهما التمر أو اللح . 

قال الشافعی رحمه الله : ويهذا نأخذ » وهو موافق للأحاديث فى الصرف ٠‏ وبهذا 
تركنا قول من روى :أن لا ربا إلا فى نسيئة » وقلنا : الربا من وجهين فى النسيئة 3 
والنقد . وذلك أن الربا منه يكون فى النقد بالزيادة فى الكيل والوزن »ویکون فى الدين 
بزيادة الأجل» وقد يكون مع الاجل زيادة فى النقد ۱ ۰ 

قال : وبهذا ناخذ . 

والذى حرم رسول الله 4ة الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد : الذهب والورق» 
والحنطة والشعير » والتمر والملح . 

قال : والذهب والورق مباينان لكل شىء ؛ لأنهما آئمان كل شىء › ولا يقاس 
عليهما شىء من الطعام ولا من غيره . 

قال الشافعى رحمه الله : فالتحريم معهما من الطعام من مكيل كله مأكول . 

قال : فوجدنا الأکول إذا كان مكيلا » / فالمأكول إذا كان موزوناً فى معناه ؛ لانهما 
مأكولان معا . وكذلك إذا كان مشروباً مكيلاً أو موزونا ؛ لأن الوزن أن يباع معلوماً عند 
البائع والشتری » كما كان الكيل معلوماً عندهما .بل الوزن أقرب من الإحاطة لبعد 
تفاوته من الكيل . فلما اجتمعا فى أن يكونا مأکولین ومشروبين » وبيعآ معلوماً بمكيال أو 
ميزان » كان معناهما معنى واحداً » فحكمنا لهما حكما واحداً . وذلك مثل حكم 
الذهب والفضة ؛ لان مخرج التحريم والتحليل فى الذهب والفضة والبر والشعير والتمر 


(۱) سواء بسواء: قال الارهری: ای لا يجور إلا مستويًا يمستو » لا فضل فى أحدهما على الآخر . 
(۲) میا بعين: ای حاضر) بحاضر . 


کتاب البيوع / باب الربا - باب الطعام بالطعام 


= رسول الله ل لم نسمعها » فقدم عبادة فقال : والله لنحدئن عن رسول الله ی وان کره معاوية » 
قال رسول الله چ : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ... إلخ * . ( السئن ۱ / ۳۲۳- ۳۲) . ( رقم 
(o-4‏ . 
قال البيهقى : ورواه الاشجعى عن الثورى مفسر) فى الاصناف إذا اشتلفت . 
وقد روى ذلك فى الستن الكبرى ( 8 / ۲۸۲) : وفيه : « فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوها يدا 
EES‏ وا ا كه شنم » والبر بالشعير يدأ بيد كيف شتتم » 
واللح بالتمر يدأ بيد »كيف شم » 


كتاب البيوع / ياب الریا - باب الطعام بالطعام س 


والنوى فيه ؛ لأنه لا صلاح له إلا به . واللح - واحد لا يختلف , ولا نخالف () فى 
شىء من الأحكام ما نصت السنة من الماكول غيره وكل ما كان قیاساً عليها ما هو فى 
معناها » وحكمه حكمها » لم نخالف ) بين أحكامها . وکل ما كان قياساً عليها » مما هو 
فى معناها (۳) حکمنا له حكمها : من الماكول ۰ والشروب. والمكيل » والموزون » 
وكذلك فى معناها عندنا ‏ والله أعلم ‏ کل مكيل ومشروب بيع عدداً ؛ لانا وجدنا كثيراً 
منها يورن ببلدة » ولا پوزن (4) باخری . ووجدنا عامة الرطب بمكة إغا يباع فى سلال 
جزافاً » ووجدنا عامة اللحم إنما يباع جزافا » ووجدنا أهل البدو إذا تبايعوا لحم أو نا لم 
يتبايعوه إلا جزافاً . وكذلك 27 يتبايعون السمن والعسل والزبد وغيره . وقد يوزن عند 
غيرهم ولا يمتنع من / الوزن والكيل فى بيع من باعه جزافا » وما بیع جزافا أو مدا فهو A‏ 
فى معنى الكيل والوزن من الاکول والمشروب عندنا » والله أعلم . 

وکل ما يبقى ) منه ويدخر » ومالا يبقى ولا يدخر سواء لا يختلف » فلو نظرنا فى 
الذى يبقى منه ويدخر ۰ ففرقنا بینه وبين مالا يبقى ولا یدخر » وجدنا التمر كله يابا 
يبقى غاية » ووجدنا الطعام كله لا يبقى ذلك البقاء ووجدنا اللحم لا يبقى ذلك البقاء » 
ووجدنا اللبن لا يبقى . ولا يدخر ء فان قال : قد يوقط (۷ قیل : وكذلك عامة الفاكهة 
الموزونة قد تيبس » وقشر الأثرّج ۸ با لصق فيه یبس ۰ وليس فيما يبقى . ولا يبقى 
معنى يفرق بينه إذا كان مأكولاً ومشرويا » فكله صنف واحد والله أعلم . 

وما كان غير ماکول ولا مشروب لک ولا تذل :الاسیوش(۹) » وال O:‏ 
وزم كلها ٠‏ ی » وات / أت + غم عن رت ۲ فد مد مكل ومشروية . 
وقياسهأ على الاکول القوت أولى من قياسها على ما فارقه / .ما يستمتع به لغير الاكل .2 2 

ثم الادوية كلها : إهليلّجها 6۱٩‏ ¢ وإبليكجها "۱ وسقمونيها ا » وغاريقونها 00 


٠ ۱(‏ ۲ ) ما بين الرقمين ساقط من طبعة الدار العلمية 

(۴) فى ( ص ء م ) : مما حكمنا » بزيادة : « مما » . (4) فی ( ص ) : « وتوزن بأخرى ٩‏ . 

(50) فى ( ص ء م ) : « فكذلك ٩‏ . (7) فى ( ص ) : « وکل ما بقى * . 

(۷) يوقط : أى يصير اللبن مجمُمًا ستحجرا » من الأقط . 

(۸) الأثرج : ثمر شجر بستاتى من جنس الليمون » ناعم الورق والحطب ٠‏ ور 

)٩(‏ الإسبيوش : هو البزر قَطُونا . )٠١(‏ الثقاء : ارد 

١‏ میج : وقد تكسر اللام الثانية » والواحدة بها » قال فى القاموس : ثمر معروف منه أصفر ومنه أسود» 
وهو البالغ النضيج ۰ ومنه كابلى ينقع من الخوائيق » ويحفظ العقل » ويزيل الصداع . 

(۱۲) قال فى الصباح :لیلج : بكسر الباء واللام وفتح الثانية : دواء هندى معروف وهى فى ( ب ) : «إيليلج» 
بالياء بعد الهمزة » وما تناه من ( ص ٠‏ م) . 

(۱۳) السقمونيا: نبات يستخرج من تجاویفه رطوية دبقة تجفف ؛وتدعی باسم نباتها »وهو لفظ معرب سکمونیا . 

وفی ( ص ) : ١‏ وسقمونيتها ٩‏ وفی ( م ) : 2 وشمومتها ۷ . 
(۱8) الفاریقون : أصل نبات » أو شىء یتکون فى الاشجار المسوسة » وهی تریاق للسموم . 


۶ اب 


م سس کاب اليوع / باب الربا - باب الطعام بالطعام 


يدخل فى هذا العنی » والله أعلم . 

/قال:ووجدنا كل ما یستمتم به لیکون ماکولاً أو مشروبًا یجمعه أن المتاع به ليؤكل أو 
یشرب » ووجدنا يجمعه أن الاکل والشرب للمنفعة . ووجدنا الادوية تؤكل وتشرب ۲ 
للمنفعة ۰ بل منافعها کثیر؟ ۲۳ أكثر من منافع الطعام فكانت أن تقاس بالاکول 
والشروب(۳) أولى من أن يقاس بها التاع لغیر الاکل من الحيوان والتبات (4) والخشب 
وغیر ذلك . 

فجعلنا للأشياء أصلين : أصل ماکول فيه الربا » وأصل متاع لغير الأکول لا ربا فى 
الزيادة فى بعضه على بعض . فالاصل فى الاکول والشروب إذا كان بعضه يبعض» 
کالاصل في الدنانیر بالدنایر » والدراهم بالاراهم . وإذا كان منه صنف بصنف غیره » 
فهو كالدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير لا یختلف إلا بعلّة » وتلك العلة لا تكون فى 
الدنائير والدراهم بحال . وذلك أن يكون الشیء منه رطب بيابس منه » وهذا لا يدخل 
الذهب ولا الورق أبذ . 

قال : فان قال قائل : كيف فرقتم بين الذهب والورق » وبين الاکول فى هذه الحال ؟ 
قلت : الحجة فيه ما لا حجة معه من سنة رسول اللّه ية » وأنه لا يجوز أن تقيس شيئًا 
بشىء مخالف له 207 . فإذا كانت الرطوبة موجودة فى غير الذهب والفضة » فلا يجوز 
أن يقاس شىء بشىء فى الموضع الذى يخالفه . فان قال قائل : فأوجدنا السنة فيه » 
قیل: إن شاء الله . ۱ 

[ ۱27۲ ] آخبرتا الربيع قال : أخبرنا الشافعی قال : آخبرنا مالك » عن عبد اللّه بن 
يزيد مولی الاسود بن سفیان : أن وید آبا عياش آخبره : أنه سال سعد بن أبى وقاص 


(۱) فی ( ص » م » ظ ) : « تشرب وتوکل » . 


(۷) فى ( ب » ظ ) : ١‏ كثيرة » وما أثبتناه من ( ص ) وفی م : « كبيرا © . 
(4-۳) ما بين الرقمین ساقط من ( ص ) . 
(۵) فى ( ص ) : « مخالف فيه ٤‏ . 


[1471]# ط:(7/ 1۲5 ) (۳۱) كتاب اليبوع ‏ (۱۲) باب ما یکره من بيع التمر ( رقم ۲۲ ) . 
#د: (۳/ 1610-764) (۱۷) كتاب البيوع - (۱۸) باب فى التمر بالتمر ‏ عن عبد الله بن مسلمة + 
عن مالك به . ( رقم ۳۳۵۹) . 
قال آبو داود عقبه : رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك . 
ورواء أبو داود من طريق معاوية بن سلام »عن يحبى بن أبى كثير »عن عبد الله به »وزاد : = 


۳۵ 


كتاب الیبوع / باب الربا - باب الطعام بالطعام 
عن البيضاء بالسلّت (۱) فقال له سعد : أيتهما أفضل ؟ فقال : البيضاء » فنهى عن ذلك » 
وقال: سمعت رسول الله ها يسال عن شراء التمر باأرطّب » فقال رسول الله يكل : 
/ تأينقص الرطب إذا يبس ؟ » فقالوا : نعم » فنهى عن ذلك . 


(1) البيضاء والسلت : قال الخطابى : البيضاء : نوع من ار یض اللون » وفيه رخاوة ۽ يكون ببلاد مصر » 


والسالت : نوع من ابر وهو أدق حبا منه » وقال بعضهم : البيضاء وهو الرطب من الت » والأول اعرف 
إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث » وعلته تيين موضع التشبيه من الرطب بالتمر » وإذا كان الرطب منهما 
جنا واليابس جشتًا آخر لم يصح التشبيه . ( معالم الستن على هامش أبى داود ۳ / ۱۵۶ ) . 

هذا هو رأى الخطابى » ولكن كلام الشافعى هنا يدل على أنهما مختلفان كالبر والشعير . 


نسيغة . 
قال أبو الحسن الدارقطنی : خالفه مالك ۰ واسماعیل بن أمية » والضحاك بن عشمان » وأسامة بن 
رید . رووه عن عبد الله بن يزيد ۰ ولم یقولوا فيه : 9 نسيئة » واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما 


رواه يحبى بن أبى كثير يدل على ضبطهم للحديث . 
وقال أبو يكر البیهقی:رواه عمران بن أبى انس عن أبى عياش نحو رواية مالكك» ولیس فيد هله 
الزيادة . 


#ت : (۱۳ ۶۹ (۱۲) أبواب الببوع - (۱6) باب ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة - عن 
قتية عن مالك » وعن هناد » عن وكيع عن مالك به . (رقم ۱۲۲۵) . 

وقال : هذا حدیث حسن صحيح . 
#س ۷۱۰ ۸ ۲۱۹ ) (44) کتاب الببوع - (۳۱) باب اشتراه التمر بالرطب - عن عمرو بن 
علی» عن یحی » عن مالك به . ( رقم 1548 ) . 

ومن طريق سفیان » عن إسماعيل بن أمية » عن عبد الله بهذا السند نحوه . ( رقم 4047 ) . 
#جه: (۲/ ۷۱۱) (۱۲) كتاب التجارات (۵۳) باب بيع الرطب بالتمر ( رقم 7174 ) من طريق 
وكيع وإسحاق بن سليمان عن مالك به . 
* المستدرك : ( 7 / ۳۹-۳۸ ) كتاب البيوع ‏ النهى عن بيع الرطب بالتمر ‏ من طريق مالك وقال 
هذا حديث صحيح ٠‏ لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك بن أنس » وأنه محكم في كل ما يرويه من 
الحديث ؛ إذ لم يوجذ فى رواياته إلا الصحیح » خصوصا فى حديث أهل المدينة » ثم لمتابعة هؤلاء 
الائمة یاه فى روايته عن عبد الله بن يزيد » والشيخان لم یخرجاه لا خشياه من جهالة رید أبا عياش . 
ووافقه الذعبى . 

وقال الخطابی : قد تكلم بعض الناس فى إسناد حديث سعد بن أبى وقاص وقال : رید أبو عياش 
راويه ضعيف » ومثل هذا الحديث على أصل للشبافعى لا يجوز أن يحتج به . 

قال : وليس الامر على ما توهمه ؛ وأبو عياش هذا مولى لبنى زهرة معروف » وقد ذكره مالك 
فى الموطأ » وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه » وهذا من شان مالك وعادته معلوم» وقد 
روى أبو داود حدیثا فى هذا الباب مثل حديث سعد من طريق ابن عمر ( رقم 0775 (هامش سان 
أببى داود ۴ / 548-5945 ) . 

وقد صحح الحديث إلى جانب من سبق ابن حبان ( ۷ / ۲۳۶ ) وابن الدینی . ( بلوغ المرام ۲/ 
۸۰ 


NEE 


۴ كتب البيوع / باب الربا باب الطعام بالطعام 

قال : ففى هذا الحديث رأى سعد نفسه أنه کره البیضاء بالسلت ٠‏ فإن كان كرهها 
نسيئة(١)‏ فذلك موافق لحديث رسول الله يو وبه ناخذ 6۷ ۰ ولعله ‏ إن شاء الله - کرهها 
لذلك » فان كان كرهها متفاضلة » فإن رسول الله هة قد أجاز البر بالشعير متفاضلاً » 
وليس فى قول أحد حجة مع النبى هة » وهو : القياس على سنة النبى يكف ی . 

قال : وهكذا كل ما اختلفت آسماژه وأصنافه من الطعام ۰ فلا بأس بالفضل فى 
بعضه على بعض » ید بيد » ولا خير فيه نسيئة کالدنانیر بالدراهم » لا يختلف هو 
وهى. وكذلك ربيب بتمر » وحنطة / بشعير » وشعير بسلت » وذرة بارز » وما | | 
اختلف أصنافه من المأكول أو الشروب » هكذا كله . 

وفى حدیثه عن رسول الله ی دلائل : 

منها : أنه سال آهل العلم بالرطب عن نقصانه » فينبغى للإمام إذا حضره أهل العلم 
با يرد عليه أن يسألهم عنه » وبهذا صرنا إلى قيم الاموال بقول آهل العلم » والقبول من 
املها . 

ومنها : أنه کل نظر فى متعقب الرطب ۰ فلما كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر ؛ لآن 
التمر من الرطب إذا كان نقصانه غير محدود . وقد حرم أن يكون التمر بالتمر إلا مثلاً 
بمثل » وكانت فيها زيادة بيان النظر فى المتعقب (۳) من الرطب ۰ فدلت على أنه لا يجوز 
رطب بيابس من جنسه ۶ لاختلاف الكيلين . 

وكذلك دلت على أن (4) لا يجوز رطب برطب ؛ لانه نظر فى البيوع فى المتعقب (0© 
خومًا من أن يزيد بعضها على بعض » فهما رطبان معناهما معنى واحد . فإذا نظر فى 
المتعقب © » فلم يجز رطب برطب ؛ لان الصفقة وقعت » ولا يعرف كيف يكونان فى 
التعقب ۲۷ ۰ وكان یا مجهولا الكيل بالكيل » ولا يحل 6۸ الكيل ولا الوزن بالكيل » 


(۱) فى (ب) : 3 بسن » وفی (م) : « لسنة » وفى (ت) من غير نقط . وما أثبتناه من ( ص ء جاء ظ ) » وهو 
الموافق للسياق . والله عز وجل وتعالى أعلم . 

(۲) فى (ص » م) : ۵ ويه أخل ؟ . 

(۳) فى طبعة الدار العلمية : « العتقب » مخالفة جميع النسخ . 

(4) فى ( ب » ت ) : « على أنه ٩‏ وما أثبتناه من ( ص » م اج ظ ) . 

(0) فى طبعة الدار العلمية : « المعتقب » مخالفة جميع النسخ . 

(0) فى (ب) : « المعتقب » وما أثبتناه من ( ص ۰ م ات ظ ) . 

(۷) فى طبعة الدار العلمية : « المعتقب » مخالفة جمع النسخ . 

(۸) فى (بء ظ) : « ولا يجور » وما تاه من ( ص »م + ت ج) . 


كتاب البيوع / باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض بس نش ۳۷ 
والوزن من جنسه إلا مثلاً مئل . والله أعلم (6۱ . 

( قال الشافعى: لريا فى الذعب والفضة وما يؤكل ويشرب + وما عدا هذا فلا ربا 
فى الزيادة فى بعضه على بعضه يدا بيد ونسيئة » فلا باس بحب البَان بحب البان اثنان 
بواحد » يدا بيد ونسيئة » وكذلك دمن البان + میب وغير میب وكذلك لا باس 
بالزيادة فى العصفر» بعضه یعض ۰ يدا بيد » ونسيئة » ولا باس بقغوة ( العصفر بعضه 
ببعض ٠‏ يذ بيد ونسيئة ... 


قال الشافعى : لا یجور بيع ا لْجلان (4) بالشيرق إلى أجل » ولا يا 


[۷] باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض 

قال الشافعى رحمة الله عليه: معرفة الاعبان أن ينظر إلى الاسم / الاعم الجامع 
الذى ينفرد به من جملة ما مخرجه مخرجها » فذلك جنس. فأصل كل ما أنيتت ت الأرض 
أنه نبات» ثم يفرق به أسماء » فيقال : هذا حب»ثم یفرق باب O)‏ والاسماء التى 
تفرق با حب من جماع التميبز » فيقال : تمرء وزبيب» ويقال : حنطة » وذرة » وشعير» 
وسلّت » فهذا الجماع الذى هو جماع التمييز . وهو امن ال" الذى تحرم الريادة في 
بعضه على بعض إذا كان من صنف واحدءوهو فى الذهب والورق هکذا »وهما 
مخلوقان من الارض أو فيها » /ثم هما تبر . ثم یفرق بهما آسماء ذهب وورق والتبر 
سواهما من التحاس والحديد/ وغیرهما. 7 

قال الشافعی رحمه الله : والحكم فیما كان يابسًا من صنف واحد من أصناف الطعام 
حکم واحد لا اختلاف فيه » کحکم الذهب بالذهب ‏ والورق بالورق ؛ لان رسول الله 
يليلد ذکر : تحريم الذهب » والورق ۰ والحنطة » والشعیر » والتمر » والملح » ذکر) 
واحدا » وحکم فیها حکمّا واحذا » فلا يجوز أن یفرق بين أحكامها بحال » وقد جمعها 
رسول الله و . 


(۱) « والله أعلم » : من (ص) . 

(1) من هنا إلى آخر الباب ذکره الشافمى فى باب المزلينة قبل : باب الصلح » وهو أولى أن يكون هنا وقد سقط 
من (ب) هنا ومناك . 

(5) فغوة العصفر : تور . () لبلجلان : السمسم .والشیرق: دهنه . 


۵ب 


۷ب 


۸ سس کتاب البيوع / باب تفریع الصنف من الاکول والشروب بمثله 


[۸] باب تفریع الصنف من الاکول والشروب بثله 

قال الربیع : قال الشافعی : الحنطة جنس وان تفاضلت وتباينت فى الاسماء كما 
يتباين الذهب ویتفاضل / فى الاسمای فلا يجوز ذهب بذهب إلا مثلاً بمثل ۰ ور بوزن » 
يدا بيد . قال : واصل الحنطة الکیل ۰ وکل ما كان أصله كيلاً لم يجز أن يباع بمثله وزنًا 
بوزن » ولا وزنًا بكيل . قال : ولا باس بالحنطة مثلاً بمثل ويذ) بيد » ولا يفترقان حتى 
الت او الك ضيه ري E‏ او و 
بالذهب لا يختلف . قال : ولا باس بحنطة جيدة یی مدها دينارا بحنطة رديئة لا 
جا حو ال ل وات وك ادو اد 
سوداء قبيحة » / مثلاً بمثل ٠‏ كيلا بكيل» يذ بيد » ولا يتفرقان حتى يتقابضا » إذا كانت 
حنطة أحدهما صنقًا واحدا » وحنطة بائعه (۱) صنقًا واحد) 68 . وكل ما لم يجز إلا مثلاً 
بمثل يدا بيد + فلا (۳) خير فى أن يباع منه شىء ۰ ومعه شىء غيره بشىء آخر . لا خير 
فى مد تمر عجوة ودرهم بمدى تمر عجوة »> ولا مد حنطة بتمر (8) أو درهم بمدى حنطة 
مجهولة (*6 حتى يكون الطعام بالطعام » لا شىء مع واحد منهما غيرهما » أو يشترى شيئًا 
من غير صنفه ليس معه من صنفه شی» . 


[4] باب فى التمر بالتمر 
قال الشافعى نله :والتمر صنف .فلا ) بأس أن يبتاع صاع تمر بصاع تمر يدا بيده 
ولا يتفرقان حتى يتقابضا . ولا باس إذا كان صاع أحدهما صنقًا واحذ) وصاع الآخر صنقًا 
واحد) أن يأخذه » وان كان بردی 0 وعجوة بعجوة » أو بردى وصیحانی (0) بصيحانى . 
ولا خير فى أن یکون صاع آحدهما من تمرين مختلفين ۰ وصاع الآخر من تمر 


(۱) فى ( ص » ت ) : ١‏ وحنطة نافعة صنفًا واحد) > . 

(۲) « وحنطة بائعه صتمًا واحد) » : ساقطة من ( م ) . (۲) فى ( ص ) : «ولا خیر ٩‏ . 
(4) فى ( ب » ظ ) : « ولا مد حنطة سوداه ودرهم * وما اثبتتاه من ( ص + م + ت » ج ) . 
(0) فى (ب » ج ٠‏ م » ظ) : « حنطة محمولة » وما تاه من ( ص »ات ) . 

0 فى ( ب ) : « ولا باس » وما تاه من ( عن ءات ۰ » جاء ظ 6 . 

(۷) البردي : تمر جَيّد . (قاموس ) . 

(۸) الصیحانی : من تمر المدينة » نسب إلى صيحان لكبش كان يريط لها . ( قاموس ) . 


كتاب البيوع / باب ما فى معتى التمر ۹ 
واحد. ولا خير فى أن يتبايعا التمر بالتمر موزونا من جلال كان ۰ أو قرب » أو غير 
ذلك. ولو طرحت / عنه الجلال والقرب » لم يجز أن يباع وزئًا » وذلك أن ورن التمر 
يتباین » فيكون صاع وزنه أرطال » وصاع آخر وزنه أكثر منها . فلو كيلا كان صاع بأكثر 
من صاع كيلاً » وهكذا كل كيل لا يجوز أن يباع بمثله وزئًا . وکل ورن فلا يجور أن يباع 
وإذا اختلف الصنفان فلا بأس أن يبتاع كيلاً » وإن كان أصله الوزن وجزائًا ؛ لأنا 
فا نأمر ببيعه عن الاصل كراهية التفاضل ٠‏ فإذا كان ما يجوز فيه التفاضل فلا نبالی(۱) 
. كيف تبايعاه إن تقابضاه قبل أن يتفرقا . 


[۱۰] باب ما فی معنی التمر 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وهكذا كل صنف يابس من الاکول والمشروب » 
فالقول فيه كما وصفت فى الحنطة والتمر لا يختلف فى حرف منه » وذلك يخالف الشعير 
بالشعير ۰ / والذرة بالذرة » والسلت بالسلت » والدحن (۷) بالداخن » والارر بالارز » 
وکل ما اکل الناس ما ينبتون أو لم ينبتوا مثل : القت 29 وغیره من حب / الحنظل + 
وسكر العشر () وغيره ما أكل الناس ولم ينبتوا » وهكذا كل مأكول يبس من إسبيوش 
باسبيوش ۰ وه باه » وصعتّر 60 بصعتر » فما بيع منه وا بشىء من صنفه لم يصرف 
إلى كيل » وما بيع منه كيلا لم یصرف إلى ورن ۰ لا وصفت من اختلاقه فى یسه 
وخفته(") وجفافه . قال :وهکذا » وکل ماکول ومشروب آخرجه الله من شجر أو 
أرض» فکان بحاله التى أخرجه الله تعالی بها »لم یحدث فيه الآدميون شیتّا فينقلونه عن 
حاله التى أخرجه الله تعالى بها إلى غيرها ؛فاما ما لو تركوه لم يزل رطبًا بحاله آبدا» فقى 
هذا الصنف منه علة سأذكرها إن شاء اللّه تعالی. فاما ما أحدث فيه الآدميون تَجفيفًا من 
الثمر» فهو شىء استعجلوا به صلاحه» وان لم ینقلوم(۷) وتركوه جف .وما أشبه هذا. 
0 :ع لبور اا ر ن فی بر پک + حايس للطيع . 


() الفث : نبت يختبز حبه فى الدب » وشجر الحنظل . ( قاموس ) . 
والقّت : الإسفست ١‏ الفصفصة ) أى الرطبة من علف الدواب . ( قاموسی ) . 
(4) امش کرد » شجر له صمغ حلو + وله سکر يخرج من شعبه وموغیع زهره . 
(0) الصتتر : قال فى القاموس : هو السعتر » واذا فرش فى موضع طرد الهوام . 
(5) فى (ص ‏ ج ) : « فى نيجه وخفته © . (۷) فى (صي» ج + م ) : وال 


۱/۰ 


۱۱۷۹ 
۳ 
۷ب 


ص 


U/W 


الم ب 


.ع كاب البيوع / باب ما يجامع التمر وما يخالفه 


3 باب ما يجامع التمر وما يخالفه 

قال الشافعى رحمه الله : والزيتون مخلوق ثمرة ۰ لو تركها الآدميون صحيحة لم 

يخرج منها زیت ۰ / ولا عصروها خرجت زیتاً » فإما اشتق لها اسم الزيت بأن شجرتها 
زیتون » فاسم ثمرة شجرتها التی منها الزیت زیتون .کل ما خرج من زیت الزيتون فهو 
صنف واحد يجوز فيه ما يجوز فى الحنطة بالحنطة والتمر بالتمر » ويرد منه ما برد من 
الحنطة والتمر لا يختلف . 

وقد يعصر من الفجل دهن يسمى زیت الفجل » قال : وليس نما يكون ببلادنا 
فيعرف له اسم بأمه » ولست أعرفه يسمى زیتاً إلا على معنى أنه دهن لا اسم له > 
مستعمل فى بعض ما يستعمل فيه الزيت ۰ وهو مباين للزيت فى طعمه وريحه 
وشجرته» وهو ررع والزیتون/ أصل . 

قال : ويحتمل معنيين : فالذی هو أولى به(۱) عندی - والله تعالى أعلم ‏ ألا يحكم 
بان / يكون زیتاً » ولكن يحكم بان يكون دهناً من الادهان» فیجور أن يباع الواحد منه 
بالاثنين من زیت الزيتون . وذلك أنه إذا قال رجل : أكلت زیتاً » أو اشتريت زيتا » 
عرف أنه يراد به زیت الزيتون ؛ لان الاسم له دون زیت الفجل . 

وقد يحتمل أن يقال : هو صنف من الزيت ۰ فلا يباع بالزيت إلا مثلاً بمثل - 

والسّلیط دهن الجُلْجُلآن (۷) وهو صنف غير زیت الفجل ۰ وغير زيت الزيتون » فلا 
باس بالواحد منه بالاثنين من كل واحد منهما . وكذلك دهن البزر والحبوب كلها » كل 
دهن منه مخالف دهن غيره : دهن الصنوبر » ودهن الحب الأخحضر »ودهن الخردل » 
/ودهن السمسم »ودهن نوی 9 المشمش » ودهن اللوز » ودهن الجوز » فكل دهن من 
هذه الادهان خرج من حبة أو ثمر » فاختلف ما يخرج من تلك الثمرة أو تلك الحبة أو 
تلك العجمة(4»» فهو صنف واحدء فلا يجوز إلا مثلاً بمثل يدآ بيد » وكل صنف منه 
خرج من حبة » أو ثمرة » أو عَجَّمّة » فلا باس به فى غير صنفه الواحد منه بالاثنين » 
ما لم يكن نسيئة .لا باس بدهن خردل» يدهن فجلء ودهن خردل بدهن لوز » ودهن 
)١(‏ فى ( ب ) : « فالذى هو أليق به » وما أثبتناء من ( ص » جا ء مت ظ ) . 
() الجلْجلان : بضم الجيمين » هو السمسم » وقيل : حب الكزيرة . 


۰ (۳) فى (ص) : « وحب المشمش ٩‏ بدل : ١‏ ودهن نوی للشمش » . والجملة كلها يست فى ( ج ) . 


(4) الحم : نواة كل شىء. ( القاموس ) . 


كتاب البیوع / باب ما يجامع التمر وما یخالقه لمي 11 
لور بدهن جوز .آردد آصوله كله إلى ما خرج منه ۰ فإذا كان ما يخرج منه واحداً فهو 
صنف » كالخنطة صنف. وإذا خرج من أصلين مفترقین فهما صنفان مفترقان » كالحنطة 
والتمر . فعلی هذا جمیع الادهان الاكولة والشروبة للغذاء والتلذذ » لا یختلف الحكم 
فیها » کهو فى التمر والنطة سواء . فان كان من هذه الادهان شىء لا یژکل ولا يشرب 
بحال ابداً » لدواء ولا لغیره » فهو خارج من الربا » فلا باس أن یباع واحد منه بعشرة 
يدا بيد ونسيئة ». وواحد بواحد من غيره» وباثنين يدأ بيد ونسيئة . إغا ارب فيما اکل أو 
شرب بحال » وفى الذهب والورق . 

فإن قال قائل : قد يجمعهما اسم .الدهن » قيل : وكذلك يجمع الحنطة والذرة 
والارز اسم الب » فلما تباين حل الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد . وليس للأدهان 
أصل اسم موضوع عند العرب » ما سميت بمعانى أنها تنسب إلى ما تكون ( منه » فاما 
أصولها » فمن ) السمسم » والحب الاخضر » وغيره » فموضوع له أسماء » كأسماء 
/ الحنطة لا بمعانى (۳) فإن قيل : فالحب الاعضر بمعنى » فاسمه عند من یمرفه لبم (4) 
والعسل الذى لا يعرف بالاسم الموضوع » والذى إذا لقيت رجلاً فقلت له : عسل » علم 
أنه عسل النحل صنف . وقد سميت أشياء من الحلاوة تسمى بها عسلاً . وقالت العرب 
للحديث الحلو : حدیث معسول ٠‏ وقالت للمرأة الحلوة الوجه : معسولة الوجه » وقالت 
فيما التذت : هذا عسل » وهذا معسول . 

[ 147] وقال/ رسول الله وي : ١‏ لا يحل ك حتى تَدُوقَى یلته » » يعنى 


. » فى ( ص »› ج ) : ما يكون منه‎ )١( 

(؟) فى (ب) : « من السمسم 6 وما أثبتناه من ( من » جه ء م »> ت > ظ) . 

() في (ب) : لا بمعان » وما تاه من ( صن ۽ جه » م + نت ۽ ظل ) ۰ 

د بطم : بالضم ويضمتين : الحبة الخضراء > أو شجرها » ثمره مُسَمّن » مدر باهی » نافع للسعال » واللقوة 
والكلية » وتغليف الشعر بورقه الجلف المنخول ينبته ويحسنه . ( القاموس ) . 


N 7‏ #خ :( 4 / 4ه 0ه ) (۷۷) کتاب اللباس - (1) باب الإزار لب - عن أبى اليمان » عن شعيب» 
عن الزهرى »عن عروة بن الزبير أن عائشة يها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظى رسول الله ل ٠»‏ 
انا جالسة وعنده أبو بكر + فقالت : يا رسول الله » إنى كنت تحت رفاعة فطلقنى » عبت طلاقی »> 
فتزوجت يعده عبد الرحمن بن الزبير » وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة » واعفت هدبة 
من جلبابهاء . ٠‏ . فقال لها رسول الله يل : ٠‏ لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة » لاء حتی يذوق 
عیلّك. وتذوقى عسیلته » .فصار سنة بعلم . ( رقم 6۷۹۴ ) . 

#م: ۱۰۵۱/۷ ۷ 1۰ ) ( ۱۹ کتاب التکاح - ( ۱۷) باب لا تمل الطلقة ثلاث لمطلقها حتی 
تنكح روجا غیره ویطاها - من طريق ابن وهب .عن يونس ۰ عن أبن شهاب نحوه . ( رقم - 


۱/۱۷ 
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۽ سس كتاب البيوع / باب ما يجامع التمر وما یخالفه 
يجامعها ؛ لان الجماع هو المستحلى من المرأة . فقالوا لكل ما استحلوه : عسل » 
ومعسول » على معنى أنه يستحلى استحلاء العسل . قال : فعسل النحل المنفرد بالاسم 
دون ما سواه من الحلو » فإنما سمیت على ما وصفت من الشبه . والعسل فطرة الخالق » 
لا صنعة للآدميين فيه » وما سواه من الحلو فإنما یستخرج من قصب ۰ أو / ثمرة » أو 
حبة » كما تستخرج الادهان . فلا باس بالعسل بعصیر قصب السکر لائه لا یسمی عسلاً 
إلا على ما وصفت . إنما يقال : عصير قصب . ولا باس بالعسل بعصیر العنب »/ ولا . 
ربب ۱) العنب » ولا بأمن بعصير العنب » بعصیر قصب السکر » لأنهما محدئان ومن 
شجرتین مختلفتین . وكذلك رب التمر برب العنب متفاضلاً » وهکذا كل ما استخرج من 
شىء فکان حلواً » فاصله على ما وصفت عليه أصول الادهان مثل : عصير الرمان 
بعصیر السفرجل » وعصیر التفاح بعصیر اللوز ۰ وما آشبه هذا . 

فغلی هذا (۲۲ هذا الباب كله وقياسه » ولا يجوز منه صنف بثله إلا يدأ بيد » وزنا 
بوزن إن كان یوزن» وکیلاً إن كان أصله الکیل بکیل . ولا يجوز منه مطبوخ بی بحال ٩‏ 
لانه إذا كان إما يدخر مطبوخا » فاعطیت مته نيعا بمطبوخ » فالنبی إذا طبخ ينقص ۰ 
فیدخل فيه النقصان فى النبین » فلا يحل إلا مثلاً جثل . ولا يباع منه واحد بآخر 
مطبوخین معا ؛ لان النار تبلغ من بعضه أكثر ما تبلغ من بعض . ولیس للمطبوخ غاية 
یتهی إليها » كما یکون للتمر فى اليبس غاية ینتهی إليها » وقد يطبخ فیذهب منه جزء من 
مائة جزء » ويطبخ فیذهب منه عشرة آجزاه من أحد عشر جزء) » فلا يجوز أن یباع منه 
مطبوخ بمطبوخ لا وصفت » ولا مطبوخ بنیی » ولا يجوز الا نیئ بنيئ . فان كان منه 
شیء لا یعصر الا مشوباً بغيره لم يجز أن يباع بصنفه مثلاً بمثل ؛ لانه لا يدرى ما حظ 20 
المشوب من حظ (1) الشىء المبيع بعينه الذى لا يحل الفضل فى بعضه على بعض 
(۱) الرب » بالفتم : سملافة خرة كل ثمرة بعد اعتصارها'. ( قاموس ) . 
٠ )1(‏ هذا » الثانية أو الأولى ليست فى ( ب ءات » م ) وائبتناها من ( ص ۰ جاء ظ ) . 
(5» 4) فى (ب) : « حصة ١‏ بدل : 3 حظ ٠‏ فى الموضعين » وما البتناه من ( ص » م » جا ءات ء ظ) . 


5 ۷ ۳ ۵ 
:(۲ ۰۳۱ (۲۸) کتاب اللکاح - (۷) باب نکاح للحلل وما آشبهه - عن المسور بن رفاعة 
ری عن الزيير بن عبد الرحمن بن الزيير أن رفاعة بن مبموال طلق امرائه تميمة بنت وهب فى 
عهد رسول الله و ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزيير » فاعترض عنها » » فلم يستطع أن يمسها 
خفارقها » قاراد رفاعة أن پنکحها » وهو زوجها الأول الذى كان طلقها » فذكر ذلك لرسول الله بلك 
فنهاء عن تزوجها + وقال : «لا تحمل لك حتى تذوق العسيلة » . (رقم ۱۷ . 


کتاب البيوع / باب المأكول من صنفین شیب آحدهما بالآخر 1۳ 


[۱۲] باب الاکول من صنفین شیب أحدهما بالآخر 
آخبرنا الربيع قال : قال الشافعی : وفی السنة خبر نصا ودلالة بالقیاس علیها : أنه 


إذا اختلف الصنفان فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض يدا بيدءولا خير فيه / نسيئة > : 


وذلك فى حديث عبادة بن الصامت 0 بين » وما سواه قياس عليه فى مثل معناه. ولا 
باس يُمِدّ حنطة بمدى شعير » ومد حنطة بندی أرز » ومد حنطة دی ذرة » ومد حنطة 
دی تمر + ومد تمر بای زبيب » ومد زبيب دى ملح »وم ملح بى حنطة . والح 
كله صنف / ۰ ملح : جبل وبحر» وما وقع عليه اسم ملح 3 

وهكذا القول فيما اختلفت أجناسه » فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض يدا 
بيدء ولا خير فيه نسيئة مثل : الذهب بالفضة سواء لا يختلفان . فعلى هذا » هذا الباب 
كله وقياسه » وکل ما سكت عنه مما يؤكل »أو یشرب بحال أبداً » يباع بعضه يببعض » 
صنف منه بصنف» فهو كالذهب بالذهب » أو صنف بصنف يخالفه » فهو کالذهب 
بالورق » لا يختلفان فی حرف . ولا يكون الرجل لازمآ للحديث حتى يقول هذا ؛ لان 
مخرج الكلام فيما حل بيعه » وحرم / من رسول الله ی واحد . وإذا تفرق المتبايعان 
الطعام بالطعام / قبل أن يتقابضا ۰ انتقض البيع بينهما . 

قال : والعسل كله صنف واحد » فلا بأس بواحد منه بواحد يدا بيد » ولا خير فيه 
متفاضلاً يدأ بيد » ولا مستويآ ولا متفاضلاً نسيثة . ولا يباع عسل بعسل إلا مصفیین من 
الشمع ٠‏ وذلك أن الشمع غير العسل . فلو بيعا وزنا » وفى أحدهما الشمع كان العسل 
بأقل منه . وكذلك لو باعه وزنآ وفى كل واحد منهما شمع » لم يخرجا من أن يكون ما 
فيهما من العسل من وزن الشمع مجهولا » فلا يجوز مجهول بمجهول . وقد يدخلهما 
أنهما عسل بعسل متفاضلاً وكذلك لو بيعا كيلاً بكيل . 

ولا خير فى مد حنطة فيها قصل )١(‏ ۰ أو فيها حجارة » أو فيها وان (۳) بمد حنطة 
لا شىء فيها من ذلك ۰ أو فيها تبن ؛ لانها الحنطة بالحنطة متفاضلة ومجهولة » كما 
وصفت فى العسل بالعسل ./ وهكذا كل صنف من هذه خلطه غيره عا يقدر على تمبيزه 


() مضي يرقم [ ۱8۲۱ ] وخرج هنال . وله التوفيق ۾ 
() ال » بفتحتين : ما عزل من الب إذا ی فيرمى به . ( قاموس ) . 
( الزؤان: جمع واحدته ١‏ زوانة » » وهو حب یخالط ابر فيكسيه رداءة. وهو الشيّلم عند أهل الشام . 
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1/۷۸ 


ى کتاب البیوع / باب الرطب بالتمر 
منه » لم يجز بعضه ببعض إلا خالصاً ما یخلطه ۰ إلا أن یکون ما يخلط الکیل لا يزيد 
فى كيله مثل : قلیل التراب » وما دق من تبنه » فکان مثل التراب » فذلك لا يزيد فى 
كيله . فأما الوزن فلا خير فى شىء من هذا فيه ؛ لان كل هذا يزيد فى الوزن . وهکذا 


. کل ما شابه غيره » فبيع واحد منه بواحد من جنسه وزناً بوزن فلا خير فیه» وان بیع كيلا 


بکیل » فکان ما شاب ينقص من كيل الجنس» فلا خير فيه مثل ما وصفت من الحنطة 
معها شىء بحنطة » وهى: مثل لبن خلطه ماء بلین » خلطه ماء أو لم یخلطه » وذلك أنه 
لا يعرف قدر ما دخله » أو دخلهما معا من الاء » فیکون اللبن باللبن متفاضلاً . 


[۱۳] باب الرطب بالتمر 

قال الشافعی : الرطب یعود ترا » ولا أصل للتمر إلا الرطب . فلما نهی رسول الله 
يك عن الرطب بالتمر (۱) وکان فى ابر عنه أن نهیه عنه : أنه نظر فى التعقب » وکان 
موجوداً فى سنته تحريم التمر بالتمر » وغيره من الأکول إلا مثلاً بمثل قلنا به على ما قاله» 
وفسر لنا معناه » فقلنا : لا يجوز رطب برطب ؛ لانه إذا نظر فيه فى الب (7) فلا 
یخرج من الرطب بالرطب آبداً من أن يباع مجهول الکیل إذا عاد تمر » ولا خير فى تمر 
بتمر مجهولی ( الکیل معآ ؛ ولا آحدهما مجهول ؛ لان نقصانهما أبداً یختلف » فیکون 
احد التمرين بالآخرء/ وأحدهما أكثر كيلاً من الآخر ۰ وقد نهی رسول الله و عن هذا. 

قال : فإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يباع رطب منه كيلاً برطب ؛ لا وصفت قياس 

على الرطب بالتمر » والتمر بالتمر . واللحم كله صتف واحد » وخشیه وطائره وإنْسيه » 
لا يحل الفضل فى بعضه على بعض . ولا يحل حتى یکون مثلاً بمثل » وزنا بوزن » 
ویکون یابسا ویختلف » فیکون لحم الوحش بلحم الطير واحد باثنين وأكثر . ولا خير فى 
تمر 60 نخلة برطب نخلة خرص » ولا بح » ولا غيره » فالقسم والمبادلة وكل ما آخذ 
له عوض مثل البيع » فلا يجوز أن یقاسم رجل رجلاً رطباً فى نخله » ولا فى الارض » 
ولا يبادله به ؛ لان کلاهما (۲9 فى معنی البیع ههنا »لا العرایا () الخصوصة. وهكذا کل 


(1) انظر رقم [ ۱4۲۲ ] . 

(۲) فى طبعة الدار العلمية : « العتقب » مخالفة جمیع النسخ . 

() فى ( ص » جب م » ظ ) : « مجهول الکیل معا * . (8) في (ص) : « فى ثمر نخلة © . 
(۰) فى (ص) : « لان کلامهما ٩‏ وهو خطأ . 

(۱) انظر تخریج الحديث رقم [ ]١444‏ وعنده تعریف العرية . 
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كتاب البيوع / باب الرطب بالتمر 
صنف من الطعام الذى يكون رطبآ ثم ييبس ۰ فلا )١(‏ يجوز فيه إلا ما جاز فى الرطب 
بالتغر والرطب نفسه ينص 0 لا يختلف ذلك . وهكذا ما كان رطباً فزسك (۳) وتفاح » 
وتين » وعنب. وإجّاص (4) وكمثرى» وفاكهة لا يباع شىء منها بشیء رطباً » ولا رطبا 20 
منها بيابسءولا جزافاً منها بكيل 29 » ولا يقسم رطبه 2 على الارض بكيل » ولا وزن» 
ولا فى شجرها ؛ لآن حكمها كما وصفت فى الرطب بالتمر» والرطب بالرطب » وهكذا 
كل ماکول » لو ترك رطباً بييس فينقص › وهكذا كل رطب لا يعود ترا بحال ٠‏ وکل 
رطب من الأکول لا یف یابسا بحال مثل: الخريز ۸ والقثاء» والخيار» والتّوس٩)‏ 2 
/ والجزر » والاترج ir‏ لا يباع منه شىء بشی» من صنفه »وزنا بورن ولا كيلا بکیل 
بمعنى (۲۱۱ ما فى الرطوية من تغيره عند اليبس ۰ وكثرة ما يحمل بعضها من الماء فيثقل به 
ویعظم » وقلة ما يحمل غيرها فيضمر به ويجف . وإذا اختلف الصنفان منه » فلا بأس 
ببطيخ بقثاء متفاضلاً » / جرف ۲۱0 ۰ وورناً . وكيفما شاء » إذا أجزت التفاضل فى 
الوزن آجزت أن یباع جزافا ؛ لانه لا معنی فى الجزاف بحرمه إلا التفاضل » والتفاضل 
فيهما مباح . وهكذا جزر بارج » ورطب بعنب فى شجره » وموضوعا جزافاً » ومكيلا 
كما قلنا فيما اختلف أصنافه من الحنطة والذرة والزبيب والتمر سواء فى ذلك المعنى لا 
يخالفه . وفى كل ما خرج من الارض من : مأكول » ومن مشروب والرطب من 
الاکول والمشروب / وجهان : 

أحدهما يكون رطباً » ثم يترك بلا عمل من عمل الآدميين يغيره عن بنية خلقته مثل 
ما يطبخ » فتنقصه النار » ويحمل عليه غيره » فيذهب رطوبته ويغيره » مثل الرطب يعود 
تمر » واللحم يقدد /بلا طبخ يغيره » ولا عمل شىء حمل عليه غيره » فكل ما / كان 
)١(‏ فی ( ص ء ج ) : ولا يجوز ٩‏ . 
(۷) فى (ب)  :‏ والرطب نفسه پیعض »؛ وما أثبتتاه من ( ص » ج ٠‏ م » ظ ) - 
(۳) الفرسك : على ورن زیرج: الخوخ + أو ضرب مته . 
(4) الاجاص : قال فى القاموس : ثمر معروف » يسهل الصفراء » ویسکن العطش » وحرارة القلب » وأجوده 

الحلو الكبير . قال : والإجاص : المشمش والكمثرى بلغة الشاميين . 
(۵) قی (ب) : 2 رطب » غير متصوبة » وما ألبتناء من ( ص ۰ م > شاء جاء ظ ) . 
)١(‏ فى (ب) : « ولا جزاف منها بمكيل » ء وما أثبتناه من ( صن » م »ات > جاء ظ ) . 
0 فی (ب + 0:32 ولا يقدم يطب مها على الأرض ۰.۰ ٩‏ ۰ ونا تاه من ( من ».م ات چ( 
(۸) قال فى القاموس : الخريز : البطيخ » عربی صحیح » أو اصله فارسی . 
)٩(‏ قال فى القاموس : الفقوس : البطیخ الشامى » أى الحبحب . 


(۱۰) الرج: لمر شجر بستإنى من جنس اللیمون . 
(۱۱) فى (ب ۰ م) : د لمنى ٩‏ ۰ وما أثبتتاء من ( ص ات > جاء ظ) . 


۷ امراف : للجهول القدر ؛ مكيلاً كان » أو موروناً . 


سس كتاب البيوع / باب ما جاء فى بيع اللحم 
من الرطب فى هذا المعنى لم يجز أن يباع منه رطب بيابس من صنفهء وزنا بوزن ولا كيلا 
بكيل » ولا رطب برطب ) وزنآ بوزن » ولا كيلاً بكيل كما وصفت فى الرطب بالتمر . 
ومثله کل فاكهة يأكلها الآدميون » فلا يجوز رطب بیابس من صنفهاء ولا رطب برطب 259 
من صنفها لما وصفته من الاستدلال بالسنة . 


[14] باب ماجاء فى بیع اللحم 

قال الشافعى رحمه الله : وهكذا اللحم لا يجوز منه بيع لحم ضانی بلحم ضانی © 
رطلاً برطل ۰ أحدهما يابس والآخر رطب » ولا كلاهما رطب ؛ لانه لا يكون اللحم 
ينقص نقصاناً واحداً ؛ لاختلاف خلقته ومراعيه التى يغتذى منها لحمه » فيكون منها 
الرخص الذى ينقص إذا يبس نقصانا كثيراً » والغليظ الذى يقل نقصه » ثم يختلف 
غلظهما باختلاف خلقته» ورخصهما باختلاف خلقته » فلا يجوز لحم أبداً إلا یابساً قد بلغ 
اة يبسه (8) وزناً بوزن من صنف واحد » كالتمر كيلا بكيل من صنف واحد »ویداً بيد » 
ولا يفترقان حتى ينقابضا . 

فان قال قائل: فهل يختلف الوزن والكيل فيما بيع يابسآ ؟ قيل : يجتمعان » 
ويختلفان. فان قيل : قد عرفنا حيث يجتمعان » فأين يختلفان ؟ قيل : التمر إذا وقع 
عليه اسم اليبس »ولم يبلغ أناة يبسه © فبيع كيلاً بكيل »لم ينقص فى الكيل شیثاً . وإذا 
ترك زماناً نقص فى الوزن ؛ لان الجفوف كلما راد فيه كان أنقص لوزنه حتى یتناهی . 

قال : وما بيع وزناً فإئما قلت فى اللحم : لا يباع حتى یتناهی جفوفه ؛ لأنه قد 
يدخله اللحم باللحم متفاضل الوزن » أو مجهولا وان كان ببلاد ندیه فكان إذا بیس » ثم 
أصابه الندى رطب حتى يثقل » لم يبع وزناً بوزن » رطبا من دی » حتى يعود إلى 
الجفوف . وحاله إذا حدث الندى فزاد فى وزنه كحاله الأولى » ولا يجوز أن يباع حتى 
يتناهى جفوفه » كما لم يجز فى الابتداء . 


(۱- ۲) ما بين الرقمين ساقط من (ص) . 

(۳) فى ( ب » ظ ) : « لحم ضائن بلحم ضائن ٩‏ ۰ وما تاه من ( ص » م + شاء جد ) . 

(4) فى ( ب ) : « قد بلغ إباه یه ٩‏ » وهو خطا » وما تاه من ( ص ء جاء ظ ) . 

(5) فى ( ب ) : « إناة بييسه 4 وما أثبتناه من ( ص ء ج ءات ) » فى كلمة : ١‏ يبه » آما فى 3 إناة » فبعضها 
من غير نقط » ویعضها « إياه ٩‏ » وهو خطأ . 


كتاب البيوع / باب ما جاء فى بيع اللحم نت 1۷ 

والقول فى مان الختلفة واحد من قولين : 

أحدهما : أن لحم الغتم صنف ء ولم الإبل صنف » ولحم البقر صتف » ولحم 
الظباء صنف» ولحم کل ما تفرقت به الأسماء دون الاسماء الجامعة صنف » فيقال : كله 
حيوان» وكله دواب » وكله من بهيمة الأنعام » فهذا جماع أسمائه كله . ثم تفرق 
أسماؤه فيقال : لحم غنم » وحم إبل» ولحم بقر » ويقال : لحم ظباء » وم آرانب » 
ولحم يرأبيع » ولحم ضباع »ولحم تعالب » ثم يقال فى الطير هكذا : لحم کراکی » 
/ وحم حباریات »ولحم حجل ۰ ولمم یعاقیب . وکما يقال : طعام » ثم يقال : حنطة » 
وذرة(۲۱ » وشعیر » وأرز » ومذا قول يصح وینقاس . فمن قال هذا » قال : الغنم 
صنف ضأنها ومَمرّها » وصغار ذلك وکباره » وانائه وفحوله » وحکمها : آنها تکون مثل 
یر لاضل صفا » واتر این اثقضل مضا .للا مع مت یابس متهی لیس 
بیابس مثله » الا ورن بوزن يدا بيد . وإذا اختلف بيع م الغنم بلحم البقر یابس 
برطب» ورطب برطب » وزناً بوزن » ووزناً منه بثلائة آمثاله يدا بيد » ولا خير فيه 
نسيئة. وذلك / أنه لا ربا فى الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد » وإنما الربا فيه 
بنسیلة. وإذا جاز الفضل فى بعضه على بعض يدأ بيد وزناً بورن » لم يكن للوزن معنی 
إلا أن یعرف المتبايعان ما اشتریا ویاعا . ولا باس به جرّافة » / وکیف شاه ۰ ما لم یدخحله 
نسيئة كما قلنا فى : التمر بالزییب » والحنطة بالذرة © » ولا یختلف ذلك . ثم هکذا 
القول فى لحم الأنيس والوحش كله . فلا خير فى لحم طير بلحم طير الا / أن ييبس 
منتهی اليبس وزنآ بوزن يدأ بيد » كما قلنا فى لحم الغنم » ولا باس بلحم ظبى بلحم 
أرنب رطباً برطب »ویابساً بيابس مثلاً بمثل »وباکثر وزناً بجزاف » وجزافاً بجزاف » 
لاختلاف الصنفين . : 

وهكذا الحيتان كله » لا يجور فيه أن أقول هو صنف ؛ لانه ساكن الاء » ولو 
زعمته زعمت أن ساكن الارض كله صنف + وحشيه وأنسيه » أو (۳) كان أقل ما يلزمنى 
أن أقول ذلك فى وحشيه ؛ لأنه يلزمه اسم الصيد . فإذا اختلف الحيوان فكل ما / تملكه 
. ويصير لك فلا بأس برطل من أحدهما بأرطال من الآخر يدا بيد.» ولا خير فيه نسيئة » 
ولا باس فيه يدا بيد » وجراقا بجرّاف » وجزائًا بوزن . ولا خير فى رطل لحم حوت 
تملكه رطب برطل لحم تملكه رطب » ولا أحدهما رطب والآخر يابس » ولا خير فيه حتى 


. في + جميع الخطوطات لدى: « درة » بالدال . (۲) فى ( ص ) : « بالدرة » بالدال‎ )١( 
۰ > قي (مر) : د وکان قل‎ )0 


۱۳۱۷۹ 


Ne 


۹ب 


۸ب 


م سس کتاب البیوع / باب ما یکون رطبا أبدا 


يملح ويجفف وینتهی نقصانه . وجفوف ما کثر مه منه أن يملح ویسیل ماژه » نذلك 
انتهاء جفوقه » فإذا انتهی بيع رطلاً ۲ برطل » وزئا بوزن » يدا بيد » من صنف ۰ فزذا 
اختلف فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض ید بيد » ولا خير فيه نسيثة . وما رق ) 
مه من الحيتان إذا وضع جف جفوفا شديدا » فلا خير فى ذلك حتى يبلغ اياله من 
الجفوف . ويباع الصنف منه بمثله ورنًا بوزن يد بيد » وإذا اختلف » فالقول فيه كما 


" وصفت قبله : يباع رطبًا جزاقًا برطب جزاف ۰ /ویابس جزاف » ومتفاضل فى الوزن » 


فعلى هذا » هذا الباب كله » وقياسه لا يختلف . 

والقول الثانى فى هذا الوجه : أن يقال : اللحم كله صنف » كما التمر (۳) كله 
صنف» ومن قال هذا لزمه عندى أن يقول فى الحيتان ؛ لان اسم اللحم جامع لهذا" 
القول. ومن ذهب هذا المذهب لزمه إذا آخذه بجماع اللحم أن يقول : هذا كجماع 
التمر(*) ۰ يجعل الزبيب والتمر وغيره من الثمار صنفًا » وهذا ما لا يجوز لاحد أن يقوله 
عندى » واللّه تعالى أعلم . 

فان ذهب إلى أن حالمًا لو حلف ألا یاکل لحمًا » حنث بلحم الابل.حتله بلحم 
الغنم. فكذلك لو حلف الا یاکل تمر) () حنث بالزبیب حنثه بالتمر وحنثه بالفرسك ۰ 
وليس الْأَيْمَان من هذا بسبيل؛ الایمان على الاسماء » والبيوع على الاصناف والاسماء 
الخاصة دون الاسماء الجامعة » واللّه تعالى أعلم . 


[] باب ما يكون رطا آ۷» 
قال الشافعی رحمه الله : الصنف من الأکول والشروب الذی یکون رطبًا أبن إذا 
ترك لم بيس » مثل : الزیت » والسمن ‏ والشیرق » والادهان » واللین » والخل » 
وغیره ما لا / ينتهى بيبس 222 فى مدة جاءت عليه بدا » الا أن يبرد فیجمد بعضه » ثم 
یمود ذائبًا كما كان ۰ أو بان ینقلب بان يعقد على نار » أو يحمل عليه یابس فيصير هذا 
يابسًا بغیره وعقد نار » فهذا الصنف خارج من معنى ما يكون رطبا بمعنيين : 


(1) فى دص ۰ م + جاء ظ ) : « بيع رطل برطل © 

(۲) فى ( ص ) : * وما دق لحمه من الحيتان » بالدال فى ( دق ) - 

(۳) فى ( باء ظ ) : « كما أن التمر » وما أثبتناه من ( ص » ج ٠‏ م ءات ) . 

(4) فى ( ب ) : 2 كجماع الثمر ٩‏ وهی ليست منقوطة فى (.ت ) وما أثبتناء من ( ص ء م > جاء ظ ) . 
(0) فى ( ب ) : ٠‏ ثمرا » وما أثيتناه من ( ص » م ۰ جاء ظ ) . 

0) هذا هو الوجه الثانى من الاکول والمشروب » والوجه الأول هو ما سبق من نهاية باب الرطب بالتمر إلى هنا . 
(۷) فی (م » ص ‏ ظ): «یس ۲ . 


کتاب البیوع / باب ما یکون رطبا بدا 1٩‏ 

آحدهما : أن رطوية ما یس (۲۱ من التمر رطوبة فى شىء خلق مستجسدا إنما هو 
رطوبة طراة » کطراة (۲) اغتذائه فى شجره وأرضه » فإذا زايل موضع الاغتذاء من منبته 
عاد إلى اليبس . وما وصفت رطوية مخرجة من ناث الحيوان » أو ثمر شجر » أو زرع 
قد زایل الشجر والزرع الذی هو لا ینقص بزايلة الاصل الذی هو فى نفسه » ولا یجف 
به » بل یکون ما هو فيه رطبًا من طباع رطویته . 

والثانی : أنه لا يعود یابسّا كما یمود غیره إذا ترك مدة » / إلا با وصفت من أن 
یصرف بإدخال غیره عليه بخلطه » وإدخال عقد النار على ما يعقد منه » فلما خالفه بان 
لم تكن فيه الرطوبة التى رطوبته تقضی إلى جفوفه ذا ترك بلا عمل الادمیین » لم یجز 
أن تقیسه عليه » وجعلنا حكم رطويته حكم جفوفته (© ؛ لأنا كذلك نجده فى كل 
آحوال؛ لا منتقلاً إلا بنقل غيره » فقلنا : لا باس بلبن حليب بلبن حامض » وكيفما كان 
بلبن كيفما كان حليًا » أو رائبًا » أو حامضًا » ولا حامض بحلیب ‏ ولا حليب / برائب 
ما لم يخلطه ماء . فإذا خلطه ماء فلا خير فيه إذا خلط الاء أحد اللبنین ء أو كلاهما ؛ 
لان الاء غش لا يتميز » فلو آجزناه أجزنا الغَرّر . ولو تراضيا به » لم يجز من قبل أنه ماء 
ولبن مختلطان » لا تعرف حصة الاء من اللبن » فنکون أجزنا اللبن باللبن مجهولا » أو 
متفاضلاً » أو جامعًا هما . وما كان يحرم الفضل فى بعضه على بعض » لم يجز أن 
يبتاع إلا معلوما كله » كيلاً بكيل» أو ور بوزن . 

فجماع علم بيع اللبن باللين : أنه يجوز كيفما كان اللبن باللن » » لم يخلط واحدا 
منهما ماء » ويرد إن خلطهما ماء » أو واحدا منهما . ولا يجوز إذا كان اللبن صنق 
واحدا إلا ید؟ بيد » مثلاً بمثل ٠‏ كيلا بكيل . والصنف الواحد لبن الفتم : ماعزه » 
وضائنه » والصنف الذى يخالفه : البقر دربانیه 0 وعرييه » وجواميسه » والصتف 
الواحد الذی يخالفهما معا: لين الایل؛ أوراكها » وغواديها » ومهريها » وبختها » 
وعرابهاء وراه - واه تعالى اعلم - جائز أن يباع لبن الختم بلبن البقر » ولبن البقر بلین 
الإبل ؛ لأنها مختلفة » متفاضلا (*) ۰ ومستويًا » وجراّا . وكيفما شاء التبایعان » ید 


(۱) فى (ص » ج ) : «پیس ٩‏ . 
(۲) فى ( ب ) : 9 طرامة کطرامة » وفی (ات ) : « طراوة كطراة » وما تاه من ( صن » م + جاء ظ ۲ . 
وکل هذا جائز فيها » قال فى القاموس : الطرى : الغض : طَرو » وطری ردق ور ور 
وطراة . 
0 فى (ب ات ظ) : « غوفه » وما بتناه من ( ص ۰ م » جد) . 
(4) الدربانية : ضرب من البقر ترق أظلافها وجلودها » ولها آسنمة . (۵ فى ( ص > ت ) : : متفاضلة » . 


۰ مب 


۰ب 


.و سس سس کناب البیوع / باب ما یکون رطبا آبدا 

بيد » لا خير فى واحد منهما بالآخر نسيئة . ۱ 
ولا خير فى لبن مُْی بلبن على وجهه ؛ لان الاغلاء ينقص اللبن . ولا خير فى 

لبن غنم باقط غنم » من قبل أن الاقط لبن معقود ۰ فإذا بعت اللبن بالاقط اجزت اللبن 

باللبن مجهولا ۰ ومتفاضلاً » أو جمعتهما مما ۰ فإذا اختلف اللبن / والاقط » فلا باس 

بلبن إبل بأقط غنم » ولبن بقر بافّط ۱) غنم ؛ لما وصفت من اختلاف اللبنين يا بيد » 

ولا خير فيه نسيئة. قال : ولا / أحب أن يشترى زبدا من غنم بلبن غنم ؛ لان الزبد 

شىء من اللبن » وهما مأكولان فى حالهما التى يتبايعان فيها » ولا خير فى سمن غنم 
بزبد غنم بحال + لان السمن من الزبد بيع متفاضلاً أو مجهولا » وهما مکیلان » أو 
موزونان فى الحال التى يتبايعان » ومن صنف واحد . وإذا اختلف الزبد والسمن ٠‏ فكان 
زبد غنم بزبد بقراء أو سمن غنم بزبد بقراء فلا باس ؛ لاختلافهما بأن يباعا كيف شاء 
المتبايعان » إذا تقابضا قبل أن يتفرقا . 
قال : ولا باس بلبن بشاة يدا بيد ونسيئة » إذا كان أحدهما نقد » والدين منهما 
موصوقًا. قال : وإن كانت الشاة لبونًا » وكان اللبن لبن غنم » وفى الشاة حين تبايعا لبن 
ظاهر يقدر على حلبه فى ساعته تلك ۰ فلا خير فى الشراء من قبل : أن فى الشاة لیا لا 

أدرى كم حصته من اللبن الذى اشتريت به نقدًا !وإن كان اللبن نسيثة فهو أفسد/ للبيع . 

فإن قال قائل : وكيف جعلت للبن وهو مُعَيّبِ () حصة من الثمن ؟ قيل : فان 
رسول الله ية جعل للبن الْصَراة حصة من الثمن 29 » وإما اللبن فى الضروع كاللوز 
والجور (4) الرائع © فى قشره » فيستخرجه صاحبه إذا شاه ولیس كمولود لا يقدر آدمى 

على إخراجه » ولا ثمرة لا ) يقدر آدمى على إخراجها . 

(۱) الأقط : اللبن الستحجر . 

(5) فى ( ص ) : « وهو معیب » وهو تخطأ» وفى (ظ ) : ١‏ مطیب ٩‏ . 

(۳) يشير إلى حدیث رسول الله ل : « ولا تصروا الابل والغنم » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر النظرين بعد 
آن يحلبها ؛ إن رضیها اسکها » وان سخطها ردها » وصاعًا من تمر » . [ ط ( 7 / ۸۳ - ۳۱-1۸4 
کتاب الببوع ( 40 ) باب ما ینهی عنه من الساومة والبيعة - خ : ۳۹ کتاب اليبوع 6 - باب النهی للبائع الا 
یحفل الابل - م : ۲۱ کتاب البيوع 8 - باب تحريم بیع الرجل على بيع أخيه ) . 

(5) فى ( ص ۰ م » جات ۰ ظ ) : « كالجور واللوز ٩‏ . 

(0) فى ( ص ۰ م + ج ء ظ ) : « الرابع » هكذا يدون شىء على الحرف الذی قبل الاخیر » وفی (ت ) : 
«الرایع» وهذا يرشح أن ما أثبتناه » والذى هو في ( ب ) صواب ۰ ولکن لم اعثر لها على معنی » وان کان 


يفهم من السیاق العنی وهو الجوز واللوز المغيب في قشره » الستقر فيه » والله عز وجل وتعالی اعلم . 
() فى ( ص ۰ ظ ) : «لم یقدر 4 . 


كتاب البیوع / باب ما يكون رطبا أبدا 

فإن قال قائل : كيف أجزت لبن الشاة بالشاة » وقد يكون منها اللبن ؟ قال : فيقال: 
إن الشاة نفسها لا ربا فيها ؛ لانها من الحيوان » وليس / بماكول فى حاله التى يباع فيها » 
إنما تؤكل بعد الذبح والسلخ والطبخ والتجفيف » فلا تنسب الغنم إلى أن تكون مأكولة » 
نما تنسب إلى أنها حيوان . 

قال : والآدام كلها سواء : السمن » واللبن » والشيرق » والزیت » وغيره لا يحل 
الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد إذا كان من صنف واحد . فزيت الزيتون صنف ۰ 
وريت الفجل صنف غيره » ودهن كل شجرة تؤكل أو تشرب بعد الذى وصفت واحد » 
لا يحل فى شىء منه الفضل فى بعضه على بعض يذ بيد . وإذا اختلف الصنفان منه حل 
الفضل فى بعضه على بعض ید بيد » ولم يجز نسيئة . 

ولا باس بدهن الب الاخضر بدهن الشیرّق متفاضلاً يدا بيد » ولا خير فيه نسيثة 
قال: والادهان التى تشرب للدواء عندى فى هذه الصفة : دهن الخروع » ودهن اللوز 
الر + وغيره من الادهان » وما كان من الأدهان لا يؤكل ولا يشرب بحال » فهو خارج 
من حد الربا » وهو فى معنى غير الأكول والمشروب » لا ربا في بعضه على بعض يدا بيد 
/ ونسيئة » ويحل أن يباع إذا كانت فيه منفعة » ولم يكن محرمًا . فأما ما فيه سم أو 
غیره» فلا خیر فى شرائه ولا بيعه » إلا أن يكون يوضع من ظاهر فيبرأ » فلا يخاف منه 
التلف » فيشترى للمنفعة فيه () . 

قال : وکل ما لم يجز أن يبتاع إلا مثلاً بمثل + وكيلا بكيل » ی بيد » وزیا بوزن()» 
فالقسم فيه كالبيع » لا يجور أن يقسم ثمر نخل فى شجرة رطبّا ولا یاب » ولا عنب 
كرمء ولا حب حنطة فى سنبله » ولا غيره مما الفضل فى بعضه على بعض الربا . 
وكذلك لا يشترى بعضه ببعض ۰ ولا يبادل بعضه ببعض ؛ لان هذا كله فى معنى 
الشراء. قال : وكذلك لا يقتسمان طعامًا موضوعا بالارض باطزّر 279 » بحتى يقتسماه 
بالكيل والوزن » لا يجوز فيه غير ذلك بحال » ولست (۶) أنظر فى ذلك إلى حاجة رجل 


۱ 


(۱) هنا انتهت نسخة ( ج ) وفیها : « والله أعلم » كمل الجزء » ثالث شهر رمضان العظم قدره » سنة خمس 
وثلاثين وسبعمائة » وفى الجزء الذى يليه : « قال » وکل ما لم يجز أن يبتاع إلا مثلا بمثل ... 6 . 
وتجدر الإشارة إلى أنه بقى الكثير من النسخة نتيجة للتقديم والتأخير الذى أحدثه البلقينى ۰ فهناك آوراق 
وأبواب تركناها وسنعود إليها ‏ إن شاء الله تعالى » ونشير إلى أرقامها فى الهامش . 
(0) فى ( ص ) : « ووزنًا بوزن » . 
(7) فى ( ص ) : ١‏ بالحرز » وهو خطأ . والَزْر : التقدير والخرص . 
(4) فى طبعة الدار العلمية : « وليست » وهو خطا مخالف النسخ - 


1/1 


۰1/۸۱ 
م 


۱/۲ 


ب 


۲ كتاب البيوع / باب ما يكون رطبا أبدا 


إلى ثمر رطب؛لأنى لو أجزته (۱) للحاجة () أجزته یابسا /للحاجة » وبالارض للحاجة » 
ومن احتاج إلى قسم شىء لم يحلل (2 بالحاجة » ما لا يحل له فى أصله » ولیس يحل 
بالحاجة محرم إلا فى الضرورات من خوف تلف النفس » فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل 
الحاجة » والحاجة فيه وغير الحاجة سواء . 

فان قال قائل : فكيف أجزت الخرص فى العنب » والنخل » ثم تؤخذ صدقته كيلا» 
ولا تجيز أن يقسم بالفرص ؟ قيل له إن شاء اللّه تعالى : لافتراق ما تؤخذ به الصدقات + 
والبيوع » والقسم » فان قال : فافرق بين الصدقات وغيرها ؟ قلت : أرأيت رجلين بينهما 
ثمر حائط ۰ لاحدهما عشره ولآخر (4) تسعة أعشاره » فاراد صاحب العشر أن يأخذ 
عشره من وسط الطعام »أو أعلاه »أو ارداه (°)» ایکون له ذلك ؟ فإن قال : لا » ولكنه 
شريك فى كل شىء منه ردىء أو جيد بالقسم ۰ قلنا : فالجعرور ومصران الفارة(9) ؟ فان 
قال : نعم » قيل : فالصدق لا يأخذ الجعرور » ولا مُصران الفارة» ويكون له أن یاخذ 
وسط التمر » ولا يكون ( له أن يأخذ الصدقة خرصا » إنما يأخذها / كيلاً . والقتسمان 
یاعذان ۸ كل واحد منهما خرصا »› فيأخذ أحدهما أكثر ما يأخذ الآخر ۰ ویاخذ كل 
واحد منهما مجهول الكيل ٠‏ أو رأيت لو كان بين رجلين غنم » لأحدهما ربع عشرها » 
وكانت منها تسم وثلائون لبوناً وشاة ثنية أكان على صاحب ربع العشر إن أراد القسم أن 
يأخذ شاه ثنية قيمتها أقل من قيمة نصف شاة من اللبن ؟ فان قال : لا » قيل: فهذا على 
المصدق . أو رأيت لو كانت المسألة بحالها » والغنم كلها أو أكثرها دون الثنية » وفيها شاة 
ثنية » أيأخذها ؟ فان قال : لا يأخذ إلا شاة بقيمة » / ويكون شريكا فى منخفض الغلم 
ومرتفعه » قيل : فالمصدق یأخذها ‏ ولا يقاس بالصدقة شىء من اليبوع » ولا القسم » 
القاسم شريك فى كل شیء مما يقاسم أبدا » إلا أن يكون ما يكال من صنف واحد » أو 
بقيمته » إذا اختلف الاصناف مما لا يكال ولا يوزن » ويكون شريكاً فيما يكال أو يوزن 
(1) فى (م ) : الأنى لو أخلته © وهو خطا . 
(1) فى ( ب ) : « لو أجزته رطبًا للحاجة » . و « رطبا » اكد دشت 2 ) رلك ل رت 
(6) فى ( ب » ظ ) : 2 فم يحلل له » . و« له » : ليست فى ( ص » م ءات ) ولذلك لم تتا 
(4) فى ( ب » ظ ) : ٠‏ وللآخر » وما تاه من ( ص › م + ت ) . 
(0) فی (ب ) : « أو أردئه » وما تاه من ( صن ء م + ت ٠‏ ظ) - 
() فى ( ب ) : « مُصران الفأره » وما أنبتناه من ( ص » م » ت » ظ ) وفی القاموس : مصران القأر : تر 
() فى (م) : د فیکون له أن باعل الصدقة خرصا » وهو خط . 
(۸) « يأخفان ٩‏ : ساقطة من (ص) وفى ( م ۰ ظ ) : « يأخذ » . 


كتاب البيوع / باب الآجال فى الصرف. 
بقدر حقه » مما قل منه أو كثر (۲۱ » ولا يقسم الرجلان الثمرة بلحا » ولا طلعاً ولا بسر 
ولا رطبآ ۲0 » ولا تمراً بحال » فن فعلا 29 » ففاتت طلعا أو بسراً أو بلحآ » فعلى كل 
واحد منهما قيمة ما استهلك » يرده ویقتسمانه . 

قال : وهكذا كل قسم فاسد يرجع على من استهلكه بمثل ما كان له مثل وقيمة » ما 
لم يكن له مثل . 

قال : ولو كانت بين رجلين تخل مثمرة » فدعوا إلى اقتسامها » قيل لهما : إن 
شتتما قسمنا / بينكما بالكيل . قال : والبقل الاکول كله سواء (4) لا يجور الفضل فى ۱/ب 
بعضه على بعضن » فلا يجوز أن يبيع رجل رجلا ركيب هند 69 بركيب هندبا » ولا 
باکثر » ولا يصلح إلا مثلاً بمثل» ولكن ركيب هندبا ٠‏ بركيب جرجير » وركيب جرجير » 
بركيب سلّق » وركيب سلّق بركيب كُرَاث » وركيب كراث بركيب جرجير » إذا اختلف 
الجنسان» فلا باس بالفضل فى بعضه على بعض » يدا بيد » ولا خیر فيه نسيئة . ولا 
يجوز أن بباع منه شىء إلا جر مکانه ۰ فاما أن يباع على آن يترك مدة يطول فى مثلها + 
فلا خير فيه » من قبل أنه لا يتميز بیع منه من الحادث الذى لم ب يبع » ولا يباع إلا جره 
رة عند جزارها » كما قلنا فى القصب . 


or 


تدای 1۱۹۷۵2۵۴" 


1 باب الاجال فى الصرف سب سس 

[ ۱4۲۶ ] قال الشافعى رحمه الله : آخبرنا مالك ب 0ض 
مالك بن أوس بن الان : أنه أخبره أنه التمس صرفاً بائة ديئار » قال : فدعانى طلحة 
ابن عبيد الله » فتراوضنا حتى اصطرف متى ۰ وأخذ الذهب يقلبها فى يده » ثم قال : 
حتى يأتى خازنى من الغابة » أو حتى تأتى خازنتى من الغابة » وعمر بن الخطاب يسمع » 
فقال عمر : لا والله لا تفارقه حتى تام منه . ثم قال : قال رسول الله وَل : «الذهب 
بالورق ربا إلا هاء وهاء »وال بار ربا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ريا إلا هاء وهاء > 
والشعیر بالشعیر ربا إلا هاء وهاء © . 
)فی (می عم ) : 0 وكثر» . (1) فى طبعة الدار العلمية  :‏ ورطب»مخافة جميع اسخ . 
9 فى ( ص » ت ۰ ظ ) : ۵ وإن فعلا » . . (6) «سواء ٩‏ : ليست فى (ص + م » ظ) . 


(5) الركيب : ما بين الحائطين من النخل والكرم » والمزرعة والهندبا : بقلة معتدلة » نافعة للمعدة والکید 
والطحال اكلا » ولها منافع أخرى . ( القاموس ) . 


3 سبق برقم [ 21448 . 


NY. 


1/1 


3 


كتاب الببوع / باب الآجال فى الصرف 
قال الشافعی يته : قرأته على مالك صحیحا لا شك فيه » ثم طال على الزمان 
ولم أحفظ حفظاً » فشككت فى خازنتی أو خازنى » وغيرى يقول عنه : خازنی . 
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١74 [‏ ] أخبرنا ابن عيينة » عن ابن شهاب » عن مالك بن أوس بن الحدثان » 
عن عمر بن الخطاب » عن النبى يكل » مثل معنى حديث مالك . وقال : « حتى یأنی 
خازنى من الغابة ٩‏ فحفظته لا شك فيه . 

1[ قال الشافعى تيه : آخبرنا مالك » عن نافع » عن أبى سعيد الخدرى : 
أن رسول الله ل قال : « لا توا 0 الذهب بالذهب » إلا مثلا بمثل » ولا توا 20 

5 2 8 و 2 
بعضها على بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً ثل » ولا تُشفُوا 6۳ (4) بعضها 
على بعض ء ولا تبیعوا منها غائبا بناجز » 69 . 

قال الشافعی : فحدیث عمر بن الخطاب وأبى سعید الخدرى عن رسول الله ل » 
یدلان على معانی 20 : منها تحريم الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ۰ / يدا بيد » وألا 60 
يباع منها غائب بناجز . وحدیث عمر يزيد على حديث أبى سعید الخدرى » أن الذى حرم 
رسول الله يو فيما سمى من الاکول المكيل » كالذى حرم فى الذهب والورق » سواء لا 
يختلفان ٠‏ , 

وقد ذكر عبادة عن النبى ية مثل معناهما » وأكثر ۸ وأوضح . 

قال الشافعى : وإنما حرمنا غير / ما سمى رسول الله کل من الاکول والمكيل ؛ لانه 
۳-۲ ) فى ( ب » ظ ) فى الواضع الثلائة:« ولا تبیعوا » بدل: « ولا تشفوا » وهو خحطا »وما أثبتناه من ( ص > 

ج ت ) » والسند ؛ ورواية البيهقى من طريق الشافعی + والموطأ مصدر الشافمی . 
() لا تشفوا : الشف : الزيادة » أى لا تزیدوا ولا تفضلوا بعضها علي بعض . 
(0) غائباً : ای مؤجلا » بناجز : ای حاضر . 
() فى (ب) : « معان » وما تاه من ( صن ء ثح ج » ظ ) . 
(۷) فى (ب » ج) : ولا اع ٩‏ ۰ وما تاه من ( ص » ت » ظ) . 
(۸) سبق برقم [ ۱6۷۱ ] وخرج هناك . 


[۱6۵] هذه رواية من الحديث السابق ‏ وانظر تخریجها فى [ ۱41۰] ایض ؛ رواية سفیان حاصة . 
[۱8۲1] 1 : ۲۱ / ۱۳۳-۲۳۲ ) (۳۱) کتاب البيوع ‏ (۱۷) باب بیع الذهب بالفضة تبراً وعينا .(رقم ۳۰). 
#خ : (۲/ ۱۰۸-۱۰۷ ) (۳۹) کتاب البيوع ‏ (۷۸) باب بیع الفضة بالفضة - عن عبد الله بن 
يوسف » عن مالك به . ( رقم ۲۱۷۷) . 
#م : ۱۲۰۸/۳۱( ۲۲ ) کتاب الساقاة - (ع۱) ياب الربا - عن يحيى بن يحبى » عن مالك به . 
(رقم ۷۰/ 6۱۵۸4 . 


كتاب الییوع / باب ما جاء فى الصرف. 
فى معنى ما سمى رسول الله و منه . وكذلك حرمنا المأكول والوزون ؛ لان الكيل فى 
معنى الوزن ؛ لانه بيع معلوم عند البائع والمشترى بمثل ما علم به ۲۱ الكيل / أو اکثر ؛ 
لان الوزن أقرب من الإحاطة من الكيل فلا يوجد فى الكيل والوزن معنی أقرب من 
الإحاطة منهما » فاجتمعا على آنه.آرید بهما أن يكونا معلومين ١‏ وأنهما ماکولان » فكان 
الوزن قياساً على الكيل فى معناه » وما أكيل ٠‏ من الكيل ولم يسم » قياس على معنى 
ما سمى من الطعام > فى معناه. 

قال الشافعی ناه :ولم يجز أن يقاس ا ر 
لان الذهب غير مأكول . وكذلك ‏ الورق لو قسناه عليه وتركنا المكيل الماكول » قسنا 
على أبعد منه ما تركنا أن نقيسه عليه ٠‏ 7 

ولا يجوز عند أهل العلم أن يقاس على الأبعد ويترك / الأقرب . ولزمنا آلا نسلم 
ديناراً فى موزون من طعام بدا ولا غيره » كما لا يجور أن نسلم دیناراً فى موزون من 
فضة . ولا أعلم المسلمين اختلفوا فى أن الدنانير والدراهم يسلمان فى كل شىء ۰ إلا أن 
أحدهما لا يسلم فى الآخر ۰ ولا ذهب 297 فى ذهب » ولا ورق فى ورق » إلا فى 
الفلوس» فان منهم من كرهه . 


00 


۷ باب ما جاء فى الصرف ‏ للت اال 


ص‌ 

قال الشافعی رحمه الله : لا يجوز الذهب بالذهب ‏ ولا الورق بالورق » ولا شىء 

من الأکول والشروب » بشىء من صنفه إلا سواء بسواء » يدا بيد . إن كان ما یوزن » 
فوزن بوزن . وإن كان ما يكال » فکیل بکیل » / ولا يجوز أن يباع شیء وأصله الوزن» 
بشىء من صنفه كيلاً » ولا شیء أصله الکیل بشیء من صنقه ورتا . لا يباع الذهب 
باللمب كيلاً؛ لانهما قد يملآن مکیالاً » ویختلفان فى الوزن » أو یجهل کم وزن هذا من 
ورن هذا . ولا التمر بالتمر وزناً ؛ لانهما قد یختلفان » إذا كان وزنهما (*۲ واحدا قى 


(۱) فى (ب) : « علم بالکیل » وما أثبتناه من (ص » ج » ت ۰ ظ ) . 

(۲) فى (ب) : « وما اکل من الکیل » وما آئیتناه من (ص ‏ ج » ت ء ظ ) . 

() فى (ص) : « فکذلك الورق * . 

(4) فى (ب) : « لا ذهب ٩‏ يدون حرف العطف وما أثبتناه من (ص » ج » ت » ظ ) . 
(0) فى طبعة الدار العلمية : < إذا كان ورنها » مخالفة جميع النسخ . 


T/A 


۳ب 


۷ب 


رفن۳ 


إلى کتاب البيوع / باب ما جاء فى الصرف 


الكيل » ویکونان مجهولا )١(‏ من الكيل بمجهول . ولا خير فى أن يتفرق المتبايعان بشیء 
من هذه الاصناف من مقامهما الذى يتبايعان فيه حتى يتقابضا ۰ ولا يبقى لواحد منهما 
قبل صاحبه من البیع شىء» فان بقى منه شىء » فالییع فاسد . 

وسواء كان الشتری مشتر (۷) لنفسه » أو كان وكيلاً لغيره وسواء تركه ناسياً أو عامداً 
فى فساد البيع » فإذا اختلف الصنفان من هذا » وكان ذهبآ بورق أو تمراً بزبیب › أو 
حنطة بشعير » فلا باس بالفضل فى بعضه على بعض » يدا بيد لا يفترقان من مقامهما 
الذى تبايعا فيه حتى يتقابضا . فإن دخل فى شىء من هذا تفرق قبل أن يتقابضا جميع 
البيع ۲۳ ۰ فسد الببع كله . ولا باس بطول مقامهما فى مجلسهما » ولا باس أن يصطحبا 
من مجلسهما إلى غيره ليوفيه ؛ لانهما حیتذ لم يفترقا . 

وحد الفرقة أن يتفرقا بأبدانهما » وحد فساد البیع أن يتفرقا قبل أن يتقابضا . 
وكل(؟) مأكول ومشروب من هذا الصنف قياساً عليه . وكلما اختلف الصنفان فلا باس أن 
/ يباع أحدهما بالآخر جزافا ؛ لان اصل البيع إذا كان حلالا بالجزاف » وكانت الزيادة إذا 
اختلف الصنفان حلالاً »فليس فى الجزاف معنى أكثر من أن يكون أحدهما أكثر من 
الآخر ولا يدرى أيهما أكثر ؟ فإذا عمدت الا أبالى أيهما كان أكثر ۰ فلا باس با راف فى 
أحدهما بالآخر. 


قال الشافعى رحمة الله عليه : فلا يجوز أن يشترى ذهب فيه حشو » ولا معه شىء 
غيره بالذهب ٠‏ كان الذى معه قليلاً أو کثیراً ؛ لأن أصل الذى نذهب إليه » أن الذهب 
بالذهب مجهول ‏ أو متفاضل » وهو حرام من كل واحد من الوجهين . وهكذا الفضة 
بالفضة . ولذا اختلف الصنفان ۰ فلا باس أن یشتری احدهما بالآخر ۰ ومع الاخر 
شیه. ولا باس أن یشتری بالذهب فضة منظومة بخرر ؛ لان آکثر ما فى هذا أن یکون 
التفاضل بالذهب والورق » ولا باس بالتفاضل فیهما » وکل واحد من البیعین بحصته من 
الثمن . 

قال الشافعی :وإذا صرف الرجل الرجل () الدینار بعشرین درهماً » فقبض تسعة 


(۱) فى (ص) : « ویکونان مجهولان من الکیل » . 

(۷) فى (ب) : « مشترياً » وما أثبتناه من (ص ءات › م) . 

(۳) فى طبعة الدار العلمية : ١‏ جمیع الییم » مخالفة جمیع النسخ . 
(4) فى (ص ) : « فکل ماکول » . 

(6) « الرجل » : الثانية ليست فى (بء ت ) وأئیتناها من ( ص ۰ م 4 - 


كتاب البیوع / باب ما جاء فى الصرف نت ۵۷ 


عشرء ولم يجد درهماً » فلا خير فى أن یتفرقا قبل أن يقبض اللرهم . ولا باس أن 
يأخذ التسعة عشر بحصتها من الدینار ویناقصه بحصة الدرهم من الدیتار . ثم إن شاء أن 
پشتری منه بفضل الدینار ما ) شاء » ویتقابضا قبل أن یتفرقا » ولا باس أن يترك فضل 
الدینار عنده » يآخذه متی شاء . 

قال الربيع : قال أبو يعقوب البویطی : ولا باس أن یأعذ الدینار حاضراً . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا صرف الرجل من الرجل دیناراً بعشرة دراهم ۰ أو 
دنانیر بدراهم + فوجد فيها درهما راتفا فان كان زاف من قبل السك © او قبح الفضة » 
فلا بأس على الشتزی أن یقبله » وله رده . فان رده رد البيع كله ؛ لانها بيعة واحدة . 
وان شرط عليه أن له رده » فالبيع جائز وذلك له » شرطه أو لم بشرطه . ون شرط أنه 
لا يرد الصرف فالبیع باطل » |ذا عقد على هذا عقدة البيع . 

قال : وإن كان راف من قبل أنه نحاس أو شىء غير فضة › فلا یکون للمشتری أن 
يقبله » من قبل أنه غير ما اشترى » والبيع منتقض بينهما ٩‏ . 

ولا بأس أن يصرف الرجل / من الصراف دراهم » فإذا قبضها وتفرقا » أودعه 
إياها. وإذا صرف الرجل شيئآ لم يكن له أن / يفارق من صرف منه حتى يقبض منه » 
ولا يوكل به غيره » إلا أن يفسخ البيع » ثم يوكل هذا بأن يصارفه » ولا باس إذا صرف 
منه وتقابضا أن يذهبا » فيزنا الدراهم » وكذلك لا بأس أن يذهب هو على الانفراد 
فيزنها. 

وإذا رهن الرجل (۶) الدینار عند الرجل © بالدراهم » ثم باعه الدینار (7) بدراهم ۰ 
وقبضها منه »فلا باس أن يقبضه منها بعد أن يقبضها . وإذا كان للرجل عند الرجل دنانیر(*) 
وديعة فصارفه فيهاء ولم يقر الذى عنده الدنانیر أنه استهلكها حتى يكون ضامتا .ولا آنه 
فى يده حين صارفه )٩(‏ فلا خير فى الصرف ؛ لأنه غير مضمون ولا حاضر » وقد يمكن 


(1) فى (ب) : « ما شام ٩‏ ۰ وما تاه من ( می »ت ۰ م) . : 

() السکة: : حديدة منقوشة یضرب عليها الدراهم (لقاموس ) . (۳) فى (م) :۰« متقض بهما ٩‏ . 
(4) فى ( ص ءات ) : « وإذا رهن الرجل الرجل الدینار . . » 

(0) فى (ب) : « عند رجل ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ص عت » م) . 

۰0 ۷ فى ( ص ءت ۰ م) . : ١‏ الدنائير » » وما أثبتتاه من ( ب ) . 

(۸) فى ( ب) : دولا لها ٤‏ » وما تاه من ( عن ۽ م ءات ) . 

- فى ( ب ): « حين صارفه فيها » وه فيها » ليست فى (ص ءات ء م ) ولذلك لم نیتها‎ )٩( 


۲ب 


ص 


۸ سس كتاب البیوع / باب ما جاء فى الصرف 
أن یکون هلك فى ذلك الوقت فیبطل الصرف . 

قال الشافعی ناجه : وإذا رهن الرجل عند الرجل رها » فتراضیا أن يفسخ ذلك 
الرهن ویعطیه مکانه غيره » فلا باس إن كان الرهن دنانیر فاعطاه مکانها دراهم » أو 
عبداً فاعطاه مکانه عبداً آخر غیره » ولیس فی شیء من هذا بیع فيكره فيه ما یکره فى 
البیوع . 

٠‏ ولا نحب مبايعة مَنْ أكثرٌ ماله الربا » أو ثمن الم ما كان » أو اکتساب الال من 
الغصب وللحَرمٍ كله . وإن بایع رجل رجلا من هؤلاء لم آفسخ البيع ؛ لان هؤلاء قد 
يملكون حلالا » فلا يفسخ البيع » ولا نحرم حراماً بينا » إلا أن يشترى الرجل حراما 
يعرفه ۰ أو بثمن حرام یعرفه .وسواء فى هذا المسلم ۰ والذمى . والحربى » الخرام كله 
حرام . 

وقال : لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين (۱) غير الذهب › ولا باس أن يباع 
ذهب. وثوب بدراهم . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا تواعد الرجلان الصرف » فلا بأس أن يشترى 
الرجلان الفضة » ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها » ويصنعا بها ما شاءا . 

قال / الشافعی تفه : ولو اشترى أحدهما الفضة .ثم أشرك فيها رجلاً آخر > 
وقبضها لك ( ۰ ثم أودعها إياه بعد القبض فلا باس . وان قال : أشركك على أنها 
فى يدى حتى نبيعها 7© لم يجز . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ومن باع رجلا ثوب بنصف دينار » ثم باعه ثويا آخر 
بنصف دینار حالين » أو إلى أجل واحد » فله عليه دينار . فان شرط عليه عند البيعة 
الآخرة أن له عليه دينارا » فالشرط جائز . وان قال : دیناراً لا يعطيه نصفين » ولكن 
يعطيه واحدآء جازت البيعة الاولی » ولم تجز البيعة الثانية . وان لم يشترط هذا الشرطء 
ثم أعطاه دبناراً وافيآ » فالبيع جائز . 


قال الشافعى ناجه : وإذا كان بين الرجلين ذهب مصنوع ۲4 ۰ فتراضیا. أن يشترى 


(۱) فى ( ب ) : ١‏ مع أحد الذهین شىء » و « شىء » ليست فی (ص ءت ء م) ولهذا لم تثبتها . 
(۲) فى ( ب ) : « المشترك » » وما تاه من ( صن »ت ۰ م) . 

(۳) فى (ص) : « حتى تييعها » . 

(4) قي ( ص ءات ء م) : 3 ذهبا مصنوعا » . 
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کتاب البیوع / باب ما جاء فى الصرف. 
أحدهما نصیب الآخر بوزنه أو مثل وزنه ذهبا » يتقابضانه قبل أن یتفرقا فلا باس . ومن 
صرف من رجل صرفاً » فلا باس أن يقبض منه بعضه ۰ ويدفع ما قبض منه إلى غيره » 
أو يأمر الصراف أن يدفع باقیه إلى غيره ٠‏ إذا لم يتفرقا من مقامهما حى يقبضا جميع ما 
بينهما . أرأيت لو صرف منه ديناراً بعشرين » وقبض منه عشرة » ثم قبض منه بعدها 
عشرة قبل أن يتفرقا » فلا بأس بهذا . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ومن اشترى من رجل فضة بخمسة دنانير ونصف » 
فدفع إليه ستة » وقال : خمسة ونصف بالذى عندى » ونصف وديعة » فلا بأس به . 

قال الشافعى نه : وإذا وكل الرجل الرجل بأن يصرف له شيئاً » أو / يبيعه » 
فباعه من نفسه بأكثر مما وجد » أو مثله أو أقل منه » فلا يجوز ؛ لان معقولا أن من 
وکل رجلاً بأن يبيع له فلم يوكله بان يبيع (۱) من نفسه » كما لو قال له : بع هذا من 
فلان » فباعه من غيره » لم يجز البيع ؛ لائه وكله بفلان » ولم يوكله بغيره . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا صرف الرجل من الرجل الدينار بعشرة » فوزن 
له عشرة ونصفاً » فلا باس أن يعطيه مكان النصف نصف فضة إذا كان فى بیعه غير 
الشرط الاول . وهكذا لو باعه ثوباً بنصف دینار » فاعطاه ديار وأعطاه صاحب الثوب 
نصف دينار ذهباً » لم يكن بذلك باس ؛ لان هذا بيع حادث غير البيع الأول . ولو كان 
عقد عقدة البيع على ثوب » ونصف دينار بدينار » كان فاسدا ؛ لان الدینار مقسوم على 
النصف 222 الدینار والثوب . 

قال الشافعى مله : ومن صرف من رجل دراهم بدنائير »> فعجزت الدراهم » 
فتسلف منه دراهم ۰ فاته (۳) جميع صرفه » فلا باس . 

قال الشافعی رحمة الله عليه : ولا باس أن يباع الذهب بالورق جزافا ؛ مضرويا » 
أو غير مضروب ؛ لان أكثر ما فيه أن يكون أحدهما أكثر من الآخر » هذا لا باس به . 
ولا باس أن تشترى الدراهم من الصراف بذهب وازنة (4» » ثم تبيع تلك الدراهم مته أو 
من غيره بذهب وازنة أو ناقصة ؛ لأن كل واحدة / من البيعتين غير الاخری . 
(1) فى ( ب ) : ١‏ بان بيع له من نفسه »وه له ليست في ( صن عات ء م )© ولذلك لم ها . 
(1) فى (ب) : 8 نصف دینار » وما أثبتناه من ( صن » ت » م ) . 


(؟) فى ( ص ء م ) : * قائمة جمیع صرفه » وهو خطأ » وما تاه من ( ب ءات ) . 
() ولزنة : ای تامة الوزن . 


۸ب 


۱ب 


لاه /1 


17۹ 


کتاب البيوع / باب ما جاء فى الصرف 

قال (۲۱ الربيع : يفارق ) صاحبه فى البيعة الاولی حتی يتم البيع بینهما . 

قال الشافعی نله : حرم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم الذهب بالذهب » 
وما حرم معه إلا مثلاً مثل » وزیا بوزن » ید بيد » والکیل من صنف واحد مع الذهب 
كيلا بكيل » فلا خير فى أن یذ منه شین بأقل منه ونا على وجه البیع » معروقا كان أو 
غير معروف . والعروف ليس يحل بیع ولا رمه » فان كان وهب له دينار) وأثابه الآخر 
دينار» أو وزن منه » أو أنقص ء فلا بأس . 

قال الشافعى نانع :فأما السلف ۰ فان أسلفه شيا ثم اقتضى منه أقل › فلا بأس ؛ 
لانه متطوع له بهبة الفضل . وكذلك إن تطوع له القاضى باکثر من وزن ذهبه فلا بأس ؛ 
لان هذا ليس من معانى البيوع » وكذلك لو كان عليه سلف ذهبًا » فاشترى منه وركًا » 
فتقابضاه قبل أن يتفرقا » وهذا كله إذا كان حالا فآما إذا كان له عليه ذهب إلى أجل فقال 
له : أقضيك قبل الاجل على أن تأخذ منى أنقص » فلا خير فيه . 

/ قال الشافعى رحمة الله عليه :ومن تسلف من رجل دنانير أو دراهم » فجاءه بها أو 
أكثر (۳) منها فلا بأس به » كان ذلك عادة أو غير عادة » ومن كانت عليه دراهم لرجل » 
وللرجل عليه دنائير » فحلت أو لم تحل » فتطارحاها صرفّا » فلا يجور ؛ لأن ذلك دين 

وقال مالك رحمه اللّه تعالى : إذا حل فجائز » وإذا لم يحل فلا يجوز . 

قال الشافعى : ومن كان له على رجل ذهب حال (۲4 ۰ فأعطاه دراهم على غير بيع 
مسمى من الذهب » فليس ببيع زالذهب كما هو عليه » وعلى هذا دراهم مثل الدراهم 
التی أخخذ منه . وان أعطاه دراهم بدينار منها أو دینارین » فتقابضاه فلا باس به » ومن 
أكرى من رجل منزلا إلى. أجل » قتطوع له المكترى يأن يعطيه بعض حقه عا أكراه به » 
وذلك ذهب فلا باس به » وان تطوع له بان يعطيه / فضة من الذهب » ولم يحل 
الذهب» فلا خير فيه. ومن حل له على رجل دنانیر » فاخرها عليه إلى أجل أو آجال فلا 
بأس به » وله متى شاء أن يأخذها منه ؛ لان ذلك موعد » وسواء كانت من ثمن بيع أو 


(۱) قول الربيع كله ليس فى ( عن ) . 

(۷) فى ( ب ) : « لا يفارق » . وما أثيتناه من ( ت ء م ) وهو الموافق للسیاق - إن شاء الله تعالى . 
(۳) فى ( ب ) : ۵ وأكثر منها » وما أثبتناه من ( ص › م »ات ) وفى ( ت ) : « بأكثر ٩‏ . 

(4) فى ( می ‏ م ) : « حلالا » بدل : « حال » وأظنه خطا . والله عز وجل وتعالى أغلم . 
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سلف . ومن سلف فلوسا أو دراهم » أو باع بها » ثم أبطلها السلطان » فليس له إلا 
مثل فلوسه أو دراهمه التى أسلف» أو باع بها 

قال الشافعى : ولا باس بالسلف فى الفلوس إلى أجل ؛ لان ذلك ليس ما فيه الربا 
ومن أسلف رجلا دراهم على آنها بدينار (۲۱ أو بنصف دینار » فليس عليه إلا مثل 
دراهمه. ولیس له عليه دیثار ولا نصف دینار . وان استسلفه نصف ديثار » فأعطاء 
ديناراء فقال : خذ لنفسك نصفه » وبع لی.نصفه بدراهم » ففعل ذلك كان له عليه 
نصف دینار ذهب . ولو كان قال له : بعه بدراهم ثم خذ لنفسك نصفه ورد على نصفه» 
كانت له عليه دراهم » لانه حيتئذ نما أسلفه دراهم لا نصف دینار . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ومن باع رجلاً ثوبًا فقال : آبیعکه بعشرين من صرف 
عشرين درهما بدينار » فالبيع فاسد » من قبّل أن صرف عشرين ثمن غير معلوم بصفة ولا 
عين 09 , 

قال الشاقعى رحمة الله عليه : ومن كانت عليه دنانير مج (۲۳ ۰ أو دراهم » قاراد 
أن يقبضها جملة فذلك له . ومن كان له على رجل ذهب » فاعطاه شيئًا يبيعه له غير 
ذهب ويقبض منه مثل ذهبه ۰ فليس فى هذا من المكروه شىء إلا أن يقول : لا أقضيك 
إلا بان تبيع لى ۰ وما أحب من الاحتياط للقاضى . ومن كان لرجل عليه دينار » فكان 
يعطيه الدراهم تنهيأ عنده بغير مصارفة » حتى إذا صار عنده قدر صرف دينار » فأراد أن 
يصارفه » فلا خير فيه ؛ لأن هذا دين بدين . وان أحضره إياها » قدفعها إليه » ثم باعه 
إياها فلا بأس. ولا باس بان ينتفع بالدراهم إذا لم يكن أعطاه إياها على أنها بيع من 
الدیتار © » واغا ھی حیتذ سلف له » إن شاء أن یأخذ بها دراهم . وإذا »2 كانت 
الفضة مقرونة بغيرها » خائمًا فيه فص » أو فضة . أو حلية للسيف » أو مصحف » أو 
سكين » فلا یشتری بشىء )١‏ من الفضة قل أو كثر بحال + لانها حینثذ فضة بفضة 
مجهولة القيمة والوزن » وهكذا الذهب . ولكن إذا كانت الفضة مع سيف اشترى 
بذهب» وان كان فيه ذهب اشترى بفضة » وان كان فيه ذهب وفضة لم يشتر بذهب ولا 
فضة » واشترى بالعرض . 

قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه لا يجور أن يشترى شىء فيه فضة مثل : 


(1) فی( ص ۰ م ) : «بدنایر » - 9) فى ( ص ) : « ولا غير » وهو خحطا . 
(0) متحمة : مفرقة فى الاداء . (4) فى ( ص ءات ) : ۵ من الدناثیر » . 
(۵) فى ( ص ) : « ون كانت الفضة ٩‏ . () فى (ص ء م ) : ١‏ فلا یشتری شىء ٩‏ . 
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مصحف. أو سیف » وما آشبهه بذهب ولا ورق ؛ لأن فى هذه البيعة صرفا وبيعًا » لا 
يدرى کم حصة البيع من حصة الصرف ۰ 

قال الشافعی نویه : ولا خير فى شراء تراب العادن بحال ؛ لان فيه فضة لا يدرى 
كم هی لا یعرفها البائع ولا الشتری . وتراب العدن والصاغة سواء » ولا يجوز شراء ما 
خرج منه يومًا (۱) ولا يومين » ولا يجوز شراژه بشی» . 

ومن / اسلف رجلا / آلف درهم على أن يصرفها منه بائة دینار » ففعلا ۰ فالبیع 
فاسد حين اسلفه على أن يبيعه منه » ویترادان » والائة الدینار عليه مضمونة ؛ لانها 

قال الشافعی رحمة الله عليه : ومن آمر رجلا أن یقضی 7 عنه دینارا أو نصف 
دینار» فرضی الذی له الدینار بثوب مکان الدینار » أو طعام ۰ أو دراهم » فللقاضی 
على القضی عنه الاقل: من / دینار » أو قيمة ما قضی عنه . 

ومن اشتری حلياً من آهل الیراث على أن يقاصوه ۶ من دين كان له على اميت » 
فلا خير في ذلك . 

قال أبو يعقوب : معناها عندى : أن يبيعه أهل الميراث » وأن لا يقاصوه 60 عند 
الصفقة » ثم يقاصوه ٩‏ بعد » فلا يجوز ؛ لانه اشترى أولا حليًا بذهب ء أو ورق إلى 
أجل » وهو قول أبى محمد . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ومن سال رجلا أن يشترى فضة لشركه (۷) فيه وينقد 
عنه » فلا خير فى ذلك » كان ذلك منه على وجه المعروف » أو غير ذلك . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : الشركة والتولية ۲۸ بيعان من البيوع يحلهما ما يحل 
الببوع » ويحرمهما ما يحرم البيوع . فان وی رجل رجلا حلي مصوعًا » أو أشركه فيه 
بعد ما يقبضه الُولی ویتوازناه » ولم يتفرقا قبل أن يتقابضا » جاز كما يجوز فى الیبوع . 


. فى ( ص + م > ت) : يوم »غير منصوية‎ )( ٠ 


(1) فى ( ص ) : « أن قضی عنه ۷ . (۳) فى ( ص ) : « عن المقضى © . 

(4) فى ( ص ) : « يقاضوه » وأكير الظن أنه خطا . 

(0) فى ( م ) : « ولا أن يقاضوه » و « يقاضوه » وفى ( ص ) : « يقاضوه » ایض » وهو خطأ فى أكبر الظن . 
() فى ( ص ء م ) : «یقاضوه » وهو خطأ على الارجح . 

0 ب )  :‏ ليشركه » وما تاه من ( ص ءات ) وفی ( م ) : ٠‏ بشركه ؟ . 

(۸) التؤلية فى البيع : نقل ما ملکه بالعقد الأول » وباشمن الأول من غير زيادة. 


کتاب البیوع / باب ما جاء فى الصرف 


وان تفرقا قبل أن یتقابضا فسد » وإذا كانت للرجل على الرجل الدنانیر » فاعطاه 
أكثر منهاء فالفضل للمعطی. إلا أن یهبه للمععی . ولا باس أن یدعه على ای 
مضمونًا عليه » حتی يأخذه منه متی شاء » او یاخذ به منه ما يجوز له أن يأخذه » لو كان 
دينًا عليه من غير ثمن بعينه ولا قضاء . وإن أعطاه أقل ما له عليه » فالباقى عليه دين » 
ولا بأس أن يؤخره أو يعطيه به شیئا ما شاء مما يجوز أن يعطيه بدينه عليه . وان اشتری 
الرجل من الرجل السلعة من الطعام أو غيره بدينار » فوجد ديناره ناقصا » فليس على 
' البائع أن يأخذه إلا وافيا . وان تناقضا البيع » وباعه بعدما يعرف وزنه » فلا باس . وان 
أراد أن يلزمه البيع على أن ينقصه بقدره» لم يكن يكن ذلك على البائع » ولا الشتری . 

قال الشافعى : والقضاء ليس ببيع » فإذا كانت للرجل على رجل ذهبءفأعطاه أوزن 
منها متطوعا فلا بأس »وكذلك إن تطوع الذى له الحق فقبل منه »أنقص منها »وهنا لا 
يحل فى البيوع . ومن اشترى من رجل ثوبًا بنصف دینار »فدفع إليه دینارا »فقال: اقبض 
نصا لك» وأقر لى النصف الآخر » قلا باس به .ومن كان (۱) له على رجل نصف 
دينار» فأتاه بدينار» فقضاه نصمًا » وجعل النصف الآخر فى سلعة متأخرة موصوفة قبل 
أن یتفرقا »فلا باس . 

قال الشافعی : فى الرجل ي یشتری الئوب بدینار إلى شهر » على أنه إذا حل الدینار 
أخذ به دراهم مسماة إلى شهرین » فلا خير فيه » وهو حرام من ثلاثة وجوه : من قبل 
بيعتين فى بيعة » وشرطين فن شرط » وذهب بدراهم إلى أجل . ومن راطل (۲) رجلا 
ذهباً » فزاد مثقالاً » فلا باس أن يشترى ذلك المثقال منه با شاء من العرض نقد » أو 
متأخراً » بعد أن يكون يصفه (") ۰ ولا باض بان يبتاعه منه بدراهم نقداً إذا قیضها منه 
قبل أن یتفرقا » وإن رجحت إحدى الذهبين فلا باس أن يترك صاحب الفضل منهما فضله 
لصاحبه ؛ لان هذا غير الصفقة الاولی . وان نقص إحدى 47) الذهبين » فترك صاحب 


۳ 


() فی ( ص ) : ۵ ومن كانت له » . 
(5) راطل : من المراطلة » وهی بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة وزنا . 
وفى الآثر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رای سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب » فيفرغ ذعيه 
فى کقة الیزان » ويفرغ صاحبه الذى يراطله ذعیه فى كفة الميزان الاخری ۰ فإذا اعتدل لسان الميزان أخل 
وأعطى . 
( الموطا ۲ / ۳۱-۳۸ كتاب البیوع - ۱۸ باب الراطلة ) . 
(۲) فى ( ص ء م) : « نصفه © بدل : « یصفه ٩‏ ۰ وهو خطاً . 
() فى (ب) : ۶ فان نقص أحد الذهبين » وما أثبتناه من ( ص ۰ ت ۰ م ) . 


ب 


14 کتاب البيوع / باب ما جاء فى الصرف 


الفضل فضله » فلا باس . وإذا جمعت صفقة البيع شيئين مختلفى القيمة مثل : تمر 
َي » ور عجوة ۽ پیا عا بصاعى مر » وصاع من هلا بدرهمين » وصاع من هذا 

بعشرة دراهم ۰ وقيمة (۱) البردی خمسة أسداس الاثنى عشر » وقيمة العجوة سدس 
الاثنى عشر (۷) فالبردی بخمسة آسداس الاثنى عشر » والعجوة بسدس الاثتى عشر 99 ۰ 
وهکذا لو كان صاع البردی وصاع العجوة ة بصاعی لون(4) کل واحد منهما بحصته من 
اللون» فکانءالبردی / بخمسة اسداس صاعين » والعجوة بسدس /صاعین» فلا يحل 20 
من قبل أن البردی باکثر من كيله » والعجوة باقل من کیلها . وهكذا ذهب بذهب » كان 
مائة دینار مروانية وعشرة محدده () بمائة دینار وعشرة هاشمية » فلا خير فیه؛ من قبل 

یم الروانية اکثر من قيم للحدسه » وهذا الذهب بالذهب متفاضلاً ؛ لان العنی الذى فى 
ا بالذهب متفاضلاً ۲۷ ۰ ولا باس أن یراطل ۲۸ الدنانیر الهاشمية التامة 
بالعتّق الناقصة » مثلاً بمثل فى الوزن . وان كان لهذه فضل وزنها » وهذه فضل 
عيونها» فلا باس بذلك » إذا کان ونا بوزن . ومن كانت له على رجل ذهب بوزن » 
فلا باس أن یاخذ بوزنها أكثر عدداً منها . ولا يجوز الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل » ويدآ 
بيد » أقصى حد يدا بيد قبل أن يتفرقا » فان تفرقا قبل أن یتقابضا فسد بيعهما » إن كانا 
تبايعا مثلاً بمثل . والوازنة أن يضع هذا ذهبه فى كفه » وهذا ذهبه فى كفه ۰ / فإذا 
اعتدل الیزان أخذ وأعطى » فإن ورن له بحديدة واتزن بها منه )١(‏ ء كان ذلك لا 
يختلف إلا كاختلاف ذهب فى كفة » وذهب فى كفة فهو جائز » ولا أحسبه یختلف . 
وان كان يختلف اختلافا بين لم يجز . فان قيل : لم أجزته ؟ قيل : كما أجيز مكيالا 
بمکیال » وإذا أكيل (۱۱) له مکیال » ثم أخذ منه آخر. 

وإذا اشترى الرجل من الرجل (۱۷) ذهباً يذهب » فلا باس أن يشترى مئه مما 219 
آخذ منه كله أو بعضه دراهم » أو ما شاء . وإذا باع الرجل الرجل السلعة بائة دينار 


. م)‎ ٠ فقيمة » وما أثبتتاه من (ص» ت‎ ١ : فى (ب)‎ )١( 
. ما بين الرقمين ساقط من (ب) وألبتناه من ( ص ءات ۰ م)‎ )7-7( 


(4) اللّون: نوع من أنواع التمر . (0) فى ( ص ) : « فلا تمل ٤‏ ۔ 

(7) « محدسه » كذا فى المخطوطات بدون نقط » ورجح مصححو ( ب ) أن تكون « محمدية » وهذا محتمل ؟ 
لان من الدناتیر ما يسمى ( محمديا) . 

(۷) فى ( ص ) : « متفاضلة ٩‏ . (۸) فى ( ص ) : « بتراطل ٩‏ . 


. فى ( ص ) : « وهذه فضل عيويها » وهو خخطأ‎ )٩( 

(۱۰)فی ( ص ۰ م) : 7 منه بها ٩‏ . و همه : ليست فى (ت ) . 

(۱۱) فى (ب ) : «واذا كيل » وما أثيتناه من ( ص » م » ت ‏ . 

(۱۷) فى ( ب ) : « وإذا اشترى رجل من رجل » وما البتناه من ( ص » م » ت ) . 

15 ) فى ( ب ) : ۵ جا أخذ » وما تاه من ( ص » ت ۰ م) . = 


كتاب البيوع / باب ما جاء ف فى الصرف 
مثاقيل » فله مائة دينار مثاقيل آفراد » ليس له أكثر منهاء ولا أقل » إلا أن یجتمعا على 
الرضا بذلك . وإذا كانت لرجل على رجل ماثة ديثار عت » فقضاه شرا منها أكثر من 
عددها أو وزنها » فلا باس إذا كان هذا متطوعاً له بفضل عيون ذهبه على ذهبه () ءوهذا 
متطوع له بفضل وزن ذهبه على ذهبه.وان كان هذا عن شرط عند البيع» أو عند القضاء» 
فلا خير فيه ؛ لآن هذا حيتئذ ذهب بذهب أكثر منها . 

ولا باس أن يبيع الرجل الرجل الوب بدینار » إلا وزنا من الذهب معلوم »ربع » 
أو ثلث » أو آقل » أو اکثر ؛ لانه باعه حينئذ الثوب بثلائة آرباع دينار » أو ثلثى دينار . 
ولا خير فى أن یبیعه الثوب بدینار » الا درهم . ولا دینار إلا مد حنطة ؛ لان اللمن 
حينئذ مجهول . ولا باس أن يبيعه ثوباً ودرهماً يراه » وثوباً ومد تمر يراه بدینار . 

قال الربيع : فيه قول آخر : أنه إذا باعه ثوبآ ودرهمآ ٩۳‏ يراه + فلا يجوز من قبل 
أن فيه صرفاً وبیعاً » » لا يدرى حصة البيع من حصة الصرف » فأما إذا باعه ثوبا ومد تمر 
بدينار يراه » فجائز ؛ لان هذا بيع كله . 


1 


قال الشافعى : ولا حير فى أن يسلم إليه ديناراً إلا درهمًا » ولكن يسلم ديناراً ینقص 


كذا وكذا . 

قال الشافعى : من ابتاع بکسر درهم شيئا » فأخذ یکسر درهمه مثل وزنه فضة » أو 
سلعة من السلع » فلا باس بذلك . وكذلك من ابتاع بنصف دینار متاعاً » فدفع ديناراً » 
وأخذ فضل ديناره مثل وزنه ذهيآ بآ » أو سلعة من السلع فلا باس بذلك . وهذا فى جميع 
البلدان سواء » ولا يحل شىء من ذلك فى بلد يحرم فى بلد آخر » وسواء الذى ابتاع به 
قليل من الدينار أو / كثير »ولا خير فى أن يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلى » الفضة 
المعمولة » ويعطيه إجارته ؛ لان هذا الورق بالورق متفاضلاً . ولا خير فى أن يأتى 
الرجل بالفص إلى الصائغ فيقول له : اعمله لى غاتماً حتى أعطيك أجرتك » وقاله 
مالك. ۱ 

قال الشافعی : ولا خير فى أن یعطی الرجل الرجل مائة دینار بالدينة على أن یعطیه 
مثلها بمكة إلى أجل مسمی » أو غير أجل ؛ لان هذا لا سلف » ولا بيع السلف ما كان 
لك أخذه به » وعليك قبوله » وحيث أعطاكه . والبيع فى الذهب ما يتقابضاه مكانهما 


(۱) ۶ على ذهبه ٩‏ : ليست فى ( ص ) . 8 
(9) فى ( ب ) : « وبا وذعبآ » وما تاه من (عص ءات ء م) . 


۰ب 


۸ب 


TAW 


11 كتاب البيوع / مسالة بيع الصحف 
قبل أن يتفرقا » وإذا 2١(‏ آراد أن يصح هذا له فليسلفه ذهبا » فان كتب له بها إلى 
موضع» فقبل » فقبضها ء فلا باس » وأيهما أراد أن يأخذها من المدفوع إليه » لم يكن 
للمدفوع إليه أن يمتنع» وسواء فى أيهما / كان له فيه المرفق » أو لم يكن . ومن سلف 
سلمًا » فقضى أفضل من ذلك فى العدد والوزن معا » فلا باس بذلك إذا لم يكن ذلك 
شرطاً بينهما في عقد السلف . ومن ادعى على رجل مالا » وأقام به شاهداً » ولم 
يحلف » والغريم يجحد » ثم سأله الغريم أن يقر له بالال إلى سنة » فان قال : لا أقر 
لك به إلا على تاخير » كرهت ذلك له إلا أن يعلم أن الال له عليه » فلا أكره ذلك 
لصاحب الال واکرهه للغريم . 


۳ب 5 5 
ا س [۸ مسألة بیع الصحف © 

أخيرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى تيه قال : وأما الصضحف يباع » أو السيف 
على كل واحد منهما حلية من ذهب فلا يجوز أن يباع بالذهب» » قل الذهب أو كثر ؛ 
وذلك لأن الذهب الذى عليهما حصة من الذهب الذى اشتراهما به » فیدخل فى ذلك أن 
يكون الذهب بالذهب متفاضلاً » أو مجهولا أو يجمعهما جميعاً » وهما لا يحلان إلا 


مثلاً بمثل »وزنا بوزن . وهو يفسد أن يكون ذهب ردية وذهب جيدة بذهب وسط » 


وذلك أولى أن يكون فاسداً من هذا . والله أعلم . 


1 باب فى بيع العروض 
]١471/ [‏ قال الشافعى رحمه الله : قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أما 


(۱) فى ( ب ) : < فإذا أراد » ومائتتاه من ( ص ءات ۰ م) . 

(۲) هذه المسألة فى ( ص » م » ظ ) ولیست فى المطبوعة » ولا فى ترتيب البلقينى » وهی ليست فى موضعها 
هنا فى المخطوطات › كما تشير أرقام اللوحتين فى للخطوطات » ولكن وضعها هنا أشبه لان الباب الذى قبلها 
فى موضوعها نفسه . والله غز وجل الوفق 

71 هذا الحديث ذكر هنا معلقاً هكذا » ولكن الشافعى فاه سيذكره مسندا بعد أبواب قليلة فى باب 

حكم المبيع قبل القبض ویعده » قال : 
أخبرنا سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن طاوس ۰ عن ابن عباس فكي قال : فذكره. 
#خ : (7/ 8ه ) (4) كتاب الیبوع - (00) باب بیع الطعام قبل أن يقبض ۰ وبيع ما ليس عندك - 
عن على بن عبد الله » عن سقيان به . 
م ۳ / ۹ ۰ ۰ ) (۲۱) كتاب البیوع - - (۸) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض د 
حماد» عن عمرو بن دینار به . 


كتاب البيوع / باب فى بيع العروض 
الذى نهى عنه رسول الله يع فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . وقال ابن عباس برأيه : 
ولا أحسب كل شىء إلا مثله . 

وهذا كما قال ابن عباس والله تعالى أعلم ؛ لأنه ليس فى الطعام معنى لیس فى غيره 

من البيوع » ولا معنى يعرف إلا واحد : وهو أنى إذا ابتعت من الرجل شيا » ۰ فإنما أبتاع 
منه عيناً أو مضموناً . وإذا ابتعت منه مضموناً » فليست بعين . وقد يفلس فأكون قد 
بعت شیثاً ضمانه على من اشتريته منه (۲۱ ۰ وإنما بعته قبل أن يصير فى تصرفی وملكى (© 
تامآء ولا يجوز أن أبيع ما لا آملك 29 تاماً » وان كان الذى اشتريته منه عینا » فلو 
هلكت تلك العين » انتقض البيع بينى وبينه » فذا بعتها ولم يتم ملكها لی (۲4 » بأن 
يكون ضمانها منى ( بعنه ما لم يتم لی ملكه »ولا يجوز بيع ما لم يتم ان ملكه. ومع 
هذا آنه مضمون على من اشتريته () منه . فإذا بعت بعت شيئاً مضموناً على غيرى » 
فان(۷) زعمت أنى لست بضامن » فقد زعمت أنى أبيع ما لم أضمن » ولا يجوز لاحد أن 
ماع اد E‏ ا ا على دون من اشتريت 

. أرأيت إن هلك ذلك فى یدی الذى اد اشتريته منه » أيؤخذ منى / شىء ؟ فان قال : 
حش م E‏ 715 
أنت ضامن » فليس هكذا بيعه » كيف أضمن شيعا قد ضمنته له على غيرى ؟ ولو لم 
يكن فى هذا شىء ما وصفت دلت عليه السئة» وأنه فى معنى الطعام . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : قال الله تعالى : < وأحل الله البيع وحرم ربا > 
[البقرة : ۲۷١‏ ] ۰ وقال : « لا الوا أموالكم بینکم بالبَاطل إلا أن نون تجارة عن تراض 
نکم 4 3 النساء : 14 فكل بیع كان عن تراض من التبايعين جاتز من الزيادة فى جمیع 
البیوع(۲۱۰ » إلا بيعا حرمه رسول الله صلی الله تعالی عليه عليه وسلم » إلا الذهب والورق 
يدأ بيد » والاکول والشروب فى معنی الأکول . فكل ما أكل الادمیون وشربوا » فلا 


۷ 


(۱) من هنا ساقط من (ت) . (؟) فى ( ص ء م ) : « قبل أن يصير فى ملكى تاما ۷ . 
(۳) فى (ص ‏ م) : « آملکه ٩‏ . (4) فى ( ب ) : « إلى ۰۷ وما ألبتناه من ( ص ۰ م) . 
(0) فى (ص) : « متی » بدل : «من ۷ . )1١(‏ هنا انتهى السقط من (ت) . 

0) فى ( ص ۰ م) : « فإذا زعمت ۲ . (۸) فى (ص) : « ویجوز بیع مالا اضمن » وهو خطأ . 
(9) فى ( ص ۰ م ) : « فان قيل > . (۱۰) فى ( ص ء ت ) : فى البيوع » بدون : « جميع » . 
3 ومن طرق عن السفيانين » الثورى وابن عيينة »عن عمرو بن دينار به.( رقم ۲۹ / ۱۵۲۵ ). 


# مسند امیدی : ( ۲ / ۲ رقم ۵۰۸ ) عن سفيان ( بن عيينة ) به . 


UT 


UA 
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1۳۰ 


۸ کتاب البیوع / باب فى بب بيع العروض 


يجوز أن یباع شىء منه بشیء من صنفه إلا مثلاً بمثل » إن كان وزناً فوزن » وان كان كيلاً 
فكيل » يدا / بيد » وسواء فى ذلك الذهب والورق » وجميع المأكول ۰ فان تفرقا قبل 
أن یتقابضا فسد البيع بينهما » وكذلك بيع العرايا؛ لانها من المأكول ٠‏ فان تفرقا قبل أن 
يتقايضا فسد البيع بينهما . وإذا اختلف الصنفان مما ليس فى بعضه يبعض الربا » فلا باس 
بواحد منه بائئین أو أكثر » يدأ بيد » ولا خير فيه نسيثة . وإذا جاز الفضل فى بعضه على 
بعض ء فلا بأس بجزاف منه بجزاف وجزاف بمعلوم . وکل ما أكله الآدميون دراه فهو فى 
معنی الأکول مثل : لیلج ۹ والشناء بيذ + وجميع الادوية . 

قال : وما عدا هذا ما أكلته البهائم ولم یاکله (۳) الادمیون مثل : القرظ ©) ۰ 
والقّب © والتوّى» والتشيش ۰ ومثل العروض التی لا تؤكل مثل : القراطیس + 
والثیاب» وغیرها ۰ ومثل الحيوان فلا بأس بفضل بعضه على بعض © يدأ بيد » ونسيئة 
تباعدت أو تقاربت ؛ لانه داخل فى معنی ما أحل الله من البیوع » وخارج من معتی ما 
حرم رسول الله ی من الفضل فى بعضه على بعض » وداخل فى نص احلال رسول 
الله کف ثم آصحابه من ۷ بعده ‏ 

[ ۱4۱۸ ] قال الشافعى : آخبرنا الثقة » عن الليث ۰ / عن آبی الزبير » عن جابر 


(۱) لیلج : ثمر معروف منه اصفر » ومنه آسود ۰ وهو البالغ النضيج » والواحدة بهاه » وفع من القونیق > 

ويحفظ العقل » ویزیل الصداع . ( القاموس ) . 
وقد سبق تفسیره فى باب الری. باب الطعام بالطعام . 

(0) الثقاء : قال فى المصباح * وران غاب : هو حب الرشاد الواحدة تام . وهو فى الصحاح والجمهرة 
مکتوب بالتقیل » ويقال : الما : الخردل ويؤكل فى الاضطرار . 

(۳) فى ( ص ) : « ولم تأكله الآدميون © . 

9) القرظ : حب السَلّم » أو ثمر السنط » وقيل : هو شجر عظیم له شوك غليظ » وزهر أبيض » وثمر مثل 
الترمس . 

(5) القضب : هو كل شجرة طالت وبسطت أغصانها » وما قلعت" من الاغصان للسهام والقسی والقتا » 
وشجر تتخذ منه القسی والإسفست ( القاموس ) ۰ وقال فى المصباح : القضب وران فلس : الرطبة »> وهی 
الفصقصة وقال فى البایع : كل نبت اقتضب فاکل طریا . 

(5) فى ( ص » م) : « ثم أصصابه بعله ٩‏ . 


1 ] روى الإمام الشافعی - رحمة الله عليه هذا الحديث مختصرا » ورواه فى باب بيع الحيوان والساف 
فيه الآنى ‏ إن شاء الله عز وجل » فقال : آخبرنا الثقة يحبى بن حسان عن الليث » عن أبى الزیبر » 
عن جابر قال : جاء عبد » فبايع رسول الله يود على الهجرة ؛ ولم يسمع أنه عبد » فجاء سيده 
يريده » فقال النبى هو : « بعه » » فاشتراه بعيدين أسودين » ثم لم يبايع احد) حتى يسأله : أعبد هو 
ام حر ؟ . ( رقم ۱۵۸۰) . = 


كتاب البيوع / باب فى بيع العروض 
ابن عبد الله : أن النبى ی اشترى عبداً بعيدين . 
۱۹۹1 ] قال الشاقعی: آخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر : أنه باع بعیراً له 
بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربة . 
[ ۱۷۰ ] قال الشافعى : أخبرنا مالك » عن صالح بن كيسان » عن الحسن بن 
محمد بن على : أن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه باع بعيراً يقال له : عصيفير 
بعشرين بعيرا إلى أجل . 
[ ] قال الشافعى : أخبرنا مالك . عن ابن شهاب .عن ابن المسيب: أنه قال : 
= :۱۳ ۰ ) (۲۲) كتاب الساقاة ‏ (۲۳) باب جواز بیع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً - 
عن يحبى بن یحی التميمى » وابن رُح عن الليث ء وعن قتيبة بن سعيد عن الليث © به. 
7[ ط : ۱۵۲/۲۱ ) (۳۱۱ ) كتاب الببوع - - (۲0) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فیه 
ولفظه : « أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بآربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بل » . 
«رقم 60 . 
وسيروى الشافمى هذا اللفظط - إن شاء الله تعالى - فى باب بیع الحيوان والسلف فيه . 


4 


© مصنف ابن آي شبية :10 ۰ طبعة الحوت ) كتاب البيوع ‏ ( 54 ) فى العبد بالعيدين والبعير 
بالبعيرين عن هشیم » عن أبى بشر » عن نافع » عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأريعة أبعرة بالريذة » 
فقال الصاحبه : اذهب فانظر ۰ + فان رضيت فقد وجب البيع .( رقم ۲۰۲۸ ) . 
#خ :(۱۳۱/۲) (۳4) کتاب البيوع - (۱۰۸) باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة ‏ تعليقا . 
[۱۷۰] ط: ( الوضع السابق) . رقم (09) . 
* مصتف عبد الرزاق: (۸/ ۲۲) کتاب اليبوع ‏ باب بيع الحيوان بالحيوان ‏ عن الاسلمی ومالك » عن 
صالح به .وفیه: « بعشرين جملا نسيئة » . رقم (۱8۱4۷) . 
۷1 : (۲/ ۱۵4 ) (۳۱) کتاب البيوع ‏ ( 77 ) باب ما لا يجوز من بيع الحيوان ‏ وفیه : والضامین 

بیع ما فى بطون إناث الابل ۰ واللاقیح بیع ما فى ظهور الجمال . ( رقم ۲۳ ) . 

وقد رواه مالك قبل هذا حدیثا يفسر حبل البلة . 

عن نافع » عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك تھی عن بيع بل الحبلة » وکان ی یمه أهل 
الجاهلية » كان الرجل یتاع الجزور إلى أن تنج الناقة ( ای تلد ) ۰ ثم تتتج ما فى بطنها . 

وقد رواء الشافعى فى الستن ( ١‏ / ۲۲۷ ) . (رقم ۲۳۲ ) . 

وهذا مستفق عليه ( خ : ۳ کتاب البيوع - ٩۱‏ باب بيع الغرر ۰ وحبل الحبلة م : ۲۱ کتاب 
الببوع ‏ ۳ باب تحريم بيع حبل الحبلة ) . 

قال البيهقى فى المعرفة ( 5 / 1۱۱ ) : وفى رواية المزنى عن الشافعى أنه قال : المضامين : ما فى 
ظهور الجمال » ولللاقيح ما فى بطون الإناث . 

قال المزنى : وأعلمت بقوله عبد الملك بن هشام » فانشدنی شاهن) له من شعر العرب . 

قال الییهقی : وكذلك فسره أبو عبيد » كما قال الشافمی . 

أقول : وهی فى رواية الربيع أيضًا » وستأتى فى باب الحيوان والسلف فيه برقم [ ۱۵۸۲ ] إن شاء 
الله عز وجل وتعالى . ٍِ 


.۷۰ سس ب كتاب البيوع / باب فى بيع العروض 
لا ربا فى الحيوات » وإنما نهى من ٠‏ الحيوان عن المضامين » والملاقيح » وحبل الخبلّة. 

١4/7 [‏ ] قال الشافعى : أخبرنا مالك » عن ابن شهاب » أنه سثل عن بعين ببعيرين 
إلى أجل فقال : لا بأس به . 

[ 1407 ] قال الشافعى : أخبرنا ابن عل إن شاه الله شك الربیع - عن سلمة بن 
علقمة - شككت ‏ عن محمد بن سيرين: أنه سئل عن بیع الحديد بالحديد فقال : الله 
أعلم » آما هم فكانوا يتبايعون الذرع بالأذراع . 

قال الشافعى : ولا بأس بالبعير بالبعيرين مثله » وأكثر؛ يدا بيد ونسيئة . فإذا تنحى 
عن أن يكون فى معنى ما لا يجوز الفضل فى بعضه على بعض » فالنقد منه » والدين 
سواء »ولا (۲۲ باس باستسلاف الحيوان كله إلا الولائد وإنما كرهت استسلاف الولائد ؛ 
لان من استسلف أمة كان له أن يردها بعينها » فإذا كان له أن يردها بعينها » وجعلته 
مالكا لها بالسلف جعلته يطؤها ويردها . وقد حاط الله جل ثناؤه . ثم رسوله صلی الله 
تعالى عليه وسلم ۰ ثم المسلمون الفروج » فجعل الرأة لا تتکح - والتكاح حلال - الا 
بولى وشهود . ونهى رسول اللّه صلی اللّه تعالى عليه وسلم أن يخلو بها رجل فى حضر 
أو سفر . ولم يحرم ذلك فى شىء مما خلق الله غيرها . جعل الاموال مرهونة ومبيعة 
بغير بينة » ولم يجعل المرأة هكذا حتى حاطها فيما أحل اللّه لها بالولى والشهود . ففرقنا 
بين حكم الفروج وغيرها با فرق الله ورسوله » ثم المسلمون بينها 9©. 

وإذا باع الرجل غنمًا بدتانیر إلى أجل» فحلت الدنانیر »فأعطاه بها غنمّا من صنف 
غنمه »أو غير صنفها » فهو سواء » ولا يجوز إلا أن يكون حاضر؟. ولا تكون الدنانیر 


(۱) فى ( ص ) : ١‏ وإما نهی عن » . (۷) في ( ص ) : « قلا باس ۶ . 
(۳) فی ( ب ) : «ینهما » وما أثبتناه من ( ص ء م ) وقى (ت ) : « فيها » بدلا من : «یینها ° . 


۰ وقد روى البخاری تعليقًا : وقال ابن سيرين : لا ربا فى ایوان : البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى 
أجل ( خ ۲/ ۳4۰۱۲۱ کتاب الیبوع - ۱۰۸ باب بيع العبد واطیوان بایوان نسيتة ) . 
# مصتف عيد الرزاق : (۸ / ۰ ) الوضع السابق - عن معمر » عن الزهری سألته عن الحيوان 
بالحيوان نسيثة » فقال : سثل ابن السیب عنه ۰ فقال : مثله . وقال : والضامین ما فى أصلاب 
الابل» واللاقیح : ما فى بطونها » وحبل الخبلة : ولد ولد هذه الناقة . ( رقم ۱2۱۳۷ ) . 

71 ط : ( ۲ / ۱۵۲ ) (۳۱ ) کتاب البیوع - ( ۲۵ ) باب ما يجوز من بیع الحيوان بعضه ببعض والسلف 
فيه ( رقم ۱۱ ) . وفیه : فقال : لا باس بذلك . 
* مصنف ابن أبى شيية : ( 4 / ۳۰۰ ) کتاب البيوع  )٤۹(‏ فى العبد بالعبدین + والیعیر بالبعیرین؛ عن 
حماد بن خالد » عن مالك به . 

17 1 لم اعثر عليه عند غير الشافعی » وقد رواه البيهقي من طریقه في العرفة ( 4 / ۳۰۱ ) وفی السئن 
الكبرى ( ۵ / ۲۸۷ ) . 


۷۱ 


کتاب البیوع / باب فى بیع العروض 


والدراهم فى معنی ما أبيع ۲ به من العروض» فلا يجوز بیعه حتی یقبض . ولا باس 
بالسلف فى الحيوان كله بصفة معلومة » وأجل معلوم » والسلف فیها اشتراء لها » 
وشرازها غير استلافها » فیجوز ذلك فى / الولائد وغیر الولائد ") ولا خير فى السلف 
إلا أن یکون مضموئا على اسلف (۲۳ » ماموئا فى الظاهر أن یر (۲4 ۰ ولا خير فى أن 
يسلف (*) فى ثمر حائط بعينه » ولا نتاج ماشية بعينها ؛ لان هذا يكون ولا یکون . ومن 
سلف فى عرض من العروض ۰ أو شىء من الحيوان ۰ فلما حل أجله سأله بائعه أن 
يشتريه منه بمثل منه » أو أقل » أو أكثر » أو بعرض ۰ كان ذلك العرض مخالمًا له / أو 
مثله » فلا خير فى أن يبيعه بحال ؛ لائه بيع مالم يقبض . 

وإذا سلف الرجل فى عرض من العروض إلى اجل» فعجل له السلف قبل محل 
الاجل » فلا باس . ولا خير فى أن يعجله له على أن يضع عنه » ولا فى أن يعجله على 
أن يزيده اسلف + لان هذا بيع يحدثانه غير البيع الأول . ولا خير فى أن يعطيه من غير 
الصنف الذى سلفه عليه ؛ لان هذا بيع يحدثه . وإنما يجوز أن يعطيه من ذلك الصنف 
بعينه » مثل شرطهما › أو أكثر » فيكون متطوعًا . وان اعطاه من ذلك الصنف أقل من 
شرطه على غير شرطه 0 » فلا باس » كما أنه لو فعل بعد محله جاز . وان اعطاه على 
شرط فلا خير فيه؛ لأنه ينقصه على أن (۷) يعجله » وكذلك لا يأخذ بعض ما سلفه فيه » 
وعرضا غيره ؛ لان ذلك بيع ما لم يقبض بعضه . 

ومن سلف فى صنف فاتاه الف من ذلك الصنف بأرفع من شرطه ‏ فله قبضه 
منه » وان ساله زيادة على جودته فلا يجوز أن يزيده ۲۸ » إلا أن يتفاسخا البيع الأول » 
ويشترى هذا شراء جديد) ؛ لأنه إذا لم يفعل فهو شراء ما لم يعلم » كأنه سلفه على صاع 
عجوة جيدة / » فله أدنى الجيد » فجاءه بالغاية من الحيد وقال : زدنى شيئًا ۰ فاشترى 
منه الزيادة » والزيادة غير معلومة » لا هى كيل زاده فيزيده » ولا هى منفصلة من البيع 
الأول » فيكون إذا زاده اشترى ما لا يعلم واستوفى ما لا يعلم » وقد قيل : إنه لو 


(۱) فى ( ب ) : ما ابتیع به » » وما تاه من ( ص » م ءات ) . 

(1) « وغير الولائد » : ليست فى ( ب ) وتوابعها » واضفناها من ( ص ۰ م ءات ) . 

(۳) فى طبعة الدار العلمية : « على السلف » مخالفة جميع النسخ 

(5) فى ( ب ) : 3 يعود ٤‏ » وما أثبتناه من ( ص ) يقينا » و( م »ات ) تقريًا . 

(0) فى طبعة الدار العلمية : « في أن سلف » مخالفة جميع النسخ . 

() فى ( ب ) : « على غير شرط » » وما ألبتناه من ( ص ۰ م ءات ) . 

(۷) فى ( ص ء م) : « على أنه يعجله » . (۸) فی ( ص ) : « أن یتزیده » . 


۱ب 


۵ إب 


۲ ككتاب البيوع / باب فى بيع العروض 
سافه(۱) فى عجوة » فاراد أن يعطيه صيحانيًا مكان العجوة لم يجز ٩‏ لان هذا بيع العجوة 
بالصیحانی قبل أن تقبض . وقد نهى رسول الله یل عن بيع الطعام حتى يقبضء وهكذا 
كل صنف سلف فيه من طعام وعرض وغیره(۲) » له أن يقبضه أدنى من شرطه وأعلى 
من شرطه إذا تراضيا ؛ لان ذلك جنس واحد . ولیس له أن يقبض من غير جنس ما 
سلف فيه ؛ لأنه حينئذ بیع ما اشتر: ی قبل أن يستوفيه . 

قال : ولا يأخذ إذا سلف فى-جيد رديئًا على أن يزداد شينًا » والعلة فيه كالعلة فى أن 
يزيده » ويأخذ أجود . وإذا سلف (© رجل رجلا فى عرض » فدفع اسف إلى اف 
ثمن ذلك العرض على أن يشتريه لنفسه ویقبضه » كرهت ذلك . فإذا اشتراه وقبضه ' 
برئ47 منه اسلف » وسواء كان ذلك ببينة » أو بغير بيئة » إذا تصادقا . 

قال الشافعی رحمه اللّه تعالى : ولا باس بالسلف فى كل ما أسلف فيه حالاً » أو 
إلى أجل إذا حل وان اشترى نصفه إلى أجل » حل أن يشترى نصفه 2 نقد) . 

وقد قال هذا ابن جريج عن عطاء » ثم رجع عطاء عنه . 

وإذا سلف رجل في صوف لم يّجْْ أن يسلف فيه إلا بوزن معلوم » وصفة معلومة» 
ولا يصلح أن يسلف فيه عدها؛ لاختلافه . ومن اشترى من رجل سلعة » فسأله أن يقيله 
فيها بان يعطيه البائع شيئًا » أو يعطيه المشترى نقدا » أو إلى أجل » فلا خير فيه » لا 
خير) فى الإقالة على ازدياد » ولا نقص بحال ؛ لانها إنما هی فسخ بيع . وهكذا لو 
باعه إياها » فاستقاله على أن يُنْظر بالثمن / لم يجز ؛ لان النْظرَة ازدياد » ولا خير فى 
الإقالة على زيادة ولا نقصان » ولا تأخير فى كراء ولا بيع ولا غيره . وهكذا إن باعه 
سلعة إلى أجل » فسأله أن يقيله » فلم يقله إلا على أن يشركه البائع » ولا خير فيه ؛ 
لان الشركة بيع » وهذا بيع مالم يقبض » ولکنه إن شاء أن يقيله فى النصف آقاله » ولا 


(۱) فى ( ب ) : « أنه لو أسلفه » وما أثبتناه من ( ص ءات ) وفى ( م ) : « لو أله سلفه » . 

(۲) فى ( ب ) : « من طعام أو عرض أو غيره » وما تاه من ( ص ء م + ت ) . 

(۳) فى ( ب ) : « وإذا أسلف » وما أثبتناه من ( ص عات ء م) - 

(4) فى ( ص ۰ م ) : « تبرآ منه السلف > . 

(0) فى ( ب ) : « نا حل أن بشتری بصفة إلى أجل » حل أن يشترى بصفة نقد) » وما أثبتناه من ( ص ۰ ت ۰ 
م) مع قارق أن قوله : «وان اشترى » من ( م ) أما ( ت »ص ) ففيهما : « وأن يشترى © ء والله عز وجل 
وتعالی أعلم . 

(7) فى ( ب » م ) : ١‏ أو إلى فلا خير فى الاقالة . . » وما أثبتناه من ( ص ) وفی ( ت ) : « فلا خير فيه » 
لا حد فى الإقالة » وهو خط . 


کتاب البيوع / باب فى بيع العروض سس ۷۳ 
يجوز أن یکون شریکا له . ۱ 

والتبایمان بالسلف وغیره بالخيار » مالم یتفرقا من مقامهما الذی تبایعا فيه » فاذا 
تفرقا أو خير أحدهما الآخر بعد البیع » فاختار البیع » فقد اتقطع الخيار . ومن سلف فى 
طعام أو غيره إلى أجل » فلما حل الاجل أخذ بعض ما سلف فيه » وأقال البائع من 
الباقى » فلا باس . وكذلك لو باع حيواثًا أو طعامًا إلى أجل » فأعطاه نصف رأس ماله » 
وأقاله الشتری من النصف » وقبضه بلا زيادة ازدادها » ولا نقصان ينقصه › فلا بأس . 

قال : ولا يجوز من البیوع إلا ثلائة : بيع عين بعینها حاضرة » وبيع عين غائبة » 
فاذا رآها الشتری فهو بالخيار فيها . ولا یصلح أن تباع العين الغائبة بصفة » ولا إلى 
اجل؛ لانها قد تدرك قبل الاجل » فيبتاع الرجل ما ینم منه وهو يقدر على قبضه › وأنها 
قد تتلف قبل ٠‏ تدرك » فلا تکون مضمونة » والبيع الثالث صفة مضمونة إذا جاء بها 
صاحبها على الصفة لزمت مشتریها » ویکلف أن یأتی بها من حيث شاء . 

قال أبو يعقوب : الذى كان یأخذ به الشافعى ویعمل به أن البيع بیعان : بيع عين 
حاضرة ترى » أو بيع مضمون إلى أجل معلوم » ولا ثالث لهما . 

. قال الربيع : قد رجع الشافعى عن بيع خيار الرؤية . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ومن باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال 
وقبضها المشترى » فلا باس أن يبيعها الذى اشتراها بأقل من الثمن » أو أكثر » ودين 
ونقد ؛ لانها بيعة غير البيعة الاولی . 

وقد قال بعض الناس : لا يشتريها البائع بأقل من الثمن » / وزعم أن القياس فى 
ذلك جائز » ولكنه زعم تبع الاثر » ومحمود منه أن يتبع الاثر الصحيح » فلما سثل عن 
الاثر : إذا هو : 

[ ۱۶۷4 ] آبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أنفع: آنها دحلت / مع امرأة آبی السفر 
(۱) فى ( ب ) : « قبل أن تدرك » وما اثبتناه من ( ص ءات ۰ م ) . 


[ ؛۱8۷] هذا الاثر لم يروه الامام الشافعی كما تری » وافا ذکر أن بعض مخالفیه استدل به . وقد ضعفه 
الإمام الشافعی بجهالة امرأة آبی إسحاق . 
# الجعديات : ( ١‏ / ۱۵۱-۱۵۰ ) : آبو القاسم البغوى » عن شعبة » عن أبى إسحاق قال : دخلت 
امراتى على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم ء فقالت لها ام ولد زيد بن أرقم : نی بعت من زيد عبداً 
بشماغائة نسيئة » واشتريته منه بستمائة نقد . فقالت عائشة --أبلغى زیداً أن قد ابطلت جهادك مع 
رسول الله يد إلا أن يتوب» بئس ما شريت ء ويئس ما اشتريت .( رقم "401 ) . 32 


ع كاب البيوع / باب فى بيع العروض 
على عائشة فيه » فذكرت لعائشة أن ريد بن أرقم باع شيئاً إلى العطاء ثم اشتراه بأقل 
ما باعه به » فقالت عائشة: أخبرى زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله 
كي إلا أن يتوب . 

قال الشافعى : فقيل له : ثبت ٩۱‏ هذا الحديث عن عائشة ؟ فقال : آبو إسحاق رواه 
عن امرأته » فقيل : فتعرف امرأته بشىء يثبت به حديثها ۰ فما علمته قال شیا » فقلت: 
ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل » بان تقول : حديث امرأة » 
وتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها » ولو كان هذا 
من حديث من يثبت حديثه » هل كان أكثر ما فى هذا إلا أن زيد بن أرقم وعائشة 
اختلفا؛ لانك 9 تعلم أن زیداً لا يبيع إلا ما يراه حلالا له » ورأته عائشة حراماً » 
وزعمت أن القیاس مع قول زيد » فکیف لم تذهب إلى قول زيد ومعه القیاس » وأنت 
تذهب إلى القباس فى بعض الحالات فتترك به السنة الثابتة ؟ قال : آفلیس ٩۳(‏ قول عائشة 


(۱) فى (ص ) : « یش 


1 (۷) فى (ص ) : ١‏ لان تعلم » . 
(۳) فى (ص ) : « فليس 4 بدون همزة الاستنهام . 


وقد رواه البیهقی ( ۳۳۰/۰ ) کتاب الیبوع - باب الرجل يبيع الشی» إلى أجل» ثم يشتريه باقل - 
من طریقین: احدهما طريق أبى القاسم البغوی هذا » ثم قال البيهقى : کذا جاء به شعبة عن طریق 
الارسال . 
#مصنف عبد الرزاق : ۸۱ / ۱۸6 - ۱۸۵ ) فى باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراه‌ها بنقد - عن 
معمر والگوری عن أبى إسحاق ؛ عن امرأئه . . . فذکره . 

وفيه : « فقالت المرأة لمائشة : أرأيت إن أخذت راس مالی» ورددت عليه الفضل ؟ . قالت : 
قن جاه ون رب فاته > الآية [ البقرة : ۷۵ ] < و کم روس نکم 4 الآية 
[البقرة : ۲۷۹ ] . (رقم ۱۸۱۲ ). 

وعن الثورى » عن أبى ٍسحاق عن امرأنه قالت : سمعت امرأة آبي السفر تقول : سالت عائشة» 
فقلت: بعت زید بن آرقم جارية إلى العطاء : وذکر نحوه . ( رقم ۱6۸۱۴ ) . 

قال الاردینی فى ابلوهر النقی : «العالية معروفة » روی عنها روجها وابنها » وهما إمامان » والحق 
أن الشافعی ضعف هذا من حيث متنه فقال : قد تکون عائشة لو كان هنا ثابتا عنها عابت علیها بیع 
إلى العطاء ؛ لانه أجل غير معلوم » وهذا مالا نجيزه ؛ لا آنها عابت علیها ما اشترت بنقد وقد باعته 
إلى أجل . ولو اختلف بعض اصحاب النبی یه فى شىء » فقال بعضهم فيه شيئا » وقال غیره 
خلافه كان اصل ما نذهب إليه أنا ناخذ بقول الذی معه القیاس ۰ والذی معه القیاس قول زيد بن 
أرقم . قال : وجملة هذا آنا لا ثبت مثله على عانشة مع أن ريد بن آرقم لا بیع إلا ما يراه حلالاً » 
ولا يبتاع إلا مثله » ولو أن رجلا باع شيثا أو ايتاعه نراه نحن محرما » وهو يراه حلالاً لم نزعم أن 
الله عز وجل يحبط من عمله شیثا » . ( هامش السئن ۵ / ۳۳۱). 


كتاب البيوع / باب فى ب بيع العروض 
مخالقًا لقول زيد ؟ قيل : ما تدرى لعلها نما خالفته فى أنه باع إلى العطاء » ونحن نخالقه 
فى هذا الوضع؛ لأنه أجل غير معلوم » فأما إن اشتراها / باقل مما باعه بها » فلعلها لم 
تخالفه فيه قط ٠‏ لعلها رأت البيع إلى العطاء مفسوخاً » ورأت بيعه إلى العطاء لا يجور » 
فرأته لم يلك ما باع . 

ولا بأس فى أن يسلف الرجل فيما ليس عنده أصله . وإذا أرى الرجل الرجل 
السلعة فقال : اشتر هذه وأربحك فيها كذا » فاشتراها الرجل » فالشراء جائز . والذى 


۷۵ 


قال : أربحك فیها بالخيار » إن شاء احدث فيها بيمًا » وان شاء ترکه . وهكذا إن قال :" 


اشتر لی متاعاً ووصفه له ء أو متاعا » أى .متاع شثت ۰ وأنا أربحك فيه » فکل هذا 
سواء. يجوز البيع الأول » ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار » وسواء فى هذا ما 
وصفت إن كان قال له (۱) : أبتاعه » واشترب يه منك بنقد » أو دين » يجوز البيع الأول » 
ويكونان بالخيار فى البيع الآخر . فإن جدداه جاز» وان تبايعا به على أن ألزما آنفسهما 
الامر الأول فهو مفسوخ من قبل شیئین : 

أخدهما : أنه تبايعاه قبل (21 يملكه البائع . 

والثانی: أنه على مخاطرة آنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا . 

وان اشترى الرجل طعاما إلى أجل فقبضه . فلا باس أن يبيعه من اشتراه منه » 
ومن غيره بنقد » وإلى أجل + وسواء 69 فى هذا اين وغير العنين 0 

وإذا باع الرجل السلعة بنقد » أو إلى أجل 20 » مسوم 29 بها البتاع فبارت عليه » 
أو باعها بوضع » أو هلكت من يده ۰ فسأل البائع أن يضع عنه من ثمنها شيا » أو يهبها 
كلهاء فذلك إلى البائع إن شاء فعل ۰ وان شاء لم يفعل » من قبل أن الثمن له لازم فإن 
شاء ترك له من الشمن اللازم » وان شاء لم يترك » وسواء كان هذا عن عادة اعتادها أو 
غير عادة . وسواء أحدثا هذا فى أول بيعة تبايعا ٩۱‏ به أو بعد مائة بيعة» ليس للعادة التى 
اعتادها معنى يحل شیثاً ولا یحرمه وكذلك الموعد» إن كان قبل العقد أو بعده . فان عمد 
البيع على موعد أنه إن وضع فى البیع وضع عنه ٬فالبيع‏ مفسوخ؛لان الثمن غير معلوم. 
07 : ليست فى ( ب )وهی فى ( ص »نت م) . 
(۲) فى ( ب) : « قبل أن يملكه » وما تاه من ( ص ءات ءم )6 . 
(7- 0 ) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) . 
(8) في ( ب ) : * المعينين وغير العبنين » وما تاه من ( ص + م) . 


0 التساوم: أن یمرض البائع سلعته بثمن ما ۰ ویطلبه الآخر بثمن دونه . 
(۷) في (ص ) : ١‏ تبایمانه » . 


۲ب 


اپ 


۷۹ 


کتاب البيوع / باب فى بيع العروض 

ولیس تفسد البیوع آبدا ولا التکاح » ولا شىء آبداً إلا بالعقد » فإذا عقد عقداً 
صحیحا لم يفسده شیء تقدمه » ولا تأخر عنه » كما إذا عقد عقداً فاسدآ (۱) لم یصلحه 
شىء تقدمه ۰ ولا تأخر عنه» إلا بتجدید عقد صحیح . 

وإذا اشتری الرجل من الرجل طعاماً بدینار » على أن الدینار عليه إلى شهر » إلا أن 
بیبع الطعام قبل ذلك » فيعطيه ما باع من الطعام فلا خير فيه ؛ لانه إلى أجل غير معلوم. 
ولو باعه إلى شهر » ولم يشرط فى العقد شيا أكثر من ذلك » ثم قال له : إن بعته 
أعطيتك قبل الشهر ۰ كان جائزا وكان موعداً » إن شاء وفى له » وان شاء لم يف له ؟ 
لانه (۷) لا يفسد حتى يكون فى العقد . 

وإذا ابتاع رجل طعاماً سمى (۳) الثمن إلى أجل » والطعام نقد / ٠‏ وقبض الطعام » 
فلا باس أن يبيع الطعام بحداثة القبض » وبعد زمان (۲4 إذا صار من ضمانه من الذى 
اشترى منه ومن غيره » وبنقد » وإلى أجل ؛ لان البيعة الآخرة غير البيعة الاولی . وإذا 
سلف رجل فى العروض والطعام الذى يتغير إلى أجل » فليس عليه أن يقبضه حتى يحل 
أجله » فإذا حل أجله جبر على قبضه » وسواء عرضه عليه قبل أن يحل الاجل بساعة أو 
بسنة .وان اجتمعا على الرضا بقبضه فلا باس » وسواء كان ذلك قبل أن يحل الاجل 
بسنة أو بساعة . 

وإذا ابتاع الرجل شيئاً من الحيوان أو غيره غائبآ عنه » والمشترى يعرفه بعينه » 
فالشراء جائز / ۰ وهو مضمون من مال البائع حتى يقبضه الشتری ۰ فإذا كان المشترى لم 
یرہ فهو بالخيار إذا رآه من عيب ومن غير عيب وسواء وصف له ۰ أو لم يوصف / ۰ إذا 
اشتراه بعينه غير مضمون على صاحبه فهو سواء » وهو شراء عين . ولو جاء به على 
الصفة » إذا لم يكن رآه » لم يلزمه أن يأخذ » إلا أن يشاء » وسواء أدركتها الصفة © 
حية أو ميتة . ولو أنه اشتراه على صفة مضمونة إلى أجل معلوم »> فجاءه بالصفة » 
لزمت المشترى أحب أو كره » وذلك أن شراءه ليس بعين . ولو وجد تلك الصفة فى يد 
البائع » فاراد آن يأخذها » كان للبائع أن يمنعه إياها إذا أعطاه صفة غيرها . وهذا فرق بين 


(۱) فى (ص ) : « كما إذا عقد فاسد » وهی كذلك فى ( ت ) و ١‏ فاسداً » منصوية . 

(۲) فى (ص ) : « لا يفسد » بدون : « لاله » وفى ( م ) كذلك وفيها : « ولا ید ° . 

(۳) فى (ص ) : ١‏ بثمن الثمن ٩‏ وكذلك فى ( م > ت ) : إلا أنها غير منقوطة نقطا كاملا فيهما . 

(4) هنا حذف وتحريف فى طبعة الدار العلمية . 

() فى (ب ) :« وسواء أدركتها بالصفة » وفى (ت) : « وسواء أدركها الصفة ۲ » وما تاه من (ص + م6 ۰ 


كتاب البيوع / باب فى بيع الغائب إلى أجل 
شراء الاعیان » والصفات ؛ الأعيانُ لا يجوز أن يحول الشراء منها فى غيرها » الا أن 
يرضى البتاع . والصفات يجوز أن تحول صفة فى غيرها » إذا أوفى أدنى صفة . 

ويجوز النقد فى الشىء الغائب » وفى الشىء الحاضر (6۱ بالخيار » وليس هذا من 
بيع وسلف بسییل. وإذا اشترى الرجل الشىء إلى أجل ثم تطوع بالنقد » فلا باس . وإذا 
اشتری ولم ( يسم أجلاً » فهو بنقد » ولا 29 الزمه أن يدفع الثمن حتى يدفع إليه ما 
اشترى. وإذا اشترى الرجل الجارية أو العبد ۰ وقد رآه وهو غائب عنه » وأبرأ البائع من 
عيب به ثم أتاه به » فقال : قد راد العيب » فالقول قول المشترى مع يمينه . ولا تباع 
السلعة الغائبة على أنها إن تلفت فعلى صاحبها مثلها » ولا باس أن يشترى الشىء الغائب 
بدين إلى أجل معلوم والاجل من يوم تقع الصفقة ٠‏ فإن قال : أشتريها منك إلى شهر 
من يوم أقبض السلعة فالشراء باطل ؛ لانه قد يقبضها فى يوم » ويقبض (4) بعد شهر 
واکثر . 


۷۷ 


[۲۰]/ باب فى بیع الغائب إلى أجل 

قال الشافعى رحمه الله: وإذا باع الرجل من الرجل عبداً له غاثبا بذهب دين له على 
آخر » أو غائبة عنه ببلد فالبیع باطل . 

قال : وکذلك لو باعه عبداً أو دفعه (°) إليه » إلا أن یدفعه إليه ويرضى الآخر بحوالة 
على رجل» فاما أن يبيعه إياه ویقول : خذ ذهبی الغائبة » على أنه إن لم يجدها فالشتری 
ضامن لها »فالبيع باطل ؛ لان هذا أجل غير معلوم » وبيع بغير مدة ومحولا 29 فى ذمة 
أخرى . 

قال الشافعى : ومن أتى حائکاً فاشتری منه وباً على منسجه قد بقى منه بعضه » فلا 
خير فيه » نقده أو لم ينقده ٩‏ لانه لا يدرى كيف يخرج باقى الثوب » وهذا لا بيع عين 


(۱) فى ( ص ء م ء ت ) : ١‏ وفى الشىء بالخيار ٩‏ دون كلمة الحاضر > وما أثبتناه من ( ب ) والله عز وجل 
وتعالى اعلم ١ . ٠‏ 

(۲) فى ( م ) : ١‏ وإذا اشترى لم يسم أجلا » يدون العطف - 

(۳) فى (م ) : «والا الزمه » وفى ( ص ) : ١‏ فلا آلزمه » وما ألبتناه من ( ب » ت ) - 

(4) فى ( ب) : 9 فى يوم » ويقبضها » وما أثبتناه من ( ص ءات ۰ م) . 

(0) فى ( ب ) : 2 ودقعه إليه ٩‏ وما أثبتناه من ( ص ء ت ۰ م ) . 

(0) فى ( ص »ء م) : «ومتحولاً » . : 


ب 


ب» لل كاب البيوع / باب فى بيع الغائب إلى أجل 


يرأها » ولا صفة مضمونة . 
قال : ولا باس بشراء الدار حاضرة وغائبة () ۰ ونقد ثمنها » ومذارعة ()وغیر 
رم 


ارعة. 
قال : ولا باس بالنقد فى بيع الخيار . 


قال : وإذا اشترى الرجل بالخيار وقبض المُشْتَرَى » فالشتری ضامن حتى يرد السلعة 
كما أخذها » وسواء كان الخيار للبائع » أو للمشترى » أولهما معا . وإذا باع الرجل 
السلعة وهو بالخيار » فليس للذى عليه الخيار أن يرد »فا يرد الذى له الخيار . 


٠‏ قال : وبيع الخيار جائز . من باع جارية فللمشترى قبضها » وليس عليه وضعها 
للاستبراء » ويستبرثها الشتری عنده » وإذا قبضها الشتری فهى من ضمانه » وفى ملكه . 
وإذا حال البائع بينه وبينها » وضعها على يدى عدل (۳ يستبرئها » فهى من ضمان البائع 
حتى يفبضها المشترى » ثم يكون هو الذى يضعها » ويجوز بيع المشترى فيها » ولا يجوز 
بیع البائع حتی يردها الشتری » أو یتفاسخا / البیع . ومن اشترى جارية بالخيار » فمات 
قبل(*) بختار » فورئته يقومون مقامه . وإذا (*6 باع الرجل السلعة / لرجل ۰ واستثنى 
رضا الییع له ما بينه وبين ثلاث فان رضی المبيع 0 له فالبيع جائز » وان آراد الرد فله 
الرد » وان جعل الرد إلى غيره فليس ذلك له » إلا أن یجعله وکیلاً برد » أو إجازة » 
فتجوز الوکالة عن آمره . 

قال الشافعی : ومن باع سلعة على رضا غیره » كان للذی شرط (۷ له الرضا الرد » 
ولم يكن للبائم . فإن قال : على أن استأمر » فلیس له أن يرد حتی یقول : قد 
استأمرت» فأمرت بالرد . 

قال الشافعی :ولا حير فى أن یشتری الرجل الدابة بعینها على أن بقبضها بعد سنة ؛ 
لانها قد تتغیر إلى سنة وتتلف . ولا ( خیر فى أن یببع الرجل الدابة » ویشتریط(٩)‏ 
رکویها قل ذلك أو كثر ۱۰۱ . 

. فى ( ص ء م ءات ) : « غائة وحاضرة © . (1) مُنَارعَة: ای معلوم مساحتها بالذراع‎ )١( 
0 . ) سقطت من ( ص‎ : ٩ عدل‎ « )۲( 

(4) فى (ب ) : « قبل أن پختارا وما أثيتناه من ( ص » ت ۰ م ) بدون « أن ٩‏ . 

() فى ( ص) : « فإذا باع ٩‏ . 

(5) فی ( ص ء ت ) : « فان رضی البیم فهی له » بزيادة « فهى » - 

(۷) فى ( ص ء م ) : « شرطه » . (۱۰۸) ما ين الرقمين ساقط من ( ص ) . 
)٩(‏ فى ( ب ) : ۵ وشرط رکوبها » . 


كتاب البیوع / باب ثمر الحائط يباع أصله سس ۷ 


قال : ولا یر فى آن بيع الرجل لد و یشترط عقّاقها ٩(‏ . ولو قال: هی عقوق 
ولم" يشرط ذلك » لم يكن بذلك باس (۳ . وإذا باع الرجل ولد جاريته » على أن 
اموا اكه ا و 1 
للمشترى فضل الرضاع لم یجز ؛ لانه وقع لا يعرف حصته من حصة البيع ولو كان 
مضموناً من البائع كان عینا يقدر على قبضها » ولا يقدر على قبضها إلا بعد سنة » 
ويكون9؟؟ دونها وبيع وإجارة . 


1 ۱/19۶ ۲ب 1 
[۱]/ باب ثمر الحائط يباع اصله لد ل ده سل 
ص 5 
[۱٤۷ [‏ آخبرنا الشافعی رحمه الله قال: آخبرنا سفيان » عن 2 سالي 


عن أبيه: أن رسول الله ل قال:« من باع نخلا بعد أن تور( فشمرتها للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ». 


1 ] آخیرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : آخبرنا مالك» عن نافع » عن 


(۱) العقاق : ككتاب وسحاب : ال بعينه » وفرس مَقُوق : کصبور حامل أو حائل » ضد » أو هو على 
التقاؤل جمع عم . ( القاموس ) . 

(۲) فى ( ص ء م ) : ١‏ لم يشرط ٩‏ بدون حرف المطف . 

(۲) فى ( ص ۰ م ) : «باساً ١‏ منصوية . 

(4) فى ( ص ء م ) : ١‏ ويموت دونها » بدل : © ويكون دونها ۷ . 5 

(۰) التأبير : التلقيح » وهو أن يشق طلع الإناث . ويؤخذ من طلع الذكر فيدر فيه . 


[] م : ( ۳ / ۱۱۷۲) (۲۱) كتاب البيوع ‏ (۱۵) باب من باع نخلاً عليها ثمر - عن يحبى بن يحبى » 
عن مالك » عن نافع عن ابن عمر نحوء ( رقم ۷۷/ 00847 
ومن طرق عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر نحوه . ( رقم ۷۸ / ۱۵۸۳ ) . 
ومن طريق الليث ۰ عن نافع عن » ابن عمر نحوه . 
ومن طريق أيوب » عن نافع نحوه ( رقم ۷۹ / 1947 )6 
ومن طريق الليث »عن ابن شهاب »عن سالم ين عبد الله ين حمر »عن عبد الله ين عمر وه 
وزاد : « ومن ابتاع عبداً فماله للذى باعه إلا أن يشترط البتاع > . 
ومن طريق سفيان بن عيينة » عن الزهرى نحوه ۰ بالامرین . 
ومن طريق حرملة بن يحبى » عن ابن وهب » عن يونس ۽ عن ابن شهاب ۰ عن سالم » عن 
أبيه بمثله ( بالأمرين : النخل » والعبد ) . ( رقم ۸۰/ ۱۵۸۳ ) . 
]١ 1‏ هذا طريق آخر للحديث السابق » وتخريجه مكمل للتخريج السابق : 
#ط : (۲/ 11۷ ) (۳۱) كتاب البیوع - (۷) باب ما جاء فى ثمر الال بباع اصله. (رقم )٩‏ . = 


I 


4ب 


A. 


كتاب البیوع / باب ثمر الحائط يباع أصله 
ابن عمر: أن رسول الله هة قال: « من باع نخلاً قد رت فشمرتها للبائع إلا أن يشترط 
البتاع ». 

قال الشافعى نيليه : وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله يك وبه ناخذ . 
/ وفيه دلالات : 

إحداها : لا بشکل فى أن الحائط إذا بيع وقد ابر نخله فالثمرة لبائعه» إلا أن 
يشترطها مبتاعه » فيكون ما وقعت عليه صفقة البيع » ويكون لها حصة من الثمن . 

قال : والثانية : أن الحائط إذا بيع ولم يؤبر نخله فالثمرة للمشترى ؛ لان رسول الله 
کر إذا حد فقال : « إذا بر فثمرته للبائع (۲۱ » فقد آخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير 
حكمه إذا آبن ولا يكون ما فيه إلا للبائع أو المشترى 29 » لا لغيرهما » ولا موقوفاً. 
فمن باع حائطا لم يؤبر » فالشمرة للمشترى / بغير شرط استدلالآ موجودا بالسنة . 

قال : ومن باع أصل فحل نخل » أو فحول 220 ۰ بعد أن تؤبر إناث النخل ۰ 
فثمرها(؟) للبائع إلا أن يشترط المبتاع . ومن باع نخلا (20 قبل أن تؤبر إناث النخل 60 
فالثمرة للمشترى . 


(۱) فى ( صء ج م ظ ) : ١‏ قثمره للبائع ٩‏ . 

(۲) فى طبعة الدار العلمية : « أو للمشترى » مخالفة جميع السخ . 

(۳) « أو فحول » : ساقطة من ( م ) . ١ » ٤(‏ ) ما بين الرقمين ساقط من ( م ) . 
(۵) فی ( ب ) : « فحلا » وما ایتناه من ( ص › جات » ظ ) . 


= #خ : (5/ )۳٤( ) ۱۱٤‏ كتاب البيوع ‏ (-4) باب من باع نخلاً قد آبرت - عن عبد الله بن يوسفء 


عن مالك به . ( رقم 57١4‏ ) . وأطرافه فى ( ۷۲۰۳ ۰ ۲۲۰۹ ۰ ۳۳۷۹ ۰ ۲۷۱۱ ) . 

وفى ( ۲ / 775 ) )٥٤(‏ كتاب الشروط ‏ (۲) باب إذا باع نخلاً قد أبرت ‏ عن عبد الله بن يوسف 
به . ۷17( , 

وفى (۲ / ۱۱۹ - ۱۷۰ ) (47) كتاب الشرب والمساقاة ‏ (97) باب تحلب الإبل على الاه - عن 
عبد الله بن يوسف » عن الليث + عن ابن شهاب » عن سالم » عن آییه به » وراد : ومن ابتاع 
عبدا وله مال فماله للذى باعه إلا أن يشترط البتاع . 

قال : وعن مالك » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر فى العبد . ( رقم 559/4 2 . 

وفى ( ۲ / ۱۱۱۳) الموضع الأول قال البخارى : ( وقال لى إبراهيم » أخبرنا هشام » آخبرنا ابن 
جريج قال : سمعت ابن آبی مليكة يخبر عن نافع » مولى ابن عمر : أيما نخل بيعت قد أبرت - لم 
يذكر الثمر ‏ فالثمر للذى أبرها » وكذلك العبد والحرث » سمى له نافع هذه الثلاث .( رقم 
۳ وانظر التخريج السابق فقد أخرجه مسلم من طريق مالك . 


کتاب الییوع | باب ثمر الحائط يباع اصله 


قال : والحوائط تختلف بتهامة ونجد ۰ والسقف فیستاخر إبار کل بلد () بقدر حرها , 


وبردها » وما قدر الله تعالی من [بانها » فمن باع حاتطاً منها لم یزیر فثمره للمبتاع » وان 
أبر غيره ؛ لان حکمه به لا بغيرة . وکذلك لا يباع منها شیء حتی يبدو صلاحه » وان 
بدا صلاح غيره .وسواء كان نخل الرجل قليلاً أو كثيراً » إذا كان فى حظار واحد أو بقعة 
واحدة فى غير حظارء فبدا صلاح واحدة منه » حل بیعه. ولو كان إلى جنبه / حائط له 
آخر » أو لغيره » / فبدا صلاح حائط غيره الذى هو إلى / جنبه + لم يحل بيع ثمر 
حائطه بحلول بيع الذى إلى جنبه. 

وأقل ذلك أن يرى فى شىء منه الحمرة أو الصفرة . وأقل الابار أن يكون فى شىء 
منه الإبار فيقع عليه اسم أنه قد أبر » كما أنه إذا بدا صلاح شىء منه وقع عليه اسم أنه 
قد بدا صلاحه » واسم أنه قد أبر فيحل بيعه ۰ ولا يننظر آخره بعد أن يرى ذلك فى 
آوله. 

قال : والإبار: التلقبح ۰ وهو أن يأخذ شيئا من طلع الفحل فیدخل 229 بين ظهرانى 
طلع الإناث من النخل » فيكون له بإذن الله صلاحاً . 

قال : والدلالة بالسنة فى التخل قبل أن يؤبر (۳ » وبعد الإبار » فى أنه داخحل فى 
البيع مثل الدلالة بالإجماع فى جنين الامة وذات الحمل من البهائم . فان الناس لم 
يختلفوا فى أن كل ذات حمل من بنى آدم » ومن البهائم بيعت فحملها تبع لها » كعضو 

منها داخل قى البيع بلا حصة من الثمن ؛ لائه لم يزايلها » ومن باعها وقد ولدت فالولد 
غيرها ۰ وهو للبائع إلا أن يشترطه البتاع » فيكون قد وقعت عليه الصفقة » وكانت له 
حصة من الثمن . 

ويخالف الثمرٌ لم يؤبر الجنين فى أن له حصة من الثمن ؛ لانه ظاهر ء وليست 
للجنين لأنه غير ظاهر + ولولا ما جاء عن رسول الله ی فى ذلك لا كان اللمر قد طلع 
مثل الجنين فى بطن امه ؛ لانه / قد يقدر على قطعه » والتفريق بينه وبين شجره » 
ويكون ذلك میاحا منه » والجنين لا يقدر على إخراجه حتى يدر الله تعالى له » ولا 
يباح لأحد إخراجه + وإنما جمعنا بینهما حيث اجتمعا فى بعض حكمهما بأن السنة جاءت 
(۱) فى (ص) : « فیستاخر إيان كل بلد » . 
(۲) فى ( ب ) : * فیدخله 6 وما ناه من (ص » م » جات » ظ ) . 
() فى ( ص ء م + ظ ) : « تؤبر ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ) وهی غير منقوطة فى ( ج هت ) . 


۸۱ 


۷ب 


۱۳۱۰۰ 
Ml 


"۲ | سس کاب البيوع / باب مر الحائط يباع أصله 


فى الثمر لم يؤبر بعنی(۱) الجنين فى الإجماع ۰ / فجمعنا بينهما خبرا لا قياس ؛ إذ وجدنا 
حكم السنة فى الثمر لم يؤبر كحكم الإجماع فى جنين الامة » وإنما مثلنا فيه تمثيلاً ليفقهه 
من سمعه من غير أن يكون الخبر عن رسول الله ٤‏ يحتاج إلى أن يقاس على شىء ۰ 
بل الاشیاء تكون له تبعاً . 

قال : ولو باع رجل اصل حائط » وقد تشقق طلع إنائه أو شىء منه » فآخر إباره » 
وقد أبر غيره من حاله مثل حاله »كان حكمه حكم ما تابر ؛ لأنه قد جاء عليه وقت الإبار 
وظهرت الثمرة » ورؤيت (1) بعد تغيبها فى اف (۳)قال : وإذا بدأ فى إبار شىء منه کان 
جميع ثمر الحائط المبيع للبائع » كما يكون إذا رؤيت 247 فى شىء من الخائط الحمرة أو 
الصفرة حل بيع الثمرة » وان كان بعضه » أو أكثره »لم يحمر ولم "© يصفر ‏ 

قال : والکرسّف إذا بيع اصله » كالنخل »ذا خرج من جوره ولم ينشق فهو 
للمشترى » وإذا انشق جوزه فهو للبائع » كما يكون الطلع قبل الابار ) وبعده . 

قال : فان قال قائل : فإنما جعل النبى ب الشمرة للبائع إذا أبر » فكيف قلت : 
يكون له إذا استابر » وان لم يؤبر ؟ قيل له إن شاء الله تعالى: لا معنى للإبار إلا 
وقته ولو كان الذى يوجب الثمرة للبائع أن يكون إغا يستحقها بان يأبرها » فاختلف هو 
والشتری » انبغى أن يكون القول قول الشتری ؛ لان البائع يدعى شيئاً قد خرج منه إلى 
المشترى » وانبغى إن تصادقا أن يكون له ثمر كل نخلة أبرها » ولا يكون له ثمر نخلة لم 
یرما . 

قال : وما قلت من هذا هو موجود فى السنة » فى بیع الثمر إذا بدا صلاحه » 
وذلك إذا احمر أو بعضه » وذلك وقت يأتى عليه » وهذا مذکور فى بیع الثمار إذا بدا 
صلاحها . 

[ ۱6۷۷ ] أخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعی قال : آخبرنا سعید بن سالم » عن 
ابن جریج : أن عطاء آخبره: أن رجلاً باع على عهد رسول الله َو حائطاً مشمراً ولم 
(۱) فى (ب) : « کمعنی » وفی (ت) : « لعنی » وما أثبتتاه من ( ص › ج ءام + ظ ) . 
( ۰ 4 فى (ب » ظ ) : 2 ريثت ٩‏ فى الموضعين » وما أثبتتاه من ( ص ۽ ت » م + ج ) ٠‏ 
() الف : وعاء الم . ( القاموس ) . 


(0) فی (ب ) : ۶ أو یصفر > وما ناه من( ص ءات ۰ م ء جا ط) . 
)فی ( ص) : « قبل الإبان »> . 


[ ۱4۷۷ ] لم اجده عند غير الشافعى + وقد رواء البيهقى فى العرفة عن طريقه ( 4 / ۳۱۸) . 


كتاب اليبوع / باب ثمر افائط يباع اصله 
يشترط البتاع الثمر ‏ » ولم يستئن البائع الثمر » ولم يذكراه » فلما ثبت البيع اختلفا فى 
الثمر » فاحتکما فيه إلى النبى يك فقضى بالثمر للذى لقح النخل / للبائع . 

[ ۲۱4۷۸ آخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : آخبرنا سعيد بن سالم » عن 
ابن جريج + عن ابن طاوس > عن أبيه : أنه كان يقول فى العبد له الال » وفى النخل 
المثمر: يباعانء ولا يذكران ماله » ولا / ثمره » هو للبائع . 

[ ۷۹ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعئ قال : آخبرنا سعيد بن سالم » عن 
أبن جريج : أنه قال لعطاء : أرأيت / لو أن إنساناً باع رقبة حائط 27 مثمر » لم يذكر 
الثمرة" عند البيع » لا 0 البائع ولا الشتری »أو عبدآ /له مال كذلك ۰ فلما ثبت البيع 
قال المبتاع : نی أردت الثمر » قال : لا يصق » والبيع جائز . 

1 ۱4۸۰ ] وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : إن رجلا أعتق عبداً له مال ؟ قال : نيته 
فى ذلك » إن كان نوی فی نفسه أن ماله لا يعتق معه » فماله كله لسيده . 

وبهذا كله ناخذ فى الثمرة والعبد . 

قال : وإذا بيعت رقبة الحائط وقد بر شىء من نخله » فثمرة ذلك التخل فى عامه 
ذلك للبائع » ولو كان منه ما لم یزیر ولم يطلع ؛ لان حكم ثمرة ذلك النخل فى عامه 
ذلك حكم / واحد » كما يكون إذا بدا صلاحه ولم يؤير . 

قال : ولو أصيبت 0 الثمرة فى يدى مشترى رقبة 27 الحائط بجائحة تأتى عليه أو 
على بعضه »فلا يكون للمشترى أن يرجع بالثمرة الصابة »ولا بشىء منها على البائع » 
فإن قال قائل :ولم لا يرجع بها ولها من الشمن حصة؟ قیل: لانها إنما جازت تبعا فى البيع . 
لا ترى أنها لو كانت تباع منفردة لم يحل ببعها حتى تحمر »فلما كانت تبعاً فى بيع رقبة 
الحائط حل بيعهاءوكان حکمها حكم رقبة الحائط ونخله الذى يحل بيع صغيره وكبيره » 
وكانت مقبوضة كقبض 7 النخل » وكانت المصيبة بها کالصيبة بالدخل + والشتری لو 


۸۳ 


۳[ 
)١(‏ فى (ص) : ١‏ الثمر » پدل : « الشمر 6 . (۲) رقة الحائط: ارض الحائط . 
(۳) فى ( ص ء جء م » ظ ) : « لم يذكر الشمر ٩‏ . () فى ( ص ) : « ولا البائع > . 
(۵) فى ( ص ء م ۰ ج ) : « فلو أصيبت ٩‏ . (0) «رقة ٩‏ : ليست فى (ت ) . 


(۷) فى ( ب ءات ) : « لقبض النخل ؛ وما ابتاء من( ص »۰ م ج ظ) . 


س 
14/81 ] لم أجده عند غير الشافعى » وقد رواه البيهقى عن طريقه فى المعرقة ( 4 / ۳۱۸) , 
1 لم أجده عند غير الشافعی » وقد رواه البيهقى عن طريقه فى المعرفة ( 4 / ۳۱۸) . 
1 ۱۵۸۰ ] لم أجده عند غير الشافعى . 
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44 
أصيب (۱) بالنخل بعد أن يقبضها » كانت الصيبة منه . فان ابتاع رجل حائطا فيه ثمر لم 
يؤبر » كان له مع () النخل» أو شرطه بعد ما أبر » فكان له بالشرط مع النخل » فلم 
يقبضه حتى أصيب بعض الثمر » ففيها قولان : 

أحدهما : أنه بالخيار فى رد البيع ؛ لأنه لم يسلم له كما اشترى » أو أخذه بحصته 
من الثمن بحسب ثمن الحائط والثمرة (© ۰ فينظر کم حصة المصاب منها ؟ فيطرح عن 
الشتری من أصل الثمن بقدره » فان كان الثمن مائة والمصاب عشر العشر ما اشترى + 
طرح عنه دينار من أصل الثمن ؛ لا ) من قيمة المصاب 0 لانه شىء خرج من عقدة 
الببع بالمصيبة . وهكذا كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات ۰ أو نخل » أو 
غیره» فما أصيب منه شىء بعد الصفقة وقبل قبض المشترى » فالشتری بالخيار فى رد 
البیع ؛ لاله لم يسلم إليه » كما اشترى بكماله ۰ أو أخذ ما بقى بحصته من الثمن ؛ لانه 
قد ملكه ملكا صحيحاً » وكان فى أصل الملك أن كل واحد منه بحصته من الثمن 
السمی» ولا یکون للمشتری فى هذا الوجه خيار . ۱ 

قال : وهكذا الثمر يبتاع مع رقبة الحائط ۰ ویقبض » فتصیبه الجائحة فى قول من 
وضع الجائحة » وفی القول الاخر / الذی حکیت فيه قول یخالفه سواء لا یختلفان . 

والقول الثانی : آن الشتری إن شاء رد البيع/ بالنقص الذى دخل عليه قبل القبض » 
وان شاء آخذه منه بجمیع الثمن » لا ینقص عنه منه شیء ؛ لانها صفقة واحدة . 

قال : فان قال قائل : فکیف اجزتم بیع الثمرة لم يبد (*) صلاجها مع الحائط » 
وجعلتم لها حصة من الثمن ۰ ولم تجيزوها على الانفراد ؟ قيل : با وصفنا من الستة > 
فان قال: فكيف أجزتم بيع الدار بطرقها ومسيل مائها وأفنيتها ۷ »وذلك غير معلوم ؟ 
قيل: أجزناه ؛لأنه فى معنى الثمرة التى لم يبد صلاحها تبع فى البيع » ولو بیع من هذا 
شىء على الانفراد لم يجز . فان قال قائل : فكيف يكون داخلاً فى جملة / البيع وهو 
إن بض © لم يجز بيعه على الانفراد ؟ قيل : با وصفنا لك . فان قال : فهل يدخل 
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..» لو أصييت * - (۷) فى ( ص ) : « كان له بيع النخل‎ ١ : ) فی ( ص ءمء ج‎ )١( 

(۳) فى ( ب ) : « أو الثمرة ٩‏ وما تناه من ( ص ء م » ج »> ت » ظ ) . 

(4) فى ( ص ) : « لان قيمة المصاب » وهو خحطا . 

(20 فى ( ص ) : < لم يبدو » . () فى ( ص ) : « وأقنيتها » . 

(۷) فى ( ب ) : « وهو أن بعضاً » وهو خطا » وما أثبتناه من ( ص + ج ء م > ظ ) وفى ( ت ) أشبه بكلمة : 
« إن نقص » وهى إن كانت كذلك فهى خطأ آيضا . 
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فى هذا العبد يباع ؟ قلت : نعم فى معنی » ويخالفه فى آخر . فان قال : فما المعنى 
الذى يدخل به فيه ؟ قيل : إذا بعناك عبداً بعناكه بکمال جوارحه » وسمعه » وبصره » 
ولو بعناك جارحة من جوارحه فقطعها أولا يقطعها (۱) لم يجز البيع » فهى إذا كانت فيه 
جارت » وإذا أفردت منه لم يحل بيعها ؛ لان فيها عذاباً عليه » وليس فيها منفعة لمشتريه 
ولو لم تقطع . وهذا اوضع الذى یخالف فيه العبد با وصفنا من الطرق والثمر » وفى 
ذلك أنه يحل تفريق الثمر » وقطع الطرق ۰ ولا يحل قطع الجارحة إلا بحكمها . 

قال : وجميع ثمار الشجر فى معنى ثمر النخل إذ رؤى فى أوله النضج حل بيع 
آخره» وهما يكونان بارزين معا » ولا يحل بيع واحد.منهما حتى یری فى أولهما النضج. 

قال : وتخالف / الثمار من الاعناب وغيرها النخل » فتكون كل ثمرة خرجت بارزة 
ترى فى أول ما تخرج » كما ترى فى آخره » لا مثل ثمر النخل فى الط يكون 
مغيبا90©» وهو يرى يكون بارزآ » فهو فى معنى ثمرة النخل بارا » فإذا باعه شجرا مثمرا 
فالثمر للبائع إلا أن يشترط للبتاع + لان الثمر قد فارق أن يكون مستودعاً فى الشجر » كما 
يكون الحمل مستودعاً فى الامة ذات الحمل . 

قال : ومعقول فى السنة : إذا كانت الثمرة ة للبائع كان على الشتری تركها فى شجرها 
إلى أن تبلغ الجذاذ 6۳ والقطاف » واللقّاط من الشجر . 

قال : : وإذا كان لا يصلحها إلا السقى فعلى المشترى تخلية البائع » وما يكفى الشجر 

من السقى ٠‏ إلى أن يجد ويلْقط ويقطع » فان انقطع الاء فلا شىء على المشترى فيما 
أصيب به البائع فى ثمره » وكذلك إن أصابته جائحة » وذلك أنه لم يبعه شيعا فسأله 
تسليم ما باعه . 

قال : وإن انقطع الماء فكان الثمر يصلح ترك » حتى يبلغ » وان كان لا يصلح لم 
يمنعه صاحبه من قطعه » ولا / لو كان الماء كما هو » ولو قطعه » فان أراد الماء لم يكن 
ذلك له » إنما يكون له من الماء ما فيه صلاح / ثمره » فإذا / ذهب ثمره فلا حق له فى 
للاء . 


(۱) فى (ب ) : « تقطعها أولا تقطعها ٩‏ وما أثبتتاه من ( ص » م » جب» ظ ) . 
() فى ( ص › ظ) : «معیناً !وهی غير متقوطة فى بقية النسخ . 
(۲) فى (ص › جب ظ) : < الجداد » بالنال » وکلاهماً صحيح . 
فیقال : هذا رمن الجداد » والجداد » وأجه التخل : : حان جداده » وهو قطعه , 
ويقال : جَدَدْت الشی» جنا من قتل: قطعته » فهو مجذوذ فانم : أى انقطع . ( الصباح ) . 


0 ب 


ب 
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قال ی فى النخل وغیره من الشجر السقوي يضر 
بالنخل ففیها قولان : آحدهما : أن يسأل أهل ذلك الوادی الذی به ذلك الاء » فان 
قالوا: ليس یصلح فى مثل هذا من انقطاع الاء الا قطع ثمره عنه » والا آضر بقلوب 
النخل ضررا با فيها » أخذ صاحبه بقطعه () إلا أن يسقيه متطوعا . وقیل : قد أمبت» 
وأصيب صاحب الامال بأكثر من مصبيتك » فإن قالوا : هو لا يضر بها ضررا بينا » 
والثمر يصلح إن ترك فيها » وإن كان قطعه خيرا لها ترك إذا لم يكن فيه ضرر بين » فان 
قالوا : لا يسلم الثمر إلا إن ترك ایام » ترك أيامآ حتى إذا بلغ الوقت الذى يقولون فيه : 
يهلك ء فلو قيل : اقطعه لأنه حير لك ولصاحبك كان وجهاآ » وله تركه إذا لم يضر 
بالنخل ضرراً بینا » وان قال صاحب عنب ليس له أصله : أدع عنبی فيه ليكون أبقى له 
أو سفرجل » أو تفاح » أو غيره » لم يكن له ذلك إذا كان القطاف » واللقاط 
والجذاذ(؟) أخذ بجناذ (۳ ثمره وقطافه » ولْقَاطه » ولا يترك مره فيه بعد أن يصلح فيه 
القطاف » والجذاذ (*) » واللقاط . 

قال : وان اختلف رب الحائط والشتری فى السقی » حملا فى السقی على ما لا 
غنی بالثمر » ولا صلاح له إلا به » وما يسقى عليه أهل الاموال آموالهم فى الثمار 
عامة» لا ما يضر بالثمر » ولا ما يزيد فيه مما لا يسقيه أهل الأموال إذا كانت لهم الثمار . 

قال : فان كان المبيع تيناً أو غيره من شجر تكون فيه الثمرة ظاهرة » ثم تخرج قبل 
أن تبلغ الخارجة ثمرة غيرها من ذلك الصنف ۰ فان كانت الخارجة الشتراة تميز من الشمرة 
التى تحدث / التى لم يقع عليها البيع » فالبيع جائز؛ للمشترى الثمرة الخارجة التى اشتری 
يتركها حتى تبلغ » » وان كانت لا تميز مما يخرج بعدها من ثمرة الشجرة » فالبيع مفسوخ ؟ 
ا اج من ره التي قم تل فى الي كير بخ هن د 
فى الصفقة » والبيوع لا تكون إلا معلومة . 

قال الربيع : وللشافعى فى مثل هذا قول آخر: إن البیع مفسوخ إذا كان الخارج لا 
يتميز »إلا أن يشاء رب الحائط أن يسلم ما زاد من الثمرة التى اختلطت بثمر المشترى يسلمه 
للمشتري » فيكون قد صار إليه ثمرهء والزيادة إذا كانت الخارجة لا تيز التى/ تطوع بها . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فإن باعه على أن يلقط الثمرة أو يقطعها حتى يتبين 


(۱) فى ( ص ) : « يقطعه ٩‏ . 
(۲.-4) فى ( ص » جاء ظ ) : « والجداد أحذ بحداد 6 و 8 الجداد ٠‏ وانظر التمليق الذى قبل السابق . 
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بها فالبیع جائزء وما حدث فى ملك البائع للبائع ۰ وإئما يفسد البيع إذا ترك ثمرته فکانت 
مختلطة بثمرة المشترى لا تتميز منها . 

قال : وإذا باع رجل رجلا أرضاً فيها شجر رمان »ولوز» وجوز »ورانج » وغيره مما 
دونه قشر يواريه بكل حال › فهو كما وصفت من الثمر البادى الذى لا قشر له يواريه إذا 
ظهرت ثمرته » فالشمرة ة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » وذلك أن قشر هذا لا ينشق عما فى 
آجوافه وصلاحه فى بقائه » / الا أن صنفاً من الرمان ینشق منه الشیه فیکون انقص 
على مالکه ؛ لان الاصلح له الا ينشق/ ؛لانه آبقی له ٠‏ والقول فيه کالقول فى ثمر 
الشجر غير النخل من العنب والاترج وغیره لا یخالفه . والقول فى ترکه إلى بلوغه » 
كالقول فيها » وفی ثمر التخل » لا یمجل مالکه عن بلوخ صلاحه ولا يترك » وان كان 
ذلك خيراً لمالكه إذا يلغ أن يقطف مثلها » أو یلقط . والقول فی شىء إن کان يزيد فیها 
كالقول فى التين لا يختلف »وکذلك فى ثمر كل شجرء وهكذا القول فى الباذنجان وغيره 

من الشجر الذى يثبت (۱) اصله وعلامة الاصل الذى يثبت © أن يثمر مرة» ثم تقطع © 
شمرته ثم يثمر آخری» 7 ثم تقطع (4) ثمر ته فما كان هكذا فهو من الاصل » وذلك مثل : 
القثاء» والخريز » والكرسف » وغیره » وما كان ماء ثمرته مرة فعثل الزرع . 

قال : ومن باع ارضاً فیها زرع قد خرج من الارض » فالزرع للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع » فإذا حصد فلصاحبه آخنه . فإن كان الزرع مما يبقى له أصول فى الارض 
تفسدها ۲9 » فعلی صاحب الزرع نزعها عن رب الارض إن شاء رب الارض . قال : 
وهکذا إذا باعه أرضاً فیها زرع يحصد مرة واحدة . 

تال : فاما القَضب ۲0 ۰ فإذا باعه أرضا فيها قَضنب قد خرج من الارض » فلمالکه 
من القضب جزة واحدة » ولیس له قلعه من اصله لانه اصل . 

قال : وکل ما یجز مراراً من الزرع » فمثل القضب فى الاصل » والثمر ما خرج لا 
یخالفه . 

قال : وإذا باعه أرضاً فیها موز قد خرج » فله ما خرج من الور قبل بیعه » ولیس 
(۲۰۱)فی(ص) : ينبت »فى الوضعین . 
(0) فى (ص ء جب م۰ ظ) : « ثم تقطع ثمرته ۷ . 
(5) فى (ص ۰ جاء مات » ظ ) : « ثم تتقطع ثمرته ٩‏ . (0) فى (ص ء جاء ظ ) : «یفسدها » . 
(0) فى (ب » جاء ظ ) : « القصب » بالصاد » وکنلك ما بعدها من الکلمات » وما تاه من ( ص » م ) 

و (ت ) غير متقوطة بطبیعتها . 

وقد سبق تفسیر القضب فى « باب بیع العروض »> النی سبق قریاً, 


ل 


۸۸ 
له ما حرج مرة أحرى من الشجر الذی بجثب الوز » وذلك أن شجرة الوز عندنا تحمل 
مرة » وینبت إلى جنبها أربع » فتقطع ویخرج فى الذى حولها . 

قال : فاذا (۱) كان شجر الوز / كثيراً » وکان يخرج فى الور منه الشیء آلیوم ۰ 
وفی الاخری غداً » وفی الاخری بعده » حتی لا یتمیز ما كان منه خارجاً عند عقدة 
البيع » مما خرج بعده بساعة أو أيام متتابعة » فالقول فیها کالقول فى التين . / وما تتابع 
ثمرته فى الاصل الواحد أنه لا يصلح بيعه أبدا » وذلك أن الموز الحولى يتفرق » ويكون 
بينه أولاده بعضها أشف من بعض فیباع ۰ وفى الحولى مثله مور خارج فيترك ليبلغ » 
ويخرج في كل يوم من أولاده بقدر إدراكه / متتابعاً » فلا يتفرق منه ما وقعت عليه عقدة 
البيع ما حدث بعدها » ولم يدخل فى عقدة البيع » والبيع ما عرف المبيع منه من غير 
الییم» فيسلم إلى كل واحد من المتبايعين حقه . 

قال : ولا يصح بيعه بأن يقول: له ثمرة ماثة شجرة موز منه » ومن قبل أن ثمارها 
تختلف» وتخطی » وتُصيب ) . وكذلك كل ما کان فى معناه من ذى ثمر وزرع ٠‏ 

قال : وکل أرض بيعت (۳) بحدودها فلمشتريها جميع ما فيها من الاصل » والاصل 
ما وصفت مما له ثمرة بعد ثمرة من كل شجرة وزرع مثمرة ) » وكل ما يثبت من 
الشجرء والبنیان » وما كان مما يخف 2 من البنیان مثل : البناء / بالخشب » فإنما هذا 
مميز كالنبات والجريد ۰ فهو لبائعه إلا أن يدخله المشترى فى صفقة البيع » فيكون له 
بالشراء . 

قال : وکل هذا إذا عرف الشتری والبائع ما فى شجر الارض من الثمر » وفی آدیم 
الارض من الزرع . 

قال : فان كانت الارض غاثبة عند البيع عن البائع والشتری » أو عن الشتری دون 
البائع » فوجد (0) فى شجرها ثمراً قد ابر » أو زرعا قد طلع » فالشتری بالخيار إذا علم 
هذاء إن كان قد رأی الارض قبل الشراء ورضيها ؛ لان فى هذا عليه نقصاً 2 بانقطاع 
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. ٩ فی (م » ت » جاء ظ ) : « فان کان‎ )١( 

(۲) فى ( ب ) : « ويخطئ ویصیب » وما تاه من ( ص ۰ ج + م ء ظ ) . 

(۳) فی (ص ) : « وکل أرض تنعت بحنودها ٩‏ . 

(4) فى (ب ) : « شجر وزروع » وما أليتناه من ( ص » جد + ت ۰ م2 ظ ) . 

(0) فى ( ص ء ظ ) : « ما تیف ٩‏ وهو خطا وفی ( م )  :‏ ينبت 6 بدل : « یخف » وهو خطا ایضا . 

(5) فى (ص › ج م › ظ ) : «ایوجد ٩‏ . (۷) فى ( ص » م + ت » ظ ) : « نقص » غير منصوية . 


كتاب البيوع / باب ثمر الحائط یباع أصله 88 
الثمرة عنه عامه ذلك » وحبس شجره بالثمرة » وشغل أرضه بالزرع » وبالداخل فيها 
عليه إذا كانت له ثمرتها ؛ لانه ليس له أن يمنعه الدخول عليه فى أرضه لتعاهد ثمرته » 
ولا نع من يصلح له أرضه من عمل له ۰ فان أحب أجاز البيع » وان أحب رده . 

قال : وإذا اث شترى وهو عالم بما خرج من ثمرها فلا خيار له » وإذا باع الرجل 
الرجل ارضا فيها حَبْ قد بذره 217 » ولم يعلم المشترى فالحب كالزرع قد خرج من 
الأرض لا يملكه الشترى ؛ لأنه تحت الارض » وما لم يملكه المشترى بالصفقة فهو للبائع» 
وهو ينم ماء الزرع» فيقال للمشترى : لك الخيار » وان شنت ٠١‏ فاخر البيع » ودع 
الحب حتى يبلغ فيحصد » كما تدع الزرع » / وان شثت فانقض ۲( البيع إن (4) كان 
يشغل أرضك ویدخل عليك » فيهابه من ليس عليك دخوله » إلا أن يشاء البائع أن يسلم 
الزرع للمشترى » أو يقلعه عنه » ويكون قلعه غير مضر بالارض ۰ فان شاء ذلك لم يكن 
للمشترى خيار » لأنه قد زيد خيرا . 

فان قال قائل:/ كيف لم تجعل هذا كما لم يخرج من ثمر الشجر وولاد الجارية ؟ قيل 
له إن شاء الله تعالى : أما مر الشجر فأمر لا صنعة فيه للآدميين » هو شىء يخُلقه الله 
عز وجل كيف شاء » لا شىء استودعه الآدميون الشجر لم يكن فيها » فأدخلوه فيها » 
وما خرج منه فى عامه حرج فى أعوام بعده مثله ؛ لان خلقة الشجر كذلك . والبذر یش 
فى الارض إنما هو شىء يستودعه الآدميون الارض » ويحصد فلا يعود إلا أن يعاد فيها 
غيره . ولا رأيت ما كان مدفوناً فى الارض من : مال » وحجارة » وخشب غير مبنية » 
كان للبائع ؛ لائه شىء وضعه فى الارض غير الأرض » لم يجز أن يكون البذر فى أن 
البائع يملكه إلا مثله » لانه شىء وضعه البائع غير الارض . فإن قال قائل : كيف لا 
يخرج زرعه كما يخرج ما دفن فى الارض من مال وخشب ؟ قيل : دفن تلك فيها 
ليخرجها كما دفنها » لالم () بالدفن . 

وإذا مر بالمدفون من الحب وقت ء فلو أخرجه لم ينفعه لقلب الارض له » وتلك لا 
كن لاما ولد یی بعكم له ی إلا ی أنها تعتق » ولا 


(۱) فى ( ص ء ج ) : < قد بدره » بالدال . 

(0) فی (ب ‏ ظ) : * فان ششت 4 وما أثبتناه من ( ص + م » جاء ات ) . 

(۴) فى ( م ) : « فاقتص » وهو خط . 

(4) فى ( ب ) : « إذا كان » وما تاه من ( من ۰ م ۰ ج ت » ظ ) . 

() فى ( ص › م ) : «لینمی 6 . (5) فى (ص ء جء ظ ) : «لابقلها » . 
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ىه سس کتاب البيوع / باب ثمر الحائط يباع أصله 


. يقصد قصده بعتق فيعتق » وتباع ولا يباع فيملكه المشترى » وأن حكمه فى العتق والبيع 


حكم عضو / منها » وان لم يسمه كان للمشترى الخيار لاختلاف الزرع فى مقامه فى 
الارض » وافساده / إياها . 

قال : وإن كان البائع قد أعلم المشترى أن له فى الارض التى باعه بذراً سماه » لا 
يدخل فى بيعه » فاشترى على ذلك » فلا خيار للمشتری » وعليه أن يدعه حتى يصرم » 
فان كان ما يثبت 2١7‏ من الزرع تركه حتي يصرمه » ثم كان للمشترى أصله » ولم يكن 
للبائع قلعه » ولا قطعه . 

قال : وإن عجل البائع فقلعه قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يدعه ليستخلفه » وهو 
کمن جد ثمرة غضة ۰ فليس له أن يتنظر أخرى حتى تبلغ ؛ لانه وان لم يكن له ما 
خرج/ منه إلا مرة فتعجلها » فلا يتحول حقه فى غيرها بحال . والقول فى الزرع من 
الحنطة » وغيرها مما لا يصرم إلا مرة » آشبه أن يكون قياساً على الثمرة مرة واحدة فى 
السنة » إلا أنه يخالف الاصل. فيكون الاصل مملوكاً با تملك به الارض ۰ ولا يكون هذا 
مملوكاً بما تملك به الارض ؛ لأنه ليس بثابت فيها . 

قال : وما كان من الشجر يثمر مراراً » فهو كالاصل الثابت یلك با تملك به 
الأرض» وان باعه وقد صلح ۰ وقد ظهر ثمره فيه » فثمره للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » 
كما يكون النخل اللقح . 

قال : وذلك مثل الکرسف إذا باعه وقد تشقق جوز كرسفه عنه ۰ فالثمرة للبائع . 
كما تشقق الطلعة فيكون للبائع ذلك حين يلقح » فإن باعه / قبل أن يتشقق من جوز 
كرسفه شىء فالثمرة للمشترى . وما كان من الشجر هكذا يتشقق ثمره ليصلح مثل 
النخل »وما كان يبقى بحاله » فإذا حرجت الثمرة فخروجه كتشقق الطلع وجوز الكرسف 
فهو للبائع » إلا أن يشترط الشتری . 

قال : وما أثمر منه فى السنة مراراً فبيع وفيه ثمرة » فهی للبائع وحدها . فإذا 
انقضت » فما خرج بعدها ما لم تقع عليه صفقة البيع » فللمشترى الاصل مع الارض › 
وصنف من الثمرة» فكان يخرج منه الشىء بعد الشىء حتى لا ينفصل ما وقعت عليه 
صفقة البيع ) وهو فى شجره » فكان للبائع ما لم يقع عليه صفقة البيع 9© ۰ وكان 


. ) البيع » : ساقطة من ( ص‎  )1( . ٩ فى ( ص ء جب م ) :۵ مما ينبت‎ )١( 
. ) فكان للبائع ما لم يقع عليه صفقة البيع »”: ساقطة من ( ص‎ « )۳( 
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للمشترى ما حدث . فان اختلط ما اشترى با لم يشتر ولم يتميز » ففيها قولان: 

أحدهما : لا يجوز البيع فيه إلا بان يسلم البائع للمشتري الثمرة كلها » فيكون قد 
أوفاه حقه وزيادة » أو يترك المشترى له هذه الثمرة فيكون قد ترك له حقه . 

قال : ومن أجاز هذا قال: هذا کمن اشترى طعاماً جزافاً » فالقى البائع فيه طعاما 
غيره» ثم سلم البائع للمشترى جميع ما اشترى منه » وزاده ما ألقاه فى ظعامه » فلم 
يظلمه » ولم ينقصه شیثاً نما باعه » وزاده / الذى خاط » وان لم يعرف البیع منه من 
غير المبيع » وقال فى الوجه الذى يترك فيه المبتاع حقه : هذا كرجل ابتاع من رجل طعاماً 
جزافاً » فالقی الشتری فيه طعاماً » ثم اخذ البائع مته شيا » فرضى الشتری أن یاخذ ما 
بقى من الطعام بجميع الثمن » ويترك له حقه فيما أخذ منه ؛ لان ۱ الصفقة وقعت 
صحيحة إلا أن فيها خيارا للمشترى فاجیزها » ويكون للمشترى ترك ردها بخیاره . 

/ والقول الثانی : أنه يفسد البیع من قبل أنه وان وقع صحیحاً قد اختلط حتى لا 
يتميز الصحيح منه الذى وقعت عليه صفقة البيع مما لم تقع عليه صفقة البيع © . 

قال : والقَفب ( والقنّاه » وكل ما كان يصرم مرة بعد الاخری من الاصول » 
فللمشترى ملكه . كما يلك النخل إذا اشترى الاصل » وما خرج فيه منه ڈ ثمرة (8) مرة » 
فتلك الثمرة للبائع وما بعدها للمشتری » فأما الب (۵ فللبائع أول صرمة منه وما بقى 
بعدها للمشترى فعلى هذا / هذا الباب كله وقياسه » وهكذا البقول كلها إذا كانت فى 
الأرض ذللبائع منها أول جزة » وما بقى للمشترى ‏ ولیس للبائع أن يقلعها من آصولها . 
وان كانت جز جر واحدة » ثم ند تنبت بعدها جزات )١‏ ۰ فحكمها حكم الاصول تملك با 
تملك به الأصول » من شراء رقبة الارض 

/ قال : وما كان من نبات » فإئما يكون مرة واحدة » فهو كالزرع يترك حتى يبلغ » 
ثم لصاحبه البائع الارض أن يقلعه إن شاء فإن كان قلعه يضر بالارض كلف إعادتها كما 
كانت. 


(۱) فى ( ب ) : « فان الصفقة » وما ألبتناه من ( ص + جاء م ات ظ ) . 
(1) < مما لم تقع عليه صفقة البيع » : ليست فى ( ص ۰ م) . 

(۲) فى ( ب » ظ ) : ٠‏ والقصب ‏ وما أئبتناه من ( ص 2 م » ج) . 

(9) فى ( ب ) : « من ثمرة ا وما تاه من ( ص + م » ج » ت ۰ ظ 6 . 
(0)فى ( ب » ظ) : « القصب » وما أثبتناه من ( ص ء م » ج ءات ) . 
(5) فى طبعة الدار العلمية : « جزت » مخالفة جميع النسخ . 
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ىبل كتاب البيوع / باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار 

قال : وكذلك كل ما كان فى الارض من نبات الارض مما لم ینبته الناس + وكان 
ينبت على الماء » فلصاحبه فيه ما له فى الزرع والاصل» يأخذ ثمرة أول جزة منه إن كانت 
تنبت بعدها » ويقلعه من أصله إن كان لا ينفع بعد جزة واحدة » لا يختلف ذلك. 

قال: وان (۱) باع رجل رجلا ارضاً أو دار » فكان له فيها خشب مدفون »أو حجارة 
مدفونة ليست بمبنية » إن ملك الوضوع كله للبائع لا يلك الشتری منه شیتاً » اما يملك 
الارض با خلق فى الارض من ماء وطين. وما كان فيها من أصل ثابت من : غرس » أو 
بناء » وما كان غير ثابت أو مستودع فيها فهو لبائعه » وعلى بائعه أن ينقله عنه. 

قال : فان نقله غنه كان عليه تسوية الارض حتى تعود مستوية » لا يدعها حمر . 

قال : ون ترك قلعه منه » ثم آراد قلعه من الارض من زرعه » لم يكن ذلك له 
حتى يحصد الزرع ۰ ثم يقلعه إن شاء . وان كان له فى الارض خشب أو حجارة 
مدفونة» ثم غرس الارض على ذلك ۰ ثم باعه الاصل ۰ ثم لم يعلم المشترى بالحجارة 
التى فيها نظ ؛ فان كانت الحجارة أو الخشب تضر بالغراس » وتمنع عروقه + كان الشتری 
بالخيار فى الاخذ أو الرد ؛ لان هذا عيب ينقص غرسه . وان كان لا ينقص الغراس » 
ولا ینم عروقه » وكان البائع إذا أراد إخراج ذلك من الارض قطع من عروق الشجر ما 
/ يضر به » قيل لبائع الارض : أنت بالخيار بين أن تدع هذا » وبين رد البيع » فان أحب 
تركه للمشترى تم البيع » وان امتنع من ذلك قيل للمشترى : لك الخيار بين أن يقلعه من 
الارض » / وما أفسد عليك من الشجر ء فعليه قيمته إن كانت له قيمة » أو رد البيع . 


[ ۱6۸۱ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشاقعى قال : أخبرنا سفیان » عن الزهری » 
عن سالم + عن أبيه : أن النبى يك نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . 


(۱) فی ( ب) : « ولوباع » وما أثبتناه من ( ص » ج ء م » شاء ظ ) . 


1 م : (۳/ ۰۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ) ( ۲۱ ) كتاب البیوع - (۱۳) باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع - عن يحبى بن يحيى وابن یر وزهير بن حرب عن سفیان بن عيينة به 
نحوه . ولفظه: «آن النبى ية نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه + وعن بيع الثمر پالتمر ». ( رقم 

۷ / ۱۵۳ ) . 
قال ابن عمر : وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله ية رخص فى بيع العرایا . 
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1 ۱2۸۲ ] قال الشافعی : آخبرنا مالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر : أن 
رسول الله ل نهى عن بیع الثمار حتى يبدو صلاحها ٠‏ هى ۱ البائح والشتری . 

[ ۱4۸۳ ] قال الشاقعی : آخبرنا سفیان » عن عبد الله بن دینار » عن ابن عمر 
آن(۲) رسول الله و مثله © . 

[ ۱۸۶ ] آخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعی / قال : آخبرنا مالك » عن حمید 
الطویل » عن أنس بن مالك (8) : أن رسول الله ی نهى عن بیع الثمار حتى ری 400 
قیل : يا رسول الله » وما تُرْهَى ؟ قال : « حتى مر » وقال رسول الله يكل :« آرايت 


(۱) فى ( صن ء جء م ) : ١‏ ونهى البائع والشتری ٩‏ . 
(9- 4 ) مابين الرقمين ساقط من ( ج) . ١0‏ مثله » : ليست فى (ص 2 م » ت) . 
(۵) تُرْمَى : مبنى للمفعول » من أزهى : ای احمر واصفر » و رها : آی طال واكتمل . 

ورها النخل يزهو : ظهرت ثمرته ناضجة + أى نحمر أو تصفرٌ . 


1 *» ط:(۲ / 7100118 كتاب البيوع ‏ (۸) باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .(رقم ۱۰) . 
#خ : (۲/ ۱۱۲) (۳۶) كتاب الییوع - (۸0) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ‏ عن عبد الله 
ابن يوسف » عن مالك به . وفیه : « نهی البائع والبتاع ٩‏ . ( رقم ۲۱۹۶ ) . 
: ۳۱ ۱۱۱۵ ) الوضع السایق - عن يحيی بن بحیی » عن مالك به . وفیه - كما عند 
الیخاری: « نهی البائع والمبتاع » . ( رقم 44 / ۱۵۳۶ ) . 
[۱۸۳] ¢ : ( ۱۷۱۴ ) الوضع السابق د هن رھ بن حرفت عن فلز خی با عن شاو 
ابن انى » عن محمد بن جعفر » عن شعبة کلاهما عن عبد الله بن دینار به » وزاد في حدیث 
شمبة : « فقيل لابن عمر : ماصلاحه ؟ قال : تذهب عاهته» . 
وعن يحيى بن يحبى » ويحبى بن أيوب » وقتية » وابن حجر » عن إسماعيل بن جعفر » عن 
عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال : قال رسول الله يلخ : « لا تبیعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه». 
وقد احال على هذا طریقی سفيان وشعبة . ( رقم ۵۲ / ۱۵۳6) . 
هذا وقد روی الشافعی لفظه في السان فقال : 
عن سفیان بن عبينة » عن عبد الله بن دینار سمع ابن عمر يقول : نهی رسول الله وإ عن بیع 
الثمر حتى يبدو صلاحه . (۱/ ۳۰۰ رقم ۱۹۱ . 
1 ] 1 : (۲۱/ 1۱۸ ) الوضع السابق ‏ رقم (۱۱) . 
#خ : (۲/ ۱۱۲) (۳۹) کتاب البيوع ‏ (۸۷) باب ذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » ثم اصابته 
عاهة فهو من البائع - عن عبد الله بن يوسف ء عن مالك به . ( رقم ۲۱۹۸) . 
# م :(8/ ۱۱۹۰) (۲۷) كتاب الساقاة - (۳) باب وضع الجوائح ‏ عن أبى الطاهر » عن ابن 
وهب» عن مالك به . 
ومن طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد به . 
ومن طريق عبد العزيز بن محمد » عن حمید به . (رقم ۱۱۰۱۵ .)1١8608‏ 
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إذا منع الله الثمرة قبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » . 

[ ۱6۸۵ ] / آخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعى قال : آخبرنا الثقفى » عن حميد » 
عن انس : أن رسول الله يك نهى عن بيع ثمرة النخل / حتى تزهو . قيل : وما تزهو؟ 


قال : « حتى تحمر » () , 
[ ۱۸۸۲ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرتا الشافعى قال : آخبرنا مالك » عن أبى الرجال» 


عن عَمرَة : أن رسول الله يكل نهی عن بیع الثمار حتی تنجو من العامة 29 ۰ 


[ ۱6۸۷ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا ابن أبى فك » عن 
ابن أبى ذئب » عن عثمان بن عبد الله بن سراقة » عن عبد الله © بن عمر : أن رسول ‏ 
الله َي نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ٠‏ قال عثمان : فقلت لعبد الله : متى 
ذاك ؟ قال: طلوع ایا 69 . 


(۱) فی (ص › ج ء ت ) : «قال : تحمر ٩‏ بدون : « حتى ٩‏ . 
(۲) هذه الرواية ساقطة من ( م ) . 
() فى ( ص » جاء م بت » ظ ) : *عن ابن عمر ٩‏ دون ذکر : * عبد الله ؟ - 
(4) الثريًا : النجم ؛ لكثرة كواكبه مع ضیق للحل . ( القاموس) . 
وعدد أيام الثريا ( ۳٩‏ ) يومًا » تبدا من اليوم الثاني والعشرين من برج الثور الوافق ۲ / ه بالتاریخ 


الميلادى . 
ونجومها الشرطين ( ۱۳ يوما ) والبطین ( ۱۳ یوما يبدأ من ۲۵ / © شمسية ) والثريا ( ۱۳ يوما يبدأ من 
1 شمسية ) . 5 


[1446]#خ :( 7 / ۱۱۲ ) (۳۶) كتاب البيوع ‏ (80) باب يبع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ‏ عن ابن مقاتل » 
عن عبد الله » عن حميد الطويل » عن انس به . وقوله :« حتى تحمر » من قول البخاری . ( رقم 
0 
وفى (۸0) باب بیع النخل قبل أن يبدو صلاحها ‏ عن على بن الهيثم + عن ممل » عن ميمه 
عن حمید به . وفیه : 3 قيل : وما يزهو ؟ قال : يمار أو یمقار ». (رقم ۲۱۹۷) . 
وانظر تخریج الحديث السابق رقم [ ۱4۸4] فهذا طريق من طرقه . 
13 1 : ( الوضع السابق  )‏ ( رقم 6۱۲ . 
وابو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة . وهو ابن عمرة بنت عبد الرحمن التى روی 
عنها هذا الحديث . 
وهذا الحديث مرسل » وقد وصله ابن عبد البر . 
71 © السنن الکبری للييهقى : ( ۵ / ۳۰۰ ) کتاب البیوع - باب الوقت الذی يحل فيه بیع الثمار - من 
طریق عبید الله بن موسی » عن ابن أبي ذئب بهذا الاسناد . 
ولفظه : نهى رسول الله َة عن بيع الثمار حتی تومن عليها العاهة . قیل : ومتی ذلك يا آبا عبد 
الرحمن ؟ قال : إذا طلعت الثريًا . = 


كتاب البیوع / باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار سا هه 
۱٤۸۸ [‏ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : آخبرنا سفيان » عن عمرو بن 
دينار » عن أبي معبد ‏ قال الربيع : أظنه عن ابن عباس » أنه كان يبيع الثمر من غلامه 
قبل أن يطعم » وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا . 
[ ۹ ] أخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد بن سالم » عن 


وعلی هذا فالثريًا جوم تطلع بالتبادل » ولها کواکب عددها سبعة وقد روی ابو داود من طریق عطاه » 
عن أبى هريرة مرفوعاً : « إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاجة عن کل بلد » والعتبر كما یقول ابن حجر : 
هو النضج» وطلوع النجم علامة له ( فتح 4 / ۰ ) وقد تکون العاهة بعده - كما قال سالم بن عبد الله 
(ابن أبى شيبة ٤‏ / 1۳۱ رقم ۲۱۸۱۹ ) . 


[484١]#مصنف‏ عبد الرزاق : ( ۸ / ۷ ) کتاب البیوع - باب لیس بين عبد وسيده والکاتب وسیده ربا - عن 
أبن عينة به . ( رقم ۱6۳۷۸) . ولیس فيه شك . 
# الستن الکبری للبيهقى : ۵۱ / ۳۰۲ ) کتاب البيوع - باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار - من طريق 
آبی سعید بن الأعرابى » عن سعدان بن نصر » عن سفیان به - وفیه:ه عن أبى معبد »مولی ابن 
عباس ۶ . 

فهذه متابعة للإمام الشافعی . 
#مصتف ابن أبى شيبة : ( 4 / ۲۷۳ ) کتاب البيوع ‏ (۸) من قال ليس بين العبد وسيده ريا - عن سفیان 
بهذا الاسناد » وفيه  :‏ يعطيه درهما ‏ ویاخذ منه درهمين ٩‏ . ( رقم ۰۲۰۰ 

]#1444 :10 ۷۰) ( 47 ) کتاب الشرب والساقاة - (۱۷) باب الرجل یکون له مر أو شرب في حائط 
أو نخل ‏ عن عبد الله بن محمد + عن ابن عيينة » عن ابن جريح ء عن عطاء عن جابر بن عبد الله 
نگ : نهى النبى بل عن الخابرة » والمحاقلة . وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ۰ وألا تباع إلا 
بالدینار والدرهم إلا العرليا .( رقم ۲۳۸۱ ) . 

وفي ۲۱ | ۰ (۳6) کتاب البيوع - (۸۳) باب بیع الثمر على رژوس النخل بالذهب أو الفضة - 
عن يحبى بن سلیمان + عن ابن وهب » عن ابن جریج » عن عطاء وأبى الزییر عن جابر نحو 
الطريق الأول . (رقم 0146 . 

وفى (۱۱۲/۲) الكتاب السابق ‏ (80) باب بیع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ‏ عن مسدد ۰ عن 
يحبى بن سعيد + عن سليم بن حيان » عن سعيد بن ميناء قال : سمعت جابر بن عبد الله فليا 
قال: نهى النبى يك أن تباع الثمرة حتى تشقّح . قال : تحمار و تفا ويؤكل منها . 

وله طرف برقم [۱4۸۷] أيغنًا . 

#م : (۱۱۷۵-۱۱۷6/۲) (۲۱) كتاب البيوع  )١(‏ باب النهى عن المحاقله والزابنة » وعن المخابرة 
وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها » وعن بيع المعاومة ۰ وهو بيع السنين . من طريق ابن عيينة به .( رقم 
(of ۰‏ . 

ومن طريق أبى عاصم ۰ عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير مثله . 

وهناك طرق أخرى لهذا الحديث فى مسلم . ( أرقام 85-5 / ۱۵۳5 ) . 

وليس فى هذه الطرق سؤال ابن جريج لعطاء وإجابته . 

ولم ار هذا عند غير الشافعی . 


۱۳۳۳ 


+ كتب البیوع / باب الوقت الذی يحل فيه بيع الثمار 


أبن جریج » عن عطاء » عن جابر ‏ إن شاء الله : أن رسول الله 5ة نهی عن بيع الثمر 
حتی يبدو صلاحه. قال ابن جریح : فقلت : احص جابر التخل أو الثمر ؟ قال: بل 
النخل » ولا نری كل ثمرة إلا مثله . 

[ ۰ ۱6۹ ] آخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعی قال : آخبرنا ابن عيينة » عن عمرو» 
عن طاوس: سمعت () ابن عمر یقول : لا يبتاع الثمر حتی يبدو صلاحه ۰ وسمعنا ابن 
عباس يقول : لاتباع الثمرة حتی تُطّعم . ۱ 

۱٩۱ [‏ ] آخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : آخبرنا ابن عبيئة » عن حميد 
ابن قيس » عن سليمان بن عتيق »عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله که نهى عن 
بيع السنين. 

١497 [‏ ] آخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان» عن أبى الزبير» 
عن جابر» عن النبى يا مثله . 

قال الشاقعی() وبهذا كله نقول » وفى سان رسول الله 8 دلائل : منها أن بدو 
صلاح الثمر الذى أحل رسول الله ية بيعه آن يحمر أو يصفر 29 ودلالة إذ قال:/9 إذا 


(۱) فى ( ب ) : « أله سمع » وما تاه من صن » م + ت » جاء ظ ) ۔ 
(؟) « قال الشافعى » : ليست فى (ب) واأثبتناها من ( ص ءات ء م + جاء ظ ) . 
(۲) فى ( ص » م ) : « أن تحمر أو تصفر > . 


7 #مصنف عبد الرزاق : ( ۸ / 77 ) كتاب البیوع - باب الثمرة حتى يبدو صلاحها ‏ عن ابن عيينة بهذا 
الإسناد » وفيه : عن ابن عباس قال لا آدری ابلغ به الننى ية قال : نهى . . إلخ ٠‏ 
* مصنف ابن أبى شيبة :( 4 / 4۳۰ علمية رقم ۲۱۸۰۷) كتاب البيوع والاقضية ( ۲۲۸ ) فى بیع 
الثمرة» متى تباع ؟ ‏ عن ابن عيينة به كما هنا دون شك في الرقع . ( رقم ۲۱۸۰۷ ) . 
3م : ( ۳ / ۱۱۸۷) (۲۱) كتاب اليبوع ‏ (۱۷) باب كراء الارض ۔ من طرق عن سفيان بن عيينة به . 
وفى رواية « عن بيع الثمر سنين ۷ . ( رقم 7۱۰۱ ۱۵2۳ ) . 
# مسند الحميدى : ( ۲ / 0۳۸ رقم ۱۲۸۱ ) عن سفيان به . 
51 مسند الحميدى : ( الموضع السابق ‏ رقم ۱۲۸۲ ) عن سفیان به . 
# م : ( الوضع السابق ) عن يحبى بن يحبى » عن أبى خيلمة عن أبى الزبير » عن جابر قال : نهى 
رسول الله َة عن بيع الارض البيضاء ستتين أو ثلاث . ( رقم ٠٠١‏ 
وفى ٠١‏ باب النهى عن الحاقلة والمزابنة -  (‏ / 1975-1118 ) من طريق حماد بن رید » عن 
أيوب» عن أبى الزبير » وسعيد بن ميناء » عن جابر قال : نهى رسول الله از عن المحاقلة + 
والمزابنة وللعاومة (وفى رواية: بيع السنين هى العاومة ) وعن اليا و . رقم 1۸۵ 
۰ 6 . 


كتاب البيوع / باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار سس ٩۷‏ 


منغ الله / الشمرة فبم يأخذ احدکم مال أخيه ؟ » أنه إنما نهی عن بیع الثمرة التى تترك 
حتى تبلغ غاية نها » لا أنه نهى عما يقطع منها » وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتى 
عليه تمنعه» إنما يمنع 2١(‏ ما يترك مدة تكون فيها الآفة » والبلح وكل ما دون البّسر يحل 
بيعه ليقطع مكانه؛ لائه خارج عما نهى عنه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم من 
البيوع » داخل فيما أحل الله من البيع . 

قال : ولا يحل بیعه قبل أن يبدو صلاحه ليترك حتى يبلغ إبّانه ؛ لأنه داخل فى 
المعنى الذى أمر به رسول الله که آلا يباع حتى يبلغه . 

١591 [‏ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : آخبرنا سعيد » عن ابن جريج» 
عن عطاء قال : لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل أو كثير . قال ( ابن جريج :فقلت 
له: ارات إن كان مع الرطب بلح كثير ؟ 9© قال : نعم » سمعنا إذا أكل منه . 

1 6 ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : آخبرنا سعيد » عن أبن جريج : 
أنه قال لعطاء : الحائط تكون فيه النخلة فترْمَى » فيؤكل منها قبل الحائط » والحائط بلح 
قال : حسبه إذا أكل منه فلیبع . 

١446 [‏ ] أخبرنا الرب بيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد » عن ابن جريج: 

أنه قال لعطاء :وكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها ؟ قال نعم ٠‏ قال ابن جريج 
فقلت : من علب أو رمان أو فرسك ؟ () قال : : نعم . قال ابن جريج فقلت له : 
أزأيت إذا كان شىء من ذلك یخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه » أيبتاع قبل أن يؤكل 
منه؟ قال : لا » ولا شیء حتى يؤكل منه . 

[ ۱۵۹۰ ] أخبرنا الربیع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد » عن ابن جريج: 
أن عطاء قال :كل شىء تنيته الارض عا يؤكل / من خربز 6۵ أو قاء أو بقل لا يباع حتى 
)١(‏ فى ( ب ) : ٠‏ إنما منع » وما أثبتناه من (ص » ج ء م ء ظ ) وفى (م) زيادة « عليه ٩‏ بعدها . 

(۲ - ۳) ما بين الرقمين ساقط من (ص) . 
() الفرسك : الخوخ » وقيل : هو مثل الخوخ » وهو اجرد آملس آحمر » أو اصفر » وطعمه كطعم الخوخ » 


ويقال له : الفرسق أيضا 
(0) الخريز : نوع من البطیخ . 


[ ۱6۹۳ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي » وقد رواه البيهقى فى العرفة عن طريقه (5 / 6۳۲4 . 

1 ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه البيهقى فى المعرفة عن طريقه ( 4 / ۳۷۵) . 

[ ۱6۹۵ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى ۰ وقد رواه البيهقى فى العرفة من طريقه ( 4 / ۳۲۵-۳۲4 . 
01م أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه البيهقى من طريقه فى العرفة ( 4 / 055 . 


۱/۹۰ 


۸۵ 


8 


مه كتب البيوع / باب الوقت الذی يحل فيه بیع الثمار 
يؤكل منه كهيئة النخل . 

قال سعيد : اما يباع البقل صرمة ۷) صرمة . 

قال الشافعى له : والسنة / مكتفى (1) بها من كل ما ذكر معها غيرها » فإذا نهى 
رسول الله یل عن بيع الثمر إلى أن يخرج من أن يكون غضًا كله ۰ فأذن فيه إذا صار 
منه أحمر أو أصفر » فقد آذن فيه 29 إذا بدا فيه النضج » واستطيع أكله خارجا من أن 
يكون كله بلحاً » وصار عامته منه » وتلك انحال / التى أن يشتد اشتداداً نم فى الظاهر 
من العاهة لغلظ نواته فى عامه » وإن لم يبلغ ذلك منه مبلغ الشدة » وان لم يبلغ هذا 
الحدء فكل ثمرة من أصل فهى مثله لا تخالفه . إذا خرجت ثمرة واحدة يرى معها كثمرة 
النخل يبلغ أولها » أن يرى فيه أول النضج » حل بيع تلك الثمرة كلها » وسواء كل ثمرة 
من اصل يثبت » أو لا يثبت 247 ؛ لانها فى معنى ثمر النخل إذا كانت / كما وصفت » 
تنبت فيراها المشترى ۰ ثم لا ينبت بعدها فى ذلك الوقت شىء لم يكن ظهر » وكانت 
ظاهرة لاکمام دونها تمنعها من أن ترى كثمرة النخلة . 

]١5491 [‏ : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد » عن ابن 
جریج: أنه قال لعطاء : فما لا يؤكل منه الحتاء والكرسّف / والقضب ۲۵ ؟ قال : نعم » 
لا يباع حتى يبدو صلاحه . 

[ ۱64۸] أخبرنا الربيع قال:أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا سعيد » عن ابن جريج : 
أنه قال لعطاء: القضب يباع نبته 29 ؟ قال: لا ۰ إلا كل صرمة عند صلاحها ۰ فإنه لا 
يُدْرَى » لعله تصيبه فى الصرمة الأخرى عاهة . 

[ أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعی قال : أخبرنا سعيد » عن ابن جریج» 
(۱) الصرمة: اراد بها هنا القطعة أو للجموعة من الزرع . 
(1) فى (ب) :« يكتفى بها ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ۰ م »> جاء ظ ) . 
0« فيه ٩‏ : ليست فى ( ص ) . 
(4) قی ( ص ء ماء جاء ظ ) : « ينبت أو لا ينبت > و (ت) غير منقوطة بطبيعة الحال » وما أثبتناه من (ب) . 
(0) القَضلْب: الرطبة » وهى الفصقصة » وقال فى البارع : كل نبت اقتضب فاکل طريا . . 
(5) فى ( ب »م ءت ) : « يباع منه » » وما أثبتناه من (ص ء جء ظ ) » ورواية البيهقى عن التنافعى فى 

المعرفة (۳۲۰/۵) . 
[ ۱6۹۷ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 
[ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 
[ ۱4۹۹ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى ۰ وقد رواه الييهقى فى المعرفة من طريقه ( 4 / ۳۲۵ ) . 


کتاب البيوع / باب الوقت الذى يحل فيه بیع الثمار سس ۹۹ 
أذ ]سا بال خط ل : الکرسف (۱) يجنى فى السنة مرتین ؟ فقال : لاء الا عند کل 
اج . 

[ ۱۵۰۰] آخبرنا الربیع قال : آخبرنا الشافعی قال : آخبرنا سعيد » عن أبن جریج: 
أن زياد آخبره عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان یقول فى الکرسف : تبیعه فلع واحدة » 
قال : يقول فلقة واحدة إجناءة واحدة إذا 3 (» ء قال ابن جریج : وقال زياد » 
والذى قلنا عليه : : إذا ف فتح الجوز بيع » ولم يبع ما سواه . قال : تلك إجناءة واحدة إذا 

قال الشافعى : ما قال عطاء وطاوس من هذا كما قالا ‏ إن شاء الله تعالى » وهو 
معنى السنة » والله تعالى أعلم . فكل ثمرة تباع من الأکول إذا أكل منها » وكل ما لم 
يؤكل ۰ فإذا بلغ أن يصلح أن ینزع بيع . 

قال : وكل ما قطع من أصله مثل القضب فهو كذلك لا يصلح أن يباع إلا جزة عند 
صرامه » وكذلك ما يقطع من أصله لا يجوز أن يباع إلا عند قطعه لا يؤخره عن ذلك » 
وذلك مثل : القضب ٠‏ والبقول والرياحين ٠‏ والقّصيل (© ۰ وما أشبهه » وتفتبح 
الكرسف أن تنشق عنه قشرته حتی يظهر الكرسف ۰ ولا يكون له كمام تستره » وهو 
عندى يدل على معنى ترك تجویز ما كان له كمام تستره من الثمرة .فان قيل : كيف؟ 
قلت: لا يجوز أن يباع القضب إلا عند صرامه » فصرامه بدو صلاحه . 

قال : فان قيل : فقد يترك الثمر بعد أن يبدو صلاحه ٠‏ قيل : الثمرة تخالفه فى 
هذا الموضع ؛ فيكون الثمر (4) إذا بدا صلاحه لا يخرج منه شىء من أصل شجرته لم 
يكن خرج » ما يتزيد / فى النضج . والقضب إذا ترك خرج منه شىء يتميز من أصل 


() الكرسف : القن . 
(5) فى ( مب ظ) ١‏ فقح » فى هذا الموضع والمواضع التالية » وكذلك فى رواية الييهقى عن الشافمی . 
والتتقح :والح - بمعنى » ولذلك لم نغيرها عما هى فى ( ب وغيرها من النسخ ) . 
(۳) فى (ب » ت) : « القصل:» وما أثبتناه من ( ص ۰ م » جاء ظ ) . 
والقصيلى : هو ما اقتصل - ای اقتطع من الزرع أخضر » وت يقصله: قطعه ١‏ كاقتصله » فتتصل 
واقتصل . ( القاموس ‏ . 
(4) فى طبعة الدار العلمية : * فیکون الثمن » وهو خطأ مخالف للنسخ جميعها . ٠‏ 


[ ۱۵۰۰ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه البيهقى فى المعرفة من طريقه ( 4 / ۳۲۵) . 
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۸ب 


.سس کتاب البيوع / باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار 


شجرته » لم یقع عليه البيع » ولم يكن ظاهرا یری » وإذ ۱ حرم رسول الله یو بیع 
الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وهی ترى » كان بیع ما لم یر » ولم يبد صلاحه » أحرم ؛ 
لانه يزيد عليها آلا یری ) » وان لم يبد صلاحه » فيكون الشتری اشتری قضباً طوله 
ذراع أو اکثر » فیدعه فیطول ذراعا مثله أو اکثر » فیصیر (۳) الشتری اخذ مثل ما اشتری 
/ مما لم یخرج من الارض بعد» وما إذا حرج لم تقع عليه صفقة البیع » وإذا ترك كان 
للمشترى منه ) ما ينفعه » وليس فى الثمرة شىء إذا أخذت غضة . 

قال : وإذا ابطلنا البيع فى القضب على ما وصفنا » كان أن يباع القضب سنة » أو 
أقل» أو أكثر » أو صرمتين أبطل ؛ لان ذلك.بيع ما لم يخلق » ومثل () بيع جنين 
الامت وبيع النخل معاومة » وقد نهى رسول الله 4و عنه » وعن أن يحوز منه من 
الثمرة ثمرة قد رژیت » إذا لم تصر إلى أن تنجو من العاهة . 

قال : فاما بيع اريز 29 / إذا ٩0‏ بدا صلاحه ۰ فللخریز نضج كنضح الرطب ‏ فإذا 
رئی ذلك فيه جار بیع خربزه فى تلك الحال . واما القثاء فيؤكل صغارا طيباً » فبدو 
صلاحه أن يتناهى عظمه » أو عظم بعضه › ثم يترك حتى تتلاحق (۸) صغاره إن شاء 
مشتريه » كما يترك الخربز حتى تنضج صغاره إن شاه مشتريه » ويأخذه واحدآ ٩(‏ بعد 
واحد » كما يأخذ الرطب » ولا وجه لقول من قال : لا يبا الخريز » ولا القنّاه » حتى 
يبدو صلاحهما ۱۰۱ ۰ ويجوز إذا بدا / صلاحهما أن يشتريهما 21١‏ » فيكون لصاحبهما 
ما ينبت 22١١‏ اصلهما » يأخذ كل ما خرج منهما » فان دخلتهما آفة بشىء يبلغ الثلث 
وضع عن الشتری . 

قال : وهذا عندی » والله تعالی اعلم » من الوجوه التی لم اکن آحسب احداً یغلط 
إلى مثلها » وقد نهی رسول الله و عن بيع الثمرة حتی يبدو صلاحها ثلا تصییها العاهة 
فکیف لا ینهی عن بیع ما لم يخلق قط » وما تأتی العاهة على شجره » وعلیه فى أول 


(۱) فى ( ب ءات ) : « وإذا » وما أثبتناء من ( ص » م » جاء ظ ) . 


() فى (ص) : « الاترى > . (۲) فى ( ص ) : « فيضر الشتری » وهو خطأ . 
(5) « منه » : ليست فى طبعة الدار العلمية » مخالفة جمیع السسخ . 

(۵) فى ( ص) : 3 ومثله ٩‏ . (7) اريز : البطيخ أو نوع منه . 

(۷) هنا نقص مقدار لوحتين فى الصورة عندى . (۸) فى (ص » ظ ) : « حتى يتلاحق » بالياء . 
)٩(‏ فى ( ص ءات ) : « ويأخذه واحد » غير منصوية . ١‏ 

(۱۰) فی ( ت ) : «صلاحها > . ۰ (۱۱)فی(ص م» ظ ) : أنيشتريا؟. 


(۱۷) فی ( ص » م › ت » ظ) : «مانبت ‏ . 


كتاب البيوع / باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار سس ۱.۱ 
خروجه » وهذا محرم من مواضع من هذا » ومن بيع السنين + ومن )بيع ما لم 
يملك. وتضمين صاحبه » وغير وجه ؟ فكيف لا يحل مبتدأ بيع القثاء والخربز حتى يبدو 
صلاحهما © ۰ كما لا يحل بيع الثمر حتى يبدو صلاحه » وقد ظهرا ورؤيا »ويحل / بيع 
ما لم ير منهما قطء ولا يدرى يكون أم لا يكون ٠‏ / ولا إن كان كيف يكون » ولا كم 
ينبت ؟ أيجوز أن يشترى ثمر النخل قد بدا صلاحه ثلاث سنين فيكون له » فإن كان لا 
يجوز إلا عند كل ثمرة » وبعد أن يبدو صلاحها لم يجز فى القثاء والخريز إلا ذلك 
وليس حمل القثاء مرة يحل بيع خمله ثانية» ولم يكن حمله بعد » ولحمل النخل أولى 
ألا يخلف فى المواضع التى لا تعطش » وأقرب من حمل القثاء الذى إنما أصله بقلة يأكلها 
الدود » ویفسدها السموم والبرد» وتأكلها الاشية ويختلف حملها » ولو جاز هذا جاز 
شراء آولاد الغنم وکل أنثى ۰ وکان إذا اشتری ولد شاة قد رآه جاز أن یشتری ولدها ثانية 
ولم يره » وهنا لا يجور أو رأيت |ذا جنی القثاء أول مرة ألف قثاء » وثانية خمسمائة » 
وثالثة ألفآ » ثم انقطع أصله » كيف تقدر ابلائحة فیما لم یخلق بعد ؟ أعلى ثلث 6۳ 
اجتنائه مثل الأول أو آقل بكم ؟ أو اکثر بکم؟ 4 أو رأيت إذا اختلف نباته » فکان ينبت 
فى بلد أكثر منه فى بلد » وفی بلد واحد مرة أكثر منه فى بلد مراراً كيف ثقدر ابائحة 
فيه ؟ وکیف إن جعلنا لمن اشتراه کثیر حمله مرة » آیلزمه قليل حمله فى آخری » إن كان 
حمله یختلف ؟ وقد یدخله الاء فيبلغ حمله أضعاف ما كان قبله» ویخطثه () فیقل عما 
كان یعرف ۰ ویتباین فى حمله تبياناً بغيدا ؟ 

قال : فى القياس أن يلزمه ما ظهر » ولا يكون له أن يرجع بشىء . قلت : 
أفتقوله ؟ قال:نعم أقوله » قلت : وكذلك تقول : لو اشتريت صدفاً فيه اللؤلؤ بدنانير » 
فان وجدت فيه لؤلؤة فهى لك » وان لم تجد فالبيع لازم ؟ قال : نعم هكذا أقول فى كل 
مخلوق ‏ إذا اشتريت ظاهره فلى 7) ما خلق فيه » وان لم يكن فيه فلا شىء / لى ‏ 
قلت : وهكذا إن باعه هذا السنبل فى التبن حصيدآ ؟ قال : نعم » والسنبل حيث كان . 
قلت : وهكذا إذا اشترى منه بيضا ورانجا (۷) اشترى (۸) ذلك با فيه » فإن كان فاسداً أو 


() فى ( ص ء م ء ظ ) : وبيع ٩‏ بدون : «من 6 . 

() فى (ص) : « صلاحها » . 

(۳) فى ( ص » ت ) : « اعلی ثلاث اجتنائه » وأظته خطا . 

(4) « بكم ٩‏ : ليست فى ( ص ) . (0) فى ( ص » م ) : « ويحيطه » وأظنه خطا . 
(9) فى ( ب ءات ) : على ما خلق فيه ٩‏ » وما آبتاه من ( ص ۰ م ۰ ظ ) . 

(۷) الرانج: ثمر أملس كالجور الهندى . (۸) فى ( ص ء ظ ) : ٠‏ آیشتری ۷ . 


۱/۹ 


۷ دس کل كتاب البيوع / باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار 
جيداً فهو له ؟ قال: لا أقوله. قلت : إذآ تترك اصل قولك . قال: فان قلت : آجعل له 
الخيار فى الستبل من العیب؟ قال: قلت : والعیب یکون فیما وصفت قبله وفیه . 

قال: فان قلت : اجعل له الخيار. قلت : فاذاً يكون لمن اشتری السنبل آپداً الخيار ؟ 
لأنه لا يعرف فيه خفة الحمل من كثرته » ولا یصل إلى ذلك إلا بمؤنة لها إجارة ۲۱ » فزن 


للل كانت الاجارة () على كانت على فى بيع لم يوه » وان كانت على صاحبی / كانت 


ظ ۳ 


علیهء ولی الخيار إذا رأيت الب (۳) فى أخذه وترکه ؛ لانی ابتعت ما لم آر » ولا يجوز 
له أبداً بیعه فى سنبله كما وصفت . 

قال : فقال بعض من حضره من وافقه : قد غلطت فى هذا › وقولك فى هذا خطاً 
قال: ومن أين ؟ قال: ارآیت من اشتری السنبل بالف دینار » آتراه آراد کمامه التی لا 
تَسوى دینار كلها ؟ قال : فنقول آراد ماذا ؟ قال: آقول آراد الحب » قال: فنقول لك : 
آراد معَيبا؟ قال: نعم » قال : فتقول لك أفله الخيار إذا رآه ؟ قال : نعم . قال : فتقول 
لك فعلى من حصاده ودراسه ؟ قال : على المشترى قال : فنقول لك : فان اختار رده » 
أيرجع بشىء من الحصاد والدراس ؟ قال : لا ۰ وله رده من عيب وغير عيب قال : 
فنقول لك : إن(4) أصابته آفة تهلكه قبل يحصده ؟ قال : فيكون من المشترى » لانه 


خجلا جزاف / متى شاء أخذه » كما يبتاع الطعام جزافا : فان لاه وإياه فهلك كان منه . 


قال الشافعى نویه : فقلت له : آراك حكمت بان لبتاعه الخيار » كما يكون له 
الخيار إذا ابتاع برا () فى عدل 29 لم یره » وجارية فى بيت لم يرها . أرأيت لو احترق 
العدلء أو ماتت الجارية » وقد خلى بينه وبینها » أيكون عليه الثمن أو القيمة ؟ قال : 
فلا أقوله» وأرجع فأزعم أنه من البائع حتى يراه المشترى ويرضاه قال : فقلت له : فعلى 
من مؤنته حتى يراه المشترى ؟ قال: إن قلت على الشتری .قلت: أرأيت إن اشتری 
مُنَی(۷ اليس عليه عندك أن يظهره ؟ قال : بلى » قلت :أفهذا عندك (۸) معْيّب؟ قال : 


(۱ ۲۰) فى (ص) : < إجازه » بالزاى فى الموضعين . وأظنه خطأ . 

(۳) فى (ب) : « الخفة » وما أثبتناه من ( ص ء م » ت » ظ ) الا أن فى (ت) : ١‏ الحبة ؟ . 
(4) فى ( ص › ظ ) : « فإن ٩‏ . 

(0) فی ( ص ۰ م) : برا . 

۷)العدل : نصف الحمل . 

(۷) فی ( ص » ظ ) : ٠‏ معيبآ » وكذلك الكلمة التالية » وفى ( م) : « معينا » وكلاهما خطأ . 
(۸) فى (ب ) : « فهذا عدل » وما أثبتناه من (ص »م ۰ ظ ) وان کان فى ( م ) : « آهنا © . 


كتاب البيوع / باب الوقت الذى يحل فيه بیع الثمار سس ۱۳ 
فان قلته : قلت : افتجعل ما لا مؤنة فيه من قمح فى غرارة ۲۱ » أو یر 0) فى عدل » 
واحضار عبد غائب + کمثل ما فيه مونة الحصاد والدراس؟ قال: لعلی اقوله فلت: 
فاجعله کهو. قال غيره منهم: لیس کهو(۲۳ » وافا آجزناه بالاثر . قلت : وما الاثر ؟ 

قال: بروی عن النبى ب . قلت : أيثبت ؟ قال : لا ۰ ولیس فیما لم يثبت حجة . 
قال: ولکنا نثبته عن انس بن مالك . قلنا: وهو عن انس بن مالك لیس كما ترید » ولو 
كان ثابتآ لاحتمل أن یکون کبیم الأعيان ال ۲8 » یکون له الخبار إذا رآها . 

قال : وکل ثمرة كانت ينبت منها الشیء ۰ فلا یجتی حتی ينبت منها شىء آخر 
قبل یزتی على الأول لم یجز بیعها بدا ذا لم يتميز من ١‏ النبات الأول الذی وقعت 
عليه صفقة الییع(۷ بان يؤخذ قبل (۸) یختلط بغيره ما لم بقع عليه صفقة البيع )٩(‏ وکل 
ثمرة وزرع دونها حائل من قشر ۰ أو کمام»وکانت إذا صارت إلى مالکیها أخرجوها / من 
قشرها وکمامها بلا فساد / علیها إذا آخرجوها ۰ فالذى آختار فیها الا يجوز بیمها فى 
شجرها » ولا موضوعة للحائل دونها . 

فان قال قائل : وما حجة من ابطل البیم فيه ؟ قیل له إن شاء الله تعالی : الحجة 
فيه آنی لا اعلم احداً یجیز أن يشترى رجل لحم شاة وزن ذبحت ۰ إذا كان علیها جلدها 
من قبل ما تغيب منه ۰ وتغييب الکمام الحب التفرق / الذی بینه حائل من حب الحنطة 
والفول والدخن » وکل ما كان فى قرن منه حب » وبینه شیء حائل من الحب آکثر من 
تغییب الجلد اللحم » وذلك أن تغييب الجلد اللحم » إنما یجیء عن بعض عجفه ۰ وقد 
یکون للشاة مجسة تدل على سمنتها وعجفها » ولکنها مجسة لا عيان » ولا مجسة للحب 
فى أكمامه تدل ۱۰۱ على امتلائه وضمره ۰ وذلك فيه کالسمانة والعجف » ولا على عینه 
بالسواد والصفرة فى آکمامه . وهذا قد یکون فى الب ۰ ولا یکون هذا فى لحم الشاة ؛ 
لان الحياة التى فيها حاثلة دون تغیر اللحم با یحیله » كما تحول الحبة عن البیاض إلى 
السواه بآفة فى کمامها » وقد يكون الکمام يحمل الکثیر من الحب والقلیل » ویکون فى 
البیت من بیوت القرن الحبة » ولا حبة فى الاخر الذى يليه » وهما يريان (۱۱) لا یفرق 


(1) الغرارة: شبه العذل » والجمع.: غرائر . (0) فى (ص عم ) : « أو بر فى علل ٩‏ . 
(۳) فى( ص ) : «ليس هو ٩‏ . (4) فى ( ص » م) : ١‏ العينة > . 

(۰) فى ( ب ) : « قبل أن يؤتى ٩‏ وما بتناه من ( ص ء م »> ت » ظ ) . 

(0) فى ( م ٠‏ ظ ) : ١‏ بين البات » . )٩-۷(‏ ما بين الرقمین ساقط من ( م ) . 


(۸ فى ( ب ) : ١‏ قبل أن يختلط ٩‏ وما ائتتاه من ( ص » ت » ظ ) . 
(۱۰) فی (ص ‏ ظ ) : «یدل ٩‏ . (۱۱) فى ( ص ) : « وهما ریان ٤‏ . 


۹ب 


سس كاب البيوع / باب الوقت الذی يحل فيه بیع الثمار 
بینهما ؛ ویختلف حبه بالضمرة والامتلاء والتغير » فیکون كل واحد من التبایمین قد تبایعا 
با لا یعرفان . 

قال الشافعی یه :ولم اجد من آمر (۱) اهل العلم أن يأخذوا عشر الحنطة فى 
أكمامهاء ولا عشر الحبوب ذوات الاکمام فى اکمامها » ولم آجدهم یجیزون أن يتبايعوا 
الحنطة بالحنطة فى سنبلها كيلاً ولا وزنآ لاختلاف الاکمام والحب فيها » فإذا امتتعوا من 
أخذ عشرها فى اکمامها » وإغا العشر مقاسمة عمن جعل له العشر » وحق صاحب الزیع 
بهذا العنی » وامتتعوا من قسمتها بين آهلها فى سنبلها » آشبه أن يمتنعوا به فى البيع » 
ولم اجدهم یجیزون بیع السك فى أوعيته » ولا بيع الحب» فى ارب والغراثر 29 ۰ 
ولا جعلوا لصاحبه خیار الرؤية ولم ير الحب» ولو أجازوه جزافاً فالغراتر لا تحول دونه 
کمثل ما يحول دونه اکمامه » ویجعلون لمن اشتراه الخيار إذا رآه » ومن آجاز بیع الب 
فى اکمامه » لم یجعل له الخيار إلا من عيب » ولم آرهم آجازوا بیع الحنطة فى التبن 
محصودة > ومن آجاز بيعها قائمة انبغى أن يجيز بیعها فى التبن محصودة / ومدروسة 
E‏ 2 وانبغی أن يجيز بيع حنطة وتبن فى غرارة ۰ فان قال: لا تتمیز الحنطة فتعرف 
من التبن »فكذلك لا تتميز قائمة فتعرف فى سنبلها ۰ فان قال: فأجيز بيع الحنطة فى 
سنبلها وزرعها لانه يملك الحنطة وتبنها وستبلها ء لزمه أن يجيز بيع حنطة فى تبنها » 
وحنطة فى تراب بالتراب 229 وأشباه هذا 

قال الشافعى نویه : وجدت 47 النبى ية أخذ زكاة حمل النخل بخرص لظهوره 
ولا حائل دونه » ولم أحفظ عنه » ولا عن أحد من أهل العلم > أن شيا من الحبوب 
تؤخذ زكاته بخرص » ولو احتاج إليه أهله رظب ؛ لانه لا يدرك علمه كما يدرك علم ثمرة 
النخل والعنب مع أشياء شبيهة بهذا . 

قال : وبيع التمر فيه النوى جائز » من قبل أن المشترى الأکول من التمر ظاهر > 
وأن النواة تنفع وليس من شأن أحد أن يخرج التوی من التمر وذلك أن التمرة (ذا جنیت 
منزوعة التوی تغيرت بالسناخ © والضمر ۰ ففتحت فتحا ينقص لونها » وأسرع إليها 
(۱) فی ( ص ) : ٠‏ ولم أجد من أمم اهل العلم ؛ وفى ( م ) : « ولم أجد من احد من أهل العلم > . 
(0) ابلراب: الود أو الوعاء جمعها كما هنا « جرب » » وأيفا : جرب » و « أجرية » . 

والغرائر : جمع غرارة : شبه العذل » وهو نصف حمل . 
(۳) « بالتراب » : ليست فى ( ب ) وائیتناها من ( ص › م + ت » ظ ) . 
(4) فى ( ص ۰ م ) : د وجدت أن البی که . 
(5) الستاخ : سنخ الدهن كفرح : تغير » وول - 


كتاب البيوع / باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار ببخصحصح حح ‏ ف تت E‏ 
الفساد » ولا يشبه الجوز » والرطب من الفاكهة المييسة » وذلك أنها إذا رفعت فى 

قشورها ففيها رطوبتان : رطوبة النبات التى تكون قبل البلوغ » ورطوبة لا تزايلها من لين 
الطباع » لا يمسك تلك الرطوبة عليها إلا قشورها » فإذا زايلتها قشورها دخلها اليبس 
والفساد بالطعم والريح وقلة البقاء » وليس تطرح تلك القشور عنها إلا عند استعمالها 
بالاکل » | واخراج الدهن » وتعجيل النافع »ولم أجدها كالبيض الذى إن طرحت 
قشرته ذهب وفسد ۰ ولا إن طرحت وهی منضج لم تفسد » والناس [نما برفعون هذا 
لانفسهم فى قشره » والتمر فيه نواه ؛ لانه لا صلاح له الا به » وکذلك یتبایعونه ولیس 
يرفعون الحنطة والحبوب فى اکمامها » ولا كذلك یتبایعونه فى أسواقهم » ولا قراهم » 
ولیس پفساد على الحبوب طرح قشورها عنها » كما یکون فساداً ۷) على التمر إخراج 
نواه» والجور 29 » واللوز » والرانج » وما آشبهه يسرع تغیره وفساده إذا ألقى ذلك عنه 
وادخرء وعلى الجوز قشرتان : قشرة فوق القشرة التى يرفعها الناس عليه » ولا يجوز 
بيعه » وعليه القشرة العليا ويجوز وعليه القشرة التى إنما يرفع © وهی عليه ؛ لانه يصلح 
بغير العليا ولا يصلح بدون السفلى » وكذلك الرانج » وكل ما كانت عليه قشرتان . 

وقد قال غيرى : يجوز بیع كل شىء من هذا إذا يبس فى سنبله » ويروى فيه عن 
ابن سيرين / أنه أجازه (۲8 ۰ وروی فيه شيئآ / لا يثبت مثله عمن هو أعلى من ابن 
سیرین» ولو ثبت اتبعناه » ولكنا لم نعرفه ثبت والله تعالى اعلم . ولم يجز فى القياس 
إلا إبطاله كله » والله تعالى أعلم . 

قال : ويجوز بیع الجوز واللوز والرانج » وكل ذى قشرة يدخره الناس بقشرته مما إذا 
طرحت عنه القشرة ذهبت رطوبته » وتغير طعمه » ويسرع الفساد إليه » مثل : البيض 
والموز فى قشوره . 

فان 2 قال قائل : ما فرق بين ما (۷)آجزت فى قشوره 99 » وما لم تجز منه ؟ قيل له 
إن شاء الله تعالى : إن هذا لا صلاح له مدخوراً إلا بقشره » ولو طرحت عنه قشرته لم 


7 ۰ فى (ص ات م » ظ ) : « فساد » غير منصوبة‎ )١( 

() فى (ص ) : « والحبور » بدل ١‏ والجور » وهو خطأ . (۲) فی (ص) : « إنما ترقع ٩‏ . 

(5) رما يقصد ما رواه مالك بلاغاً عن ابن سيرين أنه كان يقول : لا تبيعوا الحب فى سنبله حتى یفن [ ط : 
(5/ ۲6۸ ) ( ۳۱) كتاب الیوع - -( ۲۳ ) باب جامع بيع الطعام . رقم ( ۵۶ ) ] . 

(6 - ۷ ) ما بين الرقمین ساقط من (م) . 

. © ما فرق بینهما اجزت‎  : ) فى ( ص‎ )١( 


4 


4V. 
ص‎ 


۱۰1 كتاب البيوع | باب الغلاف فى بيع الزرع قائمًا 
یصلح أن یدخر »ولنما يطرح الناس عنه قشرته عندما بریدون أكله»أو عصر ما عصر منه » 
ولیست تجمع قشرته إلا واحدة منه » أو توأمآ لواحد () . وآن ما على الحب من 
الاکمام یجمع الحب الکثیر » تکون الحبة والحبتان منها فى کمام غير کمام صاحبتها » 
فتکون الکمام منها تری ولا حب فیها » والاخری تری وفیها الحب ۰ ثم یکون مختلفاً » 
أو يدق عن أن یکون تضبط معرفته » كما تضبط معرفة البيضة التی تکون ملء قشرتها » 
والجوزة التی تکون ملء قشرتهاء واللوزة التى. قلما تفصل من قشرتها لامتلائها » وهذا 
ما يكون فساده بتغیر طعمه » أو بان یکون لا شیء فيه » وإذا كان هکذا رد مشتریه با 
كان فاسداً منه على بیعه » وکان ما فسد منه یضبط » والحئطة قد تفسد بما وصفت 4 
ويكون لها فساد بأن تکون مستحشفة,ولو قلت : آرده بهذا لم أضبطه › ولم أخلص 
بعض / الحنطة من بعضء لانها إنما تکون مختلطة ءولیس من هذا واحد یعرف فساده إلا 
وحده فیرده (1) مکانه » ولا یعرف فساد حب الخنطة إلا مختلطاً » واذا اختلط خفی 
عليك كثير من الحب الفاسد » فاجزت عليه بیع ما لم ير » وما يدخله ما وصفت والله 
الوفق © . 


[۲۳] باب الخلاف فى بیع الزرع قائماً 

قال الشافعی رحمه الله : فخالفنا فى بیع الحنطة فى سنبلها » وما كان فى معناها 
بعض الناس ۰ واجتمعوا على إجازتها » وتفرقوا فى اخبوب فى بعض ما سألناهم عنه 
من العلة فى (جازتها » فقلت لبعضهم : أتجيزها على ما أجزت عليه بیع الحنطة القائمة 
على الوضع الذی اشتریتها فیها » أو حاضرة ذلك الوضع غاثبة عن نظر الشتری بغرارة 
أو جراب » أو وعاء فا كان » أو طبق ؟ قال : لا » وذلك آنی لو آجزتها تذلك العنی 
جعلت له الخيار إذا رآها. قلت : فبأی معنی أجزتها ؟ قال : بائه ملك السنبلة » فله ما 
كان مخلوقا فيها إن كان فیها خَلْق » ما كان الخَلْقَء وبأی حال معيباً (8) وغیر معیب » 


(۱) فی ( ص » م » ظ ) : « کواحد ٩‏ . 
() فى (ب ) : « فیرد » وفی ( ص ) : 3 فرده ٩‏ وما تاه من (م ‏ ت › ظ ) . 
١ )۳(‏ والله الموفق ٩‏ : من ( ص ) . 
وهنا أدخل البلقینی نصا مشانها لهذا من کتاب اختلاف الحديث ونحن تري أنه لا داعی له لانه لا یضیف 
جديدا » وکما هو منهجنا الاقتصار على ما فى الأم . 


' (4) فى ص » ظ ) : « معيب » غير منصوية » وفی (م) : 9 مغيب أو غير مفیب ۷ . 
0 


کتاب البيوع / باب بيع العرالا ‏ بانس سس م۱ 


/ كما يملك الجارية فیکون له ود ۱ إن كان فيها » وكانت ذات ولد » أو لم تكن 20 ' 


. أو كان ناقصاً » أو معيبًا » ولم آرده بشىء» / ولم أجعل له خیارا‎ ٠ 
فقلت له : أما ذوات الاولاد فمقصود بالبيع قصد أبدانهن » يشترين للمنافع ۳۱ وما‎ 
وصفت فى أولادهن كما وصفت » وفى الشجر كما وصفت » أفى السنبلة شىء يشترى‎ 
غير یب فيكون المغيب لا حكم له » كالولد » وذات الولد » والثمرة فى الشجرة » أم‎ 
لا ؟ قال : وما تعنى بهذا ؟ قلت : آرایت إذا اشتریت.ذات ولد » اليس إنما تقع الصفقة‎ 
عليها دون ولدها ؟ فكذلك ذات حمل من الشجر  فإن.أثمرت » أو ولدت الامة » كان‎ 
لك بأنه لا حكم له إلا حكم أمه » ولا للثمر إلا حكم شجره » ولا حصة لواجد منهما‎ 
من الثمن 249 ۰ وان لم يكونا لم ينقص الثمن » وان كان مثمراً كثيرا وسال » أو لم‎ 
: یکن» أو معيبا (*۲ فللمشترى . آفهگذا افنطة عندك فى أكمامها ؟ قال : فان قلت‎ 
نعم؟ قلت : فما المبيع ؟ قال : فإن قلت: ما ترى ؟ قلت : فان لم أجد فيما أرى شيعا‎ 
قال: يلزمنى أن أقول : يلزمه كالجارية إذا لم يكن فى بطنها ولد » وليس كهى ؛ لان‎ 
لتر الامةٌ لا حَمْلُها » والشتری الحب لا كمامه» فهما. مختلفان هنا » ومخالف للجوز‎ 
» وما أشبهه ؛ لان ادخار الحب بعد خروجه من أكمامه » وادخار اللوز وشبهه بقشره‎ 
. فهذا يدخله ما وصفت ء ولیس يقاس ) بشىء من هذا » ولكنا اتبعنا الاثر‎ 
قلت : لو صح لكنا أتبع له.‎ 


[۲4] باب بيع العرايا 
[19*1] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان » عن الزهرى » 


. ٩ وهو خطاً . (۲) فى ( ص » ظ ) : «أو لم يكن‎ ٩ فى (ب) : «ولدان‎ )١( 
. ) وه بهن ۷ : ليست فى ( ص ۰ م ءات‎ . ٩ فى ( ب › ظ ) : « للمنافع بهن‎ ۲( 
. » فى ( ص ء ظ ) : « من الثمر» . (0) فى ( ص ) : « أو مغييا‎ )4( 
1 . © فى ( ص ءاتاء ظ) : « وليس بقياس‎ )0( . 
. ) سبق برقم [ ۱2۸۱ ] وخرج هناك من مسلم ( فى باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار‎ ]۱۵۰۱[ 
. وحديث زيد بن ثابت خرج من مسلم هناك ایضاً وقد رواه البخاری‎ 
باب تفسير العرايا  عن محمد بن مقاتل» عن عبد الله»‎ )۸٤(  عوببلا كتاب‎ )75( 03111١ #خ:(۲/‎ 
عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر + عن زيد بن ثابت يكيم أن رسول الله ع رخص‎ 
= . فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا‎ 
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كتاب البيوع / باب بيع العرايا 


عن سالم ۰ عن أبيه: أن النبى ی نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع 
الثمر(۱) بالتمر .قال عبد الله : وحدثنا زيد بن ثابت :أن النبى بو أرخصن فى العرليا © . 

7 أخيرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان » عن عمرو بن 
دینار » عن إسماعيل الشيبانى » أو غيره قال : بعت ما فى رؤوس نخلى بمائة وسق إن 
زاد فلهم » وان نقص فعليهم . فسألت ابن عمر فقال : نهى رسول الله يكف عن هذا إلا 
1 آنه آرخص فى بيع العرایا . ١‏ 


(۱) قى (ب) وفی للخطوطات التقوط منها : ١‏ الثمر بالثمر » وصححناه من كتب التخريج ومن رولية البيهقى في 
العرفة عن الشافعى » ومن سان الشافعى . وكذلك صححنا مثله فيما يأتى من الاحادیث بناء على هذا . 
(5) المرية : كما بينها الإمام الشافعى هنا فى الام ثلاثة اصناف : ۰ 
الاول : أن من لا نخل له من ذوى الحاجة » يدرك الرطب ولا نقد بيده يشترى به الرطب لعياله » وعنده 
تمر » فيشتري به رطب نخلات أو نخله » فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق . 
الثانى : أن بخص رب الحاتط القوم فيعطى الرجل ثمر النخلة وثمر النخلتين وأكثر هدية يأكلها » وهذه 
فى معنى النحة من القنم ( وربا كان هذا من انساکین فلا يستطيع أن يتتظر بهذ النخلة فرحص له أن يبيعها 
با شاه من التمر ) . 
الثالث :أن یعری الرجل الرجل النخلة و أكثر من حائطه ليأكل ثمرها ويهديه ويتمره ویقمل فيه ما أحب» 
وییع ما بقی من لمر حائطه فتکون هذه مقردة من البیع جملة . 
وهناك تضیر رابع : وهو أن یکون الرجل له النخلة فى وسط نخل كثير لرجل آحر ۰ فربا يؤقى صاحب 
النخلة الآخر بدخوله وهو مع أهله » فرخص له أن یشتری ثمر تلك النخلة من صاحبها قبل أن يجزه بتمر 
لثلا يتأذى به . 


قال موسی بن عقبة : والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتریها . (رقم ۲۱۹۲) وانظر (رقم ۰۱4۸۲ 
۳ فى الليزء الأول من الحديث زيادة على ما سبق . 
وانظر مسند الجميدى ( 7 / ۲۸۰ رقم 1۲۲ ) . 
ومتانی رواية مالك إن شاء الله تعالى ‏ بعد قليل وتخريجها . 
[67١]#مسند‏ الحميدى : (۲ / ۲۹۱ رقم ۱۷۳ ) عن سفيان بن عبينة به . 58 
قال البيهقى : ورواء الزعفراتى والزنی عن الشافعی » وقالا : عن إسماعيل الشیبانی » ولم یک . 
(للعرقة ٤‏ | ۳۲) . 
ورواية للزنی فى السئن (۱/ ۳۰۳ رقم ۱۹۷). .وفیها: 
« فالت ابن عمر عن ذلك » فقال : نهی رسول الله 5ل عن بیع الثمرة بالتمر إلا أنه قد 
رخص فى العرايا » . 
#م: (۳/ ۱۱۷۱) (۳۱) كتاب البيوع ‏ ( 5 ) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا - من 
طریق إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله کا نهى عن 
المزلينة » والمزابنة أن يباع ما فى رؤوس النخل يتمر بكيل مسمى » إن زاد قلى + وان نقص فعلى ۰ 


۱۰-۹ 


کتاب البیوع / باب بیع العرایا 


[۱۵۰۳] أخبزنا الربيع قال: آخبرنا الشافعی قال: آخبرنا مالك عن نافع » عن ابن 
عمرءعن زيد بن ثابت : أن رسول الله و أرخص لصاحب العرية أن يبيعها 
بخرصهل(۱). 

[۱۵۰6] آخبرنا الربيع قال: آخبرنا الشافعی قال: آخبرنا مالك ۰ عن داود بن 
الحصين» عن أبى سفیان مولی ابن ابی / احمد » عن أبى هريرة : أن النبى ی ارخص 
فى بیع العرایا فیما دون / خمسة اوس ) ۰ أو فى خمسة اوسق ۰ شك داود قال: 


خمسة آوسق» أو دون خمسة اوسق . 


(۱) افرص : التقدير » وخرص النخلة والکرمة إذا حزر ما علیها من الرطب ترا » ومن العنب زبيباً فهو من 
الظن ؛ لأن الحزر إغا هو تقدیر بظن . 
(۷) الوسق : ستون صاعاً » والصاع قحان وثلث »والوسق ( 5 و ۱۳۰ ) كيلو جرام من القمح . 


[۱۵۰۳] #ط : (۷/ ۲۱٩‏ - ۲۰ (۴۱) کتاب البيوع  )٩(‏ باب ما جاء فى بيع العرية . ( رقم ۱۶) . 
خ : (۲/ ۱۱۰) (۳۶) کتاب البيوع ‏ (۸۲) باب بيع الزابنة ء وهی بیع التمر بالثمر وبيع الزییب 
بالکرم - عن عبد الله بن مسلمة » عن مالك به . ( رقم ۲۱۸۸) . 
٭ م : (۳/ 01184 (۲۱) كتاب البيوع  )١4(‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا فى العرايا - عن یحبی 
أبن يحبى » عن مالك به ( رقم ۰ / ۱۵۳۹ ) . 
ومن طرق بحبي بن سعيد عن نافع به . وفی بعضها : «والعرية : النخلة تجعل للقوم فيبيعونها 


بخرصها مرا » . 
وفی بعضها : قال يحبى : العرية أن یشتری الرجل النخلات لطعام أهله رطباً بخرصها ترا . 
FY»‏ . 


ومن طریق عبيد الله عن نافع به نحوه . ( رقم 54 56 / ۱۵۳۹ ) . 
ومن طريق أيوب عن نافع به نحوه . ( رقم 55 / ۱۵۳۹ ) . 
۰47 ] ط :(۲/ ۱۲۰ ) الموضع السابق ‏ رقم (16) . 

قال مالك : وافا تباع العرایا بخرصها من التمر » ویتحری ذلك ويخرص فى رژوس النخل » وإما 
أرخص فبه لائه انزل بمنزلة التولية والاقالة » والشرك » ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد 
أحدآ فى طعامه حتى يستوفيه » ولا أقاله منه » ولا ولاه أحداً حتى يقبضه المبتاع . 
#خ : (1/ ۱۱۰) (۳6) کتاب الیبوع - (۸۳) باب بیع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة - عن 
عبد الله بن عبد الوهاب قال : سمعت مالکاً - وسأله عبید الله بن الربیع ؛ آحدئك داود » عن آبى 
سفیان؛ عن أبى هريرة أن رسول الله 5 رخص فى بیع العرایا فى خمسة أوسق ۰ او دون حمسة 
أوسق ؟ قال : نعم . ( رقم ۲۱۹۰ ) . وطرفه فى ( ۲۳۸۲ ) . 
#م : (۳/ ۱۱۷۱) الوضع السابق ‏ عن عبد الله ين قعنب » ویحیی ين يحيى »عن مالك به . 
( رقم ۷۱/ ۱۵۶۱ ) . 


11. 


كتاب البيوع / باب بيع العرايا 

[ ۱۵۰۵] قال الشافعى: وقيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من 
أصحاب النبى يك » إما زيد بن ثابت وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان وفلان»* 
وسمی رجالا محتاجين من الانصار شكوا إلى النبى ی أن الرطب يأتى »ولا نقد بأيديهم 
یتبایعون(۱) به رطبا يأكلونه مع الئاس » وعندهم فضول من قوتهم من التمر » فرخص لهم 


:لتكت أن يتبليمو! © / العرايا بخرصها من التمر الذى فى أيديهم + يأكلونها رطا . 
ص 
قال : وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث . 
۱ب 11 ] أخبرنا الربيع قال رة ات وال : را / سفيان + عن يحى بن 


(۱)فی (م » ث ) : « یتاعون » . (0) فى ( ص ۰ مت ظ ) : ایتاعوا * . 


[ ۱۵۰۵ ] قال الييهقى فى العرفة ( 5 / ۳4۳) : هکذا حکاه فى کتاب الییوع . 

وذکره فى اختلاف الحديث فقال : 

والعرايا التى ارخص رسول الله و فیها فیما ذکر محمود بن لبيد قال : سألت زيد بن ثابت 
فتلت: ما عراياكم هذه التى تملونها ؟ فقال : فلان واصحابه شکوا إلى رسول الله اة أن الرطب 
یحضر » ولیس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم فضل تمر من قوت ستتهم » فارخص 
لهم رسول الله يد أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر یاکلونها رطیاً ( باب الخلاف فى العرايا ) - 

قال ابن حجر فى التلخيص : وقد أنكره محمد بن داود على الشافعى » ورد عليه ابن سريج 
إنكاره » ولم يذكر له إسئلد . وقال ابن حزم : لم يذكر الشاقعی له سنا فبطل أن يكون فيه حجة . 
وقال الاوردی : لم يسنده الشافعی ؛ لانه نقله من السير . 

ثم قال الحافظ : قال الشیخ الوفق فى الکافی بعد أن ساق هذا الحديث : متفق عليه » وهو وهم 
منه ۳(۰/ ۳۰-۲۹ . 

آقول : رما يريد ما روی عن ريد بن ثابت أن رسول الله ی ارخص لصاحب العرية أن يبيعها 
بخرصها. ( انظر رقم (۰۳ ۱۵] من هذا الباب ) . 

وهذا متفق عليه »وهو نفسه ما روی الشافعی [ذا خلصناه من القصة. فلا یکون قد وهم . والله عز 


وجل اعلم . 
هذا وقد قواه الشافعى بحديث سفیان الآتى » وهو متفق عليه فقال عقب حدیث زيد : وحديث 
سفيان يدل على مثل هذا . 


#3 خ : (۲/ ۱۱۱-۱۱۰) (۳6) كتاب البيوع ‏ (۸۳) باب بیع الثمر على رؤوس التخل بالذمب أو 
الفضة ‏ عن على بن عبد الله » عن سفيان بهذا الإسناد . وفيه : قال سفيان : فقلت ليحيى وأنا غلام: ‏ 
إن أهل مكة يقولون : إن النبى يا رخص لهم فى بيع العرايا » فقال : ومايْذرى أهل مكة ؟ قلت : 
إنهم يروونه عن جابر . فسكت . 
قال سفيان : فا أردت أن جابرا من أهل المدينة . قيل لسفیان : اليس فيه : نهى عن بيع الثمر حتى 
بيدو صلاحه ؟ قال : لا . ( رقم 1141 ) . وطرفه فى ( 1784 ) . 5 


كتاب البيوع / باب بيع العرايا 
مبعيد » عن بشير بن يسار قال: سمعت سهل بن أبى حَنْمةَ يقول : نهى رسول الله بلق 
عن بيع الثمر بالتمر » إلا أنه رخص فى العَرِية أن تباع بخرصها ترا » يأكلها اهلها رطب . 

[ ۱۵۰۷] أخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان » عن ابن جريج» 
عن عطاء » عن جابر : أن رسول الله اة نهى عن الب . والُرابتة :بيع الثَّمَر بالتمر » 
إلا أنه أرخص فى العركيا . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : والأحاديث قبله تدل عليه » إذا كانت العرايا داخلة ‏ 
فى بيع الرطب بالتمر » وهو منهى عنه فى (۲۱ الزابنة » وخارجة من أن يباع مثلاً بمثل 
بالكيل» فكانت داخلة فى معان منهى عنها كلها » خارجة منه منفردة بخلاف حكمه؛ إما 
بأن لم يقصد بالنهى قصدها » وإما بأن أرخص فيها من جملة ما نهى عنه. والعقول 
فيها: أن يكون أذن لمن لا يحل له أن يبتاع بتمر من التخل ما يستجنيه رطيا » كما يبتاع 2 
بالدنائير والدراهم فيدخل فى معنى الحلال » أو يزايل معنى الحرام . وقوله يكل : «یاکلها 
أهلها رطباً » خبر أن مبتاع العرية يبتاعها لیاکلها » يدل على أنه لا رطب له فى موضعها 
يأكله غيرها . ولو كان صاحب الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها كان له حائطه 


. ۷ فى ( ص » م » ت ) : 2 وفى الزاينة‎ )١( 
. وما أثبتناه من ( ص » م)‎ ٩ فى ( ب » ظ) : « كما بيتاعه‎ )( 


۱۱ 


# م : (۳/ ۱۱۷۰) (۲۱) کتاب الببوع - (15) باب تحريم الرطب بالتمر إلا فى العرايا عن عبد الله 
ابن مسلمة القعنبى » عن سلیمان بن بلال ‏ عن يحبى بن سعید + عن بر بن يسار » عن يعض 
اصحاب رسول الله و من أهل دارهم + منهم سهل بن أبى حثمة أن رسول الله وَل نهى عن بيع 
الثمر بالتمر » وقال : « ذلك الربا » تلك امزابنة » » إلا أنه رخص فى بيع المريّة ؛ النخلة والنخلتين 
يأخذها أهل البيت بخرصها ترا یاکلونها رطبا . 
ومن طريق الليث + عن يحرى بن سعيد + عن بشير بن يسار + عن أصحاب رسول الله 6 هم 
قالوا: رخص رسول الله بل فى بیع العرية بخرصها مرا : 
وعن محمد بن المثتى واسحاق بن إبراهيم» وابن یی عمر جميعاً عن الثقفى+ عن يحبى بن سحید عن 
بشير عن بعض أصحاب رسول الله 3 من امل داره أن رسول الله کی نهى فذكر بمثل حدیت 
سليمان بن بلال» عن يحبى » غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا مكان ‏ الربا » « الزین » وقال ابن 
بى عمر: « الربا » . 
وعن عمرو الناقد وابن یر » عن سفیان بن عبيئة » عن يحيى بن سعيد » عن بشير بن يسار » 
عن سهل بن أبى حثمة ٠‏ عن النبى َك مثل حديثهم ٠‏ 
ومن ظريق أبى أسامة » عن الولید بن كثير » عن بر بن يسار مولى بنی حارثة أن رافع بن خديج 
وسهل بن أبى حثمة حدثاه أن رسول الله ی نهى عن المزابنة : الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا » فائه 
قد أذن لهم. (رقم 7۷۰-۱۷ ۰ )4 

[ ۱۵۰۷ ] سبق تخریج هذا الحديث برقم [۱4۸۹] . 


Are 


۷۲ سس سس يب كتاب البيوع / باب بيع العرايا 


معها أكثر / من العرااء فاكل من حائطه » ولم يكن عليه ضرر إلى أن يتاع العرية الى 
هی داخلة فى معنى ما وصفت من النهی . 

قال : ولا يبتاع الذى يشترى العرية بالتمر العرية » إلا بأن تخرص العرية كما تخرص 
للعشر ۰ فيقال فيها : الآن وهی رطب كذا ۰ وإذا تيبس كان كذا » ويدفع من التمر 
مكيلة حرزها / ترا » يؤدى ذلك إليه قبل أن يتفرقا . فإن تفرقا قبل دفعه فسد البيع 
وذلك أنه يكون حيتئذ تمر بتمر » أحدهما غائب والآخر حاضر » وهذا محرم فى سنة 
رسول الله ی » وإجماع أكثر فقهاء المسلمين . ' 

قال : ونهى رسول الله و عن أن تباع العرايا إلا فى حمسة أوسق أو دونها دلالة 
على ما وصفت من : أنه إنما رخص فيها لمن لا تحل له » وذلك أنه لو كان كالبيوع غيره» 
كان بيع خمسة ودونها نها » وأكثر منها سواء » ولكنه ارحص له فيه با يكون مأكولا على 
التوسع له ولعياله» ومنع ما هو أكثر منه. ولو كان صاحب الحائط المرخص له خاصة لاذی 
الداخل عليه الذى أعراه » وكان إتما أرخص له لتنحية الاذی (۲۱ ۰ كان أذى الداخل عليه 
فى أكثر من خمسة أوسق مثل أو أكثر من أذاه فيما دون خمسة أوسق » فإذا حظر عليه 
أن يشترى إلا خمسة أوسق ٠»‏ لزمه الاذی إذا كان قد أعرى أكثر من خمسة أوسق . 

قال : فمعنى السنة » والذى أحفظ عن أكثر من لقيت من أجاز بيع العرايا : 

امل ام ا 
حتى يقبض النخلة بثمرها + ویقبض صاحب النخلة التمر (۷) بكيله . 

قال : ولا يصلح أن يبيعها بجزاف من التمر ؛ لائه جنس لا يجوز فى بعضه ببعض 
الجزاف . وإذا بيعت العرية بشىء من الأکول أو المشروب غير التمر » فلا باس أن يباع 
جزافا » ولا يجوز بيعها حتى يتقابضا قبل أن يتفرقا » وهو حينئذ مثل بيع التمر بالحنطة 
والحنطة بالذرة . ولا يجوز أن يبيع صاحب العرية من العرايا إلا خمسة أوسق أو دونها » 
وأحب إلى / أن يكون البیع دونها ؛ لانه (۲8 فى النفس منه شىء . 

قال : وإذا ابتاع خمسة أوسق لم أفسخ البيع » ولم اقسط (*) له . وان ابتاع أكثر 
من خمسة أوسق فسخت العقدة كلها ؛ لأنها وقعت على ما يجوز » وما لا يجوز . 


(۱) فى (ص » مت ۰ ظ) : « إلا إذا » بدل ا va‏ 

(۷) فى ( ص ) : 9 مر » وهو خطا . 

() فى ( ص ) : * فلا باع » بدل : فلا باس © وهو خط . 

(4) فى (ب » ظ ) : « لانه ليس فى النفس منه شىء » وما أثبتناه من ( ص » م » ت ۰ ج ) وهو الصواب - إن 
شاء الله تعالى . 


() كذا فى جميع النسخ ما عدا (ص) ففیها : : ولم أنشط له وریا كانت هی الصواب » والله عز وجل وتعالى 


أعلم . 
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كتاب البيوع / باب بيع العرايا 
قال :ولا باس أن يبيع صاحب الحائط من غير واحد عرایا كلهم يبتاعون دون خمسة 
.أوسق ؛ لان كل واحد منهم لم يحرم على الافتراق للترخيص» له.أن يبتاع هذه المكيلة . 
وإذا حل ذلك لكل واحد منهم » لم يحرم على رب الحائط أن يبيع ماله » وكان 
حلالاً أن ابتاعه » ولو أتى ذلك على جميع حائطه . 
قال : والعرايا من / العنب كهى من التمر لا يختلفان » لائهما يخرصان معا . 

ل : وک ثمرة ظاهرة من أصل ثابت مثل : الفرسك > » والمتلمش ۰ 
و والاجاص (0 ۰ / ونحو ذلك 20 / مخالفة للثمر والعتب ؛ لانها لا تخرص 
لتفرق ثمارها » والحائل من الورق دونها » وأحب إلى أن لا تجوز با وصفت . ولو قال 
رجل : هی وان لم تخرص ٠‏ فقد رخص منها فيما حرم من غيرها أن يباع بالتحرى » 
/ فاجیزه » كان مذمباً والله أعلم . 

قال : فإذا بيعت العرایا بمكيل ۰ أو موزون من الاکول » أو الشروب »لم يجز أن 
يتفرقا حتى يتقابضا . والمعدود من المأكول والشروب عندى بمنزلة المكيل والوزون » لأنه 
ماکول وموزون يحل وزنه أو كيله » وموجود من يزنه ويكيله . وإذا بيعت بعرض من 
العروض موصوف بثل ثوب من جنس یلع » وخشبة من جنس يذرع ۰ وحديد موصوف 
يوزن » وصفر ٩‏ وکل ما عدا الاکول والشروب ما تقع عليه الصفة ( من ذهب ء أو 
ورق» أو حيوان » وقبض الشتری العرية > وسمی أجلاً لللمن > كان حلالاً والییع جائز 
فيها » کهو فى طعام موضوع ابتيع بعرض » وقبض الطعام » ولم يقبض العرض + إما 
کان حال ۲ فكان لصاحبه قبضه من بیعه متى شاء » وإما کان إلى أجل فكان له قبضه 
منه عند انقضاء اء مدة الاجل . 

قال : ولا تباع العرايا بشىء من صنفه جزافاً » لا تباع عرية النخل )١(‏ بتمره جزافاً » 
ولا بتمر نخلة مثلها »ولا أكثر؛ لان هذا محرم »الا كيلا بكيل »الا العرايا خاصة ؛ فإن80) 
الخرص فيها يقوم مقام الكيل بالخبر عن رسول الله يي . 

ويباع مر نخلة جزافاً بثمر عنبة وشجرة غيرها جزافا ؛ لأنه لا باس بالفضل فى بعض 
هذا على بعض موضوعا بالارض . والذى أذهب إليه أن لا باس أن يبتاع الرجل العرايا 


() الفرسك: اشوخ » أو ضرب منه أجرد أحمرء أو ما بتفلق عن نواه (القاموس ) . 

( الاجاّص : ثمرة مثل الكمثرى » وهو معرب ؛ لان الجيم والصاد لا یجتمعان فى كلمة عربية. 

© فى ( م ۰ ظ ) :9 وغیر ذلك » . (4) فى (ص) : « وصقر » وهو خطأ والصفر: النحاس . 
(۵) فى ( ب » ت ) : « الصفقة ٩‏ بدل : « الصفة.» وما تاه من ( ص » ج م »> ظ ) - 

() فى ( ص ء م » ت » ج ء ظ ) : « إما کان حلالاً » والله عز وجل وتعالی اعلم ‏ 

(۷) فى (ص ء م ءات ) : ١‏ النخلة » وما تاه من ( ب » جى » ظ 6 . 

(۸) فى (ب) : ٠‏ لان احرص ٩‏ . وما أثبتناه من ( ص > مء جات ظ ) . 


۳31 
MM ظ‎ 


۲ ب 
ت 


تنل كتاب البيوع / باب بيع العرايا 


فيما دون خمسة أوسق ء وان كان موسرا ؛ لان النبى 5 ذا احلها فلم يستثن فیها » 
آنها تحمل لاحد دون أحد » وان كان سببها بجا وصفت . فالخبر عنه ی جاء باطلاق 
إحلالها ۰ ولم یحظره على احد . فنقول : يحل لك ولن كان مثلك ۰ كما قال فی 
الضحية بالجذعة: تجزيك . ولا تجزی غيرك ء وکما حرم الله عز وجل اليتة فلم يرخص 
فيها إلا للمضطر » وهی بالسح على الخفين آشبه ۰ إذ مسح رسول الله َة مسافرا فلم 


يحرم على مقيم أن یسح » وكثير من الفرائض قد نزلت بأسباب قوم » فكان لهم وللناس 


عامة» إلا ما بين الله عز وجل أنه أحل لمعنى ضرورة أو خاصة . 

قال : ولا باس ذا اشتری رجل / عَرِيّة أن يطعم منها ويبيع ؛ لانه قد ملك ثمرتها » ۱ 
ولا باس أن يشتريها فى اوضع من له حائط بذلك الوضع ؛ لموافقة ثمرتها » أو فضلهاء 
أو قربها » لان الحلال (۱) عام لا خاص » إلا أن یخص بخبر لازم . 

قال : وان حل لصاحب العرية شراؤها » حل له هبتها » وإطعامها » وبيعها » 
وادخارها » وما يحل له من الال فى ماله . وذلك أنك إذا ملكت حلالاً »حل لك هذا 
كله فيه » وأنت ملكت العرية حلالا . 

قال : والعرايا ثلاثة / أصناف : هذا الذى وصفنا أحدها » وجماع العرايا : كل ما 
آفرد لیاکله خاصة » ولم يكن فى جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملته من واحد . 

والصنف الثاني : أن يخص رب الحائط القوم » فيعطى الرجل ثمر النخلة » وثمر 
النخلتين » وأكثر ؛ عرية يأكلها » وهذه فى معنى المنحة من الخدم . يمنح الرجل الرجل 
الشاة أو الشاتين أو أكثر ليشرب لبنها »ويتتفع به وللمعرى أن يبيع ثمرها » ويتمره ٩۳‏ » 
ويصنع فيه ما يصنع فى ماله ؛ لأنه قد ملكه . 

قال : والصنف الثالث من العرايا : / أن یری الرجل الرجل النخلة» وأكثر من 
حائطه ليأكل ثمرها » ويهديه » ويتمره 29 ۰ ويفعل فيه ما أحب » ويبيع ما بقى من ثمر 
حائطه ۰ فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وقد روى أن مصدق الحائط يأمر الخارص أن يدع 
لامل البيت من حائطهم قدر ما يراهم یاکلون »ولا يخرصه ليأخذ رکاته » وقيل : 
قياس 49) على ذلك أنه يدع ما أعرى للمساكين منها فلا يخرصه» وهذا موضوع بتفسيره فى 
كتاب افرص ۔ 
(۱) فى (ب) : « لان الإحلال » وما أثبتناه من ( ص ء م ۰ جہ ءات ء ظ ) . 


(۲» ۳ ) فى (ص) + « ويثمره » فى الموضعين » وهو خطاً . 
(4) فى (ب) ٠:‏ قياساً » منصوبة » وما أثبتناه من ( ص ۰ م » جاء ت » ظ ) . 
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[6] / باب العريّة «» on‏ ۱۳۰ 
قال الشافعى رحمه الله : والعرية التى رخص رسول الله وَل فى ببعها ان قومآ 
شكوا إلى رسول الله کف أن الرطب يحضر » ولیس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا 
ورف » وعندهم فضول تمر من قوت سنتهم » فرخص لهم رسول الله َو أن يشتروا 
العرية بخرصها ترا » یاکلونها رطباً » ولا تشترى بخرصها » إلا كما سن رسول الله كل 
أن تخرص رطا » فيقال : مكيلته كذا » وينقص كذا إذا صار ترا » فيشتريها المشترى لها 
بمثل كيل ذلك التمر ۰ ویدفعه إليه قبل أن يتفرقا » فان تفرقا قبل أن يتقابضا ٠١‏ فالبيع 
فاسد . ولا يشترى من العرايا إلا أقل من خمسة أوسق بشىء ما كان » فإذا كان أقل من 
خمسة أوسق جاز البيع . 
وسواء الغنی والفقیر فى شراء العرایا ؛ لان رسول الله یو لا نهی عن بیع الرطب 
بالتمر » ورب » والعرایا تدخل فى جملة اللفظ؛ لائها جزاف بکیل ور برطب » 
استدللنا على أن العرایا ليست مما نهی عنه غنی ولا فقیر» ولکن كان کلامه فیها جملة 29 
عام الَخرج » يريد به الخاص . وکما نهی عن الصلاة (۳) بعد الصبح والعصر وکان عام 
الخرج » ولما أَذنَ فى الصلاة للطواف فى ساعات الليل والتهار » وأمر من تسی صلاة 
أن یصلیها إذا ذکرها » فاستدللنا على أن نهیه ذلك العام إنما هو على الخاص ‏ والخاص أن 
يكون نهى عن أن يتطوع الرجل »فأما كل صلاة لزمته فلم ينه عنها © » وكما قال:«البيئة 
على المداعى » واليمين على لدع عليه * وقضى بالقسامة وقضى باليمين مع الشاهد(* 
فاستدللنا على أنه إنما أراد بجملة المدعى والمدعى عليه خاصاً » وأن اليمين مع الشاهد0©), 
والقسامة استثناء ما أراد » لان المدعى فى القسامة يحلف بلا بينة »والدعی مع الشاهد(۷ 
يحلف » ويستوجبان حقوقهما » وال حائحة (۲۸ فى العرية والییع وغيرهما سواء . 


(۱) هذا الباب نقله البلقینی هنا فيكون مع نظیره الذى سبق. والصفحات الثبتة فى الهامش تشير إلى ذلك . وخيرا 
فعل . وقد نبه على ذلك . 

(؟) فى (ص ءم) : 8 حمله عام للخرج » و(ت) غير متقوطة بطبيعة الخال . 

(۳) فى طبعة الدار العلمية : « عن صلاة » مخالفة جميع النسخ . 

(5) فى (ب) : ٠‏ فلم ينه عنه » وما أثبتناه من (ص ء م ۰ ت) . 

: كل هذه ستانی فی أبوابها  إن شاء الله عز وجل - وستخرج هناك‎ )٥( 

0 - ۷) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ۰ م » ت ) . 

(۸ فى (ب) : ٠‏ والحاجة » ومأ أثبتناه من (ص » م ءات ) . 


۱ب 


+ 


۱۹۹ کتاب البیوع / باب الجائحة فى الثمرة 
قال الشافعی : ولا تكون العرایا إلا فى النخل والعنب ؛ لانه لا یضبط خرص شىء 
غيره » ولا باس أن يبيع ثمر حائطه كله عرایا إذا كان لا يبيع واحداً منهم الا آقل من 


خمسة آوسق . 


13 باب الجائحة © فى الثمرة 

[ ۱۵۰۸] / أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان » عن حميد 
ابن قيس » عن سليمان بن عتيق » عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ی نهى عن 
بيع السنين » وأمر بوضع الجوائح . 

قال الشافعى مشي : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا فی طول مجالستى له 
لا أحصى ما سمعته يحدثه من كثرته » لا يذكر فيه : « أمر بوضع الجوائح » ۰ لا يزيد 
على أن النبى يكيل تهى عن بیع السنين » ثم زاد بعد ذلك » وأمر بوضع الجوائح . 

قال الشافعى :قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع 
الجوائح لا أحفظه » فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح » لانى لا آدری كيف كان 
الكلام » وفی الحديث أمر بوضع الجوائح . 

[ ۱۵۰4] آخبرنا الربیع قال : / آخبرنا الشافعی قال : آخبرنا سفیان ٠‏ عن آبی 


(۱) الجائحة : هى الآفة التي تصيب الثمار فتهلکها » وتکون من القدر + ولیست من الانسان » وقال الازهری: 
هی الآفة تصیب الثمر من حر فرط أو صر » أو برد أو برّد پعظم حجمه فينتقض الثمر ويلقيه . 


6١4‏ 1]» م : 0م كلد ۰ (۲۲) كتاب الساقاة ( ۳ ) باب وضع الجوائح - عن أبى الطاهر + عن 

ابن وهب ء عن ابن جريج » عن أبى الزییر » عن جابر أن رسول الله يخ قال : « إن بعت من 
أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً » بم تأخذ مال أخميك بغير حت ؟؟ . 
( رقم ۶ (oot‏ . 

وعن بشر بن الحكم وإبراهيم بن دینار » وعبد الجبار بن العلاء » جميعاً عن سقيان بن عيينة » عن 
حسميد الاعرج » عمسن سليمان بن عتيق » عن جابر أن النبى 2 أمر بوضع الجوائح . 
( رقم ۱۵06/۱۷). 

قال الشافعى : قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه ‏ 

وقد ذكر الشافعى احتمال أن يكون الكلام الذى لم يحفظه سفیان يدل على أن أمره بوضعها على 
مثل أمره بالصلح على النصف ء وعلى مغل آمره بالصدقة تطوعا حضا .على الخير لاحتماً وما آشبه 


أقول : وربما ما ذكر في حديث أبى الزییر عن جابر التقدم . والله عز وجل وتعالى أعلم . 
على أنه فى رواية الحميدى عن سفيان » عن أبي الزبير » أن سفیان قال : « ولا أحفظ كم ذلك 
الوضع » ای هل الثلث أو النصف أو غير ذلك (۲ / ۵۳۷ رقم ۰6۱۲۷۹ 
7 وانظر تخريج الحديث رقم [ 1444 ] من الا . 0 
[6١]#سند‏ الحميدى :(۲ / ۵۳۸ رقم ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲) عن سفيان »عن حميد بن قيس » عن سليمان > 


كتاب البيوع / باب الجائحة فى الثمرة 
الزبير » / عن جابر » عن النبى كي مثله . 

أخيرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : آخبرنا مالك » عن أبى الرجال 
محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ثمر حائط فى زمان 
رسول الله و فعا ه» وأقام فيه حتى تبين له النقصان » فسأل رب الحائط أن يضع عنه » 
فحلف آلا يفعل ۰ فذهبت آم المشترى إلى رسول الله 4 فذكرت ذلك له» فقال رسول 
الله کل : « تَألّى ۱) الا يفعل خيرآ ؟ » فسمع بذلك رب الال » » فأتی إلى رسول الله 
ية فقال : يا رسول الله » هو له . 


قال الشافعى :مقا ل جلف عن جا عو الت لله ادع اللا 


3Y 


حكيت » فقد يجوز أن يكون الكلام الذى لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل على " 


أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف ۰ وعلى مثل آمره بالصدقة تطوعاً 
حضا على الخير لا حتماً » وما أشبه ذلك » ويجوز غيره » فلما احتمل الحديث العنیین 
معا » ولم يكن فيه دلالة على أيهما (۷) أولى به لم يجز عندنا أن نحكم ‏ والله أعلم - 
على الناس بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله ی ثبت بوضعه . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وحديث مالك عن عمرة مرسل » وأهل الحديث 


(۱)تآلی: فى حلف - (۷) فى (ص ء م ) : ٭ على أنهما اولی ٤‏ .ˆ 


9 أبن عتيق » وعن سفیان عن أبى الزبير من جابر بن عبد الله أن رسول الله يك نهی عن بيع السنین. 
وفى (؟ / ۵۳۷ رقم ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰) عن سفيان عن أبى الزبير » وعن سفيان عن حميد » عن 
سليمان کلاهما عن جابر أن رسول الله َه ذكر وضع الجوائح بشی» »وانظر تخريج الحديثين [21584 
۸ ] , 
[۱۵۱۰] ط: (1۲۱/۲) (۳۱) کتاب الییوع -(۱۰) باب اللبائحة فى بيع الثمار والزرع . قال الإمام الشافعی: 
وحديث مالك عن عمرة مرسل »وأهل الحديث ونحن لائثبت الرسل . 
قال الییهقی: حدیث عمرة قد اسنده حارثة بن أبى الرجال » فرواء عن أبيه . عن عائشة . إلا أن 
حارثة ضعيف عند أهل العلم بالحديث » وأسنده بحيى بن سعيد + عن أبى الرجال إلا أنه مختصر 
ليس فيه ذكر الشمر . 
اقول : حديث يحبى بن سعيد هذا متفق عليه : 
#خ : (۲/ ۲۷۰ ) (۵۳) كتاب الصلح ‏ (۱۰) باب هل يشير الإمام بالصلح - عن إسماعيل بن 
أبى اويس » عن أخيه » عن سلیمان » عن يحبى بن سعيد » عن أبى الرجال محمد بن عيد الرحمن 
أن امه عمرة بنت عبد الرحمن قالت : سمعت عائشة خی تقول : سمع رسول الله 286 صوت 
خصوم بالباب عالية أصواتهم » وإذا أحدهما يستوضع الآخر » ویسترفقه فى شىء وهو يقول: والله لا 
أفعل » فخرج عليهما رسول الله َة فقال : « أين التانی على الله لا يفعل المعروف ؟ * فقال : آنا 
يا رسول الله » فله ای ذلك أحب . ( رقم 1037٠08‏ . 
# م : (۳/ 1117-1141 (۲۷) كتاب المساقاة ‏ (4) استحباب الوضع من الدين - قال مسلم: 
حدئتی غير واحد من أصحابنا قالوا : حدثنا غير واحد من أصحابنا قالوا حدثتا إسماعيل بن أبى اويس 
فذكر كما عند البخارى سنا ومتنا. ( رقم 19 / ۱۵۵۷) . 


۸ب 


ب 
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ونحن لا نثبت مرسلاً . 

قال الشافعی نوه : لو (۱) ثبت حديث عمرة كانت فيه - والله تعالى أعلم ‏ دلالة 
على آلا / توضع الجائحة؛ لقولها: قال رسول الله َة : « تألى آلا يفعل خيرا » ولو 
كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان آشبه أن يقول : ذلك لازم له »حلف أو لم 
يحلف» وذلك أن كل من كان عليه حق قيل : هذا يلزمك أن تؤديه »إذا امتنعت من حق 
فاخذ ۲۳ منك بكل حال . 

قال : وإذا اشترى الرجل الثمرة فخلى بينه وبينها فأصابتها جائحةء فلا نحكم له 
على البائع أن يضع عنه من ثمنها شيا . 

قال : ولو لم يكن سفيان ومن حديئه با وصفت ۰ وثبتت السنة بوضع الجائحة » 
وضعت كل قليل أو كثير © أصيب من السماء بغير جناية أحد عليه ٠‏ فأما أن يوضع 
الثلث فصاعداً » ولا يوضع ما دون الثلث » فهذا لا خبر » ولا قياس » ولا معقول - 

/ قال : ولو صرت إلى وضع الجائحة ما كانت الحجة فيها » إلا اتباع الخبر لو ثبت » 
ولا أقول قياسا على الدار إذا تكاراها سنة »أو أقل» فأقبضها على الكراء » فتنهدم الدار» 
ولم يمض من السنة إلا يوم ٠‏ أو قد مضت إلا يوم » فلا يجب علی إلا إجارة يوم» أو 
يجب على إجارة نة إلا يوم . وذلك أن الذى يصل إلى منفعة الدار ما كانت الدار فى 
يدى» فإذا انقطعت مفعة الدار بانهدامها لم (4) يجب على كراء » ما لم أجد السبیل إلى 
آخذه . ١‏ 

فان قال قائل : فما منعك أن تجعل ثمرة التخل قياساً على ما وصفت من كراء 
الدار» وأنت تجيز بیع ثمر النخل فيترك إلى غاية فى نخله » / كما تجيز أن يقبض الدار 
ويسكتها إلى مدة ؟ 

قال الشافعى فاه : فقيل له إن شاء الله تعالى: الدار تكترى سنة ۰ ثم تنهدم من 
قبل تمام السنة مخالفة (9) للثمرة / تقبض من قبل أن سکناها ليس بعين ترى » إنما هی 
بمدة تأتى ۰ فكل يوم منها يمضى با فيه وهی بيد المكترى يلزمه الکراه ١‏ فيه وان لم 


(۱) فى ( باء ظ ) : « ولو ثبت ٩‏ وما أئبتناه من (ص ۰ جا ءات » م6 


(۲) فی ( صء جء م) : « وأخذ منك *.. 

(۴) فی (ب ءات ) :3 وكثير ٩‏ وما أثيتتاه من (ص ۰ م ۰ جاء ظ ) . 

(4) « لم » : ليست فى طبعة الدار العلمية محيلة للمعنی » ومخالفة جميع النسخ . 
(0) فى (ص » ج » م ) : « مخالف للثمرة ۷ . 

(7) فی (ص ء ج ) : ۵ الكرى » . 


كتاب البيوع / باب الجائحة فى الثمرة سس 118 
يسكنها »إذا خلى بينه ويينها . والثمرة إذا ابتيعت وقبضت ۰ وكلها فى يد المشترى يقدر 
على أن يأخذها كلها من ساعته » ويكون ذلك له » وإئما یری تركه إياها اختياراً لتبلغ غاية 
يكون له فيها أخخذه قبلها » وقد يكون رطباً هکنه أخذه وبيعه وتيبيسه + فيتركه لياخذه یوما 
بيوم ورطباً » ليكون أكثر قيمة ‏ |ذا فرقه فى الأيام » وأدوم لاهله . فلو زعمت أنى 
أضع الجائحة بعد أن یرطب الحائط كله أو أكثره » ويمكن فيه أن يقطع كله فيباع رطباً » 
وان كان ذلك أنقص لالك الرطب » أو يبيس ترا » وان كان ذلك أنقص على مالكه » 


زعمت أنى أضع عنه الجائحة وهو تر » وقد ترك قطعه وتشمیره (1© فى وقت يمكنه فيه ' 


إحرازه . وخالفت بينه وبين الدار التى إذا ترك سكناها سنة لزمه كراؤها » كما يلزمه لو 
سكنها » لأنه ترك ما كان قادرا عليه . ' 
قال: ولو جاز أن يقاس على الدار با وصفت جاز ذلك ما لم يرطب؛ لان ذلك ليس 
وقت منفعتها . والحين الذى لا يصلح أن يتمر فيه » وأما بعد ما یرطب ۰ فیختلفان. 
قال : وهذا ما أستخير الله فيه .(۳) ولو / صرت إلى القول به صرت إلى ما 
وصفت من وضع قبضة رطبا أو بسر لو ذهب منه كما أصير إلى وضع كراء يوم من الدار 
لو انهدمت قبله » وكما أصير إلى وضع قبضة حنطة لو ابتاع / رجل صاعاً فاستوفاه إلا 
قبضة » فاستهلكه » لم يلزمه ثمن ما لم يصل إليه » ولا يجوز أن يوضع عنه الكثير 
لعنی (4) أنه لم يصل إليه » ولا يوضع عنه القليل وهو فى معنا . 
ولو صرت إلى وضعها °“ / فاختلفا فى الجائحة ۰ فقال البائع :لم تصبك الجائحة » 
أو قد أصابتك » فاذهبّت لك قرا 29 . وقال الشتری : بل أَذْهَبّت لى (۷) آلف فرق » 
كان القول قول البائع مع يمينه ؛ لان الثمن لازم للمشتری » ولا یضدق المشترى على 
البراءة منه بقوله » وعلى المشترى البيئة با ذهب له . 
قال : وجماع الجوائح : كل 6۸ ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمی . 
قال : ويدخل على من وضع الجائحة من قبَلٍ أن الشتری لم يقبض الثمرة زعم » 
)١(‏ فى (ص › ج م) : «قیمته ا . 
(1) فی (ب ءات ) : « وقییزه » وهو خطأ » وما تاه من ( ص » ج م ۰ ظ) . 
(۳) فى ( م ) زياية : « قال ٠. ٩‏ 
(4) فى (ب) : 2 بمعنى 6 وما أثبتناه من ( ص ءات » جاء ظ ) وهنا سقط سطر تقریاً من (م) . 
(0) فی (م) : ١‏ إلى قطمها » وهو خحطا . 
۰ (0) القَرّق: بسكون الراء وقد تفتح: مكيال معروف بالمديئة وهو ستة عشر رطلا . ٠‏ 
(۷) فى (ص) : « بل أذهبت إلى ٩‏ . 


(۸) فى (ص ء م ۰ ج ءات ) : « وجماع الجوائح كلها أذهب الثمرة » والعنی مستقيم با فى (ب ۰ ظ ) وهو ما 


۱/۳ 


1/۱۸ 


۰ سس كتاب البيوع / باب الجائحة فى الثمرة 
وان جناية الآدميين جائحة توضع ؛.لانى إذا وضعت الجائحة زعمت أن البائع لا يستحق 
الثمن إلا إذا قبضت » كما لا پسشحق الکراء إلا ما كانت السلامة موجودة فى الدار وهی 
فى يدى » وکان للبائع اتباع() مهلك الثمرة بقيمة ثمرته » أو يكون لمشترى الثمرة الخيار 
بين أن يوضع عنه » أو لا يوضع ويتبع ") مهلك ثمرته بجا أهلك منها » كما يكون له 
الخيار فى عبد ابتاعه فجنى عليه قبل (۳ يقبضه » وهذا قول فيه ما فيه . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : فان قال : فهل من حجة لمن ذهب إلى ألا توضم ‏ 
الجائحة ؟ قيل : نعم فيما روى - والله أعلم - من نهى رسول الله کل عن بيع الشمر 
حتى ينجو من العاهة » ويبدو صلاحه > وما نهى عنه من قوله  :‏ أرأيت إن منع الله 
الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟» (24 ولو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيح من 
ثمرته » ما كان لمنعه أن يبيعها معنى ۰ إذا كان يحل بيعها طَلْعا ويلّحآ » ویلقّط ۰ ویقطع» 
إلا أنه أمره ببيعها فى الحين الذى الاغلب فيها أن تنجو من العاهة ‏ لثلا يدخل الشتری 
فى بیع لم يغلب أن ينجو من العاهة » ولو لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحة » فنجاز البيع 
على أنه يلزمه على السلامة ما ضر ذلك البائع والشتری . 

قال : ولو ثبت الحديث فى وضع الجائحة ۰ / لم يكن فى هذا حجة » وأمُضى 
الحديث على وجهه . 

فان قال قائل : فهل روى فى وضع الجائحة » أو ترك وضعها شىء عن بعض 
الفقهاء ؟ قيل: نعم لو لم يكن فيها إلا قول( لم نِم الناس .فان قيل: فَبنه » قيل: 

1 أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن جریج » عن عمرو بن دينار - فيمن باع 
ثمراً (27 فأصابته جائحة قال : ما أرى / إلا أنه إن شاء لم يضع . قال سعيد : يعنى 
البائع . 


. ) فى (ب » ج ) : « وكان البائع ابتاع » وما أثبتتاه من (ص » م » ت » ظ‎ )١( 


(۲) فى (ب)  :‏ ويبيع » وما أثبتناه من ( ص ءات ء ظ ) . 

(۲) فى (ب) : ١‏ قبل أن يقبضه ٩‏ وما أثبتناه من ( ص + تاء ج » ظ ) وه قبل يقبضه ٩‏ ساقطة من (م) . 
(4) انظر تخريج الحديث رقم [ ۱۰۸] . 

() فى (ب) : « إلا قول » وفى (م) : « إلا المنقول ‏ وما أثبتناه من (ص + ج ءات ۰ ظ ) , 

(9) فی (ص ‏ ج ) : دقرا . 


[۱۱ لم أعثر عليه عند غير الشافعی + وقد رواء البيهقى من طریقه فى العرفة (4 / ۳۳۵) . 


كتاب البيوع / باب الجائحة فى الثمرة سس ۱۲۱ 

671 قال الشافعى : وروی عن سعد بن أبى وقاص : أنه باع حائطاً له فاصابت 
مشتريه جائحة ۰ فأخذ الثمن منه » ولا أدرى أيثبت ام لا ؟ 

قال : من وضع المائحة فلا يضعها إلا على معنى أن نها /قَبْضِْ إن كانت 
السلامة» ولزمه إن أصاب ثمر النخل شىء يدخله عيب مثل : عطش یضمره ۰ أو 
جمح(۱) يناله » أو غير ذلك من العيوب » أن يجعل للمشترى الخيار فى أخذه معيباً أو 
رده » فان كان أخذ منه شيثاً فقدر عليه رده . وان فات لزمه مثله إن كان له / مثل ۰ أو 
قيمته ۳7 إن لم يكن له مثل . وقال : يحسب عليه ما أل بحصته من الثمن » ويرد ما 
بقى بما يلزمه من امن ٠‏ إلا أن يختار أن يأخذه معيباً » فان اصابته جائحة بعد العيب 
OR‏ یر اد ۱ 

قال : ولعله یلزمه لو غصب 3 شمرته قبل (۳) یقطعها » أو تعدی فیها عليه وال » فاخذ 

أكثر من صدقته ۰ أن برجم علی البائع + لانه لم یسلم له » كما لو باعه عبدا لم یقبضه 
أو عبيداً قبض بعضهم » ولم يقبض بعضاً حتی عدا عاد على عبد فقتله ۰ أو غصبه » أو 
مات موتا من السماء » كان للمشترى فسخ البيع » وللبائع أتباع الغاصب ا 
وغصبه » ومات العبد الميت من مال البائع » وکان شبيهآ أن يكون جملة القول فيه : أن 
كو اندر ال فى فج للع إلى ماع من شمان فافع حي منز الشترى ما 
اشتری منه » لا يبرأ البائع من شىء منه حتى یأخذه المشترى » أو يؤخذ بأمره من شجره. 
كما يكون من ابتاع طعاماً فى بيت أو سفينة كله على كيل معلوم » فما استوفى المشترى 
برئ ) منه البائع » وما لم يستوف حتى يسرق » أو تصیبه آفة » فهو من مال البائع وما 
أصابه من عيب ۰ فالمشترى بالخيار فى آخذه أو رده . 

قال : وينبغى لمن وضع الجائحة أن يضعها من كل قليل وكثير أتلفها » ويخير () 


(۱) كذا فى الخطوطات: «جمح » ولم أعثر لها على معنى فى الماجم يتلاءم مع سياق الإمام لها کمیب من 
موب التى ترا على ثمر ی . 

)فى (ص ‏ جاء ظ ) : « أوقيمة © . 

(۳) فى (ب) : « قبل أن يقطعها » وما آثبتاه من ( ص » م » جاء ات » ظ 6 . 

(4) « برئ ٩‏ : سقطت من (.ص ) . (9) فى ( ص ء م ) : « ویجبر الشتری » وهو خطاً . 


1 لم اعثر عليه عند غير الشاقعی » وقد رواه البیهقی فى العرفة من طريقه ( 4 / 4۳۳۵ 

1 ثم قال : ولم يبلغنى (سناده لتنظر فيه » واصح ما نحتج به لهذا القول ۰ .. عن أبى سعید قال : 
أصيب رجل فى عهد رسول الله و فى ثمار ابتاعها » فكثر دينه » فقال رسول الله و : ٠‏ تصدقوا 
عليه » فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال رسول الله كي : « خذوا ما وجدتم » 
وليس لكم إلا ذلك ٩‏ . 
. وقد روى هذا الحديث مسلم ( ۳ / ۱۱٩۱‏ - ۲۲ كتاب الساقاة - 4 باب استحباب وضع الدين - 
عن قتية بن سعيد » عن ليث » عن بكير + عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد يه ) . 


-كتاب البيوع / باب في الجائحة 
الشتری إن تلف منها شىء أن يرد البيع ۰ أو یاخذ الباقى بحصته من الثمن ۰ ما لم 
یرطب النخل عامة » فإذا أرطبه عامة حتى يمكنه جدادها لا يضع من الجائحة شیتاً . 

قال : وكذلك كل ما أرطبت عليه » فاصابتها جائحة › انبغى أن لا يضعها عنه ؛ لانه 
قد خلى بينه وبين قبضها » ووجد السبيل إلى القبض بالجداد فتركه » إذا تركه بعد أن 
يمكنه أن يجه فيها حتى يكون أصل قوله فيها : أن يزعم أن الثمرة مضمونة من البائع 
/حتی يجتمع فيها خصلتان ؛ أن يسلمها إلى المشترى » ويكون المشترى قادرا على قبضها 
بالغة صلاحها بان ترطب قَنْجَد » لا يستقيم فيه عندى قول غير هذا » وما أصيب فيها بعد 
إرطابه من مال المشترى . 

قال : وهذا يدخله أن المشترى قابض قادر على القطع » وإن لم یرطب من قبل أنه 
لو قطعه قبل أن يرطب كان قطع ماله » ولزمه جميع ثمنه . 


لا لل [۲۷]/ باب فى الجائحة (2 
م ص 
قال الشافعى رحمه الله : وإذا اشترى الرجل الثمر فقبضه » فاصابته جائحة » 
فسواء من.قبل أن يجف ۰ أو بعد ما جف ۰ ما لم یجده » وسواء كانت الجائحة ثمرة 
واحدة » أو أتت على جميع / الال ۰ لا يجوز فيها إلا واحد من قولين : ما أن يكون 
لا قبضها / وكان معلوما أن يتركها إلى الجداد » كان فى غير معنى من قبض » فلا يضمن 
إلا ما قيض » كما يشترى الرجل من الرجل الطعام كيلاً فيقبض بعضه ويهلك بعضه قبل 
أن يقبضه ء فلا يضمن ما هلك ؛ لانه لم يقبضه ويضمن ما قبض . وإما أن يكون إذا 
قبض الثمرة كان مسلطاً عليها » إن شاء قطعها » وان شاء تركها » فما هلك فى يديه فإنما 
هلك من ماله لا من مال البائع » فآما ما يخرج من هذا المعنى فلا يجوز أن يقال : يضمن 
البائع الثلث إن أصابته جائحة فأكثر » ولا يضمن آقل من الثلث » وإنما هو اشتراها بيعة 
واحدة » وقبضها قبضاً واحداً » فكيف يضمن له بعض ما قبض » ولا يضمن له بعضا؟ 
أرأيت لو قال رجل : لا يضمن حتى يهلك الال كله » لانه حينئذ الجائحة » أو قال : إذا 
هلك سهم من ألف سهم هل الحجة عليهما إلا ما وصفنا ؟ : 
قال الشافعى ناجه : والجائحة من الصائب كلها كانت من السماء » أو من الآدميين. 
قال الشافعى : الجائحة فى كل ما اشترى من الثمار كان ما یبس أو لا یبس › 


(۱) هذا الباب نقل من غير موضعه إلى نظيره » كما ترى من الإشارة إلى اللوحات فى ( ص » م) . 


كتاب البيوع ‏ / باب اليا _ 81 
وكذلك هی فى كل شىء اشترى فيترك حتى يبلغ أوانه » فاصابته الجائحة دون أوانه » 
فمن وضع الجائحة وضعه » لان كلا لم یقبض بكمال القبض . 

وإذا باع الرجل الرجل ثمرة على أن يتركها إلى الجذاذ ٩۱‏ ثم انقطع الاء » وكانت لا 
صلاح لها إلا به » فالشتری بالخيار بين أن يأخذ جميع الثمرة بجميع الثمن » وبين أن 
يردها بالعيب الذى دخلها » فان ردها بالعيب الذى دخلها 29 » وقد أخذ منها شيئاً » 
/ كان ما أخذ منها بحصته من أصل الثمن » وان اختلفا فيه فالقول قول المشترى . 0 

وإذا ابتاع الرجل من الرجل ثمر حائط » فالسقى على رب الال ؛ لانه لا صلاح 
للثمرة إلا به » وليس على المشترى منه شىء ۰ فان اختلفا فى السقى » فأراد الشتری منه 
أكثر ما 6۳۱ يسقى البائع » لم ينظر إلى قول واحد منهما » ویسال أهل العلم به » فان 
قالوا : لا يصلحه من السقى إلا كذا » جرت البائع عليه . وان قالوا فى هذا صلاحه > 
وان زيد كان أزيد فى صلاحه » لم أجبر البائع على الزيادة على صلاحه . 

وإذا اشترط البائع على المشترى أن عليه السقى ٠‏ فالبيع فاسد من قبل أن السقى 
مجهول » ولو كان معلوماًابطلناه من قبل أنه بیع وإجارة ۲ 


اگ اب ۱۵۹/ب 
[۲۸]/ باب ایا 40 تست a‏ 


[۱۵۱۳] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعی قال : آخبرنا مالك » عن ربيعة : أن ٠‏ 
القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه» ويستنى منه . 
[۱6 أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك » عن عبد الله بن 


. والجذاذ قطف الثمرة أو قطعها‎ . ٩ فى ( ص ) : « إلى الجداد‎ )١( 
. © ليس فى ( ص » ت) . (۳) فى (ص ءات ) : « أكثر ما يسقى‎ : ٩ بالعيب الذى دخلها‎ « )( 
. الثنيا ؛ على ورن دنيا : الاستثناء‎ 2 )5( 


[۱۵۱۳] # ط : (۲/ ۱۲۲ ) (۴۱) كتاب البيوع - (۱۱) باب ما يجوز فى استثناء الثمر - وفیه : 3 ربيعة بن عبد 
الرحمن ٩‏ . ( رقم ۱۷) . 
هذا وقد روى عبد الرزاق » عن إسماعيل بن عبد الله » عن ابن عون أنه سأل القاسم بن محمد 
قال : ما كنا نرى بالثنيا باسا ولا ابن عمر كرهه » وكان عندنا مُرْضِيًا - يعنى أن بیع ثمر نخله ويستتى 
نخلات معلومات . (رقم ۱۵۱۵۳) . 
7ط : ( الوضع السابق ‏ رقم ۱۸ ) . - 


۶ کكتاب البيوع / باب الثنيا 
أبى بكر بن عمرو : أن جده محمد بن عمرو باع حائطأ له يقال له : الافراق بأربعة 
آلاف » واستثنى منه بشمانمائة درهم ثمراً » أو ترا 20 ءأنا أشك. 

1 ] قال الربيع : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك» عن أبى الرجال» عن أمه 
عمرة : أنها كانت تبيع ثمارها وتستثنى منها . 

1 أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : آخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن 
جریج أنه قال : قلت لعطاء : أبتغى (۲۳/ أبيعك حائطى إلا خمسین قَركآ أو کیل نبمی 
ما كان ؟ قال :لاء قال ابن جريج: فإن قلت: هى من السواد سواد الرطب. قال : لا . 

1 ]] آخیرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن 
جريج : أنه قال : قلت لعطاء : أبيعك نخلى إلا عشر نخلات / آختارهن .قال : لا ۰ 
إلا أن تستنتى آیتهن هى ( قبل البيع » تقول : هذه وهنه . 

[۱۸]آخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا / سعيد بن سالم » عن 
أبن جریج: أنه قال لعطاء : أيبيع الرجل نخله » أو عنبه » أو بزه (۲8 » أو عبده » أو 
سلعته ما كانت على أنى شريكك بالربع » وبما كان من ذلك ؟ قال : لا باس بذلك . 


() فى (ص) : « تراء أو ثمراً» . 

(۲) « أبتغى 4: ليست فى ( ب »ص » ح ) : وأئبتناها من ( م » ت » ظ ) وهی فى رواية البيهقى فى المعرقة > 
وان كان طابعوه لم يقرؤوها صحيحة فكتبوها خطا بلا معنى . 

(۳) فى (ص) : « أيتهن من قبل الع © . 

(4) قي (ب ءات ) : 8 بره » وما أثبتناه من ( ص » ج ء م + ظ ) . 


- وفيه : « يقال له الافرق » باريعة آلاف درهم » واستئتى منه بثمافانة درهم ترا » بدون شك . 
#نصتف عبد الرزاق : ( ۲۱۲/۸ ) عن مالك به . ولفظه : « باع ثمرا باربعة آلاف واشترط منها 
شمرآ». 


7[ ۲ : ( الوضع السابق )۰( رقم 6۱٩‏ ۰ 
قال مالك : الامر الجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن یستثنی من ثمر حائطه 
ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك » وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك . قال مالك : فأما الرجل 
يبيع ثمر حائطه » ويستثنى من ثمر حائطه ؛ ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمى عددها فلا أرى 
بذلك باسا ؛ لان رب الحائط إنما استثنى شيثا من ثمر حائط نفسه » وإنما ذلك شىء احتبسه من 
حائطه» وأمسكه لم يبعه » وياع من حائطه ما سوى ذلك . 


.71 لم أعثر عليه عند غير الشافعی » وقد رواه البيهقى من طريقه فى العرفة ( 4 / ۳۲۹) . 


[۱۵۱۷] لم اعثر عليه عند غير الشافعى ۰ وقد رواه الیبهقی من طريقه فى العرفة ( 4 6۳۲۰ . 
[۱۸ لم أجده عند غير الشافعى . وقد رواه البيهقى فى العرفة من طريقه ( 5 |6۳۳۰ . 


كتاب البيوع / باب اليا م 
[۱۹ ]آخیرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعی قال : آخبرنا سعيد » عن ابن جریج : 
أنه قال : قلت لعطاء : أبيعك ثمر حائطی بائة دینار فضلاً عن نفقة الرقیق ؟ فقال : لاء 
من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة لیس لها وقت ۰ فمن َم قَسَّد . 
قال الشاقعی : وما قال عطاء من هذا كله كما قال / إن شاء الله - وهو فى معنی 
السنة » والإجماع » والقياس عليهما » أو على أحدهما .وذلك أنه لا يجوز بيع بشمن 


مجهول . وان اشترى حائطاً بماثة دينار ونفقة الرقيق » فالشمن مسمى غير معلوم » والییع " 


فاسد . وإذا باع ثمر حائطه واستثنى مكيلة منه » فليس ما باع منه بمعلوم . وقد يكون 
يستثتى مدا » فلا (21 يدرى كم المد من اخائط » آسهم من آلف مهم » آم مائة سهم » 
آم أقل » آم أكثر ؟ فإذا استثنى منه كيلاً لم يكن ما اشترى منه بجزاف (21 معلوم » ولا 
كيل مفنمون ولا معلوم . وقد تصيبه الآفة فيكون المد نصف ثمر الحائط » وقد يكون 
سهماً من ألف سهم منه حين باعه . وهكذا إذا استثنى عليه نخلات يختارهن » أو 
يتسررهن (۳) فقد يكون فى الخيار والسرا(8) النخل بعضه أكثر ثمناً من بعض » وخيراً منه 
بكثرة الحمل وجودة الثمر » فلا يجوز أن يستثنى من الحائط نخلاً لا بعدد » ولا كيل 
بحال » ولا جزم إلا (*) معلوماً » ولا نخلاً إلا نخلاً معلوماً . 

قال: وإن باعه الحائط إلا ربعه » أو نصفه ء أو ثلاثة أرباعه » أو الخائط إلا نخلات 
يشير إليهن بأعيانهن » فإنما وقعت الصفقة على ما لم يستثن» فكان الحائط فيه ماثة نخلة 
استثنى منهن عشر نخلات » فإنما وقعت الصفقة على تسعين بأعيانهن . وإذا استثنى ربع 
الحائط » فنغا وقعت الصفقة على ثلائة آرباع الحائط » والبائع 5) شريك بالربع » كما 
یکون رجال لو اشتروا حائطا مع شرکاء فیما اشتروا من الحائط بقدر ما اشتروا منه . 


(۱) فى (ب) : « ولا يدرى » وما أثبتتاه من (ص ۰ م > جه » ت » ظ) . 
(۲) فى (ص) : « بجزار » بدل : « بجزاق 
(۳) فى (ب) : « يتشررهن ٩‏ وما آبتناه من ( ص + م » جا ء ت » ظ) . 

ومعنى ١‏ يتسررهن : أى پختار ما پسره منهن - والله تعالی أعلم . 
(4) في (ب) : « والشرار » وما أثبتتاء من ( ص » م ء ج هت ۰ ظ 6 . 
(۵) فى طبعة الدار العلمية : « ولا جزه إلا جزء معلوما » « وجزء الثانية زيادة ليست فى أى من النسخ الطبوع 

منها وللمخطوط . 

(0) فى ( ص ء م ۰ ظ ) : والبيع شريك بالربع ٩‏ . 


۹1 لم أعثر عليه عند غير الشافمى » وقد رواه هقی من طريقه فى العرفة ( 4 / ۳۳۰ . 


13۹ 


۸پ 


۹ب 


هن کتاب البیوع / باب صدقة الثمر 
قال : ولو باع رجل ثمر حائطه (۱) بأربعة آلاف ) » واستثنی منه الفا" ۰ » فان کان 

عقد البيع على هذا فإنما باعه ثلاثة أرباع الحائط » فان قال :- استثنى مرا بالالف بسعر 
يومه لم يجز ؛ لأن البيع وقع غير معلوم للبائع ولا للمشتری 29 » ولا لواحد منهما . 

قال الشافعى تیه : وهكذا من باع رجلا غنماً » قد حال عليها الحول » أو بقراً أو 
إبلاً » فاخذت / الصدقة منها » فالمشترى بالخيار فى رد البيع. ؛ لانه لم يسلم له ما 
اشترى كاملاً » أو أخذ ما بقى بحصته من الئمن» ولكن إن باعه إبلاً دون خمسة 
وعشرين فالبيع جائز » وعلى البائع صدقة الإبل التى حال عليها الحول فى يده » ولا 
صدقة علی. الشتری فيها . 

قال : ومثل هذا الرجل بیع الرجل العبد قد حل دمه عنده بردة » أو قَثْلِ عَمْد » أو 
حل قطم يده عنده فى سرقة فیقتل » فینفسخ البيع ویرجع با آخذ منه »/ أو یقطع . فله 
الخيار فى فسخ البيع أو إمساكه ؛ لان العیوب فى الابدان مخالفة نقص العدد . ولو كان 
المشترى كيلا معیناً كان هكذا » إذا كان ناقصاً فى الكيل أخخذ بحصته من الثمن » إن شاء 
صاحبه » وان شاء فسخ فيه البيع . 

ولو قال : / أبيعك ثمر نخلات تختارهن لم يجز ؛ لان البيع قد وقع على غير 


1/17٠‏ معلوم » ولیس يفسد إلا من هذا الوجه » فا 2# أن يكون بیع ثمر / باکثر منه » فهو لم 


يجب له شىء فكيف يبيع ما لم يجب له ۲0 » ولكنه لا يصح (۷ إلا معلوما ؟ 


[۲۹] باب صدقة الثمر 
قال الشافعى رحمه الله : الثمر يباع ثمران : ثمر فيه صدقة » وثمر لا صدقة فيه . 
فأما الثمر الذى لا صدقة فيه فبيعه جائز لا علة فيه ؛ لانه كله لمن اشتراه . وأما ما بيع ما 
فيه صدقة منه فالبيع يصح بان يقول : أبيعك الفضل من ثمر حائطى هذا عن الصدقة » 


(۱) فى (ص ؛ م ۰ جاء ظ ) : « لمر حائظ © . () فى ( م ٠‏ ج ) : « بأربعة آلف > . 

(۳) فى ( ب ء ظ ) : «بالف » وفی (ج) : « بالالف » وما تاه من ( ت ۰ص ) . 

(4) فى ( ص + جه ء م » ظ ) : « ولا اشتری ٩‏ ۰ 

(ه) فى (ب) : « فان » وما لته من (جج) ٠‏ أما بقية بقية الخطوطات فلا یدری كيف تكون والعبارة فيها خموض - 
والله تعالى أعلم . 

(0 له » : ليست قی (جء م) . 

)فى (ب ءات ) : « لا يصلح »وما تاه من ( ص + جب م 2 ظ ) . 


۱۳۷ 


کتاب البیوغ / باب صدقة الثمر 
وصدقته العشر » أو نصف العشر ۰ إن كان يسقى بنضح ۰ فیکون كما وصفنا فى 
الاستثناء ؛ كأنه باعه تسعة أعشار الحائط » أو تسعة اعشار ثمره » ونصف عشر ثمره . 

[۱۵۲۰] أخبرنا الربیع / قال : آخبرنا الشافعی قال : آخبرنا سعيد بن سالم (© ۰ 
عن أبن جریج قال : قلت لعطاء : آبيعك ثمر حائطی هذا باربعمائة دینار فضلاً عن 
الصدقة ؟ فقال : نعم؛ إن 297 الصدقة ليست لك ٠‏ إنما هى للمساکین . 

قال الشافعی رحمة الله عليه : ولو باعه ثمر حائطه. وسكت عما وصفت من أجزاء 
الصدقة » وکم قدرها » كان فيه قولان : 

احدهما : أن یکون الشتری بالخيار فى أخذ ما جاوز الصدقة بحصته من ثمن 
الكل» وذلك تسعة اعشار الكل ۰ أو تسعة اعشار ونصف عشر الكل ۰ أو يرد البيع + 
لانه لم يسلم إليه کل ما اشتری . 

والثانی : إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة بجميع اللمن:» وان شاء ترك . 

قال الربيع : وللشافعی فيه قول ثالث : إن الصفقة كلها باطلة ؛ من قبل أنه باعه ما 
ملك وما لم يملك . فلما جمعت الصفقة حرام البيع وحلال البيع بطلت الصفقة كلها . 

قال الشافعی رحمة الله عليه : ولو قال بائع الحائط : الصدقة على ۰ لم يلزم البيع 
الشتری إلا أن يشاء ۰ وذلك أن على السلطان أخذ الصدقة من اله ة التى فى يده » 
ولیس عليه أن يأخذ بمكيلتها ثمرا من غيرها . 

قال : وكذلك الرطب لا يكون ترا ؛ لان للسلطان أن يأخذ عشر الرطب » فإن صار 
السلطان إلى أن يضمن عشر رطبه تراً مثل رطبه » لو كان يكون ترآ » أو اشترى المشترى 


بعدها / رجوت أن يجوز الشراء . فاما إن اشترى قبل هذا فهو کمن اشترى من ثمر حت 


حائط فيه العشر ؛ لما وصفت من أن يؤخذ / عشره رطبآ » وان من الناس من يقول : 

يأخذ عشر ثمن الرطب ؛ لأنه شريك له فيه » فإذا كان هذا هكذا فالبيع وقع على الكل 

ولم يسلم له وله فى أحد القولين الخيار»بين أن يأخذ تسعة أعشاره بتسعة اعشار الشمن ۰ 

أو رده كله . 

(۱) « ابن سالم » : ليست فى ( ص ء ج » م » ت) . 

(؟) فى (ب) : « لان الصدقة » وما ألبتناء من (ص » ج » ت ٠‏ م ء ظ ) ومن رواية البيهقى فى المعرفة من 
طريق الشافعی ( 4 / ۳۳۱ . 


. ۳۳۱ / 4 ( لم اعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه البيهقى فى العرفة من طريقه‎ ٠1 


۸ سس کتاب البيوع / باب صدقة الثمر 

قال : ومن أصحابنا من آجاز البیع بینهما » إن كان قد عرف المتبايعان معا أن الصدقة 
فى الثمرة » فإنما اشترى هذا » وباع () هذا الفضل عن الصدقة ۰ والصدقة معروفة 
عنلهما . 

71 أخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعى قال: أخبرنا سعيد » عن ابن جريج : 
أن عطاء قال : إن بعت ثمرك ولم تذكر الصدقة أنت ولا بيعّك» فالصدقة على المبتاع» 
قال : ما الصدقة على الحائط ؟ قال : هى على البتاع » قال ابن جزيج: فقلت له : إن 
بعته قبل أن () يخرص ۰ أو بعد ما يخرص ؟ قال : نعم . 

1 أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعی قال : أخبرنا سعيد » عن ابن جريج : 
أن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة قال فى مثل ذلك مثل قول عطاء: إنما هى على 
البتاع. 

قال / الشافعی : وما قالا من هذا كما قالا ؛ ما الصدقة فى عين الشیء بعینه » 
فحيشما © تحول فقیه الصدقة . الا تری أن (4) رجلاً لو ورث أخذت الصدقة من الائط» 
وکذلك لو وهب له ثمره » أو تصدق به عليه » أو ملکه بوجه من الوجوه ؟ 

قال : وقد قیل فى هذا شىء آخر : إن الثمرة إذا وجبت فيها الصدقة » ثم باعها » 
فالصدقة فى الثمرة » والبتاع مخیر ؛ لانه باعه ماله » وما للمساکین - فى أخذ غير 
الصدقة بحصته من الثمن » أو رد البيع . 

قال : وأما إذا وهبها » أو تصدق بها » أو ورث الثمرة عن أحد » وقد وجبت فیها 
الصدقة › أو لم تجب » فهذا كله مکتوب فى کتاب الصدقات بتفریعه © . 

قال : وقد قال غير من وصفت قوله : الصدقة على البائع » والبيع جائز » والشمرة 
كلها للمبتاع . 

قال : وإذا كان للوالى أن يأخذ الصدقة من الثمرة » فلم تخلص الثمرة له كلها » 
)١(‏ فى (ص) : « أو باع هذا الفضل © . 

(۲) فى طبعة الدار العلمية : « قبل أو يخرص » وهو خطأ مخالف للنسخ جميعها . 

( فى ( ص ء اتاء ظ ) : 2 ببحيث ما تحول » » وفی ( م » ج ) : « وبحيث حول ٩‏ . 
(4) فى (ص) : « الا ترى لو أن رجلا » . 

(0) فى « باب البيع فى الال الذى فيه الزكاة © »وه باب ميراث القوم المال » من كتاب الزكاة . 


3 لم عثر عليه عند غير الشافعى + وقد رواء البيهقى فى المعرفة من طريقه ( 4 / 781 0751 . 
[۱۵۲۲] لم اعثر عليه عند غير الشافعی » وقد رواه البیهقی من طريقه فى العرفة ( ۳۳۱/۶ . 


کتاب البیوع / باب صدقة اللعر سس ۹ 
. وان قال : یعطیه رب الحائط ثمراً مثلها » فقد أحل (۱) الصدفة فى غير العين التی وجيت 
فيها الصدقة » والعين موجودة . 

قال: ومن قال هذا القول فإنما يقول: هو لو وجب عليه فى أربعين ديناراً دينار » 
كان له أن يعطى ديناراً مثله من غيرها » وكذلك قوله فى الاشية » وصنوف الصدقة . 

قال : قول الله عز وجل : < خد من أموالهم صدقَة © 1 التوبة : ۱۰۳ ] يدل على أنه 
إذا كان فى الال صدقة» والشرط / من الصدقة ٠»‏ / فإنها يؤخذ منه لا من غيره » فبهذا 
أقرل» وبهذا اخترت القول الأول : من أن البيع لازم فيما لا صدقة فيه » وغير لازم فيما 
فيه الصدقة » إذا عرفت عرف البائع والمشترى ما يبيع هذا » ويشترى هذا . 

قال : وإذا سمى البائع للمشترى الصدقة . وعرفاها ء فتعدى عليه الوالى » 
/ فاخذ أكثر من هذا » فالوالى كالغاصب فيما جاوز الصدقة » والقول فيها كالقول فى 
الغاصب . فمن لم يضع الجائحة قال : هذا رجل ظلم ماله » ولا ذنب على بيه ۲0 فى 
ظلم غيره » وقد قبض ما ابتاع . ومن وضع الجائحة » كان [نما يضعها بمعنى أنها غير تامة 
القبض »يشبه أن يلزمه أن يضع عنه بقدر العدوان عليه » / ويخيره بعد العدوان فى رد 
البيع » أو أخذه بحصته من الثمن ؛ لانه لم يسلم إليه كما باعه - 

قال الشافعى یه : فان قال قائل : المظلمة ليست بجائحة قيل : وما معنى 
الجائحة؟ أليس ما أتلف من مال الرجل ؟ فالمظلمة إتلاف . فان قال قائل") : ما صاب 
من السماءء قيل : أفرأيت ما ابتعت ۰ فلم أقبضه » فأصابه من السماء شىء يتلفه» اليس 
ينفسخ البيع ؟ فإن قال : بلى » قيل : فان أصابه من الآدميين ٠‏ فأنا بالخيار بين أن أفسخ 
البيع » أو آخذه وأتبع الادمی بقيمته .فان قال : نعم » قيل : فقد جعلت ما أصاب من 
السماء فى أكثر من معنى ما أصاب من الآدميين أو مثله ؛ لأنك فسخت به البيع » ون 
قال: إذا ملكته فهو منك » وان لم تقبضه » فإذا هلك هلك منك ۰ فالثمرة قد ابتعتها 
وقیضتها فهى أولى ألا توضع على تلف () أصابها . 


. ) فى ( باء ظ ) : « فقد أحال » ء وما أثبتناه من ( صء ت ء م» ج‎ )١( 
. وما تاه من ( صن .م + ج »> نت ظ)‎ » ٩ فى ( ب ) : « على بائعه‎ )۲( 
فى الخطوط والمطبوع : « فان قال : قل ما أصاب من السماء » ما عدا ( م ء ظ ) ففيهما : « فان قال قائل‎ )۳( 
وهذا ما أثبتناه . ففى ظننا أن « قال » هى محرفة عن « كل » أى ۶ كل ما أصاب من‎ ٩ ما أصاب من السماء‎ 
.6 السماء‎ . 
. ) ألا توضع عنى بتلف أصابها » وما أثبتناه من ( ص ۰ م + جاء ات‎ ١ : ) فى ( ب ء ظ‎ )4( 


ب 
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۱۳۰: 


کتاب الیوع / باب فى المزابنة 


1 باب فى الزابنة 

[۱۵۲۳] آخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعی قال : أخبرنا مالك » عن نافع » عن 
ابن عمر : أن رسول الله يك نهی عن الزابنة . والمزابنة: بيع الم بالُر(۱) كيلا » وبيع 
الکرم ایب كيلا . 

[۱۵۲4] آخبرنا الربيع قال : / آخبرنا الشافعى قال : آخبرنا مالك » عن داود بن 
الحصين (۲۲ ۰ عن أبى سفیان مولی ابن اہی احمد » عن أبى سعید الخدرى » أو أبى 
هريرة : أن رسول الله ية نهی عن الزابنة » والمحاقلة . والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر 
فى رؤوس الئخل » والمحاقلة: استكراء الارض بالحنطة . 

[۱۵۲۵] آخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعی قال : آخبرنا مالك + عن اين شهابٍ ۰ 
عن ابن السیب : أن رسول الله بو ) نهی عن الزابنة والمحاقلة. والزابنة: اشتراء الم 
(۱) فى ( باء ظ ) : ۸ بيع التمر بالتمر » وهو خخطأ ظاهر ۰ والصواب ما تاه . 

(۲) فى ( ص » ج ء م ) : « داود بن أبى الحصين > وما آثبتتاه من ( ب + ت ۰ ظ ) وهو الصواب - إن شاه 


الله تعالی . 
7 فى (ص ‏ ظ )  :‏ البی کچ . 


. )۲۳ کتاب البیوع - (۱۳) باب ما جاء فى الزابنة وللحاقلة . (رقم‎ )۳۱( )1۲۵ - ۶ /۲( : belor? 
#خ : (۱۰۹/۲) (۳۵) کتاب البیوع - (۸۷) باب بيع الزابنة » وهی بیع التمر بالثمر » وبیع الزییب‎ 
6۲۱۸۵ بالکرم - عن عبد الله بن يوسف » عن مالك به . (رقم‎ 
#م : (۳/ ۱۱۷۱) (۲۱) كتاب البيوع - (14) باب تحريم الرطب بالتمر إلا فى العرايا - عن يحبى بن‎ 
. 00941 /۷۲ يحبى التميمى » عن مالك به . ( رقم‎ 
. » رقم (۲6) . وق : « كراء الأرض » وليس فيه : « أو عن أبى هريرة‎  ) ط: ( الوضع السابق‎ ]۱۵۲4[ 
#خ : (۲/ ۱۱۰) الموضع السابق  عن عبد الله بن يوسف عن مالك رقم (1147) وهو عن أبى‎ 
. سعيد فقط كما فى الموطأ‎ 
+ م : (۱۱۷۹/۲) (۲۱) كتاب الببوع  (۱۷) باب الارضى  عن أبى الطاهر » عن ابن وهب‎ # 
. عن مالك به. ( رقم ۱۰۵ / ۱۵47) . وهو عن أبى سعيد فقط‎ 
قال البيهقى: وقد رواه الحسن بن محمد الزعفرانی » عن الشافعى .فتال: « عن أبى سعيد» لم‎ 
. يشك فيه‎ 
. ) 778 / 4 ( وكذلك رواه أحمد بن حنيل عن الشافعى من غير شك‎ 
ط : ( الموضع السابق ) رقم ۲۵ ومعه سؤال ابن شهاب التالی . وفيه : « فسألت سعيد بن السیب».‎ ]۱۵۲۵[ 
قال ابن عبد البر:هذا الحديث مرسل فى الموطأ عند جميع الرواة وكذا رواه أصحاب ابن‎ 
5 شهاب عنه.‎ 


كتاب البيوع / باب فى الزابة ل 
بالتمر » والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة » واستكراء الارض بالحئطة . 
قال ابن شهاب : فسألت عن استكراء الارض بالذهب والفضة فقال : لا بأس بذلك. 
قال الشافعى له : والمحاقلة فى الزرع کالزابنة فى التمر . 
1 أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن 


- ##م : (۳/ 01178 (۲۱) كتاب البيوع ‏ (۱2) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرایا - عن محمد 
ابن راقع » عن حجين بن المثنى » عن الليث » عن عقيل ۰ عن ابن شهاب به . وليس فيه سؤال ابن 
شهاب وجوابه . ( رقم ۰۹ / ۱۵۳۹) . 
ویخحسن بنا أن ننقل كلام مالك عقب هذه الاحاديث فى عرض صور للمزابنة ؛ لأن الشافعى 
سينفى فى هذا الباب أن تكون هذه الصور من الزابنة . 
قال مالك : نهى رسول الله ل عن المزابنة » وتفسير المزابنة أن كل شىء من الجرّاف الذى لا يعلم 
كيله ولا ورنه ولا عدده ابتيع بشیء مسمی من الكيل + » أو الورن » أو العدد » وذلك أن يقول الرجل 
للرجل يكون له الطعام ار الذى لا بعلم كيله من الخنطة » أو التمر » أو ما أشبه ذلك من الاطعمة + 
أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو العصفر لو اسف أو الکتان » أو القز » أو 
ما أشبه ذلك من السلع ؛ لا يعلم كيل شىء من ذلك ۰ ولا ورنه » ولا عدده » فيقول الرجل لرب 
تلك السلعة : کل سلعتك هذه » أو مر من يكيلها » أو رن من ذلك ما يورن ۰ أو عد من ذلك ما 
كان يعد » فما نقص عن کیل كذا وكذا صاعا N.‏ يسميها » أو ورن کنا وكذا رطلاء أو عدد 
كذا وكذا ‏ فما نقص من ذلك فلى غرمه لك حتى أوفيك تلك التسمية » فما راد على تلك التسمية 
فهو لى أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لى ما راد. فليس ذلك بيعآ » ولكنه الخاطرة والغرر » 
والقمّار » پدخل هذا ؛ لائه لم يشتر منه شیتا بشىء أخرجه » ولكنه ضمن له ما سمى من ذلك الكيل 
أو الوزن أو العدد ؛ على أن يكون له ما راد على ذلك ٠‏ فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية » 
أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة ء طيبّة بها نفسه ۰ فهذا يشبه القمار » وما كان مثل 
هذا من الأشياء فذلك يدخله. 1 
قال مالك : ومن ذلك أيضآ أن يقول الرجل للرجل له الثوب : أضمن نك من ثوبك هذا كنا وكذا 
ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشىء يسميه » فما نقص من ذلك فعلى غرمه حتى أوفيك + 
وما راد فلی ۰ آو أن يقول الرجل للرجل:أضمن لك من ثيابك هذى كذا وكذا قميصا » ذرع كل 
قميص كذا وكذا » فما نقص من ذلك فعلى غرمه» وما زاد على ذلك فلى » آو أن يقول الرجل 
للمرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل : أقطع جلودك هذه نعالاً على إمام يريه یاه » فما نقص من 
مائة زوج فعلی غرمه ؛ وما راد فهو لى با ضمنت لك . وما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده 
حب البان : امصر حبك هذا › فما نقص من كذا وكذا رطلاً فعلى أن أعطيكه » وما زاد فهو لى » 
فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من الزابنة التى لا تصلح ولا تجور . وكذلك أيضا إذا قال 
الرجل للرجل له الخبط أو النوى أو ارس أو الكتان أو القضب أو المصنفر : ابتاع منك هذا الخبط 
بكذا وكذا صاعاً من خبط يخبط مثل خبطه » أوهذا النوى بكذا وكذا صاعاً من نوی مثله . وفى 
العُصْمْر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك » فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة . 
13 للم أعثر عليه عند غير الشافعى ۰ وقد رواه البيهقى فى المعرفة عن طريقه ( 4 / ۳۳۹ ۰ وكذلك فى 

السئن الکبری ( © / ۳۰۷) . 


۱۳۲ 


کتاب البیوع / باب فى الزابنة 
جریج : أنه قال لعطاء : وما (۱) الحاقلة ؟ قال : الحاقلة في الحرث كهيئة الزابنة فى 
النخل» سواء بيع الزرع بالقمح 29 . قال ابن جریج : فقلت لعطاء : آفسر لکم جابر فى 
الحاقلة كما آخبرتنی ؟ قال : نعم . 
قال الشافعی : وتفسیر الحاقلة والمزابنة فى الاحادیث يحتمل أن يكون عن التبى ڳل 
منصوصا - والله تعالى اعلم - ويحتمل أن يكون على رواية من هو دونه » والله تعالى 
اعلم . 
أخبرتا الربیع قال : آخبرنا الشافعی قال : آخیرنا ابن عيينة » عن ابن 
جریج » عن. عطاء » عن جابر :أن رسول الله َة نهى عن الخابرة »والحاقلة » 
والزابنة . والحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بائة فرْق(۳) حنطة » والمزابنة : أن يبيع التمر 
فى رژوس النخل بائة فرق . والخابرة : کراء الارض بالثلث والربع . 
تفت [۱۵۲۸] آخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى قال :/ آخبرنا سعید» عن ابن جريج» 
عن آبی الزبیر: أنه آخبره عن جابر بن عبد الله : أنه سمعه یقول : نهی رسول الله وإ 


(۱) فى (ب ء ظ ) : «ما للحاقلة » وما تاه من ( ص » ج ء م ءات ) بزيانة واو قبل « ما ٩‏ . 
(۲) فى طبعة الدار العلمية : « وبالقمح » بزيادة الواو . مخالفة جمیع النسخ . 
0 الفرق : مكيال معروف بالدينة » وهو ستة عشر رطلا » وقد يحرك ( فرق ) والجمع ١‏ قُرقان > . 


»]١6719[‏ مسند الحميدى : ( 7 / ۵6۰ - 04۱) عن سفيان بهذا الإسناد قال : نهى رسول الله كف عن المزابنة 
والمحاقلة » وللخابرة ۰ وألا يباع اللمر حتى يبدو صلاحه » وألا يباع إلا بالدينار آو الدرهم إلا أنه 
رخص فى العرايا » والمخابرة كرى الارض على الثلث والرنع » وللحاقلة بيع السنبل باخنطة » والمزاينة 
بيع الثمر بالتمر . رقم (۱۲۹۲) وقد روى الشافعى جزءاً من هذا الحديث فی رقم [ ۱۸۹ ]۰ 
ورواه البخارى عن ابن عيينة بهذا الإسناد مختصراً » كما رواه من طرق آخری . 
انظر تخريج رقم  ]۱1۸۹[‏ 
# م : (۳/ ۱۱۷۵-۱۱۷ (۲۱ ) كتاب البيوع - ( ۱۷) باب النهى عن الحاقلة والمزابنة وعن 
للخابرة . . .من طريق ابن عيينة بهذا الإسناد . زليس فيه تفسير المخابرة وللحاقلة والزانة . ( رقم ۸۱ 
ا 
ومن طريق مخلد بن يزيد الجزرى » عن ابن جريج مثله ( رقم ۸۲ / ۱۵۳۲ ) .وفیه : قال عطاء: 
فسر لنا جابر قال : أما المخابرة فالارض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فیها » ثم يأخذ من 
الثمر » ورعم أن المزابنة بیع الرطب فى النخل بالتمر كيلا » والمحاقلة فى الزرغ على نحو ذلك بیع 
الزرع القائم بالحب كيلا وهناك طرق أخرى لهذا الحديث فى مسلم . 
[۱۲۸]م: ۳۱/ ۲ ) (۲۱) كتاب البيوع - )٩(‏ باب تحريم بیع صبرة التمر للجهولة القدر بتمر - من 
طريق ابن وهب » عن ابن جریج » عن أبى الزییر أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله نحوه . 
(رقم 45/ .068). 
ومن طريق روح بن عبادة » عن ابن جريج نحوه » وليس فيها : « من التمر » ( الرقم نفسه ). 


كتاب البیوع / باب فى المزابنة تست ۱۳۳ 
2 5 
. عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم (۱) مكيلتها بالكيل المسمى من التمر . 

[۱۵۲۹] أخيرنا الربيع قال : أخبر الشافعى قال : أخبرنا سعيد » عن ابن جريج : 
أنه قال لعطاء : سمعت / من جابر بن عبد الله خبراً أخبرنيه أبو الزبیر عنه فى الصبرة » 
قال : حسبت . قلت () : فكيف ترى أنت فى ذلك ؟ فتهى عنه . 

[۱۵۳۰] اخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد» عن أبن جريج » 
عن ابن طاوس آخبره عن أبيه: أنه كان یکره أن تباع صبرة بصبرة من طعام لا تغلم 
مكيلتهما9؟ ۰ أو تعلم مكيلة إحداهما ولا تعلم مكيلة الأخرى » أو تعلم مكيلتهما 
جميعاء هذه بهذه ‏ وهذه بهذه ؛ قال : لا إلا كيلاً بكيل » يدا بيد . 

۱1 أخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد » عن ابن جريج : 
أنه قال لغطاء : ما الزبنة ؟ قال : الم فى النخل يباع بالمر » فقلت : إن علمت مكيلة 
التمر » أو لم تعلم ؟ قال : نعم. قال ابن جريج : فقال إنسان لعطاء: أفبالرطب ؟ قال : 
سواء التمر والرطب ذلك مزابتة . 

قال الشافعى : وبهذا نقول إلا فى العرايا التى ذكرناها قبل هذا . 

قال : وجماع الزابنة: آن تنظر كل ما عقدت بیعه ما الفضل فى/ بعضه على بعض ۰ 
يدا بيد ربا » فلا يجوز فيه شىء یعرف كيله بشىء منه جزافاً (4» » لا يعرف كيله » ولا 
جزاف منه بجزاف . وذلك لأنه يحرم عليه أن ياخذه إلا كيلاً بكيل » وزنا / بوزن » يدا 
بيد . فإذا كان جزافا بجزاف لم يستويا فى الكيل » وكذلك إذا كان / جزافا بمكيل فلا بد 
أن يكون أحدهما أكثر © » وذلك محرم فيهما عندنا لا يجوز ؛ لان الاصل أن لا يكونا 
إلا كيلاً بكيل » أو وزنا بوزن » فكل ما عقد على هذا مفسوخ 
(1) فى ( ص ء ظ ) : الا يعلم > . والصيرَة من الطعام: الكَومّة لا يعلم كيلها . 
(؟) فى (ب » ت ) : « قال » بدل : « قلت » وما أثبتناه من ( صء م » ظ ) ورواية البيهقى فى العرفة » وان 

کان فيها: « فقلت »> . 
(۳) فی ( ص ء ظ ) : « مكيلتها » وفى (م »ات ) : « مكيلها » . 
(4) فى ( ص ‏ م »ات » ظ ) : «جزاف 6 . (0) فى (ص) : « أكبر ٩‏ . 
50 لم أثر عليه عند غير الاق ری الوق في للعزفة من طريقة ( 2۲۹۹11 (PE.‏ 
وانظر الحديث السابق » وتخريجه . 


[۱۵۳۰] لم أعثر عليه عند غير الشافعى > وقد رواه اليبهقى من طريقه فى العرفة ( 4 / -8© . 
[ ۱۵۳۱]لم أعثر عليه عند غير الشافعى > وقد رواه البيهقى من طريقه فى العرفة ( 8 / ۹۷ ) . 


ب 


1/۷۲ 


۶ مس کناب الیبوع / باب فى الزابنة 

قال : ولو تبایعا جزافاً بکیل » أو جزافاً بجزاف من جنسه ء ثم تکایلا » فکانا سواء 
کان الببع مفسوخا ؛ لائه عقد غير معلوم أنه كيل بکیل . 

قال: ولو عقدا بیعهما على أن یتکایلا هذين الطعامين جمیعاً بأعيانهما » مکیالا 
کیال فتکایلاه فکانا مستوین » جاز » وان کانا متفاضلین ففیها قولان : 

آحدهما: أن للذى نقصت صبرته الخيار فى رد البيع ؛ لائه بیع كيل شىء » فلم 
يسلم له؛ لاله لا يحل له أخذه » أو رد البيع . 

والقول الثانی : أن البيع مفسوخ ؛ لائه وقع على شىء بعضه حرام وبعضه حلال » 
فالییع مفسوخ » وبهذا آقول . والقول الذی حکیت ضعیف لیس بقیاس » نما یکون له 
الخيار فیما نقص مما لا ربا فى الزيادة (۱) بعضه على بعض . فأما ما فيه الربا فقد انعقد 
البيع على الكل » فوجد البعض محرماً أن يملك بهذه العقدة فکیف یکون له الخيار فى أن 
يأخذ بعض بيعة » وفیها حرام ؟ 

قال : وما وصفت من المزابنة جامع لجميعها » كاف من تفريعها ۲ : أن أبتاع منك 
مائة صاع تمر بتّمر مائة نخلة لى » أو أكثر » أو أقل » فهذا مفسوخ من وجهين : 
أحدهما: أنه رطب بتمر » وجزاف بكيل من جنسه » ومن ذلك أن آخذ منك ترا لا 
أعرف كيله بصاع تمر » أو بصبرة غر لا أعرف كيلها ؛ لان الاصل أنه محرم الفضل فى 
بعضه على بعض » وأنه لم يبح إلا مثلاً بمثل » يدا بيد . 

قال : وهكذا هذا فى الحنطة » وكل ما فى الفضل فى بعضه على بعض الربا . 

قال : فأما لمر نخل (4) بحنطة مقبوضة كيلا » أو صبرة مر بصبرة حنطة » أو صلف 
بغير صلفه جزاف بكيل ۰ أو كيل بجزاف ید بيد » مما لا باس بالفضل فى بعضه على 
بعض يدأ بيد ».فلا باس . 

قال : فأما الرجل يقول للرجل وعنده صبرة تمر له : أضمن لك هذه الصبرة بعشرين 
صاعاً » فإن زادت على عشرين صاعاً فلى ۰ فان كانت عشرين فهى لك » وان نقصت 
من عشرين فعلى إتمام عشرين / صاعاً لك » فهذا لا يحل ۰ من قبل أنه من کل المال 


بالباطل الذى وصفت قبل هذا » وهذا بالخاطرة والقمّار أشبه » وليس من معنى المزابنة 


. ) فى (ب) : 9 فى زيادة » وما أثيتناه من ( ص ءات ء م ۰ ظ‎ )١( 

(۲) فى (ب) زيادة : « ومن تفريعها » وهى ليست فى ( ص ء م > ت ) ولذلك لم نثبتها . 
60 3 أو بصيرة مر » : ليست فى ( ص ۰ م۰ 

(5) فى ( ص ء ظ ) : « فاما تمر نخل » وفى (م ) : 9 فاما ثمر التخل > . 


كتاب البيوع / باب فى المزايئة سس ۱0 
بسبيل » ليس الزابنة إلا ما وصفت لا تجاوزه . ۱ 

قال : وهذا جماعه » وهو كاف من تفریعه » ومن تفریعه ما وصفت. فأما أن یقول 
الرجل للرجل : عد قثاءك أو بطيخك هذا الجموع » فما تقص (۱) من مائة فعلی عام 
مثله ۰ وما زاد فلی » أو اقطع ثوبك هذا قلانس أو سراویلات على قدر کذا » فما نقص 
/ من كذا وکذا قلنسوة أو سراویل فعلی" »وما زاد فلی » أو اطحن حنطتك هذه » فما 
راد على مد دقيق فلى » وما نقص فعلی » فهذا كله مخالف للمزابنة» ومحرم من أنه 
أكل الال بالباطل » لا هو تجارة عن تراض ‏ ولا هو شىء اعطاه مالك الال العطی وهو 
يعرفهء فيؤجر فيه » أو بحمد . ولا هو شىء أعطاه إياه على منفعة فأخذها » ولا على 
وجه خير من الوجه المأذون فيه دون غیره الذی هو من وجوه البر . 

قال : ولا باس بثمر ۴ نخلة بثمر عنبة » أو بثمر فرسكة » کلاهما قد طابت » كان 
ذلك موضوعا بالارض ۰ أو فى شجره » أو بعضه موضوعا بالارض إذا خالفه » وكان 
الفضل يخل فى بعضه على بعض حالا » وکان يدا بيد » فان دخلت النسيثة فسد » أو 
تفرقا بعد البيع ۰ قبل أن / یتقابضا » فسد البيع . 

قال : وكذلك لا باس أن يبيع ثمر نخلة فى رأسها بثمر شجرة فرسك فى رأسها » 
أو يبيع ثمر نخلة فى رأسها بفرسك موضوع فى الارض ۰ أو يبيع رطباً فى الارض 
بفرسك موضوع فى الارض جزافاً . 

قال : وجماعه: أن تبيع الشىء بغیر صنفه يدأ بيد كيف شئت . 

قال الشافعى زيه : وما كان بصفة واحدة لم يحل إلا مثلاً بمثل ۰ كيلاً بكيل » 
وزنا بوزن ‏ ويدآ 9 بيدء ولا يفترقان (8) حتى يتقابضا » ولا يباع منه رطب بیابس » 
ولا رطب يبس )٩(‏ برطب إلا العرايا حاصة . 

قال الشافعی رحمة الله عليه : وکذلك لا يجوز أن يدخل فى صفقة شيئآ من الذی 
فيه الربا فى الفضل فى بعضه على بعض » يدا بيد » ومن ذلك أن یشتری صبرة تمر 
(۱) فى طبعة الدار العلمية : ٠‏ فما نقيص ٩‏ » وهو خطا مخالف لجميع الشنخ . 
(۲) فى ( ب ء ظ ) : «ولا باس بتفر نخلة » . 
(۲) فى ( باء ظ ) : « يدا بيد » وما أثبتناه من (ص ءات + م ) بواو العطف . 
(4) فی ( ب » ظ ) : « ولا یغرقان » وما تاه من ( ص > ت ۰ م) . 
(۵) فى (ص ءات ) : 3 یہس © 


1۷۰ 


۷ ب 


ت 
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۱۳ كتاب البيوع / باب وقت بيع الفاكهة 
مكيلة أو جزافاً بصبرة حنطة مكيلة أو جزافآ () » ومع () الحنطة من التمر قلیل أو 
كثير» وذلك أن الصفقة فى الحنطة تقع على حنطة »ونر بتمر » وحصة التمر غير معروفة 
من قبل آنها إنما تکون بقيمتها » وانطة بقیمتها » والتمر بالتمر » » لا يجوز الا معلوماً 

/ والزابنة(۳) جنس من الطعام عرف كيله آشتری بجنس مثله مجهول الكيل» لان 
البی کی قد نهی عن هذا إلا مثلاً بمثل»وإذا كان مجهولاً فلا خير فيه .»ولیس هو مثلاً 


" بثل» ولا كيلاً بكيل »ولا وزنا بوزن . 


[] باب وقت بيع الفاكهة 

آخبرنا الربيع /قال : قال الشافعی رحمه الله : وقت بیع جمیع ما يؤكل من تمر 
الشجر أن يؤكل من أوله الشىء ۰ ویکون / آخره قد قارب آوله » كمقاربة ثمر النخل 
بعضه لبعض ٠‏ فإذا كان هکذا حل بیع ثمرته الخارجة فيه مرة واحدة . 

والشجر منه الثابت الاصل كالنخل لا يخالفه فى شىء مته - إلا فى شىء سأذكره 
يباع - إذا طاب أوله: الكمترى » والسمْرجل » والأترج » والور » وغيره إذا طاب منه 
الشىء الواحد فبلغ أن ينضج بيعت ثمرته تلك كلها . 

قال : وقد بلغنى أن التين فى بعض البلدان ينبت منه الشىء اليوم ثم يقيم الأيام » 
ثم ينبت منه الشىء بعد » حتى يكون ذلك مراراً . والقنّاه » والخريز » حتى يبلغ بعضه» 
وفى موضعه من شجر القثاء والخربز ما لم يخرج فيه شىء ۰ فكان الشجر يتفرق مع ما 
يخرج فيه » ولم يبع ما لم يخرج فيه » وان کان(4) لا يعرف لم يجز بيعه لاختلاط المبيع 
منه بغير المبيع » فيصير المبيع () غير معلوم » فياحذ مشتريه كله » أو ما حمل مما لم 

يشتر» فان بیع وهو هكذا فالبيع مفسوخ . 

قال الشاقعی فى موضع آخر:إلا أن بت رن ار » فیکون 

قد أعطاه حقه وزاده . 


. فى (ص) : 9 جزاف » غير منصوبة‎ )١( 

(۲) فى (س) : « أو مع الحنطة © . 

00 من مان دق یی مر نسم بارا ل ای الأ نا الله هر ول : 
(4) فى (ب) : « فان كان » وما أثبتناء من ( ص ء م ءات » ظ ) . 

(0) فى ( ص » م ءات ) : 9 فيصير البيع » وما تاه من ( ب » ظ) . 


۷ کتاب البيوع / باب وقت بیع الفاکھة_‎ ٠ 

قال : فينظر من القثاء والخريز فى مثل ما وصفت من التين » فان کان نباته (۱) یخرج 
الشىء منه فى جميع شجره » فإذا ترك فى شجره لتتلاحق صغاره خرج من شجره شیء 
منه » كان كما وصفت فى التين » إن استطيع تمييزه جاز ما خرج أولآ » ولم يدخل ما 
خرج بعده فى فى البيع » وان لم يستطع تمييزه لم يجز فيه البيع بما وصفت . 

قال : وان حل بيع ثمرة / من هذا الشمر a‏ 
أو غيره » لم يحل أن تباع ثمرتها التى تأتى بعدها بحال . 

فان قال قاتل : ما الحجة فى ذلك ؟ قلنا : لا نهى رسول الله َة عن بيع السنين » 
ونهى عن بيع الغرر » ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه » كان بيع ثمرة لم تخلق 
بعد أولى فى جميع هذا . 

1 أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا سفيان » عن عمرو »عن 
جابر قال: نهيت ابن الزبير / عن بیع النخل معاومة . 

قال : فإذا نهى رسول الله ية عن بيع النخل والتمر بلحاً شدیداً لم تر فيه صفرة ؛ 
لان العاهة قد تأتى عليه » كان بيع ما لم ير منه شىء قط ؛ من قثاء أو خربز أدخل فى 
معنى الغرر » وأولى آلا يباع ما قد رژی . فنهى النبى يل عن بيعه . وكيف يحرم آن 
يباع قثاء أو خربز / حين بدا » قبل 60۱ يطيب منه شیء وقد رؤى وحَل ( أن يبتاع ولم 
یخلق قط ؟ وكيف أشكل على أحد أنه لا يكون بيع أبدآ أولى بالغرر من هذا البيع ؟ 
الطاثر فى السماء » والعبد الآبق » والجمل الشارد » أقرب من أن يكون الغرر فيه أضعف 
من هذا » ولان ذلك شىء قد خلق » وقد يوجد » وهذا لم يخلق بعد » وقد يخلق 
فيكون غاية فى الكثرة » وغاية فى القلة » وفيما بين الغايتين منازل . أو رأيت إن أصابته 
الجائحة بای شىء يقاس ؟ أبأول حمله ؟ فقد يكون ثانيه أكثرء وثالئ فقد يختلف» 
ويتباين » فهذا عندنا محرم بمعنى السنة والاثر » والقياس عليهما » والعقول » والذى 
يمكن من عيوبه أكثر ما حكينا » وفيما حكينا كفاية إن شاء الله تعالى . 

قال : فكل ما كيل من هذا » أو وزن » أو بيع عددآ كما وصفت فى الرطب بالتمر» 
(۱) فى (ب) : « فان کان ببلد » وما أثبتناء من ( صن ء م » ظ ) . 


(1) فى (ب) : « قبل أن يطيب » وما أنبتناه من ( ص » م ءات » ظ ) . 
(۲) فى (ب ءات ) : « وقد روى رجل » وهو خطا » وماائبنتاه من (ص » م » ظ ) . 
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۷ب 


۸ سس كتاب البيوع / باب ما ينبت من الزوع 
لا يحل التمر منه برطب » ولا جزاف منه بكيل » ولا رطب برطب عندى يحال» ولا 
يحل إلا یابساً بيابس » كيلاً بكيل » أو ما يوزن وزناً بوزن » ولا يجوز فيه عدد بعدد » 
ولا يجوز أصلاً إذا كان شىء () منه رطب يشترى بصلفه رطب » فرسك بفرسك ۰ وتين 
بتين »وصئف بصنفه » فإذا اختلف الصنفان فبعه كيف شتت يدا بيد » جزافاً بكيل » 
ورطباً بيابس » وقليله يكثيره »لا يختلف هو » وما وصفت من ثمر النخل والعنب فى 
هذا العنی ۰ ويختلف هو وثمر النخل والعنب فى العرايا » ولا يجوز فى شىء سوى 
النخل .والعنب العرية با يجور فيه بيع العرايا من النخل والعنب ۰ لا يجوز أن يشترى 
ثمر تينة فى رأسها بمكيلة من التين موضوعاً بالارض ۰ ولا يجوز أن يشترى من غير تيئة 
فى رأسها بثمر منها يابس موضوع بالارض » ولا فى شجره ابداً جزافآء ولا كيلاً ولا 
فان قال قائل : لم لم تجزه ؟ قلت : لان رسول الله َة إذ سن الخرص فى التعر» 
والعنب » وفيهما » أنهما مجتمعا الثمر لا حائل دونه ینم الإحاطة به 29 . وكان يكون 
فى الکیال مستجمعاً كاستجماعه فى نبته » كان له معان لا يجمع (۳) احد معائیه شىء 
سواه وغيره » وان كان يجتمع فى الکیال » فمن فوق كثير منه حائل من الورق ولا يحيط 
البصر (8) به » وكذلك الكمثرى وغيره . وأما الاترج الذى هو أعظمه فلا يجتمع فى 
مكيال » وكذلك اریز » والقثاء : وهو مختلف الخلق لا يشبههما » وبذلك لم يجتمع 
فى الکیال » ولا يحيط به البصر (حاطته بالعنب والتمر » ولا يوجد منه شىء / یکون 
مكيلاً یخرص با فى رژوس شجره لغلظه ۰ وتجافی / خلقته عن أن یکون مکیل » 
فلذلك لم یصلح أن يباع جزافاً بشىء منه كما يباع غیره من النخل ۰ والعنب إذا خالفه » 
/ومن آراد أن يبتاع منه شیا فیستعریه » ابتاعه بغیر صنفه » ثم استعراه كيف شاء . 


۱ب 1/4۸۱ مت مء ال 
[۳۲]/ باب ما ينبت من الزرع 


GE 
قال الشافعى رحمه الله : كل ما كان من نبات الأرض بعضه میب فيها » وبعضه‎ 
ظاهر » فاراد صاحبه بيعه » لم يجز بيع شیم منه إلا الظاهر منه بر مكانه » فاما لب‎ 


(۱) فى (ص » مت ظ ) : 9 إذا كان شیا“ . 

(۲) «به » : ليست فى ( ب » ت ) وأثيتناها من ( ص » م ۰ ظ ) . 
(۲) فى ( ص ۰ م ) : ١‏ لا یجتمع ٩‏ . 

(4) وقع تحریف فى (ص ) فى عبارة : ۶ ولا يحيط البصر به » . 


كتاب البيوع / باب ما ينبت من الزرع 
فلا يجوز بيعه » وذلك مثل : الجزر ۰ والفجل » والبصل وما أشبهه ۰ فیجوز أن يباع 
ورقه الظاهر مقطعاً مكانه » ولا يجوز أن يباع ما فى داخله . فان وقعت الصفقة عليه كله 
لم يجز البيع فيه إذا كان بيع بتات » وبيع البتاث بيع الإيجاب . وذلك لو أجزت (۱) يبعه 
لم أجزه إلا على أحد معانى ) : ما على ما يجوز عليه بيع العين الغائبة » فتلك إذا 
رآها الشتری فله الخيار فى أخذها أو تركها » فلو أجزت البيع على هذا فقلع جزرة » أو 
فجلةء أو بصلة » فجعلت للمشترى الخيار » كنت قد أدخلت على البائع ضرراً فى أن 
يقلع ما فى رکییه(۳ وأرضه التى اشترى » ثم يكون له أن يرده من غير عيب ۰ فيبطل” 
أكثره على البائع . ۱ 
قال : وهذا يخالف العبد يشترى غائبآ والتاع » وذلك أنهما قد يريان ۰ فيصفهما 
للمشترى من يثق به فيشتريهما » ثم يكون له خيار الرژية ۰ فلا يكون على البائع ضرر 
فى رؤية الشتری لهما » كما يكون عليه ضرر فيما قلع من زرعه » ولو أجزت () بيعه 
على أن لم يكن فيه عيب » لزم المشترى فيه كان () الصغير والكبير و الختلف الخلقة » 
فكأن الشتری اشتری ما لم ير » وآلزمته ما لم يرض بشرائه قط »ولو أجزته على أن يبيعه 
إياه على صفة موزوناً »كنت أجزت بيع الصفات غير مضمونة. وإئما تباع الصفة مضمونة . 
قال : ولو أسلم إليه فى شىء منه موصوف موزون » قجاء به على الصفة جار 
السلف . وذلك أنه مأخوذ به یاتی (7) حيث شاء » لا من أرض » قد یخطیم زرعها 
ويصيب » فلا يجوز فى شىء / من هذا بیع إلا بصفة مضمون موزون ۰ أو حتى يقلع 
فيراه المشترى . 
قال : ولا يشبه الجوز » والبيض » وما أشبهه هذا لا صلاح له فى الارض إلا 
بالبلوغ » ثم يخرج » فيبقى ما بقى منه » ويباع ما لا يبقى مثل البقل » وذلك لا صلاح 
له » إلا ببقائه فى فشره » وذلك إذا رئى قشره استدل على قدره فى داخله » وهذا لا 
دلالة على داخله »ون رئی خارجه 29 قد يكون الورق: كبيراً » والرأس صغيراً وكبيراً . 
)١(‏ فى (ص) : ١‏ لو أخرت بیمه » وهو خطأ . 
(1) فى (ب ) : « معان ٩‏ وما تاه من ( ص » م » ت » ظ  :)‏ معان © بؤثبات الياء. 
() الرکیب: الزرعة . (8) فى ( ص ) : « ولو أخرت بیعه ٩‏ وهو خطا . 
)٥(‏ فى (ب) : « كان فيه » وما تناه من ( ص» م مت » ظ) . 
0) فی (ب » ظ ) : «یائی به حيث شاء » وما تناه من ( ص ۰ م »ات ) يدون ( به ) . 
(۷) هنا فى جميع النسخ الخطوطة شىء عجیب ‏ وهو اقحام هذه العبارة : « باب ما اشتری سنبلاً فى قشره أو 
شیتاً يوجد فى طعمه شيا بمده » فمن اشتری نابتآ ٩‏ ثم تکرر قوله : 9 ذا رژی قشره ٩‏ إلى : « وان رژی 
خارجه ٩‏ . 


۱۳۹ 


۱/۳۸۲ 


پې 


۷ب 


.دلب کتاب البیوع / باب ما اشتری ما یکون مأکوله داخله 


باب ما اشتری ما یکون مأکوله داخله 

قال الشافعی ناه : من اشتری رانجاً » أو جوا » أو لور » او ۹ فستف أو بیضا» 
فکسره » فوجده / فاسداً » أو معيباً ؛فآراد رده والرجوع بثمنه فقیها قولان : 

آحدهما: أن له أن پرده » والرجوع بثمنه من قبل أنه لا يصل إلى معرفة عيبه 
وفساده وصلاحه إلا بکسره » وإذا كان القصود قصله بالبيع داخله »: فبائعه سلطه عليه » 
وهذا قول . ` ۱ 

قال : ومن قال هذا القول انبغی أن يقول : على الشتری الکاسر أن يرد القشر على 
البائع » إن كانت له قيمة » وان فلت ۰ إن كان یستمتع به كما يستمتع بقشر الرانج (۱) + 
ويستمتع با سواه » أو يردهء فان لم يفعل أقيم قشرها » فكانت للقشر قيمة منه » 
وداخله على أنه صحيح » وطرح عنه حصة ما لم يرده من قشره من الثمن » ويرجع 
بالباقى » ولو كانت حصة القشر سهماً من ألف سهم منه . 

والقول الثانى : أنه إذا كسره لم يكن له رده إلا أن يشاء البائع » ويرجع با بين قيمته 
صحيحاً وقيمته فاسلا  .‏ ` 

وبيض الدجاج كله لا قيمة له فاسدآ ؛ لان قشره ليس فيه منفعة » فإذا كسره رجع 
بالثمن . وأما بيض النعام فلقشرته ثمن ۰ فیلزم المشترى بكل حال ؛ لان قشرتها رعا كانت 
أكثر ثمناً من داخلها » فان لم يرد قشرتها صحيحة » رجع عليه با بين قيمتها غير فاسدة 
وقيمتها فاسدة » وفى القول الأول يردها » ولا شىء عليه ؛ لانه سلطه على كسرها 2 
إلا أن / يكون أفسدها بالكسر › وقد كان يقدر على کسر لا يفسد » فيرجع با بين 
ا 

قال الشافعى تیه : فأما القثاء » والخريز » وما رطب + فإنه يذوقه بشىء دقيق من 
تلد ره کب في يدرت ليه إن ا ا كاد لزن انعا فل رد > 
ولا شىء عليه فى نقبه فى القولين ؛ لائه سلطه على ذلك » أو أكثر منه » ولا فساد فى 
النقب الصغير عليه . وكان يلزم من قال : لا يرده » إلا كما أخذه بان يقول : يرجم با 
بين قيمته سالاً من الفساد » وقيمته فاسداً . 

قال : ولو كسرها لم يكن له ردها.» ورجع عليه بنقصان ما بين قيمته / صحيحا 


وفاسدا » ما كان ذلك الفضل ٠‏ إلا أن يشاء البائع أن يأخذه مكسور) . ويرد عليه الثمن؛ 


(۱) فى ( ص ) : « النارنج © 
(۲) فى طبعة الدار العلمية ما رم 


کتاب الییوع /مسالة بيع القمح فى سنبله ۱۱ 
لانه قد كان يقدر على أن يصير إليه طعمه من تیه (۱) صحيحاً »ليس كالجوز ۰ لا يصل 
إلى ظعمه من نقبه » وإنما يصل إلية ريحه لا طعمه ضحيحا . فأما الدود'فلا یعرف 
بالمذاقة» فإذا كسره ووجد الدود » كان له فى القول الأول رده » وفى القول الثانى 
الرجوع بفضل ما بين القيمتين . 


0 8 8 ری 
ولو اشترى من هذا شبتاً رطب من القثاء والخريز » فحبسه حتی ضمر وتغیر + وفسد 


عنده » ثم وجده فاسداً برارة » أو دود كان فيه » فان کان فساده من شىء یحدث مثله , 
عند الشتری فالقول قول البائم فى فساده مع يمينه. » وذلك مثل البيض يقيم عند الرجل 


زمانا » ثم يجده فاسداً » وفساد البیض یحدث » والله تعالی أعلم . 


۳ ۳ 1 4 ۲ ۱/۱۱۷ 
[ ۱۵۳۳] أخبرنا الربيع قال كه ا قلي : إن على بن معبد 
روى لتا حديثاً عن أنس : أن رسول الله يك / أجاز ب بيع القمح فى سنبله إذا ابيض . 


(۱) فی ( ب » ظ ) : « ثقيه ٩‏ وما أنبتناه من ( ص ۰ م) . 


[۱۵۲۳] لم أعثر على هذه الرواية . 

«ام: (۳/ 57101176) كتاب الیبوع - ۔ (۱۳) باب التهى عن بيع الثمار قبل بدرّ صلاحها بغير شرط 
القطع ‏ عن على بن حجر السعدى » ورهير بن حرب » عن إسماعيل عن أيوب » عن ناقع »عن ابن 
عمر أن رسول الله يي نهى عن بيع النخل حتى يزهو »وعن السنيل حتى يبيض ويأمن العاهة - نهی 
البائع والشتری . (رقم ۵۰/ ۱۵۳۵ ) . 

قال الییهقی : اصح ما روى فيه» قال : وذکر الستبل فيه ما یرد به أيوب السختیانی من بين 
أصحاب نافع عن نافع » وأيوب عند أهل العلم بالحديث من الثقات الأئيات . (المعرفة ۳۲۸/۸ -6۳۲۹. 

وقال فى السنن الكبرى ريادة على ما سبق : * والزيادة من مثله مقبولة » . 

ثم قال : وهذا الحديث ما اختلف البخاری ومسلم فى إخراجه فى الصحيح » فأخخرجه مسلم ٠‏ 
وتركه البخارى ٠‏ فقد روى حديك النهى عن بيع الثمرة حتى بيدو صلاحها - يحبى بن سعيد 
الاتصارى» وموسى بن عقبة » ومالك بن انس » وعبيد الله بن عمر » والضحاك بن عثمان وغیرهم 
عن نافع لم يذكر واحد منهم فيه النهى عن بيع السنيل حتى يبيض غير آيوب . 

ورواه سالم بن عبد الله » وعد الله بن دینار ؤغيرهما عن ابن عمر لم يذكر واحد هنهم فيه ما ذكر 
آیوب . 

ورواه جابر بن عبد الله الأنصاری + وريد بن ثابت » وعبد الله بن عباس ٠‏ وأبو هربرة وغیرهم 
عن الننى و لم يذكر واخد منهم فيه ما ذكر أيوب .( السنن الکبری ۵ / ۰6۳۰۳ 

وما يشبه هذا وذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى وحسنه » وقال : لا تعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث حماد بن سلمة » وابن حبان » والحاكم وقال : غلى شرط مسلم ولم یخرجاه. 

من طريق حماد بن سلمة » عن حميد الطویل » عن انس بن مالك قال : إن النبى ول نهى - 


۱:۲ 


کتاب البیوع /باب بیع القصب والقرط 

فقال الشافعی : إن ثبت الحديث / قلنا به فکان اخاص مستخرجاً من العام ؛ لان 
النبی بل نهی عن بیع الفرر » وییع القمح فى ستبله غرر ؛ لاثه لا يرى » / وکذلك بیع 
الدار والاساس لا يرى » وكذلك بیع الصبرة بعضها فوق بعض ۰ آجزنا ذلك كما أجازه 
النبى ككل › » فکان هذا خاصا )١(‏ مستخرجا من عام ۰ وكذلك نجیز بيع القمح فى سنبله 
إذا ایض » إن ثبت الحديث ۰ كما أجزنا بیع الدار والصيرة . 


۷ ۱/۲۲ ۱/۱۰۰ کل [۳۰] با 1 0( ط ۳ 
/ باب بیع سب وال 
[ 66 1] أخبرنا لزبيع قال : آخبرنا الشافعی قال : / آخبرنا سعيد بن سالم » عن 


. خاص © غير منصوبة‎ 9 ٩ فى (م ء ص ءاثاء ظ ) : « فكان هذا خاص‎ )١( 

() القصب : : كل تبات يكون ساقه ایب وکموبً . قاله فى مختصر العين ء الواحدة قصبة . 

() القرط : پلکسر : نوع من الكرأث » ويعرف يكراث المائدة » وبالضم : نبات کالرطبة » إلا أنه أجل منها » 
فارسیته : الشبذّر . وقال الازهری: الفرط: هو القت الذی تسمیه أمل هراة : القورى 4 وهو لا بستخلف 
إذا جز ».وجز القت: حصده . 


= عن بيع العنب حتى يسود » وعن بيع الحب حتى يشتد [ أحمد فى المستد ۳/ ۰۲۲۱ ۲۵۰]. 
»د : 6 17-558 كتاب البيوع ‏ ۲۳ باب النهى عن بیع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. رقم (۳۳۷۱). 
#ت: ۲/ ۲۱-۰۲۰ ,(۱۵) باب ما جاء فى كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها . وقال: حسن 
غریب . رقم (۱۲۲۸ ). 
# للستدرك: ۲ ۱٩/‏ - کتاب البيوع ‏ باب النهی عن بيع الحب حتی يشتد »وعن بیع العنب حتی بسود. 
قال البيهقى : وذکر الحب حتی يشتد » والعنب حتي يسود فى هذا الحديث مما تفرد به حماد بن 
سلمة» عن حميد من بين أصحاب حميد » فقد رواه فى الثمر مالك بن انس » وإسماعيل بن جعفرء 
وهشيم بن بشير » وعبد الله بن المبارك » وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد » عن أنس دون ذلك. 
قال : واختلف على حماد فی لفظه » فرواه عنه عفان بن مسلم وأبو الولید » وحبان بن هلال» 
وغيرهم على ما مضى ذكره ( أى ذكر الحب حتى يشتد ) . 
ورواه يحيى بن إسحاق السالينى » وحسن بن موسى الأشيب ۰ عن حماد بن سلمة » عن 
حميدء عن انس أن رسول الله يكل نهی .. عن بيع الحب حتى يفرك ٠‏ 
وقوله : حت يفك إن کان بخفض ارد یر على إضافة را إلى لغب » وق رن 
قال : « حنى يشتد » وإن كان بفتح الراء ورغع الياء على إضافة إلى من لم يسم فاعله خالف رولية من 
' قال فیه:« حتى يشتد ۰٩‏ واقتضى تنقیته عن السنبل حتى يجوز بيعه » ولم ار أحدآ من محدثى زماننا 
ضبط ذلك » والاشبه أن يكون ١‏ فرك ٠‏ بخفض الراء الموافقة معنى من قال فيه : ١‏ حتى يشتد » والله 
عز وجل أعلم . 
ثم قال : والصحيح فى هذا الباب رواية أيوب السختيانى » ثم رواية حماد بن سلمة على ما ذكرنا 
في لفظه . ( السان الکبری ۵ /.۳۰6-۳۰۳) . 
[۱5۵۳4] لم اعثر عليه عند غير الشافعی . وقد رواه الیبهقی من طريقه فى العرفة (4 / ۳۱٩‏ - کتاب الیبوع - 
بيع البقول جزة واحدة ) . 


كتاب البیوع / باب بیع القصب والقرط_ لبسبب_ الت 08# 
ابن جريج » عن عطاء : أنه قال فى / الصّب(۱) : لا يباع إلا جر أو قال : 
صرمة20, 5 

قال الشافعى :وبهذا نقول: لا يجور أن يباع القرط إلا جَرَةٌ واحدة عند بلوغ 
الجزاز» ويأخجذ صاحبه فى جراره عند ابتياعه » فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما يمكنه جزازه 
فيه من يومه . 1 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فان اشتراه ابتاً على أن يدعه أيامآ ليطول »أو یغلظ» 
أو غير ذلك » فكان يزيد فى تلك الايام فلا خير فى الشراء » والشراء مفسوخ ؛ لان 
۰ اصله للبائع » وفرعه الظاهر للمشتری . فان (۳) كان يطول فيخزج من مال البائع إلى مال 
الشتری منه (4) ۵ ء ۲ » لم يقع عليه صفقة البيع فیملکه» كنت قد أعطيت الشتری) 
ما لم يشتر » وأخذت من البائم ما لم يبع » ثم أعطيته منه شيئاً مجهولاً لا یری بعين » 
ولا یضبط بصفة ء ولا يتميز » فیعرف ما للبائع فيه ما للمشتری » فیفسد من وجوه . 

قال : ولو اشتراه لیقطعه » فترکه » وقطعه له مکن (۷) مدة يطول فى مثلها » كان 
البيع فيه مفسوخا إذا كان على ما شرط فى اصل البیع أن يدعه لما وصفت ۰ مما اختلط به 
من مال البائع ما لا يتميز » كما لو اشترى حنطة »جزافاً » وشرط له أنها إن انهالت ^ 
له عليها حنطة فهى داخلة فى البيع ۰ فانهالت عليها حنطة للبائع لم يبعها انفسخ البيع 
فيها » لان ما اشترى لا يتميز » ولا يعرف قدره ما لم يشتر » فيعطى ما اشتری ۰ ويمنع 
ما لم يشتر ۰ وهو فى هذا كله بائع شىء قد كان » وشىء لم يكن غير مضمون على أنه 
إن كان دخل فى البيع » وان لم يكن لم يدخل معه (24 . وهذا البيع ما لا يختلف 
السلمون فى إفساده (۱۰) ؛ لان رجلا لو قال : أبيعك شيئاً إن نبت فى أرضى بكذا » فان 


)فی (م) : « القضب 4 . (۷) الصّرْمة : المراد بها ال من الثبات . 
() فى (ص ‏ ج ء م » ظ ) : « فإذا كان » وفی ( ت ) : « وإذا كان » . 
)١ ۰ 4(‏ ما بين الرقمين ساقط من (ت) . (0) فى ( می » ج م) + « شیا . 


(۷) فى ( ص ء جات ۰ م): ١‏ ممكن له ) . 
(۸) فى ( ب »> ت ) : : انهال » وما أثبتناه من ( ص ۰ م » ج ظ ) . 

(4) فى ( ب ) : ۶ لم یدخل فيه » وما أثبتناه من ( صن ء جه م »ت ء ظ ) . 
(۱۰) فى طبعة الدار العلمية : « فى فساده © مخالفة جمیع النسخ . 


8 ثم قال البيهقى : وفى الحديث الثابت عن أنس أن النبى يكف نهی عن للخاضرة . 
قال ابو عبيد : الخاضرة أن تباع الشمار قبل أن يبدو إصلاحها + وهی خضر بعد . قال : ويدخل 
فى المخاضرة أيضاً بيع الرطاب ‏ والبقول وأشباهها + ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة 
واحدة . 


۳ب 


T/0 
۳" 


133 کتاب البیوع /یاب حکم حکم المبيع قبل القبض وبعده 
لم ينبت .آو نبت قليلاً » لزمك الثمن كان مفسوخا. وكذلك لو قال یات :ديا إن 
جاءنى من تجارتئ بكذا » وان لم يأت لزمك الثمن . ١‏ 

قال : ولكنه لو اشتراه كما وصفت » وتركه بغير شرط أياما » وقطعه يمكنه فى أقل 
منها » كان ری منه بالخيار فى أن يدع له الفضل الذى له بلا ثمن » أو ينقض البيع . 

قال : كما يكون إذا باعه حنطة / جرا » فانهالت عليها حنطة له » فالبائع بالخيار 
فى أن یلم ما باعه » وما زاد فى حنطته ۰ أو يرد البیع لاختلاط ما باع بما لم يبع 

قال : وما أفسدت فيه ألبيع » فاصاب القصب فيه آفة تتلفه فى يدى الشتری » فعلى 
المشترى ضمانه بقيمته . وما أصابته آفة تنقصه » فعلى الشتری ضمان ما نقصته (© » 
والزرع لبائعه»وعلی کل مشتر شراء فاسداً أن يرده كما أخذهءأو خير؟ مما آخذه » 
وضمانه إن تلف» وضمان نقصه إن نقص فى كل شىء . 


pr ۴‏ ۱ب 


ص 


۳ب 


ص 


وح ۱۳۹ باب حكم المبيع قبل القبض وبعده © 

[۱۵۲۵] أخبرنا الرییع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعى :قال : أخبرنا / سفيان بن 
عيينة » عن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن ابن عباس خی قال : أما الذى نهى عنه 
رسول الله و أن يباع حتى يقبض الطعام. قال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شیء 
إلا مثله . 

قال الشافعى : وبهذا نأخذ » فمن ابتاع شیناً كائنآً ما كان فليس له أن یبیعه حتى 
يقبضه » وذلك أن من باع ما لم يقبض » فقد دخل فى المعنى الذى : 
1 يروى بعض الناس عن النبى و أنه قال لعّاب بن أسيد حين وجهه إلى 


1 فعلى الشترى ضمان ما نقصته » معظم هذه ابفملة ساقط من (ات) وف (ص »م » جا : « ما تقصد » . 
(۲) فى (ص) : « وعلى مشتر » بدون « كل ٩‏ . 


(۳) هذه الترجمة من وضع البلقیتی - رحمة الله تعالى عليه - وقد ذکرت فى (ص) تحت قوله : تن 


[۱۵۳۵]سیق برقم ۷0 وخرج هناك فى ١‏ باب بیع العروض » ۰ وهو متقق عليه . 
3 قال اليهقي : هذا احدیث قد رواه يحبى بن صالح الایلی » عن إسماعيل بن أمية » عن عطاء ۰ عن 
ابن عباس عن النبى 6 أنه قال ذلك لعتاب بن اسید . 
قال : ویحی بن صالح هذا غير قوی . 
وروی عن محمد بن إسحاق » عن عطاء »عن صفوان بن يعلى ٠‏ عن أبيه عن النبى كك يبعض ‏ . 
معناء . . 


كتاب البیوع / باب حكم البیع قبل القبض وبعدہ سسس 14o‏ 
أهل مكة ١:‏ أنههم عن بيع ما لم يقبضوا » وربح ما لم یضمنوا » . 


قال الشافعى : هذا بيع ما لم یقبض ۰ وربح ما لم يضمن . وهذا القياس على 


حديث النبى یی : أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض » ومن ابتاع طعاماً كيلاً فقبضه أن 
يكتاله » ومن ابتاعه جزافاً فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل . 


بای هه طبرو بن لخديب صن أيه + عن يده أذ اذب 386 مس غاب بن مسي إلى امل 
مكة : «أن أبلغهم عن آریع خصال : أنه لا يصلح شرطان فى بيع ولا بيع وسلف » ولا بيع ما لم 
تملك » ولا ربح ما لم تضمن ۷ . 

قال : وروينا عن عبد الله بن عصمة » عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله » إنى أبتاع 
هذه الببوع فما يحل لی منها » وما يحرم؟ قال : یا ابن أخى » .لا تبع شيثاً حتى تقبضه © . 

وفى رواية أخرى : إذا اشتريت بیعاً فلا تبعه حتى تقبضه » . ( المعرفة ٤‏ / /14- 144) . 

وفال البيهقى فى حديث عبد الله بن عصمة : هذا إسئاد حسن متصل . 

( الستن الکبری ۵ / ۳۱۳+ ۳۱6) . 

ولکن تعقبه ابن الترکمانی فقال : كيف یکون حسناً وابن عصمة متروك » کنا قال صاحب الحلی» 
وفی الاحکام لعبد الحق : ضعیف . 

هذا وقد روی البيهقى للشافعی فى هذا الباب : 

١‏ أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله وَل قال : ۶ من ابتاع طعاما فلا يبعه 
حتی 

۲ - أخبرنا مالك » عن عبد الله بن دينار » عن اين عمر أن التبى يقال : « من ابتاع طعاما فلا 
يبعه حتى یقبضه ٩‏ . 

۳ - عن عبد الوهاب » عن خالد الحذاء » عن عطاء بن أبى رباح » عن حكيم بن حزام . قال 
حكيم : كنا نشترى الطعام » فنهانى رسول الله 24 أن أببع طعاماً حتى أقبضه . 

٤‏ - أخبرنا سعيد بن سالم القداح » عن ابن جریج» عن عطاء بن أبى رباح » عن صفوان بن 
موهب أنه آخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفى » عن حكيم بن حزام أنه قال : قال لی رسول 
الله 35 : 

١‏ الم آنبا - أو الم يبلغنى ‏ او كما شاء الله من ذلك - أنك تبيع الطعام ؟ » فقال حكيم : بلی 
پارسول الله . قل رسول و : « لا تبيحن طعاماً حتى تشتریه وتستوفیه > . 

۵ - آخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جریج قال : اخبرنی عطاء ذلك أيضاً عن عبد الله بن عصمة » 
عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبى 26 ۰( العرفة ٤‏ / ۳4۷ ۳۹۸) . 

۲ - أخيرنا مالك » عن نافع » عن عيد الله بن عمر قال : كنا نبتاع الطعام فى زمن رسول الله وَل 
فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ‏ 

( وهذه فى السان ۲ / 735-834 أرقام ۲۳۰-۷۷۹ ) . 

۷- قال الشافعی فى القديم : وقد روى ابن جريج عن موسي بن عقبة أن رسول الله َة أخرج 


فیه » . 


طعاماً تمرأ أو غيره للناس » فباع التاس الصكاك قبل قبضها . ( المعرفة (f1 / ٤‏ . 


۸ - آخبرنا مالك ٠‏ عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً آمر به حمر بن الطاب ثلناس » فباع 
حکیم الطعام قبل أن يقبضه » فقال عمر : لا تبع طعاماً بتعته قبل أن تقبضه . (ط : ۳۱-۲ 
کتاب البيوع ‏ ۱۹ - باب العينة وما یشبهها رقم 4۳ ) . 


4 لل كتب البيوع /باب حکم المبيع قبل القبض وبعده 
۷1 وقد روى ابن عمر عن النبى که أنهم كانوا یتبایمون الطعام جزافاً » 
فبعث رسول الله و من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذی ابتاعوه فيه إلى موضع غيره . 
وهذا لا يكون إلا لثلا يبيعوه قبل أن ينقل . 
لت قال الشافعى فاه : / ومن ملك طعاما بإجارة » فالإجارة بيع من البيوع » فلا 
يبيعه حتى يقبضه » ومن ملكه بميراث كان له أن يبيعه » وذلك أنه غير مضمون على غيره 
بثمن» وكذلك ما ملكه من وجه غير وجه البيع كان له أن يبيعه قبل أن يقبضه » لا لا 
يكون له بيعه إذا کان مضموناً على غيره بعوض يأخذه منه إذا فات » والارزاق التى 
يخرجها السلطان للناس يبيعها قبل أن یقبضها » ولا يبيعها الذى يشتزيها قبل أن یقیضها ؛ 
لان مشتريها لم يقبض » وهی مضمونة له على بائعها بالثمن الذی باعه إياها به حتى 
يقبضهاء أو يرد البائع إليه الثمن . ومن ابتاع من رجل طعاماً فكتب إليه المشترى أن 
يقبضه له من نفسه » فلا يكون الرجل قابضاً له من نفسه » وهو ضامن عليه حتى یقبضه 
البتاع » أو وکیل للمبتاع )١(‏ غير البائع » وسواء أشهد على ذلك أو لم يشهد .وإذا وکل 
الرجل الرجل أن یبتاع له طعاماً » فابتاعه ثم وکله أن یبیعه له من غيره ۰ فهو بنقد لا 
بدين حتی يبيح له الدين ۰ فهو جائز ۰ كأنه هو ابتاعه وباعه . وان وکله أن ییعه من 
نفسه لم یجز البيع من نفسه ۰ وان قال : قد بعته من غیری » فهلك الثمن » أو هرب 
المشترى ۰ فصدقه البائع »فهو كما قال.وان اکذبه ۲0 فعلیه البينة أنه قد باعه » ولا یکون 


(۱) فى (ب) : « أو وكيل البتاع » وما أثيتناه من ( ص » م ءا ت ) . 
() فى (ب) : ١‏ وان کلبه ‏ وما بتناه من ( ص 4.م.» ت ) . 


[۱۵۳۷]هذا هو الحديث رقم (1) فى الهامش السابق : 
#ط : (۲ / ۱:۱ ) (۳۱) کتاب الببوع ‏ (۱۹) باب العينة وما یشبهها ( رقم 4۲) . 
# م : ( ۳ /۱۱۱۰) (۲۱) کتاب البیوع - (۸) باب بطلان بیع المبيع قبل القبض - عن یحی بن 
يحيى عن مالك يه . 
ولیس فيه « جزانا » . ( رقم ۳۳/ 6۱۵۲۷ . 
وعن أبى بكر بن أبى شيبة » عن عبد الاعلی ۰ عن معمر » عن الزهرى » عن سالم » عن ابن 
عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله ولو إذا.اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه فى مكانه حتى 
پحولوه.( رقم ۱۵۲۷/۳۷) . 
وعن حرملة بن يحبى » عن ابن وهب عن يونس ء عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله أن 
باه قال: قد رأيت الناس فى عهد رسول الله کل إذا ابتاعوا الطعام جزافاً يضربون فى أن يبيعوه فى 
مکانهم » وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم . 
قال ابن شهاب : وحدثنی عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن آباه كان يشترى الطعام جزافآ فيحمله 
إلى أهله . ( رقم ۳۸/ ۱۵۲۷ ) . 


کتاب البیوع / باب حکم الییع قبل القبض ویعده سب 1 
ضامنا لو هرب / الشتری ‏ او أفلس » أو قبض الثمن منه فهلك » لاله فى هذه الحالة 
أمين . . 

قال الشافعی ناه : ومن باع طعاماً من نصرانی ۰ فباعه التصرانی قبل أن یستوفیه» 
فلا يكيله له البائع حتی يحضر النصرانی » أو وكيله » فیکتاله لنفسه . 

قال : ومن سلف فى طعام » ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن یقبضه » لم یجز . 
وإن باع طعاماً بصفة ء ونوى أن يقضيه من ذلك الطعام » فلا باس ؛ لان له أن يقضيه 
من غیره ؛ لان ذلك الطعام لو كان على غير الصفة لم يكن له أن يعطيه منه .. ولو قبضه 
فكان )على الصفة كان له أن یحبسه ء ولا يعطيه یاه . ولو هلك كان عليه أن يعطيه 
مثل صفة طعامه الذى باعه . 

قال : ومن سلف فى طعام » أو باع طعاماً » فاحضر الشتری منه (2 اكتياله من 
بائعه» وقال : أكتاله لك لم يجز ؛ لانه بيع طعام قبل أن یقبض » فان قال : أكتاله 
لنفسی» وخذه بالكيل الذى حضرت ٠‏ لم یجز ؛ لانه باع كيلا » فلا یبا حتى يكتاله من 
مشتریه» ويكون له زيادته » وعليه نقصانه . وهكذا . 

1 روى الحسن عن النبى يل : أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه 


(۱) فى (ب) : ۵ وكان » وما أثبتناه من ( ص ء م » ت ) . 
(۲) فى (ب) : « فاحضر الشتری عند اكتياله » وما تاه من ( ص ۰ م ءات ) . 


1 ١ه‏ ممرفة السنن والآثار : ( 5 / ۳9۱-۳۵۰ ) كتاب البيوع - قبض ما يتقل بالنقل - من طريق وكيع عن 
الربيع بن صبيح » عن الحسن »وعن وكبع .عن ابن أبى ليلى +عن أبى الزبير » عن جابر عن التبى 


وعن عبيد الله بن موسى ۰ عن ابن أبى ليلى + عن أبى الزبير + عن جابر قال : نهى رسول الله 
يد عن بیع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان » صاع البائع وصاع المشترى . 

قال البيهقى : وقد روى ذلك فى حديث أبى هريرة » وروی معناه فى حديث عثمان بن عفان : 
٭ الستن الكبرى : ( © / ۳۱۷-۳۱۵ ) كتاب البيوع ‏ باب الرجل يبتاع طحاما كيلا فلا يبعه .. من طریق 
يحيى بن أيوب » عن عبيد الله بن المغيرة » عن منقذ مولى سراقة » عن عثمان بن عفان أن رسول 
الله َة قال : * إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل ٩‏ . 

. ومن طريق مهدى بن ميمون 4 عن مطر الوراق ؛ عن بعض آصحابه أن حكيم بن حزام وعثمان 
ابن عفان كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى الدينة فيبيعانه بكيله »فاتى عليهم رسول الله 36 
فقال : « ما هذا ؟ » فقالا : يا رسول الله » جلبناه من أرض كذا وكذا ونيبعه بكيله . قال : « لا 
تفعلا ذلك » إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه » فإذا بعتماه فكيلاه » . 

ومن طريق مسلم بن أبى ملم » عن مخلد بن الحسين » عن هشام ۽ عن محمد بن سيرين» 
عن أبى هريرة قال: نهى النبى ية عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان. فيكون للباتم- 


۱۳۹ 


UAE 


۲ ب 


۸ سس کتاب الييوع /باب حكم البيع قبل القبض وبعده 
الصاعان(۲۱ » فيكون له زيادته وعليه نقصانه . ١‏ 

قال الشافعى نذه : ومن باع طعاماً مضموناً عليه » فحل عليه الطعام » فجاء 
بصاحبه إلى طعام مجتمع فقال : أى طعام رضيت من هذا اشتريت لك فأوفيتك - 
كرهت/ ذلك له .ون رضى طعاماً فاشتراه له » فدفعه إليه بكيله »لم يجز ؛ لانه ايتاعه» 
فباعه قبل أن يقبضه .وان قبضه لنفسه ثم كاله له بعد جازء وللمشترى له بعد رضائه 60 
به أن يرده عليه إن لم يكن من صفته »وذلك أن الرضا إنما يلزمه بعض القبض . 

قال الشافعى رحمه الله :ومن حل عليه طعام » فلا يعطى الذى له عليه الطعام ثمن 
طعام ب يشترى به لنفسه ۰ من قبل أنه لا يكون وكيلاً لنفسه » مستوفيا لها » قابضاً لها0© 

منها » وليوكل غيره حتى يدفع إليه . 

ومن اشترى طعاماً » فخرج من يديه قبل أن يستوفيه بهبة » أو صدقة ١‏ أو قضاه 
رجلا من سلف » أو أسلفه آخر قبل أن يستوفيه » فلا يبيعه أحد من صار إليه على شىء 


من هذه الجهات حتى يستوفيه » من قبل أنه صار : / إنما يقبض عن المشترى كقبض 
وكيله . 


قال الشافعی ناه : ومن كان بیده نمر » فباعه » واستثنى شب مه بعينه » فالبيع 
واقع على المي 


: كما جاء فى بعض الأحاديث : صاع البائع وصاع الشتری - كناية عن اکتباله‎  ناعاصلا‎ )١( 
. ) وما ائیتناه من ( صن ۽ م عات‎ ٩ (؟) فى (ب) : ۵ بعد رضاه‎ 

(۳) « لها ٩‏ : سافطة من (ص ) - 

(4) فى (ص) : « على ما كان » بدون (مثل) وواضح أنها مزادة فی (م) . 


۳ الزيادة وعلیه النقصان. 

قال البیهقی : وقد روی ذلك موصولاً من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوی مع ما سبق من 
الحديث الثابت عن ابن عمر وابن عباس فى هذا الباب وغيرهما - 
#جه : ( ۲ / ۷۵۰ (۱۲) کتاب التجارات ‏ (۳۷) ياب النهى عن بيع الطعام ما لم یقبض - من طريق 
وكيع عن ابن أبى ليلى » عن أبى الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله ل ن بيع الطعام حتى 
يجرى فيه الصاعان » صاع البائع وصاع المشترى .. (رقم ۲۲۲۸) . 

قال البوصيرى : له شاهد صحيح من حديث ابن عباس وابن عمر »رواهما الشيخان وغيرهما » 
واسناد حديث جابر ضعيف ؛ لضعف عبد الرحمن بن أبى ليلى أبو عبد الرحمن الانصاری . 
2-07 : 

وقال ابن حجر فى التلخيص : وهو فى البزار من طريق مسلم الجرمي » عن مخلد بن حسين» 
عن هشام بن حسان » عن محمد عن أبى غريرة » وقال : لا نعلمه إلا من هذا الوجه » وفى الباب 
عن أنس» وابن عباس + أخرجهما ابن عدى بإسنلدين ضعيفين جد . (۳ / ۲۷) . 


كتاب البيوع / باب حكم المبيع قبل القبض وبعده 
فلا باس أن يبيعه صاحبه + لانه لم يشتره إنما يبيعه على الك الاول . 

قال الشافعی رحمة الله عليه :ولا یصلح السلف حتی یدفع السلف إلى السلف 
الثمن قبل أن یتفرقا من مقامهما الذی تبایعا فيه » وحتی یکون السلف بکیل معلوم بمكيال 
عامة يدرك علمه. » ولا یکون مکیال (۱) خاصة إن هلك لم يدرك علمه » أو بوزن عامة» 
كذلك وبصفة معلومة جید نقی .والی أجل معلوم إن كان إلى أجل .ویستوفی فى موضع 
معلوم »ویکون من أرض لا يخطئ مثلها أرض عامة ٠لا‏ أرض خاصة .ویکون جدیداً ؛ 
طعام عام (۷) ۰ أو طعام عامين . ولا يجوز أن يقول : آجود ما یکون من الطعام ؛ لانه 
لا يوقف على حده » ولا اردا ( ما یکون ؛ لانه لا یوقف على حده ‏ فان الردىء © 
یکون بالعرق 20 ویالسوس ‏ وبالقدم » فلا يوقف على حده . ولا باس بالسلف فى 
الطعام حالا وآجلاً » إذا حل أن يباع الطعام بصفة إلى أجل كان حالا » أو إلى 27 أن 
يحل . 

قال الشافعى يليه : وإن سلف رجل دنانير على طعام إلى آجال معلومة » بعضها 
قبل بعض ٠‏ لم يجز عندى حتى يكون الاجل واحدا » وتکون الائمان متفرقة 999 » من 
قبل أن الطعام الذى إلى الاجل القريب أكثر قيمة (۸) من الطعام الذى إلى الاجل البعيد » 
وقد أجازه غيرى على مثل ما أجاز عليه ابتياع العروض التفرقة » وهذا مخالف للعروض 
المتفرقة ؛ لان العروض التفرقة نقد » وهذا إلى )٩(‏ أجل ۰ والعروض شىء متفرق (6۱۰» 
وهذا من شىء واحد . 

قال الشافعى رحمة الله عليه :وإذا ابتاع )1١(‏ الرجلان طعامًا مضموناً موصوفاً حالا 
أو إلى أجل ٠‏ فتفرقا قبل أن يقبض الثمن » فالبيغ مفسوخ ؛ لان هذا دين بدين . 
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(۱) فی (ب) : « بمكيال » وما أثبتناه من ( ص ء م »ت ) . 
(۱) فى (م) : « و طعام عام » وفی (ت) « لو عاما » بدون « طعام » » وهما سقطا من (می) - 
(۲) فی ( ص» م » ت ) : « آردی ٩‏ , ( () فی ( ص ات ۰ م) : « وان الردی 2 . 
(۵) فى (ب) : « بالغرق » وما تاه من ( ص » م غات ) . ولين عرق: فسد طعمه . 
وفى القاموس : ولبن عرق ککف : فسد طعمه »عن عرق البعير .لحم عليه . 
() فى ( ص ءات ) : « كان حالا أولى أن يحل © . 
(۷) فى ( ص ء ت ) : ١‏ مغترقة » وكذلك الكلمات الآثية مثلها . 
(۸) فى ( ص ) : « أكثر من الطعام 4 بدون كلمة : « قيمة ٩‏ . 
)٩(‏ فى (ص) : ٠‏ وهلا أجل » بدون « إلى ٩‏ - (۱۰) فى( ص م ۰ ت ) : ۵ شىء مفترق ٩‏ . 
(١1).فى‏ (ص ءات ) : 9 و تبايع الرجلان © .. . 


۶ب 


]ب 


fr 


10. 


كتاب البیوع / باب حكم المبيع قبل القبض وبعده 

قال الشافعى بيه :وإن اشترى الرجل طعاماً موصوفًا مضموئًا عند الحصاد » وقبل 
الحصاد» وبعده » فلا بأس . وإذا اشترى منه من طعام أرض بعينها / غيز موصوف » 
فلا خير فيه؛ لاه 200 قد يأتى جیدا او رد 60 . 


قال : وان اشتراه منه من الاندر (۳) مضموناً عليه فلا خير فيه ©) ؛ لأنه قد يهنك 
قبل أن يذريه . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولا باس بالسلف فى الطعام إلى سنة قبل أن يزرع + 
إذا لم يكن فى زرع بعينه . 

قال الشافعى تيه : ولا خير فى السلف فى الفدادين القمح » ولا فى القرط  »‏ 
لان ذلك يختلف . 

قال الشافعى فيه : ومن سل رجلا فى طعام يحل » فاراد الذى عليه الطعام أن 
بحيل صاحب الطعام على رجل له عليه طعام مثله من بیع ابتاعه منه » فلا خير فيه » 
وهذا هو نفس بيع الطعام قبل ٩‏ يقبض + ولكنه إن آراد أن يجعله وكيلاً يقبض له 
الطعام » فان هلك فى ) يديه كان أميناً فيه » وان لم يهلك » وأراد أن يجعله قضاء » 
جاز. اال 

قال : وكذلك او ابتاع منه طعاما قحل ۰ فاحاله على رجل له عليه طعام / أسلفه إياه 
من قبل أن أصل ما كان له عليه بيع » والإحالة بيع منه له بالطعام الذى عليه بطعام على 
غيره . 

قال الشافعی رحمة الله عليه : ومن ابتاع طعاماً بكيل » فصدقه المشترى بكيله » 
فلا يجوز إلى أجل » وإذا قبض الطعام فالقول فى كيل الطعام قول القابض مع يمينه » 
وان ذكر نقصاناً کثیرا » أو قليلاً » أو زيادة قليلة » أو كثيرة » وسواء اشتراه بالنقد كان » 
أو إلى أجل » وإنما لم آجز هذا لما وصفت من خدیث الحسن عن البی(۷) يلي » وإنى 
الزم من شرط لرجل شرطاً من كيل » أو صفة. أن يوفيه شرطه بالكيل والصفة » فلما 
شرط له إلكيل لم يجز إلا أن يوفيه شرطه . / فان قال قائل : فقد صدقه » فلم لا يبرا 
كما يبرأ من العيب ؟ قيل : لو كان تصديقه يقوم مقام الإبراء من العيب + فشرط له 
6٩. ٩‏ مین الرقين ساقط من (ت ) . و 
(۳) « الاندر ٠‏ : البيدر » أو كنس القمح .ومکان تذرية القمح ( القاموس ) . 
(0) فى (ب)  :‏ قبل ,أن يقبض »© وفی (م): « قبل القبض » وما تاه من ( ص ءات ) . 
() فى ( ص » م ) : « فان هلك من يليه 4 . (۷) انظر الحديث السابق رقم [۱۵۳۸] . 


كتاب البيوع /باب حكم البیع قبل القبض وبعده سس ۱۱ 
مائی فوجد فيه واحداً لم يكن له أن يرجع عليه بشیء »كما پشترط له السلامة فیجد 
العيبء فلا () برجم عليه به إذا أبرأه منه . 1 

قال الشافعى تیه : وإذا ٠‏ ابتاع الرجل الطعام كيلاً » لم يكن له أن يأخذه ورناء 
إلا أن ينقض البيع (۲۳ الأول ويستقبل بیعاً بالوزن ».وكذلك لا يأخذه بمكيال » إلا 
بالکیال الذى ابتاعه به » إلا أن يكون يكيله بمكيال معروف مثل المكيال الذى ابتاعه به » 
فیکون 0 حیتذ إنما آخذه بالمكيال الذى ابتاعه به(*۲ »وسواء كان الطعام واحداً ٠‏ أو من 
طعامین مفترقين» وهذا فاسد من وجهین : أحدهما » أنه أخذه بغیر شرطه ‏ والاخر : 
أنه آخذه بدلا قد یکون أقل » آو.اکثر » من الذی له » والبدل یقوم مقام البيع » وأقل ما 
فيه آنه مجهول لا یدری آهو مثل ماله » أو آفل أو اکثر ؟ 

قال الشافعى بح ۵ بیس و بط يريو بات يه وی 
حنطة خيراً منها بطيب نفسه ء أو عطاء حنطة شرا منها فطابت نفس الشتری » فلا بأس 
بذلك » وكل واحد منهما متطوع بالفضل » ولیس هذا بيع طعام بطعام . ولو كان أعطاه 
مكان الحنطة شعيرا » أو سلتاء. أو صتفا غير الحنطة » لم يجز » وكان هذا بيع طعام بغيره 
قبل أن يقبض » وهکذا التمر 29 » وكل صنف واحد من الطعام . 

قال الشافعى اه :ومن سلف فى طعام إلى أجل » . فعجله قبل أن يحل الاجل » 
طيبة به نفسه مثل طعامه » أو شرآ منه » فلا باس . ولست أجعل للتهمة ابداً موضعاً فى 
الحكم » فا أقضى على الظاهر . 

قال الشافعی :ومن سلف فى قمح فحل الاجل ۰ فاراد أن يأخذ دقیقاً » أو سويقاء 
فلا يجوز » وهذا فاسد من وجهين : أحدهما : أنى أخحذت غير الذى أسلفت فيه » وهو 
بيع الطعام قبل أن يقبض » وان قيل : هو صنف واحد » فقد أخذت مجهولاً من 
معلوم» فبعت مد حنطة بمد دقيق » ولعل الحنطة مد وثلث دقيق ۰ ویدخل السويق فى 
مثل هذا . ومن سلف فى طعام فحل » » فال الذى حل عليه الطعام الذى له الطعام أن 
يبيعه طعاماً إلى أجل ليقبضه یاه » فلا خير فيه إن عقدا عقد البيع على هذا »من قبل : 
آنا لا نجيز أن يعقب على رجل فيما يملك أن ینم منه أن يصنع فيه ما يصنع فى ماله + لان 
البيع ليس بتام . ولو أنه باعه إياه بلا شرط بنقد » أو إلى أجل ٠‏ فقضاه إياه فلا باس . 
() فى (ص ) : « ولا یرجم عليه ٩‏ . (1) فى ( ص ء مء ت ) : 7 إذا ابتاع » بدون عطف . 


(۳) في (س) : د المبيع الأول  4( . ٩‏ ۵) ما بين الرقمين ساقط من ( ص » م ) . 
() فی (ص ۰ م) : «وهکنا الثمن ». 
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۲ ل کتاب البيوع /باب النهی عن بيع الكراع والسلاح فى الفتنة 
وهكذا لو باعه شيئا غير الطعام . ولو نويا جميعاً أن يكون يقضيه ما يبتاع منه بنقد ۰ أو 
إلى أجل ۰ لم يكن بذلك:باس (۲۱ ما لم يقع عليه عقد البيع . 

قال الشافعى نله : / وهكذا لو أسلفه فى طعام إلى أجل » فلما حل الاجل قال 
له: بعنى طعاماً بنقد » أو إلى أجل حتى أقضيك ٠»‏ فان وقع العقد على ذلك لم يجز ۰ 
وإن باعه على غير شرط فلا باس بذلك كان البيع نقداً » أو إلى أجل . 

قال الشافعی رحمة الله عليه : ومن سلف فى طعام فقبضه » ثم اشتراه منه 9© 
الذى قضاه إياه بنقد » أو نسيئة » إذا كان ذلك بعد القبض فلا باس ؛ لأنه قد صار من 
ضمان القابض ء وبرئ المقبوض منه . ولو حل طعامه عليه فقال له : اقضنى على أن 
أبيعك " فقضاه مثل طعامه أو دونه » لم يكن بذلك بأس » وكان هذا موعداً وعده 
إياهء إن شاء وفى له به » وان شاء لم يف / ولو أعطاه خيراً من طعامه على هذا الشرط 
لم يجز ؛ لآن هذا شرط غير لازم » / وقد أخذ عليه فضلاً لم يكن له » والله أعلم . 


[۳۷] باب النهى عن بيع الكراع والسلاح فى الفتنة 

قال الشافعى رحمه الله تعالی : أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا فى 
الظاهر لم أبطله بتهمة » ولا بعادة بين المتبايعين.» وأجزته بصحة الظاهر » وأكره لهما 
النية » إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع . وکما أكره للرجل أن يشترى السيف 
على أن يقتل به » ولا يحرم على بائعه أن يبيعه من يراه (؟) أنه يقتل به ظلماً ؛ لأنه قد لا 
يقتل به » ولا أفسد عليه هذا البيع . وكما أكره للرجل أن يبيع العنب من يراه أنه يعصره 
خمراً » ولا أفسد البيع إذا باعه یاه » لانه باعه حلالاً » وقد يمكن آلا يجعله خمراً ابدا. 
وفی صاحب السیف آلا يقتل به أحداً أبدا » وکما آفسد تكاح التعة ۰ ولو تكح رجل 
امزأة عقد] صحيحاً » وهو ینوی الا يمسكها إلا يوما . أو أقل » أو أكثر » لم أفسد 
التكاح إنما أفسده أبدا بالعقد الفاسد . 


. فى ( ص) : «باساً » منصوبة‎ )١( 


'(7) فى.طبعة الدار العلمية : * من الذى قضاه ٠‏ وهو خطأ مخالف جميع النسخ . " 


(۳) فى ( ص ) : « على أن أقضيك » . (4) فى ( ص › ت ) : ممن یری له ٩‏ . 


كتاب البيوع / باب السنة فى الخيار 


1 باب السنة فى الخبار 

قال الشافعى رحمة الله عليه :ولا باس ببيع الطغام كله جزافاً ما يكال منه » وما 
يوزن » وما يعد » كان فى وعاء » أو غير وعاء » إلا أنه إذا كان فى وعاء فلم ير عينه » 
فله الخيار إذا رآه . 

قال الربيع : رجع الشافعی فقال : ولا يجور بیع خيار الرؤية » ولا بيع الشىء () ٠‏ 
الغائب بعينه ؛ لأنه قد يتلف ». ولا يكون عليه أن يعطيه غيره . 

ولو باعه إياه جزافاً على الارض » فلما انتقله (؟) وجده مصبوبًا على دكان » أو 
ربوة » أو حجر ء كان هذا نقصآء يكون للمشترى فيه الخيار : إن شاء أخذه » وان شاء 
رده . ولا بأس بشراء نصف الثمار جزافاً » ويكون المشترى بنصفها شريكا للذى له 
النصف الآخر ۰ ولا يجوز إذا أجزنا الجزاف فى الطعام نسيئة لسنة رسول الله كود » إلا 
أن يجوز الجزاف فى كل شىء من رقيق وماشية وغير ذلك » إلا أن للمشتری الخيار فى 
كل واحد منهم إذا رآه » والرد بالعيب » من قبل أن كل واحد منهم غير الآخر والمكيل 
والموزون من الطعام إذا كان من صنف واحدء كاد أن يكون مشتبهاً . 

قال : ولا باس أن يقول الرجل : أبتاع منك جميع هذه الب كل إردب ۳ بدینار» 
وان قال : أبتاع منك هذه الصبرة كل ردب بدينار على أن تزيدنى ثلاثة أرادب ٠‏ أو على 
أن أنقصك منها إردباً » فلا خير فيه » من قبل أنى لا أدرى كم قدرها فاعرف الاردب 
الذى نقص كم هو منها ؟ والأرادب التى زيدت كم هی عليها . 

قال الشافعى فاه : ولا خير فى أن أبتاع منك جزافاً » ولا كيلاً » ولا عدداً » ولا 
بيعآ کائنا ما كان على أن أشترى منك مدا بكذا » وعلى أن تبيعنى كذا » بكذا حاضراً کان 
ذلك أو غائباً » مضموناً كان ذلك أو غير مضمون » وذلك من بيعتين فى بيعة » ومن أنى 
إذا اشتريت منك عبدا بمائة على أن أبيعك دارآ بخسین ‏ فثمن العبد مائة وحصته من 
الخمسين من الدار مجهولة » وكذلك ثمن الدار خمسون وحصته من العبد مجهولة » ولا 
خير فى الثمن إلا معلوما .| 0 


(۱) « الشىء » : سقطت من طبعة الدار العلمية . 
(1) فى (ب) : « فلما انتقل » وما أثبتناه من ( ص ءات 6 . 
(۳) الإردب : مکیال بمصر » يضم أريعة وعشرین صاعاً . قال الازهری: وهو أربعة وستون ما بوزن بلادنا . 
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قال الشافعي رحمة الله عليه :وان كان قد علم کیله » ثم انتقص منه شىء قل أو 
کثر » الا أنه لا يعلم مكيلة ما انتقص » فلا اکره له بيعه جزافاً . 

قال الشاقعی :ومن كان له على رجل طعام حالاً من غير بيع » فلا باس أن یاخذ به 
شیتاً من غير صنفه إذا تقابضا من قبل/ أن يتفرقاء من ذهب أو ورق أو غير صنفه » ولا 
أجيزه قبل حلول الاجل بشىء من الطعام خاصة » فما بغير الطعام فلا باس به . 

قال الشافعى نله : ومن كان له على رجل طعام من فرض ۰ فلا باس أن یاعذ 
بالطعام من صنفه الاجود © »أو اردا )»أو مثله» إذا طابا بذلك نفساً »ولم يكن شرطاً 
فى أصل القرض . وكذلك لا بأس أن يأخذ بالطعام غيره من غير صنفه اثنين بواحد أو 
أكثر ۲۳۱ ۰ إذا تقابضا / قبل أن يتفرقا » ولو كان هذا من بیع لم يجز له أن يأخذ به من 
غير صنفه » لاه بیع الطعام قبل أن يقبض »ء فلا باس أن يأخذ به من صنفه أجود » أو 
أردا (۲8 » قبل محل الاجل أو بعده إذا طابا (۲۵ بذلك نفسا . 

قال الشافعی رحمة الله عليه : فى الرجل يشترى من الرجل طعاماً موصوفا فيحل » 
فيسأله رجل أن يسلفه إياه » فیأمره أن يتقاضى ذلك الطعام » فإذا صار فى يده أسلفه 
إياهء أو باعه » فلا باس بهذا » إذا كان إنما وكله بأن يقبضه لنفسه » ثم أحدث بعد 
القبض السلف أو البيع » وإنما كان أولاً وكيلاً له » وله منعه السلف والبيع وقبض الطعام 
من يده .ولو كان شرط له أنه إذا تقاضاه أسلفه إياه » أو باعه إياه » لم يكن سلفاً ولا 
بيع » وكان له أجر مثله فى التقاضى . 

قال : ولو أن رجلاً جاء إلى رجل له ررع قائم فقال : ولنى حصاده ودراسه » ثم 
أكتاله » فيكون على سلفاً » لم يكن فى هذا خير » وكان له اجر مثله فى الحصاد 
والدراس إن حصده ودرسه » ولصاحب الطعام أخذ الطعام من يديه . ولو كان تطوع له 
بالحصاد والدراس ۰ ثم أسلفه إياه » لم يكن بذلك بأس ) ۰ وسواء القليل فى هذا 
والكثير فى کل حلال وحرام . 

قال الشافعى رحمه الله : ومن أسلف رجلا طعاماً » فشرط عليه خيراً منه » أو 


(۱) فى (ب) : ١‏ أجود » وما أثبتناه من ( ص »ات ) . (۲) فى ( ص ء ت ) : ١‏ أو آردی » . 


(۳) فى طبعة الدار العلمية : 9 بواحد أكثر » وهو خطأ مخالف جميع النسخ . 
(4) فى ( ص ءات ) : « أو أردى * . 

(۵) فى (ب) : ٠‏ إذا طاب » وما أثبتناه من ( ص » ت ) . 

() فى ( ص ) : «باساً » منصوية . 
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أزيد » أو أنقص » فلا خير فيه » وله مثل ما أسلفه إن استهلك الطعام » فان أدرك 
الطعام بعينه أخذه ۰ فان لم يكن له مثل فله قيفته » وان أسلفه إياه لا يذكر من هذا 
شيئآء فاعطاه خيراً منه متطوعا . أو أعطاه شرا منه فتطوع هذا بقبوله » فلا باس بذلك » 
وإن لم يتطوع واحد منهما فله مثل سلفه . 

قال الشافعى نله : ولو أن رجلاً أسلف رجلا طعاماً على أن يقبضه إياه ببلد 
آخرء كان هذا فاسداً » وعليه أن يقبضه إياه فى البلد الذى أسلفه فيه . 

قال : ولو اسلفه إياء ببلد » فلقيه ببلد آخر » فتقاضاه الطعام » أو كان استهلك له 
.طعاماً » فسأل أن يعطيه 2١(‏ ذلك الطعام فى البلد الذى لقيه فيه » فليس ذلك عليه» 
ويقال : إن شثت فاقبض منه طعاماً مثل طعامك وبالبلد ١‏ الذى استهلكه لك » أو 
أسلفته إياه فی وان شئت آخذناه لك الآن » بقيمة ذلك الطعام فى ذلك البلد . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو أن الذى عليه الطعام دعا إلى أن يعطى طعاماً 
بذلك البلد » فامتتع الذى له الطعام » لم يجبر الذى له الطعام على أن يدفع إليه طعاماً 
مضموناً له ببلد غيره » وهكذا كل ما كان لحمله مؤنة . 

قال الشافعی. به : وإنما رأيت له القيمة فى الطعام يغصبه ببلد » فيلقى الغاصب 
ببلد غيره » أنى زعم أن كل ما استهلك لرجل فأدركه بعينه » أو مثله » أعطيته المثل أو 
العين ٠‏ فان لم يكن له مثل ولا عين » أعطيته القيمة ؛ لانها تقوم مقام العين إذا كانت 
العين والمثل عدماً ۰ فلما حكمت أنه إذا استهلك له طعاماً بمصر فلقيه بمكة » أو بمكة 
فلقيه بمصر » لم أقض له بطعام مثله ؛ لان من أصل حقه أن يعطى مثله بالبلد الذى 
ضمن له بالاستهلاك ؛ لا فى / ذلك من النقص والزيادة على كل واحد منهما » وما فى 
الحمل على توف كان 7 الحكم فى هذا أنه لا عين ولا مثل له أقضى به وأجبره على 
أخذهء فجعلته كما لا مثل له » فأعطيته قيمته » إذا كنت أبطل الحكم له بمثله » وان كان 
موجوداً . 

قال الشافعى رحمة الله عليه :ولو كان هذا من بيع كان الجواب فى ذلك ) : أن لا 
أجبر واحداً منهما على أخذه » ولا دفعه ببلد غير البلد الذى ضمنه » وضمن له فيه 


. © فى ( صء ت ) : « أن يعطى‎ )١( 

(۲) فى (ب) :9 بالبلد » بدون عطف » وما تاه من ( ص ءات ) . 
(۳) فى (ب) : « فكان الحكم » وما تاه من ( ص » ت ) . 

(4) « فى ذلك ٩‏ : سقط من ( ص ) . 


4 اب 


۱۳۰۱ 


٩0‏ مس ل كاب البيوع /باب السنة فى الخيار 


هذاء ولا أجعل له القيمة من قبل : أن ذلك يدخله بيع الطعام قبل (۱) يقبض » وأجبره 
على أن يمضى فيقبضه » أو يوكل من يقبضه بذلك البلد > وأؤجله ٩۳‏ فيه أجلاً » فان 
دفعه إليه إلى ذلك الأجل وإلا حبسته حتى يدفعه إليه » أو إلى وكيله . 

قال الشافعى له : / السلف كله حال سَمّى له السلف أجلاً أو لم يسمه » وان 
سمى له أجلا » ثم دفعه إليه السلف قبل الاجل » جبر على أخذه ؛ لأنه لم يكن له إلى 
أجل قط إلا أن يشاء أن يبرئه ۳ منه + ولو كان من بیع لم يجبر على أخذه حتى يحل 
أجله ءوهذا فى كل ما كان يتغير بالحبس فى يدى صاحبه من قبل أن (*۲ يعطيه یاه 
بالصفة قبل يحل () الاجل ۰ فيتغير عن الصفة عند محل الاجل ۰ فيصير بغير الصفة » 
ولو تغير فى يدى صاحبه جبرناه على أن يعطيه طعاماً غيره »وقد يكون يتكلف مزنة 29 
فى خزنه » ويكون حضور حاجته إليه عند ذلك الأجل ۰ فكل ما كان لخزنه مؤنة 6۷ » 
أو كان يتغير فى يدى صاحبه » لم يجبر على آخذه قبل حلول الاجل ۰ وکل ما كان لا 
يتغير ولا مؤنة فى خزنه مثل الدراهنم والدنانیر وما أشبههما » جبر على أخذه قبل محل 
الاجل ١‏ 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فى الشركة والتولية بيع من البيوع يحل با تحل به 
البیوع » ؤيحرم با تحرم (۲۸ به البيوع » فحيث كان البيع حلالاً فهو حلال » وحيث كان 
البيع حراماً فهو حرام » والإقالة فسخ بيع فلا باس بها قبل القبض ؛ لانها إبطال عقدة 
الييع بینهما » والرجوع إلى حالهما قبل أن يتبايعا . ۱ 

قال : ومن سلف رجلا مائة دینار فى مائة إردب طعاماً إلى أجل ۰ فحل الاجل » 
فسأله الذی عليه الطعام أن یدفع إليه خمسين إردباً » ویفسخ البيع فى حمسين » فلا باس 
بذلك إذا كان له أن يفسخ البيع فى المائة كانت المسون أولى أن تجوز » وإذا كان له أن 
يقبض الائة » كانت الخمسون أولى أن يقبضها . 

وهذا أبعد ما خلق الله من بيع وسلف . والبيع والسلف الذى نهی عنه أن تنعقد 
العقدة على بيع وسلف » وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفنى كذا » 


(۱) فى (ب) : 9 قبل أن يقبض » وما تاه من ( ص › ت ) . 


(۲) فى (ص) : « وآجله ٩‏ . (۲) فى ( ص ء ت ) : ١‏ أن ييريه ٩‏ . 
)٤(‏ فى (ب) : « أنه يعطيه » وما تاه من ( ص ءات ) . 
(9) فى (ص) : « قبل محل الاجل » . . (5) فى (ص) : « موونة »© . 


(۷) فى ( ص ‏ ت ) : «موونة ° . (۸) فى ( ص) : « با يحرم ٩‏ . 
)٩(‏ فى (ب) : « فسخ البيع » وما أثبتناه من ( ص ءات ) . 5 
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وحكم السلف أنه حال » فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ۰ والبيع لا يجوز آن() 
يكون إلا بثمن معلوم . 

وهذا اف لم يكن له قط إلا طعام » ولم تنعقد العقدة قط إلا عليه » فلما كانت 
العقدة صحيحة » وكان () حلالا له أن يقبض طعامه كله » وأن يفسخ البيع بينه وبينه 
فى كله.ء كان له أن يقبض بعضه ٠‏ ويفسخ البيع يبنه وبینه فى بعض . 

وهكذا قال ابن عباس » وسثل عنه فقال : هذا العروف الحسن الجميل . 

قال الشافعى ناه : ومن سلف رجلا دابة » أو عرضاً فى طعام إلى أجل ٠»‏ فلما 
حل الاجل ۰ فسأله أن يقيله منه » فلا باس بذلك» كانت الدابة قائمة بعينها أو فائتة ؛ 
لانه لو كانت الإقالة بيعآ للطعام قبل ۲۳۱ يقبض ءلم يكن له إقالته فيبيعه طعاماً له عليه 
بدابة للذى عليه الطعام» ولكنه كان فسخ الییع» وفسخ البيع إبطاله لم يكن بذلك بأس.(4) 
كانت الدابة قائمة أو مستهلكة » فهى مضمونة وعليه قيمتها إذا كانت مستهلكة. 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ومن أقال رجلاً فى طعام » وفسخ خ البيع » وصارت 
/ له عليه دناییر مضمونة » فلیس له أن يجعلها سلفآ فى شىء قبل 200 يقبضها › كما لو 
كانت له عليه دنانير سلف ) » أو كانت له فى يديه دنانیر وديعة » لم يكن له أن يجعلها 
سلفاً فى شىء قبل أن يقبضها » ومن سلف مائة فى صنفين من التمر > وسمى رأس مال 
كل واحد منهما ٠‏ فاراد أن يقيل فى أحدهما دون الاخر » فلا باس؛ لان هاتين بيعتان 
مفترقتان » وان لم يسم رأس مال كل واحد منهما فهذا بيع آکرهه » وقد أجازه غيرى » 
فمن أجازه لم يجعل له أن يقيل من البعض قبل أن يقبض » من قبل أنهما جميعا صفقة 
لكل واحد منهما حصة من الثمن لا تعرف الا بقيمة » والقيمة مجهولة . ۱ 

قال الشافعی ناه :ولا خير فى أن أبيعك ترآ بعینه » ولا موصوفا 6 بكذا » على 
أن تبتاع منى تراً بكذا » وهذان بيعتان فى بيعة » لأنى لم أملك هذا بثمن معلوم إلا وقد 
شرطت عليك فى ثمنه ثمنا لغيره » فوقعت الصفقة على ثمن معلوم » وحصة فى الشرط 
(۱) فى (ب) : « لا يجوز إلا أن يكون » وما أتبتناه من ( ص ءات ) ۔ 
(۷) فى ( ص » ت ) : « كان ٩‏ بدون عطف . 
(۳) فی (ب) : « قبل أن یقیضها ٩‏ وما أثيتناه من ص » ت ) . 
(4) فى (ص) : « باساً » بالنصب ٠.‏ 
(0) فى (ب) : « قبل أن يقبضها » وما تاه من ( ص ءات ) . 
)١(‏ فى (ص) : «سلفاً » متصوبة . 
(۷) فى (ص) : « موصوفا بكذا » بدون ٠‏ ولا ٩‏ . 
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فى هذا البيع مجهولة ۰ وکذلك وقعت فى البيع الثانى » والیسیوع لا تکون إلا بثمن 
/ معلوم . ۰ 

قال الشافعی رحمة الله عليه : ومن سلف رجلاً فى مائة ردب » فاقتضی منه 
عشرة» أو أقل » أو اکثر » ثم سأله الذی عليه الطعام أن يرد عليه العشرة التى أخذ منه » 
أو ما أخذ ويقيله » فإن كان متطوعاً بالرد عليه تمت الإقالة (۱) فلا باس + وان كان ذلك 
على شرط أنى لا أرده عليك إلا أن تفسخ البيع بيننا فلا خير فى ذلك » ومن كانت له 
على رجل دناثیر » فسلف الذى عليه الدنانير رجلا غيره دنانير فى طعام » فسأله الذى له 
عليه الدنانیر أن يجعل له تلك الدنانیر فى سلفه » أو يجعلها له تولية ۰ فلا خير فى 
ذلك؛ لان التولية ) بيع »وهذا بيع الطعام قبل أن يقبض »ودين بدين» وهو مكروه قی 
الآجل والحال . 

قال الشافعى ناه : ومن ابتاع من رجل ماثة إردب طعام فقبضها منه » ثم سأله 
البائع الموفى أن يقيله منها كلها أو بعضها » فلا بأس بذلك . 

وقال مالك : لا باس أن يقيله من الكل » ولا يقيله من البعض . 

قال الشاقعی رحمه الله :ولو أن نفراً اشتروا من رجل طعاماً » فاقاله بعضهم » 
وأبى بعضهم » فلا باس بذلك . ومن ابتاع من رجل طعاماً كيلاً » فلم يكله » ورضی 
أمانة البائع فى كيله » ثم سأله البائع أو غيره أن يشركه فيه قبل كيله » فلا خير فى ذلك؟ 
لانه لا يكون قابضآ () حتى يكتاله » وعلى البائع أن يوفيه الكيل ٠‏ فإن هلك فى يد 
الشتری قبل أن يوفيه الكل فهو مضمون على المشترى بكيله » والقول فى الكيل قول 
المشترى مع يمينه » فان قال المشترى : لا أعرف الكيل قاحلف عليه » قيل للبائع : ادع 
فى الكيل ما شئت » فإذا ادعى قيل للمشترى : إن صدفته فله فى يديك هذا الكيل » 
وان كذبته فان حلفت على شىء تسميه فانت أحق باليمين » وإن أبيت فانت راد لليمين 
عليه حلف على ما ادعى وأخذه منك . 

قال الشافعى ميته :الشركة والتولية بيع من الیبوع » يحل فيه ما يحل فى البيوع + 
وبحرم فيه ما يحرم فى البيوع » فمن ابتاع طعاماً أو غيره فلم يقبضه حتى أشرك فيه 


(1) التولية فى البيع : نقل ما ملكه بالعقد الأول ء وبالثمن الأول » من غير زيادة . 
(۴) فى (ص) : « قايضا » وهو خطأ . 


كتاب الببوع /باب السئة فى الخيار سس ۱۹ 
رجلگ أو يوليه إياه » فالشركة باطل (۱) والتولية » وهذا بيع الطعام قبل أن یقیض ۰ 
والاقالة فسخ للبيع . 

قال الشافعی رحمه الله :ومن اپتاع طعاماً فاکتال بعضه » ونقد ثمنه » ثم سال أن 
يقيله من بعضه ‏ فلا بأس بذلك . 

قال الشافعی رحمة الله عليه :ومن سلف رجلاً فى طعام فاستغلاه » فقال له البائع: 
آنا شريكك فيه ٠‏ فليس / بجائز . 

قال الشافعی نه :ومن باع من رجل طعاماً بشمن إلى أجل ۰ فقبضه البتاع » 
وغاب(۳) عليه » ثم ندم الباتع فاستقاله وزاده » فلا خير فيه من قبل أن الاقالة ليست () 
بیع » فان أحب أن يجدد فيه بيعآ بذلك فجائز . 

وقال مالك :لا بأس به » وهو بیع محدث 2199. 

قال الشافعى : ومن(*) باع طعاماً حاضراً بشمن إلى أجل » فحل الاجل » فلا باس 
أن يأخذ فى ذلك الثمن طعاما » ألا ترى أنه لو أخذ طعاما » فاستحق » رجع بالثمن لا 
بالطعام ؟ وهكذا إن أحاله بالثمن على رجل . 

قال مالك : لا خير فيه كله . 

قال الشافعى نله : ومن ابتاع بنصف درهم طعاماً على أن يعطيه بنصف درهم 
طعاما حال » أو إلى أجل > أو يعطى بالتصف وبا » أو درهما » أو عرضا » فالییع 
حرام لا يجوز » وهذا من يبعتين فى بيعة . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولو باع طعاماً بنصف درهم الدرهم تقداً » أو إلى 
أجل » فلا باس أن يعطيه درهماً يكون نصفه له بالثمن » ويبتاع منه بالنصف طعاماً » أو 
ما شاء إذا تقابضا من قَبّل أن يتفرقا » وسواء كان الطعام من الصنف الذى باع منه أو 
غیره؛ لأن هذه بيعة جديدة ليست فى العقدة الاولی . 

قال الشافعى تیه : وإذا ابتاع الرجل من الرجل طعاما بدينار حال » فقيض 60 
الطعام ولم يقبض البائع الدینار» ثم اشترى البائع من المشترى طعاماً بدینار » فقبض 


. ) فى (ب) : « فالشركة باطلة » وما أثبنناه من ( ص ءات‎ )١( 

(۲) فى (ص) : « وعاب عليه » ۔ () فى (ص ءات ) : « الإقالة ليس بیع © . 
(4) فى (ص) : 7 وهو بیع حدث ٩‏ وفی (ب)  :‏ يحدث ٩‏ . 

(0) فى ( ص ءات ) : ۵ من باع » بلون عطف . ۰ (1) فى (ص) : « وقبض © . 


.0 اب 


۱۳۰۷ 


لا 


11۰ 
الطعام ولم يقبض الدینار » فلا باس أن یجعل الديئار قصاصاً من الدینار » ولیس ۲۱ أن 


يبيع الدیتار بالدینار فیکون دیناً بدین » ولکن يبرئ (*) کل واحد منهما صاحبه | من 
الدینار الذی عليه بلا شرط » فان كان بشرط (۳ فلا خير فيه . 


کتاب البيوع / باب بیع الآجال 


1 باب بیع الا جال 

قال الشافعی :واصل ما ذهب إليه من ذهب فى بیوع الآجال آنهم رووا : 

[۱۵۳۹] عن عالية بنت أنفع : آنها سمعت عائشة ‏ أو سمعت امرأة أبى السفر 
تروى عن عائشة : أن امرأة سالتها عن بیع باعته من زيد بن ارقم بکذا وکذا إلى العطاء» 
ثم اشترته منه باقل من ذلك نقداً » فقالت عائشة : بئس ما اشتريت ويئس ما ابتعت » 
آخبری زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله و إلا أن يتوب . 

قال الشافعى فاه :قد تكون عائشة ‏ لو كان هذا ثابتا عنها ‏ عابت عليها بیعاً إلى 
العطاء ؛ لانه أجل غير معلوم » وهذا ما لا نجيزه » لا أنها عابت عليها (8 ما اشترت منه 
بنقد » وقد باعته إلى أجل . 

ولو اختلف بعض أصحاب النبی کیل فی شىء فقال بعضهم فيه شيثاً » وقال بعضهم 
بخلافه » كان أصل ما نذهب إليه : آنا نأخذ بقول الذی معه القیاس » والذی معه 
القیاس رید بن أرقم » وجملة هذا نا لا نثبت مثله على عائشة مع أن زيد بن أرقم لا 
يبيع إلا ما يراه حلالا » ولا يبتاع مثله . فلو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن 
محرمآء .وهو يراه حلالا » لم نزعم أن الله يحبط (*) من عمله شيئاً . 

فان قال قائل : فمن أين القياس مع قول ريد ؟ قلت : أرأيت البيعة الاولی » اليس 
قد ثبت بها عليه الثمن تامآ ؟ فإن قال : بلى » قيل : أفرأيت البيعة الثانية أهى الاولی ؟ 
فان قال : لا ۰ قيل : أقحرام عليه أن يبيع ماله بنقد » وان كان اشتراه / إلى اجل ؟ فإن 
قال : لا ۰ إذا باعه من غيره » قيل : فمن حرمه منه ؟ فإن قال : كأنها رجعت إليه 
السلعة » أو اشترى شیتاً ديناً بأقل منه نقد » قبل إذا قلت : كان لما ليس هو بکائن » لم 


رمه 


ینیم © لأحد أن يقبله منك » آرایت لو كانت السالة بحالها » فكان باعها بائة دينار ديناء 


(۱) فى ( ص ‏ ت ) : « لیس » بدون حرف العطف . (۲) فى ( ص » ت ) : «یبری ٩‏ . 


(۳) فى (ص) : « فان كان بلا شرط © . (4) فى (ص) : « عابت عليه © . 
(0) فى (ص)  :‏ يحبط به من عمله شیا . (1) فى (ص ءات ) : « لم ينبغى ٩‏ - 


1 | سبق برقم [141/4] وخرج هناك . 
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واشتراها بمائة أو بمائتين نقدا ؟ فان قال : جائز » قيل : فلابد أن تكون أخطات » كان تم 
أو ههنا » لأنه لا يجوز له أن ي يشترى منه مائة دينار دين بمائتى دينار نقدآ» فان قلت : إا 
اشتريت منه السلعة » قيل : فهكذا كان ينبغى أن تقول أولآ» ولا تقول : کان لا ليس 
هو بكائن ۰ أرأيت البيعة الآخرة بالتقد لو انتقضت ۰ اليس ترد السلعة ويكون الدين ثابتآ 
كما هو » فتعلم أن هذه بيعة غير تلك البيعة ؟ فان قلت : إنما اتهمته » قلنا : هو أقل 
تهمة على ماله منك » فلا تركن عليه إن كان خطأ ثم تحرم عليه ما حل الله له ؛ لان 
٠‏ الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا » وهذا بيع » وليس برباً . 

وقد روى إجازة البيع إلى العطاء عن غير واحد . 

وروی عن غيرهم خلافه » وإغا اخترنا آلا باع إليه لأن العطاء قد ت۲۱ ويتقدم» 
/ وإئما الآجال معلومة بأيام موقوتة أو أله » وأصلها فى القرآن » قال الله عز وجل : 
۶ یسك عن الأهلة قل هي مواقيت لاس وَالْحَج 4 [ اليقرة : 184 ۲ ۰ وقال تعالى: 
وا كوا اله في يام مات 6 زره : 1705 وقال عز وجل : < فَعَدَة من ام أخره 
1 البقرة : 184 ) »فقد وت بالأهلّة كما وقّت بالعدّة » وليس العطاء من مواقيته تبارك 
وتعالى » وقد يستأخر 60 الزمان ويتقدم» وليس تستاخر الاهلة أبدا أكثر من يوم . فإذا 
شترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها . وكان الثمن إلى أجل ۰ فلا بأس أن يبتاعها 
من الذى اشتراها منه ومن غيره بنقد » أقل أو أكثر مما اشتراها به » أو بدين كذلك » أو 
عرضا 29 من العروض ساوى العرض ما شاء أن يساوى » وليست البيعة الثانية من البيعة 
الاولی بسبيل » ألا ترى أنه كان للمشترى البيعة الأولى إن كانت أمة أن يصيبها » ويهبهاء 
ويعتقها » ويبيعها (۲8 ۰ من / شاء غير بيعه بأقل أو أكثر مما اشتراها به نسيثة ؟ فإن كان 
هكذا فمن حرمها على الذى اشتراها ؟ وكيف يتوهم أحد ‏ وهذا إنما تملكها ملكا جدیداً 
بثمن لها لا بالدنانیر المتأخرة ‏ أن هذا كان ثمناً للدنانیر التأحرة ؟ وكيف إن جاز هذا على 
الذى باعها لا يجوز على أحد لو اشتراها ؟ 

قال الشافعى نویه :الماكول والشروب كله مثل الدنانیر والدراهم لا يختلفان فى 
شىء » وإذا بعت منه صنفاً بصنفه » فلا يصلح إلا مثلاً بمثل › يداً بيد »إن كان كيلا 
فكيل » وان كان وزناً فوزن » كما لا تصلح الدنانیر بالدنانیر إلا يدأ بيد » وزناً بوزن » 


(۱) فى (ب) : « يتأخخر » » وما أثبتناه من ( ص ءات ) . 

(۲) فى (ب) : « يتأخر » » وما أثبتناه من ( ص ات 2 م) . 

(۳) فى (ب) : « أو عرض ٩‏ غير منصوبة » وما أثبتناه من ( ص ء نت ۰ م6 . 
(4) فى (ب) : 3 أو يهبها » أو یمتقها » أو يبيعها ١‏ وما تاه من ( ص ءات م) . 


1۱۹۲ 


۷ب 


بپ 


بور سكاب البيوع / باب بيع الآجال 


ولا تصلح كيلاً بكيل › وإذا اختلف الصنفان منه فلا باس بالفضل فى بعضه على بعض 
ید بيد » ولا خير فيه نسيئة » كما يصلح الذهب بالورق متفاضلاً ولا يجوز نسيئة . وإذا 
اختلف الصنفان فجاز الفضل فى أحدهما على الآخر ء فلا بأس أن يشترى منه جزافً 
بجزاف ؛ لأن أكثر ما فى الجزاف أن يكون متفاضلاً » والتفاضل لا بأس به . وإذا كان 
شىء من الذهب أو الفضة » أو المأكول أو المشروب » فكان الأدميون يصنعون فيه صنعة 
يستخرجون بها من الأصل شيئاً يقع عليه اسم دون اسم ۰ فلا (۱) خير فى ذلك الشىء 
بشىء من الأصل وان كثرت الصنعة فيه ۰ كما لو أن رجلاً عمد إلى دنانیر فجعلها 
طستا) / أو قبة » أو حلیا ما كان » لم تجز بالدنانير أبدا إلا وزناً بوزن » وکما ۳ لو 
أن رجلا عمد إلى تمر فحشاه فى شن (4) أو جرة أو غيرها » نزع نواه أو لم ينزعه » لم 
یصلح آن يباع بالتمر وزناً بوزن + لان اصلهما الكيل ۰ والوزن بالوزن قد يختلف فى 
أصل الکیل. فکذلك لا يجوز حنطة بدقیق »لان الدقیق من الحنطة »> وقد یخرج من 
الحنطة من الدقيق ما هو أكثر من الدقيق الذى ب بيع 2 بها » وأقل ذلك أن یکون مجهولاً 
بمعلوم من صنف فيه الربا »وكذلك حنطة بسويق » وكذلك حنطة بخبز » وكذلك حنطة 
بفالوذج إن كان نشا ستقه (9) من حنطة » وكذلك دهن سمسم بسمسم + وزیت بزیتون لا 
يصلح هذا؛ لما وصفت ۰ وكذلك لا يصلح التمر المنثور بالتمر المكبوس ؛لان أصل التمر 
الكيل . 

قال الشافعى رحمة الله عليه :وإذا بعت شيئاً من المأكول أو الشروب » أو الذهب 
أو الورق » بشىء من صنفه فلا يصلح إلا مثلاً بمئل ۰ وأن يكون ما بعت منه صفاً 
واحداً جيدآ أو رديئآً ۲۷ » ويكون ما اشتريت منه صنفاً واحداً » ولا يبالى أن يكون 
أجود أو اراد (۸) ما اشتريته به » ولا خیر فى أن يأخذ خمسین دیناراً مروانية وخمسين 
حدثا )٩‏ بمائة هاشمية » ولا بمائة غيرها » وكذلك لا خير فى أن یأعذ صاع بردى وصاع 
لون بصاعى (۱۰) صیحانی » واغا كرهت هذا من قبل أن الصفقة إذا جمعت شيئين 
)١(‏ فى (ص) : ١‏ ولا خير؟ . (1) فى (ص ء م ) : « طشتا ؟ . 
(۳) فى (ص) : « فكما لو أن رجلا . (4) لسن : القربة الخلق . 
(0) فى (ب) : بیع » وما آبتناه من ( ص ءات ۰ م) . 
(0) فى (ب) : « سععه ٩‏ + وفی (م) : سيق » وها تا من لاضن » ات فهی واضحة ف (می) ۰ ولفل 

معناها: نشا صعه من الخنطة ‏ والله عز وجل أعلم . 
(۷) (ص » م ) : « أو ریا . . (۸) فى (ص » م ) : « أو آردی ٩‏ . 
)٩(‏ فى (ب » ت ءم ) : « حدبا © بدون نقط ء وما أثبتناه من(ص) ولعلها نوع من النقود کالروانية والهاشمية 


وغیرها . والله عز وجل وتعالی اعلم . 
(۱۰) فى (ص.ء م ) : * بصاع صیحانی » وكذلك الکلمات التالية مثلها بالافراد بدل الثنية . 
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مختلفين فكل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن ۰ فيكون ثمن صاع البردى بثلاثة 
دنانير» وثمن صاع اللون دیناراً » وثمن صاع الصيحانى يسوى دينارين » فيكون ثمن 
صاع البردى بثلائة أرباع صاعى الصيحانى وذلك صاع ونصف » وصاع اللون بربع 
صاعى) الصيحانى وذلك نصف صاع صيحانى ۰ فيكون هذا التمر بالتمر متفاضلاً » 
وهكذا هذا فى الذمب والورق» وكل ما كان فيه الربا فى التفاضل فى بعضه على بعض. 
قال الشافعى ييه :وکل شیء من الطعام يكون رطب ثم بيبس ۰ فلا يصلح منه 
رطب بيابس : 
٠‏ [-۱۹4] لان النبى ية سئل عن الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس ٩‏ 
فقال ١:‏ نعم» » فنهى عنه » فنظر فى التعقب ۲۳ » فكذلك ننظر فى المتعقب ء فلا 29 
يجوز رطب برطب ؛ لانهما إذا يبسا (4) اختلف نقصهما فكانت فيهما الزيادة فى المتعقب» 
وكذلك كل مأكول لا بيسن إذا كان ما ييبس فلا خير فى رطب منه برطب كيلا بكيل » 
ولا ورنآ بوزن » ولا عدداً بعدد » ولا خير فى أترجة بأترجة »ولا بطيخة / بسليخة وزنآ 
ولا كيلاً ولا عدداً » فإذا اختلف الصنفان فلا باس / بالفضل فى بعضه على بعض ء ولا 
خير فيه نسيئة . ولا باس بارجة ببطيخة » وعشر بطيخات » وكذلك ما سواهما » فإذا 
كان من الرطب شىء لا ييبس بنفسه أبداً مثل : الزيت » والسمن » والعسل » واللین » 
فلا بأس ببعضه على بعض ‏ إن كان ما يوزن فوزناً » وإن كان مما يكال فكيلاً مثلاً بمثل» 
ولا تفاضل فيه حتي يختلف الصنفان ۰ ولا خير فى التمر بالتمر حتى يكون ينتهى يبسه » 
وإن انتهى يبسه إلا أن بعضه أشد انتفاخاً من بعض فلا يضره إذا انتهى يبسه كيلا بكيل . 
قال الشافعى ناه : وإذا كان منه شىء میب مثل : الجوز واللوز »وما يكون مأكوله 
فى داخله » فلا خير فى بعضه ببعض عدداً ولا كيلاً () ولا وزناً » فإذا اختلف فلا باس 
به » من قبل أن مأكوله. مغيب » وأن قشره يختلف فى الثقل والخفة » فلا يكون أبدا إلا 
مجهولا 29 بمجهول » فإذا کسر فخرج مأكوله فلا باس فى بعضه () ببعض يدا بيد مثلا 


11۳ 


() فى (ص) : « يريع الصاع ۷ . 

(۷) فى (ب) : « المعتقب » وما أثبتناه من ( ص م » ت ) وکذلك الکلمتان مثلها التاليتين . 
(۳) من هنا ساقط من (م) مقدار سطر إلى قوله : « التعقب » . 

() فى (ب) : « إذا تسا ٩‏ وما أثبتناه من ( ص ءات ) . 

(0) من هنا ساقط من (م) إلى قوله : « وان كان وزنا فوزن » بعد ثلاثة اسطر تقریبا . 

(۷) فى ( ص ءات ) : ١‏ إلا مجهول » غير منصوية . 

(۷) فى (ص) : فلا بأس بیعضه ببعض > وکذلك فى (ت) ولکن ليس فیها : * ببعض ٩‏ . 
۰1 سبق برقم [1475] وخرج هناك . 


۱/۷۰ 
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بمثل » وان (۱) کان كيلا فكيلاً وان کان وزنا فوزنا » ولأ يجوز الخبز بعضه بیعض / عدا 
ولا وزناً ولا كيلاً » من قبل أنه إذا كان رطباً فقد ييبس فينقص ۲۲ وإذا انتهی يبسه فلا 
يستطاع أن يكتال » وأصله الكيل فلا خير فيه وزناً » لانا لا نحيل الوزن إلى الكيل . 

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعی ننجي : وأصل ٩۳(‏ الوزن والكيل بالحجاز » فكل 
ما وزن على عهد النبى ی فاصله الوزن » وكل ما كيل فأصله الكيل » وما أحدث 
الناس منه مما يخالف ذلك رد إلى الاصل . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا ابتاع الرجل ثمر النخلة » أو النخل بالحنطة 
فتقابضا » فلا باس بالبيع ؛ لأنه لا أجل فيه + وإنى أعد القبض فى رؤوس التخل قبضاء 
كما أعد قبض ابمزاف قبضاً إذا خلى المشترى بينه وبينه لا حائل دونه فلا باس » فان () 
تركته أنا فالترك من قبلی . ولو أصيب كان على ؛ لانی قابض له . ولو أنى اشتريته على 
آلا أقبضه إلى غد » أو أكثر من ذلك فلا خير فيه ؛ لانى إنما اشتریت الطعام بالطعام إلى 
أجل » وهكذا اشتراژه بالذهب والفضة لا يصلح أن أشتريه بهما على أن أقبضه فى غد 
أو بعد غد ؛ لانه قد يأتى غداً 20 أو بعد غد فلا يوجد » ولا خير فى اللبن الحليب باللین 
الضروب۱) ؛ لان فى المضروب 222 ماء فهو ماء ولبن » ولم يكن فيه ماء فأخرج زيده لم 
يجز بلین لم يخرج زبده ؛ لأنه قد أخرج منه شىء هو من نفس جسله ومنفعته . وكذلك 
لا خیر فى تمر قد عصر وأخرج صفْره (۸) بتمر لم يخرج صَفْره 6٩‏ كيلاً بکیل» من قبل أنه 
قد أخرج منه شىء من نفسه » وإذا لم يغير عن خلقته فلا باس به . 

قال الشافعى نيه : ولا يجوز اللبن باللین إلا مثلاً بمثل ۰ كيلاً بكيل » يدا بيد 
ولا يجوز إذا خلط فى شىء منه ماء بشىء قد خلط فيه ماء » ولا بشىء لم يخلط فيه 
ماء؛ لانه ماء ولبن بلبن مجهول ۰ والالبان مختلفة » فيجوز لبن الغنم بلين الغنم الضأن 
والعز» ولیس لبن الظباء منه » ولين البقر بلبن الجواميس والعراب » ولیس لبن البقر 


(۱) فى ( ص » ت ) : 3 إن كان ٩‏ بدون عطق . (۲) فى (ص) : « فیتقص ٩‏ . 

(۳) فى طبعة الدار العلمية : « وأصله » مخالفة جمیع النسخ . (4) فى (ص) : « وإن ترکته ‏ . 

(0) فى طبعة الدار العلمية : « غد » غير منصوية مخالفة جمیع النسخ . 

(7: ۷) فى (ص ءات ) : « الصروف » فى الوضعین . وضرب الشیء بالشیء : خلطه به . والراد اللبن 
للخلوط بالاء . 

(۸ ۰ 4) فى (ب) : « صفوه ٩‏ فى الموضعين » وما آتناه من (ص ۰ م ) . والصقّر : « عسل التمر »> . 
(لقاموس ) وقال الآزهری: الصيَر: ما سال من الرطب نی" کالمسل ۰ يصب على التمر ابید یجمل فى 
القوارير يتربى بذلك الصقر ويشتد بحلاوته , 
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الوحش منه » ويجوز لبن الإبل بلبن الإبل العرآب والبَخّت (١)»وكل‏ هذا صنف : الغنم 
صنف ٠‏ والبقر صنف » والإبل صتف .وكل صنف غير صاحبه فيجوز بعضه ببعضص 
متفاضلاً يدا بيد + ولا يجوز نسيئة » ویجوز اه بوحشيه متفاضلة 29 » وكذلك لحومه 
مختلفة » يجوز الفضل فى بعضها على بعض بدا بيد » ولا يجوز نسيئة » ويجوز رطب 
پیابس إذا اختلف » ورطب پرطب ٠‏ ويابس بيابس » فإذا كان منها شىء من صنف واحد 
مثل : لحم غنم بلحم غنم لم يجز رطب برطب » ولا رطب بابس » وجاز إذا يبس 
فانتهی يبسه بعضه ببعض وزناً » والسمن مثل اللين . 

قال الشافعى رحمة الله عليه :ولا خير فى مد زيد ومد لبن بمدى زبد » ولا خير فى 
جبن بلبن ؛ لأنه قد يكون من اللبن جبن » إلا أن يختلف اللبن / والجبن فلا (© يكون 
به باس . 

قال الشافعى : وإذا أخرج زبد اللبن فلا 5 باس بان يباع بزبد وسمن ؛ لائه لا زبد 
فى اللبن ولا سمن ۰ وإذا لم يخرج زبده فلا خير فيه بسمن ولا زبد » ولا خير فى 
الزيت إلا مثلاً بمثل » يدا بيد » إذا كان من صنف واحد » فإذا اختلف فلا بأس بالفضل 
فى بعضه على بعض يدا بيد » ولا خير فيه نسيئة . ولا بأس بزيت الزيتون بزيت الفجل» 
وزيت الفجل بالشيرق متفاضلاً 20 . 

قال الشافعى : ولا خير فى خل العنب بخل العنب إلا سواء » ولا باس بخل العنب 
بخل التمر » وخل القصب ؛ لان أصوله مختلفة » فلا بأس بالفضل فى بعضه على 
بعض . وإذا كان خل لا يوصل إليه إلا بالماء مثل : خل التمر وخل الزبيب فلا حير فيه 
بعضه ببعض .من قبل أن الماء يكثر ويقل ۰ ولا بأس به إذا / اختلف » والتبیذ الذى لا 
يسكر مثل الخل . 

قال الشافعى رحمة الله عليه :ولا باس بالشاة الحية التى لا لبن فيها حين تباع باللبن 


۸ب 


يدا بيد » ولا خير فيها إن كان فيها لبن حين تباع باللین ؛ لان اللبن الذى فيها حصة / من ا 


اللبن الموضوع لا تعرف » وان كانت مذبوحة لا لبن فيها فلا باس بها بلبن » ولا خير فيها 
مذبوحة بلبن إلى أجل » ولا باس بها قائمة لا لبن فيها بلين إلى أجل ؛ لأنه عرض 


(۱) العراب: العربية الخالية من لهج والبخت: الخراسانية . وبين الأزهرى أن العراب من أنواع البقر » وهی 
جرد ملس حسان الألوان كرية » والبخت هی التى تتجها الابل العراب من الفحول السندية . 

(۲) فى ( ص ) : 3 متفاضل » غير منصوية . (4-۳) ما بين الرقمين ساقط من (ص) . 

(5) فى (ص » م » ت ) : ١‏ متفاضل » غير منصوية . 
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بطعام؛ ولان الحيوان غير الطعام » فلا بأس بما سميت من أصناف الحيوان بأى طعام شئت 
إلى اجل؛ لان الحيوان ليس من الطعام » ولا ما فيه ربا » ولا بأس بالشاة للذبح بالطعام 
إلى أجل . 

قال الشافعى تیه :ولا باس بالشاة باللبن إذا كانت الشاة لا لبن فيها » من قبل أنها 
حينئذ بمنزلة العرض بالطعام . 

والمأكول كل ما أكله بنو آدم وتداووا به حتى الإهليلّج والصبر » فهو بمنزلة الذهب ۰ 
والورق بالذهب »وکل ما لم يأكله بنو آدم وأكلته البهائم فلا بأس ببعضه ببعض متفاضلاً» 
يدا بيد » وإلى أجل معلوم . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : والطعام بالطعام إذا اختلف بمنزلة الذهب بالورق 
سوای يجوز فيه ما يجوز فيه » ويحرم فيه ما يحرم فيه . 

قال الشافعى نویه :وإذا اختلف ٠7‏ أجناس الحيتان فلا بأس ببعضها ببعض 
متفاضلاً » وكذلك لحم الطير إذا اختلف أجناسها » ولا خير فى اللحم الطرى بالالح 
والطبوخ » ولا باليابس على كل حال » ولا يجوز الطرى بالطرى » ولا اليابس بالطرى 
حتى يكونا يابسين» أو حتى تختلف أجناسهما » فيجوز على كل حال كيف كان . 

قال الربيع : ومن زعم أن اليمام من الحمام فلا يجوز لحم اليمام بلحم الحمام 
متفاضلاً » ولا يجوز إلا يدا بيد » مثلا بمثل » إذا انتهى يبسه » وان كان من غير الحمام» 
فلا بأس به متفاضلاً . 

قال الشافعى : ول( يباع اللحم بالحيوان على كل (۳) حال » كان من صنفه أو من 


غير صنفه . 
7 قال الشافعى رحمة الله عليه : أخبرنا مالك » عن زيد بن أسلم » عن 
' سعيد بن ایب : أن رسول الله بر نهى عن بيع الحيوان باللحم . 
() فى ( ص ءات ) : 7 إذا اختلف ٩‏ بدون عطف . (9) فی (ص) : « فلا یاع ٩‏ . 


() فى ( ص ء ت ) : ۵ على حال » يدون : « كل » وما أثبتناه من ( ب ٠‏ م ) . 


[1641]» ط : (۲ / 36۵) (۳۱) كتاب الیوع - (۲۷) باب بيع اللحم بالحيوان . (رقم 14) . 
قال ابن حجر فى التلخیص : « وصله الدارقطنی فى الغرائب » عن مالك » عن الزهری » عن 
سهل بن سعد ۰ وحکم بضعفه ۰ وصوب الرواية الرسلة التی فى الموطأ » وتبعه ابن عبد البر وابن 
الجوزى » وله شاهد من حديث ابن عمر » رواه البزار ؛وفیه ثابت بن زهیر » وهو ضعیف ۰ 
ولحرجه من رواية أمية بن يعلى » عن نافع أيضا » وابو أمية ضعیف » وله شاهد آقوی منه من = 
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[ ۱64۲] قال الشافعی : أخبرنا مسلم » عن ابن جریج 2 عن القاسم بن أبى بر 
قال : قدمت"الدينة فوجدت جزوراً قد جزرت فجزئت آجزاء »کل جزء منها بعناق » 
فاردت أن آبتاع منها جزءاً » فقال لى رجل من أهل الدينة : إن رسول الله َة نهی أن 
يباع حى بميت» فسألت عن ذلك الرجل فاخبرت عنه خيراً . 

[ ۳ ] قال 217 : آخبرنا ابن أبى يحيى » عن صالح مولى الم » عن ابن 


(۱) « قال »: ليست فى ( صن + م) . 


- رواية الحسن عن سمرة » وقد اختلف فى صحة سماعه منه . أخرجه الحاكم ( ۲ / ۳۵ ) والبيهقى» 
واین خزعة ( ۱۰/۳  .‏ 
قال الالبانی : والراجح أنه ( ای الحسن ) سمع منه ( أى من سمرة ) فى الجملة » لكن الحسن 
مدلس ۰ فلا يحتج بحدیثه الا ما صرح فيه بالسماع » وأما هذا فقد عنعنه لکنه یتقوی بمرسل سعید 
وغیره ( وقد حسنه بنا على هنا ) . 
وأضاف الالبانی : وحدیث مالك الوصول آخرجه أبو نعيم فى الحلية ( ۱ / ۳۳۶) من طریق يزيد 
ابن عمرو بن البزار » ثنا يزيد بن مروان » ثنا مالك بن أنس ۰ عن الزهری » عن سهل بن سعد أن 
البی يك نهى ۰۰۰ ۱ 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث مالك ۰ عن الزهری » عن سهل» تفرد به يزيد بن عمرو » عن 
ات 
قال الالبانی : وهو كذاب كما قال ابن معين » وضعفه غيره ( إرواء © / ۱۹۸ ) . 
[1847] لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه البیهقی » من طريقه فى الستن الکبری : (۰ / 4۲۹۰ 
والمعرفة : (4/ ۳١١‏ ) . ويعتبر الحديث السابق شاهداً له . 
وروی له البيهقى شاهدا آخر : 
# الستن الكبرى : ( ۵ / ۲۹۲ ) کتاب البیوع - باب بیع اللحم بالحيوان - من طريق إبراهيم بن 
طهمان » عن الحجاج بن الحجاج » عن قتادة » عن الحسن ۰ عن سمرة أن النبى ی نهى أن تباع 
الشاة باللحم . 
قال البيهقى عقبه : هذا إسناد صحيح » ومن أثبت سماع الحسن البصرى من سمرة بن جندب عده 
موصولا » ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة ( هذا 
الذى معنا ) وقول أبى بكر الصديق ( الآني ) 
# المستدرك : ۲۱ / 26 كتاب البيرع ‏ من طريق إبراهيم بن طهمان به . 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ۰ ورواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات » ولم يخرجاه » وقد 
احتج الیخاری با حسن عن سمرة . 
کما جاء مرسلا من ری ری سعید بن السیپ » آخرجه این حزم فی الحلی ( ۸ / 0۱۷) 
واعله بالارسال - 
قال الالبانی : ورجاله ثقات . ( الارواء © / ۱۹۷ ) . 
وهو بكل هذا یتقوی » ويصير حسنا . 
قال صاحب منلر السبيل : ذكره أحمد . واحتج به . ص 2-۳۳۰ الإرواء © / ۱۹۲ ) . 
[۱۵4۳] لم آعثر عليه عند غير الشافعى» وقد رواه البيهقى من طريقه فى السئن الكبرى ( ۵ / ۲۹۷ ) والعرفةه 


1/1 


T/A 
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عباس » عن أبى بكر الصديق : أنه كره بيع الحيوآن باللحم . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : سواء كان الحيوان يؤكل مه ۰ أو لا يؤكل . 

قال الشافعى : سواء اختلف اللحم والحيوان أو لم يختلف . ولا باس بالسلف فى 
اللحم إذا دفعت ما سلفت فيه قبل أن تأخذ من اللحم شيا » وتسمى اللحم ما هو ۰ 
والسمانة والموضع والاجل فيه » فان تركت من هذا شينًا لم يجز ء ولا خير فى أن يكون 
الأجل فيه الا واحداً ء فإذا كان الأجل فيه / واحداً ثم شاء أن يأخذ منه شیتاً فى كل يوم 
أخذه » وإن شاء أن يترك ترك . 

قال الشافعى نویه : ولا خير فى أن يأخذ مكان لحم ضأن قد حل لحم بقر ؛ لان 
ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى 

قال الشافعى : رحمة الله عليه :ولا خير فى السلف فى الرؤوس ۰ ولا في الجلودء 
من قبل أنه لا يوقف للجلود على ذرع » ون لها تختلف فتباين فى الرقة والخلظ + 
وأنها لا تستوی على كيل (۱) ولا وزن »ولا يجوز السلف فى الرؤوس لأنها لا تستوى © 
على وزن » ولا تضبط / بصفة » فتجوز كما تجوز الحيوانات العروفة بالصفة » ولا يجوز 
أن تشترى إلا يدا بيد . 

قال الشافعى : ولا باس بالسلف فى الطرى من الحيتان إن ضبط بوزن وصفة من 
صغر وكبر » وجنس من الحيتان مسمى لا يختلف فى الحال التى يحل فيها ۰ فان أخطأ 
من هذا شیتاً لم یجز . 


(۲۱) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . 


5 )ل 
قال البيهقى : ورواء فى القديم عن رجل ۰ عن صالح مولى التوأمة : عن ابن عباس أن جزوراً 
نحرت على عهد أبى بكر » فجاء رجل بعناق ۰ فقال : اعطونی جزه بهذه العناق » فقال آبو بكر 
الصديق : لا يصلح هذا 
وقال أيضآ فى القديم : أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن أبى الزناد » عن أبيه » عن القاسم بن 
محمد » وسعيد بن المسيب + وعروة بن ن الزبير + وأبى بكر بن عبد الرحمن ن أنهم كانوا يحرمون بیع 
اللحم الوضوع بالخيوان عاجلاً وآجلا يعَظمُون ذلك ولا يرخصون فيه . 1 
قال البيهتى: فاکد الشافعى حديثه با روى عن أبى بكر » ثم عن فقهاء وأهل المديئة من التابعين . 

ثم قال فى القديم : ولو لم يرد فى هذا عن النبى ی شىء كان قول أبى بكر الصديق فيه فيما ليس 

نا حلافه ۽ لأنا لا تعلم أحدا من أصحاب رسول الله يك قال بخلافه . وإرسال سعيد ين اليب 
عندنا حسن. 
وعلی هذا فهذا یتقوی ال مرتبة الحسن . 


كتاب البيوع / باب بيع الآجال 

قال الشافعى نله : ولا باس بالسلف فى الحيوان كله: فى الرقيق» والماشية » 
والطيرء إذا كان تضبط صفته »ولا يختلف فى: الحين الذى يحل فيه »وسواء كان مما 
يستحيا » أو ما لايستحيا » فإذا حل من هذا شىء »وهو من أى شىء ابتيع »لم يجز 
لصاحبه أن يبيعه قبل أن يقبضه ۰ ولا يصرفه إلى غيره » ولكنه يجوز له أن يقيل من 
أصل البيع » ويأخذ الثمن . 

ولا يجوز أن يبيع الرجل الشاة وسبتثنى شبئاً منها ؛ جلداً » ولا غيره فى سفر ولا 
حضر » ولو كان الحديث ثبت عن النبى بي فى السفر أجزناه فى السفر والحضر (© . 

قال الشافعى خلت : فإن ٠‏ تبايعا على هذا فالبيع باطل » وان أخذ ما استثنى من 
ذلك » وفات رجع البائع على الشتری فأخذ منه قيمة اللحم يوم أخذه . 

قال الشافعى : ولا خير فى أن يسلف رجل فى لبن غنم بأعيانها » سمى الكيل أو لم 
يسمه ٠‏ كما لا يجوز أن يسلف فى طعام أرض بعينها » فان كان اللبن من غنم بغير © 
أعيانها فلا باس ۰ وكذلك إن كان الطعام من غير أرض بعينها فلا باس . 

قال : ولا يجوز أن يسلف فى لبن غنم بعينها الشهر ۰ ولا أقل من ذلك » ولا أكثر 
بكيل معلوم » كما لا يجوز أن يسلف فى ثمر (۲4 / حائط بعينه » ولا زرع بعينه » ولا 
يجوز السلف بالصفة إلا فى الشىء انأمون أن ينقطع من أيدى الناس فى الوقت الذى 
يحل فيه » ولا يجوز أن يباع لین غنم بأعيانها شهراً يكون للمشتری ۰ ولا أقل من 
شهرءولا أكثر » من قبل أن الغنم يقل لبنها » ويكثر ۰ وينفد » وتأنى عليه الآفة ءوهنا 
بيع ما لم يخلق قط .وبيع ما إذا خلق كان غير موقوف على حده بكيل ؛لأنه يقل 
ويكثرء وبغير صفة ؛لأنه يتغير فهو حرام من جميع جهاته. وكذلك لا يحل بيع المقائى (“ 


۹ 


(۱) كأنه يشير إلى حدیث جابر أنه باع جملا له من رسول الله هة واشترط حملانه إلى الدينة . كان ذلك فى 
سفر » ولکن الرسول بل رد الجمل عليه فى الدينة وقال : « أترانى ماکستك لآخذ جمنك ؟ خذ جملك 
ودراهمك فهو لك » . 

والحديث ابت ومتفق عليه ؛ لکن عليه اختلاف فى العنی ؛ فبعضهم يرى أن ذلك لم يكن شرطاً أو 
استثناه » وإنما هو تفضل منه يك أو أن ذلك لم يكن على سبيل الالزام . قال البيهقى : وهذا الحديث قد 
اختلف فى ألفاظهء فمنها ما يدل على الشرط ۰ ومنها ما يدل على أن ذلك كان من النبى َة تفضلا 
ومعروفاً بعد البيع ... قوله :« اترانی ماكستك لآخذ جملك » يدل على أنه لم يكن من عزمه أن يكون 
عقدأ إلزاما . والله عز وجل وتعالى اعلم . ( المعرفة 4 / ۰-۳۷۳ 89/4) . 
(۲) فى (صء م »ت ) : ١‏ وان تبايعا 4 . (۳) فى ( ص ) : « من غنم يعتبر أعيانها » وهو خطأ . 
(4) فى (ص) : « فى تمر ۲ . (5) فى (ص) : « القاتی * . 


۸ب 
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بطونا وإن طاب البطن الأول ؛ لان البطن الأول وان رئی (۲۱ فحل بيعه على الانفراد فما 
بعده من البطون لم ير » وقد يكون قليلاً فاسداً » ولا 'يكون » وكثيراً جیدا » وقليلاً 
معيباً » وكثيراً بعضه أكثر من بعض ٠‏ فهو محرم فى جميع جهاته » ولا يحل البيع إلا 
على عين يراها ۳ صاحبها » أو بيع مضمون على صاحبه بصفة يأتى بها على الصفة » 
ولا يحل بيع ثالث . 

قال الشافعى رحمه الله : ولا خير فى أن يكترى الرجل البقرة ويستثنى حلابها ؛ 
لان ههنا بیعاً حراماً (۳) وكراء ©2. 

قال الشافعی :ولا خير فى أن یشتری الرجل من الرجل الطعام احاضر على أن 
يوفيه إياه بالبلد » ویحمله إلى غيره ؛ لان هذا فاسد من وجوه » آما أحدها إذا استوفاه 
بالبلد خرج البائع من ضمانه وکان على الشتری حمله (*۲ ۰ فإن هلك قبل أن یأتی البلد 
الذى حمله إليه لم يدر » کم حصة البيع من حصة الکراء 29 ؟ فیکون الثمن مجهولاً » 
والبيع لا يحل بثمن مجهول » فأما 29 أن يقول : هو من ضمان الحامل حتى يوفيه إياه 
بالبلد الذى شرط له أن يحمله إليه » فقد زعم أنه إنما اشتراه على أن يوفيه ببلد فاستوفاه 
ولم يخرج البائع من ضمانه » ولا أعلم بائعا يوفى رجلا بيع إلا حرج من ضمانه . ثم 
إن زعم أنه مضمون ثانية » فبأى شىء ضمن: بسلف ۰ أو بیع » أو غصب ؟ فهو ليس 
فى شىء من هذه المعانى » فان زعم أنه ضمن بالبيع الأول / فهذا شىء واحد بيع مرتين 
وأوفى مرتين » والبيع فى الشىء الواحد لا يكون مقبوضاً مرتين . 

قال الشافعى ناه :ولا خير فى التحرى فى كل شىء كان فيه الربا فى الفضل 
بعضه / على بعض . 

وإذا اشتری الرجل السمن أو الزیت وزناً بظروفه » فان شرط الظرف فى الوزن فلا 
خير فيه » وان اشتراها وزنا على أن یفرغها » ثم یزن الظرف .فلا بأس » وسواء 
الحديدء والقخار » والرقّاق . 

قال الشافعی رحمة الله عليه :ومن اشتری طعاما يراه فى بيت أو حفرة أو هر ۲۸ 
(0) فى (ب): «وان ری . 0 فى (ص) : « رآها صاحبها » . 
(۳) فى (ص + م ءات ) : « بيع حرام » غير منصوية . 


(4) فى (صء ت ) : « وكرى » وفی ( م ) كتبت : « وكذا » ووصلت بما بعدها فأصبحت: « وكذا قال 
الشاقعی » وهو خخطأ . 


۰( ۰ 1) ما بين الرقمين ساقط من ( م  )‏ (۷) فی (ص) : « وما » . 


(۸) الهرى : بيت كبير ضخم یجمع فيه طعام السلطان . 


لفن 


كتاب البيوع / باب بیع الآجال ۰ 
أو طاقة(۱) فهو سواء » فإذا وجد أسفله متغيراً عما رأی اعلاه فله الخيار فى أخذه أو 
“تركه؛ لان هذا عيب » وليس يلزمه العيب إلا أن يشاء » كَثْر ذلك" أو قل . 


قال الشاقعی رحمه الله : نهى رسول الله و عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 
فإذا كان الحائط للرجل » وطلعت 29 ال »> واشتدت النواة » واحمر بعضه أو اصفر » 
حل بيعه على أن يترك إلى أن یج » وإذا لم يظهر ذلك فى الحائط لم يحل بيعه » وان 
ظهر ذلك فيما حوله ؛ لأنه غير ما حوله » وهذا إذا كان الحائط نخلاً كله ولم يختلف 
النخل. فاما إذا كان نخلاً وعنباً » أو نخلاً وغيره من الثمر ۰ فبدا صلاح صنف منه > 
فلا يجوز أن يباع الصنف الآخر الذى لم يبد صلاحه » ولا يجوز شراء ما كان الُشترى 
منه تحت الارض مثل : الجزر ۰ والبصل ٠‏ والفجل » وما أشبه ذلك . ويجوز شراء ما 
ظهر من ورقه » لان الب منه يقل ويكثر » ويكون ولا يكون ۰ يصغر ويكبر » ولیس 
بعين ترى فيجوز شراؤها » ولا مضمون بصفة فيجوز شراژه » ولا عين غائبة » فإذا 
ظهرت لصاحبها كان له الخيار » ولا أعلم البيع (۳) يخرج من واحدة من هذه الثلاث . 

قال الشافعى یه : وإذا كان فى بيع الزرع قائمآ خبر يثبت عن رسول الله ی 
آنه أجازه فى حال دون حال › فهو جائز فى الحال التى أجازه فيها » وغير جائز فى 
الحال التى تخالقه (*۲ . وإن لم يكن فيه خبر عن رسول الله كل ) ۰ فلا يجوز بیعه 
على حال ؛ لائه مب يقل ویکثر » ويفسد ويصلح . كما لا يجوز بيع حنطة فى جراب 
ولا غرارة » وهما كانا أولى أن يجوزا منه » ولا يجوز ب بيع القصیل 29 إلا على أن يقطع 
مكانه إذا كان القصيل ما يستخلف ۰ وان تركه انتقض فيه البيع + لأنه يحدث منه ما ليس 
فى البيع » وإن كان القصيل مما لا يستخلف ولايزيد » لم يجز أيضا بيعه إلا على أن 
يقطعه مکانه فإن قطعه أو نتفه فذلك له .وان لم ينتفه فعليه قطعه إن شاء رب الارض » 
والثمرة له ؛ لأنه اشترى أصله ۰ ومتى ما شاء رب الارض أن يقلعه عنه قلعه »وان تركه 
رب الارض حتى يطيب ثمره ) فلا باس ۰ وليس للبائع من الثمرة شىء . 


. » يدل : « أو طاقة ».2 (۲) فى (ص ء م ) : 2 فطلعت الثريا‎ ٩ أو طاهر‎  : ) فى (ص » م » ت‎ )١( 
.) فى( ص ءم) : د للع ۷ . (4 -1) ما بين الرقمين ساقط من ( م‎ © 
وقوله : * وإذا كان فى بيع الزرع قائمآ خبر . . إلخ » ربما يشير إلى الحديث الذى يفيد جواز بيع الحنطة‎ 

فى سنبلها إذا اشتدت . انظر رقم [۱۵۳۳] والتخریج الذى عليه . 

(0) فى (ص) : « یخالنها » . 

(۷) القصيل: ما اقتطع من الزرع أخضر » والقصلة : الطائفة المنفصلة من الزرع ( القاموس ) وفى المصباح : 
القصيل : هو الشعير یج أخضر لعلف الدواب" . قال القارابى : سمى قصيلا لأنه يقصل وهو رطب . 

(۸) فى (ب) : * حتى تطيب الثمرة » وما أثبتناه من ( ص .ات ۰ م ) . وان كانت يطيب © سسقطات من () . 


۱۷۲ كتاب البيوع / باب بيع الآجال 


قال : وإذا ظهر القرط(۱ أو الحب ۰ فاشتراه على أن یقطعه مکانه فلا باس » وإذا 
اشترط أن يتركه فلا خير: فيه » وإذا اث شتری الرجل ثمرة لم يبد صلاحها على أن يقطعها ٠‏ 
فالبيع جائز ۰ وعليه أن يقطعها متى شاء رب النخل . وان تركه رب النخل متطوعا فلا 
باس » والثمرة للمشترى » ومتى أخذه بقطعها قطعها » فان اشتراها على أن يتركه إلى20 
أن يبلغ فلا خير فى الشراء » فان قطع منها / شین فكان له مثل رد مثله » ولا أعلم له 
مثلاء وإذا لم يكن له مثل رد قيمته » والبيع منتقض 

ولا خير قى شراء التمر الا بنقدء أو إلى أجل معلوم . والأجل العلوم يوم بعينه 
من شهر بعینه » أو هلال شهر بعینه » فلا يجوز الب إلى العطاء ولا إلى احصاد » ولا 
إلى الجداد ؛ لان ذلك بتقدم ويتأخر » / ولفا قال الله تعالی : و إذا نتم بدین إلى 
آجل سم 4 ابعرة : [YAY‏ وز وجل « يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت نلاس 
والحج € [البقرة : 184 ] قلا توقيت إلا بالأهلة» أو سنى الاهلة . 

قال : ولا خير فى بيع قصيل الع کان حبا أو تلا على أن تراه » إلا أن يكون 
فى ذلك خبر عن النبى ی » فان لم يكن فيه خبر فلا خير فيه . 

قال الشافعى ناته :ومن اشترى نخلاً فيها ثمر قد یرت » فالثمرة للبائع الا أن 
يشترط البتاع » فإن (۳) اشترطها المبتاع فجائز » من قبل أنها فى نخله ۰ وان كانت لم 
تور فهى للمبتاع » وان اشترطها البائع فذلك جائز ؛ لان صاحب النخل ترك له كينونة 
الثمرة فی/ نخله حين باعه إياها إذا كان استثنى على أن يقطعها » فإن استثنى على أن 
يقرها فلا خير فى ابيع ؛ لاله باعه ثمرة لم بيد صلاحها على أن تكون مُث لی وقت قد 
تأنی عليها الآفة قبله » ولو استثنى ثنى بعضها لم يجز إلا أن يكون النصف معلوماً فيستثنيه 
على أن يقطعهء ثم إن تركه بعد لم يحرم عليه . 

والاستناء مثل البيع يجوز فيه ما يجوز فى البيع » ويفسد فيه ما يقسد فيه . 

قال : وإذا أبر من النخل واحدة فثمرها للبائع » وان () لم يؤبر منها شىء فثمرها 
للمبتاع » كما إذا طاب من النخل واحدة يحل 22 بيعه » وان لم يطب الباقى منه . فإن 
لم يطب منه شىء لم يحل بيعه . ولا شىء مثل لمر النخل أعرفه إلا الكرسف » فانه . 
يخرج فى أكمامه كما يخرج الطلع فى أكمامه ۰ ثم ينشق » فإذا انشق منه شىء فهو 


(۱) القرط: بالكسر نوع من الكراث » يعرف بكراث المائدة » وبالضم نبات كالرطبَة إلا أنه أجل منها » فارسيته: 


الشبدر . 
() فى ( صء ت ) : « يتركه على أن يبلغ » . (۳) فى (ص » ت ء م ) : « وان اشترطها البتاع ۷ . 
(4) فى (ص » م ) : « فان لم يؤبر » . (0) قى (ص ءات ء م ) : « فحل بیعه ۷ . 


کتاب البيووع / باب بیع الآجال سس 


کالتخل یزیر ۰ وإذا انشق النخل ولم يؤبر فهی كالإبار (۴۱ + لانهم يبادرون به إبارته » 
إنما يبر ساعة ینشق والا فسد .فان كان من الثمر شىء یطلع فى آکمامه ۰ ثم ینشق » 
فيصير فى انشقاقه ۰ فهو کالابار فى النخل . وما كان من الثمر يطلع كما هو لا کمام 
عليه» أو يطلع عليه کمام » ثم لا یسقط کمامه » فطلوعه كإبار النخل ؛ لانه ظاهر » 
فإذا باعه رجل وهو كذلك فالثمرة له » إلا أن يشترطه البتاع . ومن باع أرضا فیها زیع 
تحت الارض ٠‏ أو فوقها » بلغ أو لم يبلغ » فالزرع للبائع » والزرع غير الارض . 

قال الشافعى ناه :ومن باع ثمر حائطه فاستثنى منه مكيلة » قَلّت أو كثرت » 
فالبيع فاسد ؛ لان المكيلة قد تكون نصفاً أو ثلث » أو أقل » أو أكثر ۲0 ۰ فيكون المشترى 
لم يشتر شیناً يعرفه » ولا البائع . ولا يجوز أن يستثنى من جزاف باعه شيئآ إلا ما لا 
له فى البيع » وذلك مثل : نخلات يستثنين بأعيانهن » فيكون باعه ما سواهن + أو 
ثلث » أو ربع » أو سهم من أسهم جزاف ۰ فيكون ما لم يستثن داخلاً فى البيع » وما 
استثنی خارجاً منه . فأما أن يبيعه جزافاً لا يدرى کم هو ۰ ویستثنی منه كيلاً معلوماً » 
فلا خير فيه ؛ لان البائع حينئذ لا يدرى ما باع » والمشترى لا يدرى ما اشترى » ومن 
هذا أن يبيعه الحائط فيستثنى منه نخلة أو أكثر لا يسميها بعينها » فيكون الخيار فى استثنائها 
إليه» فلا خير فيه ؛ لان لها حظاً من الحائط لا يدرى كم هوء وهكذا الجزاف كله . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولا يجوز لرجل أن يبع رجلا شيئاً »ثم يستثنى منه 
شيئا لنفسه ولا لغيره » إلا أن يكون ما استثنى منه خارجاً من البيع لم يقع عليه صفقة 
البيع كما وصفت. وان باعه ثمر حائط على أن له ما سقط من النخل ۰ فالبيع فاسد؛ من 
قبل أن الذى يسقط منها قد يقل ويكثر »أرأيت لو سقطت كلها أتكون له ؟ فأى شىء 
باعه إن كانت له ؟ أو رأيت لو سقط نصفها »أيكون له النصف بجمیع الثمن ؟ فلا يجوز 
الاستتناء إلا كما وصفت . 

قال الشافعى اه :ومن باع ثمر حائط من رجل وقبضه / منه » وتفرقا » ثم راد 
أن يشتريه كله أو بعضه » فلا بأس به . 

قال الشافعى رحمه الله :وإذا اكترى الرجل الدار وفيها نخل قد طاب ثمره على أن 
له الثمرة » فلا يجوز » من قبل أنه كراء وبيع » وقد ينفسخ الكراء (۳) بانهدام الدار » 
(۱) فى (ص ءات ء م ) : « کالابیار » وکذلك الکلمات التی مثلها الآنية . 

ولا آدری ما وجهها » وفی القاموس : الصدر « إبار » ولم يذكر « إبيار » والله عز وجل أعلم . 

(۷) فى (ص ء ت ۰ م ) : ١‏ قد یکون نصف » وثلث ۰ وأقل » واکثر » . 
(۳) فى (ص » م ) : ١‏ الکری ٩‏ . 


4ب 
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ويبقى ثمر الشجر الذى ٠‏ اشترى فيكون بغير حصة من الثمن معلوما » والبيوع لا تجوز 
إلا معلومة الأثمان ۰ فان قال : قد يشترى العبد والعبدين والدار والدارين صفقة واحدة؟ 
قيل : نعم » فإذا انتقض البيع فى أحد الشيئين المشترين انتقض فى الكل ۰ وهو ملوك 
الرقاب كله » والكراء ليس بملوك الرقبة » إثما هو ملوك المنفعة » والمنفعة ليست بعين 
قائمة ۰ فإذا أراد أن يشترى ثمراً » ويكترى دارا » تكارى الدار على حدة » واشتری 
الثمرة على حدة » ثم حل فى شراء الثمرة ما يحل فى شراء الثمرة بغير كراء » / ويحرم 
فيه ما يحرم فيه . 

قال الشافعى تيه :ولا باس ببيع امین( أحدهما بصاحبه / استويا أو اختلفا 
إذا لم يكن فيهما ثمر » فان كان فيهما ثمر فكان الثمر مختلفاً » فلا بأس به إذا كان الشمر 
قد طاب أو لم يطب » وان كان ثمره واحداً فلا خير فيه . 

قال الربيع : إذا بعتك حائطاً بحائط وفيهما جميعا ثمر » فان كان الثمران مختلفين 
مثل أن يكون کرم فيه عنب أو زبيب » بحائط نخل فيه بسر أو رطب » بعتك الحائط 
بالحائط . على أن لكل واحد حائطاً با فيه » فان البيع جائز . وان کان الحائطان مستوبی 
الثمر مل النخل » ونخل فيهما الثمر » فلا يجوز من قبل أنى بعتك حانطاً (© وثمرا 
بحائط وثمر » والثمر بالثمر لا يجوز . 2 

قال الربيع : معنى القصيل (4) عندی الذى ذكره () الشافعى إذا كان سنبل فأما 29 
إذا لم يستبل وكان بقلاً فاشتراه على أن يقطعه » فلا باس © . 

1 قال الشافعى رحمة الله عليه : عامل رسول الله يك أمل خيبر على الشطر 
وخرص بينهم وبینه ابن رواحة . 


. وخرص النبی يك تمر الدينة‎ ]١655[ 


. ٩ فى (ص ء ت ۰ م ) : « التى اشترى‎ )١( 

() هذه الكلمة رسمت فى (ص) هكذا ؛ الحناسن » وفى (م): الحايين » وفى (ت »ب) « الساس »© بدون نقط 
. وما أثبتناه هو الامر الأشبه وکانه تثنية «جنی » وهو الرطب سمى به الحائط . والله عز وجل وتعالى أعلم . 

(۰۳ 4) ما بين الرقمين ساقط من (م) . . (5) فى (ص ء م ) : « الذى كره الشافعى ۷ . 

. هناك سقط وتحريف فى هذه العبارة فى (م)‎ )۷( . ٩ فى (ص) : «فإذا لم يسنيل‎ )١( 


. سبق برقمی [۰۸۰۷ ۸۰۸ ] وخرج هناك فى كتاب الزكاة  باب كيف تؤخط زكاة النخل والعنب‎ ]١244[ 
: [۱۵6۵]نظر رقمى ۰۸۰۵1 ۸۰۱ ] فى کتاب الزكاة  باب كيف توخذ زكاة النخل والعنب ومنه أيضا‎ 
مصنف عبد الرزاق : ( 4 / ۱۲۲ ) كتاب الزكاة  باب الخرص . عن معمر » عن حرام بن عثمان‎ # 
= عن ابنى جابر » عن جابر » عن النبی ككف أنه كان يبعث رجلا من الأنصار من بنى بياضة يقال له:‎ 
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17 وأمر بخرص(۱) أعناب أهل الطائف فاخذ العشر منهم بارزص. والنصف 

من أهل خيبر با خرص . 

فلا باس أن یقسم ثمر العنب والتخل با خرص »ولا خير فى أن یقسم ثمر غیرهما ٩١‏ 
باخرصلانهما الوضمان اللذان أمر رسول الله ية بالخرض فيهماء ولم نعلمه آمر 
بالخرص فى غیرهما » وأنهما مخالفان لا سواهما من الثمر باستجماعهما »وأنه لا حائل 
دونهما من ورق ولا غيره »وأن معرفة خرصهما تکاد أن تکون ثابتة(۳) ولا تخطئ .ولا 
يقسم شجر غیرهما بخرص ولا ثمره بعدما یزایل شجره بخرص. 

قال الشافعى یه :وإذا كان بين القوم الحائط ۰ فيه الثمر لم يبد صلاحه » فآرادوا 
اقتسامه »فلا يجوز قسمه بالثمرة بحال . وكذلك إذا بدا صلاحها لم يجز قسمه من قبل : 
أن للنخل والأرض حصة من الثمن .وللثمرة (4» حصة من الثمن » فتقع الثمرة بالثمرة 
مجهولة لا بخرص ولا بیع »ولا يجوز قمسه إلا أن يکونا یقتسمان الاصل » وتكون 
الثمرة بینهما مشاعة إن كانت لم تبلغ » أو كانت قد بلغت » غير آنها إذا بلغت فلا باس 
أن يقتسماها بالخرص قسماً منفردا > وان أرادا أن يكونا يقتسمان الثمرة مع النخل 
اقتسماها ببيع من البيوع » فقوما كل سهم بأرضه وشجره وثمره » ثم أخذا 20 بهذا البيع 
(1) فى (م) : « ولم يخرص أعناب أهل الطائف » وهو تحريف شنيع 


(1) فى (ص »ات »م) : «غیره ٩‏ . 
(۳) فى (ب) : «بائئة» وفى للخطوطات غير منقوطة »وما باه هو اللائم للسياق . والله عز وجل وتعالی أعلم . 


(4) فى (ص) : « والشمرة حصة من اللمن ٩‏ . (۵) فى (صء ت ‏ م ) : ثم اهذ ۷ . 
* فروة بن عمرو » فیخرص تمر أهل الدينة »قال معمر: وما سمعت بالخرص إلا فى النخل والعنب . 
(رقم ۷۲۰۰). 


قال الهیشمی فى مجمع الزوائد : وفیه حرام بن عثمان . وهو متروك ۰ ۳۱ )۷١‏ . 

وعن رافع بن خدیج أن اللبی بي كان يبعث فروة بن عمرو یخرص النخل ۰ فإذا دخل الحائط 
حسب ما فيه من الأقناء ثم ضرب بعضها على بعض على ما فیها » ولا يخطئ . 

رواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبى یحبی »عن إسحاق ( بن أبى فروة ) عن سلیمان بن سهل » 
عن رافع بن خديج . رقم (۷۲۰۹ . 

وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانی فى الکبیر ۰ وفیه إسحاق بن عبد الله بن آبی 
فروة» وهو ضعیف . 

531 لم أعثر عليه » ولکن ربما كان ذلك حين بعث عتاب بن سید إلى مكة » وقد سبق تخريجه فى ( رقم 

6 ) وها هى رواية عبد الرزاق : 

عن ابن جريج » عن ابن شهاب أنه قال : أمر النبى ية عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة 
فقال: «اخرص العنب كما تخرص النخل » ثم خش زكائه من الزبيب كما تأخذ زكاة النخل من التمر». 
(رقم 0514. 


۱۳9۹ 
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لابقرعة . أ : 

قال الشافعى / رحمة الله عليه : وإذا اختلف فكان نخلاً وكرما » فلا باس أن 
يقسم أحدهما (1) بالآخر وفيهما ثمرة ؛ لأنه ليس فى تفاضل الثمرة بالثمرة تخالفها ربا فى 
يد بيد» وما جاز م فى القسم على الضرورة جاز فى غيرها » وما لم يجز فى الضرورة لم 
يجز فى غيرها . 

قال الشافعى ضيه : ولا يصلح السلم فى ثمر حائط بعينه ؛ لأنه قد ينفد ويخطئ 
ولا يجوز السلم فى الرطب من الثمر 29 إلا بان يكون محله فى وقت تطيب الثمرة فإذا 
قبض بعضه ونفدت الثمرة الموصوفة قبل قبض الباقى منها» كان للمشترى أن يأخذ رأس 
ماله كله » ویرد عليه مثل قيمة ما أخذ منه » وقيل : يحسب عليه ما أخذ بحصته من 
الثمنء فكان كرجل اشترى مائة إردب فأخذ منها خمسين » وهلكت خمسون » فله أن 
يرد الخمسين .وله الخيار فى أن يأخذ الخمسين بحصته من الثمن» ويرجع با بقى من 
رأس ماله »وله الخيار فى أن يؤخره حتى يقبض منه رطباً فى قابل بمثل صفة الرطب الذى 
بقى له ومكيلته» كما يكون له الحق من الطعام فى وقت لا يجده فيه فيأخذه بعده . 

قال الشافعى تفه : ولا خير فى الرجل يشترى من الرجل له الحائط النخلة أو 
النخلتين أو أكثر » أو أقل » على أن يستجنيها متى شاء » على أن كل صاع بدينار » لان 
هذا لا بیع جزاف » قيكون من مشتريه إذا قبضه ٠‏ ولا بیع كيل يقبضه صاحبه مکانه » 
وقد يؤخره فيضمن إذا قرب أن يثمر » وهو فاسد من جميع جهاته . 

قال الشافعی رحمة الله عليه : ولا خير فى أن يشترى شيئاً يستجنيه بوجه من 
الوجوه » الا أن يشترى نخلة بعينها » أو نخلات بأعيانهن » ويقبضهن ۰ فيكون ضمانهن 
منه » ویستجدهی كيف شاء » / ويقطع ثمارها متى شاء » آوب يشتريهن وتقطعن (۳) له 
مكانه ۰ فلا خير فى شراء إلا شراء عين تقبض . إذا اث شتريت لا حائل دون قابضها » أو 
صفة مضمونة على صاحبها » وسواء فى ذلك الاجل القریب » وال والبعيد » لا 
اختلاف بين ذلك . ولا خير فى الشراء إلا بسعر معلوم ساعة یعقدان البيع . 

وإذا آسلف الرجل الرجل فى رطب أو تمر » أو ما شاء » فکله سواء ۰ فان شاء أن 
يأخذ نصف رأس ماله ونصف سلفه ۰ فلا بأس؛ إذا كان له أن یقیله من السلف كله » 
ويأخذ منه السلف كله » فلم لا یکون له أن يأخذ التصف من سلفه » والتصف من رس 
ماله ؟ 


. (0) فى ( ص) : وأحيفاء. (۲) فى (ص) : « من التمر » . 


(۳) فى (ص) : « ویقطعن له مكانه » . 
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. فان قالوا : كره ذلك ابن عمر ء فقد أجازه ابن عباس أء وهو جائز فى القياس . 
ولا يكون له أن يأخذ نصف سلفه ويشترى منه با بقى طعاماً ولا غيره ؛ لأن له 

عليه طعاماً » وذلك بيع الطعام قبل أن يقبض ۰ ولكن يفاسخه البيع حتى يكون له عليه 


دنائير حالة . 


وإذا سلف الرجل الرجل فى رطب إلى أجل معلوم » فنفد الرطب قبل أن يقبض 


۷۷ 


هذا حقه بتوان » أو ترك من الشتری أو البائع » أو هرب من البائع ۰ فالشتری بالخيار . 


E e‏ 0 لانه معوز بماله فى كل حال لا يقدر عليه » وبين أن يؤخره إلى 

أن يمكن الرطب بتلك الصفة فيأخذه به . 

وجائز أن يسلف فى ثمر رطب فى غير آوانه إذا اشترط أن يقبضه فى زمانه » ولا 
خیر أن يسلف فى شىء إلا فى شىء مأمون لا يعوز فی الخال التى اشترط قبضه فيها » 
فان سلفه فى شىء يكون فى حال » ولا يكون » لم أجز فيه السلف » وكان کمن سلف 
فى حائط بعينه » وأرض بعينها » فالسلف فى ذلك مفسوخ » وان قبض سلفه رد عليه ما 
قبض منه » وأخذ رأس ماله . 

۱۱۹۷1 / قال الشافعی رحمه الله ۲۷ : نهى رسول الله با عن بيع العرر(© 
(1) من هنا إلى آخر الباب ذکره فى ياب المزابنة قبل کتاب الصلح الآتى» ونقله البلقينى هنا باعباره يتعلق بالبيوع » 

وهذا آخر البيوع » وقد نقل فى (ب) فى الهامش ۰ ولکنه من صلب الکتاب قائبتناه فى الصلب . وهو فى 

(ص) ۵۲۷ /1 كما أثبننا فى هامش الصفحة أعلا وفيه ما سقط ولم يذكر فى هامش (ب)ءولا فى صلیها. 
(۲) القرر : ما كان له ظاهر يغر المشترى ويخدعه » وباطن مجهول . 


۷1 للعرفة : (4 / ۳۷۹-۳۷6 ) كتاب البيوع - باب النهى عن بیع الغرر وثمن عسب الفحل ‏ من طريق 
المزنى » عن الشافعى » عن مالك . ومن طريق ابن يكير عن مالك عن أبى حازم بن دينار عن سعيد 
ابن المسيب أن رسول الله يكل نهى عن بيع ار . 

وهذا مرسل » وقد روى موصولاً عن أبى هريرة : 
#ط: (۲/ 6234 (۳۱) كتاب الیبوع - (74) باب بيع الغرر به ( رقم ۷۵) . 
#: ۳ ۱۱۵۳) (۲۱) کتاب البيوع ‏ (۲) باب بطلان بيع احصاة والییع الذی فيه غرر - من طریق 
یحی بن سعيد » عن عبيد الله » عن أبى الزناد » عن الاعرج ۰ عن أبى هريرة قال : نهی رسول 
الله ي عن بيع الحصاة ٠‏ وعن بيع الغرر ‏ 
# الستن الکبری : ( ه / 7 ۰ ) كتاب البیوع - باب النهى عن بيع السنین - من طريق محمد بن 
إبراعيم العبدى » عن أمية بن بسطام » عن المعتمر بن سليمان » عن أبيه » عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله و نهى عن بيع الغرر . 
# الإحسان_ابن حبان : ( 145۱ ) . 
قال الالبانی : واسناده صحیح على شرطهما ۰ (|رواه ۵ ۱۳۶) . 
وللشافعی تیه بعض الرویات فى الیبوع النهی عنها ذکرها فى اختلاف الحديث ینبفی ذکرهاد 


۳/۵2 


۱۷۸ 
كبيع الابق والضال» واستثنی ما فى بطون الاناث من الغرر » وقاله مالك . 

قال الشافعی رحمه الله :ومن باع رجلاً سلعة على أن لا نقصان عليه » فالبیع 
فاسد» فان باع السلعة فالثمن للبائع » وليس له أجرة المثل ولا شىء . 

ووافقه مالك إلا أنه قال : وله أجرة المثل . 


كتاب البيوع / باب بيع الآجال 


قال الشافعی رحمه الله : وإذا وجب البیع وتفرقا » ثم شرط ذلك ۰ فإنما ذلك 
بوعد وعده ایام إن شاء وفى له » وان شاء لم یف . 

قال الشافعى : ومن كانت بين يديه صبْرة » فقال له رجل : كلها » فما وجدت فيها 
فلك من صبرتی هذه مثله بدینار » فلا خير فيه . ۱ 


دك هنا استکمالا للفائدة: 

أ النهى عن النجش : 

5 . أخبرنا مالك عن نافع » عن ابن عمر فيك أن رسول الله ِا نهى عن بيع النجش‎ ١ 

۲ أخبرنا سفيان» عن ابن شهاب »عن ابن السیب »عن أبى هريرة قال: قال رسول الله :د لا 
تناجشوا .٩‏ 

۳ آخبرنا سفيان » عن أيوب » عن ابن سيرين » عن أبى هريرة مثله . 
ب النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه : 

٤‏ - أخبرنا مالك ٠‏ عن نافع » عن ابن عمر نالا أن رسول الله يك قال : « لا يبع بعضكم على 
بنع بع ار 7 

© أخبرنا سفيان بن عبينة » عن الزهرى ۰ عن ابن المسيب ٠‏ عن أبى هريرة تيه أن رسول الله 
يي قال : « ولا يبع الرجل على بيع أخيه » . 

1 أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك وسفيان » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة أن 
رسول الله بو قال : « لا يبع بعضکم على بیع بعض N . ٩‏ 

۷ أخبرنا سفيان بن عيينة » عن أيوب » عن ابن سسيرين » عن أبى هريرة أن النبى اة قال : «ولا 
يبع الرجل على بیع أخيه» . 
جب يبع ال محاضر للیادی : 

۸- أخبرنا مالك » عن ناقع » عن ابن عمر لیا أن رسول الله کا قال : « لا يبع حاضر لباو 

4 - أخيرنا سفيان ٠‏ عن آلى الیرم عن جابر أن رسول الله َل قال : « لا يبع حاضر لاد » 
دعوا الاس يرزق بعضهم عن بعض » . 
د تلق السلع : 

٠‏ - اخبرنا مالك » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة أن رسول الله ا قال : « لا 
تلقوا السلع ». 

قال الشافعى : وقد سمعت فى هذا الحديث : ١‏ فمن تلقى »فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم 
السوق». 


كتاب البيوع /باب الشهادة فى الببوع سس _ ۱۷ 
قال الشافعی: ولا خير فى بيع ابْجّلان۱) على أن له عصارته ؛ لائه مختلط بدهنه 
لایتمیز أحدهما عن الآخر الا بالفعل ۰ فإن العمل مختلف فيه » قد یستوعب الدهن + 
وقد لا یستوعب » وأن الاصل أنه لا یذری قدر الدهن من العصارة ۰ فیکون قد اشتری 
ما لم يعلم » ولا يجوز أن یکون آجیرا على شىء هو شريك فيه » وذلك مثل أن یقول: 
اطحن هذه الويبة 0) ولك منها آربع » أو ما آشبه ذلك » ولا خير فى تقبیل (۳) برك 

الحيتان» وقاله مالك . 
قال الشافعی : ولا خير فى أن يبيع الرجل الزرع على أن على البائع حصاده 


ودراسه وتذريته ©) . 


[4۰]/ باب الشهادة فى البيوع © اس 

قال الله تعالى : < وآشهدوا ايم © [البقرة : [A‏ 47 

قال الشافعى وه : فاحتمل آمر الله جل وعز بالإشهاد عند البيع أمرين : أحدهماء 
أن تكون الدلالة على ما فيه الحظ ٥7‏ بالشهادة » ومباح تركها »لا حتماً يكون من تركه 
عاصياً بتركه » واحتمل أن يكون حتماً منه يعصى من تركه بتركه » والذى / أختار ألا 
يدع المتبايعان الإشهاد ۰ وذلك ‏ أنهما إذا أشهدا لم يبق فى أنفسهما شىء ؛ لأن ذلك 
إن كان حتماً فقد أدياه » ون كان دلالة فقد أخذا بالحظ فيها » وكل ما ندب الله تعالى 
إليه من فرض أو دلالة فهو بركة على من فعله ۰ ألا ترى أن الاشهاد فى البیع» إن كان 
فيه دلالة » كان فيه أن المتبايعين أو أحدهما إن أراد ظلماً قامت البينة عليه فیمنع من 
الظلم الذى يأثم به » وان كان کارهاً ۸ لا نع منه » ولو نسى أو وهم فجحد منع من 
المأئم على ذلك بالبينة » وكذلك ورثتهما بعدهما » أو لا ترى أنهما » أو أحدهماء لو 
وکل وكيلاً أن يبيع » فباع هذا رجلاً وباع وكيله آخر » ولم يعرف آی البيعين أول ؟ لم 
يعط الاول من المشتريين بقول البائع » ولو كانت بيئة فأئبتت (4) أيهما أول ؟ أعطى 
الأول» فالشهادة سبب قطع التظالم وتثبت الحقوق ٠‏ وكل أمر الله جل وعز» ثم أمر 
رسول الله و الخير الذى لا (۱۰) يعتاض منه من تركه . 


(۱) الجلجلان: السمسم . (1) الويبة: اثنان أو أربعة وعشرون مدا . 

() التقبيل: الضمان وقد تستعمل بمعنى التأجير . والله عز وجل وتعالى أعلم » والبرك: الستتقعات . 

(8) فى (ص) : « وذرایته © . 

(0) هذا الباب جاء به الإمام البلقينى هنا » وهو كما يقول فى الربع الرابع من الام . 

(7) فى (ت) : « الحطر » والنسخة غير منقوطة بطبيعتها . 

(۷) فى (ت) : « وهو أنهما * . (۸) فى (ب)  :‏ وین کان تارکا لا يمنع ۷ وما أثبتناه من (ت + ظ) . 
)٩(‏ فى (ت): « فاثبت » . (۱۰) فى (ت) : « الذى يعتاض ٩‏ وهو خخطأ . 


6/ب 


ظ/ 14 


٠‏ لما أمر به على النظر والاحتياط » لا على الحتم . قلت : قال الله تعالی : إذا تدایتم 


NET 


۹۸3 


۰ سس كتاب البيوع /باب الشهادة فى البیوع 
فان قال قائل: فأى العنیین آولی بالآيةالحتم بالشهادة أم الدلالة؟/ فان الذی يشبه - 
والله.اعلم وإياه أسأل التوفیق - أن یکون دلالة »لا حتماً يحرج من ترك.الاشهاد . 
فان قال : ما دل على ما وصفت ؟ قيل : قال الله عز وجل : 8 وآحل لالم 
وحرم ال € [ البقرة : ۷۰ فذكر أن البيع حلال » ولم يذكر معه بينة . وقال عز وجل فى 
آية الدين : 3 إذا یشم بدين 4 1 البقرة :8 ] والدين تبايع »وقد أمر فيه بالاشهاد » فبين 
العنی الذى آمر له به» فدل ما بين الله عز وجل ) فى الدين على أن الله عز وجل 60 


2000 


وان کم علئ سقر ولم تجدوا 


بدین إلى أ أجل مسمي فاكتبوه 4 ۽ ثم قال 
کانبا E OER AY‏ 
إذا لم يجدوا کاتبا الرهن » » ثم أباح ترك الرهن » وقال: < ان أمن بعضكم بعضا > دل 
على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرض منه يعصى من تركه » والله أعلم . 

۸1 وقد حفظ عن النبى َة أنه بايع أعرابياً فى فرس » فجحد الأعرابى بأمر 
بعض المنافقين ۰ ولم يكن بينهما بينة . 

/فلو كان هذا 29 حتماً لم يبايع رسول الله ية بلا بينة » وقد حفظت عن عدة 
لقيتهم مثل معنى قولى : من أنه لا يعصى من ترك الإشهاد وأن البيع لازم » إذا 
تصادقا(؟) لا ينقضه ألا تكون بينة كما ينقض النكاح » لاختلاف حكمهما . 


(۱ ۰ ۲) فى ( ت ) : « الله عز وعلا » فى ال موضعين . 
(۳) «هذا »:ليست فى (ب) وأثبتناها من (ت »ظ) . (5) فى طيعة الدار العلمیة:« إذا تصادفا © وهو خخطأ . 


[164]* د : ( 4 / ۳۲۳۱ ) (۱۸) كتاب الأقضية ‏ (۲۰) باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجور 

أن يحكم به 

عن محمد بن يحيى بن فارس » عن الحكم بن نافع » عن شعيب + عن الزهرى » عن عمارة 
ابن خزيمة » عن عمه أن اللبی يي ابتاع فرساً من اعرابی» فاستتبعه اللبی ية ليقضيه ثمن فرسه » 
فاسرع اللبی ب المشى» وأيطا الأعرابى » فطفق رجال يعترضون الاعرابی فيساومونه بالفرس » ولا 
يشعرون أن النبى بيد ابتاعه» فنادی الاعرابی رسول الله و فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس » ولا 
بعته » فقام النبى ب حين سمع نداء الأعرابى ۰ فقال : « أوليس قد ابتعته منك ؟ » فقال الأعرابى :لاء 
والله ما بعتكه .فقال النبى بيه : « بلى قد ابتعته منك » » فطفق الأعرابى يقول : هلم شهیداً ‏ فقال 
خزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته » فاقبل النبى يي على خزيمة فقال : بم تشهد؟ه » فقال : 
بتصديقك يا رسول الله . ( رقم /05-1. 
# المستدرك : ( ۱۷/۲ ۱۸ ) عن أبى اليمان » عن شعيب بن أبى حمزة به . 

وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ء ورجاله باتفاق الشيخين ثقات » ولم يخرجاه » وعمارة بن 
خزيمة سمع هذا الحديث من أبيه أيضا . 
#س : (17/ ۲-۳۰۱ ۲۰ رقم 416۷ ) (46) كتاب البيوع ‏ (۸۱) التسهيل فى ترك الإشهاد على 
البیع - من طريق الزبيدى » عن الزهری به . 


كتاب البیوع / باب السلف والراد يه السلم سس ۱۸ 


۱:۱1 ناب ال 5 والمراد به السلم0© لت فاك ۶ ۵۸/ب ۱۱۵/ب 


دج ات ظ(۳ 
قال الشافعى رحمه الله : قال الله تعالى : ۴ يآ لين آسُوا إ6 : تدایتم بدین ی 
أجل مس فاکبوه ليكب بینکم کاتب ادل > إلى قوله : $ ولتق له ره » 
[ البقرة : ۲۸۲ ] 
قال الشافعی زيه : فلما آمر الله عز وجل بالکتاب » ثم رخص فى الاشهاد » إن : 
كانوا على سفر ولم يجدوا كاتبا » احتمل أن یکون فرضاً واحتمل ۲۱ أن یکون دلالة » 
فلما قال الله جل ثناؤه  :‏ فرهان مُقبوضة ضة € ( البقرة : ۲۸۳ ] والرهن غير الكتاب 
والشهادة» ثم قال  :‏ لا من بعضکم بَعضا ی الذي الأثمن أمانته ولي له ره 4 دل 
کتاب ال ر ان أمره بالكتاب ۰ ثم الشهور, »> ثم الرهن إرشاداً لا فرضاً 
عليهم؛ لان قوله : 8 ن ی بعكم ينا قود الذي لثمن أ € 1 البقرة : ۲۸۳ 
إباحة لان يأمن بعضهم بعضًا » فيدع الكتاب والشهود والرهن 
قال : وأحب الكتاب والشهود ؛ لانه إرشاد من الله » ونظر للبائع والمشترى » 
وذلك أنهما إن كانا أمينين فقد يموتان » أو أحدهما » فلا يعرف حق البائع على الشتری » 
فیتلف على البائع » أو ورثته حقه » وتكون التباعة على المشترى فى أمر لم يرده » وقد 
يتغير عقل المشترى فيكون هذا / والبائع »وقد يغلط المشترى فلا يقر » فيدخل فى الظلم ۱ات 
من حيث لا يعلم» ويصيب ذلك البائع فيدعى ما ليس له ۰ فيكون الكتاب والشهادة قاطعا 
هذا عنهما وعن ورٹتهما ۰ ولم يكن يدخله ما وصفت انبغى لأهل دين اللّه اختيار ما 
تدبهم اللّه إليه إرشادا » ومن تركه فقد ترك حزمًا وآمرا لم أحب ترکه» من غير أن أزعم 
أنه محرم عليه بما وصفت من الآية بعده . 
قال الشافعى تیه : قال الله عز وجل : « ولا یاب کاتب أن يكب كما علْمهُ الله 4 
[البقرة : ۲۸۲ ] يحتمل أن يكون حتمّا على من دعى للكتاب ۰ فان تركه تارك كان عاصيًا » 
ويحتمل أن يكون كما وصفنا فى كتاب جماع العلم على من حضر من الكتاب ألا يعطلوا 
كتاب حق بين رجلين » فإذا قا به واحد أجزأ عنهم ۰ كما حق عليهم أن يصلوا /علی 


IM 
۳ ظ‎ 
السلم أو السلف : : عقد على موصوف فى الذمة يبذل يععلى عاجلا » سمی سا لیم راس الال » وسمی‎ )( 

سلف لتقديم رأس الال . 
(1)« احتمل ٩‏ : ليست فى (ب) وهی فى (ص ء جاء ت » ظ ) . 


i 


۲ سس كتاب البيوع / باب السلف والراد به السلم 
الجنائز ويدفنوها » فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأئم » ولو ترك 
كل من حضر من الاب خفت أن يأئمؤا » بل كأنى 7 لا آراهم يخرجون من المآثم » 
وأيهم قام به أجزأ عنهم . 

قال الشافعى بوه : وهذا آشبه معانيه به » واللّه تعالى أعلم . 

قال الشافعى : وقول الله جل ذکره: خ ولا يأب الشهداء دما دعوا 4 [البقرة: ۷۸۲) 
يحتمل ما وصفت من آلا يأبى کل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد »ویحتمل أن يكون فرضًا 
على من حضر الحق أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة » فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم 
من المأئم» وان ترك من حضر الشهادة خفت حرجهم: بل لا أشك فيه » وهذا أشبه 
معانيه به» واللّه تعالی أعلم. قال: فأما من سبقت شهادته بان أشنهد » أو علم حمًا لمسلم 
أو معاهد » فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه فى موضع مقطع الحق . 

قال الشافعى له : والقول فى كل دين سلف ۰ أو غيره » كما وصفت . وأحب 
الشهادة فى كل حق لزم من بيع وغيره نظرا فى التعقب » لما وصفت وغيره من تغير 
العقول. 1 
قال الشافعى جيه : / فى قول الله عز وجل : < یل وليه باعل > [البقرة: [YAY‏ 
دلالة على تثبيت | جر » وهو موضوع فى كتاب الحجر . 

قال الشافعى مله : وقول الله تعالى : إا دایم بدين إلى أجل مُسَمَى 4 يحتمل 
كل دين » ويحتمل 'سلف خاصة » وقد ذهب فيه ابن عباس إلى أنه فى السلف. 


]۱۵4٩ [‏ أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان » عن أيوب » عن قتادة » عن أبى 


(۱) فى (صء جء ظ ) : «بل كأن » . 


31 مصنف عبد الرزاق : ( ۸ / ٠‏ ) كتاب البيوع - باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم ‏ عن معمر » عن 
قتادة » عن أبى حسان الاعرج ۰ عن ابن عباس به ( رقم ۱1۰۹6 ) . 
# السنن الكبرى للبیهقی : ( 5 / ۱۸ ) كتاب البيوع - جماع أبواب السلم ‏ باب جواز السلف الضمون 
بالصقة ‏ من طريق إبراهيم بن مرزوق ۰ عن سعيد بن عامر » عن شعبة ٠‏ عن أبى حسان الاعرج 
به . (رقم ۰6۱۱۰۸۱ 
# المستدرك : ۲۱ / ۲۸ ) من طریق سفیان به » وقال : صحبح على شرط الشیخین ولم یخرجاه 
(کتاب التفسیر) . 
قال الالبانی : فالسند صحیح » غير أنه على شرط مسلم وحده » فان آبا حسان لم يخرج له 
البخاری (پرواء ۲۱۳/۵ ) . 


کتاب البیوع / باب السلف والراد به السلم لس ۷۲ 
حسان الاعرج» عن ابن عباس رضی اللّه تعالی عنهما قال : / آشهد أن السلف الضمون 
إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى فى کتابه » وآذن فيه. ثم قال : « يا أيها الذين آمنوا 
إذا دتم بدين إلى أجل مسمی 4 [ ابقرة : ۲۸۲ ] . 

قال الشافعی : وان كان كما قال ابن عباس فى السلف قلنا به فى كل دين قياسًا 
عليه؛ لائه فى معناه » والسلف جائز فى سنة رسول الله مق والآثار » وما لا يختلف 
فيه أهل العلم علمته . 

[ ۱۵۵۰ ] قال الشافعى ناته : أخبرنا سفيان » عن ابن أبى تجيح » عن عبد الله 
ابن كثير » / عن أبى ال ٠‏ عن ابن عباس : أن رسول الله ل قدم المدينة وهم 
يسلفون فى التمر السنة والسنتين » وربا قال : السنتين والثلاث فقال : « من سلف 
فليسلف فى كيل معلوم» ووزن معلوم» وأجل معلوم » . 

قال الشافعى : حفظته كما وصفت من سفيان مرار . 

[ ۱۵۵۱ ] قال الشافعى : / وأخبرنى من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت » وقال 
فى الأجل : إلى أجل معلوم . 


]100°[#خ :۲۱| ۶ ) ( 80 ) كتاب السلم ‏ ( ؟ ) باب السلم فى وزن معلوم ‏ عن صدقة » عن ابن 
عبينة وعن على عن ابن عيينة » وعن قتيبة عن ابن عيينة به أو بعضه . ( رقم ۰۲۲8۰ ۲۲۹۱) . 
وفى باب السلم إلى أجل معلوم ( ۷ ) ( ۲ / ١17‏ ) عن أبى نعيم عن سفيان الثورى » وليس فيه 
« إلى أجل معلوم ٩‏ . 
وقال : عبد الله بن الوليد عن سفيان الثورى مثل السابق . ( رقم ۲۳۵۳ ) . 
وفى ( ١‏ ) باب السلم قى كيل معلوم ( 7 / 114 ) عن عمرو بن زرارة » عن إسماعيل بن علية 
عن ابن أبى نجيح به . وفيه الشك الذى عند الشافعى » وذكر أنه من إسماعيل بن علية 
وعن محمد » عن إسماعيل عن ابن أبى تجیح به . وفى كلا الطريقين « فى كيل معلوم ووزن 
معلوم » وليس فيه : « إلى أجل معلوم * . 
#م:(۳/ ۱۲۲۷۱۲۲۰ ) ( ۲۲ ) كتاب الساقاة ( ۲ ) كتاب السلم - عن يحيى بن يحيى وعمرو 
الناقد » عن سفيان بن عبينة يه . 
ومن طريق عبد الوارث ۰ عن این أبى نجيح به ٠‏ وليس فيه : « إلى أجل معلوم > . 
ومن طريق ابن عيينة به . ولم يذكر فيه « إلى أجل معلوم > . 
ومن طريق الثورى عن ابن أبى نجیح به . ويذكر فيه * إلى أجل معلوم » وليس فى هذه الطرق كلها 
شك . رقم ( ۱۲۸-۱۲۷ ۱۰۶ ) . 
# مسند الحميدى : (۱/ ۲۳۷ ) عن سفیان به . ولیس فيه « السنة والسنتین » رقم ( ۰ ) وفیه 
زيادة : ۶ فلیسلف فى تمر معلوم » . 
31 انظر التخریج السابق . 
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كتاب البيوع / باب السلف والراد به السلم 


[ ۱۵۵۲ ] أخبرنا سعيد بن سالم » ٠‏ عن ابن جريج ۽ » عن عطاء : أنه سمع ابن 
عباس ييا يقول : لا نرى بالسلف بسا ؛ الورق فى شىء (۱) الورق تن . 


[ ۱۵۵۳ ] قال الشافعی رحمه الله : أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن جريج ٠‏ عن 
عمرو بن دینار : أن ابن عمر كان يجيزه (6۲ . 

[ ۱۵۵6 ] قال الشافعی : آخبرنا مالك » عن نافع أنه كان يقول : لا باس أن یسلف 
الرجل فى طعام موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمي - 


(1) فى ( ب » ت ) : « الورق فى الورق نقلا » بدون كلمة « شىء » وبهذا يكون العنی خطا وما ألبتناه من 
(ص » ج ) والسئن الکبری والعرفة . 
. وفی هامش [حدی مخطوطات السنن الکبری: « معناه - والله اعلم - أن الورق إذا اسلقه فى شىء وجب 
تسلیمه فى مجلس العقد . والله تعالى اعلم » . 
ونضیف : نتا کی تکون هذه العبارة مفهومة هكذا ينبغى أن تکون « لا نری بالسلف بامتا » جملة و لورق 
فى شىء » جملة من مبتدأ وخبر » تفسیر للجملة الأولى أى : الورق یل فى شىء » و « الورق نقد 
جملة مستقلة ثالثة مكونة من مبتدا » والخبر محذوف ۰ ای الورق یکون نق . والله عز وجل وتعالی اعلم . 
هذا ويبدو أن کاتب ( ج ) لم يفهم العبارة فأثيتها هکذا : « لا نری بالسلف فى شىء نقد > . 
(۲) فى طبعة الدار العلمية : « يجيره ٩‏ بالراه الهملة . وهو خطأ مخالف للسخ . 


1 لم أعثر عليه عند غير الشافعی » وقد رواه البیهقی فى الستن : (۲ / ۱٩‏ ) والعرفة : ( 5 / 4۰۲ 
من طريقه . 
[۱0۳] مصنف عبد الرزاق : ( ۸ / ۵ ) کتاب البیوع - باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم - عن مُعْمَر » عن 
أيوب وعبد الکریم الجزرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا بری باس أن بسلف الرجل الورق فى 
الشىء إلى أجل معلوم وكيل معلوم . رقم ( ۱8۰۱ ) . 
وعن معمر + عن عبد الكريم الجزرى قال : أخيرنى من سمع ابن عمر يقول : وددت أن رجلا 
قد أخذ منى ديئار؟ بطعام ۰ ویأئینی به من الشام . ( رقم ۱8۰7۲ ) . 
هكذا عن نافع موقوقا عليه . 
ولكنه فى الوطاً عن ابن عمر . قال البيهقى : ورواه غيره عن نافع » عن ابن عمر . 
1 : (۲/ 144 ) (۳۱) كتاب البيوع - ( ۲۱ ) باب السلفة فى الطعام ‏ عن نافع » عن عبد الله بن 
عمر أنه قال : لا باس بان يسلف الرجل الرجل فى الطعام الوصوف بسعر معلوم » إلى أجل مسمى» 
مالم يكن فى زرع لم يبد صلاحه » أو تمر لم يبد صلاحه . 
وانظر التخریج السابق رقم [ ۱۵۵۳ ] . 
# مصنف ابن أبى شيية : ( 4 | ۸۰ طبعة الدار العلمية ) كتاب الي ( ۳۳۹ ) اللاف فى الطمام 
والتمر ‏ عن ابن ثمير + عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأمتا أن يسلف الرجل 
فى الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن فى زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه . 
قال البيهقى فى تفسیر هذا : يريد والله أعلم أن یسلقه فى زرع بعينه أو ثذر بعينه » فلا يجوز لان 
يبيع أعيان الثمار على رؤوس الأشجار » إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح . ( السنن الكبرى 7 / 0۹). 


كتاب البيوع / باب السلف والراد به السلم سس ۱۸ 

[ ۱۵۵۵ ] قال الشافعی : آخبرنا ابن عليه » عن یوب ۰ عن محمد بن سيرين : أنه 
٠‏ مثل عن الرهن فى السلف فقال : إذا كان الببع حلالا فان الرهن:ما أمر به . 

١561 [‏ ] قال الشافعى : أخبرنا سعيد بن سالم > عن ابن جريج » عن عمرو بن 
دینار : أنه كان لا یری باس بالرهن والحميل 2١١‏ فى السلم وغيره . 

قال الشافعی : والسلم السلف »> وبذلك أقول : لا باس فيه بالرهن والحميل ؛ لانه 
بيع من البيوع » وقد أمر اللّه جل ثناؤه بالرهن » فاقل آمره تبارك وتعالى أن يكون إباحة 
له ء فالسلم بيع من البیوع . 

[ ۱۵۰۷ ] قال الشافعى ا : أخبرنا 2 سعيد بن سالم » عن ابن جريج » عن 
عطاء : أنه كان لا یری باسًا أن يسلف الرجل فى شىء یاخذ فيه رهئًا أو حميلا . 

قال الشافعى تیه : ويجمع الرهن والحميل ۰ ویتوثق ما قدر عليه من (۳) حقه . 

[ ۱۵۵۸ ] أخبرنا سعيد بن سالم ٠‏ عن ابن جريج » عن جعفر بن محمد » عن 


() الحميل : الكفيل . 
(۲) هذه الرواية ساقطة من ( ت ) وكذلك قول الشافعی بعدها . 
(۳) د من » : ليست فى ( ب ) » وأئيتناها من ( ص ء ج ء ظ ) ورواية لیبهقی فى العرفة ( 5 / 5١4‏ ) . 


[۱۵۵0] #مصنف ابن أبى شيبة : ( ۷ / ۲۷۲ ) كتاب البیوع - ( ۷ ) فى الرهن فى السلم ‏ عن إسماعيل بن 
إبراهيم » وهو ابن علية به . وفيه : « إذا كان ول حلالا فالرهن ما أمر به » . 
#مصنف عبد الرزاق : ( ۸ / ۱۰) كتاب البيوع ‏ باب الرهن والكقيل فى السلف . عن معمر » عن 
أيوب ۰ عن ابن سيرين قال : إذا كان التسليف ليس به فى الاصل باس » فلا باس بائرهن والحميل 
فيه . (رقم 6۱4۰۸۵ 

071 ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه البيهقى فى العرفة من طريقه ( 4 / 4۰4 . 
ولكن روى البيهقى مثل ذلك من طريق ابن جریج عن عمرو بن دینار عن ابن عمر . 
[ والسئن الكبرى ( ٦‏ / ۳۲ ) كتاب البیوع - باب جواز الرهن والحميل فى السلف ] . 

[۱۵6۷]* مصنف ابن أبى شيبة : ( 4 / ۲۷۲ ) الموضع السابق ‏ عن أبى أسامة + عن سعيد » عن قتادة » عن 
سعيد بن المسيب » وعطاء أنهما كانا لا يريان بالرهن فى السلم با . 

. [۱۵0۸] هذا منقطع كما يقول البيهقى فى الستن الكبرى ( / ۳۷ ) ولكن ورد من طرق آخری متفق عليها : 
#خ:(۲/ 674( 4 ) كتاب الببوع ‏ ( 14 ) باب شراء النبى اة بالنسيئة عن معلّی بن اسد» عن 
عبد الواحد » عن الاعمش قال : ذكرنا عند إبراهيم الرهن فى السلم فقال : حدثنى الاسود » عن 
عائشة ييا : أن النى ی اشتری طعامًا من يهودى إلى أجل » ورهنه درا من حديد . ( رقم 
۸ ) . وأطرافه فى ( ۰۲۰۹۲ ۰۲۲۰۰ ۰۲۲۵۱ ۰۲۲۵۲ ۰۲۳۸۵ ۰۲۵۰ ۲۵۱۴ 

2 5 ,) 140۷ ۷۱۲ . 


آىم - كاب البيوع / باب السلف والراد به السلم 
أبيه : أن رسول الله ی رهن درعه عند أبى الشحم اليهودى رجل من بنى ظفّر . 

[ ۱۵۵۹ ] قال الشافعى نيه : أخبرنا إنراهيم بن محمد » عن یحبی بن سعيد » 
عن نافع » غن ابن عمر : أنه كان لا یری بأسًا أن يبيع الرجل شيئًا إلى أجل ليس عنده 
أصله. 

[ ۱۵۹۰ ] قال : وأخبرنا () سعيد بن سالم » عن ابن جريج » عن نافع مولى ابن 
عمر » عن ابن عمر مثله . 

قال الشافعى خاي : ففى سنة رسول الله ية دلائل منها : أن رسول الله َة أجاز 
أن يسلف إذا كان ما يسلف فيه كيلاً معلومًا » ويحتمل معلوم الكيل » ومعلوم الصفة » 
وقال: «ووزن معلوم » وأجل معلوم» »اوه إلى أجل معلوم»» فدل ذلك على أن قوله : 
«ووزن معلوم»: إذا أسلف فى كيل أن يسلف فى كيل معلوم » وإذا سمى أن يسمى أجلاً 
معلومًا » فإذا () سلف ٩۳(‏ فى وزن أن يسلف فى وزن معلوم » ولد 5 أجاز رسول الله 
يك السلف فى التمر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله » والتمر قد يكون رطبًا » وقد 


. ) فى (ب » ظ ) : « أخيرنا » بدون حرف عطف ء وما أثبتناه من ( ص » ج » ت‎ )١( 
. ) فى ( ب ء ظ ) : « وإذا » وما أثبتناه من ( ص › جاءات‎ )۲( 

(۳) فى طبعة الدار العلمية : « أسلف » مخالفة جميع النسخ . 

(5) فى (ب ‏ ظ ) : ١‏ وإذا » وما أثيتناه من ( ص » جاءات ) . 


= وعن مسلم » عن هشام » عن قتادة » عن أنس. . .( ح ) وعن محمد بن عبد الله بن حوشب» 
عن أسباط » عن أبى اليس البصرى » عن مشام الدستوائى » عن قتادة » عن أنس له أنه مشی 
إلى النبی و بخبز شعير وإهالة سنخة » ولقد رهن النبى بي درعا له بالمديئة عند يهودى » وأخخذ مته 
شمیر) لاهله » ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد ككل صاع بر > ولا صاع حب» وان عنده 
لسع نوة . رقم (۲۰۹۹ ) وطرفة فى ( ۲۵۰۸ ) . 

#م:(8/ ۱۲۲۹ ) ( ۲۲ ) كتاب المساقاة ‏ ( ۲6 ) باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر عن 
إسحاق بن إبرهيم الحنظلى » عن المخزومى » عن عبد الواحد بن زياد به . 

ومن طريق أبى معاوية » عن الاعمش ۰ عن إبراهيم نحوه . 

ومن طريق عيسى بن يونس » عن الأعمش نحوه . 

ومن طريق حفص بن غياث » عن الأعمش نجوه . 

أرقام : ۱۲۱-۰۱۲6۱ 11۰۳( . 

71 السان الکبری للبیهقی : ( 7 / ٠١‏ ) كتاب البيوع ‏ باب جواز الرهن والحميل فى السلف - من 
طريق سعدان بن نصر + عن أبى معاوية ٠‏ عن يحيى بن سعيد » ومن طريق الشافعى عن إبراهيم بن 
محمد به . رقم 019198 . 

[۱۵۷۰] انظر التخريج السابق . 


کتاب البیوع / باب السلف والراد به السلم سس u‏ ۱۸۷ 
ورو فى الما سلا جوا ی نے ی 
ستتين كان بعضها فى غير حينه. 

قال : والسلف قد يكون بيع ما ليس عند البائع » / فلما نهى رسول الله يلع حكيمًا 
عن بیع ما ليس عنده » وأذن فى السلف » استدللنا على أنه لا ينهى عما آمر به » وعلمنا 
أنه إنما نهى حكيمًا عن بیع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونًا عليه » وذلك / بيع 
الأعيان. 

قال : ويجتمع السلف وهو بيع الصفات وبيع الأعيان فى أنه لا يحل فيهما بيع منهى 
عنه: ويفترقان فى الجزاف 2١(‏ أن الجزاف يحل فيما رآه صاحبه » ولا يحل فى السلف إلا 
معلوم بكيل » أو وزن » أو صفة . 

قال الشافعى اه : والسلف بالصفة ‏ والأجل ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل 
العلم حفظت عنه . 

قال الشافعى : وما كتبت من الآثار بعدما كتبت من القرآن والسنة والإجماع ليس لان 
شينًا من هذا يزيد سنة رسول الله ِا قوة » ولا لو خالفها » ولم يحفظ معها يوهنها » 
بل هی التى قطع الله بها العذر » ولكنا رجونا الثواب فى إرشاد من سمع ما کتبنا » فان 
فيما كتبنا ۲۴ بعض ما يشرح قلوبهم لقبوله ۰ ولو تنحت (۳) عنهم الغفلة + لكانوا مثلنا 
فى الاستغناء بكتاب الله عز وجل ثم سنة نبيه بي > وما احتاجوا إذا أمر الله عز وجل 
بالرهن فى الدين » إلى أن يقول قائل : هو جائز فى السلف ؛ لان أكثر ما فى السلف أن 
يكون ديئًا مضمونًا . 

قال الشافعى يجه : فإذا أجاز رسول الله يك بيع الطعام بصفة إلى أجل كان - 
واللّه تعالى أعلم - بيع الطعام بصفة حالاً آجوز ؛ لأنه ليس فى البيع معنی إلا أن يكون 
بصفة مضموئًا على صاحبه . فإذا ضمن موخرا ضمن معجلاً » وكان معجلاً أعجل منه 
مؤخراء والاعجل أخرج من معنى الغرر » وهو مجامع له فى أنه مضمون له على بائعه 


() « ابلزاف » : ليست فى ( ب ء ت ) وأئبتناها من ( ص » جاء ظ ) . 
(؟) فى ( ص ء جاء ظ ) : « كان فيما كتبنا » » وهذه كلها ساقطة من ( ت ) . 
(۳) فى ( ص ) : « ولو ننجت عنهم الغفلة » . وهو خطأ . 


۷ب 
Mb‏ 
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AA‏ سس کتاب البيوع / باب ما يجوز من السلف 


قال الشافعی رحمه الله تعالى : لا يجوز جماع السلف حتى يجمع خصالا : أن 
يدفع اسلف ثمن ما سلف ؛ لان فى قول النبی يي : « من سلف فليسلف © 2237 إنما 
قال: فليعط» ولم يقل : ليبايع . ولا يعطى » ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما 
سلفه قبل أن يفارق من سلفه . وأن يشرط عليه أن یسلفه فيما يكال كيلاً » أو فيما يوزن 
وزنًا » ومكيال وميزان معروف عند العامة . فأما ميزان يريه إياه » أو مكيال يريه یاه 0 
فيشترطان 29 عليه فلا يجوز ۰ وذلك أنهما (64 لو اختلفا فيه » أو هلك لم يعلم ما 
قدره» ولا يبالى كان مكيالا قد أبطله السلطان أو لاء إذا كان معروقًا . 

وان كان تمر قال : تمر صیحانی © ءأو بردی » أو عجوة » أو جنيب ۰/ أو صنف 
من التمر معروف » فإن كان حنطة قال : شامية » أو ميسانية» أو مصرية » أو موصلية » 
أو صنمًا من الحنطة موصوقًا : وان كان ذرة قال : حمراء » أو نطيس » أو هما أو صنف 
منها معروف . وان كان شعيراً قال : من شعير بلد كذا » وان كان يختلف سمى صفته 
وقال : في كل واحد من هذا جيد) » أو رديئًا 29 ۰ أو وسطا » وسمی : أجلاً معلومًا 
إن كان لا سلف أجل ۲۷ ۰ وإن 20 لم يكن له أجل كان حالا . 

قال الشافعى توه : وأحب أن يشترط الموضع الذى يقضيه فيه 6٩‏ . 

قال الشافعى یه : ون كان ما سلف فيه رقيقًا قال : عبد نوبى » خماسى › أو 
سداسى (۱۰ ۰ أو محتلم » أو وصفه بشيته () وأسود هوء أو أصفر » / أو 
اسجم(۱۷ وقال : نقى من العيوب . وكذلك ما سواه من الرقيق بصفة » وسن » 
ولون » وبراءة من العيوب » إلا أن يشاء أن يقول : إلا الكى » والحمرة » والشقرة > 
وشدة السواد » والتمش ١۳١‏ . 
(۱) انظر رقم [ ۱۵۵۰ ] . 
(۲) « یاه » : ساقطة من طيعة الدار العلمية . (۳) فى ( ص » ت ‏ ج ) : « فلیشترطان ٩‏ . 
(4) فى ( ب » ظ ) : « وذلك لانهما » وما أثبتناه من ( ص ءات » جد) . 
(5) فى ( ص ء ج » ت ) : « وان كان تمر صيحانى ء أو بردی . . إلخ ». 
(0) فی (ص ‏ جات ) : «آوردیا ۰4 0 فى ( ص ات ج ء ظ) : «اجلاً » . 
(۸) فى ( ص ) : « فان لم ٤‏ . 
)٩(‏ فى (ب » ظ) : « يقبضه ٩‏ وما أثبتناه من (ص» ج ء ت) . (۱۰) فى ( ص ) : « خمسای أو سدسای ؟ . 
(۱۱) الشّية: العلامة . (۱۷) أسحم : أى أسود . (۱۳) امش : دقة الساقين . 


کتاب البيوع / باب ما یجوز من السلف ست 144 


وإن سلف فی بعير قال : بعير من تم بنى فلان تن (۲۱ غير مُودن 299 ۰ نقی من 


العيوب» سبط 20 التق » آحمر مجفر اجنين © ۰ رباعي () أو بازن 0 . وهکتا 
الدواب يصفها بنتاجها » وجنسها ٠‏ وألوانها » وأسنانها وأنسابها » وبراءتها من العيوب ٤‏ 
الا أن يسمى عيبا يتبرأ البائع منه 

قال : ويصف الثیاب بالجنس من كتان ۰ أو قطن » ونسج بلد » وفرع من عرض ۰ 


وطول » وصفاقة » ودقة » وجودة » أو رداءة » أو وسط وعتيق من الطعام كله » أو ۱ 


جديد » أو غير جديد » ولا عتيق » وأن يصف ذلك بحصاد / عام مسمى أصح . 

قال : وهكذا النحاس يصفه أبيض ٠‏ أو شبهًا » أو أحمر / . ويصف الحديد ذكرا » 
أو یا © » أو بجنس (۲ إن كان له » والرصاص . 

قال : وأقل ما يجوز فيه السلف من هذا أن يوصف ما سلف فيه بصفة تكون معلومة 
عند أهل العلم إن اختلف اسلف والسلّف » وإذا كانت مجهولة لا يقام على حدها » أو 
إلى أجل غير 299 معلوم ۰ أو ذرع غير معلوم » أو لم يدفع السلف الثمن عند التسليف 
وقبل التفرق من مقامها » فسد السلف . وإذا فسد رد إلى السلف رأس ماله . 

قال : فكل ما وقعت عليه صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة التى سلف فيها » جاز 
فيها(١١)‏ السلف 


() ای من البعير : الطاعن فى السادسة » ومن الشاة فى الثالثة كالبقرة »ومن الفرس الدآخلة فى الرابعة . 

( اومن : هو الضاوی » والودون : القصیر العتق والالواح واليدين » الناقص الق » الضيق النکبین - 
(القاموس ) . وفی الصباح : وأما قوله : بعير غير مود أى غير معیب فلا آعرف له وجها إلا أن الامراض 
والعیوب ‏ كانت مظنة الهلاك أقيمت مقامه ( ای مقام الهلاك ) . 

اقول : رما هی 3 غير مود » عندتا وکتب التنوین نوثًا . والله عز وجل وتعالی اعلم . 

( السبط اقلق : حسن الجسم کامله . 

(5) فى لاج ) : ٠‏ مجر ین > وفى ( مى ) : « ین > . وین : « واسع الوسط » قال الارهرى: 
والْجْمَر الجنبين: هو الذى انتفخت خواصره واتسعت . 

(0) رباعی : ألقى رباعيته » تقال للغئم فى السئة الرابعة » وللبقر وذات الحافر فى الخامسة > ولذات الف فى 
السابعة » وكذلك السن التى بين الثنية والتاب ( القاموس ) . 

(5) البازد : برل ناب العربزلاویزولا : طلع : جمل وناقة بازل ویزول» الجمم: برل » وبر » وبوارل » 
وذلك فى تاسع سه . 

(۷) فى ( ص › جاء ت ۰ ظ ) : « أو أنيث » غير منصوبة . 


(۸) فن ( ب ) : « أو بجبس » وما تاه من ( ص » جد ت > ظ) . 


(9) فى ( ص » ت ) : « أو إلى أجل معلوم » وأكبر لقن أنه خط 
(۱۰) 2 جاز فها » : ساقطة من ( ص ) . 


۳۱ 


ظ ( 


۲ب 


.ون دسح كتاب البيوع / باب فى الآجال فى السلف والبیع 

قال : ولا باس أن يسلف الرجل في الرطب قبل أن يطلع النخل الثمر إذا اشتر 
أجلاً فى وقت يمكن فيه الرطب » وكذلك الفواكه المكيلة الموصوفة » وكذلك يسلف إلى 
سنة فى طعام جديد إذا حل حقه . 

قال الشافعى تیه : والجدّة فى الطعام » والثمر ما لا يستغنى عن شرطه ؛ لأنه قد 
يكون جیذا عتيقًا ناقصا بالقدم . 

/ قال الشافعى نوه : ولو اشترط فى شىء ما سلف أجود طعام كذا ۰ أو آرداً 
طعام(۱) كذا » أو شرط (۲۲ ذلك فى ثياب أو رقيق » أو غير ذلك من السلع » كان 
السلف فاسدا ؛ لأنه لا يوقف على أجوده » ولا أدناه بدا » ويوقف على جيد وردىء ؛ 
لأنا نأخذه بأقل ما يقع عليه اسم الجودة والرداءة . 


1 ] باب فى الآجال فى السلف والبيع 

قال الشافعى رحمه اللّه تعالى : وقول رسول الله ية : « من سلف فلیسلف فى 
كيل معلوم وأجل معلوم » ) يدل على أن الآجال لا تحل الا أن تكون معلومة > 
وكذلك قال الله جل ثناژه : ۳ إذا تدایشم بدین ال أجل مسّمی 4 [ برد : 1۷۸۷ 

قال الشافعى تیه : ولا يصلح بيع إلى العطامٍ » ولا حصاد ‏ ولا جداد ٠‏ ولا عيد 
النصارى» وهذا غير معلوم ؛ لان اللّه تعالى (8) حتم أن تكون المواقيت بالآهلة فيما وق 
لامل الإسلام » فقال تبارك وتعالى : يأو عو الأ هي مواقت لثمي واي » 
[البقرة : ۱۸۹ ] وقال جل ثناؤه ۲٩‏ : ۶ شهر مان الذي آنزل في الْقرآن 4 البقرة : ۹۹ 
وقال جل وعز 6 : $ الحج أشهر نوات 34 ابد : ۱۷ ] وقال : < يساونك عَنٍ 
الشهر الحرام € [البقرة : ۲۱۷ ] وقال : : « واذکروا اله في یم معدوداتٍ € [ البقرة : ۲١۳‏ ] . 


قال/ الشافعی ناته : فاعلم اللّه تعالی( بالاهلة جمل الواقیت» وبالاهلة مواقع 20 


(۱) وقع تحريف فى ( ص ء ج ) فى قوله : ١‏ أو أردأ طعام ° . 

(۷) فى ( ب ) : « أو اشترط » وما تاه من ( ص ء جاء اتاء ظ 6 . 

(۳) سبق برقم [ ۱۵۵۰ ] . (4) فى ( ص ) : « لان الله جل وعز ٩‏ . 
(5) فى ( ص ) : ١‏ وقال جل وعز » . () فى ( ص ء ظ ) : ٠‏ وقال جل ذکره » 
(۷) فى ( ص ) : ١‏ فاعلم جل وعز ۷ . 

(۸) فى ( ب ) : « مواقيت الايام » » وما أثبتناه من ( ص ءات » جد » ظ ) . 


كتاب البيوع / باب فى الآجال فى السلف والبیع سس ۱۱ 


الأيام من الأهلة » رلم يجعل علدا لاهل الإسلام إلا بها » فمن أعلم بخيرها فيغير ما 
أعلم » الله أعلم . 

قال الشافعى رحمه الله : ولو لم يكن هذا هكذا ما كان من الجائز أن تكون العلامة 
بالحصاد والجداد بخلافه » وخلافه (۲۷ قول اللّه عز وجل :« أجل نی [البقرة: 185] » 
والاجل المسمى ما لا يختلف . والعلم يحيط أن الحصاد والجداد 0 يستأخران © , 
: ويتقدمان » بقدر عطش الأرض وريها » وبقدر برد الأرض » والسهة وحرها . ولم يجعل 
الله فيما استأخر اجلاً إلا معلومًا » والعطاء إلى السلطان یستآخر © ويتقدم » وفصح 
النصارى عندى يخالف. حساب الإسلام ۰ وما أعلم الله تعالى به؛ فقد يكون عامًا فى 
شهر وعامًا فى غيره » فلو أجزناه إليه آجزناه على أمر مجهول فَكْرِهَ ؛ لانه مجهول » 
وأنه خلاف ما آمر الله به ورسوله أن نتأجل فيه . ولم يجز فيه إلا قول التصاری على 
حساب يقيسون فيه یام » فكنا إنما أعلمنا فى ديننا بشهادة النصارى الذين لا نجيز شهادتهم 
على شىء » وهذا عندنا غير حلال لاحد من المسلمين. 

قال الشافعى / وه : فان قال قائل : فهل قال فيه أحد بعد النبى و ؟ قلنا : ما 
نحتاج إلى شىء مع ما وصفت من دلائل الكتاب والسنة والقياس » وقد روى فيه رجل 
لا يثبت حديثه كل الثبت شينًا (* . 

1 ۱ ] أخبرنا سفيان بن / عيينة» عن عبد الكريم الجزرى» عن عكرمة» عن ابن 


(۱) فى (ص › ج ) : « هذا وخلافه » . 
(۲) فى ( ص ء جات ظ ) : « أن الجداد والحصاد » . 
(۳) فى ( ب ) : « يتأخران 4 ۰ وما أثبتناه من ( ص » ت › جب ظ ) . 
(5) فى ( ب ) : «یتأخر ؟ » وما أثبتتاه من ( ص ء ت > جاء ظ ) . 
(5) ربا يشير الإمام الشافعى إلى ما رواه عنه البيهقى فى المعرقة : 
قال الشافعی فيما بلغه عن هشیم وحفص . عن الحجاج » عن ابن عمرو بن حريث » عن أبيه أنه باع 
علا درعًا مفتوخة بذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء . 
قال البيهقى : آورده فيما آلزم العراقیین فى خلاف على . واسناده ليس بالقوى ( العرفة ۶ / 414 
16 


[۱] مصنف عبد الرزاق / كتاب البیوع - باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم . - عن الثوری عن 
عيد الكريم نحوه . 


# السنن الکبری : ۱۱ / ۲۵ ) كتاب الببوع ‏ باب .لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم - من طريق 


سعدان بن نصر » عن سفيان » عن عبد الكريم نحوه .( رقم 11111 ) . 
ومن طريق قبيصة » عن سفیان الثورى » عن عبد الکریم نحوه ۰(رقم 6۱۱۱۱۷ . 
ورجاله من الطريقين » طريق الثورى وابن عيينة صحيح ۰ موقوف على ابن عباس . 


ب 


ووو مس سس كتاب البيوع / باب فى الآجال فى السلف وال 
عباس : أنه قال : لا تبيعوا إلى العطاء » ولا إلى ال 0 » ولا إلى دیاس . 

[7 أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن جريج : آن عطاء سثل عن رجل باع 
طعاماء فان أحالت (۲۴ على الطعام فطعامك فى قابل سلف قال : لا » إلا إلى أجل 
معلوم » وهذان أجلان لا يدرى إلى أيهما يوفيه طعامه . 

قال الشافعى نله : / ولو باع رجل عبدا باتة دينار إلى العطاء » أو إلى الجتاد( ۰ 
أو إلى الحصاد ۰ كان فاسدا . ولو آراد المشترى إبطال الشرط » وتعجيل الثمن » لم يكن 
ذلك له ؛ لان الصفقة انعقدت فاسدة » فلا يكون له ۰ ولا لهما إصلاح جملة فاسدة إلا 
بتجديد بیع غيرها . 

قال الشافعى نله : فالسلف بيعم مضمون بصفة 449 » فان اختار أن يكون إلى أجل 
جاز » وأن يكون حالاً » وكان الخال أولى أن يجوز لأمرين : أحدهما » أنه مضمون 
بصفة كما كان الدين مضمونًا بصفة ‏ والآخر : أن ما أسرع المشترى فى أخذه كان من 
الخروج من الفساد بغرر وعارض أولى من المؤجل . 

[۱۵7۳] أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن جريج : أنه سال عطاء فقال له رجل : 
سلفته ذهبًا فى طعام یوفیه قبل قبل الليل » ودفعت إليه الذهب قبل الليل » وليس الطعام 
عنده قال : لا من أجل الشف 20 » وقد علم كيف السوق » وكم السعر . قال ابن 
جریج : فقلت له: لا يصلح السلف إلا فى الشی» الستأخر ؟ قال: لا ۰ إلا فى الشىء 
الستأخر الذى لا یعلم كيف یکون السوق إليه» يربح أو لا يربح » قال ابن جریج: ثم 
رجع عن ذلك بعد. 


(۱) الأثدر : هو البيدر ؛ الوضع الذى يداس فيه الطعام . 
(۲) فى ( ب ) : « فان أجلت على الطعام » وما أثبتناه من ( ص » ج »> ت ء ظ ) ورواية العرفة » وإن كان 
فيها : «فزن أحالت على العام » بدل « الطعام ٩‏ . 
(۳) فى ( ص ) : « إلى ابلذاذ ‏ وکذلك الکلمات التالية مثلها . 
والجداد , والجذاذ : قطف التمر . 
(4) فى ( ج ) : 9 قال الشافعى : بيع سلف مضمون بصفة ٩‏ ۰ 
(0) الشف : شف يشم شق إذا راد » وقد یستعمل فى النقص أيضًا » + فیکون من الاضداد » يقال : هذا 
یف قليلا + أى ينقص » واشقفت هذا على هذا أى فضلت ( الصیاح ) . 
والراد هنا الزيادة . 


717 لم اعثر عليه عند غير الشافعی + وقد رواه البيهقى فى العرفة من طریقه ( 4 / ۶6 > 
1 لم أعثر عليه عند غير الشافعی > وقد رواه الیبهقی فى العرفة من طريقه ( 6 - کتاب الیبوع - 
باب السلف والرهن ) . 


كتاب البيوع / باب فى الآجال فى السلف والبيع 
قال الشافعى نویه : يعنى أجاز السلف حال .7 


قال الشافعى تاه /: وقوله الذى رجع إليه أحب إلى من قوله الذى قاله آولاء 
ولیس فی علم واحد منهما كيف السوق شىء يفسد بِيعًا » ولا فى علم (۴) أحدهما دون 
الآخر ۰ أرأيت لو باع رجل رجلا ذهيًا وهو يعرف سوقها » أو سلعة ولا يعلمه المشترى » 
أو يعلمه الشتری ولا يعلمه البائع ۰ اکان فى شىء من هذا ما يفسد البيع؟ 

قال الشافعى تفه : ليس فى شىء من هذا شىء يفسد بیعا معلوماً نسيئة ولا حالة. ' 

قال الشافعی تاه : فمن سلف إلى الجداد أو الحصاد فالییع فاسد . 

قال الشافعى : وما أعلم / عام إلا والجداد يستأخر فيه » حتى لقد رأيته یج فى ذى 
القعدة ۰ ثم رأيته يد فى المحرم من غير علة 7 بالنخل » » فأما إذا اعتلت التخل» أو 
اختلفت بلدانها » فهو يتقدم ويتأخر باکثر من هذا . 

قال : والبيع إلى الصدر جائز » والصدر يوم النفر من « منى © . فان قال وهو ببلد 
غير مكة : إلى مخرج الحاج ۰ أو إلى أن یرجم الحاج » فالبيع فاسد ؛ لان هذا غير 
معلوم ٠‏ فلا يجوز أن يكون الأجل إلى فعل يحدثه الآدميون ؛ لانهم قد يعجلون السیر » 
ويؤخرونه ؛ للعلة التى تحدث . ولا إلى ثمرة شجرة وجدادها ؛ لائه يختلف فى الشهور 


n 


التى جعلها الله عم فقال : < إن عة الشهور عند الله اقا عر شهرا > [الترية : ۲۴١‏ فا 


4۳ 


(۱) استدل البیھقی على جزاز السلف حالا با رواه من طريق يحيى بن سلام » عن حماد بن سلمة » عن هشام , 


ابن عروة » عن أبيه » عن عائشة أن النبى ی ابتاع من أعرابى جزور) بتمر » وكان يرى أن التمر عنده » 
فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فقال : « هل لك أن تأخذ بعض تمرك وبعضه إلى الْجَذَاذ ؟ » ۰ فابی » 
فاستلف له النبى ج مره فدفعه إليه . 
تابعه یحیی بن عمير مولى بنى أسد عن هشام . 
قال البيهقي : وفى هذا دلالة على جواز السلم الحال . 5 
قال : وروينا فى حديث طارق بن عبد الله فى ابتیاع النبى یز جملا بكذا وكذا صاعًا من تمر خارج 
المدينة > وأخذه العمل ۰ ورجوعه إلى المدينة » ثم إنقاده بالتمر » وقول الرسول ( الذى ارسله بالتمر ) : آنا 
رسول رسول الله إليكم » وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا » وتكتالوا حتى تستوفوا ( أى 
ثمن الجمل ) ( المعرفة ٤‏ / 10 2 4۰۷ الموضع السابق ) . 
وانظر السئن الکبری ٩‏ / ۰ ۲۱ فقد روى هذين باتم . 
(۲) فى (ص › جاءات) : « ولا فى ثمار أحدهما دون الآخر » ويشبه أن تکون هی الصواب » ولکن لم أدر 
لها وجها » ولذلك لم آثبتها فى الصلب » واثبت ما فى ( ب » ظ ) واله عز وجل وتعالی اعلم . 
(۴) فى ( ب ) : ٠‏ ومن غير علة » بالعطف » وما آلبتاه من (.ص ۰ جاءات » ظ ) . 


۱۳۱۹ 


۱/۰ 


۵6 سکاب البيوع / باب فى الآجال فى السلف والبيع 


یکون الجداد بعد اريف » وقد آدرکت الخريف يقع مختلفا فى شهورنا التى وقت الله 


لنا ؛ يقع فى عام شهراء ثم يعود فى شھر بعده » فلا يكون الوقت فيما يخالف شهورنا 
التى وقت لنا ربنا عز وجل » ولا با () يحدثه الآدميون » ولا يكون إلا إلى ما لا عمل 
للعباد فى تقديمه ولا تأخيره ما جعله الله عز وجل وقنًا . 

قال : ولو سلفه إلي شهر كذا » فان لم يتهيأ فإلى شهر كذا كان فاسدا » حتى يكون 
الاجل واحد) معلومًا . 

قال : ولا يجوز الأجل إلا مع عقد البيع » وقبل تفرقهما عن موضعهما الذى تبايعا 
فيه » فان تبايعا وتفرقا عن غير أجل » ثم التقيا » فجددا أجلاً » لم يجز إلا أن يجددا 


قال : وكذلك لو أسلفه (") / مائة درهم فى كيل من طعام يوفيه إياه فى شهر كذا » 
فان لم يتيسر كله ففى شهر كذا » كان غير جائز لان هذين أجلان لا أجل واحد . 

فان قال : أوفيكه قيما بين أن دفعته إلى » إلى منتهى رأس الشهر » كان هذا أجلاً 
غير محدود حدا واحد) » وكذلك لو قال : أجلك فيه شهر كذا » أوله وآخره لا يسمى 
أجلاً واحدا » فلا يصلح حتى يكون أجلاً واحدا . 

قال الشافعى مثيه : ولو سلفه إلى شهر كذا .فان حبسه فله كذا » كان بيعًا فاسلاً » 
وإذا سلف فقال : إلى شهر رمضان » من سنة كذا كان جائزًا » والاجل حين يرى هلال 


شهر رمضان أبدا حتى يقول : إلى انسلاخ شهر رمضان » أو مضیه أو كذا وكذا یوما 


عضی مله . 

قال الشافعى ياه : ولو قال : أبيعك إلى يوم کذا لم يحل حتی يطلع / الفجر من 
ذلك اليوم . وان قال : إلى الظهر » فإذا دحل وقت الظهر فى أدنى الاوقات ولو قال : 
إلى عقب شهر كذا » كان مجهولاً فاسد . 

قال الشافعى اه : ولو تبايعا عن غير أجل » ثم لم يتفرقا عن مقامهما حتى جددا 
أجلأ » فالاجل لازم . وان تفرقا قبل الاجل عن مقامهما » ثم / جددا أجلأ لم يجز 
إلا بتجديد بیع » ونما أجزته أولا لان البيع لم يكن تم » فإذا تم بالتفرق لم يجز أن 
یجدداه إلا پتجدید بیع . ۲ 


(۱) في ( ص » ظ ) : « ولا ما یحدثه الآدميون » » وفی ( ج ) : ١‏ ولا يحدثه الآدميون » . 
(۲) فی ( ج ت ‏ ظ ) : « وکذلك لو سلفه » . 
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قأل : وكذلك لو تبايعا على أجل ثم نقضاه قبل التفرق » وكان (۱ الاجل الآخر » 
وان نقضا الاجل بعد التفرق بأجل غيره ولم ینقضا البيع ٠‏ فالبيع الاول لازم تام على 
الأجل الأول والآخر موعد » إن أحب المشترى وی به » وان أحب لم يف به . 

قال الشافعى ناه : ولا يجوز أن يسلفه مائة دينار فى عشرة أكرار () خمسة منها فى 
وقت كذا وخمسة في وقت كذا لوقت بعده » لم يجز السلف ؛ لان قيمة الخمسة الأكرار 
المؤخرة أقل من قيمة الأكرار المتقدمة.» فتقع الصفقة لا يعرف كم حصة كل واحدة من 
الخمستين من الذهب » فوقع به مجهولاً » وهو لا يجوز مجهولا .وله تعالى أعلم . 

/ قال( الشافعی : ولا يجوز أن سم ذهب فى ذهب + ولا فضة فى فضة40), ولا 
ذهب فى فضة ء ولا فضة فى ذهب » ويجوز أن يسلم كل واحد منهما فى كل شیء 
خلافهما من : نحاس » وفلوس » وشبّه © » ورصاص ء وحديد » وموزون » ومكيل 
مأكول أو مشروب ۰ وغير ذلك من جميع ما يجوز أن يشترى 

قال الشافعى تیه : واغا اجزت أن يسلم فى الفلوس بخلافه 27 الذهب والفضة » 
بأنه لا زكاة فيه ٠‏ وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانًا للأشياء 
الم ۰ فان فى الدنانیر والدراهم الزكاة » وليس فى الفلوس زكاة» وإنما أنظر فى 
التب إلى أصله » وأصل التحاس مما لا ريا فيه . 


(۱) فى ( ب ء ظ ) : « كان الاجل » بدون عطف » وما تاه من ( ص » ج » ت ) . 

0 الک الجمع أكرار: وهو ستون قفیر) » والقفيز: ثمانية مكاكيك » والمكوك: صاع ونصف . قال الأزهرى: 
فالکر على هذا الحساب اثنا عشر وس . 

(۳) من هنا إلى آخر الباب بقية باب « الآجال فى الصرف ٩‏ الذى سبق » قدم منه البلقيني . عليه رحمة الله تعالى - 
ما يتعلق بالصرف » واألحق الباقى هنا لتعلقه بالسلم . وهو كله هنا فى هذا الوضع ۰ 

(4) فى ( ص » ج ) : * ذهب من ذهب » ولا فضة من فضة © . 

(۵) الشبه ‏ من المعادن :ما يشبه الذهب فى لونه » وهو أرفع من الصفر. ( القاموس ) . 

(7) فى ( ب ) :9 بخلافه فى الذهب والفضة » وما أثبتناه من ( ص » ج » ت » ظ ) بدون ١‏ فى ٩‏ . 

(۷) فى (ب): « للاشیاه المسلفة » وما أثيتناه من (ص ۰ ج » ظ ) وهو الصواب - إن شاء الله تعالى ؛ لان المراد أنه 
إذا نف شىء وم بالذهب والفضة . والله عز وجل وتعالى أعلم . والشافعى بعدها بقليل قال : « والحنطة 
ليست بثمن لا استهلك » قيل : وكذلك الفلوس » ولو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل لم يحكم 
عليه به إلا من الذهب والفضة لا من القلوس؟ فهذا يدل على صحة ما تاه . والله عز وجل أعلم . 

(۸) قال الازهری: لبر من الدراهم والدنائير ما كان کسار) أو رانا غير مصوغ ولا مضروب فلوسا ء وكذلك 
من النحاس وساثر الجواهر . 


۱ب 


۸ب 


)لل كتاب البيوع / باب فى الآجال فى السلف والییع 


فان قال قائل : فمن أجاز السلم فى الفلوس ؟ قلت (۲۱ : غير واحد . 

[ 5 ] قال الشافعى : / أخبرنا القداح » عن محمد بن أبان » عن حماد 099 عن 
إبراهيم : أنه قال : لا بأس بالسلم فى الفلوس . 

[ ۱۵۲۵ ] وقال سعيد القداح : لا باس بالسلم فى الفلوس . 

والذین اجازوا السلف فى النحاس یلزمهم أن یجیزوه فى القلوس ۰ وال تعالی 
اعلم . 

فان قال قائل : فقد تجوز فى البلدان جواز الدنانیر والدراهم » قیل : فى بعضها 
دون بعض ويشترط (۳ ۰ وکذلك الحنطة تجوز بالحجاز التى بها ست السئن جواز الدنانیر 
والدراهم ۰ / ولا تجوز بها الفلوس . فإن قال : الحنطة ليست بشمن نا استهلك » قیل : 
وکذلك الفلوس . ولو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو آقل» لم یحکم عليه به إلا 
من الذهب والفضة ‏ لا من الفلوس . فلو كان من کرهها نما کرهها لهذا »انبغى له أن 
یکره السلم فى الحنطة ؛ لانها ثمن باحجاز » وفی الذرة © لانها ثمن بالیمن . 

فإن قال قائل : نما تکون ثمنًا بشرط » فكذلك الفلوس لا تکون ثمنًا الا بشرط ألا 
تری أن رجلاً لو كان له على رجل دانق لم يجبره 2 على أن یاخذ منه فلوسا » وافا 
يجبره 29 على أن یاخذ الفضة وقد بلغنی أن أهل سويقة فى بعض البلدان آجازوا بینهم 
خزقًا مکان الفلوس » والخزف فخار فجعل 2297© / کالفلوس ۰ آفیجوز أن يقال : یکره 
السلف فى الخرف؟ 


(۱) فى (ب » ظ ) : « فقلت » وما أثبتناه من ( ص » ت » جم) . 
(۲) فى ( ب » جاءات ) : « حماد بن إبراهيم ٩‏ وهو خخطأ » وما أثيتناه من ( ص + ظ ) ورواية البيهقى فى 
الستن الکبری ( © / ۲۸۷ ) ومن الآثار ‏ كما سبق . 
وحماد هو ابن بی سليمان الذى يروى كثير) عن إبراهيم النخعى . 

(۳) فى ( ب ) : ۵ ويشرط 6 » وما أثبتناء من ( ص › ت » جاء ظ ) . 

(5) فى ( ص ) : < الدرة » بالدال . (5) فى ( ص ) : « لم یره © والثائق: سدس اللرهم. 

(5) فى ( ص ) : «واما نجبره » . 

(۷) فى ( ب ء ظ ) : « يجعل » وما تاه من ( ص + چ ۽ ات ) ٠‏ 

1 * الآثار محمد بن الحسن الشیبانی : ( ص 177 ) كتاب البيوع ‏ باب الكفيل والرهن فى السلم - عن 
أبى حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم فى السلم فى القلوس » فيأخط الکفیل ؟ قال : لا باس به . 
قال محمد : ويه تأخذ » وهو قول أبى حنيفة ‏ رحمه الله . ( رقم 1/57) . 

[6 لم اعثر عليه عند غير الشافعی » وقد رواه الیهقی فى السئن الكبرى من طريقه مع الرواية السابقة [(9/ 
۷ ) كتاب البيوع - باب لا ربا فيما حرج من الأكول والمشروب » والذهب والفضة ] . 


كتاب البیوع / ياب فى الآجال فى السلف والبيع سس ۱۹۷ 

قال الشافعى تیه : آرایت. الذهب والفضة مضروبين دنانیر أو دراهم » آمثلها(۱) 
غير دنانير أو دراهم لا يحل الفضل فى واحد منهما على صاحبه » لا ذهب بدنانیر» ولا 
فضة بدراهم » إلا مثلاً بمثل » وزنًا بوزن » وما ضرب منهما وما لم يضرب سواء لا 
يختلف .وما كان ضرب منهما ولم يضرب منهما ثمن »ولا غير ثمن » سواء لا يختلف ۶ 
لأن الائمان دراهم ودنانیر لا فضة . ولا يحل الفضل فى مضروبه على غير مضرويه» 
الربا في مضرويه » وغير مضرویه سواء ۰ فكيف يجوز أن يجعل مضروب الفلوس 
غير مضروبها ؟ وهذا لا يكون فى الذهب والفضة . 

قال الشافعى رحمه الله : وكل ما كان فى الزيادة فى بعضه على بعض الريا » فلا 
يجوز أن يسلم شىء منه فى شىء منه إلى أجل » ولا شىء منه مع غيره فى شىء منه 
وحده ولا مع غيره » ولا يجوز أن يسلم شاة فيها لبن بلبن إلى أجل حتى يسلمها 
مستحلبًا بلا لبن ولا سمن ولا زيد ؛ لأن حصة اللبن الذى فى الشاة بشىء من اللبن الذى 
إلى أجل لا يدرى كم هو ؟ لعله بأكثر » أو أقل » واللين لا يجوز / الا مثلاً بمثل ۰ وین 
بيد » وهكذا هذا الباب كله وقياسه . 

قال الشافعی : ولا يحل عندى استدلالاً بجا وصفت من السنة والقياس : أن سلف 
شیء يؤكل ۰ أو یشرب ٠»‏ مما يكال فيما يوزن أو ما يؤكل أو یشرب » ولا شىء يوزن فيما 
يكال ؛ لا يصلح أن يسلف مد حنطة في رطل عسل » ولا رطل عسل فى مد زبيب ٩‏ » 
ولا شىء من هذا . وهذا كله قياس( على الذهب الذى لا يصلح أن يسلم قى الفضة» 
والفضة التى لا يصلح أن تسلم فى الذهب ٠»‏ والقياس على الذهب والفضة الا يسلف 
مأكول. موزون / فى مكيل مأكول » ولا مكيل مأكول فى موزون مأكول » ولا غيره ما 
أكل أو شرب بحال » وذلك مثل سلف الدنانير فى الدراهم » ولا يصلح 29 2 » من 
الطعام (۹) بشی: 3 ء من الطعام0© نسيئة . 

قال الشافعي رحمه الله : ولا باس أن یسلف العرض فى العرض مثله إذا لم يكن 
مأكولا ولا مشروباً . 


(۱) فى (ب ‏ ظ ) : « أمثلهما » وما أثبنتاه من ( ص » ج هت ) . 

(۲) فی ( ص ءات » ظ ) : «فی مد زیت بدل 9 ریب ٩‏ 

(۲) فى ( ب » ظ ) : د قياسا » وما أثبتناه من ( ص ء ج ت) . 

(5) فى (ص ء جاء ظ ): « لا یصلح » بدون عطف » وكذلك ( ت ) الا أن فيها : « لا يصح © . 

(۵) « شىء من الطعام » : ليست فى (ات » ص ) . (1) « بشىء من الطعام » : ليست فى ( ج ) . 
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[ ۱۵۹ ] أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن جريج » عن عطاء : أنه قال : لا باس 
أن يبيع السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة والاخری دين (© . 

[ ۱۵۱۷ ] آخبرنا سعيد بن سالم »عن ابن جريج »عن عطاء : أنه قال له : بیع 2 
السلعة بالسلعة کلتاهما دين ؟ فكرهه . 

قال : وبهذا نقول : لا يصلح أن يبيع دیا بدين . 

[ ۸ ] وهذا مروى عن النبى ی من وجه 5 

قال الشافعى رحمه الله: وكل ما جار بيع بعضه ببعض متفاضلاً من الأشياء كلهاء 


. ٩ فى ( ص » ج › ت » ظ ) : « والأخرى دیا‎ )١( 
.  ةعلسلا فى ( ص ) : ابتع‎ )5( 


[۱۲7] لم أعثر عليه عند غير الشافمی . 
71 لم أعثر عليه عند غير الشافعی . 
1 ٭ السئن الكبرى للبيهقى : ( 5 / 54٠‏ ۲۹۱ ) كتاب البيوع ‏ باب ما جاء فى النهى عن بيع الدين 
بالدين من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى » عن موسى » عن ناقع + عن ابن عمر أن التبى 
کل نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . 
قال البيهقى : موسى هذا هو ابن عبيدة الربذى » وشيخنا أبو عيد الله قال فى روايته: عن موسى 
ابن عقية» وهو حطاً » والعجب من أبى الحسن الدارقطنی شيخ عصره ؛ روى هذا الحديث فى كتاب 
السنن عن أبى الحسن على بن محمد المصرى هذا ( أى الذى عنه روى هذا الحديث ) فقال : عن 
موسى بن عقية » وشیخنا أبو الحسين ( بن بشران ) رواه لنا عن أبى الحسن المصرى فى الجزء الثالث 
من سنن المصرى فقال : عن موسى غير منسوب . 
قال : وأخبرنا أبو سعيد المالينى » أنا أبو أحمد بن عدى الحافظ » ثنا القاسم بن مهدى » ثنا أبو 
مصعب» عن عبد العزيز الدراوردى » عن موسى بن عييدة » فذكره بمثله » قال موسى : قال نافع: 
وذلك بیع الدين باللین . 
قال أبو أحمد : وهذا معروف بموسى بن عبيدة عن نافع . 
قال البيهقى : وقد رواه عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب وغيرهما عن موسى بن عبيدة » عن 
عبد الله بن ديئار » عن ابن عمر . 
ثم قال البيهقى : وقد رواء الشيخ أبو الحسن الدارقطنی رحمه الله عن أبى الحسن المصرى > ققال : 
عن موسى بن عقبة [قط ۷۲/۳]» ورواه شيخنا أبو عبد الله بإسناد آخر عن مقدام بن داود الرعينى» 
فقال: عن موسى بن عقبة . وهو وهن [المتدرك 0۷/۲]» والحديث مشهور بموسى بن عبيدة ؛ مرة 
عن نافع » عن ابن عمر » ومرة عن عبد الله عن ابن عمر . وبالله التوفيق ٠‏ 
* سنن الدارقطتی : ( ۳ / ۷١‏ ) كتاب البيوع ‏ من طريق الخصيب بن ناصح» عن عبد العزيز بن 
محمد الدراوردى عن موسى بن عقبة عن ناقع به . 
ولكن نقل الحافظ فى التلخيص : أن الدارقطنى جزم بأن موسى بن عبيدة تفرد به . 
* المستدرك : ( ؟ / ۵۷  )‏ من طريق الربيع بن سليمان »عن الخصيب بن ناصح .عن عبد العزيزة 
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جاز أن يسلف بعضه فى بعض » ما خلا الذهب فى الفضة » والفضة فى الذهب » 
والماكول والمشروب » كل واحد منهما فى صاحبه ۰ فانها خارجة من هذا المعنى . ولا 
5 ال ام موی بای وا ۰ وسواء 

اشتريت الشاة والجدى بشاتين يراد بهما الذبح ۰ / أو لا يراد ؛ لانهما تایمان حيوانًا لا 
و . وما كان فى هذا العنی وحشية فى وحشيتين موصوفتين 
ما خلا ما وصفت . 

قال الشافعى نله : وما أكل أو شرب مما لا يوزن ولا يكال » قياسًا عندى على ما 
يكال ويوزن مما يؤكل أو یشرب . 

فإن قال قائل : فكيف قست ما لا يكال (۲۱ ولا يوزن من الأکول والمشروب على ما 


. ) فى ( ص ء جاء ت ) : «ما لا يوكل ولا یوزن . . .2 وما أئبتناء من ( ب ء ظ‎ )١( 


= این محمد ؛ عن موسي بن عقبة . 

وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

وقد تقدم تغلیط الحافظ الييهقى لهما فى قولهما : ١‏ موسی بن عقبة ۲ . 

قال الالبانی ٠:‏ وآنا آظن أن الوهم من ابن ناصح » فهو الذی قال ذلك ؛ لان توهیمه آولی من 
توهیم حافظین مشهورین : الدارقطنى والحاكم ». 

آقول: الحديث روی من غير طريق الخصيب بن ناصح» وفیه موسي بن عقبة كما سبق . 

هذا وقد ذکر الحافظ عن الشافعی أنه قال : أهل احدیث بوهنون هذا الحديث . وعن الامام أحمد 
قال: ليس فى هذا حدیث يصح ؛ لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز نيع دين بدين . 

ولهنا الحديث متابع عن عبد الرزاق : 
* مصنف عبد الرزاق : ( ۸ / ٩۰‏ ) كتاب الیبوع - باب أجل بأجل ‏ عن الاسلمی ( إبراهيم بن أبى 
يحبى ) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله و عن بيع الكالئ » وهو بيع الدين 
بالدين » وعن بیع الجر » وهو بيع ما فى البطون الإبل [ كنا ] وعن الشار . رقم ( ۱864۰ ) . 

ورواه بهذا السياق تقريبًا البزار عن عبد الله بن عمر ی قال : نهى رسول الله عن الشغار » 
وعن بيع المجر ۰ وعن بيع الغرر » وعن بیع كالئ بكالئ ۰ وعن بيع آجل بعاجل . 

قال : والجر : ما فى لارام ۰ والقور : أن بيع ما ليس عندك » وكالن بکالئ : دين بدین» 
والآجل بالعاجل : يكون لك على الرجل آلف درهم ٠‏ فيقول رجل : أعجل لك خمسمائة ودع البقية» 
والشغار أن تتکح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق . ( كشف الاستار : ۲ / ٩۱‏ - 93) . 

قال البزار : ولا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن أبن 
عمر قال البوصيرى : مدار طرق حديث ابن عمر على موسى بن عبيدة الربذی » وهو ضعيف . 

وقد رواه الطبرانى فى معجمه ؛ عن أحمد بن عبد الله البزار التسترى » عن محمد بن أبى يوسف 
السیکی ٠‏ عن محمد بن يعلى بن زنبور » عن موسى بن عبيدة » عن عيسى بن سهل بن راقع بن 
خدیج عن أبيه » عن جده نحوه . ( الكبير 4 / ۳۱۷) . 

وعزاه البوصیری : ( النهى عن بيع الکالیئ بالكالئ ) إلى أبى بكر بن ابی شیب وأحمد بن منيع 
كذلك (مختصر إتحاف السادة المهرة ٤‏ / 4439 ) . 

أقول: لعل حديث موسى والاسلمی وكلاهما ضعيف يقوى بعضهما بعضًا والله عز وجل وتعالی 


أعلم. 


ب 
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يكال ويوزن منهما 2١‏ ؟ قلت : وجدت أصل البيوع شيثين : شينًا فى الزيادة فى بعضه 
على بعض الربا » وشينًا لا ربا فى الزيادة فى بعضه على بعض » فکان الذى فى الزيادة 
فى بعضه على بعض الربا » ذهب / وفضة وهما بائنان من كل شیء ‏ لا يقاس عليهما 
غيرهما ۰ لبایتهما ما قيس عليهما با وصفنا من آنهما : ثمن لكل شىء ٠»‏ وجائز أن 

يشترى بهما كل شىء عداهما ید بيد » ونسيثة » وبحنطة » وشعير » وقر ۰ وملح + 
وكان هذا ماکولا مکیلگ موجوه؟ فى السنّة تحريم الفضل فى كل صنف منه على الشیء 
من صنفه » فقسنا المكيل والموزون عليهماء ووجدنا ما يباع غير مكيل ولا موزون » 
فتجوز الزيادة فى بعضه على بعض من الحيوان والثياب وما أشبه ذلك مما لا يوزن . فلما 
كان .الماكول غير المكيل عند العامة الموزون عندها ماکولا » قَجَامَع المأكول المكيل الوزون 
فى هذا المعنى . 

ووجدنا أهل البلدان يختلفون : فمنهم من يزن وزئا » ووجدنا کثیر؟ من آهل 
البلدان يزن اللحم وکثیر) لا يزنه » ووجدنا كثير من أهل البلدان يبيعون الرطب جزاقًا » 
فكانت أفعالهم فيه متباينة » واحتمل كله الوزن والكيل ۴۳ » ومنهم من يكيل منه الشىء 
لا يكيله غيره » ووجدناه 27 كله يحتمل الوزن ووجدنا کثیرا من أهل العلم يزنون 24 
اللحم وکتیر؟ منهم لا يزنه *» » ووجدنا كثيرا من آهل العلم يبيعون الرطب جزاقًا » 
وكانت أفعالهم فيه متباينة » واحتمل كلها الوزن أو الكيل أو كليهما 279 ۰ كان أن يقاس 
بالاکول والمشروب المكيل والموزون 240 » وآولی 290 بنا من أن يقاس با 22١(‏ يباع عددا من 
غير المأكول من الثياب وغيرها ؛ لأنا وجدناها تفارقه فيما وصفته (۲۱۱ ۰ وفى أنها لا تجوز 
إلا يصفة وزرع وجنس وسن فى الحيوان» وصفة لا يوجد فى المأكول مثلها . 

قال الشافعى فاه : ولا يصلح على قياس قولنا هذا » رمانة برمانتين عددًا لا 
ورتا(")» ولا سفرجلة بسفرجلتين » ولا بظيخة ببطيختين » ولا يصلح أن يباع منه جنس 
بمثله إلا وزنًا بوزن » ید بيد » كما نقول فى الحنطة والتمر . وإذا اختلف فلا بأس 


(۱) قی ( ج ) : «منها * . 

(۲).فی طبعة الدار العلمية : « ولكيل » وهو خطأ خالف جمیع اللسخ . 

(۳) فى طبعة الدار العلمية : « ووجدنا » مخالفة جمیع النسخ . 

(4) فى ( ب ) : «یزن اللحم ٩‏ . وما أثبتتاه من ( ص ء ج + ت » ظ) . 

(۵) من هنا إلى قوله  :‏ وأوتى بتا ٩‏ ساقط من (ات ) . 0) « فيه » : ساقطة من طبعة الدار العلمية . 
(۷) فى (باءظ) : « أو كلاهما » وما أثبتناه من (ص» ج ) . (۸) فى ( ص ء ج ) : ١‏ المكيل الورون ٩‏ . 
)٩(‏ فى (باء ظ ) : « أولى بنا » وما تاه من ( ص » ات ج ) . 

(۱۰) فى (ب » ظ ) : «علی ماياع ٩‏ وما أثبتتاه من ( ص ء ت ج) . 


(۱۱) فى (بء ظ) : «وصفت ٩‏ وما أثبتتاه من ( ص › ت » ج ) . 


(۱۷) فى ( ص ء ج » ت ) : ١‏ ولا وزنا ٩‏ بالعطف . 
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بالفضل في بعضه على بعض » یلا بيد » ولا خير فيه نسيئة . ولا باس برمانة بسفرجاتین ‏ 


۰ واکثر عدداً ووزنًا » كما لا يكون باس (۱) بمد حنطة بدی تمر وأكثرء ولا مد حنطة بتمر 
جزافا أقل من الحنطة أو اکثر؛ لانه (ذا لم يكن فى / الزيادة فيه .يدا بيد الربا لم أبال ألا 
یتکایلاه ؛ لأنى إنما آمرهما / يتكايلانه إذا كان لا يحل إلا مثلاً بمثل ۰ فأما إذا جاز فيه 
التفاضل فإئما منع إلا بكيل لتلا ٠‏ يتفاضل فلا معنى فيه أن ترك الکیل يحرمه » وإذا بيع 
نه | جنى بش من جه لم يصلح عدت » لم صاع الا وت بور وملا مرب 
فى غير هذا الموضع بعلله . 

قال : ولا يسلف مأكولا ولا مشرويًا فى ماکول ولا مشروب بحال كما لا يسلف 
الفضة فى الذهب ۰ ولا يصلح أن يباع إلا يدا بيد » كما يصلح () الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب . 

قال الشافعى تایه : ولا يصلح في شىء من المأكول أن يسلم فيه عددا ؛ لانه لا 
صفة له كصفة الحيوان وذَرّع الثياب والخشب » ولا يسلف إلا ورنًا معلومًا أو كيلا معلومًا 
إن صلح أن يكال »ولا يسلف فى جوز ۰ ولا بیض » ولا رانج » ولا غيره عددا ؛ 
لاختلافه وأئه لا حد له یعرف كما یعرف غیره . 

قال : واحب إلى ألا یسلف جزاف من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا ثياب ولا 
شیء؛ ولا یسلف شىء حتی یکون موصوقًا » فان (4) كان / دینار) فسكته وجودته 
ووزنه » وان كان درهمًا فکتئك » وبأئه وضح أو أسود » أو ما یعرف به » فان 
كان طعاما قلت : تمر صیْحانی جيد كله کذا . وکذلك إن كانت حنطة » وان كان وبا 
قلت مروی طوله کذا وعرضه كذا دقيق () صفيق جيد . وان كان بعیر) قلت : تب 
مها احمر » سبط الق » جسیمًا أو مربوعّا » تصف کل ما اسلفته كما تصف کل 
ما اسلفت فيه ویمت ت 299 به عرضا دیا » لا يجزئ فى رای غیره . فان ترك منه شیثا » 
أو ترك فى السلف دیا حفت أن لا يجوز . وحال ما اسلفته غير حال ما اسلفت 
فيه » وهذا الوضع الذى يخالف فيه السلف بيع الأعيان . آلا ترى أنه 2 لا باس أن 
يشترى الرجل ال هد رآها البائع ا ولم يصفاها بثمر حائط قد بدا 


. ) فی ( ص ءات ء جاء ظ ) : «باسا 4 وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(۷) فى ( ب ) : « کی لا يتفاضل» وما لته من (صء ج ت ءظ) ۰ (۳) فى ( ع ) : « كما تصلح ٩‏ . 
(4) فى (ب ) : 9( كان » ونا تاه من ( مس + عد ات ق 

(0) فى ( ب ) : « رقيق » بدل : « دقيق » وما ألبتناه من ( ص » جا ءات » ظ ) . 

(5) فى طبعة ادا العلمية : ١‏ ويمث > وهو خطا حالف جميع اسع 2 

(۷) فى (ص ء جاء ظ ) : ٠‏ أن لا باس ۷ . 


ب 


۲۰۲ كتاب البيوع / باب فى الآجال فى السلف والبيع 


صلاحه ورآیاه (۲۱ ۰ وأن الرژية منهما فى ابلزاف . وفیما لم یصفاه من الثمرة أو البیع 
کالصفة فیما أسلف فيه » وأن هذا لا يجوز فى السلف أن آقول : آسلفك فى ثمر نخلة 
جيدة من خير التخل حملاً » أو آقله » أو آوسطه ‏ من قبل : أن حمل النخل یختلف 
من وجهين : آحدهما من الستین» فیکون فى سنة أخمل منه فى الأخرى من العطش + 
ومن شیء لا يعلمه إلا الله عز وجل . ویکون بعضها مخمًا وبعضها موقر » فلما لم 
أعلم من أهل العلم مخالفًا فى آنهم یجیزون فى بیع الاعیان الجزاف » والعین غير 


سس . موصوفة ؛ لان الرژية أكثر من الصفة ‏ ویردونه فى السلف . /ففرقوا بين حكمهما » 


وأجازوا في بيع العين أن یکون إلى غير أجل ۰ ولم یجیزوا فى بیع السلف الوجل أن 
يكون ‏ کان - واللّه تعالی أعلم ‏ أن يقول : كما لا يكون المبيع المؤجل إلا معلوما با 
يعلم به مثله من صفة وكَيّل ووزن وغير ذلك » فكذلك / ينبغى أن يكون ما ابتيع ) به 
معروفًا بصفة وکیل ووزن ۰ فيكون الثمن (۳) معروئًا » كما كان المبيع معروقًا » ولا يكون 
السلم مجهول الصفة والوزن فى میب 9) لم ير » فيكون مجهولا بدين . 

قال الشافعى نله : ومن ذهب هذا المذهب ٠‏ ذهب إلى أن السلف إن انتقض عرف 
شلف (*6 رأس ماله » ويكون )١‏ معلوم الصفة بمعلوم الصفة » ولا يكون معلوم الصفة 
بمعلوم الصفة (۷) عيئًا مجهولا » ولا يكون معلوم الصفة (۸) عيئًا 0 . 

قال الشافعى : وقد نجد خلاف من قال هذا القول مذهبًا محتملاً » وان كنا قد اخترنا 
ما وصفنا » وذلك أن يقول قائل : إن بیع الجزاف إنما جاز إذا عاينه المجازف» فكان عيان 
المجارف مثل الصفة فيما غاب أو أكثر » آلا ترى أنه لا يجوز أن يبتاع ثمر حائط جزائًا 
بدين» ولا يحل أن يكون الدين إلا موصوفا إذا كان غائيّاء فإذا (۱۰) كان الثمر (6۱۷ 
حاضر) جزافًا فهو (۱۲ كالموصوف غائ ؟ 


(۱) في ( ب ) : «ورآیاها ٩‏ وما أثبتناه من ( ص ء ج ءات ۰ ظ ) . 

() فى (ت » ص ) : 2 ما لیم . () فى ( ص ء ج ) : ١‏ التمر معروفا » وهو خحطا . 

(4) في ( ص ء جاء ظ ) : « فى معيب ٩‏ بالعين » وهو خطاً . 

(۵) فى ( جاء ظ ) : «عرف الملم » . 

 5(‏ ۸) ما بين الرقمين قى ( ج ) هكذا : « ويكون معلوم الصفة مجهول الصفة عيئًا » . أى سقط الكثير من 
هذا الجر . 

(۷) فى ( ص ) : ١‏ بمجهول الصفة » وما تاه من ( ب » ت » ظ ) . 

(9) فى ( ص ) : « عيبا » بدل « عيئًا » وأكبر الظن أنه خطأ . 

(۱.۰) فى ( ب ) : « فإن كان » وما أتبتناه من ( ص › جاء ت > ظ ) + 

(۱۱) فى ( ج > ت » ظ ) : « فإذا كان الثمن » وفى ( ص ) : ۶ قإذا كان التمر > + 

(۱۲) « فهو ٩‏ ساقطة من طبعة الدار العلمية . 
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قال الشافعى : ومن قال هذا القول الاخر انبغی أن يجيز السلف جزاقًا من الدنائير 
والدراهم وكل شىء » ويقول : إن انتقض السلف فالقول قؤل البائع ؛ لأنه المأخوذ منه 
مع ينه . كما يشترى الدار بعينها بثمر حائط فينتقض البیع» / فيكون )١(‏ القول فى 
الثمن قول البائع . ومن قال القول الأول : فى ألا يجوز فى السلف إلا ما كان مقبوضًا 
موصوفًا كما يوصف ما يسلف (2 فيه غائبًا قال ما وصفنا . 

قال : والقول الأول أحب القولين إلى والّه اعلم . 

وقياس هذا القول الذى اخترت ألا يسلف مائة دينار فى مائة صاع حنطة ومائة صاع 
تمر موصوفين إلا أن يسمى رأس مال كل واحد منهما ؛ لان الصفقة وقعت + وليس ثمن 
كل واحد منهما معروقًا . 

قال الشافعى : ولو سلف مائتی دينار فى مائتی صاع حنطة ؛ مائة منهما إلى شهر 
كذاء وماثة إلى شهر مسمى بعده » لم يجز فى هذا القول + من َيل أنه لم يسم لكل 
واحد منهما ثمنًا على حدته » وأنهما إذا أقيما كانت مائة صاع / أقرب أجلاً من مائة صاع 
أبعد أجلاً منها أكثر فى القيمة » وانعقدت الصفقة على مائتی صاع ‏ / ليست تعرف حصة 
كل واحد منهما من الثمن . 

قال الشافعى نله : وقد آجازه غيرنا » وهو يدخل عليه ما وصفناء وأنه إن جعل 
كل واحد منهما بقيمة يوم يتبايعان قومّه قبل أن يجب على بائعه دفعه ۰ وإما قوم ما 
وجب دفعه» وهذا لم يجب دفعه » فقد انعقدت الصفقة وهو غير معلوم . 

قال : ولا يجوز فى هذا القول أن تسلف آبدا فى د شین (۳) مختلفين › ولا أكثر الا 
إذا سميت رأس مال كل واحد من ذلك الصتف وأجله » حتى يكون صفقة جمعت بيو 

قال : فان فعل فاسلف مائة دینار فى ماثتى صاع حنطة منهما مائة بستين دینارا إلى 
كذا » وآربعون فى مائة صاع تحل فى شهر کذا جاز ؛ لأن هذه » وان كانت صفقة » 
فانها وقعت على بیعتین معلومتین بثمنين معلومین © 


(۱) قى طبعة الدار العلمية : « یکون القول » مخالفة جمیع النسخ . 

(0) فى (ب ) : « ما سلف فيه © وفی ( ج) : 9 ما يسلم فيه > وما تاه من ( ص »ات ۰ ظ 6 . 
(۳) فى ( ج ) : 9 فى ستتین مختلفین » وهو خطأ . 

(4) 5 بثمنين معلومین » : ساقطة من (ت ) . 


1۱۳-1۰ 


۱۳۳ 


ت 
1/۳ 
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۷ب 


.۲ کتاب البیوع / باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والکیل 


قال الشافعی ناه : وهذا مخالف لبيوع الاعبان فى هذا الوضع. / ولو ابتاع رجل 
من رجل بماثة دینار مائة صاع حنطة ومائة صاع تمر(۱) » ومائة صاع جلجلان ومائة صاع 
لس( جان»وان لم یسم لكل صنف منه ثمنه» وکان کل صنف منه بقیمته (۳) من الماثة. 

ولا يجوز أن یسلف فى كيل فیأخذ بالکیل وزئا » ولا فى ورن (4) فیأخذ بالورن 
كيلاً؛ لانك تاخذ ما لیس بحقك : اما انقص منه » وإما أزيد . لاختلاف الكيل والوزن 
عندما یدخل فى الکیال وثقله » فمعنى الکیل مخالف فى هذا لعن( الوزن . 

قال الشافعی رحمة الله عليه : وهکذا إن اسلم إليه فى ثوبين آحدهما هروی إلى 
والاخر مرو موصوفین »لم يجز السلف فى واحد منهما حتی یسمی رأس مال کل واحد 
منهما .وکذلك وبین مرویین ؛ لانهما لا یستویان .لیس هذا كالحنطة صنمًا » ولا کالتمر 
صنقًا ؛لان هذا لا يتباين »وآن بعضه مثل بعض. ولکن لو اسلم فى حنطتین سمراء 
ومحمولة مکیلتین » لم یجز حتی یسمی راس مال کل واحد منهما ؛ لانهما يتباينان . 


“لكت [44] / باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والکیل 

قال الشافعى رحمه الله : وأصل ما بنيت عليه فى السلف وفرقت بينه داخل فى 
نص السنة ودلالتها - والّه اعلم - لان رسول الله 5 إذ © آمر بالسلف فى كيل معلوم» 
ووزن معلوم » وأجل معلوم (۲۸ فموجود / فى أمره و أن ما أذن فيه رسول الله يكل 
فيما يكون علم البائع والشتری فى صفته سواء . 

قال : وإذا وقع السلف على هذا جار . وإذا اختلف علم البائع والمشترى فيه » أو 
كان ما لا يحاط بصفته لم يجز ؛ لأنه خارج من معنى ما آذن فيه رسول الله ي . واغا 
يتبايع ۲٩(‏ الناس بالكيل والوزن على معنى ما وصفت بين أنه معلوم عندهم أن الميزان 
يؤدى ما ابتيع معلومًا » والمكيال معلوم كذلك أو قريب منه » وأن ما كيل ثم ملأ المكيال 
كله ولم يتجاف (۱) فيه شىء حتى يكون يملا المكيال »ومن المكيال شیء فارغ جار . ولو 


(۱) فى طبعة الدار العلمية :9 صاع ترا ٠‏ وهو حطاً مخالف جميع السخ . 


(۲) البلسن: بالضم المَدَس » وحب آخر يشبهه» الواحدة: بل( القاموس ) . 

() فى (ص » جاء ظ ) : 9 بقيمة 6 () فی (ص » ظ) : « ولا ورن 9 . 

(0) فى ( ص » ظ ) : «فی هذا معنی الوزن ٩‏ . ۰ (۷) فى (ص» ج.ظ): «قوهی » بدل : ١‏ هروی 6 . 
(۷) قی (ب » ت ) :2 إذا آمر » وما بتتاه من ( ص › جا ء ظ ) . 

(۸) قظر رقم [ ۱9۵۰ ] . (9) فى ( ب ) : « تبايع » وما أثبتناه من ( ص ءات » ج ). 
(۱۰) فى (ص .جات ء ظ ) : « ولم یتجافی * . 


۰۵ 


کتاب البیوع / باب السلف فى الکیل 
جاز أن يكال ما یتجافی فی الکیال حتى یکون الکیال یری مت وبطنه غير ممتلئ » الم 
يكن للمکیال معنی ۰ وهذا مجهول ؛ لأن التجافی بختلف فیها يقل ویکثز ۰ فیکون 


مجهولا عند البائع والشتری . / والبيع فى السنة والإجماع لا يجوز أن یکون مجهولا شناد 


عند واحد منهما فان لم يجز بأن يجهله أحد / التبايعين » لم يجز بان يجهلاه معا 

قال : وموجود فى حديث رسول الله يفك : إذ نهاهم عن السلف إلا بكيل ووزن 
واجل معلوم » كما وصفت قبل هذا » وأنهم إذا (۲ كانوا يسلفون فى التمر السنة 
والسنتين (۲ » والتمر يكون رطبًا » والرطب لا يكون فى السنتين كلتيهما موجودا » ولا 
يوجد فى حين من السنة دون حين . وإنما أجزنا السلف فى الرطب فى غير حينه إذا 
تشارطا أخذه فى حين يكون فيه موجودا ؛ لان النبى ييل أجاز السلف فى السنتين 
والثلاث موصوقًا ؛ لأنه لم ينه أن يكون إلا بكيل ووزن وأجل » ولم ينه عنه فى الستتين 
والثلاث . ومعلوم أنه فى السنة والسنتين غير موجود فى أكثر مدتهما . ولا يسلف فى 
قبضة » ولا مد من رطب من حائط بعينه إلى يوم واحد ؛ / لائه قد تأنی عليه الآفة ولا 
يوجد فى يوم . وإذا لم يجز فى يوم لم يجز (۳ فى أكثر من يوم » وإنما السلف فيما كان 
مأمؤنًا : وسواء القليل والكثير . ولو أجزت هذا فى مد رطب بمد النبى ی من حائط 
بعينه » أجزته فى ألف صاع إذا كان يحمل مثلها » ولا فرق بين الكثير والقليل فى هذا . 


]٤٥[‏ باب السلف فى الكيل 
3 قال الشافعی رحمه اللّه : أخبرنا مسلم بن خالد » عن ابن جريج » عن 
عطاء : أنه قال : لا دق ولا رم ٩‏ ولا زر . 
قال الشافعى : / من سلف فى كيل قليس له أن يدق ما فى المكيال » ولا يزلزله » 
ولا ينف 220 بيديه على رأسه » فله ما أخذ المكيال » ولیس له أن يسلف فى كيل شىء 


. ) إفا» : ليست في ( ب ) ء وقي ( ت ) : < إذ > وما أثبتتاه من ( صن ء جد » ظ‎ ٠)0 

(1) انظر حديث رقم [ 100[ . (۴) هنا سقط في طبعة الدار العلمية . 2 

)الم : هو أن يملا المكيال حتى يجاور رأسه ۰ كذا فى النهاية » وفى القاموس : القصعة الممتلثة مب من 
جات 

() كتف الال : جعل يديه على رأس القفیز » يمسك بهما الطعام . 


51 لم أعثر عليه عند غير الشافعی . 
وقد روا البيهقى من طريقه قى الستن الکبری ( ۷ / 1١‏ ) والمعرفة ( 4 / 4۲۱ ) . 
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ب 
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۲۰۹ كتاب البيوع / باب السلف فى الحنطة 


يختلف فى الکیال مثل ما تختلف خلقتّه » ویعظم » ویصلّب ؛ لاله قد يبقى فیما بین 
ذلك خواء () لا شىء فيه » فیکون کل واحد منهما لا یدری کم أعطى » وکم أخذا » 
وإنما ) الکیال ليملا . وما كان هکذا لم یسلف فيه إلا وزا » ولا يباع ایض ذا كان 
هكذا كيلاً بحال ؛ لان هذا إذا بيع كيلاً لم يستوف المكيال . ولا باس أن يسلف فى كيل 
بمكيال قد عطل وترك ‏ ۰ إذا كان معرفته عامة عند أهل العدل من أهل العلم به » فإن 
كان لا یوجد عدلان يعرفانه أو آراه مكيالا » فقال : تكيل لی به » لم يجز السلف فيه . 
وهكذا القول فى الميزان ؛ لانه قد يهلك ولا يعرف قدره.» ويختلفان فيه » فیفسد السلف 
فيه . ومن الناس من أفسد السلم فى هذا » وأجازه فى أن يسلف الشىء جزاقّا » 
ومعناهما واحد . ولا خير فى السلف فى مكيل إلا موصوفًا كما وصفنا فى صفات الكيل 
والوزن . 


3 باب السلف فى الحنطة 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : والسلف فى البلدان كلها سواء » قل طعام اليلدان 
أو كثر . فإذا كان الذى يسلف فيه فى الوقت الذى يحل فيه لا يختلف » ووصف الحنطة 
فقال : محمولة » أو مولّدة » / أو بوزنجانية » وجيدة أو ردية من صرام عامها » أو من 
صرام عام أول » ويسمى : مه وصفاته جاز السلف. . وان ترك من هذا شيئًا لم يجز ؛ 
من قل اختلافها وقدمها » وحدائتها » وصفائها . 

قال الشافعى تاه : ويصف الوضع الذى يقبضها فيه » والاجل الذى يقبضها إليه . 
فان ترك من هذا شيا لم یجز . 

قال الشافعى : وقال غيرنا : إن ترك صفة الموضع الذى يقبضها فيه فلا باس » 
ويقيضها حيث أسلفه (4) . 

قال/ الشافعى يديه :وقد يسلفه فى سفر فى بلدة ليست بدار واحد منهما »ولا قريها 


() فی (ص » ج د ظ) ا بل ماه وما تا من ب ۵ اي بلاق . والله عز 
وجل وتعالی اعلم . 

(۲) فى ( ب ) : < ما الکیال » بدون عطف » وما آثبتناه من ( ص » ت ‏ جج » ظ ) . 

(۲) فى ( ص ءات ) : ١‏ او ترك *. (4) فى (ت ) : « حيث اسلقها » . 


كتاب البيوع / باب السلف فى الذرة 
طعام » ولو تکلف () الحمل إليها اضر به وبالذى يسلفه 297 ء ويسلفه فى سفر فى بحر. 
قال : وکل ما كان لحمله (۳) مؤنة من طعام وغيره لم يجز عندى أن يدع شرط 
اوضع الذى يوفيه یاه فيه » كما قلت فى الطعام وغيره لا وصفت ء وإذا سلف فى 
حنطة بكيل فعليه أن يوفيه إياها نقية من : التبن » والقصل (؛) . والمدر (°) » والحصى» 
والژوان 290 » والشعير » وما خالطها من غيرها » لانا لو قضینا عليه أن يأخذها وفيها من 
هذا شىء كنا لم نوفه مكيله قسطه (۷) حين خلطها بشىء من هذا + لان له موقمًا من 
مكيال » فكان لو أجبر على أخخذ هذا أجبر / على أخذ أقل من طعامه بأمر لا يعرفه »> اال 
ومكيلة لم يسلف فيها من هذا لا يعرفها . . 
قال الشافعى : ولا يأخذ (8) شيئًا مما أسلف فيه معیبا )٩‏ بوجه من الوجوه + سوس 
ولا ما أصابه » ولا غيره » ولا مما إذا رآه أهل العلم به قالوا : هذا عيب فيه . 


۰۷ 


1 باب السلف فى الذرة(٠٠“‏ 
قال الشافعى رحمه الله : والذرة كالحنطة توصف بجنسها » ولونها وجودتها » 
ورداءتهاء وجدتها » وعتقها » وصرام عام كذا » أو عام 1 كذا » ومکیلتها وأجلها » 
فان ترك من هذا شينًا لم یجز . 
قال الشافعى تیه : وقد تدفن الذرة » وبعض الدفن عيب لها » فما كان منه لها(۱۷) 
عيبا 2077 لم يكن للبائع أن يدفعه إلى المبتاع » وكذلك كل عيب لها » وعليه أن يدفع إليه 


. ) فى ( ب ) : « فلو یکلف  وما أثبتناه من ( ص + جاءات » ظ‎ )١( 

() فى ( ب ) : « وبالذى سلفه » » وما أثبتتاء من ( ص ء جا + تاء ظ ) . 

(۳) فى ( ص ) : ۶ يحمله ٩‏ . 

() القصل : محركة وبالفتح » وبالكسر ٠‏ .وكثمامة : ما عزل من ابر ذا نقى فيرمى به . ( القاموس ) . 
() ار : قم الطين اليابس - ( القاموس ) . 

0) الزوان والرؤان : الذى يخالط لير وی منه ويرمى . ( القاموس ) . 

(۷) فى (صء جاء ظ ): « حنطة » بدل : ١‏ قطه ۴ 

(۸) فى (ت ) : « ولا يعرف ٩‏ وكتب فوقها : « يأخد ٩‏ . 

. ) فى ( ب ) : « متعيبًا » وما أثبتناه من ( ص © ت » جاء ظ‎ )٩( 

(۱۰) فى( ص ء ت ‏ ج ) : « الدرة » بالدال » وكذلك مثلها مما يأتى . 

(۱۱) فی (ص ‏ ت › جاء ظ): «وعام کنا , 

(۱۲) ۱ فما كان منه لها ٩‏ : ساقط من ( ج). ‏ (۱۳) فى ( ص ات جا ءظ) : عيب ٩‏ غير منصوبة . 


۸ب 


1/۳۰۰ 


۰۸ 


کتاب البیوع / باب السلف فى الذرة 
ذرة / برية ٠‏ نقية من حشرها ١‏ إذا كان ار علیها كما کمام الحنطة عليها . 

قال الشافعى تیه : وما كان منها إلى الحمرة ما هو بالحمرة لون لاعلاه » کلون أعلى 
التفاح . والآرر » وليس بقشر عليه تطرح عنها (۳) لا كما تطرح نخالة الحنطة بعد 
الطحن» فأما قبل الطحن والهرس فلا يقدر على طرحها ء وإنما قلنا : لا يجوز السلف 
فى الحنطة فى أكمامها » وما كان من الذرة في حشرها ؛ لان الحشر والأكمام غلافان 
فوق القشرة التى هی من نفس الحبة التى هى إنما هى للحبة كما هى ) من خلقتها لا 
تتميز ما كانت الحبة قائمة إلا بطحن أو هرس ۰ فإذا طرحت بهرس لم يكن للحبة بقاء ؛ 
لانها كمال لته » كالجلد تكمل به الخلقّة لا يتميز منها . والاکمام والحشر يتميز » 
ويبقى الحب بحاله لا يضر به طرح ذلك عنه . 

قال : فان شبه على أحد بأن يقول فالجوز (*۲ واللوز : يكون عليه القشر » فالجوز 
واللوز مما له قشر لا صلاح له إذا رفع إلا بقشره ؛ لانه إذا طرح عنه قشره » ثم ترك » 
عجل فساده » والحب يطرح قشره الذى هو غير خلقته فیقی لا يفسد . 

قال الشافعى ناه : والقول فى الشعير 27 كهو فى الذرة / تطرح عنه أكمامه » وما 
بقى فهو كقشر حبة الحنطة المطروح عنها أكمامها » فيجوز أن يدفع بقشره اللازم لخلقته » 
كما يجوز فى افنطة . 

قال الشافعى بيه : ويوصف الشعير كما توصف الذرة والحنطة » إذا احتلف 
آجناسه» ويوصف كل جنس من الب ببلده » فان كان حبه مختلمّا فى جنس واحد 
وصف بالدقة واطدارة لاختلاف الدقة والحدارة (۲۷ » حتی یکون صفة من صفاته إن 
ترکت آفسدت السلف» وذلك أن اسم الجودة يقع عليه وهو دقيق » ویقع عليه (6۸ وهو 
حادر » ويختلف فى جاليه ) فيكون الدقيق أقل ثمتّا / من الحادر . 


(۱) فى ( ص ءظ):2 مر به ٩‏ بدون نقط » وفى ( ت ) : « يمر به » بدون نقط » وفى ( ج ) : 3 مر به » هكذا. 

(۷) الشرة : القشرة التى تلى الحب جمعها : حشر » والحشر أيضا : التخالة . ( القاموس ) . 

0 فى ( ب ) : « ولیس بقشرة عليه تطرح عنه » وما تاه من ( ص ءات » جاء ظ ) . 

(4) فى ( ص ءات » ج ) : ١‏ كما بقى من خلقتها ۰۷. 

(۵) فى ( باء ظ ) : « فى الجوز » وما أثبتناه من ( ص » جم ءات ) . 

(1) فى طبعة الدار العلمية : « والقول فى الشهر ٩‏ وهو خطاً . وخالفت جميع الخ ر 

() الخدارة فى الب الغلّظ ۱۰ القاموس ) وقال الأرهرى: حدارة الحنطة: امتلاء حَبّها حبها » وسمتها » ومته غلام 
حادر: إذا سمن وامتلاً . 

(4) فى ( ص » جء ظ ) : ۵ ويقع عليها » . (4) فى ( ص › ج ) : « فى حالته © . 


۲۳۹ 


کتاب البیوع / باب العلس 


31 باب العلّس(» 
قال الشاقعی رحمه الله : العلس صنف من الحنطة يكون فيه حبتان فى کمام » 
فيترك كذلك؛ لانه أبقى له حتى يراد استعماله ليؤكل » فيلقى (۲) فى رحى خفيفة » 
فيلقى عنه کمامه» ويصير حبا صحيحًا » ثم يستعمل . 
قال الشافعى نله : والقول فيه كالقول.فى الحنطة فى أكمامها » لا يجوز السلف فيه 
إلا ملقى عنه كمامه بخصلتين : اختلاف الكمام ۰ وت الب 29 » فلا يعرف بصفة » 
والقول فى صفاته وأجناسه 257 إن كانت له »وحدارته ودقته كالقول فى الحنطة والذرة 


و2 
والشعير » يجوز فيه ما یجور فيها » ویرد منه ما برد منها 9 


o 
»« باب القطنية‎ ][ 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : لا يجوز أن يسلف فى شىء من القطنية كيل فى‎ 
أكمامه حتى تطرح عنه فيرى ۰ ولا يجوز حتى يسمى : حمّصا » أو عدا » أو‎ 
جا ۰ أو ماشّا © ۰ وکل صنف منها على حدته » وان اختلف ذلك وصف کل‎ 


صنف منه پاسمه الذى يعرف به جنسه » كما قلنا فى الحنطة والشعير والذرة » ويجوز فيه 


(۱) العلّس : فسره الإمام الشافعى قیما يلى با ييين المراد ما يتكلم عنه . وقال فى القاموس : ضرب من البر 
تكون حبتان فى قشر » وهو طعام صنماء » والعَدس . 

(1) فى طبعة الدار العلمية : « فيقلى » وهو خطأ مخالف النسخ . 

وتغيب الحبة © . (4) فى ( ص ء جات ظ ) : « وأجئاس 2 

(0) القطنية : بالضم والكسر : حبوب الارض » أو ما سوى الحنطة والشعير والزییب » والتمر . أو هى الحبوب 
ای تطبخ . 

الشافعى : المدس ٠‏ واخلو ٠‏ وقول » ی ۽ جمعها : قطاني » أو هی اف » 

وخضر الصيف . ( القاموس ) 

مب : قال فى المصباح :ین : حب من التطاقى » ساكن اللام + ويعضهم يقول : سمع فب فنع اللا 


وفی القاموس :اكتفى بان يقول : نبت » وضبطها هكذا  :‏ بیان » بضم الجيم واللام » وتشدید الباء. 


(۷) لاش : قال فى القاموس + حب معروف معتدل » خل محمود ناقع للمحموم والزكوم مل » » وإذا طبخ + 


بالخل نفع اجرب المتقرح » وضماده يقوى الاعضاء الواهية . 
فته و 
وقال فى الصباح : حب معروف . قال الجوهرى » وتبعه ابن ابموالیقی : وهو معرب أو مود . 


UAL 


۰ 


کتاب البیوع / باب السلف فى الرطب والتمر 
ما جار فيها » ویرد منه ما رد منها . وهکذا كل صنف من الحبوب : أرْز » أو دشن ()» 
آوسلت 227 » أو یره » یوصف كما توصف النطة ‏ ویطرح عنه کمامه » وما جاز فى 
الحنطة والشعیر جاز فيه 29 ۰ وما انتقض فيهما انتقض فيه . 

قال الشافعی ناته : وکل البوب صنف فیما یدخلها فیما یفسدها أو یجبرها » 
وقشوره عليه كقشور الحنطة علیها یباع بها ؛ لان القشور ليست باکمام . 


[0۰] باب السلف فى الرطب والتّمر 
قال الشافعی رحمه الله تعالى : والقول فى التمر کالقول فى الحبوب » لا يجوز أن 
يسلف فى تمر حتى يصفه ٤برا‏ ۵) أو عجوة » أو صِيْسَانيًا 60 أو برا 29 » فإذا اختلفت 
هذه الاجناس فى البلدان فتباينت » لم يجز أن یسلف فيها حتی يقول : من بردی بلاد 
كذا » أو من عجوة بلاد كذا . ولا يجوز أن يسمى / بلدا إلا بلدا من الدنيا ضخمًا 
واسعًا كثير النبات 27 الذى يسلم فيه » يؤمن فيه ۲۸ بإذن اللّه تعالى أن تأتى الآفة عليه 
كله » فتنقطع ثمرته فى الجديد إن اشترط جديده » أو طبه إذا سلف فى ره 90 . 


/قال: ويوصف فيه حادرا »و عَبْلاً ۱۰۱) ودقيقّاء وجید) » وردينًا ؛ لأنه قد بقع۱) 


(۱) لخن : قال فى الصباح : حب معروف » الحبة : 
0 الست : قيل O EE‏ ی ی و 
غارس : ضرب منه رقيق القشر » صغار الب . 
وقال الأزهرى : حب بين الحنطة والشعير » ولا قشر له كقشر الشعیر »> فهو کالنطة فى ملاسته وكالشعير 
فى طبعه ويرودته . 
قال ابن الصلاح : وقال الصيدلائى : هو كالشعير فى صورته وکالقمح فى طبعه ‏ وهو خطا . 
() فى (ص ء جاءات ) : ۵ جار فيها » . 
(4) البرنى : نوع من أجود التمر » ونقل السهيلى : أله أمجمى ومعناء : حل مبارك » قال : بر » َل «نی» 
جيد » وأدخلته العرب فى كلامها وتكلمت به . 
(۰) الصیحانی : تمر معروف باللينة .( الصباح ) . 0 البردى : من جود أنواع التمر .( المصباح ) . 
(۷) فى ( صاء جاء ظ ) : « تبات الشىء الذى يسلم فيه ٩‏ . 0 
(): فيه » : ليست فى ( ب ء ت ) ءوأئبتناها من ( ص ء جاء ظ ) . 
)٩(‏ فی ( ص ء جاء ظ ) : « رطب » وفی ( ج ) : « من رطب © . 
(۱۰) فى ( ب )  :‏ أو عبلا » وما أثبتناه من ( مي ‏ نج ت » ظ ) . 
رل الشىء « عبالة » فهو « عَبْل » مثل ضحم ضخامة فهو ضحم ورتا ومعنى - 
(۱۱) فى می ": « لانه يقع » يلون : « قد ٩‏ . 


كتاب البيوع / باب السلف ف فى الرطب والتمر سس 1۲ 
اسم الجودة على ما فيه الدقة ۰ وعلى ما هو أجود منه » ويقع اسم الرداء )١(‏ على 
الخادرء فمعنى رداءته (5) غير الدقة . 

قال الشافعى نله : وإذا سلف فى تمر لم يكن عليه أن يأخذه إلا جاقا ؛ لأنه لا 
يكون تمر حتى يجف ء ولیس له أن / يأخذ ترا معيبًا » وعلامة العيب أن يراه أهل 
البصر به فيقولون : هذا عيب فيه » ولا عليه أن يأخذ فيه حشفة واحدة ؛ لانها معيبة » 


وهی نقص من ماله» ولا غير ذلك من مستحشفه » وما عطش » وأضر به العطش منه 4. " 


لان هذا كله عيب فيه . ولو سلف فيه رطبًا لم يكن عليه أن يأخذ فى الرطب یر » ولا 
دبا © » ولا يأخذ إلا ما أرطب كله » ولا يأخذ ما أرطب كله مشدعًا 29 , ولا قدي 
قد قارب أن يتمر » أو يتغير ؛ لأن هذا : إما غير الرطب » وإما عيب فى 200 الرطب . 
وهكذا أصناف الرطب والتمر كله » وأصناف العنب » وكل ما أسلم فيه رطبًا أو يابسا من 
الفاكهة . 

قال الشافعى نوجه : ولا يصلح السلف فى الطعام 29 / إلا فى كيل أو وزن » فاما 
فى عدد فلا + ولا باس أن يسلف فى التين یاس » وفى الفرسك 27 يابسا » وفى جميع 
ما يييس من الفاكهة يابسًا بكيل كما يسلف فى التمر » ولا باس أن يسلف فيما كيل منه 
رطبًا » كما يسلم فى الرطب » والقول فى صفاته (۸) وتسميته وأجناسه كالقول فى 
الرطب سواء لا يختلف » فان کان فيه شىء بعض لونه خير من بعض لم يجز حتى 
يوصف اللون » كما لا يجوز فى الرقيق ٩‏ إلا صفة الالوان . 

قال : وكل شىء اختلف فيه جنس من الاجناس المأكولة » فتفاضل بالالوان أو 
بالعظّم » لم يجز فيه إلا أن يوصف بلونه وعظمه » فان ترك شىء من ذلك لم یجز 
وذلك أن اسم الجودة يقع على ما یدق ویعظم منه » ويقع على أبيضه وأسوده » وربا 


(۱) فى ( ب )  :‏ الردامة » وما أثبتناء من ( ص + جا ءات > ظ ) . 

(1) فی( ص ء جء ظ) : « بمعنى رداء فيه غير الدقة ۷ . 

( من : قال فى اللصباح : کت الرطب تیا بدى فيه الإرطاب . 

وریا كان هذا هو ما أراده القاموس حين قال : « دبس البسرة تن وت من ذنبها » ولم يزه . 

(4) مشدخ : قال فى الصباح : ٠‏ شدخت » راسه « نا من باب « نفع ٩‏ کسرته » وکل عظم أجوف إذا 
کسرته فقد شدخته » و « شخ ٩‏ القضیب کسرنه « فانشدخ ٩‏ . 

(0) فى ( ج )  :‏ من الرطب ٩‏ » و فى ۷ : سقطت من طبعة الدار العلمية . 

(0) فى ( ص » ج ) : « من الطعام ٩‏ . (۷) الفرسك : نوع من الفوخ . 

( فى ( ص ) : «صفته ۷ . (9) فى( ص ء ج )  :‏ الدقيق » وأظنه خط . 


1۳۱۹ 


۹ب 


۲ کاب البيوع / باب السلف فى الرطب والتمر 


كان آسوده خير من أبيضه ۰ وأبيضه خير من آسوده ؛ وکل الکیل اوا ما 
أكثر معانیه » وقلیل ما يباين (۱) به جملته إن شاء الله تعالی . 

قال الشافعی : ولو أسلم رجل فى جنس من التمر ۰ فاعطی آجود منه أو أردا () 
بطیب نفس من التبايعين » لا إبطال للشرط بینهما » لم يكن بذلك باس (۳ ۰ وذلك أن 
هذا قضاء لا بيع . ولكن لو اعطی مکان التمر حنطة › أو غير التمر » لم يجز ؛ لاله 
أعطاه من غير الصنف الذى له » فهذا ب بيع ما لم يقبض » بيع التمر بالحنطة ٠.‏ 

قال الشافعى تیه : ولا خير (۲4 فى السلف فى شىء من المأكول عدا ؛ لأنه لا 
يخاط فيه بصفة » كما يحاط فى الحيوان بسن (*) وصفّة » وكما يحاط فى الثياب بذرع 
وصفة » ولا باس أن يسلم فيه كله بصفة ووزن » فیکون الوزن فيه يأتى على ما يأتى 
عليه الذرع فى التوب. ولا باس أن يسلف فى صنف من الخريز () بعينه » ويسمى منه : 
عظامًا » أو صغاراء أو خريز ببلد © وزن /کذا وكذا »فما دخل الیزان فيه من عدد ذلك 
لم ينظر فيه فيه إلى العدد إذا وقعت على ما يدخل الميزان اقل الصفة » ونظر إلى الوزن . 
كما لا ينظر فى موزون من الذهب والفضة / إلى عدد » وإذا اختلفا فى عظامه وصغاره 
فعليه أن يعطيه أقل ما يقع عليه اسم العظّم + وأقل ما ي يقع اسم صفته » ثم يستوفيه منه 
مورونًا . وهكذا السفرجل 3 : والقنّاء ۰ والفرسك » وغيره ما يبيعه الناس عدد) وجزافًا 
فى أوعيته » لا يصلح السلف فيه إلا موزوناً » لائه یختلف فى الکیال » وما اختلف فى 
المكيال حتى يبقى من المكيال شىء فارغ ليس فيه شىء ۰ لم يسلف فيه كيلا . 

قال : وان اختلف فيه أصناف ما سلف من : قتاء » وخریز » وغيره ما لا يكال » 
سمى كل صنف منها على حدته وبصفته لا يجزئه 0 غير ذلك ۰ فان ترك ذلك فالسلف 
فاسذ ٠‏ والقول فى إفساده وإجازته إذا اختلفت أجناسه كالقول فيما وضفنا قبله من 
الحنطة / والتمر وغيرهما . 


. » تباین‎ ١ : ) في ( ص ) : يتباين » وفى ( ج‎ )١( 

(۷) فى ( ص ) : « أردى ؛ وفى ( ت ) : أراد 6 والأخير خطا . 

(۲)فی (ص ‏ ت ‏ جاء ظ ) : «باسا » منصوبة . (4) فی ( ج ) : « ولا اجیز فى السلف * . 
(۵) فی ( مي ‏ جا ت ) : 3 بشىء 4 بدل : 8 بسن ٩‏ . 

0) اریز : نوع من قصيلة البطيخ . وهو معروف فى الحجار بهذا الاسم ٠‏ 

(۷) فى ( باء ظ ) : «بلد » وما تاه من ( ص ء جاءات) . 

۸ فى ( ص ء ب » جاء ظ ) : 9 لا يجزيه 6 . 


کتاب البیوع / باب جماع السلف فى الوزن ۱۳ 


[ باب جماع السلف فى الوزن 

قال الشافعى رحمه اللّه : والميزان مخالف للمكيال فى بعض معانيه » والميزان أقرب 
من الإحاطة وأبعد من أن يختلف فيه أهل العلم من المكيال ؛ لان ما يتجافى ولم يتجاف 
فى الميزان سواء 2١(‏ ؛ لانه إنما يصار فيه كله إلى أن يوجد بوزنه » والتجافی فى الکیال 
يتباين تباينًا بينَا » فليس فى شىء مما وزن اختلاف فى الوزن يرد به السلف من قبل 
اختلافه فى الوزن + كما يكون فيما وصفنا من الكيل . ولا يفسد شىء ما سلف فیه 
ورتا / معلوما إلا من قبل غير الوزن . 

ولا باس أن يسلف فى شىء وزنًا وان كان يباع كيلاً » ولا فى شىء كيلاً وإن كان 
يباع وزنًا » إذا كان مما لا يتجافى فى المكيال مثل الزيت الذى هو ذائب » إن كان يباع 
بالدينة فى عهد النبى ی ومن بعده ورئا » فلا باس أن يسلف فيه كيلاً . وإن كان يباع 
كيلا فلا باس أن یسلف فيه ورتا » مثل () السمن والعسل وما أشبهه من الإدام 

فان قال قائل : كيف كان يباع فى عهد النبى يلي ؟ قلنا : الله أعلم ‏ آما الذى 
آدرکنا المتبايعين به عليه » فأما ما قل منه فيباع كيلأ » والجملة الكثيرة تباع وزنًا » ودلالة 
الاخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه . 

[ ۱۵۷۰ ] قال عمر نله : لا آكل سمنًا ما دام السمن يباع بالأواقى » وتشبه 
الاواقی / أن تكون كيلا . 

ولا يفسد السلف الصحيح العقد فى الوزن إلا من قبل الصفة » فان كانت الصفة لا 
تقع عليه » وكان إذا اختلفت صفاته تباينت جودته واختلفت أثمانه » لم يجز ؛ لائه 
مجهول عند أهل العلم به » وما کان مجهولاً عندهم لم يجز . 

قال الشافعى : ون سلف فى وزن ٠‏ ثم آراد إعطاءه كيلا » لم يجز من قبل أن 
الشىء يكون خفيفا » ويكون غيره من جنسه أثقل منه . فإذا أعطاه إياه بالمكيال أقل أو 
أكثر ما سلفه فيه » فكان أعطاه الطعام الواجب من الطعام الواجب متفاضلاً أو مجهولا 


(۱) « سواء » : ساقطة من ( ص )6 . 
(؟) فى ( ب » ظ ) : « ومثل السمن والعسل » بالعطف » وما أثبتناه من ( صن ء ج ءات ) . 


[۸]۱6۷۰ السنن الکبری للبيهقى : ( ۲ / 77 ) کتاب الیبوع - باب السلف فیما يباع كيلا فى الوزن - من طریق 
يحبى بن أبى بکیر » عن شیبان » عن عبد اللك بن عمير » عن عبد الرحمن بن أبى بكرة » هن 
أبيه أنه قال : أتى عمر بن الخطاب بخبز وريت » فقال : آما والله لتمرين أيها البطن على الخبز 
والزيت ما دام السمن يباع بالاواق . 


۵ب 


IN. 


بپ 
ج 


۰ب 


6 ل کتاب البيوع / تفريع الوزن من العسل 
ولا يجوز أن يعطيه معلوم . ۱ 

فان أعطاه حقه فذلك الذی لا یلزمه غيره » ون اعطاه حقه وزاده / تطوعا منه على 
غير شىء كان فى العقد » فهذا نائل من قبله : فان اعطاه أقل من حقه ٠‏ وأبرأه الشتری 
ما بقی عليه» فهذا شىء تطوع به الشتری فلا باس به ۰ فأما آلا يعمدا تفضلا » ویتجازفا 
مكان الکیل» يتجازفان ورتا » فإذا جار هذا جاز أن يعطيه ایض جزامّا » وفاء من كيل » 
لا عن طيب أنفس منهما عن فضل عرفه أحدهما قبل صاحيه (9© . 


3 تفريع الوزن من العسل 

قال الشافعى رحمه الله : أقل ما يجوز به السلف فى العسل : أن يلف اسلف فى 
كيل »أو وزن معلوم » وأجل معلوم » وصفة معلومة جديدا »ويقول : عسل وقت كا » 
للوقت الذى يكون فيه » فيكون يعرف يوم يقبضه جدته من قدمه » وجنس كذا وكذا 
منه. 

قال : والصفة أن يقول : عسل صاف أبيض من عسل بلد كذا جید) أو رديثًا (۷) . 

قال : ولو ترك قوله فى العسل « صافيا » جار عندى من قبل أنه إذا كان له عسل لم 
يكن عليه أن یاخذ ١‏ معًا فى العسل » وكان له أن يأخذ عسلاً » والعسل الصافى © ۰ 
والصافى وجهان : صاف من الشمع » وصاف فى اللون . 

قال الشافعى خو : وإن سلف فى عسل صاف ۰ فأتى بعسل قد صفی بالتار » لم 
يلزمه ؛ لان النار تغير طعمه فينقص. ثمنه » ولكن يصفيه له بغير نار . فإن جاءه بعسل 
غير صافى اللون فذلك عيب فيه » فلا يلزمه أخخذه إذا كان عيبًا فيه . 

قال الشافعى : فان سلف فى عسل » فجاءه بعسل رقیق - آریه أهل العلم بالعسل » 
فان قالوا : هذه الرقة فى هذا الجنس من هذا العسل عيب ينقص ثمنه » لم يكن عليه أن 
يأخذه » وان قالوا کل كوه وی و : رق لحر البلاد (4» » أو لعلة غير 
/عیب فى نفس العسل » » لزمه آخنه . 


(۱) أظن أن معناه لا يجوز فى هاتین الحالتين ‏ والله مز وجل وتعالى اعلم . 
() فى ( ص » ج ت » ظ ) : « أو ردیا ٩‏ . (۳) « الصافی » : ليست فى ( ص ؛ ج) . 
(4) فى ( ب ) : د لحر البلد » وما تاه من ( ص ء ج » ات ظ 6 . 


کتاب الیبوع / تفریع الوزن من العسل ۳۵ 


قال : ولو قال : عسل بر » أو قال (۲۱ : عسل صعتر » أو عسل صرو » أو عسل 


عشر» / ووصف لونه وبلده » فأتاه باللون والبلد » وبغیر الصننف الذی شرط له آدنی أو 
أرفع » لم يكن عليه آخنه » ما پرده باحد أمرين : آحدهما » / نقصان عما سلف فيهء 
والاخر : أن کل جنس من هذه قد یصلح لما لا يصلح له غيره » أو يجزئ فیما لا یجزی 
فيه غيره » أو یجمعهما » ولا يجوز أن یعطی غير ما شرط إذا اختلفت منافعهما . 

قال : وما وصفت : من عسل بر » وصعتر وغیره من کل جنس من العسل ٠‏ فى 
العسل کالاجناس الختلفة فى السمن لا تجزئ إلا صفته فى السلف » والا فسد السلف . 
ألا تری أنى لو اسلمت فى سمن » ووصفته » ولم أصف جسه ۰ فسد ؛ من قبل أن 
سمن ای مخالف سمن الضأن » وان سمن الغنم كلها مخالف البقر والجواميس » فإذا 
لم تقع الصفة على الجنس ۰ ما یختلف » فسد السلف » كما يفسد لو ملفته فى حنطة 
ولم آسم جنسها » فاقول : مصرية » أو يمانية » أو شامية . وهکذا لو ترك أن يضف 
العسل بلونه » فسد من قبل أن أثمانها تقاض () عنى جودة / الألوان » وموقعها من 
الاعمال یتباین بها » وهکنا لو ترك صفة بلده » فسد لاختلاف اعسال(۳) البلدان 
كاختلاف طعام البلدان (؟» وكاختلاف ثياب البلدان : من مرو 2 وهروی» وراری 2 
وبغدادى . وهكذا لو ترك أن يقول: عسل حديث من عسل وقت كذا من(* قبل 
اختلاف ما قدم من العسل وحدث . وإذا قال : عسل وقت كذا 277 » فكان ذلك العسل 
يكون فى رجب » وسمى أجله رمضان ۰ فقد عرف كم مر عليه . وهذا هكذا فى كل ما 
يختلف فيه قديمه وجدیده ؛ من : سمن » أو حنطة» أو غيرهما 6۷ . 

قال الشافعى رحمه الله : وكل ما كان عند أهل العلم به عيب في جنس ما سلف 
فيه لم يلزمه السلف . وكذلك كل ما خالف الصفة المشروطة منه » فلو شرط عسلاً من 
عسل الصروء وعسل بلد كذا » ويكون كذا » فأتى بالصفة فى اللون وعسل البلد > 
فقيل : ليس هذا صرو) )٩(‏ خالصا » وهذا صرو وغيره » لم يلزمه كما يكون سمن بقر 


(۱) فى ( ب ) : ۵ عسل برأ » وقال » وهو تحريف ء وما أثبتناء من ( ص ء جا ت » ظ ) . 

(۷) فى ( ب ) : « تتفاضل »> وما أثبتناه من ( ص » جا » ت » ظ ) . 

(؟) فى طبعة الدار العلمية : « أعمال البلدان 4 بدل : « أعسال البلدان © مخالفة جميع النسخ . 

.) ما بين الرقمين ساقط من ( ص‎ )١ ۰ ۵( . كاختلاف طعام البلدان » : ساقطة من طبعة الدار العلمية‎ « )٤( 
. 6 فى ( ص ءات » جاء ظ ) : 9 وغيرها ۰ . (۸) فى (اص ء ج ) : « وقيل‎ )۷( 

1 . فى طبعة الدار العلمية : « صرو » غير منصوبة » مخالقة جميع السخ‎ )٩( 


ذا 


1۳۱۳ 
ظ ۲ 


A 


۷ سس - کتاب البيوع / باب السلف فى السمن 
لو خلطه بسمن غنم 20 ۰ لم يلزم / من سلف واحدا من السمنین . ولو قال : اسلمت 
إليك فى کذا وکذا رطلاً من عسل أو فى مکیال عسل بشمعه» كان فاسذ) لکثرة الشمع 
وقلته وثقله وخفته. وکذا لو قال: اسلم إليك فى شهد بوزن أو عدد؛لانه لا یعرف ما 


فيه من العسل والشمع . 


[۳] باب السلف فى السمن _ 

قال الشافعی رحمه اللّه : والسمن كما وصفت من العسل . وکل ماکول كان فى 
معناه كما وصفت منه » ویقول فى السمن : سمن ماعز » أو سمن ضأن ‏ أو سمن 
بقر. وان كان سمن الجواميس یخالفها قال : سمن جوامیس لا یجزی غير ذلك . وان 
كان ببلد یختلف سمن الجنس منه قال : سمن غنم کذا وکذا » كما يقال بمكة : سمن 
ضأن نجدية » وسمن ضأن تهامية » وذلك آنهما یتباینان فى اللون » والصفة 29 , 
والطعم » والثمن . 

قال : والقول فيه کالقول فى العسل قبله » فما كان عيبًا أو خارجا (۲۳ من صفة 
سلف لم يلزم اسلف (8 » والقدیم من السمن يتبين من القدیم من العسل ؛ لانه اسع 
تغيرا منه » والسمن منه ما یدخن ۰ ومنه ما لا يدخن » فلا یلزم الاخن ؛ لانه عيب 


1 باب / السلف فى الزیت 

قال الشافعی رحمه الله : والزیت إذا اختلف لم يجز فيه إلا أن یوصف بصفته 
وجنسه وإن كان قدمه يغيره وصفه بابدة ۰ أو سمی عصير عام كذا » حتی یکون قد أتى 
عليه ما یعرفه الشتری والبائع . والقول فى عیوبه واختلافه کالقول فى عيوب السمن 
والعسل - ۱ 

٠‏ قال : والادام كلها التی هى آوداك السلیط (*) وغیره » إن اختلف نسب کل واحد 
(۱) فى ( ب ) :۱ بسمن الغنم » وما أثبتتاه من ( ص ءات » جاء ظ ) . 
(۷) فى ( ص » جب ظ ) : ١‏ والصنعة » بدل : ۶ والصفة ٩‏ . 
(۳) قى ( ب ) : ۵ وخارجا 4 وما آلبتناه من ( ص ء ج › ت » ظ ) . 
(4) فى ( ب ات ) : 3 من صفة السلف لم يلزم السلف » وما أثبتتاه من ( ص » جب ظ ) . 
(۵) السليط : الزيت » وكل دهن عصر من حب (القاموس ). 


HY 


كتاب البيوع / السلف فى الزيد 
منهما) إلى جنسه » وان اختلف عتيقها وحديثها نسب إلي الحداثة والعتق » فان باينت 
العسل والستمن فى هذا فكانت لا تفسد فى ) الزمان » ولا تغير » قلت : عصير سنة 
كذا وكذا لا يجزئه غير ذلك . والقول فى عيويها كالقول فى عيوب ما قبلها » كل ما نسبه 
آهل العلم إلى العيب فى جنس منها لم يلزمه 29 مشتريه إلا أن يشاء هو متطوعا . 

قال : ولا خير فى أن يقول فى شىء من الاشیاء : أسلم إليك فى أجود ما يكون 
منهء لأنه لا يوقف على حد أجود ما يكون منه أبداء فأما آرداً ما يكون مته فأكرهه » ولا 
يفسد به البيع من قبل أنه إن أعطى خير) من اردا ما يكون منه كان متطومًا بالفضل » 
وغير /خارج من صفة الرداء (؟) كله . 

قال : وما / اشترى من الإدام كيلاً اكتيل ۰ وما اشترى وزئا بظروفه لم يجز شراؤه 
بالوزن فى الظروف لاختلاف الظروف » وأنه لا يوقف على حد وزنها . فلو اشتری 
جزاقا » وقد شرط وزیا » فلم یاخذ ما عرف من الوزن الْشتری إلا أن يتراضيا ؛ البائع 
والمشترى ۰ بعد وزن الزيت فى الظروف » بان يدع ما يبقى له من الزيت ٠‏ وان لم 
يتراضياء وأراد اللارم لهما وزنت الظروف قبل أن يصب فيها الأدم (۲ ۰ ثم وزنت با 
يصب فيها ۰ ثم يطرح ورن الظروف ٠‏ وان 290 كان فيها زیت ورب (۷) فرغت ۰ ثم 
وزنت الظروف 97 » ثم ألقى وزنها من الزيت » وما أسلف فيه من الأدم 9 فهو له 
صاف من الرب والعكر وغيره ما خالف الصفاء . 


[۵0] السلف فى الريّد 
قال الشافعی رحمه الله : السّلف فى اليد کهو فى السمن ؛ یسمی : زد ماعزاء 


(۱) فى (ب » ظ ) : «منها » وما تاه من ( عن ء ج ت) . 
(1) فى ( ب ) : « فکانت لا يقلبها الزمان » وفی ( ت ) « فکانت لا يقبلها الزمان » هکنا بدون نقط » وما تاه 
من (ص » ج ظ) , 
) فى ( ب ء ظ) 2 «لم یلزم » وما تاه من ( عن » جا » ت) . 
(8) فى ( ب ) : « الرداءة » وما أثبتناه من ( ص » جه » ت ٠‏ ظ) . 
(0) فى ( ب ) : « الإدام » وما تاه من ( من » جه » ت » ظ) . 
(8-7) ما بين الرقمين ساقط من ( ج ) . 
(۷) فى ( ب ),: « وان كان فيها زیت وزن فرغت » وما تاه من ( ص + ت » ظ 6 . 
والرب : سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها » ول السمن . 
(9) فى ( ب ) : « الادام ۷ وما تاه من ( صن ء ج » بت » ظ ) - 


1 


۸ سس كاب البيوع / السلف فى اللين 


أو زبد ضان » أو ربد بقر » ویقول : نجدی ) أو تهامي » لا يجزئ غیره » ویشرطه 
مكيلاً أو موزونًا » ويشرطه زبد يومه ؛ لانه يتغير فى غده بتهامة حتی يحمض » ویتغیر 
فى الحر » ویتغیر فى البرد تغیر؟ دون ذلك . وبنجد یژکل » غير أنه لا یکون زبد یومه 
کزید غده » فان ترك من هذا شيئًا لم يجز السلف فيه » ولیس للمسلف أن یعطیه زید 
تَخيجًا () ۰ وذلك أنه حيتئذ لیس بزبد يومه إنما هو زيد تغير فاعید فى سقاء فيه لبن 
مخض ليذهب تغيره » فيكون عيبا فى الزبد ؛ لأنه جدده » وهو غير جديد » ومن أن 
الزبد يرق غن أصل خلقته » ويتغير طعمه » والقول فيما عرفه أهل العلم به عيبًا أنه يرد 
به كالقول فيما وصفنا قبله . 


31 السلف فى اللبن 
قال الشافعى رحمه الله : ويجوز السلف فى اللبن كما يجوز فى الزبد » ويفسد كما 
يفسد فى الزبد بترك أن يقول : ماعز » أو ضأن » أو بقر » وان كان إبلاً أن يقول : لین 


"لل عوادی() » أو أراك 9© ۰ أو حَمضية ۲۵ »ویقول فى هذا كله : لبن الراعية / والمعلفة؛ 


(۱) وقع اضطراب فى النسخ فى هذه الكلمة »قفى ( ص ) : « نحيخا » وفى ( ج ) : « فجيحًا » » وفی ( ت): 
« ححا » بغیر نقط كعادتها » وفى ( ب ) : « نجيضًا 4 » وفى ( ظ ) : ١‏ نخیخا » . 
ولعل اصویها هو ماقى ( ب ) وهو الذى تاه - 
قال فى القاموس : « الجيخة »ری تلصق بجوانپ المسقّض . 
وفى مادة ( ناخ ج ) : وه التُخيجة » ريد رقيق یخرج من السقاء إذا حمل على بعير بعد ما يخرج يه 
الأول . وقال الازهری: : والخیج: : أن يأخذ اللبن الرائب فيصب عليه لبنا حليبا » فتخرج الزبدة فشفاشة لیس 
لها صلابة زبد الخیض - 
ومهما يكن من شىء فقد فسر الإمام الشافعی هذه الكلمة فيما يليها : « هو ربد تغير فأعيد فى سقاء 
(؟) فى ( ب ) : « غواد » وما ناه من ( ص ء ج ءات » ظ ) بالعين المهملة - 
والإبل العوادى : قال فى القاموس : وإبل عادية وعواد : ترعى الحمض ۰ 
وقال فى حاشيته: الذى فى أكثر مصتفات اللغة : الموادی : المقيمة فى العضاه +ولیست ترعی الحمض . 
(۴) فى ( ب ) : « او أوراك » ء» وفى ( ج ظ ) : « أو أرك » وما أثبنتاء من ( ص غات ) . 
والمراد أنها تأكل من شجر الأراك » ففی القاموس : وابل أراكية ترعى الأراك » وهو شجر من 
الحمضء والجمع : « أرك » ونقلها الأزهرى عن الشافعی فى المختصر «أوارك» وفسرها بقوله: الأوارك المقيمة 
فى الحَمْض لا تبرحه . 
(4) اختلفت النسخ فى هذه الكلمة : ففى ( ب ) : «خمیصة» » وفى ( ص ) : « حميصة » وكذلك فى ( ج ) 
تقریبً » اما فى ( ت ) فهی غير منقوطة على عادة النسخة . وفى (ظ) : «حمفة ؟ . 
وارجح - بعد أن طوفت فى القاموس على احتمالات هذه الكلمة - ارجح ها« ی . 
قال فى القاموس : حَفتت الابل حَمْضنًا وحموضا : أكلته ( آى الحمض : وهو ما لح وآمر من 
النبات » وهی كفاكهة الإبل ) . كاحمضت ٠‏ وإبل حَنْضيّة مقيمة فيه » وأرض حميضة كثيرقه . = 


كتاب البيوع / السلف فى اللبن 
لاختلاف آلبان الرواعى والعلفة » وتفاضلها فى الطعم والصحة والثمن ۰ فای هذا سكت 
عنه لم يجز معه السلم ۰ ولم يجز إلا بان يقول : حليبًا » أو يقول : لبن يومه ؛ لانه 
يتغير فى غده . 
قال الشافعى : والحليب ما يحلب من ساعته » وكان منتهى حد صفة الحليب ۱) أن 
تقل حلاوته » فذلك حين ينتقل إلى أن يخرج من اسم الحليب . 
قال : وإذا أسلف فيه بكيل فليس له أن يكيله برغوته ؛لانها تزيد / فى كيله» وليست 
يلبن تبقى بقاء اللین » ولكن إن / اسلف (2 فيه ورئا فلا باس عندى أن يزنه برغوته ؛ 
لانها لا تزيد فى وزنه . فان زعم آهل العلم أنها تزيد فى وزنه فلا يزنه حتى تسكن ۰ كما 
لا يكيله حتى تسكن . 
قال : ولا خير فى أن يسلف فى لبن مخيض + لانه لا يكون مخيضًا إلا باخراج 
زبدی وزيده لا يخرج إلا بالماء » ولا يعرف المشترى كم فيه من الاء لخفاء الاء فى اللبن » 
وقد یجهل ذلك البائع ؛ لانه يصب فيه بغیر كيل » ويزيده (۳) مرة بعد مرة » والاء غير 
اللين » فلا یکون على احد أن يسلف فى مد لبن فيعطى تسعة أعشار ال لبن وعشره ماء؛ 
لانه لا يميز بين مائه حيتئذ ولبنه . وإذا كان الاء مجهولا كان آفسد له ؛ لأنه لا يدرى کم 
أعطى من لبن وماء. 
قال : ولا خير فى أن یسلف فى لبن ویقول : حامض ؛ لائه قد یسمی حامضنا بعد 
يوم ويومين وأيام » وزيادة حموضته زيادة نقص فيه » لیس كالحلو الذی يقال له : حلو 
فیاخذ له أقل ما يقع عليه اسم الحلاوة مع صفة غیرها . وما زاد على أقل ما يقع عليه 
اسم الحلاوة زيادة خير للمشترى » وتطوع من البائع » وزيادة حموضة اللبن كما وصفت 
نقص على الشتری . 
وإذا شرط لبن يومه ۲4 ۰ أو لبن يومين » فإتما یعنی ما حلب من يومه » وما حلب 
.ود تا فة ٠‏ فى الاصل » وفى الهامش ما فى النيخ كما سبق »فلع مها ما يكون صحیتاه 
والله عز وجل وتعالی أعلم . 


والعنی على ما ناه » وکما هو فى القاموس : كثيرة أكل الحَمْض . وقال الأزهرى بعد أن نقلها: 
٩ «‏ من مختصر النی: وإذا رعى البعير الحخمض قلت: حامض » فإذا نسبته إلى احمض قلت: 


۳۹ 


)فى (ص) : 9 صفة لب 6 . 

(۲) فی ( ب ) : ١‏ ولكن إذا سلف » وما أثبتناه من ( ص ء ت جب ظ ) . 
(۲) فى (صء جاء ظ ) : ١‏ ويزيد .٩‏ 

(4) فى ( ب ) : « لبن يوم » وما أثبتناه من ( ص ء ت » جاء ظ ) . 


۳/42 


۰ سس _ سد كتاب البيوع / السلف فى اللبن 
من يومين » فيشترط غير حامض . وفی لين الابل غير قارص » فان كان ببلد لا يمكن فيه 
إلا أن یحمض فى تلك الدة » فلا خير فى السلف فيه بهذه الصفة ؛ لا وصفت من أنه : 
لا بوقف على حد اموضة ‏ ولا حد قارص ۲۱۲ ۰ فیقال : هذا أول وقت / حمض فيه 
أو فرص فلیزمه إياه » وزيادة الحموضة فيه نقص للمشتری كما وصفنا فى السالة قبله . 

ولا خير فى بيع اللبن فى ضروع الغنم وان اجتمع فیها حلبة واحدة ؛ لأنه لا یدری 
کم هو » ولا كيف هو » وهو لا بيع ) عين تری » ولا شی» مضمون على صاحبه 
بصفة وکیل» وهذا خارج ما يجوز فى بیوع السلمین . 

[ ۱۵۷۱ ] قال الشافعی : آخبرنا سعید بن سالم » عن موسی » عن سلیمان بن 


(۱) كلمة « قارص ٩‏ مكررة فى ( ص ) . 
(۲) فى ( ب ) : « ولا هو بيع » وما تاه من ( ص › ج ۽ ت ء ظ ) . 


71 السنن الکبری للبيهقى : ( ۵ / 000 ) کتاب البیوع - باب ما جاء فى النهی عن بیع الصوف على ظهر 
الفنم » واللبن فى ضروع الفنم والسمن فى اللبن ‏ من طريق عمر بن فروخ » عن حبيب بن الزییر» 
عن عکرمة » عن ابن عباس قال : نهی رسول الله و أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها » أو یباع 
صوف على ظهر » أو سمن فى لبن » أو لبن فى ضرع . 

قال الیبهقی : تفرد برفعه عمر.بن فروخ » ولیس بالقوی » وقد أرسله عنه وكيع » ورواه غيره 
موقوقًا (قال الحافظ فى التلخيص ۳/ ١‏ : أخرجه الطیرانی فى الأوسط من رواية عمر المذكور » وقال: 
لا يروى عن النبى لل إلا بهذا الإسناد ) . 

ثم رواه من طريق إسحاق الازرق » عن سفيان » عن أبى إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
لا نشترى اللبن فى ضروعها » ولا الصوف على ظهورها . 

قال البيهقى : هذا هو الحفوظ موقوف » وكذلك رواه زهير بن معاوية » عن أبى إسحاق » 
وكذلك روى عن سليمان بن يسار + عن ابن عباس موقوة - 

ولابن التركمانى رأى آخر فى عمر بن فروخ » فقال : عمر هذا يعرف بالقتاب لم يتكلم فيه أحد 
بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقى » وذكره البخارى فى تاريخه وسكت عنه » ولم يتعرض ابن 
عدى إلى ضمفه » بل وثقه ابن معين » وأبو حاتم » ورضيه أبو داود . 

كما قال الحافظ فى التلخيص ( ۳/ ٦‏ ) : وقد وثقه ابن معين وغيره ٠‏ 
# مصنف عبد الرزاق : ( ۸ / ۷١‏ ) من طريق شهر بن حوشب عن أب سعيد الخدرى قال : نهی 
رسول الله َة عن بيع الغنائم حتى تقسم » وحن بيع الصدقات حتى تقبض » وعن بيع العبد وهو 
آبق» وعن بيع مافى بطون الانعام حتى تضع »وعن ما قى ضروعها إلا بكيل + وعن ضرية 
الخائص . (كتاب البيوع - باب بيع الغرر الجهول ) . 
# مصئف أبن أبى شيية : ( 1١ / ٤‏ ) كتاب البيوع - ( 51 ) فى بيع الغرر والعبد الآبق - من طريق 
شهر بن حوشب به. 

وعن أبى الاحوص » عن أبى إسحاق » عن عكرمة قال : قال ابن عباس : لا تبايعوا الصوف 
على ظهور الغنم» ولا اللبن فى الضروع - 5 


کتاب البیوع / السلف فى الجين رطبّا ويايسًا ۳۳ 
پسار» عن أبن عباس : أنه كان یکره بیع الصوف على ظهور الغتم » واللبن فى ضروع 
الغنم إلا بكيل . 


1 السلف فى الجحبن رطبًا ويابسًا 
قال الشافعى رحمه الله : والسلف فى الجبن رطبًا طريًا كالسلف فى اللبن » لا يجوز 
إلا بان يشرط (۱) صفة جبن يومه » أو يقول : جبئًا رطبًا طريًا ؛ لان الطراء منه معروف» 
والّاب (8) منه مفارق للطَرِىّ . فالطراءة فيه صفة يحاط بها » ولا خير فى أن يقول : 
غاب؛ لأنه إذا زايل الطراء كان غاب » وإذا مرت له أيام كان غابًا » ومرور الأيام نقص له 
كما كثرة الحموضة نقص فى اللبن » ولا (۳ یجور / أن يقال : غاب ؛ لأنه لا ينفصل قفا 
ول ما يدخل فى العُبُوب 249 من المنزلة التى بعدها فيكون مضبوطا بصفة » / والجواب 03 


فيه كالجواب فى حموضة اللبن . ۳ 
ولا خير فى السلف فيه إلا بوزن » / فأما بعدد فلا خير فيه؛ لانه لا ييختلف ء فیا ۲۸اب 


يقف البائع ولا الشتری منه على حد معروف . 
ويشترط فيه جبن ماعز » أو جبن ضائن 200 » أو جبن بقر » كما وصفنا فى اللبن 
وهما سواء فى هذا العنی . 


. ٩ فى ( ص › جء ظ) : « يشترط‎ )١( 
. بالعين وكذلك الكلمات التى مثلها وما أثيتناه من (ظ)‎  باعلا‎  : ) فى ( ص‎ )7( 
والقاب : من عب + وقد فسنر فى كلام الإمام » وهو أن نذا ال الطراء كان غاب‎ 
. وقی المصباح : غب الطعام : إذا بات ليلة » سواء فد أم لا‎ 
فى طبعة الدار العلمية : ۶ لا يجور » بدون عطف مخالفة جميع النسخ.‎ )۳( 
. وهو خطأ » وفى ( ص ) : « العيوب © وهو خطأ كذلك‎ ٩ فى طبعة الدار العلمية : « الغيوب‎ )4( 
. وهي ساقطة من ( ت ) .وما أثبتناه من (ب » ظ)‎ ٩ فى ( ص ) : « أو جبن ضان‎ )0( 


= * مختصر إتحاف السادة الهرة : ( ٤‏ / ۸ ) كتاب الیبوع - (۷) باب النهی عن الغش » وییع الطعام 
قبل قبضه والمجازفة واللبن فى الضرع وغير ذلك . 
عن عبد الرحمن بن يزيد - وكان من جلساء أبى هريرة - قال : سالت أبا هريرة عن شراء 
اللبن فى ضروع الغنم ؟ فقال : لا خير فيه » وسألته عن شراء الشاة بالشاتين فقال : يدا بيد . 
قال البوصیری : رواه مسدد » وله شاهد من حديث ابن عباس » رواه الحاكم وعنه الببهقی . 
أقول : هو هذا الأی سبق . وحدیث أبى سعيد » مع حديث مر بن فروخ یدلان على أن له 
أصلا عن الى ك + ويقوى بعضهما بعفمًا . والله عز وجل وتعالی اعلم . 


۲ سس لب كاب البيوع / باب السلف فى الجبن رطا ويابسًا 

قال : والجبن الرطب لبن يطرح فيه الانانح (۱) فيتميز ماؤه » ويعزل خاثر 29 لبنه , 
فيعصر ء فإذا سلف فيه رطبًا فلا أبالى » أسمى صفارا آم کبارا ؟ ويجوز إذا وقع عليه 
اسم الجين 

قال : ولا باس بالسلف فى الحين اليابس ورنًا » وعلى ما وصقت من جبن ضائن © 
أو بقر . فاما الإبل فلا أحسبها (*) يكون لها جين 20 » ويسميه جبن بلد من البلدان ؛ 
لان جبن البلدان يختلف ء وهو أحبا إلى لو قال : ما جين منذ شهر » أو منذ كذا » أو 
جبن عامه إذا كان هذا يعرف ؛ لائه قد يكون إذا دخل في حد اليبس أثقل منه إذا تطاول 
جفوفه . 

قال : ولو ترك هذا لم يفسده ؛ لانا نجيز مثل هذا فى اللحم » واللحم حين یسلخ 
أثقل منه بعد ساعة من جفوفه ‏ والثمر(0) فى أول ما بیبس یکاد یکون آفل نقصانًا منه 
بعد شهر أو اکثر » ولا يجوز الا أن يقال : جبن (۷) غير قدیم » فکل ما أناه به فقال آهل 
العلم به: لیس بقع على هذا اسم قدهم أخذه » وإن كان بعضه آطری من بعض 4 لان 
اسف ۸ أقل ما يقع عليه اسم الطراءة اة ) » والْسلف متطوع با هو أكثر منه » ولا خير 
فى أن يقول : جين عتيق ولا قديم ؛ لان أقل ما يقع عليه اسم العتيق والقديم غير 
محدود » وكذلك آخره غير محدودء وکل ما تقدم فى اسم العتيق » فازدادت الليالى 
مرور) عليه » كان نقصًا له كما وصفنا قبله فى حموضة اللبن » وکل ما كان عيبًا فى 
الجبن عند أهل العلم به من : إفراط ملح > أو حموضة طعم » أو غيره » لم يلزم 
الشتری . 


(۱) الانافح : : جمع : لح » ومْمّحَة لغة فيها » جمعها منافح » هی الكَرش » ولا تكون الانفحة الا لكل فى 
کرش » وهو شىء پستخرج من بطنهاصفر يعصر فى صوفة مبتلة فى اللین فیلظ کابمین » ولا يسمى إنفحة 
إلا وهو رضيع » » فإذا رعى قيل استکرش ۰ أى صارت إنفحته كرا . ( المصباح ) . 

هذا وقي ( ص ) : « الأنافج » بالجيم . 

() َثر اللبن : علد » واتره : ره . ( القاموس ) . وفى ( ص » ج ) : * خاتر > بالتاء للثناة - 

(۳) فى ( ص » جاء ت ) : « جین ضان ٩‏ . 

(4) في ( ص › جاء ت » ظ ) : فلا أحسبه ٩‏ . 

(5) فى ( صء جاء ت ) : « چا » منصوية . 

(0) فى (ص ‏ ج ظ ) : « والتمر» . 

(۷) فى ( ص ء جاء ت » ظ )': ١‏ جب © منصوبة . 

(۸)فی ( ب ات ظ ) : ١‏ لأن السلف » وما آثبتناه من ( ص › ج ) . 

(9) فى ( ص ) : ١‏ الطراوة ٩‏ . 


كتاب البيوع / السلف فى الي سس ۷۲۳ 


[۸] السلف فى الا © ۰ 
قال الشافعى رحمه الله : ولا باس بالسلف فى اللا بوزن معلوم » ولا خير فيه إلا 
موزوثًا . ولا يجوز مكيلا من قبل تیه ۳) وتجافيه فى المكيال » والقول فيه كالقول فى 
اللبن والجين ‏ يصف ماعزگ » أو ضانتً ٩۳‏ » أو بقر؟ » أو طريًا » فيكون له آقل ما يقع 
عليه اسم الطراءة » ويكون البائع متطوعا بما هو خير من ذلك ٠‏ ولا يصلح أن يقول : 
غير الطرى ؛ لان ذلك كما وصفت غير محدود الأول والآخر » وا ت ابعل نين 
الطراءة نقص على الشتری . 


[4] الصوف والشعر©» 

قال / الشافعى رحمه الله : ولا خير فى أن يسلم فى صوف غتم بأعياتها ولا شعرها 
إذا كان ذلك إلى يوم واحد فاکثر » وذلك أنه قد تأتى الآفة عليه فتذهبه أو تنقصه تنقصه قبل 
اليوم » وقد يفسد من وجه غير هذا » ولا یر فى أن يسلم فى آلبان غنم بأعيانها » ولا 
بدا » ولا سَمْتها » ولا لبّائها ۲0 » ولا جبنها » وان كان ذلك كيل 29 معلوم ووزن 
معلوم من قبل أن الآفة تأتى عليها فتهلکها » / فينقطع / ما آسلف (۷ فيه منها » وتأتى 
عليها بغير هلاكها فتقطع ما يكون منه ما أسلم فيه منها فینقصه 6۸ » وكذلك لا خير فيه» 
ولو حلبت لك حين تشتريها ؛ لان الآفة تأتى عليها قبل الاستيفاء' . 


() الا : وران عتّب : اول اللبن . كذا فى القاموس . 
وقال شارحه : أى فى التتاج قبل أن يرق » والذى يخرج بعده الفصيح » قال أبو رید : أول الالبان : 
اللا عند الولادة » وأكثر ما يكون ثلاث حلبات . واقله حلبة . 
هذا وفى ( ص ) : < اللباء » هكذا عدودة فى الترجمة » ولكنها فى أثناء الكلام مقصورة . 

(۲) فى ( ب ) : « تكبسه » وما أثبتتاه من ( ص ء جاء ت ۰ ظ ) . 

() فى (ص ) : 9 ضاي ٩‏ . 

(4) لظ البلقينى أن هذا الباب ليس خخاصًا بالصوف والشعر » وما يضم إلى ذلك غير الصوف والشمر ما هو فى 
الشاة العينة؛ مثل السمن واللين » فنبه على ذلك فقال : « والراد بالترجمة أن يلم فى صوف غنم معينة » 
أو شعرها ء أو فى غير معينة غير الصوف والشعر » . ( 317 | ب / ت ) . 

(0) فى ( ب ) : « لها » وما أثبتناه من ( ص › ت » ج ظ ) . 

(5) فى ( ب ) : « بكيل ٩‏ وما تناه من ( ص ء ج » ت › ظ) . 

0 فى (ت ) : « اسلم » . 

(۸) فى ( ب ): « أو تنقصه ٩‏ وفی ( ت » ظ ) : «وینقصه ٩‏ وما تاه من ( ص عات ) . 


لما 


1۳۹ 


نيف کتاب البيوع / باب السلف فى اللحم 

قال الشافعى : وذلك أنا لو أجزنا هذا » فجاءت الآفة عليها بامر يقطع ما أسلم فيه 
منها أو بعضه ء فرددناه على البائع مثل 2١(‏ الصفة التى أسلفه فيها » كنا ظلمناه ؛ لانه 
بائع صفة من غنم بعينها » فحولناها / إلى غنم غيرها ۰ وهو لو باعه عينًا فهلكت لم 
نحوله إلى غيرهاء ولو لم نحوله إلى غيرها كنا أجزنا أن يشترى غير عين بعينها » وغير 
مضمون عليه بصفة يكلف الإتيان به متى حل عليه » فأجزنا فى بيوع المسلمين ما لیس 
منها » إا بیوع المسلمين بيع عين بعينها يملكها المشترى على البائع ۰ أو صفة بعينها يملكها 
المشترى على البائع ويضمنها حتى يؤديها إلى الشتری ٠‏ 0 

قال : وإذا لم يجز أن يسلم الرجل إلى الرجل فى ثمر حائط بعينه » ولا فى حنطة 
أرض بعينها ٠‏ لما وصفت من الآفات التى تقع فى الثمرة 20 والزرع ۰ كان لبن الماشية 
ونسلها كله فى هذا العنی » تصيبها الآفات كما تصيب الزرع والثمر 29 ۰ وكانت الاقات 
إليه فى كثير من الحالات أسرع . 

قال : وهكذا کل ما كان من سلف (4) فى عين بعينها تنقطع من أيدى الناس . ولا 
خير فى السلف حتى يكون فى الوقت الذى يشترط فيه محله موجوذا فى البلد الذى 
يشترط فيه » لا يختلف فيه بحال » فان كان يختلف فلا خير فيه ؛ لأنه حينئذ غير 
موصول إلى أدائه ۰ فعلى هذا كل ما سلف وقياسه . ولا باس بان (*۲ تسلف فى 
الشیء(۱) ليس فى أيدى الناس حين تسلف فيه إذا شرطت محله فى وقت يكون موجودا 
فيه بأيدى الناس . 


1 السلف فى اللحم 
قال الشاقعى رحمه الله : كل لحم موجود ببلد من البلدان لا يلف ١‏ فى الوقت 


. ) بمثل الصفة » وما أثبتناه من ( ص » ج ء ت » ظ‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 
. فى ( ص ء ج ) : « والتمرة » . (۳) فى ( ص ءجاء ظ ) : « والتمر»‎ )0( 
7 فى طبعة الدار العلمية: « من سلك فى عين » وهو خطاً خالف جميع الخ‎ )5( 
. ) فى ( ب ) : « ولا باس أن » وما أثبتتأه من ( ص ء ج ت » ظ‎ )0( 
. وما أثبتناء من ( صن › ج » ت + ظ)‎ ٩ فى ( ب ) : فى شيء‎ )( 
فى (ب » ظ ) : « يختلف » وما ألبتناه من ( ص . ج ) وكذلك الكلمات التى مثلها والراد - والله عز‎ )۷( 
. وجل اعلم - أنه قد لا يكون موجودا فى الوقت الذى يحل فيه السلف‎ 
. وكذلك كل الكلمات التى مثلها فى هذا الباب‎ 


كتاب البیوع / صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز سس ۲۷۲۵ 
الذى يحل فيه » فالسلف فيه جائز » وما كان فى الوقت الذى يحل فيه يلف فلا خير 
فيه » وان كان يكون لا يَخْلّف فى حينه الذى يحل فيه فى بلده (۲۱ » ويخلف 229 فی بلد 
آخحر » جار السلف فيه / فى البلد الذى لا يخلف » وفسد السلف فى البلد الذى يخلف 
فيه » إلا أن يكون مما لا يتغير فى الحمل فيحمل من بلد إلى بلد مثل : الثياب وما 
أشبهها . فاما ما كان رطبًا من المأكول » وكان إذا حمل من بلد إلى بلد تغير » لم يجز 
فيه السلف فى البلد الذى يخلف فيه. وهكذا كل سلعة من السلع إذا لم تخلف فى وقتها 
فى بلد جاز فيه السلف ٠‏ وإذا أخلّف ببلد لم يجز السلف فيه فى الحين الذى تخلف فيه 
إذا كانت من الرطب من المأكول . 


[1] صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز 

قال الشافعى رحمه الله : من أسلف فى لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه يقول : الحم 
ماعز ذكر خصى ۰ أو ذكر أو أنثى ( فصاعدا » أو جدى رضيع » أو فطيم » وسمين » 
أو منْقِ(ة) » من (۲۵ موضع كذا » ويشترط الوزن ۰ أو يقول : لحم ماعزة ثنية فصاع 
أو صغيرة يصف مها وموضعها » ويقول : لحم ضانی ) ۰ ويصفه هكذا » ويقول فی 
البعير خاصة: بعير راع من قبل اختلاف الراعى والعلوف ٠‏ وذلك أن لحمان : ذكورها » 
وإنائها »وصغارها » وكبارها » وخصيانها » وفحولها تختلف » ومواضع لحمها تختلف » 
ويختلف مها » فإذا حد بسمانة كان للمشترى أدنى ما يقع عليه اسم السمانة » وكان 
البائع متطوعًا باعلی منه إن اعطاه إياه » وإذا حده من كان له أدنى ما يقع عليه اسم 
الإنقاء » والبائع متطوع / بالذى هو أكثر منه . وأكره أن يشترطه أعجف بحال » وذلك 
أن الاعجف يتباين » والزيادة فى العجف نقص على المشترى » والعجف فى اللحم كما 
وصفت من الحموضة فى اللبن ليست بمحدودة الأعلى ولا الادنى » وإذا زادت كان نقصاً 


(۱) فى (ب): #بلدة وما آثبتناه من (ص »ج ت ۰ ظ ) . 
(۲) فى (ص » جء ت » ظ ) : « أو يخلف » بأو . 
() فى (ب م ظ ) : « او ذکر ثنى قصاعنا » » وما تاه من ( ص » ج ءات ) ۰ 
)مق : الو كل ل ف م راش لع مل دوه حال رل کی معو وق يل 
من سمّه فهو منت منقوص ٠‏ ( العباح ) . 
ها وفی (ت » ظ ) : ٠‏ می » بإثبات باتھا . 
(0) فى ( ب » ظ ) : « ومن موضع کذا » بالعطف ۰ وما أثبتناه من ( ص » ج ه ت ) . 
(0)فی (ب ء ظ ) : « ضائن ٩‏ وما تاه من ( ص » جا ت ) . 


۳ب 
۳ 


۱۳۳4 


سلس للم سس کتاب البيوع / لحم الوحش 
غير موقوف عليه . والزيادة فى السمانة شىء یتطوع به البائع على على الشتری . 

قال : فإن شرط موضعًا من اللحم ء وزن ذلك الموضع با فيه من عظم ؛ لان العظم 
لا يتميز من اللحم » / كما يتميز التبن والمدر والحجارة من الحنطة » ولو ذهب یمیزه 
أفسد / اللحم على آخذه » وبقى منه على العظام ما يكون فسادًا » واللحم أولى ألا 
يميز» وأن يجوز بيع عظامه معه لاختلاط اللحم بالعظم - من النوى فى التمر إذا اشترى 
وزنًا ؛ لان النواة تميز من التمرة.» غير أن التمرة إذا أخرجت نواتها لم تبق بقاءها إذا 
كانت نواتها فيها . 

قال الشافعى ناجه : تبايع الناس على عهد رسول الله ال التمر كيلا وفيه نواه » ولم 
نعلمهم تبايعوا اللحم قط / إلا فيه عظامه » فدلت السنة إذا جاز بيع التمر بالنوى على أن 
بيع اللحم بالعظام فى معناها أو أجور » فكانت قياسًا » وخبرا ‏ وأثر؟ » لم أعلم الناس 
احتلقوا فيه . 

قال : وإذا أسلف فى شحم البطن أو الكلى » ووصفه ورا فهو جائز . وإن قال : 
شحم » لم يجز لاختلاف شحم البطن وغيره » وکذلك إن سلف فى الأليّات فتوزن » 
وإذا سلف فى شحم سمى شحمًا » صغیر) أو کییر) (۲۱ ۰ وماعز) أو ضائنًا . 


1 للحم الوحش 

قال الشافعى رحمه الله : وليم الوحش كله كما وصفت من لحم الائيس » إذا كان 
ببلد يكون بها موجوه لا یخلن() م فى الوقت الذى يحل فيه بحال جاز السلف فيه › 
وإذا كان َف فى حال » ويوجد فى أخرى » لم يجز السلف فيه إلا فى الحال التى لا 
يخلف فيها . قال : ولا أحسبه يكون موجود) ببلد آبدا إلا هكذا » وذلك أن من البلدان 
مالا وحش فيه » وان کان به منها وحش فقد يخطئ صائده ويصيبه . والبلدان وإن کان 
منها ما يخطئه لحم ۰ يحرز (۳ فيه فى كل يوم أو بها بعض اللحم دون بعض » فإن الغنم 
(۱) فى ( ص٥‏ جاءات ) : 3 صغیرا وکیرا ٩‏ . 
(1) فى ( ب ) : « لا يختلف » وفی بعض النسخ كذلك » وما لته من ( ص ) . 

كما سبق في باب السلف في اللحم + لان المراد أنه لا يوجد فى الوقت الذى يحل فيه وكذلك الكلمات 


الآنية مثلها . 
(۳) فى ( ب ) : « يجوز » وما أثبتناه من ( ص ۰ جاء ظ ) . 


YY 


كتاب البيوع / لحم الوحش 
تكاد أن تكون موجودة والإبل والبقر » فیؤخذ 17 اسلف البائع بان يذبح فيوفى صاحبه 
حقه؟ لآن الذبح له ممكن بالشراء » ولا يكون الصيد له ممكدًا بالشراء والاغذ كما يمكنه 
الأئيس . فان كان ببلد ٩۳‏ يتعذر به لحم الائیس » أو شىء منه فى الوقت الذى يسلف 
فيه» لم يجز السلف فيه فى الوقت الذي يتعذر فيه فى ذلك الوقت(© . 

ولا يجوز السلف فى لحم الوحش إذا كان موجودا ببلد ؛ إلا على ما وصفت من 
لحم الائیس أن يقول : لحم ظبى ٠‏ أو أرنب ٠‏ أو ثيتل ۰ أو بقر وحش » أو حمر 
وحش» أو صنف بعينه » ويسميه : صفیر) » أو كبيرا » ويوصف اللحم كما وصفت ۰ 
وسميئًا أو منیا كما وصفت فى اللحم لا يخالفه 68 فی شىء ۰ إلا أن تدخله خصلة لا 
تدخل لحم الائیس » إن كان منه شىء يصاد بشىء 207 يكون شمه معه طيبًا ؛ وآخر يصاد 
بشىء يكون مه معه غير طيب ۰ شرط صيد كذا دون صيد كذا » فان لم يشترط0» 
سثل أهل العلم به ٠‏ فان كانوا يبينون في بعض اللحم الفساد فالفساد عيب ولا يلزم 
المشترى » فان کانوا يقولون : ليس بفساد » ولكن صيد كذا أطيب » فليس هذا بفساد » 
ولا يرد على البائع » ويلزم المشتر: » وهذا يدخل الختم SESE‏ 
بعض » ولا يرد من لحمه شىء إلا من فساد . 

قال : ومتى تی أمكن فى الوحش فالقول فيه كالقول فى الانیس » فإغا يجوز بصفة » 
/وسن» وجنس . 

ويجوز السلف فى لحم الطير كله بصفة » وسمانة » وإنقاء » ووزن » غير أنه لا 
سن له» وإنما يباع بصفة مكان السن بكبير وصغير . وما احتمل أن يباع مبعضًا بصفة 
موصوفة » وما لم يحتمل أن يبعض / لصغره » وصف طائره وسمانته » واسلم فيه 
بوزن » لا يجوز أن يسلم فيه بعدد وهو لحم » إثما يجوز العدد فى الحى دون الذبوح » 
والمذبوح طعام لا يجوز إلا موزونًا . وإذا أسلم فى لحم طائر ۷ وزئا لم يكن عليه أن 
يأخذ فى الوزن رأسه ۰ ولا رجليه من دون الفخذين ؛ لان رجليه لا لحم فيهما » وأن 
رأسه إذا قصد اللحم كان معروفا أنه لا يقع عليه اسم اللحم القصود قصده . 
(1) فى (ص ء ج ظ ): « فوجد 0 . )فی (ص » ظ) : 9 فان کان بلد» . 
(۳) ۵ فى ذلك الوقت » : ليست فى ( ب ) » وائتاها من ( ص » جاء ت ظ ۰6 
(5) فى ( ب ) : « لایخالف » وما تاه من ( ص › ج ءات ء ظ . 
(0) فى ( ص ) : 9 يصاد به يكون لحمه ٩‏ .وه به » بدل ٠‏ بشىء 4 وهی ليست فى ( ج ) . 


(7) فى ( ب ) : : يشرط 4 وما ألبتناه من ( ص » جات ظ) , 
(۷) فى ( ب ) : لحم طير » » وما أثبئناه من ( ص ء جب شاء ظ ) . 


۲ب 


A 


كتاب البيوع / الحيتان 


[ اللحيتان 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : الحيتان إذا كان السلف يحل فيها فى وقت لا ينقطع 
ما أسلف فيه من أيدى الناس بذلك البلد جاز السلف فيها . وإذا 2١(‏ كان الوقت الذى 
يحل فيه فى بلد ینقطع ‏ فلا (1) يوجد فيه » فلا خير فى السلف فيها كما قلنا فى لحم 
الوحش والائیس . 9 

قال : وإذا اسلم فيها أسلم فى ملیح بوزن » أو طری/ بوزن معلوم » ولا يجوز 
السلف فيه بوزن (۳) حتی یسمی کل حوت منه بجنسه » فإنه يختلف اختلاف اللحم 
وغيره » ولا يجوز أن یسلف فى شیء من الحيتان إلا بوزن . 

فان قال قائل : فقد تجيز السلف فى الحيوان عددا موصوفا » فما فرق بينه وبين 
الحيتان ؟ قيل : الحيوان یشتری بمعنيين : 

آحدهما: المنفعة به فى الحياة وهی النفعة العظمى فيه الجامعة. 

والثانية: ليذبح فيؤكل» فاجزت شراءه حیا للمنفعة العظمى» ولست أجيز شراء» 
مذبوحًا بعدد .آلا ترى أنه إن قال: أبيعك لحم شاة ثنية ماعزة» ولم يشترط (4 وزیا » لم 
أجزه؛ لأنه لا يعرف قدر اللحم بالصفة »وإتما يعرف قدره بالوزن » ولأن الناس إنما اشتروا 
من كل ما يؤكل ويشرب الجزاف 62 ما يعاينون »فأما ما يضمن فليس يشترونه جزاقًا . 

قال : والقياس فى السلف فى لحم الحيتان بوزن لا يلزم الشتری أن يوزن عليه 
الذنب 27 من حيث يكون لا لحم فيه » ويلزمه ما يقع عليه اسم ذتب مما عليه لحم ۰ ولا 
يلزم © أن يوزن عليه فيه (6۸ الرأس » ويلزمه ما بين ذلك » إلا أن يكون من حوت 
كبير فيسمى وزیا من الحوت ما أسلف فيه موضعًا منه » ولا ) يجوز أن يسلف فيه 


. إذا کان » بدون عطف‎ ١ : ) فى ( ص ءات‎ )١( 

(۲) فى ( ب ء ظ ) : ١‏ ولا يوجد » وما أثبتناه من ( ص ء ج ءات ) . 

(۳) « بورن » : ليست فى ( ب ) واأثبتناها من ( ص ء جاءات » ظ,) . 

(5) فى ( ص ء جاء ظ ) : ولم يشرط 2. 

(0) فى طبعة الدار العلمية : « الجراف » بالراء »> وهو خطاً . 

(3) فى ( ص ء ج ) : ٠‏ أن يوزن عليه الزيت » واکبر الظن أنه خطأ بدلیل ما بعده . 
(۷) فى (ب » ظ ) : « ولا يلزمه » وما أتبتناه من ( ص ج ءات ) . 

(۸) فى ( ب ) : « فى الرأس » ء وما أبتتاه من ( ص ۰ ج » ت » ظ ) . 

. فى طبعة الدار العلمية : « لا يجوز » يدون عطف مخالفة جميع النسخ‎ )٩( 


کتاب الییوع / الرؤوس والاکارع ب سس ۲۲۹٩‏ 


إلا () فى موضع إذا أحتمل ما تحتمل الغنم من أن یکون يوجد فى موضع منه ما سلف" 


فيه كن ویصف الوضع الذی سلف /فيه »وإذا لم یحتمل كان كما وصفت فى الطير . 


1 الرؤوس والأكارع 

قال الشافعى رحمه الله : ولا يجوز عندى السلف فى شىء من الرؤوس : من 
صغارهاء ولا كبارها » ولا الأكارع ؛ لائا لا نجيز السلف فى شىء سوى الحيوان حتى 
نحده بذرع (6 » أو كيل » أو ورن » فاما عدد منفرد فلا » وذلك أنه قد يكون يشتبه ما 
يقع عليه اسم الصغير وهو متباين » وما يقع عليه اسم الكبير وهو متباين » فإذا لم تخد 
فيه » كما دنا فى مثله من الوزن والذرع والكيل » أجزناه غير محدود . وإغا نرى 
الناس ترکوا وزن الرؤوس نا فيها من سقطها الذی يطرح ولا يؤكل مثل : الضوف » 
والشعر عليه » ومثل أطراف مشافره » ومناخره وجلود خدیه » وما أشبه ذلك غا لا 
يؤكل ولا يعرف قدره منه » غير أنه فيه غير قليل . غلو وزنوه (*۲ » وزنوا معه غير ما 
يؤكل من صوف وشعر وغيره » ولا يشبه النوى فى التمر » لانه قد ينتفع بالنوى ؛ ولا 
القشر فى الجوز + لأنه قد ينتفع بقشر (9) اجوز » وهذا لا ينتفع به فى شىء . 

قال : ولو تحامل رجل فأجازه » لم يجز عندى أن يؤمر / أحد بأن يجيزه إلا 
موروئا - واللّه تعالى أعلم ‏ ولإجازته (5) وجه يحتمل بعض مذاهب آهل (۷) الفقه ما هو 
أبعد منم 

قال الشافعى نویه وقد وصفت فى غير هذا الوضع أن البیوع ضربان : أحدهما » 
بيع أعيان ٩‏ قائمة » فلا باس أن تباع بنقد ودين إذا / قبضت العين » أو بيع شىء 
موصوف مضمون على بائعه يأتى به لابد عاجلاً » أو إلى أجل ۰ ومذا لا يجوز حتى 
يدفع المشترى ثمنه قبل 20١(‏ یتفرق المتبايعان ».وهذان مستويان إذا شرط فيه أجل » أو 
ضمان أو يكون أحد البيعين نقدا (۱۱) والآخر دیا » أو مضموئ 6۱۳ » قال : وذلك أنى. 


(1 » ۲) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . 

(۳)فی ( ص ء ج ) : « فى فرع ٩‏ . )فی ( ص » جاء ت » ظ ) : « فلو وزنه ٩‏ . 
(0) « بقشر » : ساقطة من ( ص ) . (8-5) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) . 

(۷) فى ( ص ء ج ) : 3 ملاعب الفقه ٩‏ . 

. فى ( ب » ظ ۱:6 بيع عين قائمة » وفى (ات ):« بیع الأعيان » دون « قائمة » وما أثبتتاه من ( ص » ج)‎ )٩( 
. ) قبل أن یتقرق » وما تناه من ( ص جاءات‎ ١ : ) فی ( ب » ظ‎ )۱۰( 

. غير منصوبة‎ ٩ فى (ص  ج ) : « نقد‎ )١١( 

(۱۲) فى ( ص » ج ء ت ) : 3 والآخر دين أو مضمون ٩‏ غير منصوبتين . 


۰ 


۰ب 


ب٩‎ 


كتاب البيوع / الرژوس والاکارع 
إذا بعتك سلعة ودفعتها إليك » وکان ثمنها إلى أجل » فالسلعة نقد » والشمن إلى أجل 
معروف وإذا دفعت إليه مائة ديئار فى طعام موصوف إلى أجل فالالة نقد » والسلعة 
مضمونة يأتى بها صاحبها لابد . ولا خير فى دين بدين . ولو اشترى رجل ثلاثين رطلاً 
لحمًا بدینار وديعة 21١‏ ۰ يأخذ كل يوم رطلاً » فكان أول محلها حين دفع وآخره إلى 
شهر» وكانت صفقة واحدة » كانت فاسدة » ورد مثل اللحم الذى أخذ » أو قيمته إن لم 


۲۳۰ 


. يكن له مثل » وذلك أن هذا دين بدين. ولو اشتری رطلاً منفردا » وتسعة (۳) وعشرین 


۵ب 


1/40 


بعده فى صفقة غير صفقته » كان الرطل جاثزا » والتسعة والعشرون منتقضة ۰ وليس 
أخذه أولها إذا لم یأخذها فى مقام واحد بالذی يخرجه من أن يكون /دیثا . ألا ترى أنه 
ليس له أن يأخذ رطلاً بعد الاول إلا بمدة تاتی عليه ؟ ولا يشبه هذا الرجل يشترى الطعام 
بدين ويأخذ فى اكتياله ؛ لان مجله واحد » وله أخذه كله فى مقامه إلا أنه (۳) لا يقدر 
على آخذه إلا هكذا ۰ لا أجل له » ولو جاز هذا » جاز أن يشترى بدینار ثلائین صاعا 
حنطة يأخذ كل يوم صاعا . 

قال : وهذا هكذا فى الرطب والفاكهة (8) وغيرها » كل شىء لم يكن له قبضه ساعة 
يتبايعانه معا » ولم يكن لبائعه / دفعه عن شىء منه حين يشرع فى قبضه كله » لم يجز 
أن يكون ديئًا . 

قال : ولو جاز هذا فى اللحم جاز فى كل شىء من ثياب وطعام وغيره . 

قال الشافعى فافچه: ولو قال قائل:هذا فى اللحم جائز »وقال: هذا مثل الدار 
يتكاراها الرجل إلى أجل »فیجب عليه من کراتها 8 بقدر ما سکن.قال :ومذا فى الدار . 

ولیس كما قال » ولو كان كما قال كان أن يقيس اللحم بالطعام أولى به من أن 
يقيسه بالسكن لبعد السكن من الطعام فى الاصل والفرع . 

فان قال : فما فرق بينهما فى الفرع ؟ قيل : أرأيتك إذا أكريتك دارا شهر) ۰ ودفعتها 
إليك فلم تسكنها » أيجب عليك الكراء ؟ قال : نعم » قلت : ودفعتها إليك طرفة عين 
إذا مرت المدة التى اكتريتها إليها » أيجب عليك كراؤها (29 ؟ قال : نعم » قلت: أفرأيت 
(۱) فى ( ب » جاء ظ ) : « ودفعة ٩‏ وما أثبتناه من ( ص ءات ) . 
)7١(‏ فى ( ص ‏ ج ) : « أو تسعة وعشرين » وهو خطأ فى غالب الظن . 
(۳) فى ( ص ء ت ) : لا أنه لا يقدر» . )فى ( ص ) : 2 فى الرطب فى الفاكهة » . 
(5) فى ( ص ء جات » ظ ) : 7 من كراها » . 
(5) فى ( ص ء جا ء ت » ظ ) : « أيوجب عليك کراها ؟ ٩‏ . 


کتاب البیوع / باب السلف فى العطر وزئا سس ۲۳۱ 
إذا بمتك ثلائین رطلاً لحمًا إلى أجل » ودفعت إليك رطلاً » ثم مرت ثلائون يومًا ولم 
تقبض غير اثرطل الاول : أتبرأ(١)‏ من ثلاثين رطلاً كما برئت من سکن ثلاثين نوما ؟ فان 
قال : لاء قيل : لانه ۳ بحتاج فى کل یوم إلى أن يبرأ من رطل لحم یدفعه إليك لا 
يبرئه ما قبله» ولا الدة منه / إلا بدفعه . قال : نعم » ویقال له : لیس هکذا الدار » 
فإذا (© قال : لا(*۲ » قیل : أفما تراهما مفترقين فى الاصل » والفرع ‏ والاسم ؟ 
فکیف (*۲ ترکت أن تقیس اللحم بالاکول الذی هو فى مثل معناه من الربا والوزن 
والکیل وقسته با لا پشبهه ؟ أو رأيت إذا أكريتك تلك الدار بعينها » فانهدمت » آیلزمنی 
لك ۱ أن اعطيك دارا بصفتها ؟ فإن قال: لا ۰ قبل : فإذا باعك ما بصفة وله ماشية» 
فماتت ماشیته ۰ آیلزمه أن يعطيك ما بالصفة ؟ فإذا قال : نعم » قیل : آفتراهما 
مفترقین فى كل آمرهما ؟ فکیف تقیس آحدهما بالاخر ؟ 

وإذا آسلف فى 277 موضع من اللحم الاعز بعینه بوزن ۰ آعطی من ذلك الوضع من 
شاه واحدة ۰ فان عجز ذلك الوضع عن مبلغ صفة السلم أعطاه من شاة غیرها مثل 
صفتها . /ولو أسلفه فى طعام غيره » فاعطاه بعض طعامه آجود من شرطه » لم يكن له 
عليه أن يعطيه ما بقی منه أجود من شرطه إذا آوفاه شرطه » وليس عليه اکثر منه . 


[] باب السلف فى العطر وزئا 

/ قال الشافعی رحمه الله : وکل ما لا ینقطع من أيدى الثاس من العطر » وکانت 
له صفة یعرف بها ووزن » جاز السلف فيه . فإذا كان الاسم منه يجمع أشياء مختلفة 
الجودة لم یجز » حتی یسمی ما أسلف فيه منها كما یجمع التمر انم التمر » ویفرق بها 
أسماء تتباين» فلا يجوز السلف فیها إلا بان یسمی الصنف الذى اسلم فيه » ویسمی : 
جيدا منه وردينًا (۲۸ فعلی هذا أصل السلف فى العطر ۰ وقیاسه » فالعنبر منه : الاشهب» 
والاخضرء والابیض ۰ وغیره » ولا يجوز السلف فيه حتی یسمی : آشهب » أو أخضر 
جیذا » ورديئًا ۲٩‏ » وقطعًا صحاحًا » ورن کذا . وان كنت تریده أبيض سمیت 


(۱) فى (ب ) : «ابرا » وما أثبتناه من (ص ؛ ج » ت » ظ ). 

() فى ( ص ) : ۱ الأنه » © فى ( ج ) : «وذا » . 

(4) فى (ص ءات ء ظ ) : « فانا قيل لا . (۵) فی ( ص ءات ) : « وکیف ٩‏ . 
(0) هلك ٩‏ : ليست فى ( ب ) وأئیتناها من (ص ‏ ج › ت + ظ ). 

(۷) فى ( ب ) : من موضع ٩‏ وما اتتاه من ( صن ء ج » ت ۰ ظ ) . 

(۸)فی (ص ‏ جاء تاء ظ ) : 2 ورديًا » فى الوضعین . 


1 


1۳۳۹ 


YY 


كتاب البيوع / باب السلف فى العطر وزیا 
آبیض(۱)» وان كنت تريده قطعة واحدة سميته قطعة واحدة » وان لم تسم كذا 6۳ 
وسميت قطعًا صحاحًا » لم يكن لك ذلك ( مفتنًا » وذلك أنه متباين فى فى الثمن ویخرج 
من أن يكون بالصفة التى سلف . وان سميت عنبر » ووصفت لونه وجودته » كان لك 
عنبر في ذلك اللون والجودة صغار) أعطاه » أو کبار) . وإن كان فى العنبر شىء مختلف 
بالبلدان » ويعرف ببلدانه أنه لم يجز حتى يسمى عنبر بلد كذا » كما لا يجوز فى الثياب 
حتى يقول :مرو » أو هروا . 1 

قال : وقد زعم بعض أهل العلم بالسك : أنه سرة دابة كالظبى تلقيه فى وقت من 
الاوقات » وكأنه ذهب إلى أنه دم يجمّع 24 » فكأنه يذهب إلى أن لا يحل التطيب به لما 
وصفت . 

قال : كيف جار لك أن تجيز التطيب بشىء » وقد أخبرك أهل العلم أنه ألقى من 
حى» وما ألقى من حى كان عندك فى معنى الميتة فلم تأكله ؟ 

قال : فقلت له : قلت به خخبرًا » وإجماعًا » وقياسًا » قال : فاذكر فيه القياس » 
قلت: الخبر آولی بك » قال : سأسألك عنه » فاذكر فيه القياس . قلت : قال الله تبارك 
وتعالى : : < و كم في الأنعام لعبرة تُسقيكم م مما في يُطُونه من بين فرب ود با حالصا انغ 
لشارپین 49 1 انسل ) فاحل شتا يخرج من حى إذا / كان من حى يجمع معنيين: 
الطيب» وآن ليس بعضو منه ينقصه خروجه منه حتى لا يعود مكانه مثله » / وحرم الدم 
من مذبوح وحى ء فلم يحل لاحد أن یاکل دما مسفوحًا من ذبح أو غيره » فلو كنا 
حرمنا الدم لأنه / يخرج من حى أحللناه من المذبوح » ولكنا حرمناه لتجاسته » ونص 
الكتاب به مثل : البول والرجيع » من قبل أنه ليس من الطيبات قياسًا على ما وجب 
غسله ما يخرج من الحى من الدم + وكان فى البول والرجيع يدخل به طيبًا ٠‏ ويخرج 
خبيًا. ووجدت الولد يخرج من حى حلالة » ووجدت البيضة تخرج من يائضتها حية 
فتكون حلالاً » بأن هذا من الطيبات » فكيف أنكرت فى السك الذى هو غاية من 
الطيبات إذا خرج من حى أن يكون حلالاً » وذهبت إلى أن تشبهه بعضو قطع من حى » 
والعضو الذى قطع من حى لا یمود فيه آبداً وین فيه نقصًا » وهذا يعود » زعمت بحاله 


(1) فى (صء جاء ت ) : « سمیت لضا 2 . 

(9) فى ( ب ) : « وان لم تسم هکنا » »او سمیت ٩‏ وما تاه من ( ص ۽ ج نت » ظ) . 
) فى (ص ‏ جاء ظ ) : «لم يكن لك مفتا » وفى ( ت ) : « لم يكن ذلك مشا ٥‏ - 
(4) فى ( ص ءا ظ ) : أنه دم يجتمع ٩‏ . 


کتاب الییوع / باب السلف فى العطر وزثا. ۲۳ 


.قبل یسقط منه ۰ آفهو باللين والييضة والولد أشبه » آم هو بالدم والبول والرجیم() ؟ 
فقال : بل باللین والبيضة والولد آشبه » إذا كانت تعود بحالها آشبه منه بالعضو یقطع 
منها » وإذا ") كان أطيب من اللبن والبيضة والولد يحل ۰ وما دونه فى الطیب من اللبن 
والبيض يحل ؛ لانه طيب كان هو أحل . لأنه أعلى فى الطيب » ولا يشبه الرجيع 
ابیت . 


قال : فما الخبر.؟ قلت : 


[ ۱6۷۲ ] أخبرنا الزنجی ۰ عن موسى بن عقبة : أن رسول الله 4 أهدى 
للنجاشى أواقى مسك » فقال لام سلمة : « إنى قد أهديت للنجاشى أواقى مسك » ولا 
أراه إلا قد مات قبل أن يصل إليه » فإن جاءتنا وهبت لك كذا » » فجاءته فوهب لها 
ولغيرها منه . 


(۱) « والرجيع أشبه » و « أشبه » : ليست فى ( ص » ج ءات ) ولذلك لم نثبتها . 
(۲) فى ( ب ) : 2 وإن كان » وما أثبتناه من ( ص ء جاءات ء ظ ) . 


[۱6۷۲] هو هنا مرسل » لکن رواه غيره موصولا . 

#حم: (7/ 4-4 ) مسند أم كلثوم بنت عقية . 

عن يزيد بن هارون ؛ عن مسلم بن خالد » عن موسی بن عقبة عن أبيه » عن أم كلثوم . 

وعن حسين بن محمد » عن مسلم » عن موسى بن عقبة » عن أمه آم كاثوم بنت أبى سلمة 
قالت: لا تزوج رسول الله و ام سلمة قال لها : « نی قد أهديت إلى النجاشى حلة وأواقى من 
مسك» ولا أرى النجاشی قد مات » ولا أرى إلا هديتى مردودة على » فان ردت على فهى لك». 

قال : وكان كما قال رسول الله که » وردت عليه هديته » فاعطى كل امرأة من نسائه أوقية 
مسك» وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة . 

قال الهیشمی فى مجمع الزوائد بعد أن ساقه : رواه أحمد والطيرانى ۰ وفيه مسلم بن خالد الزنی: 
وثقه ابن معين وغيره » وضعفه جماعة ۰ وأم موسى بن عقبة ( لا ) أعرفها » وبقية رجاله رجال 
الصحيح ۰ ۶۱ / 147-١55‏ باب الهدية ) ابن حبان - موارد الظمآن : ( رقم ١١44‏ ) من طريق 
مسلم بن خالد به . 

وقال : عن امه أم كلثوم بنت أبى سلمة . 

قال ابن حجر فى الفتح : رواه أحمد والطبرانی عن ام كلثوم بنت أبى سلمة » وهی بنت ام سلمة 
وإسناده حسن ( ٩‏ / ۲۲۲ ) . 

وقال البوصیری فى مختصر إتعاف السادة الهرة ( © / ۳۲ ۳۳) : رواه مسدد واحمد وابو يعلى 
والحاكم وعنه الیهقی . 1 1 

1 انظر البيهقى فى الستن الكبرى ( ١‏ / ۲۱ ۰ ۲۷ ) والمعرقة ( 4 / ٤14-٤1۷‏ ) ] . 


CZAR 


۱/۳۳ 


۲۳ کتاب البیوع / باب السلف فى العطر وزنا 

[ ۱۵۷۳ ] قال : وسثل ابن عمر عن السك أحنوط () هو ؟ فقال : آولیس من 
آطیب طییکم ؟ 

[ ۱۵۷۶ ] وتطیب سعد بالك ( والذريرة ۴۳ ۰ وفيه السك . 

[ ۱۵۷۵ ] وابن عباس / بالفالية ) قبل يحرم » وفیها السك . 

ولم آر الناس عندنا اختلفوا فى [یاحته . 

قال : فقال .لی قائل : خبرت أن العنبر شىء ينبذه حوت من جوفه ‏ فکیف احللت 
ثمنه ؟ قلت : آخبرنی عدد من أثق به : أن العنبر نبات يخلقه الله تعالی فى حشاف فى 
البحر » فقال لى منهم نفر : حجبتنا الريح إلى جزيرة » فأقمنا بها ونحن ننظر من فوقها 
إلى حَشَمَةَ (*) خارجة من الماء منها عليها عنبرة أصلها مستطيل كعنق الشاة » والعنبرة 
مدودة فى فرعها » ثم كنا نتعاهدها فنراها تعظم » فاخرنا أخذها رجاء أن تزيد عظما » 
فهبت ريح فحركت البحر فقطعتها » فخرجت مع الموج . 

ولم يختلف على أهل العلم بأنه كما وصفوا ء وإنما غلط من قال : إنه يجده حوت 
أو طير » فيأكله للينه وطيب ريحه » وقد زعم بعض أهل العلم أنه لا تأكله دابة إلا 
قتلهاء فيموت الحوت الذى /يأكله فينبذه البحر » فيؤخذ فيشق بطنه فيستخرج منه . 


(۱) فى ( ص ء ج ء ظ ) : ١‏ حتوط » بدون همزة الاستفهام » وفی ( ت ) : 8 حنوطا » بالتصب . 
(6) فى ( بي ظ) : 2 بللسك »وما تل من من + جد ءات ) + وهو الصواب إن شاد الله ی 
والسك :قال فى القاموس : طيب يتخذ من الرأمك مدقوفا منخولا معجوئًا بالماء ويعرك شديذ ويقرص» 
ويترك يومون » ثم ينقب سل » وينظم فى خبط قب » وینرك سنة + وكلما ع طابت رائحته ۾ 
( ارامك : شىء أسود يخلط بالسك. على وزن صاحب » ویفتح ) . 

(۳) الذريرة : ويقال : ایض الریر : نوع من الطیب . قال الزمخشرى : هی فتات قصب الطیب ۰ وهو قصب 
يؤت به من الهند » كقصب الاب . وراد الصغانی : وأنبوبه محشو من شىء أبيض مثل نسج العنكبوت + 
ومسحوقه حطر إلى الصفرة واليياض . 

() لاله : الاط من الطيب . ( اللصباح ) . 

(۵) حَشَفة : صخرة رخّوة حولها سهل من الارض » أو صخرة تنبت فى البحر » جمعها حشاف والمراد المعني 
اثانی . 


[۱۵۷۳] لم أعثر عليه عند غير الشافعی » وقد رواه البیهقی فى العرفة من طريقه ( 4 / 414 ) وقد رواء 
البغوى الفراء فى شرح السنة هكذا معلقًا فلا أدرى آأخذه من الشافعى أو من غيره . والله عز وجل 
وتعالی أعلم . ( شرح السنة ٦‏ / ۲۰۶ - کتاب اللباس - باب التطيب - طبعة الدار العلمية ) . 

۷83 ] سبق برقم [ ۱۰۷۷ ] فى باب الطيب للإحرام » من كتاب الحج . 

. سبق نحوه برقم [ ۱۰۷۸ ] فى باب الطيب للإحرام من كتاب الحج‎ ]١615[ 


كتاب البيوع / باب السلف فى العطر وز 
قال : فما تقول فيما استخرج من بطنه ؟ قلت : يغسل عنه شىء إن (۱) أصابه من 


Fo 


/ أذاه » ويكون حلالاً أن يباع » ويتطيب به من قبل أنه مستجسد غليظ غير متف 40 لا. 


يخالطه شىء أصابه فيذهب فيه كله » إثما يصيب ما ظهر منه » كما يصيب ما ظهر من 
الجلد فيغسل » فيطهر » ويصيب الشىء من : الذهب ٠»‏ والفضة . والنحاس » 
والرصاص ٠‏ والحديد » فيغسل » فيطهر + والأديم . 

قال : فهل فى العنبر خبر ؟ قلت : لا أعلم آحد) من أهل العلم خالف فى : أنه لا 
باس ببيع العنبر » ولا أحد من أهل العلم بالعتبر قال فى العنبر إلا ما قلت لك من أنه : 
نبات » والنبات لا يحرم منه شىء . 

قال : فهل فيه أثر ؟ قلت : نعم . 

[ ۱۵۷۰ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : آخبرنا سفيان » عن ابن 
طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس سثل عن العنبر + فقال : إن كان فيه شىء ففيه 
الخمس. 

[ ۱۵۷۷ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعی قال : أخبرنا ابن عيينة » عن عمرو 


(۱) فى ( ب ءات ) : « شىء أصابه من أذله » وما تاه من ( صن » ج ظا . 

(1) حدث تحريف فى هذه الكلمة فى ( صء ج ) وما تاه من ( ب + ظ ) وفى ( ت ) باثيات يائها : «متغری ٩‏ 
وإن كانت غير منقوطة كعادة النسخة »وم أو متقری : أى متشقق ضد غلیظ مستجد ‏ كما یفهم من 
كلام الإمام الشافمى نله . 


173 مصنف ابن أبى شيبة : ( 7/ ۱2۳ ) کتاب الزكاة من قال: لیس فى العنبر زكاة - عن وكيع » عن 
سفيان الثورى » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن اين عباس به . 
# السن الکبری للبيهقى : ( 4 / ٠٤١‏ ) كتاب الزكاة ‏ ( ۸۱ ) باب مالا زكاة فيه - من طريق أحمد بن 
شيبان عن سفيان به. ( رقم ۷۹۹۵ ) كما رواه من طريق الشافعى . 
۷ 2 : ۱ / 414 ) ( 14 ) كتاب الزكاة ‏ ( 1۵ ) باب ما يستخرج من البحر ‏ تعليقًا . قال : وقال 
ابن عباس لقلا : ئيس العنبر بركاز + هو شىء دسره البحر . 
# الستن الكبرى للبيهقى :۰ 115 ) الموضع السابق - من طريق الحميدى وابن قعنب وسعید جميعًا 
عن سفيان به إلا أن لفظه مثل لفظ البخاری . 
كما رواه من طريق الشافعى » ولفظه كما هنا . 
# مصنف ابن أبى شيبة :۰ ۱۸۳-۲ ) کتاب الزكاة ‏ من قال : ليس فى العنبر زكاة عن وكيع + 
عن سفيان الثورى عن عمرو بن دینار » عن أذينة به . 
وقد جمع ابن حجر بين قولي ابن عباس فى هانین الروايتين » بأنه كان يشلك فيه ثم تبين له ألا زكاة 
فيه فجزم بذلك . ( قم ۳/ ۳۱۳) . 


MY 


lt 


۳۳۹ 


كتاب الیوع / باب السلف فى العطر وزئا 
أبن دينار » عن أذينة (20 : أن ابن عباس قال : ليس فى العثبر زكلة »ما هو شیء 
دسوه() البحر". 

قال الشافعى لته : ولا يجور بيع السك وا فى فاره ۲۳ ؛ لان المسك میب » 
ولا يدرى كم وزئه من وزن جلوده . 

والعود يتفاضل تفاضلاً كثيراً » فلا يجوز حتی يوصف كل صنف منه » ويلده » 
وسمثه الذى تيز (4) /به بيئه وبين غيره » كما لا يجوز فى الثياب () إلا ما وصفت من 
تسمية أجناضه وهو أشد تبايئًا من التمر وربا رأيت امنا منه )١‏ بمائتى دينار +والنا من 
صنف غيره بخمسة دنائير » وكلاهما ينسب إلى الجودة من صنفه » وهكذا القول فى كل 
متاع العطارين جما يتباين منه ببلد » أو لون »أو عظّمءلم يجز السلف فيه حتى يسمى 
ذلك وما لا يتباين بشىء من هذا وصف بالجودة والرداءة » وجماع الاسم والوزن » ولا 
يجور السلف فى شىء منه يخلطه العنبر (6۸ » إلا حاب ۲٩(‏ من العنبر أو الغشء الشك 
من الربيع .فان شرط شيئًا. بترابه »أو شيئًا بقشوره وزنًا »إن كانت قشوره ليست مما 
تنفعه» أو شيئًا يختلط به غيره منه »لا يعرف قدر هذا من قدر هذا ءلم يجز السلف فيه . 

ال :وق اا اد لين ليد لتر ا وی البحر قلا باس بهاءوإن 
كانت تعيش فى البر وكانت فار) لم يجز بيعها وشرازها إذا لم ت تدبغ»وان ديغت فالدباغ لها 


(۱) فى ( ت» ظ):3 عن أيبه © وفى السند :2 عن ابن آذينة » وأثبتنا ما فى ( ب » ص » ج ) وكتب التخريج . 


وقد ترجم له الحسينى : « ابن أذينه » ( التذكرة بتحقيقنا ) . 
قال محقق التعجيل : هو من رجال التهذيب مشهور بكتيته : أبى العالية ليره - بالتشديد ‏ اسمه زياد » 
وقيل : كلثوم » وقيل : أذينة » وقيل : ابن أذيئة » ثقة من الرابعة » مات سنة ( ٠4ه‏ ) .روى له البخارى» 
ومسلم » والنسائى . ( هامش التعجيل ۲ / ۵۷۲ ) - 
(1) دسره البحر : دفعه ورمی به إلى الساحل . 
(۳) فارة السك : نافجة السك ۰ أى وعاؤه » وهی الجلدة التى يتجمع فيها . ( القاموس ) . وهی غير مهمورة 
فى الخطوطات . 
(4) فى طبعة الدار العلمية : « بميزه » مخالفة جمیع السخ - 
(۵) فى ( ص ) : ١‏ فى النبات » بدل : « فى الثیاب ٩‏ . 
0 ۰ ۷) فى طبعة الدار العلمیة: « ال © فى الوضعین » وقد خالفت جميع الخ . 
والتا : مكيال يكال ب به السمن وره + وقل : الذي يورن به رطلان » والتثنية: د تون وی تا 
مثل سیب وأسباب » وفى لغة تميم: ( ل « أمنان » ۰ والطتبة : ١‏ مان » على لفظه . 
(الصباح) . 
PEE‏ 
() فى طبعة الدار العلمية ٠:‏ لا خلیا » وهو إحالة للمعنی » وخالف النسخ وفى ( ج ) : « إلا جلي » بالجيم . 
١‏ الفار : أي اليلد الذى يكون فيه العنبر . 


کتاب الییوع / باب متاع الصيادلة ب سس ۲۳۷ 


طهورء فلا باس ببیعها وشرائها . وقال : فى کل جلد على عطر » وکل ما حفی عليه 
من عطر » ودواء الصيادلة / وغیره مثل هذا القول » إلا أنه لا يحل بیع جلد من کلب 
ولا خنزیر وان دبغ » ولا غير مدبوغ » ولا شیء منهما » ولا من واحد منهما . 


1 / باب متاع الصيادلة 

قال الشافعی رحمه الله : ومتاع الصيادلة كله الادوية كمتاع العطارين لا 
یختلف» فما ) یتباین بجنس أو لون » أو غير ذلك » یسمی ذلك الجنس » وما تباين 
ویسمی : وزئاه وجدید » وعتيقًا » فانه إذا تغير لم يعمل عمله جدید) » وما اختلط منه 
بغيره لم يجزء كما قلت فى متاع العطارین . ولا يجوز أن یسلف فى شىء منه الا وحده» 
أو معه غيره » کل واحد منهما معروف الوزن ويأخذهما متمیزین . / فآما أن یسلف منه 
فى صنفين مخلوطین ۰ أو اصناف » مثل : الادوية ال » أو الجموعة بعضها إلى 
بعض بغير عجن» ولا حبیب فلا 9) يجوز ذلك ؛ لانه لا يوقف على حذه © , ولا 
یعرف وزن كل واحد منه» ولا جودته » ولا رداءته » إذا اختلط . 

قال الشافعی ناه : وما يوزن ما لا يؤكل ولا یشرب إذا كان هکنا قياسًا على ما 
وصفت لا یختلف » وإذا اختلف سمی اجناسه » وإذا اختلف فى آلوانه سمی آلوانه » 
وإذا تقارب سمی وزنه فعلی هذا هذا الباب وقیاسه . 

قال : وما حفيت معرفته من متاع الصيادلة وغیره ما لا یخلص من الجنس الذی 
يخالفه» وما لم يكن منها إذا رؤى (4) عمت معرفته عند أهل العلم العدول من السلمین 
لم يجز السلف فيه » ولو كانت معرفته عامة عند الاطیاء غير السلمین ۰ والصيادلة غير 
السلمین » أو عبيد السلمین » أو غير عدول لم أجز السلف فيه . ونما أجيزه فیما اجد 
معرفته عامة عند عدول من السلمین من أهل العلم به » وأقل ذلك أن اجد (°) عليه 
عدلین يشهدان على قییزه. وما كان من متاع الصيادلة من شىء محرم لم يحل بيعه » ولا 


. ٩ وی ( ج ءات ) : 2 فيما يتباين‎ ٩ فى ( ص ء ظ ) : « مما يتباين‎ )١( 

(۲) فى ( ص) : ولا یجوز » . (۳) فی ( ص ) : على حد ۲ . 

(4) فى ( ص ء ج ء تاء ظ ) : « إذا ری » ویکن أن تکون « رىء » كما أنبستت فى ( ب ) والارجح أنها : 
« رژی» بالبناء للمجهول » ولم نكتب الهمزة ولا الواو التى نکون الهمزة عليها » كما هو الحال فى الخطوطات 
والله عز وجل وتعالى أعلم . 

(0) فى ( ص ء ج ) : « أن آحذ عليه » و( ت » ظ ) غير منقوطة . 


۲ب 


IATA 


ب 


۳۸ ل كتاب البيوع / باب السلف فى اللؤلؤ وغيره من متاع أصحاب الجوهر 


شراؤه . وما لم يحل شراژه لم يجز السلف فيه ؛ لان السلف بیع من البيوع » ولا يحل 
أكله ولا.شربه . وما كان منها مثل الشجر الذى ليس فيه تحريم إلا من جهة أن يكون 
يضرء كان ) سما » لم يحل شراء السم ليؤكل » ولا یشرب . فان کان يعالج به من 
ظاهر شىء لا يصل إلى جوف » ويكون إذا كان طاهر) مأمونًا لا ضرر فيه على أحد » 
موجود المنفعة فى داء » فلا باس بشرائه » ولا خير فى شراء شىء يخالطه لموم الحيات 
الترياق وغيره ؛ لأن الحيات محرمات ؛ لأنهن من غير الطيبات ؛ ولانه مخالطة ميتة » 
ولا لبن ما لا يؤكل / مه من غير الآدميين ولا بول ما لا يؤكل مه ولا غيره 
والابوال كلها نجسة » لا تحل إلا فى ضرورة فعلى ما وصفت هذا الباب كله وقياسه . 

قال : وجماع ما يحزم أكله فى ذوات الارواح خاصة إلا ما حرم من المسكر )ء ولا ٠‏ 
فى شىء من الارض والنبات حرام إلا من جهة أن يضر كالسم وما أشبهه » فما دخل فى 
الدواء من ذوات الأرواح فكان محرم الاکول فلا يحل » وما لم يكن محرم المأكول فلا 
بلس . 


[۷] باب / السلف فى اللؤلؤ وغیره من متاع أصحاب الجوهر 

قال الشاقعی رحمه الله : ولا يجوز عندی السلف فى اللؤلؤ » ولا فى الزبرجد » 
ولا فى الیاقوت » ولا فى شىء من الحجارة التى تکون حَلَيًا ؛ من قبل آنی لو قلت : 
سلفت فى لولوة مدحرجة صافية وزنها كذا وكذا » وصفتها (۳) مستطيلة » ووزنها كذا » 
كان الوزن فى اللؤلؤة مع هذه الصفة ت تستوی صفانه وتتباین ؛ لان منه ما یکون أثقل من 
غيره » فيتفاضل بالثقل والحودة » وكذلك الياقوت وغيره » فإذا كان / هكذا فيما يوزن» 
كان اختلافه لو لم يوزن فى اسم الصغير والكبير أشد اختلاقّا »ولو لم أفسده من قبل 
الصفاء ۰ وان تباين وأعطيته أقل ما يقع عليه اسم الصفاء » أفسد (5) من / حيث 
وصفت ؛ لان بعضه أثقل من بعض » فتكون الثقيلة الوزن شيثًا (*) وهی صغيرة » 
واخری آحف منها وزثًا بمثل وزنها وهی كبيرة » فیتباینان فى الثمن تباينًا متفاوتًا » ولا 


(۱) فى ( باء ظ ) : « أن يكون مضر) فكان سما ٩‏ وما أثبتناه من ( ص » جاءات ) . 

(۲) كذا فى الخطوط والطبوع » وأرى أن هذا المستثنى: « الا ما حرم من المسكر » ابا هو من عدم تحريم تبات 
الارض الآتى فى العبارة التالية : « ولا شىء من الارض والنبات حرام » استثنى منها: « إلا ما حرم من 
السکره وائله عز وجل أعلم . 

() فى ( مس ) : * وورنها مستصيلة » وهو سبق قلم من الکاتب ٠‏ وفى (ت ء ظ ) : « وصفها » وهذه العبارة 
وقوله: «ووزنها كذا ٩‏ ساقطان من ( ج ) . 

(4) فى (ب » نتاء ظ ) : « فسد » وما ألبتناه من ( ص ء ج) . 

(0) فى ( ب ) : « با ٤‏ بدل : < شیا © وما اہتنا من ( ص > جاء ظ ) . 


۳۳۹ 


کتاب البیوع | باب السلف فى التبر غير الذهب والفضة 
أضبط أن أصفها بالعظم أبدا إذا لم توزن ؛ لان اسم العظم لا یضبط إذا لم يكن معه 
وزن » فلما تباین اختلافهما بالوزن كان اختلافهما غير موزونة (۱) أشد تبايئًا » والله 
تعالى أعلم . 


[18] باب السلف فى التبر غير الذهب والفضة 

قال الشافعى رحمه الله : ولا باس أن يسلف ذهبًا » أو فضة أو عرضًا من العروض 
ما كان فى تبر نحاس » أو حديد » أو آنك بوزن معلوم وصفة معلومة » والقول فيه كله 
القول(۲) فيما وصفت. من الإسلاف فيه ۰ إن كان فى الجنس منه شىء يتباين فى آلوانه 
فيكون صنف أبيض وآخر أحمر » وصف اللون الذى سلف فيه . وكذلك إن كان يتباين 
فى اللون فى أجناسه » وكذلك إن كان يتباين (۳ فى لينه وقسوته » وكذلك إن كان يتباين 
فى خلاصه وغير خلاصه لم يجز أن يترك من هذه الصفة شيئًا إلا وصفه » فان ترك منه 
شيئًا واحدا فسد السلف ٠‏ وكذلك إن ترك أن يقول جید) أو رديثًا فسد السلف » وهكذاء 
هذا فى الحديد » والرصاص ٠‏ والاك (4) ۰ / والزاووق (0» . فان الزاووق يختلف مع 
هذا فى رقته وئخانته » يوصف ذلك » وکل صنف منه اختلف فى شیء فى غيره وصف 
حیث یختلف كما قلنا فى الامر الأول » وعکنا هذا فى الزرنیخ (0) وغيره > وجميع ما 
یوزن مما یقع عليه اسم الصنف من الب فى 5 والکبربت » وحجارة الأكحال » 
وغيرهاء القول فیها قول واحد » کالقول فى السلف فیما قبلها وبعدها . 


۲1۹1 باب السلف فى صمغ الشجر 
قال الشافعى رحمه الله : وهكذا السلف فى این » والصنطکی والغراء » 


(۱) فى ( ب ) : 9 غير موزونين » وما أثبتناه من ( ص ء جاءات » ظ ) . 

(۲) فى ( ب ) : « كالقول » وما تاه من ( ص ) جاء ت » ظ ) . 

() فى ( جاء ص ءاتاء ظ ) : « وكذلك إن تباین ۷ . 

)لك : هو الرصاص الخالص » ويقال : الرصاص الأسود . ( المصباح ) . 

(0) لزآووق : الزئبق. ( القاموس : روق ) . 

زلف الزرنيخ : قال فى القاموس : حجر معروف + منه أبيض وآحمر وأصفر . 

۷ الشب : : حجارة الزاج » والزاج ملح معروف كذا فى القاموس . وقال الليث : يقال له الشب الیمانی . 

( امک : بالفتح والضم ع ويد في الفتح فقط : عك رومی » أبيضه نافع للمعدة » وَالْفْمَدَة والامعاء 
والكبد ۰ والسعال المزمن شرا » والتَكْهة » واللئة » وتفتيق الشهوة ۰ وتفتيح المد » ودواء سك : 
خلط به . ( القاموس ) . 


۳ب 


Yé. 


كتاب البيوع / باب الطين الارمنی وطين البحيرة والختوم 
وصمغ الشجر كله » ما كان منه من شجرة واحدة کاب وف بالبياض » وأنه غير 
ذکر» فان كان منه شیء يغرفه اهل العلم به يقولون له ذكر إذا مضغ فسد » وما كان منه 
من شجر شتی مثل الغراء وصفت (۱) شجره وما تباين منه وإن كان من شجرة واحلة 
وصف كما وصفت فى اللبان » ولیس فى صغير هذا وکبیره تباین یوصف بالوزن » ولیس 
على صاحبه أن یوزن له فيه قرقه ) » أو من (") شجرة مقلوعة مع الصمغة لا توزت له 
الصمغة إلا محضة . 


1 باب الطين الأرمنى وطين البحيرة والمختوم 

قال الشافعى رحمه الله : وقد رأيت طينًا يزعم أهل العلم به : أنه طين آرمنی ۰ 
ومن موضع منها معروف » / وطين يقال له : طين البحيرة والمختوم » ويدخلان معا فى 
الادوية . وسمعت من يدعى العلم بهما يزعم : أنهما يغشان بطين غيرهما » لا ينفع 
منفعتهما » ولا یقع موقعهما » ولا يسوى مائة رطل منه رطلاً من واحد منهما . ورأيت 
طينًا عندنا بالحجاز من طين الحجاز يشبه الطين الذی رآیتهم یقولون : إنه آرمنی . 

قال الشافعی رحمه الله : فان كان مما رأيت ما یختلط (4) على الخلص بینه وبين ما 
سمعت من 290 يدعى من أهل العلم به فلا یخلص ۰ فلا يجوز السلف 6 فيه بحال » 
وان كان يوجد عدلان من السلمین یخلصان معرفته بشىء یبن لهسا جاز السلف فيه » 
/ وکان كما وصفنا قبله ما یسلف / فيه من الادوية » والقول فيه کالقول فى غیره إن 
تباين بلون » أو جنس ء أو بلد ۰ لم یجز السلف فيه حتی یوصف لونه وجنسه » 
ویوصف بوزن معلوم . 


(۷) فى ( ب ) : « وصف ؟ وما أثبتناه من ( ص » ج » ت > ظ ) . 
(۲) فى ( ص ) : ١‏ فرقه » .والقرف : القشر . 
() فى ( ب ) : 9 فى شجرة © وما أثبتناه من ( ص » جاء ات ظ 6 . 


() فى ( ص ) : «یخلط ٩‏ . 


(۵) فى ( ب ) : 9 من یدعی »© وما ائبتناه من ( ص ء جا ءات » ظ ). 
(1) فى ( ص ء ج ءات ء ظ ) : 9 فلا يجوز فيه السلف بحال ٩‏ . 


کتاب البيوع / باب بیع الحيوان والسلف فيه ۲:۱ 


۷1 باب بیع الحيوان والسلف فيه 

[ ۱۵۷۸ ] قال الشاقعی رحمه الله : آخبرنا مالك » عن زید بن أسلم ۰ عن عطاء 
ابن يسار » عن أبى رافع : أن رسول 396 استسلف / بكر 2١‏ فجاءته بل من 
الصدقة فتال أبو رافع: فأمرنی رسول الله ی أن أقضى الرجل بکره ۰ فقلت : 
یارسول الله » إنى لم اجب فى الإبل إلا جملا خیار) ربّاعيًا ۳ فقال رسول الله و : 
«أعطه یاه ؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاء » 

[ ۱۹۷۹ ] قال الشافعى : أخبرنا الثقة » عنْ سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل » 
عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن النبى يك مثل معناه . 

قال الشافعى ناه : فهذا الحديث الثابت عن رسول الله ية وبه آخذ ٠‏ وفيه أن 
رسول الله يك ضمن بعیر) بصفة » وفى هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله 
(۱) البكر : الفتى من الإبل ء كالغلام من الآدميين » والأنثى بكرة وقلوص + وهی الصغيرة كالجارية ‏ 
() خیار؟ رام : يقال : جمل خيار » وناقة خيارة + ای مختار ومختارة . 


والرباعى من الابل : ما ئی عليه ست سنين ودخل فى السابعة حين طلمت رباعيته » والرباعية بوون 
الثمانية : السن التى بين الي والناب . 


[۱۷۸] ط: )¥ ۱ ۰) (۳۱) كتاب البيوع ‏ ( 4۳ ) باب ما يجوز من السلف . ( رقم 88 ) . 
#م: (۳/ ۱۳۲4 ) کتاب الساقاة - ( ۲۲ ) باب من استسلف شیتّا فقضی خير منه - عن أبى الطاهر 
أحمد بن همرو بن سرح » عن ابن وهب عن مالك به . ( رقم ۱۱۸ | ۱۲۰۰) . 
هذا وقد رواه البخاری ومسلم عن أبى هريرة ‏ كما سياتى فى الحديث التالى ‏ إن شاء الله تعال . 
2۷۹1 : ۲ / 178 ) ( ۳ ) كتاب الاستقراض -( 3 ) باب هل یعطی أكبر من سنه ؟ عن ملد عن 
يحي » عن سفيان » عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد قال: إن رجلا أتى النبى وك يتقاضاء بعير؟ » 
قال : قال رسول الله ب : « أعطوه » ۰ فقالوا : لا نجد إلا سنا أفضل من سنه » فتال الرجل : 
آوفیتتی أوفاك الله » فقال رسول الله 5 : « أعطوه ؛ فان من خيار الناس أحسنهم قضاء » . ( رقم 
۳۹۲ 
وقی الباب الذى يليه : ( ۷ ) باب حسن القضاء » رواه عن أبى نعیم ۰ عن سفيان نحوه . (رقم 
۹۳ 
وفی یاب قبله : ( 4 ) ياب استقراض الابل : عن أبى الولید » عن شعبة عن سلمة بن کهیل 
نحوه. 
وفیه : فاغلظ له ( ای الاعرابی ) ۰ فهم به أصحابه » فقال : «دعوه ؛ فان لصاحب الق مقالا ». 
(رقم ۲۳۹۰) . 
وأطرافه فى البخاری سوى ذلك فى ( ۲۳۰۹-۲۴۰۵ ۰ ۰۷۰۱۰۷۰۱ ۲۰۰۹ ) , = 


۱۳۱۳۳۹ 


NNE 


4۲ 


كتاب البيوع / باب بيع الحيوان والسلف فيه 
بصفة فى السلف » وفی بيع بعضه ببعض » وكل أمر لزم فيه الحيوان بصفة » وجنس + 
وسن » فكالدنائير بصفة » وضرب ووزن:» وکالطعام بصفة وكيل . وفيه دليل على أن 
لا باس (۱) أن يقضى أفضل مما عليه متطوعًا من غير شرط » وفيه أحاديث سوى هذا . 

[ ۱۵۸۰ ] أخبرنا الربيع : قال : أخبرنا الشافعى قال : آخبرنا الثقة يحبى بن 
حسانء عن الليث بن سعد » عن أبى الزبير » عن جابر قال : جاء عبد فبايع رسول الله 
يكل على الهجرة » ولم يسمع أنه عبد » فجاء سیده يريده » فقال النبى ب : « بعه > 
فاشتراه بعبدین أسودين » ثم لم يبايع احذا بعده حتى يسأله : أعيد هو آم حر ؟ 

قال : وبهذا ناخذ » وهو إجازة عبد بعبدین » وإجازة أن يدقع ثمن شىء فى يده 

[ ۱۵۸۱ ] أخبرنا الربيع 299 قال : آخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد بن سالم » 
عن ابن جريج: أن عبد الكريم الجزرى أخبره أن زياد بن أبى مريم مولى عثمان بن عفان 
أخيره: أن التبى ككل بعث مصندکا له » فجاءه بظهر / مات (۳ فلما رآه النبى با قال : 
« هلكت وأهلكت » فقال : يا رسول الله » إنى كنت أبيع البکرین والثلاثة بالبعير السن 
يدا بيد » وعلمت من حاجة النبى يي إلى الظهر ۰ فقال البی ب : « فذاك إذن » . 


(۱) فى ( ب ) : « أنه لا باس » وما أثبتناه من ( ص» ج ء ت » ظ) ورواية الييهقى فى المعرفة ( 4 / 408 ) ۰ 

(۲) هذ الرزاية ساقطة من ( ت ) وان كان قد بقى التعليق عليها . 

(۴) فى ( ب ):« مسان » وما أثبتناه من (ص » ج + ظ ) وان كانت التاء کتبت مربوطة فى (ص) وهی «مسنات ؟ 
كذلك فى العرفة عن الشافعی ( 5 / 4۰۹ . 


= # م : ( ۳ / ۱۲۲۰ ) الموضع السابق ‏ عن محمد بن بشار » عن محمد بن جعفر + عن شعبة به كما 
عند البخاری ( رقم ۱۲۰ / )٠١١‏ . 
ومن طريق وكيع » عن على بن صالح عن سلمة بن كهيل نحوه ( رقم ۱۲۱ / 61601 
وعن محمد بن عبد الله بن مير » عن أبيه » عن سفيان » عن سلمة به . ( رقم ۱۲۷ / ۰6۱۲۰۱ 
هذا وقد ذكر البيهقى أن الشافعی رواه فى القديم عن عبد الجید بسن سهيل » عن أبى سلمة به 
( للعرفة 4 / 408). 
هذا وقد سمى عبد الرزاق صفيان الثورى عن سلمة به. 8 / ۲۵ رقم ۱۸۱۵۷ ) ۰ 
1 سيق هذا الحديث برقم [ ١474‏ ] وان كان مختصراً» وسبق تخريجه هناك . فى « باب بيع العروض*- 
[۱۵۸۱] * مصتف عبد الرزاق : ( ۸ / ۲۳ ) كتاب البيوع ‏ باب بيع الحيوان بالحيوان ‏ عن معمر »> عن عبد 
الكريم الجزرى به . 
وقد قال الشافعی كما تری : وهذا منقطع لا يثبت مثله ( ای مرسل ) - 


يذلا 
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قال الشافعى : وهذا منقطع لا يثبت مثله » وإنما كتبناه أن الثقة آخبرنا عن عبد الله 
ابن عمر ٩‏ بن حفص » أو أخبرنيه عبد الله بن عمر () بن حفص ©© . 

قال الشافعى یه : قول النبى / هو إن كان قال : ٠‏ هلكت وأهلكت ٩‏ أثمت 
وأهلكت أموال الناس ۰ يعنى آخذت منهم ما ليس علیهم. وقوله : « عرفت حاجة النبى 
ل إلى الظهر» يعنى ما يعطيه أهل الصدقة فى سبيل الله » ويعطى ابن السبيل متهم 
وغيرهم من آهل السهمان عند نزول الحاجة بهم إليها » والله تعالى أعلم . 

[ ۱۵۸۲ ] أخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعى قال : أخبرنا ابن عيينة » عن ابن 
طاوس» عن أبيه » عن ابن عباس : أنه سثل عن بعير ببعيرين» فقال : قد يكون بعير 
خير؟ من بعيرين . 

[ ۱۵۸۳ ] آخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك » عن صالح بن 
كيسان » عن الحسن بن محمد بن على : أن على بن أبى طالب باع جملا له يدعى 
عصيفير(» بعشرين بعی) إلى أجل . 

[ ۱۵۸۶ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخيرنا مالك ۰ عن نافع » عن 
أبن عمر : أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه » يوفيها صاحبها بالرية . 


( » )) فى ( ت ) : 9 عمرو فى الموضعين . 
1 (۳) کان الإمام يريد أن يقول : إنه لا آخبره به الثقة عن عبد الله بن عمر بن حفص أو آخبره به عبد الله بن عمر 
ابن حفص احتمل أن يكون صحيحًا مع انقطاعه أو إرساله . والله عز وجل وتعالی اعلم . 
(4) فى ( ص ) : « عصیفر) » . 


۲1 مصنف عبد الرزاق : (۸/ ۲۲-۲۱ ) كتاب البیوع - باب بيع الحيوان بالحيوان ‏ عن معمر » عن 
ابن طاوس » عن أبيه أنه سال ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة » فقال : لا » وكرهه » فسال أبى ابن 
عباس» فقال : قد يكون البعير خير) من البعيرين . ( رقم ۱8۱6۰ ) . 

#خ: (۲/ ۱۲۱ ) ( 54 ) كتاب الیبوع - ( ۱۰۸ ) باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة ‏ تعليقا . 
وهكذا تراه موصولا عند الشافعى وعبد الرراق . والله عز وجل وتعالى أعلم وسنده صحيح إلى 
ابن عباس اقا . 
1 سبق برقم [ 147٠١‏ ] فی باب « بيع العروض 4 . 
41 مبق برقم [ 1474 ] فى یاب « ب بيع العروض > . 
رف يذ لمشي الررايات الى یاون الك ا : وروی عن ابن عمر أنه كرهه » وكذلك. عن 
حذيفة والحديث عنهما منقطع ۰ وهو عن ابن عمر وابن عباس موصول بقولنا . وقال الشافعى فى 
القديم : وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزها عن التجارة فيه .( المعرفة 4 | 49 ) . 


۹ب 


۵ب 


t€ 
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[ 686 ] آخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك أنه سال ابن 
شهاب عن بیع الحيوان أثنين بواحد إلى أجل ؟ فقال : .لا باس به . 

[ 1685 ] آخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : آخبرنا مالك » عن ابن شهاب 
عن سعيد بن ایب أنه قال : لا ربا فى الحيوان » وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث : عن 
المضامين » والملاقيح » وحَبل لح . والمضامين ما فى ظهور الجمال » والملاقيح / ما 
في بطون الإناث » وحبل الحبلة بيع / كان أهل الجاهلية يتبايعونه » كان الرجل يبتاع 
تست وت وم 

. قال الشافعى نان له : وما نهی عنه من هذا كما نهی عنه - والّه اعلم - وهذا لا بیع 
عین(۲۱ ولا صفة » ومن بيوع الغرر » ولا يحل . 

[ ۱۵۸۷ ] وقد روى عن النبى کر أنه نهى عن بيع حبّل الْحبلّة . 

وهو موضوع فى غير هذا الموضع 

[ ۱۵۸۸ ] أخبرتا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد » عن أبن جرهج» 


ہہ 
)١(‏ فى ( ص ) : ١‏ لا بيع غين » وهو خطأ . 


. * سبق برقم [ ۱6۷۲ ] فى باب « بيع العروض‎ ]١886[ 
۰ ٩ مسب برقم 1 ۱2۷۱ ] فى باب « بيع العروض‎ [ 
: روي الشافعي هذا الحديث فى الستن من وجوه ثلاثة‎ ]۱۵۸۷[ 
عن مالك بن انس » عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك نهى عن بيع حبل الل ۽‎ - 1 
- وكان بیع يتبايعه أعل الجماهلية » كان الرجل يتاع الجزور إلى أن تنج الناقة » ثم تتتج التى فى بطنها‎ 
خ : كتاب البيوع - باب بيع الغرر وحبل الحبلة . م : كتاب البيوع - باب تحريم بيع حبل‎ ( 
. اليل‎ 
عن سفيان بن عبينة » عن أيوب السختیافی » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر أن رسول‎ 1 
. الله و نهى عن بيع حبل الحبلة‎ 
س ۷ / ۲۹۳ - كتاب البيوع  باب حبل الحبلة . ابن ماجة : كتاب التجارات - باب النهى عن‎ [ 
۰ ] 6۲۱۹۷ شراء ما فى بطون الائعام وضروعها » وضرية الخائتص ,رقم‎ 
عن إسماميل بن عل » عن ابوب بن أبى تمیمة السّغْتيانَى » عن سعيد بن جبير » وناقع‎ - ۳ 
: مولی ابن عمر » عن عبد الله بن عمر أن النبى و نهى عن بيع حبل الخبلة‎ 
. ) ۲۳۳-۲۳۱ الستن للشافعی ۱ / 778-773 أرقام‎ ( 
- لم اعثر عليه عند غير الشافعی . وقد رواه البيهقى فى العرفة من طريقه ( 5 / 4۱۱ کتاب البیوع‎ ] ۱۵۸۸ [ 
. ) باب فى استقراض الحيوان والسلف فيه‎ 
: وقد روی مثله عن ابن سيرين‎ 
روى البخاری تعليمًا (الموضع السابق): وقال ابن سيرين :لا باس ببعیر ببعيرين + ودرهم بدرهم‎ 


فسيلة . 2 
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عن عطاء : أنه قال : وليبتع البعير بالبعیرین يذ بيد » وعلى أحدهما زيادة ورق ء٠‏ 


والورق نسيئة . 

قال : وبهذا كله آقول : ولا باس أن یسلف الرجل فى الابل وجميع الحيوان بسن 
وصفة واجل » كما يسلف فى الطعام » ولا باس أن يبيع الرجل البعیر بالبعیرین / مثله » 
واکثر (۱) يدا بيد ۰ وإلى أجل ۰ وبعیر) "2 ببعيرين » وزيادة دراهم يدا بيد ۰ ونسيتة [ذا 
كانت إحدى البیعتین كلها نقذا » أو كلها نسيئة » ولا يكون فى الصفقة نقد ونسيئة » لا 
أبالى أى ذلك كان نقد ء ولا أيه كان نسيثة . ولا يقارب / البعير ولا يباعده ؛ لانه لا 
ربا فى حيوان بحيوان » استدلالا بأنه ما آبیح من البيوع » ولم يحرمه رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم » وأنه خارج من معنى ما حرم مخصوص فيه بالتحليل » ومن 
بعد(" من ذكرنا وسكتنا عن ذكره . 

قال: وإنما كرهت فى التسليم أن تكون إحدى البيعتين مبعضة بعضها نقد وبعضها 
نسيئة؛لانى 247 لو أسلفت فى بعيرين احدّی اللذين 20 أسلفت نقد؟ والآخر نسيتة فى 
بعيرين نسيئة ۲0 كان فى البيعة دين پدین. ولو أسلفت بعيرين نقد فى بعيرين © إلى 
أجلين مختلفين »كانت قيمة البعيرين المختلقين إلى الاجل مجهولة من قيمة البعيرين 
النقد؛ لانهما لو كانا على صفة واحدة كان الستاخر منهما أقل قيمة من المتقدم قبل 
فوقعت البيعة الژخرة لا تعرف حصة ما لكل واحد من البعيرين منهما. وهكذا لا يسلم 
دنانير فى شىء إلى أجلين فى صفقة واحدة »وكذلك بعير بعشرين بعیر؟ يدأ بيد ونسيئة 
لا ربا فى الحيوان.ولا باس أن یصدق الحيوان » ويصالح عليه » ويكاتب عليه » 
والحيوان بصفة وسن کالدنانیر والدراهم والطعام لا یخالفه » کل ما جاز تما من هذا 


(۱) فى ( ب » ظ ) : « أو أكثر ٩‏ وما أثبتتاه من ( ص » جاءات ) . 

(۲) فى ( ص » ج » ت » ظ ) : «ویمیر ٩‏ غير منصوبة . 

(۲) فی ( ص ۰ ج ء ظ ) : « ومن بعده ٩‏ وهذه ساقطة من ( ت ) . 

(4 -۱) ما بين الرقمين ساقط من (ت ) . 

(0) جاءت هذه العبارة فى ( ب ) هكذا : « لائی لو أسلفت بعیرین اعد اللذین اسلفت . . . » وفی (ظ): « لائی 
لو أسلفت بعيرين فى بعیرین» » وفی طبعة الدار العلمية تحريف » وما ائبتناه.من ( ص »> ج) . 

(۷) فى ( باء ظ ) : 3 في بعيرين نسيئة إلى أجلين » بزهادة : « نسيثة » عما في ( ص » ج ءات ) والعنی 
مستقيم بدونها فلم نبتها . 


35 وقد وصله عبد الرراق عن معمر » عن قتادة وعن أيوب » عن ابن سيرين قالا : لا باس ببعير 
يبعيرين ودرهم الدرهم نسيئة ( فى الفتح : بدرهم نسيئة ) قالا : فان كان أحد البعيرين نسيئة فهو 
مكروه . (انظر: فتح البارى 4 / 47١‏ ) .وعلی هذا نفسر رواية البخاری . 


لحن 
بصفة » أو كيل » أو وزن » جاز الحيوان فيه بصفة ءوسن. ويسلف الحيوان فى الكيل + 
والوزن ۰ والدنانير » والدراهم » والعروض كلها من الحيوان من صنقه وغير صنفه إلى 
أجل معلوم » ويباع بها ید بيد » لا ربا فيها کلها» ولا ينه من بیعه عن شىء بعقد صحيح 
إلا بيع اللحم بالحيوان اتباعًا دون ما سواه . 

قال : وکل ما لم يكن فى التبايع به ربا فى زيادته فى عاجل » أو آجل ۰ فلا باس 
أن يسلف بعضه فى بعض + من جنس وأجناس ۰ وفى غيره ما تحل فيه الزيادة » وال 


أعلم . 
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[۷۲] باب صفات الحيوان إذا كانت دي 

قال الشاقعی رحمه اللّه : إذا سلف رجل فى بعير لم يجز السلف فيه إلا بأن يقول: 
من عم بنی فلان ۰ كما بقول : ثوب مروی ۰ وقر بردی ۰ وحنطة مصرية ؛ لاختلاف 
اجناس البلاد » واختلاف الثياب ۰ والتمر والحنطة ویقول : رباعی » أو سداسی ۰ أو 
بارل»/ أو ی سن اسلف فيها » فیکون السن إذا كان من حيوان معروثًا فيما يسمى من 
الحيوان » كالذّرع فيما یر من الثياب » والكيل فيما يكال من الطعام ؛ لان هذا آقرب 
الاشیاء من أن يحاط به فيه » كما الكيل والذرع أقرب الاشیاء فى الطعام » والثوب من 
أن يحاط به فيه » ویتول : لونه كذا ؛ لانها تَاضل )١(‏ فى الألوان » وصفة الالوان فى 
الحيوان كصفة / وشى الثوب » ولون الخز » والقز » والحرير » وكل يوصف با أمكن 
فيه من أقرب الاشیاء بالإحاطة به فيه » ويقول : ذكر أو أنثى ؛ لاختلاف الذكر والانشی» 
فان ترك واحدا من هذا فسد السلف فى الحيوات . 

قال : وب إلى أن يقول : نی من العيوب » وان لم يقله لم يكن له عيب » وأن 
يقول : جسيمًا | فيكون له أقل ما يقع عليه اسم صفة الجسيم ۰ وان لم يقله لم يكن له 
مُودّن 29 / » لان الإيدان عيب وليس له مرض » ولا عيب وان لم يشترطه 

قال : وان اختلف تم بنى فلان » كان له أقل ما يقع (۳) عليه صفة من آی تمه 
شا فإن زادوه فهم متطوعون بالفضل . وقد قيل : إذا تباين نعمهم قسد السلف « إلا 


() فی (ب) : < تتفاضل ٩‏ وما انبتناه من ( ص ۰ جا ت ۰ ظ ) . 1 

(1) مون : قال فى القاموس :الودون: القصير العنق والالواح واليدين » الناقص الخلق ۰ الضيق لمتكين. . 
رونت : کتلمت : ولدت ولد ضاويًا . كأودنت » فهو مودون » ومودن . وقال الارهری: اون :الاق 
الخلق السيئ الغذاء . 

)فی ( ص ء ج ) : « مما يقع » . 


کتاب البیوع / باب صفات الخيوان إذا كانت دیا ۱:۷ 


و ی نم 
قال : والحيوان كله مثل الابل لا یجزی فى شىء منه إلا ما آجزاً () فى الابل . 
قال ) : وان كان السلف فى خیل اجزاً فیها ما جزاً فى الابل 29 » وأحب إن كان 
السلف فى الفرس أن يضف شیته(؟) مع لونه »فان لم یفعل فله اللون بهيمًا 2 وإن كان 

له شية فهو بالخيار فى أخذها وتركها »والباتع بالخيار فى تسليمها وإعطائه اللون بهيمًا . 

قال الشافعى رحمه الله : وهکذا هذا فى آلوان الغنم إن وصف لونها وصفتها » غرا 
أو کدرا » وبا يعرف به اللون الذى يريد من الغنم » وان تركه فله اللون الذى يصف 
جملته ۲ بهيمًا . وهكذا جميع الماشية : حمرها » ويغالها » وبراذينها » وغيرها ما 
يباع» فعلى هذاء هذا الباب كله وقیاسه وهكذا هذا فى العبيد والإماء يصف آسنانهن 
بالسنين ۰ وألوانهن ۰ وأجناسهن » وتحليتهن بالجعودة )١(‏ والسبوطة (۸) . () وان أتى 
على السن واللون والجنس أجزأه » وان ترك واحدا من هذا مسب » والقول فى 
هذا » وقی الجوارى ٠‏ والعبید » کالقول فیما قبله . والتحلية أحَب إلى . وان لم یفعل 
فلیس له عيب » كما لا يكون له فى البیم عيب » إلا أنهما یختلفان فى خصلة إن جعدّت 
مرا و ووو ود امون هر إذا علم أنها سبطّة ؛ لانه 

شتراها على أنه بری أنها جع ۰ وابَعَدة أكثر ثمنًا من السبطة ۰ ولو اشتراها سبطة ثم 

۳1 ۰ ثم دفعت إلى اف » » لم يكن له ردها؛ لانها تلزمه سبطة ؛ لان السبوطة 

ليست / بعیب ترد منه » نما هی تقصیر عن جنس ) آقل من تقصیرها » بخلاف 

ابلنس(۱۱) عن الحسن 22117 » والحلاوة عن الحلاوة . 

(۱) فی ( ص » جاءات) : « ما لجزی ۰ . (0 ۰ ۳) ما بين ارقمین ساقط من (ت » ظ) . 

(5) الشبة : العلامة . 

(0) التهيم: الاسود » وما لا شيية فيه من الخيل » للذكر والائتی . (القاموس ) . 

0) فى( ص ات » ج ظ) + وحماه »ينل : «جملته ٩‏ . 

(۷) المعودة : قال فى المصباح : َم ار بضم العين وكسرها جعودة إذا كان فيه التواء وتقبض فهو جعد + 
وذلك خلاف السترسل » وامرا له وقوم جعاد بالكسر ‏ وعدت الشعر تج . 

(0) السبوطة : : قال فى الصباح : سيط » الشعر 3 سبطا © من باب تا » فهو ١‏ سيل ؟ بكر الا وریا قيل : 
« مب » بالفتح » وصف بالصدر إذا كان مسترسلاً و « مط موطة » فهو « سبط » مثل *سهل سول » 
فهو « سَهل » لغة فيه .ومعنه أيضًا شدید الاسر وال » غير مسترخ ولا مضطرب (تاج العروس) . 

+ هنا زيادة :۶ قال 4 فى ( ب ) » وهی ليست فى ( ص » جات » ظ ) » وهی مقحمة بين کلام متصل‎ )٩( 
. ولذلك لم أتبتها‎ 

(۱۰) فى (ب » ظ ) : ١‏ تقصير عن حسن ٩‏ . (۱۱) فى (ب » ظ ) : « بخلاف الحسن ٩‏ . 

(۱۷) ۶ عن الحسن © : ليست فى ( ج) . 


IA 


بپ 
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كتاب البیوع / باب صفات الحيوان لذا كانت دیا 


قال : ولا خير فى أن يسلم فى جارية بصفة على أن یوفاها وهی حبلی » ولا فى 
ذات رحم (۲۱ من الحيوان على ذلك » من قبل أن الحمل ما لا يعلمه إلا الله » وأنه 
98 شرط شیا فيها ليس مثلها ٩‏ ۽ وهو شراء مالا یعرف » وشراؤه فى بطن أمه لا يجوز ؛ 
لانه لا یعرف ولا بذری ایکون ام لا ۰ ولا خير فى أن يسلف فى ناقة بصفة ومعها 
ولدها موصوف(۳) ۰ ولا فى وليدة » ولا فى ذات رحم من حيوان کذلك . 

قال : ولکن إن اسلف فى وليدة أو ناقة أو ذات رحم من الیوان بصفة » 
ووصیف(؛) بصفت ولم يقل ابنها » أو ولد ناقة » أو شاة » ولم يقل ولد الشاة التی 
اعطاها جار . وسواء أسلفت فى صغير أو کبیر © موصوفین بصفة » وسن تجمعهما » 
أو کبیرین کذلك. 

قال : وإنما آجزته فى أمة ووصیف بصفة ۲۷ ۰ لما وصفت من أنه يسلم فى اثئين » 
وكرهت أن يقال : ابنها وان كان موصوقًا ؛ / لانها قد تلد ولا تلد وتأتی على تلك 
الصفة ولا تأتی » وكرهته لو قال معها ابنها » وان لم يوصف ؛ لأنه شراء عين بغير 
صفة» وشىء غير مضمون على صاحبه . ألا ترى أنى لا أجيز أن اسلف فى أولادها 
سنة؛ لانها قد تلد ولا تلد » ويقل ولدها » ويكثر » والسلف فى هذا الوضع يخالف بيع 
الأعيان ؟ 

قال : ولو سلف فى ناقة موصوفة » أو ماشية » أو عبد موصوف على أنه خياز » 
أو جارية موصوفة على أنها / ماشطة ‏ كان السلف صحيحًا » وكان له أدنى ما يقع عليه 
اسم الط » وأدنى ما يقع عليه اسم انیز إلا 60 أن يكون ما وصف غير موجود بالبلد 
الذى يسلف (6 فيه بحال فلا يجور 6٩‏ . 

قال : ولو سلف فى ذات در على أنها لبون » كان فيها قولان : 

أحدهما : أنه جائز » وإذا وقع عليها أنها لبون كانت له كما قلنا فى المسائل قبلها » 
وان تفاضل اللبن كما يتفاضل الشی والعمل . 
)١(‏ فی ( ص › ت » ج ) : ١‏ ذوات رحم» . 
(۲) فى ( ب » ت ) : « وأنه شرطه فيها ليس فيها » وما أثيتناه من ( ص + جب ظ ) . 
() فى ( ب ) : « موصولا » وما أثبتناه من ( ص ۰ ج »> ظ ) - 
(4) فى (بء ص ءات ء ج): * ووصف » وما أثبتناه من(ظ) وما يوحى إليه السياق » وقول الإمام بعد ذلك : 

« ولا اجزته فى أمة ووصيف ٩‏ والله تعالى أعلم . والوصيف: العبد . 
(0) فى ( ص ء ج ) : * صغير وكبير ٩‏ . 
() فى ( ب ) : 2 يصفه » وما تاه من ( ص » ج ء ظ ) : ١‏ بصفة ° . 
(۷ » 4) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) . 
(۸) فى ( ص › جاء ظ ) : « الذى سلف فيه ٩‏ . 


کتاب الیبوع / باب صفات الحيوان إذا كانت ديئًا ۲:۹ 


والثانی لا یجوز من قبل آنها شاة بلبن ؛ لان شرطه ابتیاع له » واللین يتميز منها » 
ولا يكون بتصرفها ما هو شىء ینخلقه الله عز وجل فیها كما يحدث فيها البعر وغيره » 
فإذا وقعت على هذا صفة اسلف كان فاسد) » كما يفسد أن يقول : أسلفك فى ناقة 
يصفها ولين معها » غير مكيل » ولا موصوف . وكما لا / يجوز أن أسلفك فى وليدة 
حیلی » وهذا أشبه القولين بالقياس » واللّه أعلم . 


قال : والسلف فى الحيوان كله » وبيعه بغيره » وبعضه بیعض هكذا › لا يختلف ۰ 


مرتفعهم وغير مرتفعهم ٠‏ والایل » والبقر » / والغنم » والخيل » والدواب كلها » وما 
كان موجوة من الوحش منها فى آیدی الناس بما يحل (۱) بيعه » سواء کله » ویسلف كله 
بصفة الا الإناث من النساء » فإنا نکره سلفهن دون ما سواهن من الحيوان » ولا نکره أن 
یسلف فیهن » اما نکره أن یسلفن ۰ والا الکلب والخنزير فإنهما لا یباعان بدين » ولا 

قال : وما لم ينفع من السباع فهو مکتوب فى غير هذا الوضع » وکل ما لم يحل 
بيعه لا يحل السلف فيه » والسلف بيع . 

قال : وكل ما أسلفت من حيوان وغيره » وشرطت معه غيره » فإن كان المشروط 
معه موصوئًا () يحل فيه السلف على الانفراد جاز » فكنت اما أسلفت فيه » وفى 
الوصوف معه ۰ وان لم يكن يجوز السلف فيه والسلف فيه (۳) على الانفراد فسد 
السلف» ولا يجوز أن یسلف فى حیوان موصوف من حیوان رجل بعینه » أو بلد بعينه » 
ولا نتاج ماشية رجل بعينه » ولا يجوز أن یسلف فيه إلا فیما لا ينقطع من آیدی الناس 
كما قلنا فى الطعام وغیره . 

قال الربيع : قال الشافعی تیه : ولا يجوز أن آفرضك جارية » ویجوز أن آقرضك 
كل شىء سواها من دراهم ودنانیر ؛ لان الفروج تحاط بأكثر مما يحاط به غیرها » فلما 
كنت إذا أسلفتك جارية كان لى نزعها منك ؛ لانی لم آخذ (8) منك فيها عوضاً لم يكن 
لك أن تطأ جارية لى نزعها منك » والّه أعلم . 


. وهو خطاً‎ ٩ مما لا يحل پیعه‎ ١ : ) فى ( ص‎ )١( 

() فى ( ص »ء تاء ظ ) : ١‏ موصوف » غير منصوبة . 

(۳) « والسلف فيه ٩‏ : ليست فى ( ب ) وأثبتناها من ( ص » ج » ت » ظ ) . 
(4) فى ( ص ) : 2 لم أجد » . 
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کتاب البیوع / باب الاختلاف فى أن یکون الحيوان نسيئة ۰۰۰ إلخ 


[۷۳] باب الاختلاف فى أن یکون الحيوان نسيئة 
أو یصلح منه اثنان بواحد () 

قال الشافعی رحمه اللّه : فخالفنا بعض الناس فى الحيوان فقال : لا يجوز أن یکون 
الحيوان نسيئة أبد) . قال : وکیف اجزتم أن جعلتم الحيوان دینّا وهو غير مكيل » ولا 
موزون والصفة تقع على العبدین وبينهما دنانیر » وعلی البعيرين وبینهما تفاوت فى 
اللمن ؟ قال : فقلنا: قلناه باولی الامور بنا أن نقول (۳) به؛ بسنة رسول الله كَل فى 
استسلافه بعیر) » وقضائه إياء والقیاس على ما سواها من.سنته » ولم یختلف أهل العلم 
فيه . 

قال : فاذکر ذلك » قلت : آما السنة النص ۰ فإنه استسلف بعیرا » وأما السنة التى 
استدللنا بها فانه قضی بالدية مائة من الابل » ولم آعلم المسلمين اختلفوا آنها بأسنان 
معروفة وفی مضی ثلاث سنين » وانه ی افتدی کل من لم يطب عنه نفسنًا من قسم له 
من سبی هوازن بابل سماها ست أو خمس إلى أجل ° . 

قال:/ أما هذا فلا آعرفه قلنا : فما أكثر ما لا تعرف (4) من العلم. قال : آفثابت ؟ 
قلت : نعم » ولم يحضرنى إسناده . قال : ولم أعرف الدية من السنة © » قلت : 
وتعرف ما لا تخالفنا فيه أن يكاتب الرجل على الوصفاء بصفة » وأن يصدق الرجل المرأة 
العبيد والإبل بصفة ؟ قال : نعم » وقال : ولكن الدية تلزم بغير أعيانهاء قلت : وكذلك 
الدية من الذهب تلزم بغير أعيانها » ولكن نقد البلاد ووزن معلوم غير مردود » فكذلك 
تلزم الابل / إبل العاقلة » وسن معلومة (۷) وغیر معيبة 29 » ولو آراد أن ینقص من 
استانها سنا لم تجز » فلا آراك إلا حکمت بها موقتة » وأجزت فیها أن تکون ديا » 
وكذلك أجزت فى صداق النساء بوقت (۸) وصفة ء وفی الكتابة بوقت 6٩‏ وصفة » فلو 
(۱) جات هذه الترجمة فى ( ص ء ج ) هکذا : « باب الاختلاف فى أن یکون الحيوان يشبه أن يصلح منه اثنان 

پواحد » . 

وفى ( ت ) قريب من هذا . والله عز وجل وتعالی أعلم . 

() فى ( ص ء ت › ج ء ظ ) : < أن نقوله »و« به » : ليست فى ( ج) - 
(۳) ستأتى أحاديث سبى هوازن بأرقام: (۰۱۸۷۵ ۱۸۷۷ ۲۰۱۲۰) إن شاء الله عز وجل وتعالی . 
(4) فى ( ب ) : ١‏ ما لا تعرفه » وما تاه من ( ص + ج ء ت » ظ ) وان كان فى ( ج ) : « يعرف ٩‏ - 
(0) فى (ص ء جاء ظ ) : 2 من ستته ٩‏ . (5) فى ( ص ء ظ ) : « ويسن معلومة ‏ . 
(۷) فى ( ص ) : « وغير معينة » وهو خحطا . 
(۸ ۰ 4) فى ( ب ) : ۵ لوقت » فى الموضعين » وما أثبتتاه من (اص › جات » ظ) - 


كتاب البيوع / باب الاختلاف فى أن يكون الحيوان نسيئة ... إلخ س ۲۵۱ 


لم (20 يكن روينا فیه شیئًا إلا ما جامعتنا عليه من أن الحيوان يكون دیا فى هذه المواضع 
الثلاث » أما كنت محجوجا بقولك : لا يكون الحنوان دينًا » وكانت علتك فيه زائلة ؟ 


قال : وان النكاح يكون بغير مهر ؟ قلت : فلم 299 تجعل فيه مهر مثل المرأة إذا 
أصيبت» وتجعل الإصابة كالاستهلاك فى السلعة فى البيع الفاسد تجعل فيه قيمته ؟ قال : 

[ 84 ] فإما كرهنا السلم فى الحيوان / أن ابن (۳) مسعود کرهه . 

قلنا : فيخالف السلم سلفه ۰ أو البيع به » ام هما شىء واحد ؟ قال : بل كل ذلك 
واحد إذا جار أن يكون دیا فى حال جار أن يكون دیا فى كل (64 حال .قلت : قد جعله 
"رسول الله 2 دينا فى السلف والدية ولم تخالفنا فى أنه يكون فی موضعين آخرين ده 
فى الصداقء والكتابة . فان قلت : ليس بين العبد وسيده ربا . قلت : أيجوز أن يكاتبه 
على حكم السيد » وعلى أن يعطيه ثمرة لم / يبد صلاحها » وعلى أن يعطيه ايئه المولود 
معه فى كتابته » كما يجوز لو كان عبد له » ويكون للسيد يأخذ ماله ؟ قال : ما حكمه 
حكم العبيد » قلنا : فقل ما نراك تحتج بشىء إلا تركته ‏ والله الستعان - وما فراك اجزت 
فى الكتابة إلا ما أجزت فى البيوع » فكيف أجزت فى الكتابة أن يكون الحيوان نسيئة » 


ر ~~ 
(۱) في ( ب ) : 9 ولو لم يكن » وما آبتتاه من ( ص » ت › جاء ظ ) . 
(1) فى ( ص ء ظ ) : د لم تجعل » وفى ( ج ) : لم لم تمعل © . 

(۲) فی ( باء ظ ) : « لان ابن مسعود » وما أثيتناه من ( ص ۰ جم ء ات ) . 
(4) فى ( ص ) : « فی حال » دون ١‏ كل ٩‏ . 


س 
17 قائل هذا هو الخالف للإمام الشافعی ‏ والذى يحاوره الإمام » وكما هو واضح أن الإمام يذهب إلى 
خلاف ذلك . 
# مصف عبد الرزاق : ۸۱ / ۲۳ - :۲ ) کتاب البيوع - باب السلف فى الحيوان عن معمر + عن 
حماد وغیره » عن إبراهيم قال : أتى عيد الله بن مسعود برجل سلّف فى قلاص لاجل فنهاه . (رقم 
۷ )> 
وعن الثورى » عن حماد » عن إبرهيم أن عبد الله کره السلف فى الحيوان . ( رقم ۰6۱8۱4۸ 
وعن عبد الله بن كثير » عن شعية قال : أخبرنى قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال: 
أسلم زد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب فى قلاص + كل قلوص بخسین فلما حل الأجل جاء 
یتقاضاه » فاتى ابن مسعود يستنظره له » فنهاء عبد الله عن ذلك » وأمره أن یأخذ رأس ماله . ( رقم 
۹ 
وعن الثورى عن قيس » عن طارق مثله . ( رقم ۱4۱۵۰ ) . 
( وانظرها فى آثار الإمام محمد بن الحسن الشییانی - ص ۱۱۶ ) . 
( ورواه ابن أبى شيبة مختصرا ٤‏ / 414 -(۲۱۰) من کره السلم فى الحيوان ۰( رقم ۲۱۹۹۲ ) . 
قال الشافعی : هو منقطع ؛ أى إبراهيم عن عبد الله . والله عز وجل وتعالی أعلم . 
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YoY‏ کتاب البیوع / باب الاختلاف فى أن یکون الحيوان نسيئة ۰۰۰ إلخ 


ولم تجزه فی السلف فيه ؟ آرایت لو كان ثابنًا عن ابن مسعود أنه كره السلم فى الحيوان 
غير مختلف عنه فيه » والسلم غندك إذا كان ديئًا كما وصفنا من إسلافه وغير ذلك + 
أكان يكون فى أحد مع رسول الله ية وإجماع الناس حجة ؟ قال : لا . قلت : فقد 
جعلته حجة على ذلك متظاهر) متاكدا فى غير موضع » وأنت تزعم فى أصل قولك أنه 
ليس بثابت عنه . قال : ومن أين ؟ قلت : وهو منقطع عنه. 

[ ۱۵۹۰ ] ويزعم الشعبى الذى هو آکبر من الذى روى عنه كراهته أنه إنما أسلف له 
فى لقاح فحل إبل بعينه » /وهذا مكروه عندنا » وعند كل أحد » هذا بيع الملاقبح 
والمضامين » أو هما . 

[ ۱۵۹۱ ] وقلت لحمد بن الحسن : أنت أخبرتنى عن أبى يوسف عن عطاء بن 
السائب عن أبى البَخْتَرِى : أن بنى عم لعثمان أتوا واديًا فصئعوا شیئًا فى إبل رجل قطعوا 
به لبن إبله » وفتلوا فصالها » فاتی عثمان وعنده ابن مسعود فرضى بحكم ابن مسعود + 
فحكم أن یعطی بواديه إبلاً مثل ابله » وفصالاً مثل فصاله » فانفذ ذلك عثمان » فيروى 
عن ابن مسعود أنه يقضى فى حيوان بحيوان مثله دیا ؛ لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطيه 
بواديه كان ديئًا » ويزيد أن يروى عن عثمان أنه يقول بقوله . 

[ ۱۵۹۲ ] وأنتم تروون عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم لعبد 


الله بن مسعود فى وصفاه (۱) أحدهم أبو زائدة مولانا . 

فلو اختلف قول ابن مسعود فيه عندك فأخذ رجل ببعضه دون بعض » ألم يكن له ؟ 
قال: بلى » قلت : ولو لم يكن فيه غير اختلاف قول ابن مسعود ؟ قال : نعم » قلت : 
فلم خالفت ابن مسعود ومعه عثمان + ومعنى (۲) السنة والإجماع ؟ 


(۱) وصفّاه : جمع وصيف » وهو العيد » والامة وصيفة » ويجمع على وصائف - 
(۲) فى ( ج ) : « ومعه السنة » . 


[۱۵۹۰] # مصنف عبد الرزاق : ( ۸ / ۲ ) كتاب البيوع + باب السلف فى الحيوان . عن معمر ۰ عن أيوب 
وقتادة » عن الشعبى قال : [ما كرهه عيد الله لأنه شرط من نتاج أبي فلان + ومن فحل أبى فلان . 
31 لم أعثر عليه عند غير الشافعی » وقد رواه البيهقى فى السئن (۷ / ۲۳ ) وفى المعرفة ( 4 / 417 ) 
من طريقه . 
وقال ابن التركمانى فى الجوهر النقى : أبى البختری لم يدركهما : أى لم يدرك عثمان وابن 
مسعود » وابن السائب تغير بآخره . 
[ ۱۵۹۲ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواء الببهقى من طريقه فى السنن ( ۷ / ۲۳ ) وفى للعرفة (4/ 
2۳ . 
وقال ابن الترکمانی فى الجوهر التقی : رواية القاسم عن ابن مسمود منقطعة ایض . 


كتاب البيوع / باب الاختلاف فى أن يكون الحيوان تسيئة ... إلخ سس ۲۵۳ 

قال : فقال منهم قائل : فلو رعمت أنه لا يجوز السلم فيه » ويجوز إسلامه » وأن 
يكون دية وكتابة ومهرا » وبعير) () ببعيرين نسيئة » قلت : فقله إن ششت » قال : فان 
قلته؟ قلت : يكون أصل قولك : لا يكون الحيوان ديئًا خطأ بحاله» قال : فإن انتقلت 
عنه؟ قلت : فانتم تروون عن أبن عباس أنه أجاز السلم فى الحيوان » وعن رجل آخر 
من أصحاب النبی ب قال : نا لنرويه» قلت : فإن ذهب رجل إلى / قولهما » أو قول 
أحدهما دون قول ابن مسعود » أيجوز له ؟ قال : نعم . قلت : فان كان مع قولهما » 
أو قول أحدهما القياس على السنة والإجماع ؟قال : فذللف أولى أن يقال به . قلت : 
أفتجد مع من أجاز السلم فى الحيوان القياس فيما وصفت ؟ قال : نعم »وما دريت لای 
معنى تركه أصحابنا. قلت : أفترجع إلى إجازته ؟ قال : آقف فيه » قلت: فیعذر / غيرك 
فى الوقف عما بان له؟ 

قال : ورجع بعضهم ممن كان يقول قولهم من أهل الآثار إلى (جازته » وقد كان 
ییطله . 

قال الشاقعى : قال محمد بن الحسن : فإن صاحینا قال : إنه يدخل علیکم حصلة 
تتركون فيها أصل قولكم : إنكم لم تجيزوا استسلاف الولائد خاصة + وأجزتم بيعهن 
بدين» والسلف فيهن ٠»‏ قال : قلت: أرأيت لو تركنا قولنا فى خصلة واحدة ولزمناه فى 
كل شىء ء أكنا معذورين ؟ قال : لا » قلت : لان ذلك /خطاً ؟ قال : نعم » قلت : 
فمن أخطأ قليلاً آمل حالا ۰ ام من أخطأ کثیر؟ ؟ قال: بل من أخطأ قليلاً ولا عذر له » 
قلت : فآنت تقر / بخطأ كثير » وتأبى أن تنتقل عنه » ونحن لم نخطئ . أصل قولنا : 
ما فرقتا بينه بما تتفرق الأحكام عندنا وعندك بأقل منه . قال : فاذكره » قلت : أرأيت إذا 
تريت منك جارية موصوفة بدين ۰ أملكت عليك إلا الصفة ؟ ولو كانت عندك مائة من 
تلك الصفة ءلم تكن فى واحدة متهن بعينها ركان لك أن تعلى أيتهن شعت» فإذا فعلت 
فقد ملكتها (") حینئذ ؟ قال: نعم » قلت : ولا يكون لك أخذها منى » كما لا يكون لك 
أخذما لو بعتها مكانك وانتقدت ثمنها ؟ قال : نعم » قلت : وکل بیع بیع بثمن ملك 
حكذا ؟ قال : نعم » قلت : أفرأيت إذا أسلفتك جارية إلى أخذها.منك بعدما قبضتها من 
ساعتى وفى كل ساعة ؟ قال : نعم . قلت : فلك أن تطأ جارية متى شئت خذتها » أو 


. فى ( ص ء جاء ظ ) : « وبعیر » غير منصوية‎ )١( 
, فى طبعة الدار العلمية : « فقد ملكها » مخالفة جميع النسخ‎ )۲( 


4ب 


1۳۳۷ 


6 .سس كتاب البيوع / باب الاختلاف فى أن يكون الحيوان نسيئة . . .إلخ 
استبرأتها » ووطنتها ؟ قال : فما فرق بينها وبين غيرها ؟ قلت : الوطء . قال : فإن فيها 
لعنی فئ الوطء ما هو فى رجل » ولا فى شىء من البهائم . قلت : فبذلك العنی فرقت 
بينهما . قال : فلم لم يجز له أن يسلفها » فان وطتها لم يردها ورد مثلها ؟ 

قلت : أيجوز أن أسلفك شیا ثم يكون لك أن تمنعنی منه » ولم یت ؟ قال : لا » 
قلت : فكيف تيز إن وطنها ألا يكون لى عليها سبيل وهی غير فائتة ؟ ولو جاز لم يصح 


:فيه قول » قال : وكيف إن أجزته لا يصح فيه قول ؟ (۱) قلت -: لأنى إذا سلطته على 


إسلافه فقد أبحت فرجها للذى سلفها » فان لم یطاها حتى يأخذها السيد أبحته للسيد » 
فكان الفرج حلالاً لرجل > > ثم حرم عليه بلا [خراج له من ملكه » ولا تمليكه رقبة الجارية . 
غيره » ولا طلاق . 

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى : وكل فرج حل فإنما بحرم بطلاق ۰ أو خراج ما 
ملكه من ملكه إلى ملك غيره » أو آمور ليس الستسلف فى واحد منها . قال : أفتوضحه 
بغير هذا مما نعرفه ) ؟ قلت : نعم » قياسًا على أن السنة فرقت بينه . قال : فاذكره » 
قلت : أرأيت المرأة نهيت أن تسافر إلا مع ذى رحم محرم ۰ ونهيت أن يخلو بها رجل 
ولیس معها ذو محرم > ونهيت عن الحلال لها من التزویج إلا بولى ؟ قال : نعم »> 
قلت: أفتعرف فى هذا معنى نهيت له إلا ما حلق فى الآدميين من الشهوة للنساء » وفى 
الآدميات من الشهوة للرجال » فحيط فى ذلك (© لثلا يتسبب () إلى الحرم منه » ثم 
حيط فى الحلال من للا يسيب ( / إلى ترك ا فيه »وه ؟ قال : ما فيه معن 
إلا هذا » أو فى معناه . ق قلت : أفتجد إناث البهائم فى شىء من هذه المعانى » أو ذكور 
الرجال » أو البهائم من الحيوان ؟ قال : لا » قلت : فبان لك فرق الكتاب والسنة 
بينهن» وأنه إنما نهى عنه ١‏ للحياطة لما خلق فيهن من الشهوة لهن ؟ قال : نعم » قلت: 
فبهذا فرقنا وغيره ما فى هذا كفاية / منه إن شاء الله تعالى » قال : أفتقول بالذريعة ؟ 
قلت : لا )١‏ » ولا معنى فى الذريعة » إنما العنی فى الاستدلال بالخبر اللازم » أو 
القياس عليه » أو العقول © . 
)١(‏ فى ( ص ء ت ) ربادة : « قال » قبل : « قلت »© . (۲) فى ( ص ء ظ ) : ما تعرفه ۷ . 
(7) فى ( ص ) : « فحبط ذلك » وهو خحطا . 
(8 »0 فى ( ب » جاء ظ )  :‏ لثلا پسب » فى الوضعین - 
(5) فى (ص » جاء ظ ) : 2 نهى فيه ٩‏ . 


(۷) فى ( ص ) زيادة « قال » قبل : « ولا معنی » . 
(۸) بعد هذا الباب فى ( ص ء ج ءات ) باب بیع الكلاب ۰ وقد سبق بعد آن قدمه البلقينى فى أوائل كتاب 


اليوع. 


كتاب البيوع / باب السلف فى الثياب 00 


1 باب الساة فی الثياب سل ا iA‏ 
ص 
[ ۳ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد بن سالم > عن 


أبن جریج :لم00 )رن حاب عي ت قال : لا باس به » ولم 
أعلم أحذا يكرهه. 1 

قال الشافعى یه : وما حكيت من أن رسول الله ل جعل على أهل نجران يابا 
معروفة / عند أهل العلم بمكة ونجران » ولا أعلم خلانًا فى أنه يحل أن يسلم فى الثياب 
بصفة » قال : والصفات فى الثياب التى لا يستغنى عنها + ولا يجوز السلف حتى تجمع 
أن يقول لك الرجل : أسلم إليك فى ثوب مروی ۰ أو هروی » أو راری » أو ی ۰ 
أو بَعدَادى 20 ۰ » طوله كذا وعرضه كذا » صفيقًا دقیّا » أو رقیقا . فإذا جاء به على 
آدنی ما تلزمه هذه الصفة لزمه وهو متطوع بالفضل فى الجودة إذا لزمتها الصفة ۰ وإنما 
قلت : دقيقًا ؛ لان آقل ما يقع عليه اسم الدقة غير متباين الخلاف فى أدق منه » وأدق 
منه زيادة / فى فضل الثوب . ولم أقل : صفيقًا مرسلة ؛ لان اسم الصفاقة قد يقع على 
الثوب الدقيق والغليظ ۰ فيكون ۱ إن أعطاه غليظًا أعطاه شرا من دقيق » وان أعطاه 
دقيمًا أعطاه شرا من غليظ » وكلاهما يلزمه اسم الصفاقة . 

قال : وهو كما وصفت فى الابوآب قبله » إذا آلزم أدنى ما يقع عليه الاسم من 
الشرط شينًا » وكان يقع الاسم على شىء مخالف له هو خير منه لزم المشترى + لان 
الخير زيادة يتطوع بها البائع » وإذا كان بقع على ما هو شر منه لم يلزمه ؛ لان الشر 
نقص لا يرضى به الشتری . 

قال : فان شرطه صفیقا ثخيئًا لم يكن له أن يعطيه دقيقًا » وان کان خير) منه ؛ لان 
فى الثياب علة أن الصفيق الشخين يكون أدفأ فى البرد » وأكن فى الحر » وربما كان أبقى» 
فهذه علة تنقصه . وان كان ثمن الادق أكثر فهو غير الذى أسلف فيه » وشرط لحاجته . 


() في ( ب) : « ستل ٩‏ وما لته من ( ص » جاع ات ۰ م0 ظ) , 
(1) هذه الثياب منسوبة إلى بلاد : ١‏ مرو » هراق » الری » بخ » ند » . 
(۳) فى طبعة الدار العلمبة : « يكون » مخالفة جمیع النسخ . 


1 ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه البيهقى فى العرفة من طريقه ( 4 / 418 ) . 
وفي مصنف عبد الرزاق » فى باب البز بالبز من كتاب اليبوع روايات عمن أجار ذلك : مغيرة » 
وإبراهيم » والشعبى » وابن المسيب » والحكم بن عتيبة » وعطاء والحسن .80 / 175-18 أرقام : 
۱6۲۰۱-۷). 


۵ب 


۹ب 


Bi 
GS 


Yo‏ كتاب البيوع | باب السلف فى الاهب والجلود 


أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى : وإن أسلم فى ثياب پلد بها ثياب مختلفة الغزل 
والعمل يعرف كلها باسم: سوى اسم صاحبه » لم يجز السلف حتى يصف فيه ما وصفت 
بل ويقول : ثوب كذا وكذا من ثياب بلد كذا » ومتى ترك من هذا شيئًا لم يجز 
السلف؟ لانه بیع میب غير موصوف » كما لا يجوز فى التمر حتى يسمى جنسه . 

قال : وکل ما أسلم فيه من أجناس الثياب هكذا كله » إن كان وش نسبه يوسفيًا » 
أو نجرانيًا » أو فارعا 2١‏ » أو باسمه الذى يعرف به . وان كان غير وشى من العصب 
والخبرآات وما أشبهه» وصفه ثوب حبر من عمل بلد كذا دقيق البيوت » أو فترکا 
مسلا » أو صفته » أو جنسه الذى هو جنسه وبلده . فان اختلف عمل ذلك البلد 
قال: من عمل كذا للعمل الذى يعرف به » لا يجزئ فى السلم دونه . وكذلك فى ثياب 
القطن كما وصفت فى العصب قبلها » وكذلك البياض »واحریر » والطيالسة » والصوف 
كله » والإبريسم . وإذا عمل الثوب من قز » و من كتان ؛ و من قطن () وصفه ٠‏ وإن 
لم يصف غزله إذا عمل من غزول مختلفة » أو من كرسف مرو ۰ أو من كرسف 
خشن لم يصح » وان كان فا يعمل من صنف واحد ببلده الذى سلف فيه » لم يضره أن 
لا يصف غزله إذا وصف الدقة والعمل والذرع » وقال فى كل ما يسلم فيه : جيد » أو 
ردىء » ولزمه كل ما يقع عليه اسم الجودة » أو الرداءة 27 ۰ أو الصفة / التى 
يشترطه © . 

قال : وان / سلف فى وشي لم يجز حتی یکون للوشی صفة یعرفها آهل / العدل 
من أهل العلم» ولا خير فى أن يريه خر ويتواضعانها على يد عدل يوفيه الوشی علیها + 
إذا لم يكن الوشی معروئّا كما وصفت ؛ لان الخرقة قد تهلك فلا يعرف الوشى . 


و 
[۷] باب السلف فى الأب وال جلود 
قال الشافعی رحمه اللّه : ولا يجوز السلف فى جلود الإبل » ولا البقر »> ولا آهب 
الغنمء ولاجلد » ولا إهاب من ر ولا ر ۵ ولا غيره » ولا يباع إلا منظور) إليه . 


(۱) فى ( ص ء ج ) :9 فارغا» بالغين المعجمة . 
(۷) قى ( ب ) : ٠‏ من قز أو من کتان أو من قطن ٩‏ وما ناه من ( ص » ج ءات ۰ ۰ ظ) - 
(۲) فى ( ص ء ج ء ت ) : « الرداء ٤‏ . 


. فى ( ب ) : « يشترط » وما تاه من ( ص » ج ء ت ۰ م)‎ )6( ٠ 


(0) «ولارق » : ليست فى ( ب ء ت ) وما تاه من ( ص » جدء م ۰ ظ) . 
والرق : بالفتح الجلد يكتب فیه » والكسر لغة قليلة فيه » وقرأ بها بعضهم فى قوله تعالى : < في رق 
شور 4 . (مصباح ) . 


كتاب البيوع / باب السلف فى القراطيس 
قال: وذلك أنه لم يجز لنا أن نقيسه على الثياب ؛ لانا لو قسناه عليها لم يحل إلا مذروعا 
مع صفته ٠‏ ولیس يکن فيه الذرع لاختلاف خلْقَّه عن أن يضبط بذرع بحال » ولو ذهبنا 
نقيسه على ما أجزنا من الحيوان بصفة لم يصح لنا > وذلك آنا ما نجيز السلف فى بعير 
من نعم بنی فلان ؛ کی أو جع موصوف » فيكون هذا فيه كالذرع فى الثوب ٠‏ ويقول: 
رباع » وبازل» وهو فى كل / سن من هذه الاسنان أعظم منه فى السن قبله حتى يتناهى 


0۷ 


عظمه » وذلك معروف. مضبوط كما يضبط الذرع » وهذا لا يمكن فى الجلود » لا يقدر . 


على أن يقال : جلد بقرة ثنية ٠‏ أو رباع » ولاشاة كذلك » ولا () يتميز فیقال : بقرة 
من نتاج بلد كذا ؛ لان النتاج يختلف فى العظّم » فلما لم يكن الجلد يوقع على معرفته 
كما يوقع على معرفة (1) ما كان قائمًا من الحيوان + فيعرف بصفة نتاج بلده عظّمه من 
صغرهء خالفت الجلود الحيوان فى هذا » وفى أن من الحيوان ما يكون السن منه أصغر 
من السن مثله » والاصغر خير عند التجار فيكون أمشى ۰ وأحمل ما كانت فيه الحياة » 
فيشترى البعير بعشرين بعیر) أو أكثر » كلها أعظم منه لفضل (۳) التجار للمشى ۰ ويدرك 
بذلك صفته وجنسه . وليس هذا فى الجلود هکذاء الجلود لا حياة فيها » وإنما تفاضلها 
فى ثخانتها » وسعتها » وصلابتها » ومواضع منها ٠‏ فلما لم نجد خبرا نتبعه » ولا قياس 
على شىء ما أجزنا السلف فيه » لم يجز أن نجيز السلف فيه ۰ والله تعالى أعلم . ورليناه 
لما لم يوقف على حده فيها ردنا السلم فيه » ولم نجزه نسيئة ۰ وذلك أن ما بيع نسيئة لم 
يجز إلا معلومًا » وهذا لا يكون معلومًا بصفة بحال . 


31 باب السلف فى القراطيس 
قال الشافعی رحمه الله : إن كانت القراطيس تعرف بصفة كما تعرف الثياب بصفة » 
وذرع » وطول » وعرض»/ وجودة » ورقة » وغلظ » واستواء صنعة » أسلف فيها على 
هذه الصفة . ولا يجوز حتى تستجمع هذه الصفات كلها » وان كانت تختلف فى قری » 
أو رساتيق » لم یجز حتى يقال : صنعة قرية كذا أو كُورَة كذا أو رستاق كذا » فان ترك 
من هذا شينًا لم يجز السلف فيه » والقول فيها كالقول فيما أجزنا فيه السلف غيرها » وان 


(1) فى ( ص ) : « فلا يتميز» . (0) فى (ص ء جاء ات ) : « على معرق ٩‏ . 
(۴) فى ( ص ۰ جاء م » ظ ) : ٠‏ لفصل » بالصاد المهملة ء و ( ت ) غير منقوطة فلا نستطيع أن نين ما إذا 
كانت توافق هذه الخطوطات أو ( ب ) التى أثبتنا ما فيها . 


۸ب 


۱۳۱۹۷ 


۰ب 


۳۰۸ 


كانت لا تضيط بهذا فلا خير فى السلف / فيها » ولا أحسبها بهذا إلا مضبوطة 290 » أو 
ضبطها أصح من ضبط الثياب أو مثله . ` 


كتاب الییوع / باب السلف فى الخشب ذرعا 


[۷۷] باب السلف فى الخشب ذرعا 

قال الشافعى رحمه الله : من سلف فى خشب الساج فقال : ساج سمح (۲ طول 
الخشبة منه 29 كذا » وغلظه (4) كنا وكذا » ولونها كذا » فهذا جائز . وإن ترك من هذا 
شيئًا لم يجز . وإنما أجزنا هذا لاستواء (*) /نبتته » وأن طرفيه لا بقربان وسطه ٠‏ ولا 
جميع ما بين طرفيه من تبتته » وان اختلف طرفاء تقاربا » وإذا شط له غلظ ٩‏ فجاءء 
بأحد الطرفین على الغلظ والآخر أكثر » فهو متطوع بالفضل » ولزم الشتری أخذه . فان 
جاء به ناقصًا من طول ء أو ناقص أحد الطرفين من غلظ » لم يلزمه ؛ لان هذا نقص 
من حقه . 

قال : وکل ما استوت نبتته حتى يكون ما بين طرفيه منه ليس (۷) بأدق من طرفيه + 
وأحدهما من السمح » أو تربع ( راسه » قامكن الذرع فيه » أو تدور تدورا فأمكن 
الذرع فيه » وشرط فيه ما وصفت فى الساج جاز السلف فيه وسمى جنسه . فان © 
/ كان منه جنس يختلف فيكون بعضه خير من بعض مثل الدوم » فان الخشبة منه تكون 
خيرًا من الخشب مثلها للحسن ۰ لم يستغن عن أن يسمى جنسه » كما لا يستغنى أن 
يسمى جنس الثياب . فإن ترك تسمية جنسه فسد السلف فيه » وما لم يختلف أجزنا 
السلف فيه بالصفة والذرع على نحو ما وصفت . 

قال : وما كان منه طرفاه » أو أحدهما » أجل من الآخر » ونقص ما بين طرفيه » 
أو جما بينهما » لم يجز السلف فيه ؛ لاله حينئذ غير موصوف العرض . كما لا یجور أن 


(۱) فى ( جاء م ) : ١‏ إلا الضبوط » عوفى ( ص ) : 7 إلا مضبوط © . 

(۲) سمح : قال فى القاموس: ود سنح :لا عقدة فيه » وفى ( ص ): « سمخ * » وهو خطأ ٠‏ 
(۲) فى ( من » ج » ت ۰ م ) : « طول الخشبة معه ° . 

() فی (ب » ظ ) : « وغلظها » وفی (ت ) : « وغلظ » وما تاه من ( ص + ج » م6 . 
(۵) في ( ص ءات ) : « هذا الاستواء ٠‏ وهو خطأ . 

() فى ( ب )  :‏ غلظا * منصوبة » وما تاه من ( ص » ج ۲ م عات ۰ ظ) . 

(۷) فى ( ص ء جاء مء ظ ) : « ليسا يأدق ٤‏ ۔ 

(۸) فى ( ص ء جدء م ) : « ترقع رأسه »6. 

, ٩ في ( ص » جاء ت ) : « وإن كان‎ )٩( 


كتاب البيوع / باب السلم فى الخشب ورئا 104 


یسلف(۱) فى ثوب موصوف الطول غير ) موصوف العرض ۴ . قال : فعلى هذا 
السلف فى الخشب الذى يباع ذرعًا كله وقياسه » لا يجوز حتى يكون كل خشبة منه 
موصوفة محدودة كما وصفت . وهكذا خشب الموائد يوصف طولها » وعرضها » 
وجسها » ولونها . 

قال : ولا باس بإسلام (۲8 النشب فى الخشب »> ولا ربا فيما عدا الكيل والوزن من 
الاکول / والمشروب كله ۰ والذهب والورق » وما عدا هذا فلا باس بالفضل فى بعضه 
على بعض ٠‏ ید بيد » ونسيثة ۰ سلما وغير لم » كيف كان إذا كان معلومًا . 


3 باب السلم فى الخشب وزتا 

قال الربيع : قال الشافعى : وما صغر من الخشب لم يجز السلف فيه عددًا ولا 
ا يسمى الجنس مئه فيقول : ساسّمًا أسود ۲۵ » أو آبنوس » يصف 
لونه بنسبته إلى الغلظ من ذلك الصنف ۰ أو إلى أن يكون منه دقيقًا . أما إذا اشتريت 
جملة قلت : دقاقا أو أوساطًا أو غلاظًا » ورن كنا وكذا . وأما إذا اشتريته مختلفًا 
قلت: كذا وكذا رطلاً غليظاء وكذا وكذا وسطا »وكذا وكذا دقيقًا ) » لا يجوز فيه غير 
هذا ۰ فان تركت من هذا شينًا فسد السلف . وأحب لو قلت : سمحا ء فان لم تقله 
فليس لك فيه عقد ؛ لان ال تمنعه السماح » وهی عيب فيه تنقصه . وكل ما كان فيه 
/ عيب ينقصه لا يراد له » لم يلزم المشترى ۰ وهكذا كل ما اشترى للتجارة على ما 
وصفت لك لا يجوز إلا مذروعا معلومًا » أو موزونًا معلومًا بجا وصفت . 

قال : وما اش اشترى منه حطيًا يوقد به وصف : حطب سم » أو سم » أو حمض» 
أو أراك » أو فرظ » أو عرعر » ووصف : بالغلظ » والوسط » والدقة » وموزوثًا » 
فان ترك من هذا شيئًا لم يجز . ولا يجور آن يسلف علدا . ولا حزمًا » ولا غير 


. » فى ( ص ۰ ج ت ظ ) : « آن سلف‎ )١( 
غيره » مخالفة جمیع السیخ..‎ ٠ : فى طبعة الدار العلمية‎ )1( 
. هنا نقص كلمات فى (م)‎ )۳( 
. مخالفة جميع النسخ‎ ٩ فى طبعة الدار العلمية : « بإسلاف‎ )4( 
. أسوت » واظنه خطا من الاخ‎ ١ : ) فى ( ص ءات‎ )0( 
. ) والساسم على ورن عم : شجر أسود » أو شجر يعمل منه القسى . ( القاموس‎ 
. ) وما یناه من ( ص » جب م ۰ ظ‎ ٩ رقيقا‎ ١ : فی (ب ت)‎ )( 


۷ب 


NYY 
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ب 


۳۰ 


کتاب البیوع / باب السلف فى الصوف 
موصوف موزون بحال » ولا موزون غير موصوف بغلظه ودقته وجنسه » فان ترك من 
هذا شيئًا فسد السلف . ١‏ 

قال : فآما عيدان القسى فلا يجوز السلف فيها إلا بأمر قل ما يكون فيها موجودا + 
فإذا كان فيها موجود) جار » وذلك أن يقول : عود شَوحطَة (۱)جنل من نبات أرض كذا 
السهل /منها أو الجبل »أو دقيق أو وسط » طوله كذا وعرضه كذا » وعرض رأسه كذا » 
ويكون مستوى النبتة » وما بين الطرفين / من الخلظ فكل ما أمكنت فيه هذه الصفة منه 
جاز » وما لم يمكن لم يجز ؛ وذلك أن عيدان الارض تختلف ؛ فتباين + والسهل 
والجبل منها يتباين 250 والوسط والدقيق يتباين » وكل ما فيه هذه الصفة من شريان أو , 
نبع أو غيره من أصناف عيدان القسى جار 29 ء وقال فيه : خوطا 64 ۰ أو فة( : 
والفلقة أقدم نبا" من الوط » والخوط الشاب 277 » ولا خير فى السلفة فى قداح النبل 
شَوحطا كانت أو قا » أو غير ذلك + لان الصفة لا تقع عليها + وافا تفاضل فى الشخانة 
وتباين فيها » فلا يقدر على ذرع ثخانتهاء ولا يتقارب ۰ فنجيز / أقل ما تقع عليه الشخانة + 
كما نجيزه فى الثياب . 


1 باب السلف فى الصوف 
قال الشافعى رحمه الله : لا يجوز السلف فى الصوف حتی يسمى صوف ضأن بلد 
کذا؛ لاختلاف اصواف الضأن بالبلدان . ویسمی: لون الصوف ؛ لاختلاف آلوان 
الاصواف » ویسمی : را 0© » ونقيًا » ومغسولا لا یعلق به ما يثقل وزنه . ویسمی : 
طوالاً » أو قصارا من الصوف لاختلاف قصاره وطواله . ویکون بوزن معلوم » فان ترك 
من هذا / شیّا واحدا فسد السلف فيه » وإذا جاء باقل۸) ما يقع عليه اسم الطوال 0 
من الصوف (١20»وأقل‏ ما يقع عليه اسم الجودة » وأقل ما يقع عليه اسم البياض » وأقل 


(۱) الشوحط : شجر تتخذ منهالقسی. ( القاموس ) . 
(۲) فى ( ص ) : « والجبل منها مباين » »وفى ( م » ظ ) : « متباين ۰ 
(.17) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) ۰ (4) الخُوط : الغصن الناعم لستة » أو كل قضيب . (لقاموس) ٠‏ 
(0) الفلقة + قوس تدخ من نصف عود » والقضيب يشق باثنين . ( القاموس) . 
(۷) فى ( ب ) : 8 ويسمى جیدا ونقيا 4» وفى ( جد » ت ) :9 حرا 6 وفی (م) : « حرا » . 
وما لته من ( ص » ظ ) + ولعلها بمعنى القطع من « جز » : أى قطع ‏ ای يشترط أن يكون مقطمًا 
قطمًا » والله عز وجل وتعالى أعلم . 
(۸ ۔ ۱۰) ما ین الرقمين ساقط من ( م ) . 
(4) فى ( ب ءات » ظ ) : « اسم الطول © وما أتبتناه من ( ص » ج ). 


00 


كتاب البيوع / باب السلف فى الكرسف 


ما يقع عليه اسم النقاء» وجاء به من صوف ضأن البلد الذى سمى لزم الشتری . 

قال : ولو اختلف صوف الإناث والکباش » ثم كان يعرف بعد الجزاز » لم يجر 
حتی یسمی : صوف فحول ء أو إناث . وان لم يتباين » ولم يكن یتمیز ۰ فیعرف بعد 
الجزاز » فوصفه بالطول » وما وصفت جاز السلف فيه . 

ولا يجوز أن یسلف فى صوف غنم رجل بعینها؛ لانها قد تلف » وتأتى الآفة على 
صوفها . ولا یسلف إلا فى شىء موصوف مضمون موجود فى وقته لا يخطئ ٠‏ ولا 
يجوز فى صوف غنم رجل بعینها ؛ لائه يخطئ ویأتی على غير الصفة ولو كان الاجل فیها 
ساعة من النهار ؛ لان الآفة قد تأتی علیها » أو على بعضها فى تلك الساعة . وکذلك 
كل سلف مضمون › لا خیر فى أن یکون فى شیء بعينه» لانه یخطی + ولا خیر فى أن 
یسلفه فى صوف بلا / صفة ويريه صوفا فیقول : أستوفيه منك على بیاض هذا » 
ونقائه() » وطوله ؛ لان هذا قد يهلك » فلا یدری كيف صفته ۰ فیصیر السلف فى 
شىء مجهول . 

قال:وان اسلم فى وبر الإبلء أو شعر الَعرّى»لم يجز إلا كما وصفت فى الصوف » 
ويبطل منه ما يبطل منه فى الصوف لا يختلف . 


۳ 


[۸۰] باب السلف فى الکرستف 00 

قال الشافعی رحمه الله : لا خير فى السلف فى الکرسف (۳ بجوزه ؛ لانه لیس ما 
صلاحه فى أن يكون مع جوزه ۰ إنما جوزه قشرة تطرح عنه ساعة يصلح . ولا خير فيه 
حتى يسمى : كرسف بلد كذا وكذا » ويسمى : جیدا أو دیا (۲8 » ويسمى : أبيض 
نقيًا » أو أسمر + وبوزن معلوم » وأجل معلوم . فان ترك من هذا شيئًا واحا لم يجز 
السلف فيه ۰ وذلك أن كرسف البلدان يختلف فيلين ويخشن » ويطول شعره ويقصرء 
ويسمى آلوانھا . ولا خير فى السلم فى كرسف أرض رجل بعينها كما وصفنا / قبله » 
ولكن / يسلم فى صفة مأمونة فى أيدى الئاس . وإن اختلف قديم الكرسف وجديده 
سماه : قديمًا أو جدید؟ من كرسف سنة أو ستتين ‏ وان كان يكون نديًا سماه جائًا 8 
ل يجزئ فيه غير ذلك ۰ ولو اسلم فيه مق ) من حبه كان احب إلى » ولا أرى 


(۱) فی (ص ۰ م » جات ظ ) : «ونقاه » . () الکرسّف : القطن . 

(۴) فى ( ب ) : ٠‏ فى کرسف » وما تاه من ( ص » ج ات ۰ م۰ ظ 6 . 

(4) فى ( ص » جات ۰ م ء ظ ) : «ودیا ٤‏ . 

(۵) فى ( ص ءات ) : « لأنه لا يجرئ فيه غير ذلك » » وفی ( ج ) : ۸ لاله یجزی فيه غير ذلك © وهو حطا . 
وما تاه من ( ب » م ) ء وفى (ظ ) : « لا يجزيه غير ذلك » . 

(0) فى طبعة الدار العلمية: ١‏ متفى » وهو خخطأ حالف جميع النسخ » وفی ( ج ) :9 مبقی © . 


۱ب 


۹Y 


باس أن يسلم فيه بحبه » وهو كالنوى فى التمر . 


كتاب البيوع / باب السلف فى القز والكتان 


17 باب السلف فى الق والکتان 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا ضبط القز بان يقال : قز بلد كذا » ويوصف لونه + 
وصفاؤه » ونقاؤه (۲۱ » وسلامته من العيب ووزنه » فلا باس بالسلف فيه . ولا خير فی 
أن بترك من هذا یا واحد) » فان ترك لم يجز فيه السلف » وان كان لا يضبط هذا فيه 
لم يجز فيه السلف » وهكذا الكتان . ولا خير فى أن يسلف منه فى شىء على عين 
يأخذها عنده؛ لان العين تهلك وتغير 2 ولايجور السلف فى هذا وما كان فى معناه إلا 
بصفة تضبط . وإن اختلف طول القز والكتان » فتباين (۳) سمى طوله . وان لم يختلف 
جاء الوزن عليه » واجزاه إن شاء الله تعالی . وما سلف فيه كيلاً لم یستوف وزئاه 
لاختلاف الوزن والكيل » وكذلك ما سلف فيه ورئا لم يستوف كيلا . 


[۸۲] باب السلف فى الحجارة والأرّحية 8 وغيرها من الحجارة 
قال الشافعی رحمه الله : ولا باس بالسلف فى حجارة البنيان » والحجارة تفاضل 


بالالوان والاجناس والعظّم » فلا يجوز السلف فيها حتى يسمى منها : أخضر › أو 
أبيض» أو زهريًا 2 » أو سنبلانيًا 29 ۰ باسمها © الذى يعرف به » وينسبه إلى الصلابة 


(۱)فی (ص ‏ جاءات ء م ء ظ ) : «وصفاه ونقاه ٩‏ . 
() فى ( ب ) : «وتفیر ٩‏ وما أثبتناه من ( ص + » ج > تم ظ 6 ۰ 
© في( ب) : د وتباین طوله » و « طوله » : ليست فى ( عن + ج ءات ء م ) ولذلك لم تب 
() الأرْحية : جمع رخی . 
والرنصی : الط‌احون » والجمع: « ارم »وه آرخاه » » مثل : سیب وآسباب » وریا جمعت على 
« أرحية»» ومنعه بعض اللغويين . ( للصباح ) . 
ا : « ونبريا » وما تاه من ( ص ) »اما بقية النسخ فغير منقوط فيها - 
هر الشىء يزهر بفتحتين : صفا لونه وأضاء » وقد يستعمل فى اللون الأبيض خاصة . ( الصباح ) . 
اف وب : 0 سبلانيا » وما له من ( ص » ج هت ء ظ ) + وفى م( : «سيلاتيا » . 
قال في القاموس : د یلان » و « سبل » بلدان بالروم وقمیص سنبلانی : سابغ الطول ‏ أو منسوپ 
إلى بلد بالروم - 
قربا كانت هذه الحجارة كذلك » والله عز وجل وتغالي أعلم . 
(۷) فى ( ب ) : «باسمه ٩‏ وما ألبتناه من (اص ء ج هت ۰ ماء ظ) ٠‏ 


كتاب البيوع / باب السلف فى الحجارة والارحية وغيرها من الحجارة f‏ 


وألا یکون فيه عرق ولا كلا . والکلا (۱) : حجارة مَخَلُوقة (۲۲ » مدورة صلاب ء لا 


تجيب الحديد ۰ ذا / ضربت تکسرت من حيث لا يريد الضارب » ولا تكون فى البنيان إلا 


قال : ويصف كبرها بان يقول : ما يحمل البعير منها حجرين » أو ثلاثة » أو 
/ أربعة » أو ستة » بورن معلوم . وذلك أن الاحمال تختلف » وأن الحجرين يكونان 
على بعیر فلا يعتدلان حتى يجعل مع أحدهما حجر صغير » وكذلك ما هو أكثر من 
حجرين» فلا يجوز السلف فى هذا إلا بورن + أو أن يشترى وهو یری فيكون من بیوع 
الجزاف / التى ترى . 

قال : وكذلك لا يجوز السلف فى التقل » والتّقْل: حجارة صغار » إلا بان 
یوصف" صغار) من ال » أو حشو) ۰ او دواخل » فيعرف هذا عند أهل العلم به » 
ولا يجوز إلا موزونًا ؛ لأنه لا يكال لتجافيه » ولا تحيط به صفة كما تحيط بالثوب 
والحيوان وغيره ما يباع عددا » ولا يجوز حتى يقال : صلاب » وإذا قال : صلاب فليس 
له رخو » ولا كدان ۲۵ » ولا مت . / قال : ولا باس بشراء الرخام ۰ ويصف كل 
رخامة منه : بطول » وعرض ۰ وثخانة »> وصفاء » وجودة » وان كانت تکون لها 
تساریع ۲٩‏ مختلفة يتباين فضلها منها ۲0 وصف تساریع ( ۰ وان لم يكن اکتفی با 
وصفت . فان جاءه بها » فاختلف فیها ء أريها آهل البصر » فان قالوا: يقع علیها اسم 
الجودة والصفاء » وکانت بالطول والعرض 427 والشخانة التي شرط لزمته » وان نقص 
واحد / من هذه لم تلزمه . 

قال : ولا باس بالسلف فى حجارة المرمر بِعظّمٍ ووزن كما وصفت فى الحجارة قبلهء 
وبصفاء » فان كانت له اجناس تختلف وألوان » وصفه بأجناسه وألوانه . 


(1) فى ( ص » جاء ات ء مء ظ )  :‏ كلا » مقصورة فى الوضعین » وهو ما تاه » وفى (ب): « کلام » . 
(1) فى ( ص ء ج + م » ظ ) : ٠‏ مخلوقة » بالخاء المجمة » وهو ما تاه » وفى (ب) بالحاء المهملة . 

( قى ( ب ) : « بان يصف » وما تاه من ( ص + جد م هت » ظ) . 

() كان : بالفتح وال : جر رخ که مر ۰ وريا كان تخر . الواحدة : كلانه ..( المصباح ) . 

(0) فى ( ص ۰ ج ) : ٠‏ تشاريع » ومعناها غير واضح على اطالین . 

() فى (صء ج ٠‏ م ظ) : «فضلها فیها ۱ . 

©) فى (ص ء ج ) : « تشاریم » . 

(4) فى ( ص » ج ) : 3 بالعرض بالطول ؟ » وما تاه من م ءات » ظ » ب ) . 


TNE 


E‏ كتاب البيوع / باب السلف فى القصة والنورة 


قال : ولا باس أن يشترى آنية من مرمر بصفة : طول » وعرض 7) » وعمق + 
وثخانة» وصنعة » إن كانت تختلف فيه الضئعة » وصف صنعتها . ولو وزن مع هذا كان 
أحب إلى ۰ وان ترك وزنه لم يفسده إن شاء الله تعالى » وإن كان من الأرحاء شىء 
يختلف بلده فتكون حجارة بلد خير من حجارة بلد » لم يجز حتى يسمى حجارة بلد 
ويصفها » وكذلك إن اختلفت حجارة بلد وصف جنس الحجارة . 


2 é 
© باب السلف فى القصة © والنورة‎ ]۸۳[ 

قال الشاقعى رحمه اللّه : ولا باس بالسلف فى له » وا » ومتاع انا ٠‏ 
فإن كانت تختلف اج 6 شدين) فلا يجوز السلف فيها حتى يس : نُورَة أرض كذاء أو 
فص أرض كذا » ويشترط جودة أو رداءة (4) » أو ي يشترط پیاضا أو سمرة أو أى لون 
كان» إذا تفاضلت فى ألوان » ويشترطها بكيل معلوم » ووزن معلوم ¢ وأجل معلوم » 
ولا خير فى السلف فيها أحمال » ولا مکاتل © ؛ لأنها تختلف . 

قال الشافعى : ولا بأس أن يشتريها أحمالا ومكاتل » وجزاقًا فى غير أحمال ولا 
مكاتل» إذا كان البتاع حاضر) » وللتبایعان حاضرين . 

قال : وهكذا اكَدَّر » ولا باس بالسلف فيه كيلاً معلوما » ولا خير فيه آحمالاً ولا 
مكاتل ولا جزاقًا » ولا يجوز إلا بكيل وصفة» جيد () أو ردىء 29 ومدر موضع كذا . 
فان اخختلف (۲۸ آلوان ار )١‏ فى ذلك الموضع » وكان لبعضها على بعض فضل » وصف 
الدر أخضر » أو أشهب ء أو أسود . 

قال : وإذا وصفه جید) آتت الجودة على البراءة من كل ما خالفها . فان كأن فيه 


(1) فى لص »ء جاءات + ظ) : أو عرض © . 

() الم : الجص بلغة الحجار ؛ وجاء على التشیه : لا لن حى ترين القصة البيضاء » . 

(۳) الثورة : حجر الكلس » ثم غلبت على اخلاط تضاف إلى الکلس من ررنیخ وغيره » وتستعمل لإزالة 
الشعر» و تتور »: اطلى بالُورة . (للصباج )2 

(4) فى (ص ء جاء ت ) : ۵ رداء 4 

ی لاما ف ل E‏ 

٠ فى ظبعة الدار العلمية : « وصغة جيدة » مخالفة جميع الدسخ‎ )٩( 

(۷) فى ( ص ء م ٤‏ جا ات ) : ١‏ أو ردي ٠6‏ 

(۸) فى ( ب » ظ ) : « فان اختلفت » وما أثبتناء من ( ص » ج » م + ت) ٠‏ 

() الَسَر : قطع الطين » أو الطين الد . 


كتاب البيوع / باب السلف فى العدد "ب ب ۲۷۰ 


مبخ ( ۰ ۰ أو کان ) » أو حجارة » أو يطحاء © لم يكن له؛ لأن هذا مخالف 
للجودة » وكذلك إن كانت الثورة أو القَصّه هى اسلف فيهاء » لم یصلح إلا كما وصفت 


بصفة . 
قال : وان كانت القصة والثورة مطیرئین لم يلزم المشترى + ؛ لان المطير عيب فيهما - 
وكذلك إن قدمتا دما يضر بهما » »> لم يلزم المشترى ؛ لأن هذا عيب » والطر لا يكون 

فسان للمدر دا عاد جائا بحاله . 


1 باب السلف فى العدد 

/ أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى رحمه الله : لا يجوز السلف فى شىء عده) إلا 
ما وصفت من الحيوان الذى يضبط سنه وصفته وجنسه ء والثياب التى تضبط بجنسها 
وحليتها وذرعها » والخشب الذى يضبط بجنسه وصفته وذرعه :ونا كان فى ا ۰ 

لا يجوز السلف فى اطخ » ولا القثاء ولا الخيار ۽ ولا الرمان » ولا السفرجل » 
ولا الفرسك » ولا الموز + ولا الجور » ولا البیض > آی بيض كان » دجاج أو حمام أو 
غيره » وکذلك ما سواه ما یتبایعه الناس عددا غير ما استثنیت » وما كان فى معناه ؛ 
لاختلاف العدّد . ولا شىء یضبط من صفة أو بيع عدد فیکون مجهولا » إلا أن یقدر 
على أن يكال أو یوزن فیضبط بالکیل والوزن . 


[۸۰] باب السلم فى المأكول كيلاً أو وز 


۹ب 


/ قال الشافعی رحمه الله : أصل السلف فیما یتبایعه الناس أصلان : فما كان منه إل 


یصغر وتستوی خلقته » فیحتمله الکیال » ولا یکون إذا كيل تجافی فى الکیال » فتکون 


الواحدة منه : بائئة / فى الکیال » عريضة الاسفل » دقيقة الرأس » أو عريضة الاسفل ل 


/ والرأس ۰ دقيقة الوسط » فإذا وقع شىء إلى جنبها منعه عرض أسفلها من أن یلصق 
بها ووقع فى الکیال » وما بینها وبینه متجاف » ثم كانت الطبقة التى فوقه منه هكذا » لم 
یجز أن يكال . واستدللنا على أن الناس إنما ترکوا کیله لهذا العنی » ولا يجوز أن یسلف 
فيه كيلاً . وفی شبيه (8) بهذا العنی ما عظم واشتد فصار یقع فى الکیال منه الشی» ۰ ثم 


(۱)میخ : قال فى الصباح : موضع سبخ » وارض سه بفتح الباء: ای ملحة . 
(۲) كذان : سبق قى الباب السابق أنها الحجر الرخو . (۳) البطحاء : دقاق الحصى . 
(4) فى ( ب » ظ ) : « وفى نسیته ٩‏ وما أثبتناه من ( ص ءات ) . 


5 .کاب البيوع / باب السلم فى المأكول كيلا أو وز 
يقع فوقه منه شىء معترضًا » وما بين القائم تحته. متجاف ۰ فيسد العترض الذى فوقه 
الفرجة التى نحته ويقع عليه فوقه غيره » فيكون من المكيال شىء فارغ بين الفراغ » وذلك 
مثل : الرمان » والسفرجل » والخيار » والباذنجان » وما آشبهه ما كان فى المعنى الذى 
وصفت . ولا يجوز السلف فى هذا كيلاً » ولو تراضيا (۱) عليه التبایعان سلقّا . وما 
صغر وكان يكون فى المكيال فيمتلئ به المكيال » ولا يتجافى التجافی البين مثل التمر » 
وأصغر منه ما لا تختلف خلقته اختلاقًا متبايئًا مثل السمسم وما أشبهه أسلم فيه كيلا . 

قال : وکل ما وصفت لا يجوز ) السلم فيه كيلاً فلا باس بالسلم فيه وزئا » وآن 
يسمى كل صنف منه اختلف باسمه الذى يعرف به » وان شرط فيه عظيمًا أو صفیر؟ . 
فإذا أتى به أقل ما يقع عليه اسم العظم ووزنه جاز على المشترى ٠‏ فأما الصغير فأصغره 
يقع عليه اسم الصغر » ولا / أحتاج إلى المسألة عنه . 

قال 29 : وذلك مثل أن يقول : أسلم إليك فى خربز خراسانی ٠‏ / أو بطيخ 
شامی» أو رمان إمليسى » أو رمان حرائی » ولا يستغنى فى الرمان عن أن یصف طعمه 
حلو) أو مزا أو حامضا » قأما البطيخ فليس فى طعمه ألوان » ويقول : عظام » أو 
صغار. ويقول فى القثاء هكذا . فيقول : قثاء طوال » وقثاء مدحرجًا » وخيارًا (8) 
يصفه بالعظم والصغر والوزن » ولا خير فى أن يقول : قثاء عظام أو صغار (°) ؛ لأنه لا 
يدرى كم العظام والصغار منه » إلا أن يقول : كذا وكذا رطلاً منه صغار » وكذا وکذا 
رطلاً مته كبار) ۰ وهكذا الدباء وما آثبهه» فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه . 

قال الشافعى اه : ولا باس بالسلف فى البقول كلها إذا سمى كل جنس منها » 
وقال : هثدبا » أو جرجیرا » أو کر » أو سا » وای صئف ما اسلف فيه منها ورا 
معلومًا لا يجوز إلا مورونًا » فان ترك تسمية الصنف منه » أو الوزن لم يجز السلف . 

قال الشافعى ناجه : وان كان منه شىء يختلف صغاره وكباره ) لم يجز ( إلا أن 
يسمى صغیر؟ أو کبیرا » یط (۸) تختلف صغاره وكباره ۲۹ » وكالفجل وكالجزر » وما 
اختلف صغاره وكباره فى الطعم والثمن . 


(۱) فى ( ب ) : : ولو تراضی ٩‏ وما أثبتناه من ( ص » جاءات ۰ م »> ظ ) . 


(۷) فى ( ص ) : « وکل ما وصفت يجوز » وهو خملا .2 (۳)« قال » : ليست فى (ص ) . 

(4) فى ( ب ) : « مدحرج وخيار ٩‏ غير منصوبتين » وما أثبتناء من ( ص » جدء م » ت » ظ ) . 

(0) فى ( ص ‏ م۰ ظ ) : «وصفار ٩‏ . (- 4) ما بين الرقمين ساقط من ( م ) . 

(۷) فى (ص ء ج ظ ) : «لم یجزه » . (۸) القتبيط : اغلظ أنواع ارب . ( القاموس ) . 


کتاب البيوع / باب السلم فی الأکول كيلا أو وزئا سس ___ ۲ 


قال: ويسلف فى الجوز رك وزنًا » .وان كان لا يتجافى فى المكيال »كما وصفت» 
أسلم فيه كيلا » والوزن أحب إلى واصح فيه . 


قال: فى قصب ) السكر إذا شرط محله فى وقت لا ينقطع من أيدى الناس فى 


ذلك البلد فلا باس بالسلف فيه وزنًا » ولا يجوز السلف فيه وزنًا حتى يشترط صفة 
القصب إن كان يباين وة كان لغلا عا لا حلاوة نيه شا فلا ايخ إلا اذ 
. يشترط أن يقطع أعلاه الذى هو بهذه المنزلة . وان كان يتبايع ويطرح ما عليه من القشر 
٠‏ ويقطع مجامع عروقه من أسفله © 

قال : ولا يجوز أن يسلف فيه حزما ولا عددا ؛ لانه لا بوقف على حده بذلك.» 
وقد رآه ونظر إليه . 

قال : ولا خير فى أن يشترى قَصبًا » ولا ّلا » ولا غيره مما يشبهه بان يقول : 
اشتری منك زرع كذا وكذا دنا » ولا كذا وكذا ححُرَمًا من بقل إلى وقت كذا وكذا ؛ لان 
زرع ذلك يختلف ۰ فيقل » ويكثر » ويحسن » ويقبح.» وأفسدناه لاختلافه فى القلة 
والكثرة لا وصفت من أنه : غير مكيل » ولا موزون » ولا معروف القلة والكثرة» 
ولايجوز أن يشترى هذا إلا منظوراً إليه» وكذلك القصب والقرط (4» » وكل ما انبعت 
الارض لا يجوز السلف فيه إلا وزنًا أو كيلاً بصفة مضمونة » لا من أرض بعينها » فان 
أسلف فيه من أرض بعينها فالسلف فيه منْتقّض . 

قال : وكذلك لا يجوز /فی قصب ولا فرط » ولا قصیل (۲9 » ولا غيره بحرم » 
ولا أحمال » ولا يجوز فيه إلا موزونًا موصوقًا . / وكذلك التين وغيره » لا يجوز إلا 
مكيلاً أو موزونًا » ومن جنس معروف إذا اختلفت أجناسه » فان ترك من هذا شيا لم 
يجز السلف فيه » والله أعلم 60 . 


. فى ( ص ء ظ ) : « ويسلف فى اللجزر ونا“‎ )١( 
. فى ( ب ) : « وقصب السکر  وما تاه من ( ص ء ج ءات ء م0 ظ)‎ )۲( 
. كذا فى المخطوط والطبوع من جواب للشرط . والله عز وجل وتعالى اعلم‎ )۲( 
يعرف بكراث المائدة » وبالضم: یات کار إلا أنه أجل منها‎ ٠ الط : بالكسر نوع من الكراث‎ )( 
ِ . (لقاموس)‎ 
- ) القصيل : ما اقتصل من الزرع أخحضر ۰ أى اقتطع . ( القاموس‎ )0( 
© فى جميع النسخ بعد هذا الباب باب بيع القصب والقرْط‎ )( 
وقد نقله البلقينى إلى البيوع » فذكر بعد مسألة بیع القمح فى سنبله وقبل باب : حكم المبيع قبل القبضص‎ 
. وبعده . ( رقم ۳4) من هذا الكتاب‎ 
وييدو آنه نسى فلم يحذفه هنا من نسخته » وبالتالى طبع مرتين ۰ هناك وهنا . ورأينا عدم التكرار فاكتفينا‎ 
. يذكره هناك » ولائه مقحم بين أبواب السلم هنا » ولیس منها . والله اللوفق‎ 


۸ ل كاب البيوع / باب السلف فى الشىء الصلح لفیره 


T01 
| ٩0 مس خلا = [87] / باب السلف فى الشىء ال لغيره‎ 
قال الشافعی رحمه الله تعالى : كل صنف حل السلف فيه وحده » فخلط منه شىء‎ 
بشىء غير جنسه مما يبقى فيه » فلا يزايله بحال سوى الاء » وكان الذی يختلط (۲) به‎ 
قائما فيه » وكان مما صلح فيه السلف ۰ / وكانا مختلطين لا يتميزان فلا خير فى السلف‎ 
فیهما ؛ من قبل أنهما إذا اختلطا فلم يتميز أحدهما من الآخر لم أدر کم قبضت من هذا‎ 
ولا هذا 29 ۰ فكنت قد أسلفت فى شىء مجهول » وذلك مثل أن أسلم فى عشرة أرطال‎ 
» سویق(*) لوز » فليس يتميز السكر من دهن اللوز » ولا اللوز إذا خلط به أحدهما‎ 
كان‎ )١ فيعرف القابض البتاع كم قبض من السكر ودهن اللوز واللوز » فلما (*) كان كذا‎ 
بیعًا مجهولا . وهكذا إن اسلم إليه فى سويق ملتوت مكيل ؛ لأنى لا أعرف قدر السويق‎ 
من الزيت » والسويق يزيد كيله باللتات» ولو كان لا يزيد كان قاسدً) ؛ من قبل أنى‎ 

ابتعت سويقًا وزیا » والزيت مجهول ٠‏ وان كان السويق معروقّا - 

لت قال الشافعى رحمه الله : فى أكثر من هذا العنی والاولی( أن لا يجور / إن أسلم 
إليك فى فالودّج ) ۰ ولو قلت : ظاهر الحلاوة » آر ظاهر الدسم » لم يجز ؛ لانى لا 
أعرف قدر التشاستق ست ٩‏ من العسل » والسكر والدهن الذى فيه سمن كان (۲۱۰ أو غيره » 
ولا أعرف حلاوته: آمن عسل نحل كان » أو غيره » ولا من أى عسل ؟ وكذلك دسمه » 
فهو لو كان يعرف » ويعرف السويق الكثير اللتات » كان كما يخالط صاحبه فلا يتميز غير 
معروف . وفى هذا المعنى لو أسلم إليه فى آرطال یس (۱۱) ؛ لأنه لا يعرف قدر التمر 


NYE 


(1) فى ( ص » ج » م » ظ) : « المصلح بغيره» ٠.‏ () فى ( ص » جاء ظ ) : 2 الذى يخلط به » . 

(5) فى ( ب ) : «من هذا وهذا » وما تاه من ( ص » جد م وات ء ظ) . 

(4) السويق : قال فى المصباح : ما يعمل من الحنطة والشعير ۰ ويفهم من كلام الشافعى أنه يعمل أيضًا من اللوز 
أو دهنه ومن السکر - 

(۵) فى (ت ) : «غما 4 . 

)تی ( ب ) : « هكذا » وفی ( ظ ) : د هذا ٩‏ وما أثبتناه من ( ص ۰ ج > م > ت) . 

(۷) فى ( ب ) : « الاولی » بدون عطف » وما آثبتاه من ( ص » ج م بت ۰ ظ ) . 

(0) الفالوج : حلوی من الدقيق والسل أو السکر والدهن » وهکذا يفهم من کلام الشافعی . 

() التشاسيق ات : ما يعمل من الحتطة » ( أى لبها ) وقد يحذف بعضه ۰ ويقال فيه : نشا. انتهى . 
ويعمل من لب الذرة ایض 

. ) کان » : ليست فى ( ب ) واضقناها من ( ص » جب م > ت ۰ ظ‎ :)٠١( 

(۱۱) حيس : ایس : تخر يتزع نؤاء ویدق مع اقط » ویعجنان بالسمن » وربا جعل معه سويق . ( الصباح ) . 


کتاب البيوع / باب السلف فى الشىء الصلح لغیره سس ۲۹ 
من الاقط والسمن . 

قال : وفی مثل هذا المعنى اللحم الطبوخ بالابزار واللح والخل » وفی مثله الدجاج 
للحشو بالدقيق والابزار » أو الدقیق وحده ۰ او غيره ؛ لان الشتری لا یعرف قدر ما 
یدخل من الابزار ولا الدجاج من الحشو ؛ لاختلاف آجوافها والحشو فیها » ولو كان 
يضبط ذلك بوزن لم يجز ؛ لانه إن ضبط وزن الجملة لم يضبط وزن ما يدخله ۰ ولا 
كيله . 


/ قال : وفيه معنى يفسده سوى هذا » وذلك أنه إذا اشترط نشاستق (۱) جیدا » أو 
عسلاً جيذ » لم يعرف جودة النُشَاسيّقَ معمولا ۰ ولا العسل معمولا لقلب النار له » 
واختلاط/ أحدهما بالآخر ۰ فلا يوقف على حده أنه من شرطه هو آم لا . 

قال : ولو سلف فى لحم مشوى بوزن أو مطبوخ » لم يجز ؛ لانه لا يجوز أن 
يسلف فى اللحم إلا موصوئًا بسمانة » وقد تخفى مشویا إذا لم تكن سمانة قاخرة + وقد 
يكون أعجف فلا يخلص أعجفه من سمینه » ولا مق (0) من سمینه إذا تقارب ۰ وإذا 
كان مطبوغٌا فهو أبعد أن يعرف أبد) سمينه ؛ لانه قد يطرح أعجفه مع سمينه ويكون 
مواضع من سمينه لا يكون فيها شحم » وإذا كان موضع مقطوع من اللحم كانت فى 
بعضه دلالة على سمينه وه 60 وأعجفه » فكل ما اتصل به منه مثله . 

قال : ولا خير فى أن يسلم فى عين على أنها تدفع إليه مغيرة بحال ؛ لأنه لا يستدل 
على أنها تلك العين اختلف كيلها » / أو لم يختلف » وذلك مثل أن يسلفه فى صاع 
حنطة على أن يوفيه إياها دقيقًا » اشترط كيل الدقيق أو لم يشترطه ؛ وذلك أنه إذا 
وصف جنس من حنطة وجودة » فصارت دقيقًا » أشكل الدقيق من معتيين : 

أحدهما :+ اتون اللنظة المشروطة ی من حتطة رم ٠‏ 
وهو غير المائى » ولا يخلص هذا . 

والآخر : أنه لا يعرف مكيل ©4) الدقيق ؛ لانه قد يكثر إذا طحن ويقل » وان 
المشترى لم يستوف كيل الحنطة ٠‏ وإنما يقبل فيه قول البائع . 


(۱) فى ( ب ) : ٠‏ تشاستقا » متونة » وما تاه من ( ص ۰ ج ت ۰ م۰ ظ ) ٠‏ 
بلانها فارسية فلا تنون » والله عز وجل وتعالى أعلم . 
0 مه : او : وران حمل : كل عظم نی مخ » والجمع * قاو « قوت » العظم < توا » یه 
استخرجت تقو » وه ی » البعير وغيره « إنقاء ٩‏ كثر ” وه من سمنه » فهو مته . 
(۳) فی (ص » ظ) : دون ٩‏ . 
(4) فى ( ب ٠‏ ظ ) : « مكيلة الدقيق » وما تاه من ( ص » جه ت ۰ م) . 
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۷۰ كتاب البيوع / باب السلف فى الشىء المصلح لغيره 


قال : وقد يفسده غیرنا من وجه آخر : من أن یقول لطحنه (جارة لها قيمة لم تسم 
فى اصل السلف ۰ فإذا كانت له إجارة فليس یعرف ثمن النطة من قيمة الاجارة » 

قال الشافعى تاه : وهذا وجه آخر يجده من آفسده فيه مذهبًا » واللّه تعالی 
أعلم. 

قال : ولیس :هذا كما يسلفه فى دقيق / موصوف ؛ لأنه لا يضمن له حنظة 
موصوفة » وشرط عليه فيها عملاً () بحال » إنما ضمن له دقيقًا موصوئًا . وكذلك لو 
أسلفه فى ثوب موصوف بذرع يوصف به الثياب جاز » وان أسلفه فى غزل موصوف 
على أن يعمله له وبا لم يجز ؛ من قبل أن صفة الغزل لا تعرف فى الثوب » ولا تعرف 
حصة الغزل من حصة العمل » وإذا كان الثوب موصومًا عرفت صفته . 

قال : وکل ما أسلم فيه » وكان يصلح بشىء / منه لا بغيره » فشرطه مصلحًا فلا 
باس به » كما يسلم إليه فى ثوب وشى ۰ أو سیر ) ۰ أو غيرهما من صبغ الغزل + 
وذلك أن الصبغ فيه كاصل لون الثوب فى السمرة والبياض » وأن الضبغ لا يغير صفة 
الثوب فى دقة ولا صفاقة ولا غيرهما » كما يتغير السويق والدقيق باللتات ولا يعرف 
لونهما » وقد يشتريان عليه ولا طعمهما » وأكثر ما يشتريان عليه . 

ولا خير فى أن يسلم إليه فى ثوب موصوف على أن يصبغه مرج ٩۳‏ ؛ من قبل 
أنه لا يوقف على حد التضريج » وأن من الثياب ما يأخذ من التضريج أكثر ما يأخذ مثله 
فى الذرع » وأن الصفقة وقعت على شيئين متفرقين ؛ أحدهما : ثوب » والآخر : 
متخ ا اکر تین تنه قو جرت فالطيع یو یرون وب 
وهو مشتری » ولا خير فى مشتر ی إلى اجل غير معروف . / ولیس هذا كما يسلم فی 
ثوب عصب ؛ لان الصیغ زينة له » وأنه لم بد يشتر الثوب إلا وهذا الصبغ قائم فيه قیام 
العمل من النسج » ولون الغزل فيه قائم لا یغیره عن صفته ۰ فإذا كان هکذا جاز . وذا 
كان اللوب مشتری بلا صبغ » ثم أدخل الصبغ قبل (*۲ یستوقی الثوب ویمرف الصبغ » 


(۱) فی ( ص ۰ ت) : 5 وشرط فيه عملا که وفى ( جء م ) : ١‏ وشرط فيها عملا » . 
(1) ثوب وشى أو مسير : الوثنى : نقش الثوب ١‏ والثوب لس » هو الى فيه خطوط . 
(5) مضرج : ضرج الثوب : صبغه بالحمرة . ( القاموس ) . 

(4) 2 قدره ٩‏ : ليست فی ( ج ء م ) وفی ( ص ءات ) رسمت هكذا : « مره ۷ . 
(0) فى ( ب ) : « قبل أن يستوفى » وما تاه من ( ص ء ج ء م ءات » ظ ) . 


کتاب البيوع /باب السلف فى الشىء الصلح لغيره سس ۲۷۱ 
لم یجز لا وصفت من أنه لا يعرف غزل الثوب » ولا قدر الصبغ . ١‏ 

قال الشافعى ضيه : ولا باس / أن يسلفه فى ثوب موصوف يوفيه إياه مقصورا 
قصارة معروفة » أو مغسولا غسلا نقيا من دقيقه الذى ينسج به . ولا خير فى أن يسلم 
إليه فى ثوب قد لبس » أو 6 غسل غسلة ؛ من قبل أنه يغسل) غسلة بعدما ينهكه + 
بل (۳) ۰ فلا يوقف على حد هذا . ولا خير فى أن يسلم فى حنطة مبلولة ؛ لان 
الابتلال لا يوقف على حد ما يريد فى الحنطة + وقد تغير الحنطة حتى لا يوقف على حد 
صفتها ٠‏ كما يوقف عليها يابسة. ولا خير فى السلف فى مج (4) ری 20 » ولو 
وصف ورن التَطريَة ؛ لاه لا يقدر على أن يزن التطرية ۰ فيخلص وزنها من ورن العود 
ولا يضبط؛ لانه قد يدخله الغير بما ينع له الدلالة «5) بالتطرية له على جودة العود . 
وكذلك لا خير فى السلف فى الغالية 29 ۰ ولا شىء من الأدهان التى فيها الاثقال ؛ لانه 
لا يوقف على صفته » ولا قدر ما يدخل فيه » ولا يتميز ما يدخل فيه . 

قال : ولا باس بالسلف فى دهن حب البان قبل أن ینش (۸) ب بشىء وزنًا » وأكرهه 
منشوشا ؛ لأنه لا يعرف قدر النش منه » ولو وصفه بريح كرهته ؛ من قبل أنه / لا يوقف 
/ على جد الريح . 

قال : واکرهه فى كل دهن طيب قبل أن يستوفى ۰ وكذلك لو سلفه فى دهن 
مطيّب» أو ثوب مطيب ؛ لانه لا يوقف على حد الطيب » كما لا يوقف على الالوان 
وغيرها مما ذكرت فبه: أن أدهان البلدان تتفاضل فى باه طيب 17) الريح على الماء والعرقء 
والقدم ف فى ان » وغيره . ولو شرط دهن بلد كان قد نسبه فلا يخلص كما تخلص 
الثياب » قتعرف ببلدانها اج ( ۰ واللون وغیر ذلك . 


قال : ولا بأس أن يسلفه فى طست » أو تور (۱۱) من نحاس أحمر » أو ابیض › أو 


. ٩ أن غسل غسلة‎ ١ : ) فى ( ت‎ )١( 

() فى (ب » ظ )  :‏ يغسله ٩‏ »وفی ( ت ) : ۵ غسل » وما أثبتناء من ( ص » ج »> م) . 

(۴) فى ( ص .م) : ٠‏ وقیل ٩‏ . 

() الجر : على وزن منبر : الذى يوضع فيه ابهمر بالدختة ۰ ديؤنث کالجمرة ۰ والعود نفيه » والراد 


الآخير. (القاموس ) . 
(0) فى (ج ) : ٠‏ طرى » . (1) في ( ص ء ج ) : « الدلالة له بالتطرية ٩‏ . 
(۷) القالية : اخلاط من الطیب . ( الصباح ) . (۸) التش : الخلط . ( القاموس ) . 


1 فى طبعة الدار العلمية : « طیف الریح » وهو حطاً حالف جمیع النسخ‎ )٩( 
. ) م » ظ‎ ٠ الجسية » وما أثبتناء من ( ص » جا ءات‎ ١ : ) فى ( ب‎ )۱۰( 

الس : الس بالید کالاجتساس » وموضعه : الب . ( القاموس ) . ۰ 
(۱۱) التور: ناه يشرب فيه . ( القاموس ) . 


to 


بپ 


Nor 


إل كاب البيوع / باب السلف فى الشىه الصلح لغيره 
شب( » أو رصاص ۰ أو حديد . ويشترطه بسعة معروفة » ومضرويًا أو مفرغًا » 
وبصنعة ۲۷ معروفة » ويصفه : بالثخانة » أو الرقة » ويضرب له أجلاً كهو فى الثياب » 
وإذا جاء به على ما يقع عليه اسم الصفة ۲۳۱ والشرط لزمه » ولم يكن له رده . 

قال : وكذلك كل إناء من جنس واحد ضبطت / صفته ۰ فهو كالطست والعمقم . 
قال: ولو كان يضبط أن يكون مع شرط السعة وزن كان أصح » وان لم يشترط وزئًا صح 
إذا اشترط سعة » كما ©) يصح أن يبتاع وا بصنعة 0 وشى وغيره » بصفة و سعة € ۰ 
ولا يجوز فيه إلا أن يدفع ثمنه » وهذا شراه صفة مضمونة » فلا يجوز فيها إلا أن يدفع 
ثمنها » وتكون على ما وصفت ۰ 

قال : ولو شرط أن يعمل له طستًا من نحاس وحدید » أو نحاس ورصاص ۰ لم 
یجز؛ لانهما لا یخلصان فیعرف قدر کل واحد منهما . ولیس هذا كالصبغ فى الثوب ؛ 
لان الصبغ فى ثوبه زينة لا يغيره أن تضبط صفته » وهذا زيادة فى نفس الشىء 
الصنوع(۷). 

قال : وهکذا کل ما / استصنع ۰ ولا خير فى أن يسلف فى قلنسوة محشوة» 
وذلك آنه لا يضبط وزن حشوها » ولا صفته » ولا یوقف على حد بطانتها » ولا تشتری 
هذه إلا یذ) بيد . ولا خير فى أن یسلفه فى خفين ۰ ولا نعلین مخروزین » وذلك آنهما 
لا یوصفان بطول ولا عرض » ولا تضبط جلودهما (6۸ ۰ ولا ما یدخل فيهماء وإنما يجوز 
فى هذا أن یبتاع النعلین والشراکین » ویستأجر على الحذو ۰ .وعلی خراز الخفين . وا 
باس أن يبتاع منه صحاقًا » أو قداحًا )٩(‏ من نحو معروف » وبصفة معروفة » وقدر 
معروف من الکیر والصغر» والعمق والضیق » ويشترط أى عمل › ولا باس إن كانت من 
قوارير » ويشترط جنس قواريرها ورقته وثخانته»/ ولو كانت القواریر بوزن مع الصفة كان 
أحب إلى واصح للسلف ۰ وكذلك كل ما عمل فلم يخلط بغيره . والذی يخلط بغيره 
التبل؛ فیها : ريش » وتصال » وعقب ء ورومة 21١(‏ ۰ والتصال لا يوقف على حده » 


(۱) الشسبه : من المعادن ما يشبه الذحب فى لونه » وهو آرفع ار ۰( للصباح ) . 

(0) فى ( صء ظ )  :‏ ويصيغة » بدل : « ويصنعة ۲ . 

(۳) فى ( ص ء ج ءات ) : « اسم الصفر » بدل : « اسم الصفة » »وهى کذلك في ( م ) ولکن کتب فوقها 
بين السطرین « الصفة » . 

)٩- 4(‏ ما بين الرقمین ساقط من (ت ) - (6) فى ( ص » ج» م ۰ ظ ) : ۱ بصفة وشي ۲ . 

(۷) فى ( ص ء م > ظ ) : « الشىء الصبوغ ؟ . (۸) في (ص » ج ) : 2 جلودها » . 

(9) فى ( ص ء جاء ت » ظ ) : « قدحانًا » ولم ار هنا ابجع في القاموس . 

. الرومة : : الغراء يلصق به ريش السهم‎ )0٠١( 


كتاب البيوع / باب السلف يحل فیاخذ السلف . . .إلخ 
فاکره السلف فيه » ولا أجيزه . 

قال :ولا باس أن يبتاع آجرا بطول وعرض وثخانة» ويشترط / من طين معروفة ۰60 
وثخانة معروفة» ولو شرط موزوثًا كان أحب إلى » وان تركه فلا باس إن شاء الله تعالى . 
وذلك أنه إنما هو بيع صفة » وليس يخلط بالطين غيره ما يكون الطين غير معروف القدر 
منه »غا هو يخلطه الماء » والماء مستهلك فيه » والنار شىء ليس منه ولا قائم فيه » إنما 
لها فيه أثر صلاح » وإنما باعه بصفة . ولا خير فى أن يبتاع منه. لَينآ على أن يطبخه فيوفيه 
إياه آجرا » وذلك أنه لا يعرف قدر ما يذهب فى طبخه من الحطب » وأنه قد يتلوج 9) 
ویفسد ‏ فان آبطلناه على الشتری » كنا قد ابطلنا شينًا استوجبه » وان آلزمناه إياه آلزمناه 
بغير ما شرط لنفسه . 


[۷] باب السلف يحل فيأخذ السلف بعض رأس ماله وبعض سلفه 

قال الشاقعی رحمه الله : من سلف ذهبّا فى طعام موصوف » فحل السلف » فإغا 
له طعام فى ذمة بائعه ۰ فإن شاء أخذه به كله حتی یوفیه إياه » وان شاء ترکه كما يترك 
سائر نحقوقه إذا شاء » وان شاء أخذ بعضه وأنظره ببعض وان شاء آقاله من (۳ كله . 
وإذا كان له أن يقيله من كله إذا اجتمعا على الاقالة » كان له [ذا اجتمعا أن يقيله من 
بعضه ۰ فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه » وما لم یقلّه منه كما كان لازم له 
بصفته(؟؟ ‏ »> فان شاء آخذه » ون شاء تركه . ولا فرق بين السلف فى هذا » وبين طعام 
له عليه من وجه غير السلف . وقال : ولکن إن حل له طعام فقال : اعطيك مکان ما 
لك من الطعام على طعامًا غيره » أو عرضًا من العروض » لم يجز . 

1 لان رسول الله ی / قال : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » 


(۱) فى( ب) : « طين معروف ٩‏ وما تاه من ( ص + جا ۽ ت + م + ظ ) . 

(1) لوح الشواء: لم ينضجه » ولَهوجت اللحم وتلهوجته: إنا لم تتعم طبخه ( تاج العروس ) . 
(۲) فی ( ب ) : ١‏ أقاله منه كله » وما تاه من ( صن ء ج ت » م > ظ) . 

(4) فى ( ص » جاء م) : « لصفت ٩‏ . 


۵۹6 :(۱۲ ۰ ) (۴۱) كتاب البیوع ۰ (19) باب العينة وما يشبهها عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر تایا أن رسول الله فك قال : « من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتی یستوفیه » . (رقم 4۰) . 
۲:2 )(۳۹) کتاب البیوع ٩۱(-‏ ) باب الکیل على البائع والعطی - عن عبد الله بن 
يوسفء عن مالك به . ( رقم ۲۱۲۹ ) . 
#م : (۲/ ۰۱۱۰۹ ۱۱۱۰) (۲۱ ) کتاب الببوع ‏ ( ۸ ) باب بطلان بیع ابيع قبل قبضه - عن عبد 
الله بن مسلمة القعتبى » عن مالك يه . ( رقم ۳۲ / 6 . = 


۳ب 


1۳۳۳۹ 


۰پ 


۶ سس كتاب البيوع / باب السلف يحل فيأخذ المسلف . . .إلخ 
وإغا لهذا المسلف طعام » فإذا أخذ غيره به فقد باعه قبل أن یستوفیه » وإذا آقاله منه » أو 
من بعضه » فالإقالة ليست ببيغ إنما هی نقض بيع تَرَاضيا بنقض الق الاولى التى وجبت 
لكل واحد منهما على صاحبه . 

فان قال قائل : ما احجة فى هذا ؟ / فالقیاس والعقول مکتفی ۴۱ به فيه » فان 
قال: فهل فيه اثر عن احد من أصحاب رسول الله 5 ؟ قيل : روی عن أبن عباس ۽ 
وعن عطاء» وعمرو بن دینار . 

[۱۵۹۵] أخيرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد بن سالم + عن ابن 
جريج : أن عطاء كان لا يرى باسًا ان يقبل راس ماله منه ۰ أو بنظره » أو یاخذ بعض 
السلعة ويُنْظره با بقی . 

3 أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخيرنا /سعيد بن سالم القداحء 

حلت » افاقيض 


عن ابن جريج : أنه قال لعطاء : أسلفت دینارا فى عشرة أفراق ) ۰ 
منه إن شعت خمسة أفراق » وأكتب نصف الدينار عليه دیا ؟ فقال : :نعم 

قال الشافعى : لانه إذا آقاله منه فله عليه راس مال ما أقاله منه » وسواء انتقده أو 
تركه ؛ لانه لو كان عليه مال حال جار أن يأخذه » وآن ینظره به متى شاء . 


[۱۵۹۷] أخيرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعی قال : أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن 


(۱) فی ( ت ۰ م) : «یکتفی ٩‏ . 
(1) افراق : جمع فرق : بفتحتين : مكيال يقال : إنه يسع ستة عشر رطلا . ( الصباح ) . 


= ومن طريق حماد بن زيد » عن عمرو بن دينار » عن طاوس + عن ابن عباس أن رسول الله 2 
قال: « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » . ( رقم ۲۹ / ۱۵۲۵ ) . 
هذا وقد روى الشافمى هذا الحديث عن مالك » عن اقع » عن عبد الله بن عمر ‏ وعن مالك 
عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر . 
[النن ۱/ ۳۲۶ رقم (۲۲۷-۲۲۱)] . 
61 ] لم أعثر عليه عند غير الشافعی . 
31 لم أعثر عليه عند غير الشافمى . ولكن روى ابن أبى شيبة مثله عن عطاء : 
فى ( 4 / ۲۷۰۲۹۹ ) كتاب البيوع ‏ (4) فی رجل اسلف فی طعام واخذ بعض طعام وبعض 
رأس الال - من قال : لا بأس ‏ عن وكيع » عن الربيع » عن عطاه . 
71 لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 
ولكن روى ابن أبى شيبة ؛ عن أبى سعد محمد بن ميسر » عن ابن جريج » عن عمرو بن ديناره 
عن أبى الشعثاء قال : إن اسلف مائة دینار فى الف قَرّق »فلا باس أن يأخخذ منه خمسمانة فرق » 
ويكتب عليه خمسين دینارا . [ ( 5 / ۰ ) كتاب البيوع ‏ الموضع السابق فى تخریج الاثر السابق ] ٠‏ 


vo 


كتاب اليبوع / باب السلف يحل فياخذ السلف . . . إلخ 
جريج » عن عمرو بن دينار : أنه كان لا یری بأمتا أن يأخذ بعض راس ماله وبعفمًا 
طعاماء أو یاخذ بعضا طعاما » ويكتب ما بقى من رأس الال . 

] / أخيرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعى قال : آخبرنا سفيان » عن سلمة بن 
موسى ۰ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما 
وبعضه دنائير . 


1 )] آخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : آخیرنا سعيد » عن ابن جريج 


آنه قال لعطاه : رجل اسلف برا ) فى طعام » قدعا إلى ثمن البز يومئذ ء فقال : لا الا 


رأس ماله » أو بزه .- 

قال الشافعى : مذهب (2) قول عطاء فى البز : آلا یباع البز ایض حتى يستوفى » 
فكأنه يذهب مذهب الطعام . 

٠٠٠١ 1‏ ] اخبرنا الربيع قال : أخيرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد » عن أبن جريج: 
أنه قال لعطاء : طعام أسلفت فيه قحل ۰ فدعانی إلى طعام غيره فرق بفرق ليس للذى 


یعطینی على الذى كان لی عليه فضل ؟ قال : لا باس بذلك » » ليس ذلك ببيع اما ذلك 
قضاء. 


(۱ ال : قال فى الصباح : بالفتح ٠‏ نوع من الثياب : وقيل : الثياب خاصة من أمتعة البيت » وقيل : أمتعة 
التاجر من الثياب . 
)د مذهب » : ليست فى ( ب ) » وائبتتاها من ( ص ء ج + م ات ظ ) . 
ومن رواية البيهقى عن الشافعى فى المعرفة ( 4 / 571 ) : 


[۸ مصنف عبد الرزاق : (۲/ ۱۳ ) كتاب الیبوع ‏ باب السلف فى شىء فیاخذ بعضه ‏ عن سفیان به . 
(رقم ۱4۱۰۲) . 
وعن الثوری »عن عبد الاعلی »عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس نحوه . ( رقم ۱4۱۰۱ ) . 
* مصتف ابن أبى شيبة : ( ٤‏ / 774 ) کتاب البيوع ‏ الوضع السایق - عن أبى الاحوص سلام بن 
سليم» عن عبد الاعلی ۰ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : آناه رجل فقال : إنى أسلفت 
رجلا آلف درهم فى طعام فاخذت منه نصف صلفى طعامًا فبعته بالف درهم ۰ ثم اتنی فقال : خذ 
بقية رأس مالك خمسمانة . فقال ابن عباس : ذلك العروف ء وله أجران . (رقم ۱۹۹۸۸ ) . 
وعن جرير ۰ عن يزيد » عن مجاهد وعطاء قالا : قال ابن عباس : ذلك العروف . (رقم 
۹ ). 
[۱۵۹۹] لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 
]١٠١[‏ لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 


۱/۱۹۲ 


تلف 


کتاب البيوع / باب صرف السلف إلى غیره 
قال الشافعى : هذا كما قال غطاء - إن شاء.اللّه تعالى - وذلك أنه سلفه فى صفة 
ليست بعين ‏ فإذا جاءه بصفته فإنما قضاه حقه . ١‏ 


4 


71 ] قال سعيد بن سالم : ولو أسلفه فى بر الشام / فاحذ منه برا غيره فلا 
باس به » وهذا كتجاوزه فى ذهبه . 

قال الشاقعی : وهذا ‏ إن شاء الله كما قال سعيد» قال : ولكن لو حلت له مائة 
فرق اشتراها بماثة دينار » فأعطاه بها آلف درهم لم يجز » ولم يجز فيه إلا إقالته » فإذا 
أقاله صار له عليه رأس ماله » فإذا برئ من الطعام وصارت له عليه ذهب تبايعا ید 
بالذهب ما شاءا » وتقابضا قبل أن يتفرقا من عرض أو غيره - 


[۸] باب صرف السلف إلى غيره 
[ ۱۹۰۳-۱۱۰۲ ] أخيرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعى قال : زوی عن أبن عمر 


3 لم أعثر عليه عند غير الشافعي . 
-*1107] ما روى عن أبى سعيد فقد رفعه إلى النبى 286 : 

#د:(۱۳ 4- ۷٤١‏ ) (۱۷) كتاب البيوع والاجارات - (۵۹) باب السلف لا يحول عن محمد 
ان عیسی + عن أبى بدر [ شجاع بن الوليد ] » عن زياد بن خيشمة » عن سعد الظانی » عن عطية 
این سعد » عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ا : « من أسلف فى شىء فلا یصرفه إلى 
غيره » . ( رقم ۰6۳۸7۸ 

قال التذرى : عطية بن سعد العف لا يحتج به - 
© جه: ( ۲ / 6155( 18 ) كتاب التجارات ‏ ( ٩۰‏ ) باب من اسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره - 
عن محمد بن عبد الله بن مير + عن شجاع بن الوليد » عن زياد بن خيثمة » عن سعد به . 

ومن طريق عبد الله بن سعيد » عن شجاع ۰ عن زياد » عن عطية به . ولم يذكر سعدا ۰( رقم 
۸۳ 
٭ قط : ( ۳/ 40 ) کتاب الیبوع - من طریق أبى بدر به . 

وفی رواية : « فلا یاشذ إلا رأس ماله » . 

قال آبو الطيب العظیم آبادی : ورواء الترمذی فى غلله الکبیر » وقال : لا أعرفه مرفوعا الا من 
هذا الوجه» وهذا حدیث حسن . قال عبد الحق فى آخکامه : وغطية العوفی لا یحتج به » وان كان 
الا قد رووا عنه . وقال فى التنقيح : عطية العوفى ضعفه أحمد وغیره .وقال ابن عدی :هو مع 
ضعفه یکتب حديثه . 

هذا وقد آعله ابو حاتم بالوقف على ابن عباس ١.‏ العلل لابن أبى حاتم ۱ / ۳۸۷ /رقم: ۱۱۵۸ 
واعله ابن القطان بالضعف والاضطراب . ۱ 

[ وانظر نصب الراية ٤‏ / ۵۱ ۰ والتلخیص الییر ۳ / ۲۵ ۰ والإرواء ۵ / ۲۱۱-۰۲۱۵ ] ۰ 

أما عن لين عمر : 2 


كتاب البيوع / باب صرف السلف إلى غيره 
وأبى سعيد أنهما قالا :من سلف فى بيع فلا يصرفه إلى غيره » ولا يبيعه حتى يقبضه . 
قال : وهذا كمأ روى عنهما ‏ إن شاء اللّه تعالى - وفيه دلالة على أن لا يباع شىء 
ابتیع حتى يقبض» وهو موافق قولنا فى كل بيع : أنه لا يباع حتى يستوفى . 
1 4 ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد بن سالم » عن 
ابن جريج » عن عطاء : أنه ستل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد ثمنها » فلما رآها لم 
یرضها ‏ فأرادا أن يحولا بيعهما فى سلعة غيرها قبل أن يقيض منه الثمن” قال :لا 


يصلح. 


VY 


A SS : قال‎ / 


قبل( تقبض 

قال : ولو سلف رجل رجلاً دراهم فى ماثة صاع حنطة » وأسلفه صاحبه دراهم فى 
مائة صاع حنطة » وصفة الحنطتين واحدة » ومحلهما واحد أو مختلف ‏ لم بكن بذلك 
باس ۰ وكان لكل واحد منهما على صاحبه مائة صاع بتلك الصفة وإلى ذلك الأجل ۰ 
ولا يكون واحد منهما قصاصا من الآخر > من قبل أنى لو جعلت الحنطة بالحنطة قصاصا 
كان بیع الطعام قبل أن يقبض ٠‏ وبيع الدراهم بالدراهم ؛ لان دفعهما فى يومين مختلفين 

ومن اسلف فى طعام بكيل » أو ورن » فَحَل السلف .فقال الذى له السلف : : کل 
طعامی» أو زنه » واعزله عندك حتی آنيك فانتقله (۷) ففعل » » فسرق الطعام ۰ فهو من 


ضمان البائع » ولا یکون هذا قبهمًا من رب الطعام . ولو كاله البائع للمشتری بأمره حتی 


(۱) فی ( ب ) : « قبل أن تقبض ٩‏ وما تاه من ( ص + جد ءات ۰ م» ظ ). 
() فى ( ب ) ۰ ١‏ فانقله » وما تاه من ( صن » جات م۰ ظ ) . 


- # مصتف عبد الرزاق : ( ۸ / ١4‏ ) کتاب البيوع - باب الرجل یسلف فى الشیه » هل یاخذ غيره؟ 
عن معمر ‏ عن قنادة » عن ابن عمر قال : إذا سلفت فى شىء فلا تأنعذ إلا راس مالك ء أو الذی 
صلفت فيه . ( رقم 21410١‏ . 1 

وعن الثورى » عن الحسن بن عطية العوقى » عن أبيه » عن ابن عمر قال : إذا سفت سفق 

فلا تضرفه فى شىء حتى تقبضه . ( رقم )۱8۱۰٩‏ . 
# مصتف أبن أبي شيبة : ( 5 / 41) كتاب البیوع - من کره إا أسلم السلم أن يصرفه إلى غیره - 
عن ابن مير + عن حجاج » عن عطية » عن ابن-عمر قال : لا باس بالسلم ولا تصرفه إلى غيره » 
ولا تبعه حتى تقبضه . ( رقم ۲۰۸۵۱ . 

[4 ۱6۰] لم اعثر عليه عند غير الشافعی . 


YA‏ كتاب البیوع / باب الخيار فى السلف 


يقب » أو يقبضه وكيل له ۰ فيبرأ البائع من ضمانه حيعذ © . 


ع عد تسج 1 / باب الخيار فى السلف 

7 قال الشافعى رحمه الله : ولا يجوز الخيار فى السلف . لو قال رجل لرجل : أبتاع 
منك بالة دینار أنقدكها مائة صاع ترا إلى شهر على أنى بالخيار بعد تفرقنا من مقامنا الذى 
تبايعنا فيه » أو أنت بالخيار » أو کلانا بالخيار » لم يجز فيه البيع » كما يجوز أن يتشارطا 
الخيار ثلانًا فى بيوع الأعيان . وكذلك لو قال : أبتاع منك مائة صاع ترا بمائة دينار على 
أنى بالخيار یوم »إن رضيت أعطيتك الدنانير » وان لم أرض فالبيع بينى وبينك مفسوخ + 
SE‏ لم يجز ؛ لان هذا بيع موصوف. والبيع الوصوف / لا يجوز إلا بان یقبض صاحبه ثمنه 
قبل أن يتفرقا ؛ لان قبضه ما سلف فيه قبض ملك » وهو لو قبض مال الرجل على أنه 
بالخيار لم يكن قبضه قبض ملك » ولا يجوز أن يكون الخيار لواحد منهما ؛ لانه إن كان 
للمشترى فلم يملكه ٠‏ البائع ما دفع إليه » وإن كان للبائع فلم يملكه البائع ما باعه ؛ لانه 
عسى أن ينتفع بماله ثم يرده إليه » فلا يجوز البيع فيه إلا مقطوعا / بلا خيار . :وكذلك لا 
يجوز أن يسلف رجل رجلا مائة دينار على أن يدفع إليه مائة صاع موصوف إلى أجل 
كذا » فإذا حل الأجل فالذى عليه الطعام بالخيار فى أن يعطيه ما أسلفه» أو يرد إليه راس 
ماله حتى يكون البیع مقطوعا بينهما » ولا يجوز أن يقول : فإن حبستنی عن راس مالى 
فلى زيادة كذا . لا (۳ يجوز شرطان حتى يكون الشرط فيهما واحد معروقًا . 


[] باب ما يجب للملف على الَف من شرطه 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : إذا أحضر السلف السلعة التى سلف (24 فكانت 
طعامًا » فاختلفا فيه » دعى له أهل العلم به » فإن كان شرط الشتری طعامًا جيدًا جدیدا 


(1) بعد هذا الباب أبواب تتعلق بالبيوع نقلها البلقينى إلى البيوع » وضم أبواب السلم إلى بعضها كما نرى من 
الإشارة إلى صفحات للخطوطات . 

(0) فى ( ب ) : « فلم يلك البائع » وما تاه من ( ص» جا ت ۰ ظ) ٠‏ 

(۳) فى ( ب ) : « فلا يجوز شرطان ٩‏ وما تاه من ( ص + جاءات » ظ ) - 

(4) فى (ب ‏ ظ ) : التی اسلف » وما أثبتناه من ( ص ۰ جا ءات ) ۰ 


کتاب الببوع / باب اختلاف المتبايعين بالسلف إذا رآه السلف ۳۷۹ 


قبل : هذا جيد جدید ؟ / فان قالوا : نعم » قیل : ويقع عليه اسم الجودة » فان قالوا: 
نعم » لزم السلف أخذ أقل ما يقع عليه اسم الصفة من الجودة وغبرها » ويبرا السلف » 
أويلزم السلف أخذه . وهكذا هذا فى الثياب يقال : هذا ثوب من وَشى صنعاء » والوشی 
الذى يقال له : يوسفى» وبطول كذا وعرض (2 كذا » ودقيق أو صفيق أو جيد » أو 
هماء ويقع عليه اسم الجودة ؟ فإذا قالوا : نعم » فاقل ما يقع عليه اسم اللخودة يبرأ منه 
الذى سلف فيه ويلزم / السلف ٠‏ ويقال فى الدقيق من الثباب وكل شىء هكذا إذا الزمه 
فى كل صنف منه صفة ") وجودة » فادنى ما يقع عليه اسم الصفة من دقة وغيرها 
واسم الجودة يبرئه منه » وكذلك إن شرطه رديثًا فالردىء يلزمه . 

[ ۱۰۵ ] قال الشافعى تاه : أخبرنا سعيد بن سالم القداح» عن ابن جريج »عن 
عطاء قال : إذا أسلفت فإياك إذا حل حقك بالذى سلفت فيه كما اشترطت ونقدت » 
فليس لك خيار إذا أوفيت شرطك وبيعك . 

قال الشافعى : وإن جاء به على غاية من الجودة أكثر من أقل ما يقع عليه اسم 
الجودة» فهو متطوع بالفضل ويلزم الشتری ؛ لان الزيادة فيما يقع عليه اسم الجودة 
خیر( له » إلا فى موضع ساصف لك منه إن شاء الله تعالى . 


1 باب اختلاف المتبايعين بالسلف إذا رآه المسلف 

قال الشافعى رحمه الله : لو أن رجلا سلف رجلا ذهبًا فى طعام موصوف : حنطة 
أو ربیب أو تمر » أو شعير »/ أو غيره » فكان أسلفه فى صنف من التمر ردىء › فأتاه 
بخير من الردیء» أو جيد 47) فأناه بخير ما يلزمه اسم الحيد بعد أن لا يخرج من جنس ما 
سلفه فيه إن كان عجوة ٠‏ أو صِيْحَاًا أو غيره » لزم السلف أن یاخذه (۲0 ؛ لان الردیء 
لا يغنى غناء إلا أغناه الجيد وكان فيه فضل عنه . وكذلك إذا الزمناه أدنى ما يقع عليه 
أسم الجودة » فاعطاه أعلى منها » فالاعلی يغنى أكثر من غناء الاسفل . فقد أعطى خيرا 
ما لزمه » ولم يخرج له مما يلزمه اسم الجيد » فيكون آخرجه من شرطه إلى غير شرطه » 


(۱) فى ( ب ء ظ ) : « وبعرض كذا » وما تاه من ( ص + ت » جب ) . 
(؟) فى ( ص ء ج ) : 3 منه صنفه وجودة 6 . (۳) فى (ص ‏ جء ت ۰ ظ ) : «خيرا له ۷ . 
(8) فى ( ص ) : ۵ أو جين ٩‏ . (۵) فى ( ص ) :۰« أن يأخل » . 


31 ] لم أجده عند غير الشافعى ۰ وقد رواهالیهقی فى المعرفة من طريقه . ( 4 / 414 ) . 


اب 


۱۳ 


ما 


۱۸۰ 
فإذا فارق الاسم أو الجنس » لم یجبر عليه » وکان مخیرا فى ترکه وقبضه . 

قال الشافعى ات : وهكذا القول فى كل صنف من الزبيب والطعام العروف كيله . 

قال : وبيان هذا القول : أنه لو أسلفه فى عجوة » فاعطاه برد وهو خير منها 
اضماقا ء لم أجبره على أخذه + لاله غير الجنس الذى أسلفه فيه » قد يريد العجوة لامر 
لا يصلح له البردی . وهكذا الطعام كله إذا اختلفت أجناسه ؛ لان هذا أعطاه غير 
شرطهء ولو كان خيراً منه . 
<< قال الشافعی تیه : وهكذا العسل . ولا يستغنى فى العسل عن أن يصفه : ببياض» 
أو صفرة ‏ أو خضرة + لأنه يتباين فى ألوانه فى القيمة . وهكذا كل ما له لون يتباين 9 
به ما خالف لونه من حيوان وغيره . 

قال : ولو سلف رجل رجلا عَرَضًا فى () فضة بيضاء جيدة » فجاء بفضة بيضاء أكثر 
ما يقع عليه أدنى اسم الجودة » أو مله © عرضًا ۲8 فى ذهب أحمر جيد + فجاء 
بذهب أحمر أكثر من أدنى مما يقع عليه / أدنى اسم الجودة لزمه . وكذا (*6 لو سلفه © 
فى صر أحمر جيد » فجاءه بأحمر باکر 0 ما يقع عليه أقل اسم الجودة / لزمه . ولكن 
لو سلفه فى صفر أحمر » فاعطاه أبيض » والأبيض يصلح لا لا يصلح له الاحمر لم 
پلزمه إذا اختلف اللونان فيما يصلح له أحد اللونين » ولا يصلح له الآخر » لم يلزمه 
المشترى إلا ما يلزمه اسم الصفة. وكذلك إذا اختلفا فيما تتباين فيه الأثمان بالالوان » لم 
يلزم المشترى إلا ما يلزمه بصفة ما سلف فيه : فاما ما لا تتباين فيه بالالوان ما يصلح له 
الى فلا يكون أحدهما أغنى فيه من الآحر » ولا أكثر ثمتّا » وإنما يفترقان لاسمه » 
فلا آنظر فيه إلى الالوان . 


كتاب البيوع / باب ما يلزم فى السلف ما يخالف الصفة 


1 ] باب ما يلزم فى السلف مما يخالف الصفة 
قال / الشافعی رحمه اللّه تعالی : ولو سلفه فى ثوب موی تین فجاه برقيق 
أكثر ثمتّا من ثخين » لم ألزمه إياه ؛ لان النخين يدفئ أكثر مما يدفئ الرقيق » وربا كان 


— 
(۱) فى ( ص ): « كل ما لونه لون يباين به ؛»وكذلك فی( ت ) غير أن فيها « يتباين ۰ وفى ( ج ٥:)‏ يباين ؟ ۰ 
(۲ » 4) ما بين الرقمين ساقط من (ت ) . 7 فى ( ص ) : « لو أسلقه ٩‏ - 

(0) فى ( ص » جاء ت ء ظ ): « ولكن » بدل : « وکذا » وأظنه خطأ . 

(5) فی ( ج ) : «لوسلمه ٩‏ . (۷) فی (ج): « اکر , * 


كتاب البيوع / باب ما يجوز فيه السلف وما لا یجوز ا سس ۲۸۱۰ 
أكثر بقاء من الرقيق » ولانه مخالف لصفته » خارج منها . / قال : وكذلك لو سلفه فى 
عبد بصفة » وقال : وضىء » فجاءه بأكثر من صفته ۰ إلا أنه غير وضىء ء لم آلزمه لیاه 
لباینته من أنه ليس بوضىء ۰ وخروجه من الصفة . وكذلك لو سلفه فى عبد بصفة 
فقال: غليظ شديد الخلق » فجاء بوضىء ليس بشديد الخلق أكثر منه ثمنًا » لم يلزمه ؛ 
لان الشديد يغنى غير غناء الوضىء ۰ وللوضیء ثمن أكثر منه . ولا آلزمه أبد) خير من 
شرطه حتى يكون منتظمًا لصفته ۰ زائد) عليها » فأما إذا زاد عليها فى القيمة » وقصر 
عنها فى بعض المنفعة ۰ أو كان )١(‏ خارجا منها بالصفة › فلا آلزمه إلا ما شرط » فعلى 
هذا هذا الباب كله وقياسه . 


]٩۳[‏ باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز 

قال الشافعى رحمه الله : ولا يجوز السلف فى حنطة أرض رجل بعيئها بصفة ؛ لان 
الآفة قد تصيبها فى الوقت الذى يحل فيه السلف » فلا يلزم البائع أن يعطيه صفته من 
غيرها ؛ لان البيع وقع عليها » ويكون قد انتفع بماله فى أمر لا يلزمه . 

والبيع ضربان لا ثالث لهما : بيع عين إلى غير أجل ٠‏ وبيع صفة إلى أجل أو غير 
أجل » فتكون مضمونة على البائع فإذا باعه صفة من عرض بحال » فله أن یأخذ منها 
من حيث شاء . قال : وإذا كان خارجًا من البيوع التى أجزت كان بيع ما لا يعرف أولى 
أن يبطل . 

قال الشافعى باه : وهكذا ثمر حائط رجل بعينه » ونتاج رجل بعينه » وقرية بعينها 
غير مأمونة ونسل ماشية بعينها . فإذا شرط المسلف من ذلك ما يكون مأمونًا أن ينقطم 
أصله » لا يخلف (۲) فى الوقت الذى حل( فيه » جاز . وإذا شرط الشىء الذی 
الأغلب منه ألا يؤمن انقطاع أصله لم يجز . 

قال : وهكذا لو أسلفه فى لبن ماشية رجل بعينه » وبكيل معلوم » وصفة » لم 
يجزء وان أخذ فى كيله وحلبه من ساعته ؛ لان الآفة قد تأتى عليه قبل يفرغ من جمیع 
ما أسلف فيه . ولا نجيز فى شىء من هذا إلا كما وصفت لك ۰ فى أن يكون بيع عين لا 
(۱) فى ( ب ) : ١‏ أو كان هذا خارجا » وما أثبتناه من ( ص ۰ جاءات » ظ ) . . 


(۷) فى ( ب » ت ) : « لا يختلف » وما أثبتناه من ( ص ء جاء ظ ) . 
(۳) فى ( ب ء ظ ) : ۵ يحل » وما أثبتناه من ( ص » جب» ت) . 


۶ب 


Mb 


1/۳۰۲ 


۲ کتاب الببوع / باب اختلاف السلف والسلف قى السلم 
يضمن صاحبها / شينًا غيرها » إن هلكت انتقض البيع » أو بيع صفة مأمونة أن تنقطع 
من أيدى الناس فى حين محله» فأما ما كان قد ينقطع من آیدی الناس فالسلف فيه فاسد. 

قال الشافعى نوه : وان اسلف سلما فاسد) » وقبضه رده » وان استهلكه رد مثله 
إن كان له مثل ء أو قيمته إن لم يكن له مثل » ورجع برأس ماله . فعلى هذا » هذا 
الباب كله وقياسه . 


[46] باب اختلاف الف وال ف فى السلم () 

قال الشافعى رحمه الله : ولو اتف اسلف والْسلّف فى السلم » فقال المشترى : 
/ أسلفتك مائة دينار فى مائتی صاع حنطة > وقال البائع : أسلفتنى ماثة دينار فى مائة 
صاع حنطة » أحلف البائع بالله ما باعه بلماثة التى قبض منه إلا مائة صاع » فإذا حلف 
قيل للمشترى : إن شئت فلك عليه الائة الصاع التى أقر بها » وان شئت فاحلف ما 
ابتعت منه مائة صاع » ولقد ٠‏ كان بيعك مائتی صاع ؛ لائه مدع عليك أنه / ملك 
عليك الائة الدينار بالمائة الصاع » وأنت منکر ‏ فإن / حلف تفاسخا البيع . 

قال الشافعى مه : وكذلك لو اختلفا فيما اشترى منه » فقال : أسلفتك مائتی دینار 
فى مائة صاع تمر 29 » وقال : بل سلفتتی فى مائة صاع ذرة أو قال : أسلفتك فى مائة 
صاع بردی » وقال : بل أسلفتنى فى مائة صاع عجوة أو قال : أسلفتك قى سلعة 
موصوفة » وقال الآخر : بل أسلفتنى فى سلعة غير موصوفة . كان © القول فيه كما 
وصفت لك : يحلف البائع » ثم يخير المبتاع بين أن یاخذ با أقر له البائع بلا ین » أو 
يحلف فيبرأ من دعوى البائع ويتفاسخان . 

قال الربيع : إن أخخذه المبتاع وقد ناكره البائع » فان أقر البتاع ثم قال البائع (۲ » حل 
له أن يأخذها » وإلا فلا يحل له إذا 29 أنكره » والسلف ينفسخ بعد أن يتصالحا © . 


. » فى الثمن‎ ١ : ) فی ( صء جاء تاء ظ‎ )١( 

(۲) فى ( ب ) : « وقد » وما أثبتناه من ( ص ات » جب ظ 6 . 

(۳) قي طبعة الدار العلمية : « صاع تمر » وهو خطا مخالف جميع النسخ . 

(6) فى طبعة الدار العلمية : « وكان القول » وهو خطأ مخالف جميع النسخ . 

(۵) فى ( ج ) : ٠‏ ثم قال الربيع » وهو خطا . () فی ( ج ) ا 

(۷) كلام الربيع جاء هكذا فى جميع النسخ » وهو غامض فى معناه » أو فيه تحريف »والله عز وجل وتعالی 
اعلم . 


كتاب البيوع / باب السلف فى السلعة بعینها حاضرة أو غائبة س ۲۸۳ 

قال الشافمی ناه : وكذلك لو تصادفا فى السلعة » واختلفا فى. الاجل ٠‏ فقال 
المسلف : هو إلى سنة » وقال البائع : هو إلى ستتين » حلف البائع » وخير الشتری » 
فان رضى وإلا حلف وتفاسخا » فان كان الثمن فى هذا كله دنائير أو دراهم رد مثلها » 
أو طعامًا رد مثله » فان لم يوجد رد قيمته . وكذلك لو كان سلفه سلعة غير مكيلة ولا 
موزونة » ففاتت » رد قيمتها . 

قال : وهكذا القول فى بیوع الاعيان إذا اختلفا فى الثمن» أو فى الاجل ٠‏ أو 
الوك E BE SE E‏ لماو ان E‏ 
المشترى : اشتريته منك بخمسمائة وقد هلك العبد › تحالفا ورد قيمة العبد » وإن كانت 
و EEE‏ 

قال الشافعى نله : وهكذا كل ما اختلفا فيه من كيل وجودة وأجل . 

قال : ولو تصادقا على البيع والاجل » فقال البائع : لم يض من الاجل شىء » 
أو قال : مضى منه شىء يسير » وقال المشترى : بل قد مضى كله أو لم يبق منه إلا شىء 
يسير » كان القول قول البائع مع يمينه » وعلى المشترى البينة . 

قال الشافعى رحمه الله : / ولا ينفسخ بيعهما فى هذا » من قبل تصادقهما / على 
ان سم ین . فأما ما يختلفان فيه فى أصل العقد » فيقول المشترى : 

شتریت إلى شهر ۰ ویقول البائع : بعتك إلى شهرین ‏ فانهما یتحالفان ویترادان » من 

ی و و 

قال الشافمی وه : وکرجل استأجر رجلا سنة بعشرة دنانیر » فقال الاجیر : قد 
مضت ٠‏ وقال الستاجر : لم تمض » فالقول قول الستأجر » وعلی الاجیر البينة ؛ لانه 
مقر بشىء یدعی الخرج منه . 


[] باب السلف فى السلعة بعینها حاضرة أو غائبة 
قال الشافعی رحمه الله : ولو سلف رجل رجلا مائة دینار فى سلعة بعینها على أن 
يقبض السلعة بعد يوم أو اکثر كان السلف فاسد؟ . ولا تجوز بیوع. الاعیان على آنها 
مضمونة على بائعها بکل حال ؛ لانه لا يمتنع من فوتها ولا بالا یکون لصاحبها السبیل 
على آخذها متی شاء هو » لا يحول بائعها دونها إذا دقع إليه ثمنها » وکان إلى أجل ؛ 


(1) فى ( ب ) : « يفخ العقدة » وما تاه من ( ص » ج » ت ۰ ظ 4 . 


ما 


۱۱۳۹ 


۶ سس کاب البیوع / باب امتناع ذی الق من أخذ حقه 
لانها قد تتلف فى ذلك الوقت وان كَل » فیکون الشتری قد اشتری غير مضمون على 
البائع بصفة موجودة بکل حال یکلفها بائعها » ولا ملکه ٠7‏ البائع شينًا بعينه يتسلط على 
قبضه حين وجب له ۰ وقدر على قبضه . 

قال الشافمی يميه : وكذلك / لا یتکاری منه راحلة بعینها یعجله (۲) الکراء على أن 
يركبها بعد يوم أو آکثر ا ی ی ی 
يسلفه على أن يضمن له حمولة معروفة . 

ویو الاعيان لا تصلح إلى أجل » إما المؤجل ما ضمن من الیوع بصفة » وكذلك 
لا يجوز أن () أبيعك جاريتى هذه بعبدك هذا على أن تدفع إلى عبدك بعد شهر ؛ لأنه قد 
يهرب ۰ ويتلف » وينقص إلى شهر - 

قال الشافعی نویه رسای بق بيع المسلمين» وما وصفت »وان الشمن 
فيه غير معلوم ؛لان العلوم ما قبضه الشتری أو ترك RY‏ للبائع أن يحول دونه . 

قال : ولا باس أن أبيعك عبدى هذا ‏ أو أدفعه إليك بعبد موصوف » أو عبدين» 
أو بعير أو بعيرين » أو خشبة أو خشبتين » إذا كان ذلك موصوفًا مضمونًا ؛ لان حقى 
فى صفة مضمونة على الشتری ۰ لا فى عين تتلف ۰ أو تنقص ۰ أو تفوت » فلا تكون 
مضمونة عليه . 


3 باب امتناع ذى الحق من أخذ حقه 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا حل حق المسلم » وحقه حال بوجه من 
الوجوه» فدعا الذى عليه الحق الذى له الحق إلى أخذ حقه » فامتتع الذى له الحق » 
فعلى الوالى جبره على أخذ حقه ليبرا ذو الدين من دينه » ويؤدى إليه / ما له عليه غير 
منتقص له بالاداء شيئًا » ولا مدخل عليه ضرر؟ » إلا آن يشاء رب الحق أن يبرئه من حقه 
بغير شىء يأخذه منه » فيبرأ پابرائه إياه . 
قال الشنافعى رحمة الله عليه : إن دعاه إلى آخذه قبل محله » فكان (4) خقه ذه » 


(۱) فى ( ص ) : « ولا يمكله البائع » . 


(۲) فى ( ب ) : « معجلة الكراء » وما أثبتناه من ( صن ٠‏ ج ت » ظ ) . 
(۲) فى ( ب ) : ١‏ وكذلك لا يجوز أن يقول » و« يقول »:لیست فى ( ص » ج » ت » ) ولذلك لم ثثبتها . 
(4) فى ( ب ) : «وکان » وما ائیتتاه من ( ص » ج ء تاء ظ ) . 


کتاب البیوخ / باب امتناغ ذى الق من أخذ حقه سس ۱۸۵ 
أو فضة » أو نحاسًا ؛ أو تبر) أو عرض / غير ماکول ولا مشروب » ولا ذى روح یحتاج 
إلى العلف أو النفقة » جبرته على آخذ حقه منه إلا أن يبرئه ؛ لانه قد جاءه بحقه وزيادة 
تعجيله قبل محله + ولست أنظر فى هذا إلى 017 تغير بير () قيمته » فان كان یکون فى وفته 

قيمة أو أقل» قلت للذى له الحق : إن شئت حبسته » وقد يكون فى وقت أجله 
أكثر قيمة منه حين يدفعه وأقل . 

قال الشافعى تاه : فان قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ قلت : 

31 ۰ ] أَخيرنا أن انس بن مالك كاتب غلامًا له على جوم إلى أجل > قاراد 
المكاتب تعجيلها ليعتق » فامتنع من من قبولها وقال : لا آخذها إلا عند محلها » فأتى 
المكاتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر ذلك له » فقال عمر : إن أنسا يريد 
الميراث» فكان فى الحديث: فأمره عمر باخنها منه » وأعتقه . 

قال الشافعى نویه : وهو يشبه القياس . 

قال : وان كان ما سلف فيه مأكولا أو مشرویّا » لم یجبر(۳) على أخذه ؛ لأنه قد 
يريد أكله وشربه جديذ) فى وقته الذى سلفه © إليه » فان عجله ترك أكلة وشربه وأكله 
وشربه متغیر) (۲۵ بالقدم فى غير الوقت الذى اراد أكله أو شربه فيه . 

قال الشافعى تایه : وان كان حيوانًا لا غناء به عن العلف أو الرعى لم يجبر على 


(۱) إلى » : ليست فى ( ج ) . () فى (ص ء جاء ظ ) : ۵ تخیر قيمته © . 
(۳) فى ( ب ) : ١‏ لا يجبر ٩‏ وما أثبتناه من ( ص › جات ظ ) . 

(4) فى ( ب ) : 9 الذي سلف » وما أثبتناه من ( ص ء جات » ظ 6 . 

() فى ( ص ء جاءات 2 ظ ) : ١‏ متغير ١‏ غير منصوبة . 


[۰ السنن الكبرى للبيهقى : ( ٠١‏ / ۳۳4 ) كتاب الکاتب - ( 74 ) باب تعجيل الكتابة ‏ عن أبى عبد 
الله الحافظ » عن محمد بن محمد بن إسماعيل المقرى » عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن یحیی 
القراطیسی » عن معاذ بن معاذ » عن على بن سويد بن منجوف » عن أنس بن سيرين » عن أبيه 
قال: كاتبنى انس بن مالك على عشرين ألف درهم » فكنت فيمن فتح تستر » فاشتريت رثة فربحت 
فيها » فاتيت نس بن مالك بكتابته » فأبى أن يقبلها منى إلا غجومًا » فاتیت عمر بن الخطاب ذه » 
فذكرت ذلك له » فقال : أراد أنس الميراث » وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل » فقبلها . 

وقد روى البخاری - تعليمًا - قصة مكاتبة سيرين » قال ابن جريج : 

ثم أخبرنى ( أى عطاء ) أن موسى بن آنس آخبره أن سيرين سال أنسا المكاتبة ‏ وكان كثير الال - 
فابى ۰ فانطلق إلى ممر یه فقال : كاتبه » قابى » فضريه بالدئرة » ويتلو عمر : وم 
علمتم فهم يا 4 فكاتبه . 


N. 


ت 


ب 


۷ب 


1۸ کتاب البيوع / باب السلف فى الرطب فيتقد 


. أخذه قبل محله ؛ لائه يلزمه فيه مزنة العلف أو الرعی إلى أن ینتهی إلى وقته » فدخل 


عليه بعض مؤنة . 

وأما ما سوى هذا من الذهب والفضة والتبر كله » والثياب والخشب والحجارة وغير 
ذلك » فإذا دفعه برئ منه » وجبر الدفوع إليه على أخخذه من الذى هو له عليه . 

قال الشافعى یه : فعلى هذا » هذا الباب كله وقياسه ٠‏ لا أعلمه يجوز فيه غير ما 
وصفت »ء أو أن يقال : لا يجبر أحد على أخذ شىء هو له حتى يحل له ۰ فلا يجبر على 
دینار ولا درهم حتى يحل له . وذلك أنه قد يكون لا حرز له » ويكون متلمًا لا صار فى 
يديه » فيختار أن يكون مضمونًا على ملی« (۲۱ من أن يصير إليه فيتلف من يديه بوجوه 
منها ما ذكرت » ومنها : أن يتقاضاه ذو دين » أو يسأله ذو رحم » لو لم يعلم ما صار 
إليه لم يتقاضاه ولم يسأله . فانما منعنا من هذا آنا لم نر أحد) خالف فى أن الرجل يكون 
له الدين على الرجل فيموت الذى عليه الدين» فيدفعون ماله إلى غرمائه وان لم يريدوه » 
ثلا يحبسوا ميراث الورثة؛ ووصية الوصى لهم » ويجبرونهم على أخذه ؛لأنه خير لهم » 
والسلف يخالف دين الميت فى بعض هذا . 


[1] / باب السلف فى الرطب فينفد 
قال الشافعى رحمه الله : إذا سلف رجل رجلا فى رطب ۰ أو عنب ۰ إلى أجل 
يطيبان له فهو جائز . فان نفد الرطب أو العنب حتى لا يبقى منه شىء بالبلد الذى سلفه 
فيه» فقد قيل : السلف بالخيار ۰ فان شاء رجع با بقى من سلفهء كأن سلف مائة درهم 
فى مائة مد » فاخذ خمسين فيرجع بخمسين » وان شاء آخر () ذلك إلى رطب قابل ثم 
أخذ بیعه بمثل صفة رطبه وكيله . وكذلك العنب ۰ وكل فاكهة رطبة تنفد / فى وقت من 


الاوقات » وهذا وجه. 


قال: وقد قيل: إن سلفه / مائة درهم فى عشرة آصع من رطب » فاخذ خمسة 
آصع ثم نفد الرطب» كانت له الخمسة الآصع بخمسين درهمًا ؛ لانها حصتها من الشمن » 
فانفسخ البيع فيما بقى من الرطب ۰ فرد إليه خمسين درهمًا . 

قال الشافعى : وهذا مذهب - واللّه تعالى أعلم . 


(۱) فى طبعة الدار العلمية : « على ملء » وهو خطاً حالف جميع النسخ . 
(۲) فى طبعة الدار العلمية : * وان شاء أخذ ذلك » مخالفة جميع اللسخ . 


كتاب البيوع / باب السلف فى الرطب قيتفد سس _ ۷ 

ولو سلفه فى رطب لم يكن عليه أن ياخذ فيه بسر ولا مختلمّا () » وكان له أن 
يأخذ رطبًا كله » ولم يكن عليه أن يأخذه إلا صحاحًا غير منشدخ ولا معيب بعفن ولا 
عطش ولا غيره . وكذلك العنب لا یاخنه إلا نضيجًا غير معيب » وكذلك كل شىء من 
الفاكهة الرطبة يسلف فيها » فلا يأخذ إلا صفته غير معيبة . 

قال : وهكذا كل شىء أسلفه فيه لم يأخذه معيبًا » إن أسلف فى لبن محض () لم 
يأخذه رائبًا » ولا مخيضا »-وفی المخيض ماء لا يعرف قدره » والاء غير اللبن . 

قال الشافعی : ولو أسلفه فى شىء فاعطاه إياه معيبًا » والعيب مما قد يخفى + فاکل 
نصفه أو أتلفه » وبقى نصفه ء کان (۲) كان رطبًا فاكل نصفه أو أثلفه » وبقى نصفه » 
فاخذ 68 النصف بنصف الثمن » ويرجع عليه بنقصان ما بين الرطب معيبًا وغير معيب . 

وان اختلفا فى العيب والُْشيَرَى قائم فى يد المشترى ولم يستهلكه ۰ فقال : دفعته 
إليك بريئًا من العيب » وقال المشترى : بل دفعته معيبًا » فالقول قول البائع إلا أن يكون 
ما قال عيب لا يحدث مثله » وان كان أتلفهء فقال البائع : ما أتلفت منه غير معيب » 
وما بقى معيب » فالقول قوله إلا أن يكون شيئًا واحذا لا يفسد منه شىء إلا بفساده (*) 
كله » كبطيخة واحدة أو دباءة واحدة . 

وكل ما قلت القول فيه قوله فعليه فيه اليمين 9© . 


٠ فى ( ص ء ت ) : «ولا مخلقًا‎ )١( 

(۷) فى ( باء ظ ) : « لبن مخيض » وما أثبتناه من ( ص ۰ ج ) وهو الصواب - إن شاء الله عز وجل وتعالى - 
لدلالة السياق . ۱ 

(۲) فی ( ص . جب ت ‏ ظ ) : « كأنه کان » . 

(4) فى ( ب ) : « یأخذ التصف » وما أثبتناه من ( ص » شاء جاء ظ ) . 

(۵) فی ( ص ) : 9 بفساد کله ٤ . ٩‏ 

(0) بعد هذا الباب أبواب تتعلق بالبيوع » وقد. قدمها البلقینی وتقدمت + ولهذا سنتتقل مع البلقینی إلى كتاب 
الرهن الكبير الذى هو بعد هذا الباب بأكثر من ثلائین, لوحة فى ( ص ) . 


کتاب الرهن الكبير / إباحة الرهن سا ۲۸ 


(۲۳) / کتاب الرهن الكبير ال لت لالب 
١ [‏ ] إباحة الرهن 1 

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : قال الله تبارك وتعالى : <ي أيه این 
آمنوا / إا دام بد إقى أجل سی ابوه يكب بیکم کنب بان © 3 زره «YAY:‏ 
وقال عز وجل : < وان کم على سقر ولم تجدوا كاتا فرهان مقبوضة ) 1 البقرة LAF:‏ 

قال الشافعى ناه : فكان بنا فى الآية الامر بالكتاب فى الحضر والسفر > وذكر الله 
تبارك اسمه الرهن إذا كانوا مسافرين ولم يجدوا كاتبًا 2 فكان معقولة - والله أعلم فیها - 
آنهم آمروا بالکتاب والرهن احتیاطا مالك الق بالوثيقة ثيقة » والمملوك عليه بالا پنسی ویذکر» 
لا أنه فرض علیهم أن يكتبواء ولا ياخذوا (۱) رهنًا لقول الله عز وجل: ان آمن 
عضا قوذ الذي امن أَمَائَهُ 4 فكان معقولا أن الوثيقة فى الحق فى السفر والإعوار غير 
محرمة - والله اعلم - فى الحضر وغير الاعواز ۰ ولا بأس بالرهن فى الق الحال » 
والدين فى الحضر والسفر» وما قلت من هذا ما لا أعلم فيه خلافا . وقد روی: أن 
رسول الله ی رهن درعه فى الحضر عند أبى الشحم اليهودى » وقيل : فى سلف ۰ 
والسلف حال . 


[ ۱۹۰۷] قال الشافعى یه : أخبرنا الدراوردئ » عن جعفر بن محمد » عن 
أيه عليهما السلام» قال : رهن رسول الله وق درعه عند أبى الشحم اليهودى . 
115١4 [‏ قال الشافعى رحمة الله عليه : وروی الأعمش » عن إبراهيم » عن 
الاسود. عن عائشة : أن النبى ی مات ودرعه مرهونة . 
قال الشافعى رحمة الله عليه : فأذن الله جل ثناژه بالرهن فى الدين » والدين حق 
(۱) فى ( باء س ) : « ولا أن یاعذوا » وه أن ٩‏ : ليست فى ( ص ء م > ت )» ولذلك لم تثبتها. 
ونعنى ب ( س ) طبعة خرجت ادعى أحد الدكاترة أنه حققها على إحدئ عشرة نسخة » وكما ترى هی 
تتطابق مع البولاقية» وکانه نقلها منھا دون مراعاة للمخطوطات التى لابد وآن يكون فيها ‏ إن لم يكن فى 
جميعها ‏ ما يوافن للخطوطات التى ذكرتها » وسنعطى فيما يلى نماذج فقط مثل هذا ما يدل على أنه وقع فى 
الاخطاء التى وقعت فيها البولاقية » والتى كان يمكنه أن يتلافاها لو قام بالتحقيق كما ادعى . 
71 سبق برقم [۱۵۵۸] وسبق الكلام عليه هناك فى باب السلف. 
[۱۷۰۸] انظر رقم [۱۵۵۸] فى باب السلف فقد سبق تخريجه هناك . 


ب 


۹۰ سلس كتاب الرهن الكبير / باب ما يتم به الرهن من القيضن 
لازم» فكل حق مما يملك» أو لزم بوجه من الوجوه > جاز الرهن فيه . 

ولا يجوز الرهن فيما لا يلزم . فلو ادعى رجل على رجل حقا فأنكره » وصالحه ٠»‏ 
ورهنه به رها » كان الرهن مفسوخًا ؛ لانه لا / يلزم الصلح على الإنكار . ولو قال : 
أرهنك دارى على شىء إذا داینتنی بهء أو بایعتنی » ثم داينه أو بايعه لم يكن يكن رهنًا ؛ لأن 
الرهن كان» ولم يكن للمرتهن حق. وإذن الله عز وجل به فيما كان للمرتهن من الحق 
دلالة على ألا يجوز إلا بعد لزوم الحق» أو معه » فأما قبله فإذا لم يكن حق فلا رهن . 


[ ۲] باب ما يتم به الرهن من القبض 

قال الله عز وجل  :‏ رهن مقبوضةً 6 البقرة : 1۳۳۸ . 

قال الشافعی يته : فلما كان معقولا أن الرهن غير ملوك الرقبة للمرتهن ملك الییع» 
ولا ملوك التفعة له منك الاجارة » لم یجز أن یکون ره إلا با آجازه الله عز وجل به 
من: أن يكون مقبوضا » وإذا لم يجز فللراهن ما لم یقبضه الرتهن منه منعه منه. 
وكذلك لو آذن له فى قبضه » فلم يقبضه المرتهن حتی رجع الراهن فى الرهن » كان ذلك 
له ؛ لا وصفت من أنه / لا یکون رهنًا إلا بان یکون مقبوضا » وکذلك کل ما لم يتم إلا 
بأمرين فليس يتم بأحدهما دون الآخر مثل : الهبات التى لا جور إلا مقبوضة »وما فى 
معناها. ولو مات الراهن قبل (۱) يقبض المرتهن الرهن » لم يكن للمرتهن قبض الرهن» 
وكان هو والغرماء فيه أسوة سواء . ولو لم يمت الراهن » ولكنه آفلس قبل )١‏ يقبض 
الرتهن الرهن » كان الرتهن والغرماء فيه أسوة ؛ لائه لا يتم له. ولو خرس الراهن» أو 
ذهب عقله قبل ) يقبض المرتهن الرهن ولا سلطه على قبضه » لم يكن للمرتهن قيض 
الرهن » ولو أقبضه الراهن إياه فى حال ذهاب عقله لم يكن له قبضه » ولا يكون له 
قبض حتى يكون / جائز الامر فى ماله يوم رهنه ويوم يقبضه الراهن إياه . ولو رهته 
إياه وهو محجور ۰ ثم أقبضه إياه » وقد فك الحجر عنه بالرهن () الأول لم يكن رها الا 
بان يجدد له رهنا » ويقيضه یاه بعد أن يفك الحجر عنه. وكذلك لو رهنه یاه وهو غير 
محجور ۰ فلم يقبضه حتى حجر عليه » لم يكن له قبضه منه . ولو رهنه / عبدًا فلم 


. فى ( ب ءاتاء س ) : 9 قبل أن يقبض » وما أثبتناه من ( ص » م)‎ )١( 
۰ ) فى ( باء س ) : 7 قبل أن يقبض » فى الموضعين » وما آئبتناء من ( ص » ت + م‎ )۳ 0 


' (4) فى (بء س ) : « فالرهن » وما أثبتناء من ( ص ء ت ۰ م) . 


کتاب الرهن الكبير / باب ما يتم به الرهن من القبض ب سد ۲۹۱ 


يقبضه حتى هرب العبد » وسلطه على قبضه » فان لم يقدر عليه حتى يموت الراهن » أو أ 


يفلس ۰ فليس برهن ۰ وان لم يقدر على قبضه حتى رجع الراهن فى الرهن لم يكن 
للمرتهن له قبضه . 

ولو رهنه عبد » فارتد العبد عن الإسلام » فأقبضه إياه مرتذا » أو أقبضه إياه غير 
مرتد» فارتد العبد رهن بحاله (0): إن تاب فهو رهن » وان قتل على الردة قتل بحق لزمه 
وخرج من ملك الراهن والمرتهن . ولو رهنه عبدا ولم يقبضه حتى رهنه من غيره » 
وأقبضه إياه » كان الرهن للثانی الذى آقبضه صحيحا ۰ والرهن الذى لم يقبض كما لم 
يكن . وكذلك لو رهنه إياه فلم يقبضه حتى أعتقه كان حرا خارجا من الرهن - وكذلك 
لو رهنه یاه فلم يقبضه حتى كاتبه » كان خارجا من الرهن . وكذلك لو وهبه » أو 
أصدقه امرأة أو أقر به لرجل أو دبره » كان خارجًا من الرهن فى هذا كله 

قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه لو رهنه » فلم يقبضه المرتهن حتى دبره » أنه لا 
يكون خارجا من الرهن بالتدبیر؛ لأنه لو رهنه بعد ما دبره كان الرهن جائر؟ ؛ لان له أن 
يبيعه بعد ما دبره » فلما كان له بيعه كان له أن يرهنه . 

قال الشافعى نله : ولو رهن رجل رجلا عبدً! ومات الرتهن قبل أن يقيضهء كان 
لرب الرهن منعه من ورثته » فان شاء سلمه لهم رها . ولو لم يمت المرتهن» ولكنه غلب 
على عقله » فولى الحاكم ماله رجلاً » فان شاء الراهن منعه الرجل الَوَلَى ؛ /لانه كان له 
منعه الرتهن » وان شاء سلمه له بالرهن الأول » كما كان له أن يسلمه للمرتهن وینعه 
إياه. / ولو رهن رجل رجلاً جارية » فلم يقبضه إياها حتى وطئها ۰ ثم أقبضه إياها بعد 
الوطء ۰ فظهر بها حمل أقر به الراهن كانت خارجة من الرهن ؛ لانها لم تقبض حتى 
حبلت» فلم يكن له أن يرهنها حبلی منه . وهكذا لو وطتها قبل الرهن » ثم ظهر بها 
حمل. فأقر به » خرجت من الرهن » وان كانت قبضت ؛ لائه رهنها حاملاً » ولو رهنه 
إياها غير ذات زوج فلم يقبضها حتى زوجها السيد؛ ثم أقبضه إياها » فالتزويج جائز» 
وهی رهن بحالهاء ولا يمنع زوجها من وطتها بحال . وإذا رهن الرجل الرجل الجارية 
۲ فليس له أن يزوجها دون الرتهن ؛ لان ذلك ينقص ثمنها 3 ثمنها » وینع إذا كانت حاملاً » 
وحل الحق» بیعها وكذلك الرتین » فایهما روج فاللکاح مفسوخ حتی یجتمعا علیه . ولو 
رهن رجل رجلا عبد؟ وسلطه على قبضه » فآجره الرتهن قبل أن بقبضه من الراهن أو 


( نی (ص) : « فالعبد رهن بحاله » ولیس فیها:« ارتد .٩‏ 


۳ اب 


۵ /ب 
ظ 5 


۲ سس کتاب الرهن ن الکبیر/ قبض الرمن وما يكون بعد قبضه . . .إلخ 
غيره » لم يكن مقبوضًا. 

51 ۰ قال الشاقعى رحمة الله عليه : آخبرنا سعيد بن سالم » عن أبن جريج : 
أنه قال لعطاء : ارتهنت عبد) فآجرته قبل أن أقبضه . قال : ليس بمقبوض . 

قال الشاقعى : ليس الإجارة بقبض » وليس برهن حتى يقبض » وإذا قبض المرتهن 
الرهن لنفسه + أو قبضه له حد بأمره » فهو قبض كقبض وكيله له . 

فن شای : أعيزنا معد بن سالم + عن ان جرج + هن ستو بن 
دينار: أنه قال: إذا ارتهنت عبد) فوضعته على يد غيرك فهو قبض. 

قال الشافعى ناه : وإذا ارتهن ولى الحجور له » أو الحاكم للمحجور »فقبض 
ااکم وقبض ولى المحجور للمحجور 2١(‏ كقبض غير الحجور لنفسه » وكذلك قيض 
الحاكم له . وکذلك إن وکل الحاكم من یقبض للمحجور » أو وکل ولی الحجور من 
يقبض له فقبضه له كقبض الرجل غير المحجور لنفسه ٠‏ وللراهن منع الحاكم وولی 
المحجور من الرهن/ ما لم یقبضاه . ویجوز ارتهان ولى المحجور عليه له » ورهنهما عليه 
فى النظر له » وذلك أن يبيع لهما فيفضل » ويرتهن . فأما أن يسلف مالهما » ويرتهن » 
فلا يجوز عليهما وهو ضامن ؛ لانه لا فضل لهما فى السلف . ولا يجوز رهن المحجور 
للفسه وان كان نظر) له كما لا يجوز بيعه ولا شراؤه لنفسه »وان كان نظر؟ له . 


[؟] قبض الرهن © 
وف کوب هه ما کر نی افرهن وم لا خرچ 
قال الشافعی رحمه الله : قال الله تعالى / : «قرهان مُيُوضَة 4 ( البقرة : ۲۸۴ ]. 
قال الشافعى : إذا قبض الرهن (2 مرة واحدة فقد تم » وصار المرتهن أولى به من 
غرماء الراهن » ولم يكن للراهن [خراجه من الرهن حتى يبرأ ما فى الرهن من الحق» 


(1) « للمحجور ‏ : ليست فى ( ص ) . 
(۲) فى طبعة الدار العلمية ی 
() فى (ص ‏ ت ) : « الراهن » . 


[۹ لم أعثر عليه عند غير الشافعی » وقد رواه البيهقى فى العرفة من طريقه (4۳۱/۶) . 
1 لم آعثر عليه عند غير الشافعی » وقد رواه البيهقى قى المعرفة من طريقه )٤١١/٤(‏ . 


كتاب الرهن الكبير / قبض الرهن وما يكون بعد قبضه . . . إلخ سس ۲۹۳ 
كما يكون البيع () مضمونًا من البائع » فإذا قبضه الشتری مرة صار فى ضمانه ».فإن(؟2 
رده إلى البائع بإجارة أو وديعة فهو من مال البتاع » ولا ينفسخ ضمانه بالبيع' . وکما 
تكون الهبات وما فى معناها غير تامة » فإذا قبضها الموهوب له مرة (۳) ثم أعارها (4) إلى 
الؤاهب ء أو أكراها منه » أو من غيره » لم يخرجها من الهبة . وسواء إذا قبض المرتهن 
الرهن مرة » ورده على الراهن بإجارة أو عارية » أو غير ذلك ما لم يفسخ الراهن 
الرهن» او كان فى يده لما وصفت. : 

1 قال الشافعى ای : أخيرنا سعيد بن سالم » عن ابن جريج: أنه قال 
لعطاء : ارتهنت رهنًا فقبضته ثم آجرته منه. قال : نعم » هو عندك إلا أنك آجرته منه » 
قال ابن جریج : فقلت لعطاء : فأفلس فوجدته عنده .قال: أنت أحق به من غرمائه. 

قال الشافعی له : یعنی لما وصفت من أنك إذا قبضته مرة » ثم آجرته من 
راهنه» فهو کعبد لك آجرته منه ؛ لأن / رده إليه بعد القبض لا یخرجه من الرهن . 

قال : ولا یکون الرهن مقبوضا إلا أن یقبضه الرتهن » أو أحد غير الراهن بأمر 
المرتهن» فیکون وکیله فى قبضه . فان ارتهن رجل من رجل ره » ووکل الرتهن الرامن 
أن یقبضه له من نفسه ۰ فقبضه له من نفسه لم يكن قبضا » ولا یکون وکیلا على نفسه 
لغیره فى قبض » كما لو كان له عليه حق فوکله بان یقبضه له من نفسه ففعل » فهلك » 
لم يكن بریثا من الحق » كما يبرا منه لو قبضه وکیل غیره . ولا یکون وكيلاً على نفسه 
فى حال » الا الحال التی یکون فيها وليّا لمن قبض له » وذلك أن یکون له ابن صغير » 
فیشتری له من نفسه» ویقبض له ۰ أو يهب له شیا ویقبضه ۰ فیکون قبضه من نفسه 
قبضا لابنه ؛ لانه يقوم مقام ابنه . وكذلك إذا رهن ابنه رها » فقبضه له من نفسه » فان 
كان ابنه بالغا غير محجور لم يجز من هذا شىء إلا أن يقبضه ابنه لنفسه» أو وکیل لابنه 
غير أبيه . 


)١(‏ فى طبعة الدار العلمية: « كما يكون البيع» مخالفة جميع النسخ. 

(1) فى طبعة الدار العلمية : ۶ فإذا رده ١‏ مخالفة جميع السخ . 200 مرة 2 : ليست فى ( صل ) . 

(4) فى ( ص ء ت )  :‏ آعادها » بدل : « أعارها » وجاءث العيارة هكذا فى ( ت ) : « فإذا قبضها الموهوبة له 
مرة أعادها ... *. 


[۱ لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه البيهقى فى المعرفة من طريقه (8۳۲/6) » وفى مصنف 
عبد الرزاق عن الشعبى والحسن وقتادة مثل هذا 341-754 كتاب الييوع ‏ باب الرهن ) . 


۵ /ب 
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3 
8 


۶ ل کتاب الرهن الكبير / ما يكون قبضا فى الرهن ولا يكون. . .إلخ 


وإذا كان للرجل عبد فى يدى (۱) رجل وديعة » أو دار » أو متاع » فرهنه إياه » 
وأذن له بقبضهء فجاذت عليه مدة يمكنه فيها أن يقبضه وهو فى يده » فهو قبض . فإذا 
أقر الراهن/ أن المرتهن قد قبض الرهن » فصدقه المرتهن» أو ادعى قبضه ۰ فالرهن 
مقبوض وان لم يره الشهود. وسواء كان الرهن غائبا أو حاضرا » وذلك أن الرهن قد 
يقبض للمرتهن (۲ بالبلد الذى هو به » فيكون ذلك قبضاء إلا فى خصلة: أن يتصادقا 
على أمر لا يمكن أن يكون مثله مقبوضا فى ذلك الوقت ۰ وذلك أن يقول : اشهدوا آنی 
قد رهنته اليوم داری التى بمصرء وهما بمكة » وقبضها » فيعلم أن الرهن إن كان أليوم لم 
يمكن أن يقبض له بمكة من يومه هذا (© » وما فى هذا المعنى. ولو كانت الدار فى يده 
بکراء أو وديعة » كانت كهى لو لم تكن فى يدهلا يكون قبضا حتى تأتى عليها مدة 
يمكن أن تكون فى يده بالرهن دون الکراء» أو الوديعة آو الرهن معهماءأو مع أحدهما . 
وكينونتها (*۲ فى يده بغير الرهن غير كينونتها (*۲ فى يده بالرهن . فآما إذا لم يؤقت وقتا » 
وأقر بأنه رهنه داره بمكة » وقبضها » ثم قال الراهن : إنما رهنته اليوم » وقال المرتهن : 
بل رهنتنيها فى وقت یکن فى مثله أن يكون قبضها قابض يأمره » وعلم القبض فالقول 
قول الرتهن آبدا حتى يصدق الراهن با وصفت: من أنه لم يكن مقبوضًا . ولو أراد 
الراهن أن أحلفةَ له المرتهن على دعواه بأنه )١‏ أقر له بالقبض ۰ ولم يقبض منه + 
فعلت؛ لانه لا يكون رهنًا حتى يقبضه - والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[ ؛ ] ما يكون قبضا فى الرهن ولا یکون وما يجوز أن يكون رهنا 

قال الشافعى رحمه الله : كل ما كان قبضا فى البيوع كان قبضا فى الرهن ٠‏ والهبات» 
والصدقات » لا يختلف ذلك . فيجوز رهن الدابة » والعبد » والدنانير » والدراهم » 
والارضين» وغير ذلك . ويجوز رهن الشقص (۷ من الدار » والشقص من العبد» ومن 
السيف» ومن اللؤلؤة » ومن الثوب . كما يجوز أن يباع هذا كلهء والقبض فيه : أن 


. ) وما أثبتناه من ( ص ءات‎ ۰ ٩ فى (باء س ) : « يد رجل‎ )١( 

(1) فى ( ب ءاس ) : قذ يقبضه الرتهن >> وما تاه من ( ص » ت ) . 

(۲) أصبح هذا الیرم فى ظل الواصلات السريعة مکنا » فيمكن أن يكون الرجل فى مصر في الصباح وبعد 
ساعات قليلة يكون فى مكة . 

(4 » 0) فى ( ص » ت ) : ١‏ كينونتهما » فى الموضعين . 

() فى طبعة الدار العلمية : « بان آقر » مخالفة جميع النسخ . 

(۷) الشتقص : الطائفة والجزه من الشىء ۰ والجمع: أشقاص » مثل « حمل وأحمال ». ( المصباج ) . 


كتاب الرهن الكبير / ما يكون قبضا فی الرهن ولا یکون. . .ال 7 - ٣۹۵‏ 


يسلم إلى مرتهنه لا حائل دونه» كما يكون القبض فى البيع » وقبض العبد » والثوب » 
وما یحوّل (۲۱ أن يأخذه مرتهنه من یدی() راهنه»وقبض ما لا يحول من أرض »ودار 4 
وغراسء أن يسلم لا حائل دونه . وقبض الشقص مما لا يسول كقبض الكل: أن يسلم 
لا حائل دونه »وقبض الشقص مما يحول مثل : السيف واللولوت وما أشبههما : أن 
يسلم للمرتهن فيها حقه حتى يضعها المرتهن والراهن على يدى (8) عدل» أو فی يدى 200 
الشريك فيها الذى ليس براهن» أو يدى 7 الرتهن . فإذا كان بعض هذا فهو قبض.» 


وإن/ صيرها المرتهن إلى الراهن» / أو إلى غيره بعد القبض ء فليس بإخراج لها من" 


الرهن كما وصفت : لا يخرجها إلا فسخ الرهن» أو البراءة من الحق الذى به الرهن . 
وإذا أقر الراهن أن المرتهن قد قبض الرهن » وادعى ذلك المرتهن » حكم له بأن 
الرهن تام بإقرار الراهن ودعوى الرتهن . ولو كان الرهن فى الشقص غالبا ۰ فأقر الراهن 
أن المرتهن قد قبض الرهن » وادعى ذلك الرتهن » اجزت الإقرار ؛ لأنه قد 29 يقبض له 
وهو غائب عنه. فيكون قد قبضه بقبض من أمره بقبضه له . ولو كان لرجل عبد فى يدى 
رجل بإجارة أو وديعة فرهنه إياه » وأمره بقبضه كان هذا / رهنًا إذا جاءت عليه ساعة 
بعد ارتهانه إياه وهو فى يديه (6۸ ؛ لأنه مقبوض فى يديه ) بعد الرهن . ولو كان العبد 
الرهن غائبا عن الرتهن » لم يكن قبضا حتى يحضره » فإذا أحضره بعدما أذن له بقبضه 
فهو مقبوض » كما يبيعه إياه وهو فى يديه » ويأمره بقبضه فيقبضه بأنه فى يديه » فيكون 
البيع تام » لو مات مات من مال المشترى » ولو كان غائبا لم يكن مقبوضًا حتى 
يحضر الشتری بعد البيع » فيكون مقبوضا بعد حضوره وهو فى يديه .ولو كانت له عنده 
ثياب » أو شىء ما لا يزول بنفسه وديعة » أو عارية » أو بإجارة » فرهنه إياها » وأذن له 
فى قبضها فقبل 2١١‏ القبض» وهی غير غائبة عن منزله » كان هذا قبضًا - وان كانت 


(۱) فى ( ب » س ).: « وقبض العبد والثوب وما يجوز أن ياخذه ؛ وهو خطأ » والصواب ما باه من ( ص + 
ت + ظ ) . « وما يحول »:أى ينقل »ملل العبد والثوب . 

(۷) فى ( ب ء س ) : د يد » وما أثبتناه من ( ص » ت ) . 

(۴) « ودار » : ليست فى (ت ) . . 

(-۱) فى (ب » س ٥:)‏ ید ٩‏ وما آبتاه من ( ص ءات ) . 

(۷) فى ( ص ) : « لأنه یقبض له ٩‏ . 

.. ) فى الموضعين »وما أثبتناه من ( ص » ت‎ ٩ يده‎  : ) فى (ب  س‎ )٩۰۸( 

(۱۰) فی ( ب » س ) : «ولو مات » وما أثبتناه من ( ص ء ت ) بدون واو العطف. 

(۱۱) فى ( ب » س ) : « وأذن له فى قبضها قبل القبض » وهو خطأ »وما ائبتناه من (ص + ت » م ). 


1/5 


۸ب 


٩‏ سس کتاب الرهن الكبير / ما يكون قيضا فى الرهن ولا يكون. . .إلخ 


٠‏ غائبة عن منزله لم يكن قبضنا حتی يحدث لها قبضا . وان كان رهنه إياها فى سوق أو 


مسجد » وهی فى منزله » وآذن له فئ قبضها » لم يكن قبضا حتی يصير إلى منزله وهی 
فيه » فیکون لها حینئذ قابضا ؛ لانها قد تخرج من منزله بخلافه إلى سيدها وغیره . ولا 
يكون القبض الا ما حضره الرتهن لا حائل دونه » أو حضره وکیله كذلك . ولو كان 
الرهن أرضًا » أو دارا غائبة عن الرتهن » وهی وديعة فى يديه » وقد وکل بها » فأذن له 
فى قبضها » لم يكن مقبوضا حتی يحضرها الرتهن أو وکیله بعد الرهن مسلمة لا حائل 
دونها؛ لانها إذا كانت غائبة عنه فقد یحدث لها مانم منه» فلا تکون مقبوضة أبدا إلا بان 
یحضرها الرتهن » أو وکیله» لا حائل دونها . 

ولو جاءت عليه فى هذه السائل مدة يمكنه أن یبعث رسولا إلى الرهن حیث كان 
فيقيضه (۲۱ ۰ فادعى المرتهن أنه قبضه » كان مقبوضا ؛ لأنه يقبض له وهو غائب عنه . 

وإذا رهن الرجل الرجل ‏ رهنا » وتراضى الراهن والرتهن بعدل يضعانه/ على 
يديه فقال العدل: قد قبضته / لك » ثم اختلف الراهن والمرتهن» فقال الراهن : لم 
يقبضه لك العدلء وقال المرتهن : قد قبضه لى. فالقول قول الراهن » وعلى الرتهن 
البينة أن العدل قد قبضه له؛ لأنه وکیل له فيهء ولا أقبل فيه شهادته ؛ لائه يشهد على 
فعل نفسه » ولا يضمن المأمور بقبض الرهن بغروره المرتهن شیّا من حقه . وكذا لو 
أقلس غريمه » أو هلك الرهن الذى ارتهنه » فقال : قبضته » ولم يقبضه ؛ لانه لم 
يضمن له شينًا » وقد أساء فى كذبه » ولو كان كل ما ذكرت من الرهن فى يدى المرتهن 
بغصب (۳ الراهن » فرهته إياه قبل (4) يقبضه منه » وأذن له فى قبضه » فقبضه » کان 
رهنًا » وكان مضمونًا على الغاصب بالغصب حتى يدفعه إلى المغصوب قيبرأء أو يبرثه 
الغصوب من ضمان الغصب . ولا يكون أمره له بالقبض لنفسه براءة من ضمان الغصب. 
وكذلك لو كان فى يديه بشراء فاسد؛ لأنه لا يكون وکیل لرب الال فى شىء على نفسه » 
آلا ترى أنه لو أمره 20 أن يقيض لنفسه من نفسه حقا فقبضه ء وهلك » لم يبرأ منه » 
ولكته لو / رهته إياه وتواضعاه على يدى عدل» كان الغاصب والمشترى شراء فاسدا 


(۱) فى ( ب » س ) : « یقبضه ٩‏ وما أثبتتاه من ( ص ء ت » م) . 

(۲) فى ( ب » س ) : « ولو رهن الرجل رهنا » » وما تاه من ( صن ءات » م 6. 

(7) فى ( ص ‏ م ) : « فخصب الراهن ۷. 

(5) فى ( ب » س ) : « قبل أن يقبضه ٩‏ ۰ وما أنبتاه من ( ص ءات + م > ظ) . 

(0) فى طبعة الدار العلمية : « لو أكره » بدل  :‏ لو آمره ٤‏ وهو خطا خالف جميع السخ . 


كتاب الرهن الکبیر / ما يكون قبضا فى الرهن ولا یکون. . .إلخ د ۲۹۷ 
بريثين217 من الضمان بإقرار وكيل رب العبد : أنه قد قبضه بأمر رب العبد » وكان كإقرار 
رب العبد أنه قد قبضه » وکان رهنًا مقبوضًا ؟ ولو قال الوضوع على يديه الرهن بعد قوله 
قد قبضته : لم 29 اقبضه » لم یصدق على الغاصب ولا الشتری شراء فاسدا » وکان 
برينًا من الضمان » كما يبرأ لو قال رب العبد : قد قبضته (© منه » ولو(4) كان مقبوضتا 
بإقرار الوضوع على يديه الرهن أنه قبضه . 

ولو رهن رجل رجلاً عبدين ٠‏ أو عبد) وطعامًا » أو عبد) ودار » أو دارين فقبض 
أحدهما ولم يقبض الآخر » كان الذى قبض رهنًا بجميع الحق ۰ وكان الذى لم يقبض 
خارجا من الرهن حتى يقبضه إياه الراهن » ولا يفسد الذى قیض بان لم يقبض الذى معه 
فى عقدة الرهن» وليس كالبيوع فى هذا . وكذلك لو قبض أحدهما ومات الآخر » أو 
قیض(*) أحدهما ومنعه الآخر » كان الذى قبض رما » والذى لم يقبض خارجا من 
الرهن . وكذلك لو وهب له دارين ۰ أو عبدين » أو دارا وعيد) » فأقبضه أحدهما ومنعه 
الآخر » كان له الذى قبض ٠»‏ ولم يكن له الذى منعه. وكذلك لى لم يمنعه » ولكنه غاب 
عنه أحدهماء لم تكن الهبة فى الغائب تامة حتى يسلطه على قبضه ۰ فيقبضه بأمره . وإذا 
رهنه / رهنًا فاصاب الرهن عيب ما 237 ؛ كان عبد) فاعوَرٌ ۰ أو قطع » أو ای عيب 
آصابه. فأقبضه إياه » فهو رهن بحاله » فان قبضه ثم صابه © ذلك العيب عند الرتهن » 
فهر رهن بحاله ۰ وهكذا لو كانت دار فانهدمت ۰ أو حائطا فتقعر نخله وشجره 
وانهدمت عينه » کان رهنًا بحاله »وكان للمرتهن منع الراهن من بيع خشب نخله ۰ وبيع 
بناء الداز؛ / لان ذلك كله داخل فى الرهن» إلا أن يكون ارتهن الارض دون اليناء 
والشجر » فلا يكون له منع ما لم يدخل فى رهنه. 


. ) فى ( ص » ت ) : « بريثًا من الضمان ». (۲ » ۳) ما بين الرقمين ساقط من ( من‎ )١( 

() فى (ب ات ۰ م۰ ظ) : ١‏ وكان مقبوضا. . .2 وما أثبتناه من ( ص ) + لان المعنى أن الموضوع على يديه 
الرهن يبر لو قال رب العبد : قد قبضته منه» يبرأ فى هذه الحالة حتی لو أقر الوضوع على يديه الرهن أنه 
قبضه » والله عز وجل وتعالی أعلم . 

(۵) فى ( ص » م » ت ) : 3 وقبض أحدهما » بالواو العاطفة . 

(0) فى ( ب » سر ) : « فاصاب الرهن عيب إما كان ع .. ١‏ وما أثبتناه من ( ص ءات ) وان كان فيهما : 
«عيبًا » منصوبة . 

ومن العجيب أن صاحب ( س ) قد وضع ( إما ) بين قوسين وقال فى ( د ) : و( د ) عنده تعنى (ت) 

عندی» ولیس فیها ما ذكره »نا فيها ماد 

(۷) فى ( ب » س .ظ 6 : « ثم أصابه » وما تاه من ( ص ءات ء م ) . وفى القاموس : « صاب :یصیب : 
أصاب » ( مادة : صیپ ) . 


۷ب 


۹ب 


1۹۸ كتاب الرهن الكبير / ما يكون إخراجا للرهن . . .إلخ 


ولو رهنه أرض الدار » ولم يسم له البناء فى الرهن ۰ أو حائطا » ولم يسم له 
الغراس فى الرهن» كانت الارض له رهنا دون البناء والغراس » ولا يدخخل فى الرهن إلا 
ما سمى داخلا فيه . ولو قال : رهتتك بناء الدار » كانت الدار له رهنًا دون أرضها » ولا 
یکون له الارض والبناء حتی یقول : رهنتك أرض الدار وبناء‌ها وجميع عمارتها. ولو 
قال: رهنتك نخلی » كانت النخل رهنًا » ولم يكن ما سواها من الارض ولا البناء علیها 
رهدًا حتی یکتب: رهنتك حائطی بحدوده؛ .أرضه »وغراسه » وبنائه» وکل حق له » 
فیکون جمیع ذلك رهنًا . ولو قال : رهنتك بعض داری + أو رهنتك شقصنا» أو جزء 
من داری » لم يكن هذا رها » ولو أقبضه جمیع الدار »حتى یسمی کم ذلك البعض أو 
الشتقّصء أو ابلزء (۱) راء أو أقل أو أكثر منه » كما لا یکون بیعا . وکذلك لو آقبضه 
الدار . ولو قال : رهتکها إلا ما ششت أنا وأنت منهاء أو إلا جزء) منهاء لم يكن رهتا. 


[ ۵ ] ما يكون إخراجا للرهن من يدى المرتهن وما لا يكون 

قال الشافعی رحمه الله : وجماع ما يخرج / الرهن من يدى الرتهن أن يبرا الراهن 
من التق الذى عليه الرهن بدفع » أو إبراء من المرتهن له ۰ أو يسقط الق الذى به الرهن 
بوجه من الوجوه » فيكون الرهن خارجًا من يدى المرتهن » عائذا إلى ملك راهته » كما 
كان قبل يرهن (۲) ۰ أو بقول الرتهن : قد فسخت الرهن » أو أبطلته » أو أبطلت حقى 
فيه . ولو رهن رجل رجلا أشياء مثل : دقيق » وإبل » وغنم »> وعروض » / ودراهمء 
ودنائير بالف درهم» أو آلف درهم ومائة دینار » أو ألف درهم ومائتى دینار » أو بعيرا 
وطعامًا » فدفع اراهن إلى المرتهن جميع ماله فى الرهون كلها إلا درهما واحد) أو أقل 
منه » أو وة( حنطة أو أقل منها » كانت الرهون كلها بالباقى / وان قل ۰ لا سبيل 
للراهن على شىء منها ولا لغرمائه» ولا لورثته لو مات؛ حتى يستوفى المرتهن کل ماله 
فيها؛ لان الرهون صفقة واحدة لا يفك بعضها قبل بعض . 

ولو رهن رجل رجلاً جارية » فقبضها المرتهن ۰ ثم أذن للراهن فى عتقها فلم 
يعتقها» راذن (4) له فى وطثها فلم یطاها » أو وطها فلم تحمل » فهى رهن بحالها لا 
(۱) فى ( ص » م ) : « وابلزء » وفى (ت ) : « والشقص ». 
(۲) فى ( ب » س ) : « قبل أن يرهن » وما تاه من ( ص » م + ت ۰ ظ) - 


00 الويية: اثنان أو أريعة وعشرون ما .( القاموس ) . 
(4) فى ( ب ) : 9 لو آذن » وما تاه من ( ص + م ءات ) - 


كتاب الرهن الكبير / ما يكون إخراجا للرهن. . .إلخ 
يخرجها من الرهن إلا بان يأذن له فيما وصفت . كما لو أمره أن يعتق عبد لنفسه فاعتقه” 
عتق » وان لم يعتقه فهو على ملكه بحاله » وكذلك لو ردها الرتهن إلى الراهن بعد 
قبضه إياها بالرهن مرة واحدةء فقال : استمتع من وطتها وخدمتها » كانت مرهونة بحالها 
لا تخرج من الرهن » فإن حملت الجحارية من الوطء فولدت ۰ أو أسقطت سقطا قد بان 
من خلقه شىء» فهى آم ولد لسيدها الراهن » وخارجة من الرهن ٠‏ وليس على الراهن 
أن يأتيه برهن غيرها ؛ لانه لم يتعد فى الوطء . وهكذا لو أذن له فى أن يضربها فضربهاء 
فماتت » لم يكن له عليه أن يأتيه ببدل منها يكون رهنًا مكانها ؛ لائه لم يتعد عليه فى 
الضرب. . : 

وإذا رهن الرجل الرجل أمة » فآجره إياها » فوطتها الراهن » أو اغتصبها الراهن 
نفسها فوطتها » فان لم تلد فهى رهن بحالها » ولا عقر للمرتهن على الراهن ؛ لانها أمة 
الراهن. ولو كانت بكرا » فنقصها الوطء ‏ كان للمرتهن أخذ الراهن با نقصها يكون 
رما معها أو قصاصا من الحق إن شاء الراهن » كما تکون جنایته علیها . وهكذا لو 
كانت ثيا فأفضاها » أو نقصها نقصًا له قيمة » وان لم ینقصها الوطه » فلا شىء للمرتهن 
على الراهن فى الوطه » وهی رهن كما هی » وإن حبلت وولدت » ولم يأذن له فى 
الوطء » ولا مال له غيرهاء فقیها قولان: 

آحدهما : آنها (۱) لا تباع ما كانت حبلی » فإذا ولدت بيعت » ولم يبع ولدهاء وان 
نقصتها الولادة شيئا (" فعلی الراهن ما نقصتها الولادة » وان ماتت من الولادة فعلی 
الراهن أن يأتى بقیمتها صحيحة تکون رها مکانها » أو قصاصا متی قدر علیها » ولا 
یکون احباله إياها اکبر (۳) من أن یکون رهنها » ثم أعتقها » ولا مال له غیرها » فابطل 
العتق » وتباع بالحق وان كانت تسى آلفا » وإثما هی مرهونة بائة » بيع منها بقدر الائة » 
وبقى مابقى رقیقا لسيدها لیس له أن يطأها » وتعتق بموته فى قول من أعتق أم الولد موت 
سیدها » ولا تعتق قبل موته » ولو كان رهنه إياها » ثم آعتقها ولم لد له (8) ولا مال 
له بيع منها بقدر الدين ۰/ وعتق ما بقى مکانه » وإن كان (* عليه دين يحيط باله عتق ا 


۹۹ 


(۱) فى طبعة الدار العلمية  :‏ أا لاتباع #مخالفة جمیع النسخ . 

(۲) فى طبعة الدار العلمية : ٠‏ شىء ٠‏ غير منصوبة مخالفة جميع النسخ . 
(۲)فی (ص » م) : «اکثر ٩‏ . 

9) له : ليست فى ( ب ء س ) وائتاها من ( ص » ت ۰ م) . 
(0) فى ( ب » من ) : « وإن كانت © وما تاه من ( ص ءات ۰ م) . 


INV. 


۳۰۰ 
ما بقی ولم يبع لاهل الدين . 

والقول الثانی :كه إت ها کی حرد » و اوها تصن ام ولد له » 9 
واحدة من الحالين ؛ لانه مالك وقد ظلم نفسه » ولا يسعى فى شىء من قیمتها . و 
القول فیما رهن من الرقیق كلهم : ذکورهم » وانائهم . 

وإذا بيعت ام الولد فى الرهن بما وصفت » فملکها السيد » فهى آم ولد له بذلك 
الولد» ووطؤه یاها وعتقه بغیر إذن / الرتهن مخالف له باذن الرتهن 

ولو اختلفا فى الوطء والعتق ۰ فقال الراهن : وطتتها أو أعتقتها بإذنك › وقال 
الرتهن: ما آذنت لك » فالقول قول الرتهن مع بمينه » فان نكل الرتهن حلف الراهن : 
لقد آذن لهء ثم (۱) كانت خارجة من الرهن » وان لم يحلف الراهن أحلفت الجارية » 
لقد (۷) أذن له (۳) بعتقها أو وطتها » وكانت حرة أو ام ولد » / وان لم تحاف هی ولا 
السيد كانت رهنًا بحالها. ولو مات المرتهن » فادعى الراهن عليه أنه أذن له فى عتقها أو 
وطئها » وقد ولدت منه » أو أعتقها كانت عليه البينة » فان لم يقم بينة فهى رهن بحالهاء 
وان اراد أن یحلف له ورثة اميت أحلفوا ما علموا أباهم أذن له » لم يزادوا على ذلك 
فى 8 اليمين . ولو مات الراهن» فادعی ورثته هذا أحلف لهم المرتهن ما آذن للراهن فى 
الوطء والعتق كما وصفت أولا » وهذا كله إذا كان مفلسا . فأما إذا كان الراهن موسر + 
فتؤحذ قيمة ابمارية منه فى العتق والایلاد 0) » ثم يخير بين أن تکون قیمتها رهنا مکانها» 
وان كان آکثر من الحق أو قصاصا من الق » فان اختار أن یکون قصاصا من الحق ۰ 
وکان فيه فضل عن الحق» رد ما فضل عن الق عليه 6۷ . 

وإذا آقر الرتهن أنه آذن للراهن فى وطء آمته » ثم قال : هذا احبل لیس منك هو 
من زوج زوجتها إياه » أو من عبد فادعاه الراهن » فهو ابنه ولا ين عليه ؛ لان النسب 
لاحق به» وهى ام ولد له بإقراره » ولا يصدق المرتهن على نفى الولد عنه . وإغا منعنی 
من إحلافه: أنه لو أقر بعد دعوته الولد أنه ليس منه » الحقت الولد به » وجعلت 
الامة(۷ آم ولدء فلا معنى ليمينه إذا حكمت بإخراج أم الولد من الرهن. 


کتاب الرهن الکبیر / ما یکون إخراجا للرهن ۰۰ .إلخ 


(۱ ۳ ما بين الرقمين ساقط من ( ات ) . 

(۷) فى ( ب ) : « فقد © » وما تاه من ( ص ) . 

(4) في ( ص )  :‏ على ذلك اليمين *. (0) فى (ظ ‏ ت): « والاولاد » بدل: « والإيلاد > ٠‏ 
)٩(‏ فى ( ص ءات ) : « رد الق إليه ». 

(۷) فى ( ب ) : ١‏ الجارية » بدل : د الأمة » وما أثبتناه من ( ص ء ات ) .. 


كتاب الرهن الكبير / ما يكون إخراجا للرهن . . . إلخ 

ولو اختلف الراهن والمرتهن » فقال الراهن : أذنت لى فى وطنها فولدت لى ۰ 
وقال المرتهن: ما أذنت لك » كان القول قول المرتهن » فان كان الراهن معسر؟ والجارية 
/حبلى» لم تبع حتى تلد » ثم تباع » ولا يباع ولدها . 

ولو قامت بينة أن الرتهن أذن للراهن منذ مدة ذكروها فى وطء أمته » وجاءت بولد 
يمكن أن يكون من السيد فى مثل ٠‏ تلك المدة » فادعاه فهو ولده » وان لم يمكن أن 
يكؤن من السيد بحال » وقال المرتهن : هو من غيره » بيعت الامة ولا يباع الولد بحال » 
ولا يكون الولد رها مع الامة . 

وإذا رهن رجل رجلا آمة ذات زوج ۰ أو زوجها بعد الرهن بإذن المرتهن » لم نع 
زوجها من وطتها والبناء بها » فإن ولدت فالولد خارج من الرهن » وان حبلت ففيها 
قولان: 

أحدهما : لا تباع حتى تضع حملها » ثم تكون الجارية رها » والولد خارجا (9© من 
الرهن» ومن قال هذا قال : إنما يمنعنى من بيعها حبلى وولدها تملوك » أن الولد لا يمك 
جا تملك به الأم إذا بيعت فى الرهن » فان سأل الراهن أن تباع ويسلم اللمن كله للمرتهن 
فذلك له. 

والقول الثانی : آنها تباع حبلى ۰ وحكم الولد حكم الام حتى يفارقها » فإذا فارقها 
فهو خارج من الرهن . 

وإذا رهن الرجل الرجل جارية فليس له أن يزوجها دون المرتهن ؛ لان ذلك ينقص 
ثمنها » ويمنع إذا كانت حاملاً » وحل الحق من بيعها » وكذلك ليس للمرتهن أن 
يزوجها؛ لانه لا يملكها » وكذلك العبد الرهن. وأيهما زوج العبد أو الامة فالتكاح 
مفسوخ حتى يجتمعا على التزويج قبل عقّدة النكاح . 

وإذا رهن الرجل الرجل رهنًا إلى أجل ۰ فاستأذن الراهن الرتهن فى بيع الرهن» 
فأذن له فيه فباعه » فالبيع جائز» ولیس للمرتهن أن يأخذ من ثمنه شينًا » ولا أن يأخذ 
الراهن برهن مكانه » وله ما لم يبعه أن یرجم فى إذنه له بالبيع » فان رجع_فباعه بعد 
رجوعه فى الإذن فالبيع مفسوخ » وان لم يرجع وقال : إنما أذنت له فى أن يبيعه على أن 
يعطينى ثمنه» وان كنت لم أقل له : أنفذت البیع » ولم يكن له أن يعطيه من ثمنه شيا » 
ولا أن يجعل له رهنًا مكانه . 


۳۰۱ 


(۱) « مثل » : ساقطة من (ت) . (1) فى (ظ): « والولد خارج > . 


۳.۲ كتاب الرهن الكبير / ما يكون إخراجا للرهن . . .إلخ 

ولو اختلفا فقال : أذنت له » وشرطت أن یعطینی ثمنه » وقال الراهن : آذن لى ٠‏ 
ولم یشترط على أن أعطيه ثمنه » كان القول قول الرتهن مع يمينه » والییع مفسوخ » فان 
مات (۲۱/ العبد اخذ الراهن الشتری بقیمته حتی یجعلها رهنًا مکانه .. 
<< ولو تصادقا على أنه أذن له ببیعه على أن يعطيه ثمنه » لم يكن له أن يبيعه ؛ لانه لم 
/ يأذن له فى بيعه » إلا على أن يعجل له حقه قبل محله. ولو قامت بينة على أنه أذن له 
أن يبيعه ويعطيه ثمنه » فباعه على ذلك ۰ فسخت البيع » من قبل فساد الشرط فى دفعه 

فإن فات العبد فى يدى المشترى بموت ۰ فعلى / المشترى قيمته ؛ لأن البيع فيه كان : 
مردوداء وتوضع قيمته رهنًا إلى الاجل الذى إليه الحق ٠‏ إلا أن يتطوع الذى عليه الحق 
بتعجيله قبل محله تطوعا مستانفاء لا على الشرط الأول . 

ولو أذن له أن يبيعه على أن يكون الال رهنًا لم يجز البيع » وكان كالمسألة قبلها التى 
أذن له فيها أن يبيعه على أن يقبضه ثمنه فى رد البيع ۰ فكان فيه غير ما فى المسألة 
الاولی: أنه أذن له أن يبيعه على أن يرهنه ثمنه » وثمنه شىء غيره غبر معلوم . 

ولو كان الرهن بح حال » فاذن الراهن للمرتهن أن يبيع الرهن على أن يعطيه 
حقه» فالبيع جائز ۰ وعليه أن يدفع إليه ثمن آلرهن » لا ) يحبس عنه منه 9© شيا + 
فان هلك فى يديه (4) آخذه بجمیع الحق فى ماله ۰ كان أقل أو آکثر من ثمن الرهن ؛ 
وإنما اجزناه هاهنا لانه كان عليه ما شرط عليه من بيعه وإيفائه حقه قبل شرط ذلك عليه . 
ولو كانت المسآلة بحالها » فأذن له فى بيع الرهن ولم يشترط عليه أن يعطيه ثمنه » كان 
عليه أن يعطيه ثمنه إلا أن يكون الحق أقل من ثمنه فيعطيه ای . ولو أذن المرتهن للراهن 
فى بيع الرهن ولم يحل » كان له الرجوع فى إذنه له ما لم يبعه » فإذا باعه وتم البيع + 
ولم يقبض ثمنه أو قبضه ء فاراد الرتهن أخذ ثمنه منه على أصل الرهن » لم يكن ذلك 
له ؛ لأنه آذن له فى البيع » ولیس له البيع » وقبض الثمن لنفسه فباع » فكان کمن 
أعطى عطاء وقبضه » أو کمن أذن له فى فسخ الرهن ففسخه » وكان ثمن العبد مالا من 
مال الراهن يكون الرتهن فيه وغيره من غرمائه اسو » ولو أذن له فى بيعه 4 فلم يبعه » 


(۲) فى ( ب ء س ) : ١‏ ولا يحبس > وما أثبتناه من ( ص » ت ) بدون العطف. 
(۲) فى ( ص ) : ۵ منه عنه شيك 4 . 
(4) فى ( ب ء س ) : ۵ فى يده ٩‏ وما آثبتناه من ( صن ءات ) . 


كتاب الرهن الكبير / جواز شرط الرهن 
فهو على الرّمْن 29 » وله الرجوع فى الإذن له » الا أن یکون قال : قد فسخت فيه 
الرهن أو أبطلته :فإذا قاله لم يكن له الرجوع فى الرهن »وكان فى الرهن كغريم غيره . 

وإذا رهن الرجل الرجل الجارية »ثم وطنها المرتهن» أقيم عليه الحد » فإن ولدت 
فولده رقيق» ولا ينبت نسبهم » وان کان أكرهها فعليه المهر » وان لم يكرهها فلا مهر 
PEF‏ لكو ی یر 
نائية» أو ما أشبهه. 


۳.۳ 


ولو كان رب الجارية أذن له » وکان يجهل » در 0 عنه الحد ولحق الولد » وعلیه 
قيمتهم يوم سقطوا وهم أحرار » وفى المهر قولان : أحدهما: أن عليه مهر مثلها » 
والآخر: لا مهر عليه ؛ لائه أباحها » ومتى ملكها لم تكن له آم ولد » وتباع الجارية » 
ويؤدب هو والسيد للاذن ‏ 

قال الربيع : إن ملكها یوما ما كانت ام ولد له بإقراره أنه أولدها وهو يملكها ‏ 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو ادعى أن الراهن المالك وهبها له قيل الوطء » أو 
باعه/ إياهاء أو أعمره إياها » أوتصدق بها عليه » أو اقتصه 29 » كانت آم ولد له 
وخارجة من الرهن» إذا صدقه الراهن » أو قامت عليه بينة بذلك » كان الراهن (4) حًا 
أو ميئاء وان لم تقم له بينة بدعواه فالجارية وولدها رقيق » إذا عرف ملكها للراهن » لم 
تخرج من ملكه إلا ببينة تقوم عليه » وإذا أراد الرتهن أحلف له ورئة الراهن على علمهم 
فيما ادعى. من خروجها من ملك الراهن إليه . 

قال الربيع :وله فى ولده قول آخر : أنه حر بالقيمة » ويدرأ عنه الحد » ويغرم 
صداق مثلها © . 


1 ] جواز شرط الرهن 
/ قال الشافعی رحمه الله : آذن الله تبارك وتعالی فى الرهن مع الدین » وکان الدين 
يكون من بیع وسلف وغیره من وجوه الحقوق ۰ وکان الرهن جائزا مع کل الحقوق شرط 


(۱) فى ( ب » س ) : « فهو على الراهن » وهو خطا » والصواب ما أثبتناه من ( ص ءات ) . 

() فی ( ص ) : « درا ) . (۴) فى ( ص ) : « أقبضه ۷ . 

(4) فى ( ص ء ت» ظ ) : « کان الرهن حيا ومیتا » واکبر الظن أنه خطأ .والله عز وجل وتعالی اعلم. 
(0) فى ( ص ء ت ) : ٠‏ صداق الئل ». 


۸ب 


41ب 


۳۰ كتاب الرهن الكبير / جواز شرط الرهن 


فى عقدة الحقوق » أو ارتهن بعد ثبوت الحقوق وکان معقولا أن الرهن زيادة وثيقة من 


الحق لصاحب الق مع الح » مأذون فیها حلال » وأنه ليس باق نفسه ولا جزء من 
علده . 

فلو أن رجلا باع رجلا شيئًا / بالف على أن برهنه شيثًا من ماله يعرفه الراهن 
والرتهن كان الببع جائرًا ولم يكن الرهن تاما حتى يفيِضَه الراهن الرتهن ۰ أو من 
يتراضيان به معاء ومتی ما آقبضاه إياه قبل أن يرتفعا ١(‏ إلى الحاكم فالبيع لازم له 
ا 

قال الشافعی له : وإن ارتفعا إلى الحاكم ٠‏ وامتتع تع الراهن من أن یضالرتهن» 
عاك اد رن ؛ لانه لا يكون رهنا إلا بان يقبضه إياه » وكذلك لو 
وهب رجل لرجل هية فلم يدفعها إليه لم يجبره الحاكم على دفعها إليه ؛ لانها لا تتم له 
إلا بالقبض . 

وإذا باع الرجل الرجل على أن برهنه رهتّا » فلم یدفع الراهن الرهن إلى البائع 
الشترط له » فللبائع الخيار فى إتمام البيع بلا رهن » أو رد البيع ؛ لائه لم برض بذمة 
المشترى دون الرهن» وكذلك لو رهنه رهونًا فأقبضه بعضها ومنعه بعضها . وهكذا لو باعه 
على أن يعطيه حَمِيلا 0) بعينه» فلم يحمل له بها الرجل الذى اشترط حمالته حتى مات» 
كان له الخيار فى إتهام البيع بلا حميل أو فنخه ؛ لانه لم برض بذمته دون الحميل » ولو 
كانت المسألة بحالهاء فاراد الشتری فسخ البيع » فمنعه الرهن أو الحميل » لم يكن ذلك 
له ؛ لانه لم يدخل عليه هو نقص يكون له به الخيار ؛ لان البيع كان فى ذمته وزيادة 
رهن ۰ أو ذمة غيره » فسقط ذلك عنه » فلم یزد 29 عليه فى ذمته شىء لم يكن عليه » 
ولم يكن فى هذا فساد 249 للبيع؛ لأنه لم ينتقص من الثمن شىء يفسد به البيع » إنما 
انتقص شىء غير الثمن وثيقة / للمرتهن» / لا ملك » ولم يشترط شيًا فاسد) فيفسد به 
البيع . وهكذا هذا فی كل حق كان لرجل على رجل فشرط له فيه رهنًا أو حميلاً » فان 
كان الحق بعوض أعطاه لیام فهو کالییع» وله الخيار فى آخذ العوض ۰ كما كان له فی 
البيع . 

وان كان الرهن فى أن اسلفه سلا بلا بیع » أو كان له عليه حق قبل أن برهنه بلا 
رهن» ثم رهنه شیثّا » فلم یبضه إياه » فالحق بحاله » وله فى السلف أخذه متی شاء 


(۱) فى ( باء س )  :‏ يرقما إلى الحاكم » وما أثيتناه من ( مس » ت ) + 
(1) اميل : الکفیل . ( القاموس ) . () فى ( ص ) : « فلم يرد » بالراء المهملة . 
(4) فى (ص ءات ) : « ولم يكن فى هذا فسان » بالنصب . 


كتاب الرهن الکییر / جواز شرط الرهن باس ۳۰۵ 
به» وفی حقه غير السلف أخذه متی شاء به إن كان حالا . ولو باعه شيئًا بالف على أن 
يرهنه رهنًا يرضيه ٠‏ أو يعطيه حميلاً ثقة » أو يعطيه رضاه من رهن وحميل أو (۱)ما شاء 
المشترى والبائع » أو ما شاء أحدهما من رهن وحميل ) بغير تسمية شىء بعينه » كان 


البيع فاسدا؛ لجهالة البائع والشتری» أو أحدهما با تشارطا . ألا ترى أنه لو جاءه بحميل " 


أو رهن فقال: لا أرضاه » لم يكن عليه حجة بأنه رضى رهنًا بعينه أو حمیلاً بعينه » 
فاعطیه ؟ : 

ولو كان باعه بيعًا بالف على أن یعطیه عبد له یعرفانه رها له ۰ فاعطاه یاه رهنا » 
فلم یقبله » لم يكن له نقض الییع ؛ لانه لم ینقصه شينًا من شرطه الذی عرفا معًا . 
وهکذا لو باعه بیعا بالف على أن برهنه ما آفاد فى يومه ٠‏ أو من قدم عليه من غيبته من 
رقيقه » أو ما آشبه هذا » كان البيع مفسوخنًا بمثل معنی السألة قبلها أو آکثر . 

واذا اشتری منه شيئًا على أن برهنه شيئًا بعينه » ثم مات الشتری قبل (۳ يدقع 
الرهن() إلى الرتهن» لم يكن الرهن رهنًا » ولم يكن على ورئته دفعه إليه . وان 
تطوعوا ولا وارث معهم » ولا صاحب وصية » فدفعوه إليه » فهو رهن وله بيعه مکانه؛ 
لان دينه قد حل » ون لم یفعلوا فالبائع بالخيار فى نقض البيع » / أو إتامه . 

ولو كان البائع المشترط الرهن هو الميت » كان دينه إلى أجله إن كان مؤجلا » أو 
حالاً إن كان حالا » وقام ورئته مقامه » فإن دفع المشترى إليهم الرهن فالبيع تام » وإن 
لم يدفعه إليهم فلهم الخيار فى نقض البيع » كما كان لأبيهم فيه أو إتمامه إذا كان الرهن 
قاما . 

قال الشافعی رحمه الله : إذا كان الرهن فائتا » أو السلعة الشتراة فائتة » جعلت له 
الخيار بين أن یتمه فیاخذ ثمنه » أو ينقضه فيأخذ قيمته » كما أجعله له لو باعه عدا 
فمات. فقال المشترى: اشتريته بخمسمائة وقال البائع : بعته بألف » وجعلته 200 له إن 
شاء أن يأخذ ما أقر له به المشترى » وان شاء أن يأخذ قيمته بعد أن يحلف على / ما 
ادعى المشترى»/ ولا أحلفه ههنا لانه لا يدعى عليه المشترى براءة من شىء ۰ كما ادعى 


(۲-۱) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . 
(۳) فى ( ب » س ) : « قبل أن يدفع » وما تاه من ( ص ءات ء م عظ ) . 
(4) فى ( ص ) : « يدقع الثمن إلى المرتهن » واظنه خطأ . 

(۵) فى ( ب » س ) : « وجعلت له ٩‏ وما تاه من ( ص .م »ت ) . 


۱/۳۸۹ 


8 


كتاب الرهن الكبير / جواز شرط الرهن 
هناك الشتری براءة ما زاد على خمسمائة . ۱ ١‏ 

قال الشافعی اہ : ولو باع رجل رجلا با بئمن حال » أو إلى أجل » أو كان له 
عليه حق » فلم يكن له رهن فى واحد منهما » ولا ترط رن (۱) عند عقدة واحد 
منهماء ثم تطوع له الشتری بان يرهنه شيثًا بعينه فرهنه إياه » فقبضه » ثم أراد الراهن 
إخراج الرهن من الرهن ؛ لانه كان متطوعا به » لم يكن له ذلك إلا أن يشاء الرتهن » 
كما لا يكون له لو كان الرهن بشرط.» وكذلك () لو كان رهنه رهنًا بشرط فأقبضه یاه » 
ثم زاده رها آخر معه أو رهونًا » فأقيضه إياها » ثم آراد إخراجها أو إخراج بعضهاء لم 
يكن ذلك له . 

ولو كانت الرهون تَسْوَى أضعاف ما هی مرهونة به . ولو زاده رهونًا » أو رهنه 
رهونًا مرة واحدة » فأقبضه بعضها » ولم يقبضه بعضها 29 ۰ كان ما أقبضه رهنًا وما لم 
يقبضه غير رهن » ولم یتقض ما أقبضه با لم يقبضه . وإذا باع الرجل الرجل البيع على 
أن يكون المبيع تفسه رهتا للبائع » فالبيع مفسوخ » من قبل أنه لم يملكه السلعة إلا بأن 
تکون محتبسة عن الشتری » ولیس هذا كالسلعة لنفسه يرهنه إياها. الا تری أنه لو وهب 
له سلعة لنفسه جازا وهو لو اشتری منه شيئًا على أن یهیه له لم یجز » وسواء تشارطا 
وضع الرهن على یدی البائع أو عدل غيره . 

وإذا مات الرتهن فالرهن بحاله » فلورثته فيه ما كان له . وإذا مات الراهن فالرهن 
بحاله لا ينتقض بوته » ولا موتهما » ولا هوت واحد منهما . 

قال : ولورثة الراهن إذا مات فيه ما للراهن ؛من أن يؤدوا ما فيه ویخرج من الرهن» 
أو يباع علیهم : بان دين أبيهم قد حل » ولهم أن يأخذوا الرتهن ببیعه » ويمنعوه من 
حبسه عن البيع؛ لانه قد يتغير فى حبسه ويتلف ء فلا تبرأ ذمة آیبهم» وقد يكون فيه . 
الفضل عما رهن بهء فيكون ذلك لهم . ولو كان المرتهن غائبا أقام الحاكم من بيع 
الرهن» ويجعل حقه على يدى عدل » إن لم يكن له وكيل يقوم بذلك . 

وإذا كان للرجل على الرجل الحق بلا رهن » ثم رهنه رهّا » فالرهن جائز » کان 
الق حالاً أو إلى أجل . فان كان الحق حال » أو إلى أجل » فقال الراهن : أرهنك 


(۱) فى ( ب ء س ) :2 ولا شرط الرهن » وما أثبتناه من ( ص + م + ت) . 
(۲) فى ( ب ء س ) : «وکذا لو كان » وما أثبتتاه من ( صن » م ۰ ت ) ۰ 
0 3 ولم يقيضه بعضها » : ليست فى ( ص ) .” 


كتاب الرهن الكبير / اختلاف الرهون والحق الذی یکون به الرهن‌- ۳.۰۷ 


على أن تزيدنى فى الاجل» ففعل ۰ فالرهن مفسوخ » والحق الحا حال كمًا كان » , 


والمؤجل إلى اجله الأول بحاله والاجل الآخر باطل: وغرماء الراهن فى الرهن / الفاسد 
أسوة المرتهن ‏ وكذلك لو لم يشترط عليه تأخير الاجل » وشرط عليه أن يبيعه شيئًا ‏ أو 
يسلفه إياه » أو يعمله له بثمن على أن يرهنه ولم يرهته » لم يجز الرهن ۰ ولا يجوز 
الرهن فى حق وأجب قبله حتى يتطوع به الراهن بلا زيادة شىء على الرتهن . 

ولو قال له : بعنی عبدك بمائة على أن أرهنك بالمائة » وحقك الذى قبلها رهتا » كان 
الرهن والبيع مفسوخمًا كله » ولو هلك العبد فى يدى الشتری كان ضامنًا لقيمته » ولو أقر 
المرتهن أن الوضوع على يديه الرهن قبضه جعاته رها » ولم أقبل قول العدل : لم 
آقبضه إذا قال المرتهن: قد قبضه العدل. 


[ ۷ ] اختلاف الرهون ( والحق الذی یکون به الرهن 

قال الشافعی رحمه الله : وإذا كانت الدار أو العبد » أو العرض » فى يدى رجل 
فقال: رهننیه فلان بکذا (1) وقال فلان : ما رهنتکه (۲۳ ۰ ولکنی آودعتك إياه ۰ أو 
کف به. أو غصبتنيه » فالقول قول رب الدار » أو العَرّض » أو العبد (4) ؛ لان الذى 
فى ينه يقر له بملكه» ويدعى عليه فيه حفا ۰ فلا يكون فيه بدعواه إلا بينة . وکذلك لو 
قال الذى هو فى يديه: رهنتنیه 20 بألف » وقال المدعى عليه : لك على الف » ولم 
آرهنك به ما زعمت » كان القول قوله » وعليه ألف بلا رهن » كما أقر . 

ولو كانت فى يدى رجل داران فقال: رهنتيهما فلان بالف ‏ وقال / فلان : رهنتك 
إحداهما وسماها بعينها بألف .. كان القول قول رب الدار الذى زعم أنها ليست برهن غير 
رهن » وكذلك لو قال له : رهتتك إحداهما بائة لم يكن رهنًا إلا بائة » ولو قال الذى 
هما فى يديه : رهتتنيهما بألف ۰ وقال رب الدارين : بل ) رهنتك إحداهما بغير عينها 


(۱) قى ( ب ءات ) ٠‏ اختلاف المرهون » وما ألبتناه من ( ص » م ) . 

(؟) فى ( باء س ) : ١‏ على كذا » وما أثبتناء من ( ص » م »اث ) . 

() فى ( ص ) : «ما ارتهتکه ۲ , 

(5) فى ( ب » س ) : « والعرض والعبد » وما أثيتتاه من ( عن + م ) - 

(0) فى ( ص ) : < رهتته بالف > . 0 2 بل » : ليست فى ( ص ۰ م) . 


AY 


1/۱۹۲ 


1۳۰ 


۸ لل کتاب الرهن الکبیر / احتلاف الرهون والحق الذی یکون به الرهن 
بالف » لم تكن واحدة منهما رهنًا » وکانت عليه آلف بإقراره بلا رهن ؛ لائه لا يجوز 
فى الاصل أن یقول رجل لرجل : أرهنك إحدى داری هاتین ولا یسمیها » ولا احد 
عبدی هذین» ولا أحد ثوبی هذین » ولا يجوز الرهن حتی یکون مسمی بعینه . ولو 
كانت دار فى يدى رجل فقال : رهتنيها فلان بالف ودفعها إلى» وقال فلان : رهنته إياها 
بالف » ولم أدفعها إليه » فعدا علیها » فخصبها »أو تکاراها منی رجل » فانزله فيها » أو 
تکاراها منى هو فتزلها » ولم أدفعها إليه قبضًا بالرهن ۰ فالقول / قول رب الدار» ولا 
تکون رها إذا كان یقول : ليست برهن » فیکون (6 القول قوله» وهو إذا آقر بالرهن 
ولم يقبضه الرتهن فلیس برهن7©. ولو كانت الدار فى بدی رجل فقال : رهننیها فلان 
بالف دینار وأقبضنيها وقال فلان : رهنته إياها بالف درهم » او ألف فلس وأقبضته إياهاء 
كان القول قول رب الدار . 

ولو كان فى یدی رجل عبد (۳) فقال : رهننيه فلان بائة وصدقه العبد » وقال رب 
العبد: ما رهنته إياه بشىء ۰ فالقول قول رب العبد » ولا قول للعبد » ولو كانت المسألة 
بحالها فقال : ما رهنتکه بمائة » ولکنی بعتکه بمائة » لم يكن العبد رهنّاء ولا بیع ذا 
حاف (4 کل واحد منهما على دعوی صاحبه . 

ولو أن عبد) بين رجلين فقال رجل : رهتتمانيه بمائة » وقبضته » فصدقه أحدهما » 
وقال الآخر : ما رهتكه بشىء كان نصفه رهنًا بخمسين » ونصفه خارجًا من الرهن » 
فان شهد شريك صاحب العبد عليه بدعوى الرتهن » وكان عدلا عليه » أحلف المرتهن 
معه » وكان نصيبه منه رها بخسین ‏ ولا شىء فى شهادة صاحب الرهن يجر بها إلى 
نفسه » ولا يدفع بها عنه () » فارد بها شهادته » ولا أرد شهادته لرجل له عليه شىء لو 
شهد له على غیره. 

ولو كان العبد بين اثنين » وكان فى يدى اثنين » وادعيا أنهما ارتهناه مما بمائة » قاقر 
الرجلان لاحدهما 217 أنه رهن له وحده بخمسين » وأنكرا )١‏ دعوى الآخر » لزمهما ما 
أقراً به» ولم یلزمهما ما أنكرا من دعوى الآخر » ولو أقرا لهما معا بأنه لهما رهن » 
وقالا: هو رهن بخمسین » وادعيا مائة لم يلزمهما إلا ما أقرا / به . 


(۲۱) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) .. (۳) فى ( ص ) : ١‏ عبدا ‏ منصوية . 
(5) فى (باء س ) : 2 إذا اختلف ٩‏ وما أثبتناه من ( ص » م »ات 6 . 
(5) فى ( ص ۰ م) : وعنها » . (1) « لأحدهما » : ليست فى ( ص » شاء م) . 


(۷) فى ( ص + ت » م ) : « وأنكر » بدون آلف الثنية . 


کتاب الرهن الکبیر / اختلاف الرهون والق الذى یکون به الرهن سس ۳۰٩‏ 

ولو قال احد الراهنین لأحد المرتهنين : رنه أنت بخسین . وقال الآخر للاخر 
الرتهن : رنه أنت بخمسين » كان نصف حق كل واحد منهما من العبد » وهو ريع 
العبد رهنًا للذى أقر له بخمسة وعشرین نيز إقراره على نفسه» ولا نجيز [قراره على غیره . 
ولو کانا من تجوز شهادته » فشهد کل واحد منهما على صاحبه ونفسه أجزت شهادتهما؛ 
وجعلت على کل واحد منهما خمسة وعشرین دينار؟ بإقراره » وخمسة وعشرین آخری 
بشهادة صاحبه إذا حلف الاعی مع شاهده . ۰ 

وإذا كانت فى يدى رجل الف دینار » فقال : رهنتیها فلان بمائة دينار » أو بالف 
درهم» وقال الراهن : رهتتکها / بدینار واحد أو بعشرة دراهم ۰ فالقول قول الراهن ؛ 
لان الرتهن مقر له بملك الالف / دینار » ومُدْع عليه حقا » فالقول قوله فیما ادعی عليه 
من الدنانیر» إذا كان القول قول رب الرهن الدعی عليه الحق فى أنه لیس برهن بشیء » 
کان إقراره بأنه رهن بشیء اولی أن یکون القول قوله فيه . 

وإذا اختلف الراهن والرتهن » فقال الرتهن : رهنتنی عبدك سالا بمائة » وقال 
الراهن : پل رهنتك عبدی ما بعشرة» حلف الراهن ولم يكن سالم ره بشىء » 
وکان لصاحب الق عليه عشرة / دنائير إن صدقه بان ما رهن بها فهو رهن » وان 
کذبه وقال : بل سالم رهن بها »لم يكن موفق (۱) ولا سالم رهنًا ؛ لانه يبرئه من أن 
یکون موفق رهنًا . 

ولو قال : رهنتك داری بالف » وقال الذی یخالفه : بل اشتریتها منك بالف » 
وتصادقا على قيض الالف مالفا » وکانت الالف على الذی آخذها بلا رهن ولا بيع . 
وهكذا لو قال: رهتك () داری بالف آخذتها منك .وقال المقر له بالرهن : بل اشتریت 
منك عبدك بهذه الالف تمالفا » ولم تكن الدار رها » ولا العبد بيا » وکانت له عليه 
ألف بلا رهن ولا بيع » ولو قال : رهنتك داری بالف » وقبضت الدار » ولم آقبض 
الاتف منك » وقال القر له بالرهن - وهو الرتهن : بل قد 6۳ قبضت الالف » فالقول 
قول الراهن : بأنه لم يقر بان عليه آلفا فتلزمه » ویحلف ما أخذ الالف » ثم تکون الدار 
خارجة من الرهن ؛ لائه لم یاخذ ما یکون به رهنًا . 


(۱) فى ( ص ۰ مء ت ) : «لم يكن موف 4 . 
(۲) فی (ب ) : ١‏ لو رهتتك ٩‏ وه لو » رائدة ءولیست فى للخطوطات. 
(۳) قد » : ليست فى ( ب ) وهی فى (ص ۰ ت6۰ . 


1۳۱۹۳ 


۰ اب 


۳۹۰ کتاب الرهن الکبیر / جماع ما يجوز رهنه 


ولو كانت لرجل على رجل ألف درهم » فرهنه بها دار؟ » فقال الراهن: رهنتك هذه 
الدار بالف" درهم إلى سنة » وقال الرتهن : بل آلف درهم حالّة » کان"القول قول 
الراهن» وعلی الرتهن البينة . وکذلك لو قال : رهنتکها بالف درهم » وقال الرتهن 


"بل بالف دينار» فالقول قول الراهن » وکل ما لم اثبته عليه إلا بقوله » جعلت القول فيه 


وله ؛ لانه لو قال: لم آرهنکها » كان القول قوله (۲۱ . وإذا كانت (۲) لرجل على رجل 
ألفان : آحدهما برهن » والاخر بغير رهن » فقضاه ألّا ثم اختلفا » فقال القاضی : 
قضيتك الالف التی بالرهن» وقال القتضی : بل الالف التی بلا رهن ۰ فالقول قول 
الراهن القاضی. ألا تری أنه لو جاءه بالف » فقال: هذه الالف التى ,رهنتك بها » 
فقبضها.» كان عليه إسلام رهنه له (۳ ۰ ولم يكن له حبسه عنه بان یقول : لی عليك 
آلف آحری » ولو حبسه / عنه بعد قبضه كان متعديًا با حبس » وان هلك الرهن فى يديه 
ضمن قیمته » فإذا كان هذا هکذا لم يجز أن یکون القول إلا قول دافع الال» والله 
أعلم . 


[۸ ] جماع ما يجوز رهنه 


قال الشافعى ,حمه الله : کل من جاز بیعه من بالغ حر غير محجور عليه جاز رهنه» 
ومن جار له أن يرهن › أو يرتهن من الاحرار البالغين غير الحجور علیهم » جاز له أن 
يرتهن على النظر وغير النظر ؛ لانه يجوز له بیع ماله وهبته / بكل حال ) ۰ فإذا جازت 
هبته فى ماله كان له رهنه بلا نظن . 

ولا يجوز أن يرتهن الاب لابنه » ولا ولى اليتيم له » إلا با فيه فضل لهما » فاما أن 
يسلف مالهما برهن فلا يجوز له » وآیهما فعل فهو ضامن لا أسلف من ماله (*۲ . ویجوز 
للمکاتب والأذون له فى التجارة أن يرتهنا إذا كان ذلك صلاحا لالهما وازديادًا فيه» فاما 
أن يسلفا ويرتهنا فلا يجوز ذلك لهما » ولكن يبيعان فیفضلان ويرتهنان . 


(۱) فى ( ص ) : « كالقول قوله » بدل  :‏ كان القول قوله » وهو خطأ . 

(۲) فى ( ب ) : « وإذا کان » وفى ( ص ) : « وان كانت » وما أثبتناه من (م» ت) . 

() فى ( ب ) : ١‏ استلام رهنه » ولیس فيها : « له وكذلك ليست فى ( ت ) » وما تاه من (ص» م )م 
وکنلك فى ( ت ) : « إسلام © كما أثبتتاء. 

(4) فى ( ص ء اتاء م ) : 3 بيع ماله بکل حال وهيته ». 

(۵) فى ( ص ) : « فى ماله » . 


كتاب الرهن الكبير / جماع ما يجوز رهنه د للل 

ومن قلت : لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه » أو يتيمه » أو ابنه ؛ من أبى 
ولدء وولی يتيم ٠»‏ ومكاتب » وعبد مأذون له » فلا یجوز أن يرهن شيئًا ؛ لان الرعن 
أمانة » والدين لازم » فالرهن بكل حال نقص عليهم » ولا يجوز أن يرهنوا إلا حيث 
يجوز أن يودعوا أموالهم من الضرورة بالخوف إلى تحويل آموالهم وما أشبه ذلك » ولا 
نجيز رهن من میت لا يجوز رهنه إلا فى قول من زعم : أن الرهن مضمون كله » فأما 
ما لا يضمن منه فرهنه غير نظر ؛ لانه قد يتلف » ولا يبر الراهن من الحق .. 

والذکر والائی » والسلم والکافر » من جمیع ما وصفنا يجوز رهته » ولا 
يجوز سواء. 

ویجوز أن يرهن المسلم الکافر » والکافر السلم» ولا أكره من ذلك شیثا الا أن يرهن 
السلم الکافر مصحمًا » فان فعل لم آفسخه » ووضعناه له على یدی عدل مسلم » 
وجبرت على ذلك الکافر إن امتتع . واکره أن يرهن من الکافر العبد السلم صغیرا أو 
کییر؟ ۲۷ » لئلا يذل مسلم ٩۳‏ / بکینونته عنده » بسبب یتسلط عليه الکافر » ولبلا يطعم 
الکافر السلم خنزیر) » أو یسقیه خمر) » فان فعل فرهنه منه ء لم آفسخ الرهن . 

قال : وأكره رهن الامة البالغ ۲۳۱ » أو المقاربة البلوغ التى یشتهی مثلها من مسلم ۰ 
إلا على أن يقبضها الرتهن ۰ ویترها فى يدى مالکها » أو يضعها على یدی امرأة » أو 
محرم للجارية» فإن رهنها مالكها من رجل ‏ وأقبضها یاه »/ لم أفسخ الرهن . وهكذا 
لو رهنها من کافر» غير أنى أجبر الكافر على / أن يضعها على يدى عدل مسلم » وتكون 
امرأة أحب إلى . ولو لم تكن امرآة» وضعت على يدى رجل عدل معه امرأة عدل . وإن 
رضى الراهن والمرتهن على أن يضعا الجارية على يدى رجل غير مأمون عليها » جبرتهما 
| أن يَرْضِيًا (4» بعدل توضع على يديه » فان لم يفعلا اخترت لهما عدلاً » إلا أن يتراضيا 
أن تكون على يدى مالکها أو المرتهن » فآما ما سوى بنى آدم » فلا أكره رهنه من مسلم 
ولا كافر » حيوان ولا غيره » وقد رهن التبى که درعه عند أبى الشحم(*) اليهودى . 


. غير منصويتين‎ ٩ فى ( ص ء م ) : «“صغير أو كبير‎ )١( 

(1) فى ( ب ) : ٠‏ السلم » وما تاه من ( ص + م عات ) . 

(۳) فى ( ب ) : « البالغة » وما تاه من ( ص » م » ت ) وفى اللغة يجوز الوجهان. 

(4) فى ( ص ) : « أن پرتضیا » . 1 

(9) فى ( ص » م ) : « عند أبى السحم » بالسین الهملا و ( ت ) غير منقوطة بطبيعة حالها وما أثبتناه من ( ب + 
ظ ) وقد مر الحديث برقم [۱۵0۸] وخرج هناك . 


۸۸اب 
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۳۲ کتاب الرهن الکبیر / جماع ما يجوز رهنه 
وان كانت الرأة بالمًا () رشيدة (۲) » بكرا أو ثيبًا » جاز بیعها ورهنها » وان كانت ذات 
زوج جاز رهنها وبيعها بغير:إذن زوجها » وهبتها له » ولها من مالها إذا كانت رشيدة © 
ما لزوجها من ماله . 

وان كانت المرأة » أو رجل مسلم » أو کافر حر » أو عبد محجورین » لم یجز رهن 
واحد منهما › كما لا يجوز بيعه . وإذا رهن من لا يجوز رهنه » فرهنه مفسوخ ء وما 
عليه » وما رهن كما لم يرهن من ماله لا سبیل للمرتهن عليه . وإذا رهن الحجور عليه 
زهنًا فلم يقبضه هو ولا وليه من المرتهن ۰ ولم يرفع إلى الحاكم فيفسخه حتى يفك عنه 
الحجر ۰ فرضى أن يكون رهنًا بالرهن الأول » لم يكن رهنًا حتى يبتدئ رهنًا بعد فك 
الحجر ويقبضه المرتهن ۰ فإذا فعل فالرهن جائز . وإذا رهن الرجل الرهن » وقبضه 
المرتهن وهو غير محجورء ثم حجر عليه » فالرهن بحاله » وصاحب الرهن أحق به حتى 
یستوفی حقه . 

ویجوز رهن الرجل الکثیر (4) الدين حتی یقف السلطان ماله » كما يجوز بیعه حتی 
يقف السلطان ماله . وإذا رهن الرجل غير الحجور عليه الرجل الحجور عليه الرهن » 
فان كان من بیع فالبیم / مفسوخ؛ وعلی الراهن رده بعینه إن وجد » أو قیمته () إن لم 
يوجد» والرهن مفسوخ إذا انفسخ الحق الذى به الرهن كان الرهن مفسوخا بکل حال . 
وهکذا إن أكراه دارا » أو أرضا » أو دابة » ورهن الکتری الکری الحجور عليه بذلك 
رهئًا فالرهن مفسوخ ۰ والكراء مفسوخ . وان سكن ء أو ركب » أو عمل له » فعليه 
أجر مثله » وكراء مثل الدابة والدار بالعًا ما بلغ . وهكذا لو أسلقه المحجور مالا » ورهنه 
غير المحجور رهئًا كان الرهن مفسوخنًا ؛ لان السلف باطل » وعليه رد / السلف بعينه » 
ولیس له إنفاق شىء منه » فان آنفقه فعليه مثله إن كان له مثل (20 » أو قيمته إن لم يكن 
له مثل . . 

وأى رهن فسخته من جهة الشرط فى الرهن » أو فساد الرهن » أو فساد البيع الذى 
وقع به الرهن » لم أكلف الراهن أن يأتى برهن غيره بحال » وكذلك إن كان الشرط فى 
الرهن والبيع صحيحاء واستحقٌ (© الرهن » لم أكلف الراهن أن يأتى برهن غيره . 


(۱) فى ( ب ) : «بالغة » وما أثبتناه من ( ص » م ءات » ظ) . 

0 » ۴) فى ( م ) : ١‏ رشدة » فى اللوضعين . (4) فى ( ص )  :‏ الكبير الدين * . 

(5) فى ( ص ۰ م ) : ١‏ أو قيمة 9 . (0) « مثل ٩‏ : لیست فى ( ص ات ۰ م) . 
(۷) استحق الرهن: ای ظهر أنه ليس الراهن ملكا له . 


۳۳ 


کتاب الرهن الکبیر / جماع ما يجوز رهنه 
قال : وإذا تبایع الرجلان غير الحجورین البيع الفاسد » ورهن أحدهما به صاحیه 
رهئاء فالبيع مفسوخ » والرهن مفسوخ . 
وجماع علم هذا أن ينظر كل حق كان صحيح الاصل فيجيز (۱) به الرهن ٠‏ وكل بيع 


كان غير ثابت فيفسد فيه الرهن إذا لم يملك المشترى ولا الکتری ما بيع » أو أكرى 29 لم ˆ 


يملك المرتهن قاق الرهن»» اما بيت الزن لارام جا يفيت باعل ما امیا 
بطل ما أعطاه به بطل الرهن . 

وإذا بادل رجل رجلا عبد بعبد » أو دارا بدار » أو عرضا ما كان بعرض ما كان » 
وزاد أحدهما الآخر دنائير آجلة على أن يرهنه الزائد بالدنانیر رهنًا معلوما » فالبيع والرهن 
جائز إذا قبض . 

وإذا ارت تهن الرجل / من الرجل الرهن ۰ وقبضه لنفسه » أو قبضه له غيره بأمره » 
وأمرٍ صاحب الرهن فالرهن جائز . وان كان القابض ابن الراهن أو امرأته أو أباه » أو 
من كان من قرابته . وكذلك لو كان ابن الرتهن » أو واحدا من سمیت ۰ أو عبد 
المرتهن" » فالرهن جائز . فاما عبد الراهن فلا يجوز قبضه للمرتهن ؛ لان قبض عبده 
عنده کقبضه عن نفسه. وإذا رهن الرجل الرجل عبد ۰ فانفق عليه الرتهن بغیر آمر 
الرامن كان متطوعا . وان رهنه أرضًا من أرض الخراج ٠‏ فالرهن مفسوخ ؛ لانها غير 
علوكة . فان كان فيها غراس أو بناء للراهن » فالغراس والبناه رهن . وان أدى عنها 
الخراج فهو متطوع بأداء الخراج عنهاء لا يرجع به على الراهن إلا أن يكون دفعه بأمره » 
فيرجع به عليه . ومثل هذا الرجل يتكارى الارض من الرجل قد تكاراها فيدفع المكترى 
الارض كراءها عن المكترى الأول » فان دفعه بإذنه رجح به عليه » وان دفعه بغير إذنه 
/ فهو متطوع به » ولا برجم به عليه . ۱ 

ویجوز الرهن بكل حق لزم ؛ صداق أو غیره » وبين الذمى واطربی الستأمن » 
والمستامن والسلم » كما يجوز / بين السلمین لا یختلف . وإذا كان الرهن بصداق » 
فطلق قبل الدخول» بطل نصف الحق والرهن بحاله » كما ييطل الحق الذى م فى الرهن إلا 
قليلاً » والرهن بحاله . 


وإذا ارتهن الرجل من الرجل رها بتمر أو حنطة » فحل الحق ٠‏ فباع الموضوع على 


(1) قى ( ب ) : « فیجوز » وما تاه من ( ص » م ‏ ت » ظ ) . 
() فی ( ص ) : « واكترى » وفی (م ) : « وأكرى 4 (۲) فی ( ص ) : ١‏ أو عبد للمرتهن 4 . 


1۹۰ 


۳۹ 


کتاب الرهن الکبیر / العیب فى الرهن 


يديه اس حنطة » فالبيع مردود » ولا يجوز بيعه إلا بالدنانير أو الدراهم » ثم 
يشترى بها قمح أو تمر » فيقضاه صاحب الق . 

ولا يجوز رهن امقَارض () ؛ لان الرهن غير مضمون » إلا أن يأذن رب الال 
للمقارض يرهن بدين له معروف » وكذلك لا يجوز له ) ارتهانه إلا آن يآذن له رب الال 
أن يبيع بالدين > فإذا باع بالدين فالرهن ازدياد له » ولا يجوز ارتهانه إلا فى مال صاحب 
الال » فإن رهن عن غيره فهو ضامن » ولا يجوز الرهن ‏ . 


1 العيب فى الرهن 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : الرهن رهنان : فرهن فى أصل الحق لا يجب ال حق 
إلا بشرطه › وذلك أن يبيع الرجل الرجل البيع على أن يرهنه الرهن يسميانه » فإذا كان 
هكذا فكان بالرهن عيب فى بدنه » أو عيب فى فعله ينقص ثمنه » وعلم الرتهن العيب 
قبل الارتهان فلا خيار له » والرهن والبيع ثابتان . وان لم يعلمه الرتهن فعلمه بعد البيع » 
فالمرتهن بالخيار بين فسخ البیع وإثباته » وإثبات الرهن؛ للنقص عليه فى الرهن ۰ كما 
يكون هذا فى البيوع . 

والعيب الذى يكون له به الخيار کل ما نقص ثمنه من شىء قل أو كثر » حتی الاثر 
الذى لا يضر بعمله » والفعل . فإذا كان قد علمه فلا خيار له » ولو كات قتل أو ارتد » 
وعلم ذلك المرتهن ثم ارتهنه ۲4 » كان الرهن ثاببًا . فان 20 قتل فى يديه فالبيع ثابت + 
وقد خرج الرهن من يديه » وإن لم يقتل فهو رهن بحاله . وكذلك لو سرق فقطع فى 
يديهء كان رهنًا بحاله . ولو ۲0 كان المرتهن لم يعلم بارتداده 0 , ولا قتله » ولا 
سرقته» فارتهنه » ثم قتل فى يديه أو قطع ٠‏ كان له فسخ البيع ./ ولو لم يكن الراهن 
دلس للمرتهن فيه بعيب » ودفعه إليه سالا » فجنى فى يديه جناية » أو أصابه عيب فى 
يديه » كان على الرهن (۸ بحاله » ولو أنه دلس له فيه بعيب وقبضه فمات فى يديه موثًا 
قبل أن يختار فسخ البيع » لم يكن له أن يختار فسخه لا قات من الرهن » وليس هذا كما 


(۱) تقاض : العامل فى القارضة » وهی المضارية . وفى ( م ) : « القارض » وهو خطا . 

(9) له » : لپست فى ( ب )ء وأثبتناها من ( ص ءات »2 م6 ۰ 

(۳) « الرهن » : ليست فى ( ص ) . () فى( ص ۰ م) : « ثم أرهنه ٩‏ ۔ 

(0) فى ( ص ) : « وان قحل » . (1) فى (ص ء م ) : « وان كان الرتهن » . 

(۷) فى (م ) : « لم يعلم ارتداده » . (۸) فى ( ص ءات ء م ) : « كان على الراهن بحاله ». 


كتاب الرهن الكبير / الرهن يجمع الشيثين الختلفین ۰۰ .ال سس ۳۱۵ 
يقتل بحق فى يديه » أو يقطع فى يديه » وهكذا کل عيب فى رهن ما ٤‏ کان حيوابًا 0) 
أو غیره . ولو اختلف الراهن والمرتهن فى العيب فقال الراهن : رهنتك الرهن وهو بریء 
من العيب » وقال الرتهن : ما رهتتنيه (۷) إلا معيبًا » فالقول قول الراهن مع يمينه إذا كان 
العيب مما يحدث مثله » وعلى الرتهن البينة » فان آقامها فللمرتهن الخيار كما وصفت . 
وإذا رهن الرجل الرجل العبد أو غيره » على أن يسلفه سلفًا » فوجد بالرهن عيبا » أو 
لم يجده فسواء وله الخيار فى لعل لقه حال » وان كان سماه مؤجلاء وليس السلف 
كالبيع . 

ورهن يتطوع به الراهن (2.وذلك أن يبيع الرجل الرجلالبيع إلى أجل بغير / شرط 
رهن» فإذا وجب بينهما بیع وتفرقا » ثم رهنه الرجل جل » فالرجل متطوع بالرهن . فليس 
للمرتهن إن كان بالرهن عيب ما كان أن يفسخ البيع ؛ لان البيع كان تاما بلا رهن » وله 
إن شاء أن يفسخ الرهن » وكذلك له إن شاء لو كان فى أصل البيع أن يفسخه ؛ لأنه كان 
حقا له فتركه . 

ويجوز رهن العبد المرتد والقاتل والمصيب للحد ؛ لان ذلك لا يزيل عنه الرق » فان 
قتل فقد خرج من الرهن » ۰ فإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم رهن عبد له » فمن أجاز بيع 


المرتد أجاز رهنه » ومن رد بيعه رد رهنه . 


قال الربيع : كان 249 الشافعی يجيز رهن المرتد كما يجوز بيعه . 


۱۰1 ] الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض وبناء وغيره 
قال الشافعی رحمه الله تعالی : إذا رهن الرجل الرجل أرضه » ولم یقل: ببنائها » 


فالارض رهن دون البناء . وکذلك إن رهنه أرضه » ولم یقل: بشجرها » فکان فیها ` 


شجر مبدد أو غير مبدد » فالارض رهن دون الشجر. / وكذلك لو رهنه شجر » وبين 
الشجر بياض» فالشجر رهن دون البياض » / ولا يدخل فى الرهن إلا ما سمى . 

وإذا رهنه ثمر) قد خرج من نخله قبل يحل بيعه ونخله معه » فقد رهنه نخلاً وثمر) 
معهاء فهما رهن جائزء من قبل أنه يجوز له لو مات الراهن » أو كان الحق حالآ » أن 


(۱) فی ( ب ) : « حيوان ٩‏ غير منصوية » وما أثيتناه من ( ص ء م » ت ) . 
() فی ( ص ۰ ) : «ما رهتته ۲ . (۳) ای النوع الثانى من الرهن . 
(4) في ( ص » م ۰ ظ )  :‏ قال الشافعی » وما أثبتناه من ( ب عات ) . 


۹ب 


۳ب 


1۳۱۹۹ 
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ییمهما من ساعته . وکذلك لو كان إلى أجل ؛ لان الراهن يتطوع ببیعه قبل يحل ۰ أو 
يموت فیحل الق .واذا كان الحق فى هذا الرهن جائزا إلى أجل فبلغت الثمرة وبيعت + 
خر الراهن بين أن یکون ثمنها قصاصا من الحق ۰ أو مرهوثًا مع النخل » حتی يحل 
الق » ولو حل الحق فاراد بيع الثمرة قبل يبدو (۱ صلاحها دون التخل / لم يكن له » 
وكذلك لو آراد قطعها وبيعهاء لم يكن له إذا لم يأذن له الراهن فى ذلك . ولو رهنه 
الثمرة دون النخل طلعا » أو مؤبرة » أو فى آی حال قبل أن يبدو صلاحها » لم یجز 
الرهن » كان الدين حالاً أو مؤجلا » إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها أو 
بيعها فيجوز الرهن ۰ وذلك أن العروف من الثمرة أنها تترك إلى أن تصلح » ألا ترى أن 
النبى يل نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ٠‏ + لعرفة الناس أنه يترك حتى يبدو 
صلاحه » وان حلالاً أن تباع الثمرة على أن تقطع قبل أن يبدو صلاحها ؛ لانه ليس 
المعنى الذى نهى عنه النبى ية . وهكذا كل ثمرة وزرع رهن قبل أن يبدو صلاحه ما لم 
يجز بیمه.فلا يجوز رهنه إلا على أن يقطع إذا حل الحق » فیباع مقطوعًا بحاله . وإذا (© 
حل بيع الثمر حل (4) رهنه » إلى أجل كان الق أو حالا » وإذا بلغ ولم يحل الحق لم 
يكن للراهن بيعه إذا كان يبس () ۰ إلا برضا الرتهن » فإذا رضى قيمته رهن » إلا أن 
يتطوع الراهن فيجعله قصاصا » ولا أجعل دينًا إلى أجل حالاً أبدا » إلا أن يتطوع به 
صاحب اللین . 

وإذا رهنه ثمرة » فزیادتها فى عظمها وطيبها رهن له » كما زيادة ) الرهن فى يديه 
رهن له . فان كان من الثمر شىء يخرج ۰ فرهنه إياه » وكان يخرج بعده غيره منه» فلا 
يتميز الخارج من 20 الأول المرهون » لم يجز الرهن فى الأول ولا فى الخارج ؛ لان 
الرهن حينئذ ليس بمعروف . ولا يجور الرهن فيه حتى يقطع مكانه » أويشترط أنه يقطع 
فى مدة قبل 6۸ تخرج الثمرة التى تخرج بعده » أو بعدما تخرج قبل ) يشكل : أهى من 
الرهن الأول ام لا ؟ فإذا / كان هذا جاز » وان ترك حتى تخرج بعده ثمرة لا يتميز حتى 


(۱) فى ( ب ءات ) : ١‏ قبل أن يبدو » وما بتناه من (ص » م) - 

(۲) سبق هذا الحديث برقم [ 1485] ۰ 7 فى ( ص ءات ء م ) : «وان حل ٩‏ . 
() « حل » : ساقطة من ( م ) . (۵) فى ( ص ) : 7 ييبس ۴. 

() فى ( ب ) : « كما أن زيادة الرهن » وما تاه من ( ص عات » م) . 

(۷) فی ( ب ) : « عن الأول » وما أثبتتاه من ( ص » م عات ) . 

(۸) فى ( ب ) : « قبل أن تخرج الثمرة » وما أثيتناه من ( ص ۰ م » ت» ظ ) : 

٠ ) فی ( ب ) : « قبل أن يشكل » وما تاه من ( ص ء م + ثاء ظ‎ )٩( 


كتاب الرهن الكبير / الرهن يجمع الشيئين المختلفين . . .ال 
تعرف » ففيها قولان :' 

أحدهما : أنه يفسد الرهن »كما يفسد البيع ؛ لانى لا أعرف الرهن من غير الرهن . 

والثانی : آن الرهن لا يفسد ۰ والقول قول الراهن فى قدر الثمرة الرهونة من 
الختلطة بهاء كما لو رهنه حنطة أو ترا » فاختلطت بحنطة للراهن أو تمر » كان القول 
قوله فى قدر الحنطة التی رهن مع يمينه . 

قال الربيع : وللشافعى قول آخر فى البيع : أنه / إذا باعه ثمر؟ فلم یقبضه حتى 
حدثت ثمرة أخرى فى شجرها » لا تتميز الحادثة من المبيع قبلها » كان البائع بالخبار بين 
أن يسلم له.الثمرة الحادثة مع المبيع الأول » فيكون قد زاده خير؟ . أو ينقض الیبع ؛ لانه 
لا يدرى كم باع ما حدث من الثمرة » والرهن عندى مثله . فان رضى أن يسلم ما زاد 
مع الرهن الاول لم يفسخ الرهن . 

وإذا رهنه زرعا على أن يحصده إذا حل الحق بای حال ما كان فيبيعه ؛ فإن (۱) كان 
الزرع يزيد بان ينبت منه ما لم يكن نابت فى يده إذا تركه ء لم يجز الرهن + لائه لا يعرف 
الرهن منه الخارج دون ما يخرج بعده . 

فان قال قائل : ما فرق (© / بين الثمرة تكون طلعا وبلحًا صغار؟ » ثم تصير رطبًا 
عظامًا وبين الزرع ؟ قيل : الثمرة واحدة » إلا آنها تعظم كما يكير العبد الرهون بعد 
الصغر» ويسمن بعد الهزال ٠‏ وإذا قطعت لم يبق منها شىء يستخلف » والزرع يقطع 
أعلاه» ویستخلف أسفله ۰ ويباع منه شىء ؛ قصلة بعد قصلَة 0©: فالخارج منه غر 

ا بج عنه غير 

الرهن» والزائد فى الثمرة من الثمرة » ولا يجوز أن يباع منه ما يفضل () إلا أن 
يفضل 222 مكانه فضلة() » ثم تباع الفضلة(۷) الأخرى بيعة أخرى ۰ وكذلك لا یجور رهنه 
إلا كما يجوز بيعه . 

وإذا رهنه ثمرة فعلى الراهن سقيها » وصلاحها » وجدادها » وتشمیسها . كما 
يكون عليه نفقة العبد . وإذا آراد الراهن (۸) يقطعها قبل آوان قطعها ‏ أو أراد المرتهن 
)١(‏ فى ( ص » م ء ت ) : ١‏ بأن كان الزرع وما أثبتناء من (باء ظ) . 
(1) فى ( ب ءظ ): « ما الفرق » وما ناه من ( صن ۰ م » ت) . 1 
() فى ( م ۰ ظ): * فضلة بعد فضلة »رما تاه من ( ص » ب) » وق : قطعه » والقصيل : ما اقتطع 

من الزرع أخضر . والقّصلَة : الطائفة المنفصلة من الزرع » وهو اراد هنا. ( القاموس ) . 
)١ - 9‏ فى ( ب ): ١‏ يقصل » فى الوضعین + وما تاه من ( ص .م .ظ ) . 
(0) فى ( ب » ص) « قضلة » وما تاه من ( م ۰ ظ) . 
(۷) فى ( ب » ص  :)‏ القصلة » وما أثبتناه من (م . ظ) . 
(۸) فى ( ب ) : « أن يقطعها » وما أثبتناه من ( ص ء م ءات 505 
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ذلك منع كل واحد منهما ذلك حتى يجتمعا عليه » وإذا بلغت ابانها جبر الراهن على 
قطعها ؛ لأن ذلك من صلاحها » وكذلك لو آبی المرتهن جبر » فإذا صارت ترا وضعت 
على يدى الموضوع على يديه الرهن أو غيره » فإن أبى العدل الموضوع على يديه بان 
يتطوع أن يضعها فى منزله إلا بكراء قيل للراهن : عليك لها منزل تحر فيه + لأن ذلك 
من صلاحها » فان جئت به وإلا يكترى (۱) عليك منها. 

ولا يجوز أن يرتهن الرجل شيثا لا يحل 17) بيعه حون برهنه إياه » وان كان يأتى عليه 
مدة يحل بعدها » وهو مثل أن يرهنه / جنين الأمة قبل أن يولد على أنها إذا ولدته كان 
رها » ومثل أن يرهته ما ولدت أمته أي ماشيته > أو ما أخرجت نخله على أن يقطعه 
مکانه. 


ولا يجوز أن يرهنه ما لیس ملکه له بتام » وذلك مثل أن برهنه ثمرة قد يدا 
صلاحهاء لا يملكها بشراء» ولا اصول نخلها » وذلك مثل أن يتصدق عليه وعلی قوم 
بصفاتهم بثمرة نخل» وذلك أنه قد يحدث فى / الصدقة معه من ينقص حقه » ولا يدرى 
كم رهنه. 

ولا بجوز أن يرهن الرجل الرجل جلود ميتة لم تدبغ ؛ لان ثمنها لا يحل ما لم 
تدبغ» ويجور أن يرهنه إياها إذا دبغت ؛ لان ثمنها بعد دباغها يحل » ولا برهنه إياها قبل 
الدباغ » ولو رهنه إياها قبل الدباغ ثم دبغها الراهن كانت خارجة من الرهن ؛ لان عقدة 
رهنها كان وبيعها لا يحل . وإذا وهب للرجل هبة ‏ أو تصدق عليه بصدقة غير محرمة 
فرهنها قبل (۳ يقبضها ثم قبضها فهى خارجة من الرهن ؛ لأنه رهنها قبل 240 يتم له 
ملكها » فإذا أحدث فيها رهنًا بعد القبض جازت . 

قال : وإذا أوصى له بعيد بعينه » فمات الموصى » فرهنه قبل (20 تدفعه إليه الورثةء 
فان كان يخرج من الثلث فالرهن جائز؛ لانه ليس للورثة منعه إياه إذا حرج من الثلث » 
والقبض وغير القبض فيه سواه » وللواهب والتصدق منعه من الصدقة ما لم یقبض . 

وإذا ورث من رجل عبد ولا وارث له غيره » فرهنه » فالرهن جائز ؛ لانه مالك 
(1) فى ( ص ء م )  :‏ والا يكورى عليك منها » وما تاه من (ب + ت ) ۰ 

وفى القاموس فى باب « کور » : « رنه » استذللته واستضعفته » والله عز وجل وتعالی أعلم ٠‏ 
(۷) فى ( ص ) : « لا يجعل بیعه » بدل  :‏ لا يحل بیعه » وهو خط . 
(۳) فى ( ب ) : « قبل أن يقبضها ٩‏ وما تاه من ( ص ۰ م + ت » ظ ) - 
(4) فى ( ب ) : «قبل أن يتم » وما تاه من ( ص + م ءات + ظ ) ٠‏ 
(0) فى ( ب ) : « قبل أن تدفعه » وما تاه من ( ص ۰ م + ت » ظ ) ٠‏ 


۳۹ 
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للعبد بالميراث ۰ وكذلك لو اشتراه فنقد ثمنه » ثم رهنه قبل (۲۱ يقبضه » وإذا رهن الرجل 
مكاتبًا له » فعجز المكاتب قبل الحكم بفسخ الرهن » فالرهن مفسوخ ؛ لانی إنما أنظر إلى 
عقد الرهن لا إلى الحكم . 
" وإن اشترى الرجل عبدا على أنه بالخيار ثلاثا » فرهنه فالرهن جائز »وهو فطع 
لخياره» وإيجاب للبيع فى الخبد ۰ وإذا كان الخيار للبائع »أو للبائع والشتری» فرهنه / قبل 
مضبى الثلاث » وقبل اختیار البائع إنفاد البيع » ثم مضت الثلاث ؛ أو اختار المشترى 
إنقاذ البيع » فالرهن مفسوخ ؛ لأنه انعقد وملكه على العبد غير تام . 

ولو أن رجلین ورثا رجلا ثلاثة آعبد » فلم یقتسماهم حتی رهن آحدهما عبد من 
العبید الثلاثة أو عبدين » ثم قاسم شريكه ۰ واستخلص منه العبد الذى رهن أو العبدین» 
كانت أنصافهما مرمونة له ؛ لان ذلك الذی كان يملك منهما » وأنصافهما التی ملك بعد 
الرهن خارجة من الرهن إلا أن يجدد فیهما رها » ولو استحق صاحب وصية منها © 
شيئا حرج ما استحق منها ۴۴ من الرهن »ویقی / ما لم يستحق من انصافهما / مرهونا . 

قال الربيع : وفیه قول آخر : أنه إذا رهن شينًا له بعضه » ولغيره بعضه » فالرهن 
كله مفسوخ ؛ لأن صفقة الرهن جمعت شيثين : ما لك » وما لا لك » فلما جمعتهما 
الصفقة بطلت كلها » وکذلك فى البيع . 

قال : وهذا آشبه بجملة قول الشافعی . 

ولو أن رجلاً له آخ هو وارثه » فمات آخوه » فرهن داره وهو لا یعلم أنه مات » 
ثم قامت البينة بأنه كان ميتا قبل رهن الدار » كان الرهن باطلا » ولا يجوز الرهن حتی 
يرهنه وهو مالك له » ویعلم الراهن أنه مالك . وكذلك 249 لو قال : قد وکلت بشراء 
هذا العبد » فقد رهنتکه إن كان اشتری لی » فوجد قد اشتری له © لم يكن رهًا. 

قال : فان قال الرتهن : قد علم أنه قد صار له بميراث » أو شراء » قبل (7) يرهته» 
أحلف الراهن » فان حلف فسخ الرهن » وإن نكل فحلف الرتهن على ما ادعی ثبت 
الرهن. وکذلك لو رای شخصا لا يثبته © فقال : إن كان هذا فلانا 6۸ فقد رهتتكه » لم 


(۱) فى ( ب ) : «قبل أن يقبضه » وما تاه من ( ص » م ت » ظ) . 

(۰۲ ۳) فى ( ب ) :«منهما » فى الوضعین » وما أثيتناه من ( ص ء م » ت ) . 

() فى (ص ۰ م » ت ) : «وهکنا ٩‏ . ۱ 

(0) « له ٩‏ : ليست فى ( ت ) » وفی ( ص ) : «آله ٩‏ بدلها » وهو خخطا 

(3) فى ( ب ) : « قبل أن برهنه ‏ وما أثبتناه من ( ص ء م » ت » ظ ) . 

(۷) فى ( ص ) : « لا بيينه » . (4) فى ( ص ء تاء مء ظ) : 9 فلان » غير منصوبة . 


۰ب 


۳۲۰ كتاب الرهن الكبير / الزيادة فى الرهن والشرط فيه 
يكن رهئاء وان قبضه حتی يجدد له مع القبض ۰ أو قبله» أو بعده رها . وهکنا إن رأی 
صندوقًا فقال: قد كانت فيه ثياب كذا ۰ ثياب يعرفها الراهن والرتهن ۰ فان كانت فيه فهى 
لك رهن » فلا تكون رهنًا وإن كانت فيه » وكذلك لو كان الصندوق فى يدى المرتهن 
وديعة» وفيه ثياب» فقال: قد كنت جعلت ثيابى التى كذا فى هذا الصندوق فهى رهن» 


وان كانت فيه ثياب غيرها.أو ثياب معها فليس برهن ۰ فكانت فيه الثياب التى قال : إنها 


رهن لا غيرها » فليست برهن » وهکذا لو قال : قد رهنتك ما فى جرابى. : وأقبضه 
إياه» والراهن لا يعرفه » لم يكن رهنًا . وهكذا إن كان الراهن يعرفه ۰ والمرتهن لا 
یعرفه» ولا يكون الرهن أبد) إلا ما عرفه الراهن والمرتهن » وعلم الراهن أنه ملك له 
يحل له () بيعه » ولا يجوز أن يرهنه ذَكْرَ حق له على رجل ؛ لان ذكر الحق ليس بشىء 
ملك ٠‏ فا هو شهادة على رجل بشىء فى ذمته » والشىء الذى فى ذمته لیس بعين قائمة 
يجوز رهنها » إثما ترهن الاعيان القائمة » ثم لا يجوز حتى تکون معلومة عند الراهن 
والرتهن مقبوضة . ولو أن رجلا جاءته بضاعة » أو ميراث » كان غائبًا عنه لا يعرف 
قدرهء فقبضه له رجل بأمره ء أو بغير أمره » ثم رهنه المالك القابض » والمالك لا يعرف 
قدره » لم يجز الرهن . وان قبضه المرتهن حتى يكون اا بما رهنه علم المرتهن » والله 


اعلم. 


[ ۱۱ ] الزيادة فى الرهن والشرط فيه 

قال الشافعی رحمه الله : وإذا رهن رجل رجلا رها » وقیضه الرتهن » ثم آراد 29 
أن يرهن ذلك الرهن من غير / الرتهن » أو قصل (۳) ذلك الرهن ۰ لم يكن ذلك له » 
وان فعل لم يجز الرهن الاخر ؛ لان المرتهن / الأول صار یلك أن يمنع رقبته حتى تباع 
فيستوفى حقه . 

ولو رهنه یاه بالف » ثم سأل الراهن الرتهن أن يزيده الا » ویجعل الرهن الأول 
رهنًا بها مع الالف الاولی » ففعل ۰ لم يجز الرهن الآخر » وکان مرهونا بالالف 
الاولى» وغير مرهون بالالف الآخرة ؛ لانه كان رهتا بكماله بالالف الأولى » فلم 


(1) « له » : ليست فى ( ب ) وأتبتناها من ( ص » م ءات) . 
(۲) فى ( ص › م » ت ) : « فاراد ٩‏ . 
(۳) فى ( ب ) : « أو فضل » بالضاد » وما آثبتتاه من ( ص ۰ م 6 ۰ 


کتاب الرهن الكبير / الزيادة فى الرهن والشرط فيه نت ۳۲۱ 
يستحق بالالف ال خرة من منم رقبته على سيده » ولا غرمائه إلا ما استحق آولا » ولا 
پشبه هذا الرجل یتکاری النزل سنة بعشرة » ثم یتکاراه السنة / التى تلیها بعشرین ؛ لان 
السنة الاولی غير السنة الاخرة » ولو انهدم بعد السنة الاولی رجع بالعشرین التی هی حظ 
الستة الآخرة » وهذا رهن واحد لا يجوز الرهنان فيه إلا مما » لا مفترقین ٠‏ ولا أن 
يرهن / مرتین بشيئين مختلفین قبل 2١(‏ یفسخ » كما لا يجوز مرتين أن یتکاری الرجل دارا 
سنة بعشرة » ثم یتکاراها تلك السنة بعینها بعشرین ۰ إلا أن یفسخ الکراء الاول ؛ ولا 
يبتاعها بائة » ثم يبتاعها بمائتين » الا أن يفسخ البيع الأول ویجدد بیعا » فإن آراد أن 
يصح له الرهن الآخر مع الأول فسخ الرهن الاول» وجعل الرهن بألفين . 

ولو لم يفسخ الرهن ٠‏ وأشهد للمرتهن ۲۴ أن هذا الرهن بيده بألفين » جازت 
الشهادة» وكان الرهن بألفين إذا لم يعرف كيف كان ذلك » فإذا تصادقا بان هذا رهن 
ثان(۳) بعد الرهن الأول » لم يفسخ ؛ كما (4) وصفت » وكان رها بالالف » وکانت 
الالف الاخری بغير رهن . ولو كانت لرجل على رجل آلف درهم » فرهنه بها بعد شيثاء 
جار الرهن ؛ لانها كانت غير واجبة عليه . وكذلك لو زاده الما أخرى » ورهنه بهما 
رهنّاء كان الرهن جائرًا . ولو أعطاه الا ورهنه بها » ثم قال له بعد الرهن : اجعل لى 
الالف التى قبل هذا رهنًا معها ففعل » لم (*6 يجز إلا با وصفت من فسخ الرهن وتجدید 
رهن بهما معًا . ولو كانت لرجل على رجل آلف درهم بلا رهن ۰ ثم قال له : ردنی 
فا على أن آرهنك بهما معا رهنا يعرفانه » فقعل (۲0 ۰ كان الرهن مفسوتمًا ؛ لانه أسلفه 
الآخرة © على زيادة رهن فى الاولی . 

ولو كان قال : بعنى عبد بالف على أن أعطيك بها » وبالالف التى لك على بلا 
رهن دارى رهنًا » ففعل ۰ كان البيع مفسوخا » وإذا شرط فى الرهن هذا الشرط ۰ لم 
يجز ؛ لانها زيادة فى سلف أو حصة من بيع مجهولة » ولو أن رجلاً ارتهن من رجل 
رها بالف وقبضه » ثم زاده رهّا آخر مع رهنه بتلك الالف » كان الرهن الاول والآخر 
جانز؟ ؛ لان الرهن الأول بكماله بالالف » والرهن الآخر زيادة معه » لم تكن للمرتهن 


(1) فی ( ب ) : « قبل أن يفسخ » وما تاه من ( ص » م + ت ۰ ظ ) . 
(۷) فى ( ب ) : « وآشهد الرتهن » وما بتناه من ( ص + م »ات ) . 
(۲) فى ( ص ) : ٠‏ فهذا رهن بان بعد الرهن الأول » واظنه خطا. 

(5) فى (ب ) : هلا وصفت ٩‏ وما تاه من (ص + م ءات ) . 

(9 -1) ما يين الرقمین ساقط من (ص) . 

(۷) فى ( ص ) :۶ الاجرة » بدل : « الآخرة». 


۰۹۸ 


ME 


۷۲ كاب الرهن الكبير / باب ما يفسد الرهن من الشرط 


hE SK a aS E 
. شيئًا فیجوز‎ 


1 ۱۲ باب ما يفسد الرهن من الشرط 

13 قال الشافعى رحمه الله تعالى : يروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه: « الرهن مركوب ومحلوب » وهذا لا يجوز فيه إلا أن يكون الركوب والحلب لالكه 
الراهن لا للمرتهن؛ لأنه إغا يملك الركوب والحلب من ملك الرقبة » والرقبة غير المنفعة 
التى هى الركوب واخلب. وإذا رهن الرجل الرجل عبدا » أو دارا » أو غير ذلك » 
فسكنى الدار > وإجارة العبد » وخدمته للراهن . وكذلك منافع الرهن للراهن ليس 
للمرتهن منها شىء » فان شرط الرتهن على الراهن أن له سكنى الدار » أو خدمة العبد» 
أو منفعة الرهن » أو شيئًا من منفعة الرهن ما كانت ۰ أو من أى الرهن كانت دار أو 
حيوانًا » أو غيره » فالشرط باطل - 


71 سيرويه الشافعى بعد قليل عن سفيان » عن الاعمش ۰ عن أبى صالح» عن أبى هريرة موقوقا. 

« المستدرك : (۵۸/۲) كتاب البيوع ب من طريق أبى عوانة » عن الاعمش ‏ عن أبى صالح » عن أبى 
هريرة» عن النبى و : « الرهن محلوب ومركوب » وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» 
ولم یخرجاه ؛ لإجماع الثورى وشعبة على توقيفه عن الاعمش ۰ ونا على أصلى أصلته فى قبول 
الزيادة من الثقة» ووافقه الذهبى . 
* سئن الدارقطنى : ( ۳ / 4) كتاب البيوع م عن الحسين بن يحيى بن عياش »عن إبراهيم بن 
مجشره عن أبى معاوية » ( ح ) وعن أبى بكر النيسابورى » عن أحمد بن منصور » عن يحبى بن 
حماد » عن أبى عوانة جميمً) عن الاعمش + عن أبى صالح ء عن أبى هريرة » عن البی فل به - 

قال البيهقى : ورواه الجماعة عن الاعمش موقوقًا على أبى هريرة ۳۸/۷(۰ من الکبری ) . 

وقال الحافظ فى التلخيص : رواه الدارقطني والحاكم من طريق الأعدش »عن أبى صالج »عن أبى 
هريرة» وأعل بالوقف » وقال ابن أبى حاتم : قال أبى : رفعه مرة » ثم ترك الرفع بعد » ورجح 
الدارقطنی ثم البيهقى رواية من وقفه على من رفعه » وهی رواية الشافعی عن سفيان » عن الاعمش + 
عن أبى صالح » عن أبى هريرة ‏ وهی التى ستأتی إن شاء الله تعالى برقم (۱۱۱۳) ( التلخيص الحبير 
2۳/۳ 

(وانظر ذخيرة الحفاظ لابن طاهر القدسی ۱8۱۵/۳ - ۱2۱۹ ) . 

وفى هذا الباب حدیث : « الرهن يركب بنفقته » ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا ۲ . 

وفی رواية : « وعلی الذى يركب وبشرب النفقة » خ : ۲ / ۲۱۱ (4۸) کتاب الرهن - (2) باب 
الرهن مرکوب ومحلوب - عن أبى نعيم » عن زکریا بن أبى زائدة » عن أبى هربرة مرفوعا ( رقم 
۱-- ۲۵۱۲). 


كتاب الرهن الكبير / باب ما يفسد الرهن من الشرط سس ۳۲۳ 

ون كان أسلفه الا على أن يرهنه بها رهنًا » وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن » 
فالشرط باطل ؛ لان ذلك زيادة فى السلف › وان كان باعه بيعًا بالف » وشرط البائع 
للمشترى أن يرهنه بألفه رهتا » وأن للمرتهن منفعة الرهن » فالشرط فاسد » والبيع 
فاسد؛ لان لزيادة منفعة الرهن حصة من الثمن غير معروفة » والبيع لا يجوز إلا با 
يعرف . ألا ترى أنه لو رهنه دار على أن للمرتهن سکناها حتى يقضيه حقه » كان له أن 
يقضيه حقه من الغد وبعد سنين » ولا يعرف كم ثمن السكن وحصته من البيع » وحصة 
ابيع لا تجوز إلا معروفة »مع فساده من أنه بيع وإجارة . 

ولو جعل ذلك معروفا فقال : أرهنك داری*سنة على أن لك سکناها فى تلك 
السنةء كان البيع والرهن فاسد) » من قبل أن هذا بيع وإجارة» لا أعرف حصة / الإجارة؟ 
آلا ترى أن الإجارة لو انتقضت بان يستحق المسكن أو ينهدم ؟ فلو قلت : نوم السکنی » 
تقوم السلعة امبيعة بالالف / فتطرح عنه حصة السكنى من الالف » واجعل الالف بيع 
بهماء ولا أجعل للمشترى خيار) » دحل عليك أن شيئين ملكا بالف » فاستحق أحدهماء 
فلم تجعل للمشتري خیار؟ فى هذا الباقى » وهو لم / يشتره الا مع غيره » أو لا ترى 
أنك لو قلت: بل أجعل له الخيار » دخل عليك أن ينقص بيع الرقبة بآن يستحق معها 
كراء لیس هو ملك رقبة ؟ أولا () ترى أن السکن إذا انهدم فى أول الستة» فان قَومْتَ 
كراء السنة فى أولها لم يعرف قيمة كراء آخرها ؛ لائه قد يغلو ویرحص؟ وافا یوم كل 
شىء بسوق يومه + ولا یرم ما لم يكن له سوق معلوم ؟ فان قلت : بل اقم كل وقت 
مضی ‏ وأترك ما بقى حتى يحضر فقوم قيل لك : أفتجعل مال هذا محتبسا | فى يد 
هذا إلى أجل » وهو لم يؤجله ؟ قال : فان شبه على أحد بان يقول : قد تيز هذا فى 
الكراء إذا كان منفرد) » فيكترى منه المنزل سنةء ثم ينهدم المنزل بعد شهر ۰ فيرده عليه با 
بقى ؟ قيل : نعم » ولكن حصة الشهر الذى أخذه معروفة ؛ لانا لا نومه إلا بعدما 
يعرف بان یضی ٠‏ وليس معها بيع » وهی جارة كلها . 

ولو رهن رجل رجلا رهنًا على أنه ليس للمرتهن بيعه عند محل الحق إلا بكذا » أو 
ليس له بيعه إلا بعد أن يبلغ كذا » أو يزيد عليه » أو ليس له بيعه إن كان رب الرهن 
غائبّاء أو ليس له بيعه إلا أن يأذن له فلان. أو يقدم قلان » أو ليس له بيعه إلا با رضى 
الراهن؛ أو ليس له بيعه إن هلك الراهن قبل الاجل » أو ليس له بيعه بعد ما يحل الق 


() فى ( ب ) : « آلا تری » وما تاه من ( ص » م عات ) . 


۸ب 


۳۲۶ بلي كتاب الرهن الكبير / باب ما يفسد الرهن من الشرط 
لا بشهر كلد لا رع فی ها کله فا لا مجوز حتی لا یکون دون ينه حال عند 
محل الحق . 

قال الشافعى اجه : ولو رهنه عبد؟ على أت الحق إن حل والرهن مريض لم يبعه 
حتى يصح ۰ أو أعجف لم يبعه حتى يسمن ۰ أو ما أثنبه هذا كان الرهن فى هذا كله 
مفسوخا. 

ولو رهنه حائطًا على أن ما أثمر الحائط' فهو داخل فى الزهن » أو أرضًا على أن ما 
زرع فى الارض فهو داخل فى الرهن » أو ماشية على أن ما نتجت فهو داخل فى الرهن» 
كان الرهن العروف بعینه من الحائط والارض والاشية رهتّا » ولم يدخل معه ثمر الحائط» 
ولا زرع الارض » ولا نتاج الاشية » إذا كان الرهن بحق واجب قبل الرهن . 

قال الربيع : وفيه قول آخر : إذا رهنه حائطا على أن ما آثمر الخائط فهو داخل فى 
الرهنء أو أرضا على أن ما زرع فى الارض فهو داخل فى الرهن > فالرهن مفسوخ كله. 
من قبل أنه رهنه ما يعرف ومالا يعرف ۰ وما يكون وما لا يكون » ولا إذا کان يعرف قار 
ما يكون » فلما كان هکذا كان الرهن مفسوخًا . 

قال الربيع : الفسخ أولى به . 

قال الشافعى نا : وهذا كرجل رهن دار على أن يزيده معها دارا مثلها ء أو عبدًا 
قيمته كذا » غير أن البیم إن وقع على شرط هذا الرهن فسخ الرهن » وكان للبائع الخيار؟ 
لانه لم يتم له ما اشترط » ولو رهنه ماشية على أن لربها لبنها ونتاجهاء أو حائطا (۱) على 
أن لربه ثمره ء أو عبد) على أن لسیده خراجه أو دار) على أن لالکها كراءها 29 » كان 
الرهن جائز؟ ؛ لان هذا لسيله وان لم يشترطه 9© . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : كل شرط اشترطه المشترى على البائع هو للمشتری » 
لو لم يشترطه كان الشرط جائزا كهذا (5» الشرط » وذلك أنه له لو لم يشترطه © . 


() فى ( ص › ت ءم) : ١‏ وحائطا .٩‏ (۲) فى ( ص ءناءم): 2 كراؤها ». 
(۲) فى ( صء ت ء م ) : ١‏ وإن لم يتم بشرطه *. (5) فى ( ص ) : ١‏ بهذا الشرط ». 


. * وذلك لو لم يشترطه‎ ٩ : ) وفى ( م‎ ۰٩ فى ( ص ءات ) : « وذلك له لم يشترطه‎ )٥( 


کتاب الرهن الکبیر / جماع ما يجوز أن یکون مرهونا وما لا یجوز ۳۰ 


[ ۳ ] جماع ما يجوز أن یکون مرهونًا وما لا يجوز 

/ قال الشافعی / رحمه الله : الرهن القبوض ۲۱ من يجوز رهنه » ومن () يجوز 
ارتهانه ثلائة اصناف : صحیح » وآخر معلول » وآخر فاسد . 

فاما الصحیح منه :فکل ما كان ملکه تام لراهنه » ولم يكن الرهن جنی فی عنق 6۳ 
نفسه جناية » ویکون الجنی عليه أحق برقبته من مالکه حتی یستوفی » ولم يكن الملك 
آوجب فيه حقا لغير مالکه ؛.من رهن ولا (جارة » ولا بيع » ولا كتابة » ولا جارية 
أوكدها أو دبرها» ولا حقا لغيره يكون أحق به من سيده حتی تنقضى تلك المدة . 

فإذا رهن المالك هذا رجلاً وقبضه المرتهن فهذا الرهن © الصحيح الذى لا علة فيه 

وأما العلول: فالرجل يملك العبد أو الامة أو الدار » فيجنى العبد أو الامة على 
آدمى جناية عمد أو خطأ » أو يجنيان على مال آدمى فلا يقوم المجنى عليه » ولا ولى 
الجناية / عليهما حتى يرهنهما مالكهما ويقبضهما المرتهن » فإذا ثبتت البينة على الجناية 
قبل الرهن» أو ار بها الراهن والمرتهن » فالرهن باطل مفسوخ . وكذلك لو بطل رب 
الجناية الجناية عن العبد أو الامة » أو صالحه سيدهما منهما على شىء ۰ كات الرهن 
مفسوخا ؛ لان ولى الجناية كان أولى بحق فى رقابهما من مالكهما » حتى یستوفی حقه 
فى رقابهما آزش © جنايته » أو قيمة ماله » فإذا كان أولى بثمن رقابهما من مالكهما حتى 
يستوفى حقه فى رقابهما » لم يجز / لالكهما رهنهما » ولو كانت ابناية تَسوی دینار6 
وهما يسويان الوا » لم يكن ما فضل منهما رهتّا » وهذا أكثر من أن يكون مالکهما 
رخنهما بشىء » ثم رهنهما بعد الرهن بغیره » فلا يجوز الرهن الثانى ؛ لانه يحول دون 
بيعهما » وإدخال حق على حق صاحبهما المرتهن الأول الذى هو احق به من مالكهما . 
وسواء ارتهنهما المرتهن بعد علمه بالجناية » أو قبل علمه بها » أو قال: أرتهن منك ما 
يفضل عن الجناية » أو لم يقله فلا يجوز الرهن ۰ وفى رقابهما جناية بحال ؛ وكذلك لا 
يجوز ارتهانهما وفى رقابهما رهن بحال » ولا فضل من رهن بحال. 

ولو رهن رجل رجلا عبد أو دار بمائة » فقضاه إياها إلا درهمًا » ثم رهنها غيره » 


(۱) فى ( ص ) : « الرهن مقبوض ٩‏ . () في ( ص ۰ ) : « ومن يجور > . 
(۳) فى ( ص ء م) : «فی عتق نفسه ٩‏ . (5) قى ( ص ) : « فهذا الراهن الصحیح *.. 
(0) آرزش : آزش الجراحة : ديتها » والجمع آروش » مثل : فلس وفلوس . 


۱/۳۹ 


۵ب 


ي 


ظ(۳) 


٦‏ ل کتاب الرهن الکبیر / جماع ما يجوز أن یکون مرهونا وما لا يجوز 
لم تكن رهنًا للاخر ؛ لان الدار والعبد قد ینقص ‏ ولا يدرى کم انتقاصه يقل أو یکثر . 
ولو رهن رجل رجلا عبد أو مة » فقبضهما المرتهن» ثم آقر الراهن آنهما جنیا قبل الرهن 
جناية» وادعى ذلك ولى الجناية » ففيهما قولان : 

أحدهما : أن القول قول (۱) الراهن ؛ لأنه يقر بحق فى عنق عبده » ولا تبرأ ذمته 
من دين الرتهن - 

وقيل : يحلف المرتهن ما علم الجناية قبل رهنه » فإذا حلف وأنكر المرتهن ٠‏ أو لم 
يقر بالجناية قبل رهنه » كان القول فى إقرار الراهن: بان عبده جنى قبل (۲) يرهنه/ لخن 
من قولين : 

أحدهما : أن العبد رهن ولا يؤخذ من ماله شىء وان كان موسر ؛ لانه إنما أقر 
فى شىء واحد بحقين لرجلين : أحدهما: من قبل الجناية » والآخر من قبل الرهن 
وإذا فك من الرهن وهو له » فالجناية فى رقبته بإقرار سيده إن كانت خطا أو عمد لا 
قصاص فيهاء ون كانت عمد) فيها قصاص لم يقبل قوله على العبد ٠‏ إذا لم يقر بها . 

والقول الثانى : أنه إن كان موسر أخذ من السيد الأقل من قيمة العبد أو الجناية » 
فدفع إلى المجنى عليه ؛ لانه يقر بان فى عنق عبده حقًا أتلفه على المجنى عليه برهنه إياه» 
وكان کمن أعتق عبده وقد جنى وهو موسر ۰ وقيل : يضمن الاقل من قيمته أو الجناية » 
وهو رهن بحاله» ولا يجور أن يخرج من الرهن وهو غير مصدق على المرتهن » واغا 
أتلف على المجنى عليه لا على المرتهن » وان كان معسراً فهو رهن بحاله » ومتى خرج 
من الرهن وهو فى ملكه فالجناية فى عنقه » وان خرج من الرهن ببيع » ففى ذمة سيده 
الاقل من قيمته » أو الجناية . ولو شهد / شاهد على جنايتهما قبل الرهن» والرهن 
عبدان » حلف ولى المجنى عليه مع شاهدهء وكانت الجناية أولى بهما من الرهن + حتى 
يستوفى الجنی عليه جنايته » ثم يكون ما فضل من ثمنهما رهثا مکانهما. ولو أراد الراهن 
أن يحلف لقد جنيا » لم يكن ذلك له ؛ لان الق بالجناية فى رقابهما لغيره » ولا یحلف 
على حق غيره. 

ولو رهن رجل رجلاً عبد فلم یقبضه حتى آقر (۳) بعتقه » أو بجناية لرجل » أو 


(۱) فى ( ب ) : « أن القول للراهن 4 وما أثبتناه من ( ص »ات ۰ م) . 
(۲) فى ( ب ) : « قبل أن يرهنه ٩‏ وما أئبتناه من ( صن عات ء م۰ ظ ) . 
(۳) فى ( ص ء م ءات ) : « حتى يقر بعتقه © . 


كتاب الرهن الكبير / جماع ما يجوز أن يكون مرهونًا وما لا یجوز د ۳۲۷ 
. برهن فيه قبل الرهن ۰ فإقراره جائز ؛ لان العبد لم يكن مرهوئًا تام الرهن ۰ فا يتم 
الرهن فيه إذا قبض . 

ولو رهنه العبد » وقبضه الرتهن » ثم أقر الراهن بائه اعتقه » كان أكثر من إقراره 
بائه جنی جناية » فان كان موسر آخذت منه قيمته فجعلت رها » وان كان معسر) وائکر 
الرتهن بيع له منه بقدر حقه » فان فضل فضل عتق الفضل منه ۰ وان بر العبد من 
الرهن فى ملك القر بالعتق / عق » وان بیع فملکه سيده بای وجه ملکه عق عليه + 
لاته مقر أنه حر. ولو رهنه جارية وقبضها » ثم أقر بوطئها قبل الرهن » » فان لم تأت بولد 
فهى رهن بحالها » وكذلك لو قامت بينة على وطته إياها قبل الرهن لم تخرج من الرهن 
حتى تأتی بولد» فإذا جاءت بولد » وقد قامت بينة على إقراره يوطثه إياها قبل الرهن » 
خرجت من الرهن . وان أقر بوطثها قبل الرهن ۰ وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من 
يوم كان الرهن فهو ابنه »> وهی خارجة من الرهن . 


قال الربيع : قال أبو يعقوب البويطى: وكذلك عندى » إن جاءت / بولد لأكثر ما :1۳۰ 


تلد له النساءء وذلك لأربغ ستين ألحق به الولد » وإن كان إقراره بالوطء قبل الرهن . 

قال الربيع : وهو قولى أيضا . 

قال الشافعى رحمه الله : وان جاءت بولد لستة أشهر من يوم كان الرهن » أو اکشر» 
فاقر الراهن بالوطء ۰ كان كإقرار سيدها بعتقها أو أضعف ۰ وهی رهن بحالها » ولا تباع 
حتى تلد » وولدها ولد حر بإقراره » ومتى ملكها فهى أم ولد له. 

ولو لم يقر الرتهن فى جميع السائل » ولم ينكر قيل : إن نكرت وحلفت جعلنا 
الرهن رهنك » ون لم تحلف احلفنا الراهن لكان ما قال قبل رهنك » وآخرجنا الرهن 

من الرهن بالعتق » » والجارية بآنها آم ولد له . وكذلك إن أقر فيها بجناية » فلم يحلف 

امرتهن على علمه » كان المجنى عليه أولى بها منه إذا حلف المجنى عليه أو وليه . 

ولو اشترى أمة فرهنها » وقبضت » ثم قال هو أو البائع : إنك اشتريتها منى على 
شرط » فذکر أنه كان الشراء على ذلك الشرط فاسد؟ » كان فیها فولان : 

آحدهما : أن الرهن مفسوخ؛ / لانه لا يرهن إلا ما لك » وهو لم لك ما رهن. 
ومکذا » لو رهنها » ثم آقر أنه غصبها من رجلء أو باعه إياها قبل الرهن » وعلی 
الراهن اليمين بما ذکر للمرتهن » ولیس على القر له يمين . 


۲ب 


۱/۳۷۰ 


۵ب 


1/4 


۸ بل كاب الرهن الکبیر / جماع ما يجوز أن يكون مرهوئًا وما لا يجوز 

والقول الثانى : أن الرهن جائز بحاله » ولا يصدق على إفساد الرهن . 

وفيما أقر به قولان : آحدهما: أن یغرم للذى آقر له بانه غصبها منه قيمتها » فإن 
رجعت إليه دفعت إلى الذى أقر له بها إن شاء » ويرد القيمة ». وكانت إذا رجعت إليه بيعا 
للذى اقر أنه باعها إياه » ومردودة على الذى أقر أنه اشتراها منه شراء فاسدا . 

قال الربيع : وهذا أصح القولين . 

قال الشافعى ناه :. ولو رهن رجل رجلا عبد أو أمة قد ارتدا عن الإسلام» 
وأقبضهما الرتهن » كان الرهن فيهما صحيحاء ويستتابان فان تابا وإلا قتلا على الردة. 
وهكذا لو كانا قطعا الطريق لا إن تلا » وهكذا لو كانا سرا قُطعا » وهکذا لو كان 
عليهما حد أقيم وهما على الرهن فى هذا كله لا يختلفان سقط عنهما الحد أو عطل 
بحال؛ لان هذا حق لله تعالى عليهما » ليس بحق لآدمى فى رقابهما » وهكذا » لو أتيا 
شيثًا مما ذكرت بعد الرهن » لم يخرجا من الرهن بحال » ولو رهنهما وقد / جنيا جناية 
كان صاحب الجناية أولى بهما من السيد الراهن ٠‏ فان أعفاهما أو فداهما سيدهماء أو 
كانت الجناية قليلة » فبيع فيها أحدهماء فليسا برهن » من قبل أن صاحب الجناية كان 
أحق بهما من الرتهن حين كان الرهن . 

ولو كانا رهنا وقبضا ثم جنيا بعد الرهن .ثم برئا من الجحناية بعفو من المجنى / عليه» 
أو وليه » أو صلح » أو آی وجه برئا من البيع فيهما ۰ كانا على الرهن بحالهما؛ لآن 
أصل الرهن كان صحيحًا » وأن الق فى رقابهما قد سقط عنهما. 

ولو أن رجلاً دبر عبده » ثم رهته » كان الرهن مفسوتنًا ؛ لانه قد أثبت للعبد عتا 
قد يقع بحال قبل حلول الرهن ۰ فلا يسقط العتق والرهن غير جائز.» فان قال : قد 
رجعت فى التدبير » أو (۱) أبطلت التدبير » ثم رهنه ففيها قولان : 

آخدهما : أن يكون الرهن جائز) » وكذلك لو قال بعد الرهن : قد رجعت فى 
التدبیر(۲) قبل أن.أرهنه» كان الرهن جائزاء ولو قال بعد الرهن : قد رجعت فى التدبير » 
وأثبت الرهن» لم یثبت إلا بان يجدد رهنًا بعد الرجوع فى التدبیر . 

والقول الثانى : أن / الرهن غير جائز » وليس له أن يرجع فى التدبیر» إلا بأن يخرج 


(۲-۱) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . 


كتاب الرهن الكبير / جماع ما يجوز أن يكون مرهوثًا وما لا یجوز سد ۳۲۹ 
العبد من ملكه بیع أو غيره فیطل التدبير » وان ملكه ثانية فرهنه » جاز رهنه ؛ لاله 
ملکه بغیر املك الأول » ویکون هذا کعتق إلى غاية لا يبطل الا بأن یخرج العبد من ملکه 
قبل(۱) يقع» وهكذا العتق إلى وقت من الاوقات . 

ولو قال : إن دخلت الدار فأنت حر » ثم رهنه كان هکذا . ولو كان رهنه عبدا » 
ثم دبره بعد الرهن» كان التدبير موقوفا حتى يحل الح » ثم يقال : إن آردت إثبات 
التدبير فاقض الرجل حقه » أو أعطه قيمة العبد المدبر قضاء من حقه » وان لم ترده 
فارجع فى التديير بأن تبيعه » فإن أثبت الرجوع 219 فى التدبير بعد محل الحق أخذنا منك 
قيمته فدفعناها إليه » فإن لم نجدها بيع العبد المدبر حتى يقضى الرجل حقه . وإنما يمنعنى 
أن آخذ القيمة منه قبل محل الحق ٠‏ أن الحق كان إلى أجل ۰ لو كان العبد سالا من 


التدبير لم يكن للمرتهن بيعه » ولم يكن التدبير عتقًا واقعًا ساعته تلك ۰ وكان يكن أن 


يبطل ۰ فتركت آخذ القيمة منه حتى يحل الق فيكون الحكم حينئذ . 

ولو رهن رجل عبده » ثم دبره » ثم مات الراهن الب » فان کان له وفاء يقضى 
صاحب الحق حقه منه عتق المدبر من الثلث ۰ وان لم يكن له ما يقضى حقه منه » ولم 
يدع مالا إلا المدبر بيع من المدبر بقدر الحق ۰ فان فضل منه فضل عتق ثلث ما بقى من 
المدبر بعد اقتضاء (") صاحب الحق حقه » ون كان له ما يقضى صاحب الق بعض حقه 
قضيته » وبيع له من العبد الرهن الُدبُر بقدر ما يبقى من دينه » وعتق ما يبقى منه فى 
الثلث . 

قال الشافعی انه : ولو رهن رجل رجلا عبد) له قد اعتقه إلى سنة أو أكثر من 
سنةء كان الرهن / مفسوخا للعتق الذی فيه » ومذا فى حال الدبر » أو أكثر حالاً منه » 
لا يجوز الرهن فيه بحال . ولو رهنه » ثم اعتقه إلى سنة أو اکثر من سنة » كان القول 
فيه کالقول فى العبد يرهنه ثم يدبره . وإذا رهنه عبد) اشتراه شراء فاسد) » فالرهن باطل؛ 
لانه لم يلك ما رهنه » ولو لم يرفع الراهن إلى الحاكم (4) حتی یلك العبد بعد(ه۲ » 
فأراد إقراره على الرهن الاول» لم يكن ذلك لهما حتی یجددا فيه رهئًا مستقبلا بعد اللك 
(1) فى ( ب) : « قبل أن بقع © وما یاه من ( ص »م ت ظ) - 
(1) ۶ الرجوع » : ساقطة من (ص ) . 
(۳) فى ( ب ) : « بجد قضاء » وما أنبتناه من ( ص ۰ م » ت ) . 
(4) فى (ب) : ولو لم مرن شم لیام کم »ليست فی( عن + ت » م ) راك 

لم تبتها . 

(0) « بعد 4: ليست فى (ات . ص ۰ م . ظ ) والتنلها من ب . 


1/۳۳۰۱ 


۰ بل کتاب الرهن الكبير / جماع ما يجوز أن يكون مرهوئًا وما لا يجوز 
الصحيح . ولو أن رجلاً رهن رجلا / عبد) لرجل غائب حی » أو لرجل ميت » وقبضه 
المرتهن » ثم علم بعد ذلك أن اميت أوصى بة للراهن » فالرهن مفسوخ ؛ لأنه رهنه ولا 
يملكه » ولو قبله الراهن كان الرهن مفسوغا » لا يجوز حتى يرهنه وهو يملكه . ولو (6۷ 
لم تقم بينة » وادعى الرتهن أن الراهن رهنه إياه وهو يملكه ۳ » كان رهنًا »> وعلى 
الرتهن اليمين ما رهنه منه إلا وهو یلکه» فإن نكل عن اليمين حلف / الراهن ما رهنه 
وهو يملكه ۰ ثم كان الرهن مفسوخًا. 

ولو رهن رجل رجلاً عصیر) حلو) » كان الرهن جائز) رها ( ما بقى عصير؟ بحاله» 
فان حال إلى أن يكون خلا » أو مرگ + أو شيئا لا يسكر كثيره ۰ فالرهن بحاله » وهذا 
كعيد رهنه ثم دخله عيب » أو رهنه معيبا فذهب عنه العيب » أو مريضا فصح » فالرهن 
بحاله لا يتغير بتغير حاله ؛ لانه (*) بدن الرهن بعینه . وان حال إلى أن يصير مسكر لا 


" يحل بيعه» فالرهن مفسوخ ؛ لانه حال إلى أن يصير حراما لا يصح بیعه » كهو لو رهنه 


عبد فمات العبدء ولو رهنه عصیرا » قصب فيه الراهن خلاً أو ملحا أو ماء فصار خلاً » 
كان رهئًا بحاله» ولو صار خمر) ‏ ثم صب فيه الراهن خخلاً أو ملضًا أو ماء » فصار خخلاء 
خرج من الرهن حين صار خمر) » ولم يحل لالكه تملكه . ولا تحل الخمر عندى ‏ والله 
تعالى أعلم - أبذ) إذا فسدت بعمل آدمی » فان صار العصير خمر) ثم صار خلاً من غير 
صنعة آدمى » فهو رهن بحاله » ولا أحسبه یمود خمر؟ ثم یمود خلا بغير صنعة آدمی » 
إلا بان يكون فى الاصل خلا » فلا ینظر إلى تصرفه فيما بين أن كان عصير؟ إلى أن كان 
خلا » ويكون انقلابه عن الحلاوة والحموضة منزلة انقلب عنها » كما انقلب عن الحلاوة 
الاولی إلى غيرهاء ثم يكون حكمه حكم مصيره () إذا كان بغير صنعة آدمى . / ولو 
تبايعا الراهن والمرتهن على أن يرهنه عصير) بعينه » فرهنه إياه وقبضه ۰ ثم صار فى يديه 
خمر) » خرج من أن يكون رهئًا » ولم يكن للبائع أن يفسخ البيع لفساد الرهن ۰ كما لو 
رهنه عبد فمات / لم يكن له أن يفسخه بموت العبد » ولو تبايعا على أن يرهنه هذا 
العصير فرهنه إياه » فإذا هو من ساعته خمر » كان له الخيار ؛ لائه لم يتم له الرهن . 
ولو اختلفا فى العصير فقال الراهن : رهنتكه عصیر) ثم عاد فى يديك خمر؟ » وقال 


(۱ ۰ ۲) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . 

(4۳«رمتا » : ليت فى ( ب )ء وأثبتناها من ( ص ءات ء م) . 
(4) فى ( ب ) : « لان » وما أثبتناه من ( ص » اث ۰ م ) . 

(0) في ( ص ) : « حکم عصيرة ٩‏ وهو خطأ . 


كتاب الرهن الکییر / الرهن الفاسد 7 ۳۳۱ 
الرتهن: بل رهنتنیه خمرا ۰ ففهیا قولان : 

آحدهما : أن القول قول الراهن ؛ لان هذا یحدث» كما لو باعه عبد فوجد به عيبا 
یحدث مثله» فقال الشتری : بعتنیه وبه العیب » وقال البائم : حدث عندك » كان القول 
قوله مع يمينه . ومن قال هذا القول قال : يهراق الخمر ولا رهن له » والبیع لازم. 

والقول الثانی : أن القول قول الرتهن ؛ لانه لم يقر له أنه قبض منه شیثا يحل 
ارتهانه بحال ؛ لان الخمر محرم بکل حال » ولیس هذا کالعیب الذی يحل مك العبد 
وهو به » وللرتهن بالخيار فى أن یکون حقه ثابثًا بلا رهن ۰ أو یفسخ البيع . 

وإذا رهن الرجل الرجل الرهن على أن ينتفع المرتهن بالرهن إن كانت دار سكنها » 
أو دابة ركبها » فالشرط فى الرهن باطل . ولو كان اشترى منه على هذا فالبائع بالخيار فى 
فسخ البيع» أو إقراره بالرهن » ولا شرط له فيه » ولا يفسد هذا الرهن إن شاء الرتهن + 
لأنه شرط زيادة مع الرهن بطلت > لا الرهن . 

قال الربيع : وفيها قول آخير : أن البيع إذا كان على هذا الشرط فالبيع متتقض بكل 


حال وهو أصحهما. 
قال الشافعى : ولا باس أن يرهن الرجل الرجل الامة ولها ولد صغير ؛ لان هذا لیس 
بتفرقة منه . 


١5 [‏ ] الرهن الفاسد 

قال الشافعی رحمه الله : والرهن الفاسد: أن یرتهن الرجل من الرجل مکاتبه قبل 
أن يعجزء ولو عجز لم يكن على الرهن حتی يجدد له رهنًا يقبضه بعد عجزه . ولو ارتهن 
منه آم ولده كان الرهن فاسد؟ فى قول من لا يبيع آم الولدء أو برتهن من الرجل ما لا 
يحل له بیعه؛مثل : النمر ۰ والميتة» والخنزير . أو يرتهن منه ما لا يملك فيقول: / أرهنك 
هذه الدار التى أنا فيها ساكن ٠‏ ويقبضه إياها » أو هذا )١(‏ العبد الذى هو فى يدى 
عارية» أو بإجارة » ويقبضه إياه على أنى أشتريه(2» ثم يشتريه فلا يكون رهناء ولا 
يكون شىء رهنًا حتى ينعقد الرهن والقبض فيه معًا » والراهن مالك له يجوز له (۳) بيعه 


(۱) فى ( ص ءم) : « وهذا العید » . 
(۲) فى (ب » ص ۰ م  :)‏ على أنى اشتريته ٠‏ وما آثبتناه من ( ظ ) وهو الناسب للسیاق . والله عز وجل 
وتعالى اعلم - 
. 07 له : ليست فى ( ب ) » وأئبتناها من ( ص + م ءا ت) . 


ب 


1۳۹۰ 


۳۳ 
قبل الرهن ومعه . 

ولو عقد الرهن وهو لا يجوز له رهنه ۰ ثم أقبضه یاه وهو يجوز رهنه » لم يكن 
رها حتى یجتمع الامران معا » وذلك مثل أن پرهنه الدار وهی رهن » ثم ینفسخ الرهن 
فيها » / فیقبضه إياها وهی خارجة من / الرهن الأول » فلا يجوز الرهن فیها حتی 
يحدث له رهنًا یقبضها به » وهی خارجة من أن تکون رهنًا لرجل أو ملكا لغير الراهن. 

ولا يجوز أن يرهن رجل رجلا فرح له على رجل» قبل ذلك الذى عليه کر 
الحق أو لم يقبله ؛ لان إذكار الحقوق ليست بعين قائمة للراهن فيرهنها الرتهن » وإنمأ هی 
شهادة بحق فى ذمة الذى عليه الحق » فالشهادة ليست ملكا » والذمة بعينها ليست ملكا » 
فلا يجوز والله تعالى أعلم ‏ أن يجوز الرهن فيها فى قول من أجاز بیع الدين ومن(“ 
لم يجزه . آرایت إن قضى الذى عليه ذكر الحق الرهون صاحب الق حقه » أما يبرأ من 
الدين ؟ فإذا برئ منه انفسخ رهن المرتهن للدين بغير فسخه له » ولا اقتضائه لحقه» ولا 
إبرائه مئه » ولا يجوز أن يكون رهن إلى الراهن فسخه بغير آمر المرتهن. فان قيل : 
فيتحول رهنه فيما اقتضى منه» قيل : فهو إذا رهنه مرة كتابا.» ومرة مالأ » والرهن 99) لا 
يجوز إلا معلوما » وهو إذا كان له مال غائب فقال : آرهنك مالى الغائب لم يجز حتی 
يقبض » والال كان غير مقبوض حين رهنه إياه » وهو فاسد من جميع جهاته. 

ولو ارتهن رجل من رجل عبد وقبضه » ثم إن المرتهن رهن رجلا اجنيا / العبد 
الذى ارتهن » أو قال : حقى فى العبد الذى ارتهنت لك رهن » وأقبضه إياه » لم یجز 
الرهن فيه؛ لائه لا يملك العبد الذى ارتهن » وإنما له شىء فى ذمة مالكه جعل هذا الرهن 
وثيقة منه إذا 277 أداه امالك انفسخ من عنق هذا » أو رأيت إن أدى الراهن الأول الحق + 
أو أبرأه منه المرتهن (6# أما ينفسخ الرهن ؟ 

قال : فإن قال قائل : فيكون الق الذى كان فيه رها إذا قبضه مكانه » قيل : فهذا 
ها مع أنه رهن عبد لا يملكه رهن مرة فى عبد » وأخخرى فى دنانیر بلا رضا المرتهن 
الآخرء آرأيت لو رهن رجل رجلا عبدا لنفسه ٠‏ ثم أراد أن يعطى المرتهن مكان العبد 
خیر) منهء وأكثر ثمتّا » أكان ذلك له ؟ فان قال : ليس هذا له » فإذا كان هذا هكذا لم 


كتاب الرهن الكبير / الرهن الفاسد 


(۱)«من » : ليست فى ( ص ) . (۲) فى ( ص) : « فالرهن؟ . 
(۳) فى (ص ) : «رذ 1 (4) « الرتهن ٩‏ : ليست فى ( ص ) . 


كتاب الرهن الکبیر / الرهن الفاسد 
يجز أن يرهن عبد) لغيره وان كان رهثا له () + لاله إذا اتضاه ما فيه خرج من الرهن » 
وإن لم يقبض مرتهنه ماله فيه . 

وان قال رجل لرجل : قد رهنتك اول عبد لی يطلع على ٠‏ أو أى عبد وجدته فى 
داری» فطلع عليه عبد له » أو وجد عبد) فى داره فأقبضه إياه » فالرهن مفسوخ . لا 
يجوز الرهن حتى ينعقد على شىء بعینه » وكذلك ما حرج من صدفى من اللؤلؤ » 
وكذلك ما خرج من حائطى من الثمر وهو لا ثمر فيه فالرهن فى هذا كله مفسوخ | حتى 
يجدد له رها بعد ما يكون عينًا تقبض . 

ولو قال () : رهتنك أى دورى شثت ٠‏ أو ای عبيدى شنت » فشاء بعضها » 
وأقبضه إياه ۰ لم يكن زهئًا بالقول الاول حتى یجدد فيه رهئًا . ولو رهن رجل رجلا 
سكنى دار له معروفة » وأقبضه إياها » لم يكن رها ؛ لان السکنی ليست (۳) بعين قائمة 
محتبسة » وأنه لو حبس السکن لم يكن فيه منفعة للحابس » ؤكان فيه ضرز على الرهن. 
ولو قال : رهنتك سكنى منزلی ۰ يعنى يكريه ويأخذ كراءه ء كان إنما رهنه شيئًا لا يعرفه 
يقل ويكثرء ويكون ولا يكون . 

ولو قال : أرهنك سكنى / منزلى يعنى یسکنه 8 > لم يكن هذا كرا جات » ولا 
رهنًا؛ لان الرهن ما لم ينتفع المرتهن منه إلا بشمنه» فان سكن على هذا الشرط فعليه كراء 
مثل السكنى الذى سكن. 

ولو كان لرجل عبد فرهنه من رجل » ثم قال لرجل آخر : قد رهنتك من عبدى 
الذى رهنت فلانًا ما فضل عن حقه » ورضى بذلك المرتهن ن الأول» وسلم العبد » فقبضه 
المرتهن الآخر أو لم يرض + وقد قبض الرتهن الآخر الرهن أو لم يقبضه ۰ فالرهن 
منتقض ؛ لانه لم برهنه ثلثًا » ولا ريعًا » ولا جزءا معلومًا من عبد » وإنما رهنه ما لا 
پدری كم هو من العبد» ولا كم هو من الثمن » ولا يجوز الرهن على هذا » وهو رهن 
للمرتهن الاول. 

ولو رهن رجل رجلاً عبد) بمائة ثم زاده مائة » وقال : اجعل لى الفضل عن الائة 
الاولی رها بالائة الآخرة » ففعل » كان العبد مرهونًا بالائة الاولی » ولا یکون مرهوئا 
بالائة الاغری» وهی کالسالة قبلها . ولو أقر الراهن أن العبد ارتهن بالماثتين معا فى صفقة 


۳۳۳ 


٩۸۱۱ ۱(‏ : لیست في ( ص ‏ م ) . (۲) « قال » : ليست فى ( ص ) . 
(۴) فی (ص ۰ م ) : « لیس ٩‏ . (4) فى (ت ) : ١‏ ليسكته ©. 


4پ 


۳۳ 


کتاب الرهن الکبیر / الرهن الفاسد 
واحدة» وادعی ذلك الرتهن ٠‏ أو أن هذین الرجلین ارتهنا العبد معًا بحقیهما وسمیاه » 
وادعیا ذلك ما اجزت ذلك ۰ فذا آقر بانه رهنه رهّا بعد رهن لم يقبل» ولم یجز 
الرهن. 

قال : ولو كانت لرجل على رجل مائة » فرهنه بها دارا » ثم سأله أن يزيده رها » 
فزاده رهنًا غير الدار » وأقبضه إياه » فالرهن جائز ۰ وهذا کرجل کان له على رجل بلا 
رهن حق» ثم رهنه به رهنًا » وأقبضه إياه ٠‏ فالرهن جائزء وهو خلاف السالتین قبلها. 

ولو أن رجلا رهن رجلا دار بالف » فأقر الرتهن لرجل غیره أن هذه / الدار رهن 
بينه وبينه بألفين + هذه الالف وألف سواهاء فأقر الراهن بألف لهذا المدعى الرهن القر له 
الرتهن بلا رهن۰/ وأنكر الراهن » فالقول قول رب الرهن ۰ والالف التى لم يقر فيها 
بالرهن عليه بلا رهن فى هذا الرهن ٠‏ والاولى بالرهن الذى أقر به . ولو كان المرتهن أقر 
أن هذه الدار بينه وبين رجل ۰ ونسب ذلك إلى أن الالف التى باسمه بینه وبين الذى أقر 
له » لزمه إقراره» وکانت الالف بينهما نصفين » وهو كرجل له على رجل حق » فأقر أن 
ذلك الحق لرجل غيره» فذلك الق لرجل غير على ما أقر به . 

ولو دفع رجل إلى رجل حمّا » / فقال : قد رهنتكه بما فيه » وقبضه المرتهن + 
ورضی» کان الرهن با فيه » إن كان فيه شىء » منفسخٌا » من قبل أن المرتهن لا يدرى ما 
فيه . آرایت لو لم يكن فيه شىء ۰ أو كان فيه شىء لا قيمة له » فقال المرتهن : قبلته » 
وأنا أرى أن فيه شيئا ذا ثمن » ألم يكن ارتهن ما لم يعلم » والرهن لا يجوز إلا معلومًا؟ 
وكذلك جراب با فيه » وخريطة با فيها » وبيت با فيه من التاع. ولو رهنه فى هذا كله 
الق دون ما فيه » أو قال الحق » ولم يسم شيئًا » كان الق رهئًا » وكذلك البيت دون 
ما فيه » وكذلك كل ما سمى دون ما فيه » وكان المرتهن بالخيار فى فسخ الرهن والبيع إن 
كان عليه » أو ارتهان الحق دون ما فيه » وهذا فى أحد القولين . 

والقول الثانی : أن البيع إن كان عليه مفسوخ بكل حال» فأما الخريطة فلا يجوز 
الرهن فيها إلا أن يقال ۲۱ : دون ما فيها ؛ لان الظاهر من الحق والبيت أن لهما قيمة » 
والظاهر من الخريطة أن لا قيمة لها » وإنما يراد بالرهن ما فيها . 

قال : ولو رهن رجل من رجل نخلا مثمر؟ » ولم يسم الثمر » فالثمر خارج من 


(۱) فى ( ب ) : « إلا بان يقول » وما آبتتاه من ( ص + م » ت) . 


كتاب الرهن الكبير / الرهن الفاسد 
الرهن كان طَلْعًا أو بسر » أو كيف كان . فان كان قد خرج ء طلعا کان أو غيره » 
فاشترطه المرتهن مع النخل » فهو جائز » وهو رهن مع النخل؛ لانه عين ترى . وكذلك 
لو ارتهن الثمر بعدما خرج ورئی» جاز الرهن » وله تركه فى نخله حتى يبلغ » وعلى 
الراهن سقیه» والقيام با لابد له منه / مما لا يثبت (1) الا به ويصلح فى شجره إلا به » 
كما يكون عليه نفقة عبده إذا رهنه. 

ولو رهن رجل رجلاً نخلاً » لا ثمرة فيها » على أن ما خرج من ثمرها رهن» أو 
ماشية لا نتاج معها على أن ما تُنِجّت رهن ۰ كان الرهن فى الثمرة والنتاج فاسدا ؛ لانه 
ارتهن شيئًا معلومًا وشينًا مجهوله ۰ ومن أجاز هذا فى الثمرة لزمه - والله علم - أن 
يجيز أن يرهن الرجل الرجل ما أخرجت نخله العام » وما نتجت ماشيته العام» ولزمه أن 
يقول: أرهنك ما حدث لى من نخل ء أو ماشية » أو ثمرة نخل ۰ أو أولاد ماشية » 
وكل هذا لا يجوز » فان ارتهنه على هذا فالرهن فاسد » وان آخذ من الثمرة شيئًا فهو 
مضمون عليه حتى يرد مثله» وكذلك ولد الاشية » أو قيمته» إن لم يكن له مثْل » ولا 
يفسد الرهن فى النخل والاشية التى هی بأعيانها بفساد ما شرط معها فى قول من أجاز أن 
يرهنه عبدين ۰ فيجد أحدهما حرا» أو عبد) » أو زق خمر » فيجيز الجائز ويرد المردود 
معه. وفيها قول آخر : أن الرهن كله يفسد فى هذا كما يفسد فى البيوع» لا يختلف › 
فإذا جمعت صفقة الرهن شيئين : أحدهما جائز» والآخر غير جائزء فسدا معا . 

وبه أخذ الربيع وقال : هو أصح القولين 3 

قال الشافعى : وإذا رهن الرجل رجلا كلبًا لم يجز ؛ لأنه لا ثمن له » وكذلك كل ما 
لا يحل بيعه لا يجوز رهنه. ولو رهته جلود ميتة لم تدبغ لم يجز الرهن » ولو دبغت بعل 
لم يجزء فإن رهنه إياها بعدما دبغت ۰ جاز الرهن ؛ لان بيعها فى تلك الخال يحل . 

ولو ورث رجل مع ورئة غیب دارا » فرهن حقه فيها » لم يجز حتى يسميه : 
نصقاء أو ثلنًا » أو سهمّا من أسهم » فإذا سمى ذلك » وقيضه المرتهن » جاز . 

وإذا رهن الرجل الرجل شيئًا على أنه إن لم يات بالحق عند محله فالرهن بيع 
للمرتهن» فالرهن مفسوخ » والرتهن فيه أسوة الغرماء » ولا يكون بيعا له بما قال ؛ لان 
هذا لا رهن ولا بيع » كما يجوز الرهن أو البيع . ولو هلك فى يدى المرتهن قبل محل 
الاجل لم يضمنه المرتهن » وكان حقه بحاله » كما لا يضمن الرهن الصحيح ولا الفاسد 


To 


)١(‏ فى ( ص ) : 2 مما لا ينبت». 


TAVA 


كتاب الرهن الكبير / الرهن الفاسد 
وان هلك بعد محل الاجل فى يديه » ضمنه بقيمته » وكانت قيمته حصصا بين أهل 
الحق؛ لانه فى يديه ببيع فاسد. ولو كان هذا الرهن الذی فيه هذا الشرط أرضًا » فبنی 
فيها قبل محل الحق» قلع بناءه منها؛ لانه بنى قبل أن يجعله بيعا ء فكان بانیا قبل أن 
يؤذن له بالبناء » فلذلك قلعه.. ولو بناها بعد محل / الحق » فالبقعة لراهتها » والعمارة 
للذی / عمر» متى أعطى صاحب البقعة قيمة العمارة قائمة أخرجه منهاء وليس له أن 
يخرجه بغير قيمة العمارة ؛ لان بناءه كان بإذنه على البيع الفاسد » ولا يخرج من بنائه " 
بإذن رب البقعة 2١(‏ إلا بقيمته قائما. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع ثم قال : كل ما.اشتریت منك أو اشتری منك 
فلان فى يومين » أو سنتین » أو أكثر » أو على الابد » فهذا المتاع مرهون به ۰ فالرهن 
مفسوخ . ولا يجوز الرهن حتى يكون معلومًا بحق ۲۷ معلوم.. وكذلك لو دفعه إليه 
رهنًا بعشرة عن نفسه أو غيره » ثم قال: كل ما كان لك على من حق فهذا 9 التاع 
مرهون به مع العشرة » أو كل ما صار لك على من حق 247 فهذا مرهون لك به » كان 
رهنًا بالعشرة العلومة التى قبض عليها » ولم يكن مرهوا بما صار له عليه وعلى فلان ؛ 
لانه كان غير معلوم حين دفع الرهن به » فان هلك التاع فى يد الدفوع فى يديه قبل أن 
يشترى منه شيثاً »أو يكون له على فلان شىء » أو بعد » فهو غير مضمون عليه › كما لا 
يضمن الرهن الصحيح ولا الفاسد إذا هلك . 

ولو أنه دفع إليه دارا رهنها بالف » ثم ازداد منه الا » فجعل الدار رهنًا بألفين (0»» 
كانت الدار / رهنًا بالالف الاولی » ولم تكن رما بالالف الآخرة . وان كان عليه دين 
بيعت الدار » دی المرتهن بالالف الاولی من ثمن الدار » وحَاص ) الغرماء بالالف 
الآخرة فى ثمن الدار » وفى مال إن كان للغريم سواهاء فإذا أراد أن يصح له أن تكون 
الدار رها بألفين فسخ الرهن الأول » ثم استانف أن تكون مرهونة بألفين. 

ولو رهنه إياها بالف ثم تقارا على أنها رهن بألفين ۰ الزمتهما إقرارهما؛ لآن الرهن 
الاول مفسوخ » وتجدد فيها رهن صحيح بألفين » وإذا كان الإقرار ألزمته ضاحیه . 

قال : وإذا رهن الرجل الرجل ما يفسد من يومه أو غده» أو بعد يومين » أو ثلاثة» . 


۳۳۹ 


. » فى (ص ءات ) : « بإذن رب المفعة © . (۲) فى ( ص ءات ۰ م) : 2 أو بحق معلوم‎ )١( 
. ٩ ؟) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . (0) فى ( ص › م » ت ) : «بالالفین‎ ۰ 7 
حاص الغرماء : أى اقتسم هو والغرماء » فأخذ كل منهم حصته.‎ )7( 
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أو مدة قصيرة» ولا ينتفع به یاب » مثل :: البقل» والبطيخ» والقثاء » والوز » وما 
أشبهه ۰ فان كان الحق حالاً فلا باس بارتهانه ويباع على الراهن ۰ وان كان الرهن إلى 
أجل يتباقى إليه فلا يفسد ۰ فلا باس ۰ وان كان إلى أجل يفسد إليه الرهن كرهته » ولم 


۳۳۷ 


آفسخه؛ ونما منعنی من فسخه أن للراهن بیعه قبل محل / الق » على أن یعطی صاحب ‏ ۲۶اب 


الحق حقه بلا شرط» وان الراهن قد يموت من ساعته فیباع . فان تشارطا فى الرهن ألا 
يبيعه إلى أن يحل الحق» أو أن الرامن إن مات لم يبعه إلى يوم كذاء وهو يفسد إلى تلك 
المد فالرهن مفسوخ. 

ولو رهنه ما يصلح بعد مدة مثل : اللحم الرطب بيس » والرطب بیس » وما 
آشبهه. كان الرهن جاثز؟ لا أكرهه بحال » ولم يكن للمرتهن تيبيسه حتى ياذن بذلك 
الراهن . فان سأل المرتهن فى المسائل كلها بيع الرهن خوف فساده إذا لم يأذن للمرتهن 
بتيبيس (۲۱ ما يصلح للتیییس 222 منه » لم يكن ذلك له إلا بإذن 29 الراهن ٠‏ وكذلك 8) 
كرهت رهنه وان لم أفسخه . 


1 ]زيادةالسرهن 
قال الشافعى رحمه الله : وإذا رهن الرجل الرجل الجارية حبلى فولدت » أو غير 
حبلى فحبلت وولدت » فالولد خارج من الرهن ؛ لان الرهن فى رقبة الجارية دون ما 
يحدث منها. وهكذا إذا رهنه الماشية مخاضا فجت » أو غير مخاض فمخضت وتتجت » 
الاج خارج من الرهن. وكذلك لو رهنه شاة فيها لبن » فاللين خارج من الرهن ؛ لان 
اللبن غير الشاة. 
قال الربيع : وقد قيل : اللين إذا كان فيها حين رهنها فهو رهن معها » كما يكون إذا 
باعها كان اللبن لمشتريهاء وكذلك نتاج الماشية إذا كانت مخاضا » وولد الجارية إذا كانت 
حبلى يوم يرهنها » فما حدث بعد ذلك من اللبن فليس برهن. 
قال الشافعى اه : ولو رهنه جارية عليها حلى » كان الحلى خارجًا من الرهن. 
وهكذا لو رهنه نخلاً أو شجرا فائمرت » كانت الثمرة خارجة من الرهن ؛ لانها غير 


.2© للتييس‎ ١ : ) فى ( ص‎ )۲( .٩ فى ( ص ) : 9 بيس‎ )١( 
. فى ( ب ) : « إلا أن یاذن » وما أثبتتاه من ( ص » م ۰ ت)‎ )۴( 
. * ولذلك كرهت‎ ١ : ) فى ( ص ء ت‎ )5( 
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قال : واصل معرفة هذا أن للمرتهن حقا فى رقبة الرهن دون غيره» وما يحدث منه 
مما قد يتميز منه غيره . وهكذا لو رهنه عبد فاكتسب العبد » كان الكسب خارجا من 
الرهن؛ لأنه غير العبدء والولاد» والنتاج » واللبن» وكسب / الرهن كله للراهن » ليس 
للمرتهن أن يحبس شيئًا عنه . وإذا رهن الرجل الرجل عبد فدفعه إليه » فهو على يديه 
رهن » ولا يمنع سيده من أن يؤاجره ۲۱ / من شاء > فان شاء الرتهن أن يحضر إجارته 
حضرها ء وان أراد سيده أن يخدمه (۲) خلی بينه وبينه » فإذا كان الليل أوى إلى الذی 
هو على يديه » وان أراد سيده إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه إلا بإذن المرتهن . 
وهكذا إن آراد / الرتهن / إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه منه » وإذا مرض العبد 
آخذ الراهن بنفقته» وإذا مات آخذ بکفنه؛ لأنه مالكه دون الرتهن 

وأكره رهن الامة إلا أن توضع على يدى امرأة ثقة ثقة؛ لتلا یب (۳) عليها رجل غير 
مالکها» ولا أفسخ رهنها إن رهتها. فان كان للرجل الموضوعة على يديه أهل أقررتها 
عندهم» وان لم يكن عنده نساء » وسال الراهن آلا يخلو الذى هی على يديه بها آقررتها 
رها » ومنعت الرجل غير سيدها الب عليها ؛ لان رسول الله يك نهى أن يخلو الرجل 
بامرأة» وقلت : تراضيا بامراة تب علیها. وان آراد سيدها أخذها لتخدمه » لم يكن له 
ذلك؛ لثلا یخلو بها خوف (8) أن یحبلها » ۰ فان لم يرد ذلك الراهن فیتواضعانها على یدی 
م ی ی ا و رو ا 

یدیه» أو يد رجل غيره » ولا أهل لواحد منهما » » ثم سال |خراجها آخرجتها (*) إلى امرأة 
ثقة » ولم أجز ابد أن يخلو بها رجل غير مالكها » وعلى سيد الامة نققتها حية وکفنها 
ميتة. وهكذا إن رهنه دابة تعلف فعليه علفها » وتأوى إلى الرتهن » أو إلى 7 الذى 
وضعت على يديه 

ولا يمنع مالك الدابة من كرائها وركوبهاء وإذا كان فى الرهن در ومركب فللرامن 
حلب الرهن وركوبه . 

[۱۱۱۳] وآخبرنا سفیان عن الاعمش 4 عن أبى صالح 5 عن آبی هريرة قال : 
() فى (ب): «يؤجرهة وما تاه من (ص» ت» م» ظ) . (۲) فى ( ص مات ) : « يختدمد ». 
(۴) قوله: «یغب» وكذا قوله بعل: «المغب» و «تغب» اضطربت النسخ فى کتابتها » وفی نقط حروفها ولمل 

الصواب ما تاه » له هو الذى ياتى مرة بعد أخرى من عب َب » من باب قتل ۰ وهو الاوفق 

للسياق. والله أعلم . 
(4) فى ( ص ء م ءات ) : « خوقًا » بالتصب. (0) فى ( ص » م ) : « أخرجهاء. 
() فى ( ص ۰ م) : إلى الذى » . 


[ ۱۹۱۳ ] سبق برقم ]۱٩۱۲[‏ وخرج هناك . 
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. الرهن مرکوب ومحلوب . 

قال الشافعى اه : پشبه قول أبى هريرة ‏ والله تعالى اعلم - أن من رهن ذات در 
وظهر > » لم یس الراهن درا وظهرها ؛ لان له رقبتها وهی محلوبة ومركوبة كما كانت 
قبل الرهن » ولا ی الراهن برمنه ۱) إياها من الدر والظهر » الذى ليس هو الرهن 
بالرهن الذی هو غير الدر والظهر . وهكذا إذا رهنه ماشية راعيةء فعلی ربها رعیهل(۲) » 
وله حلبها ونتاجهاء وتأوى إلى المرتهن» أو الوضوعة على يد 

ا او 0 ٠‏ فليس 
ذلك له ويقال له : إن رضيت أن ينتجع بها ربها » وإلا جبرت (© أن تضعها على يدى 
عدل ينتجع بها إذا طلب ذلك / ربهاء وإذا أراد رب الماشية النجعة من غير جدب والمرتهن 
يل U‏ زايا ناكا ب الا من شمر علوي 
ولا ضرر عليهاء فوكل برسّلها ©) من شئت . وان آراد المرتهن النجعة من غير جدب قيل 
له : ليس لك تحويلها من البلد الذى ارتهنتها به وبحضرة مالكها إلا من ضرورة » فتراضيا 
من شختما عن يقيم فى الدار ما كانت غير مجدبة » فان لم يفعلا جبرا على رجل تأوى 
إليه. وان كانت الارض التى رهنها بها غير مجدبة » وغيرها أخصب منهاء لم يجبر واحد 
منهما على نقلها منهاء فان أجدبت فاختلفت نجعتهما إلى بلدين مشتبهين فى الخصب » 
فسأل رب الاشية أن تكون معه» وسأل الرتهن أن تكون معه » قيل : إن اجتمعتما ما 
ببلد فهى مع الرتهن» أو الموضوعة على يديهء وان اختلفت داركما فاختلفتما جبرتما على 
عدل تكون على يديه فى البلد الذى ينتجع إليه رب الاشية ليتفع برسلها © » وآیهما دعا 
إلى بلد فيه عليها 25 ضرر لم يجب عليه ؛ لحَق الراهن فى رقابها ورسّلها » وحق 
للرتهن فى رقايها. 

وإذا رهنه ماشية عليها صوف » أو شعر ء أو ویر فإن أراد الراهن أن يجزه فذلك 
له » لان صوفها وشعرهاء ووبرهاء غيرها كاللين والنتاج . وسواء كان الدين حالآء أو 
لم يكن . أو قام الرتهن ببيعه / أو لم يقم » كما يكون ذلك سواء ف فى اللبن . 


(۱) فی ( ص ۰ م) : «رهنه ٩‏ . (0) فی ( ص ۰ م) : «رعیتها ٩‏ . 
7 فى ( ص ۰ م) : « خیرت » بدل : « جبرت ‏ . 
(5) فى ( ص ) : « فوکل رها » - 
والرسل : القطیع من كل شىء » جمع آرسال + والابل » أو القطیع منها ومن الغنم . ( القاموس). 
(0) فى (م ) : « رسلها ٩‏ . (5) فى ( ص ۰ م + ت ) : ١‏ عليهما ضرر ». 


۲ب 
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قال الربيع : وقد قبل : إن صوفها إذا كان عليها يوم رهنها فهو رهن معها » ویجز» 
ويكون معها مرهونًا لئلا يختلط به فا يحدث من الصوف ؛ لان ما يحدث للراهن. 

قال الشافعى تیه : وإذا رهنه (۱) دابة أو ماشية » فاراد أن ینزی/ علیها» وأبى 
ذلك الرتهن» فليس ذلك للمرتهن . فإن كان رهنه منها کر » فاراد أن يتزيهاء فله أن" 
بنزیها؛ لان إنزاءها من منفعتهما ۲۷ ۰ ولا نقص فيه عليها » وهو یلك منافعها . وإذا 
كان فيها ما يركب ویکری:» لم بمنع أن یکره یله . 

وإذا رهنه عبد فاراد الراهن أن يزوجه » أو امة فاراد أن يزوجها ۰ فليس ذلك له ؛ 
لان ثمن العبد أو الامة یتقص بالتزويج + ویکون مفسدة لها بينة » وعهدة فيها »وكذلك 
العبد. ولو رهنه عبدا ۰ أو آمة صغيرين» لم نع أن يُعذرهما ٩۳‏ ؛ لان ذلك سنة فيهماء 
وهو صلاحهما » وزيادة ۲4 فى أثمانهما . وكذلك لو عرض لهما ما يحتاجان فيه إلى فتح 
العروق وشرب الدواء ۰ أو عرض للدواب / ما تحتاج به إلى علاج البياطرة من 
تودیج(*؟» وتبزيغ 29 ۰ وتعريب 22 » وما أشبهه لم يمنعه » وان امتذع الراهن أن يعالجها 
بدواء أو غيره لم يجبر / .عليه » فإن قال المرتهن : أنا أعاللجها وأحسبه على الراهن » 
فليس ذلك له. وهکنا إن كانت ماشية فجرِبّت (۸ ۰ لم يكن للمرتهن أن ينع الراهن من 
علاجها » ولم يجبر الراهن على علاجها ۰ وما كان من علاجها ينفع ولا يضر مثل أن 
لها أو یدهنها فى غير ار بالزيت » أو يمسحها بالقطران مسحًا خفيقًا » أو يسع 9 
الجارية أو الغلام» أو رخ ( ۰ قدميه » أو يطعمه سويقًا قفار (۲۱۱ ۰ أو ما أشبه هذا » 


(۱) فى (م)  :‏ وا أرهنه ». (۲) فى ( ب ) : ١‏ من منفعتها ٩‏ وما أثبتتاه من ( ص ١‏ م ءات ) . 
(۳) أن يعذرهما : عر الغلام : ختنهء مره » یره » (القاموش ) أى آراد أن يختنهما. 
64 فى ( ص عم ءات ) : * والزياة > . 
(ه) التوديج : قال فى القاموس : الودج : قطع الودج كالتوديج » والإصلاح» وقال الأزهري: التوديج مثل 
القصد للاتسان . 
0) وتتزيغ : قال في القاموس : بزغ الحاجم والیطار : شرط »وقال الازهرى: التبزيغ هو الب عن الرصة فى 
الحافر .قال الرهصة: نزول الاء قي الحافر . 
(۷) فى ( ص ء م ) : « وتقريب ۷ .قال الازهری: وآما التعريب فهو أن يشرط البيطار أساعر الدابة شرطا خفیقا 
لا يضر بالعصب » ثم عابم . 
ای القابرين :ریب : أن تبرغ القرّحة على أشاعر الدابة » ثم تكويها. 
بت : اصابها داء ارب العروف. 
عدر : على ورن رسول : دواء يصب فى الائف . ( المصباح ) . 
مرخ : على ورن منع + ومر جسده: دهن روخ » وهو ما يمرخ به ادن من دهن وغيره (القاموس). 
(۱۱) سویق قار س على ورن سحاب : غير مللّوت. 
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فتطوع الرتهن بعلاجها به» لم ينع منه » ولم یرجم على الراهن به . وما كان من 
علاجها ينفع أو يضر مثل : فتح العروق + وشرب الادوية الكبار التى قد تقتل » فليس 
للمزتون ملاع الوا الود »وإ نعل وعطبت لذن إل ان بان و ۳9 

وإذا كان الرهن أرضًا لم ي يمع الراهن من أن يزرعها الزرع الذى يقلع قبل محل الحق 
أو معه» وفيما لا ينبت (۱) من الززع قبل محل الحق قولان : 

أحدهما : أن یمتع الراهن - فى قول من لا يجيز بيع الارض مَزْروعة7؟) دون الزرع - 
من زرعها ما ينبت فيها بعد محل الحق . وإذا تعدى فزرعها بغير إذن المرتهن ما ينبت فيها 
بعد محل الحق لم يقلع زرعه حتى يأتى محل الحق » فان قضاه ترك زرعه » وان بيعت 
الارض مزروعة فبلغت وفاء حقه» لم يكن له قلع زرعه > وان لم تبلغ وفاء حقه إلا بان 
يقلع الزرع آمر بقلعه » إلا أن يجد من يشتريها منه بحقه على أن يقلع الزرع » ثم يدعه 
إن شاء متطوعا » وهذا فى قول من آجاز بيع الارض مزروعة . 

والقول الثانى : لايمنع من زرعها بحال» ويمنع من غراسها ويناتها » إلا أن يقول : أنا 
أقلع ما أحدئت إذا جاء الاجل » فلا يمنعه . 

وإذا رهنه الارض فاراد أن يحدث فيها عینا أو بثرا » فان كانت العين أو البثر تزيد 
فيها أو لا تنقص ( ثمنها ء لم ینم ذلك » وان كانت تتقص ثمنها » ولا يكون فيما 
يبقى منها عوض (* من نقص موضع البثر أو العين » بان يصير إذا كانا فيه أقل ثمنا منه 
قبل يكونان فيه منم » وان توت (۲۵ بعمله فهو كما قلت فى الزرع : لا يدفن عليه حتى 
يحل الحق» ثم يكون القول فيه القول فى الزرع والغراس . وهكذا كلما أراد أن يحدث 
فى الارض المرهونة» إن كان لا ينقصها لم يمنعه » وان كان ينقصها منعه ما يبقى » ولا 
يكون ما أحدث فيها داخلا فى الرهن؛ إلا أن يدخله الراهن . فكان إذا أدخله لم ینقص 
الرهن» لم يمنعه» وان كان ينقصه متعه '. 


۳۱ 


)١(‏ فى ( ص ۰ م + ت ۰ ظ) : ۵ وفيما ينبت » بدون : ۵ لا ٩‏ وما فى ( ب ) هو اللائم للسياق ء وهو ما 
أنبتناه. غير أن فى ( م ) : ١‏ يثبت » بدل : ” ينبت 8 . 

(۲) فى ( ب ) : ١‏ متزرعة » وما أثبتناه من ( ص ءات 2 م ) . 

(۳) فى ( ص ءات ) : « يتقص 4. (4) فى ( ص ءات ۰ م ) : ١‏ عوض) ١‏ منصوية - 

() فى (ب ) جر اندي وما او مق من وت . وفى القاموس : فوت عليه فى ماله : فاته 
به. 
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وإذا رهنه نخلاً لم يمنعه أن یأبرها (۱) ويصرمها » يعنى: : يقطع جريدها وكرانيفها 6 
وکل شىء انتفع به منهاء لا يقتل النخل ولا ينقص ثمنه نقصا با » ونع ما قتل النخل 
وأضر به من ذلك » وان رهنه نخلاً فى الشرية ( منه نخلات» فأراد تحويلهن/ إلى 
موضع غيره» وامتنع الرتهن » سئل أهل العلم بالنخل / فان زعموا أن الأكثر لثمن 
الارض والنخل أن يتركن لم يكن له تحويلهن » وان زعموا أن الاکثر لثمن الارض 
والنخل أن يحول بعضهن » ولو ترك مات ؛ لأنهن إذا كان بعضهن مع بعض قتله » أو 
منع منفعته حول من الشربة حتى يبقى فيها مالا يضر بعضه بعضًا » وان زعموا أن لو 
حول كله كان خير للأرض فى العاقبة » وأنه قد لا يثبت » لم يكن لرب الارض أن 
يحوله كله ؛ لأنه قد لا يثبت » وإنما له أن يحول منه ما لا نقص فى تحويله على الادض 
لو هلك كله . وهكذا لو آراد أن يحول مساقيه » فإن لم يكن فى ذلك نقص البخل أو 
الارض ترك » وان كان فيه نقص الارض أو النخل أو هما 29 لم يترك. 

فإن كانت فى الشربة نخلات » فقيل : الأكثر لثمن الارض أن يقطع بعضهن » ترك 
الراهن وقطعه ٠‏ وكان جميع النخلة المقطوعة جذعها وجمارها رهنًا بحاله» وكذلك 
قلوبهاء وما كان من جريدها لو كانت قائمة لم يكن لرب النخلة قطعها » وكان ما سوى 
ذلك من ثمرها وجريدها الذى لو كانت قائمة كان لرب النخلة نزعه من كرانيف وليف 
لرب النخلة خارجًا ن الرهن . وإذا قلع منها شينًا فثبته فى الارض التى هی رهن » فهو 
رهن فيها ؛ لأن الرهن وقع عليه . وإذا أخرجه إلى أرض غيرها » لم يكن ذلك له إن 
كان له ثمن» وكان «ليه أن يبيعه » فيجعل ثمنه رهنًا » أو يدعه بحاله ولو قال المرتهن 
فى هذا كله للراهن : اقلع الضرر من نخلك » لم يكن ذلك عليه + لان حق الراهن 
باللك أكثر من حق الرتهن بالرهن . 

قال الشافعى ناه : وإذا رهنه أرضًا لا نخل فيها » فأخرجت نخلاً » فالنخل خارج 


(۱) فى القاموس : بر التخل والزرع يأبره ويأيرهة اصلحه » کابره. 
وفى المصباح :رت النخل ار » من بابى ضرب وقل : لته » وأبرته تأيبر مبالغة وتكثير . 
(۲) الكرانيف : قال فى القاموس : الكرئاق بالکسر والضم: أصول الب تبقى فى ابمذع يعد قطع السعف» 
الواحد بهاء » جمع كرائيف . 
( ال : النخلة تنبت من النوى . ( القاموس ) - 
وقال التووی : هو پفتح الشين المعجمة والراء » وهو حوض یکون فى أصل النخلة » وجمعه شرب » 
کثمرة وثمر . ( شرح مسلم ۲۱۲/۱۱) وهو الراد هنا . 
(4) فى (ص ) : دأو ما ٩‏ . 


كتاب الرهن الکبیر / زيادة الزهن تت سس ٣٣‏ 
من الرهن » وكذلك ما نبت فيها . ولو قال الرتهن له : اقلع النخل وما خرج ۰ قيل: 
إن أدخله (۲۱ فى الرهن متطوعًا لم يكن عليه قلعها بكل حال؛ لانها تزيد الارض خير » 
فان قال: لا أدخلها فى الرهن » لم يكن عليه قلعها حتى يحل الحق ۰ فان / بلغت 
الارض دون النخل حق الرتهن لم يقلع النخل » وان لم تبلغه قيل لرب النخل : إما أن 
توفیه حقه با شثت» من أن تدخل مع الارض النخل أو بعضه ۰ وإما أن تقلع عنه 
التخل. وان فلس بدیون الناس والمسألة بحالها ».بيعت الارض بالتخل» ثم قسم الثمن 
على آرض بیضاء بلا نخل» وعلی ما بلغت قيمة الازض والنخل » فاعطی مرتهن الارض 
ما أصاب الارض » والغرماء ما أصاب النخل . وهکذا لو كان هو غرس النخل» أو 
آحدث بناء فى الارض . وهكذا جمیع الغراس » والبناء » والزرع . 

ولو رهنه أرضًا ونخلاً » ثم اختلفا » فقال الرامن : قد نبت / فى هذه الارض 
نخل لم آکن رهنتکه, وقال الرتهن : ما نبت فيه إلا ما كان فى الرهن » أريه أهل العلم 
به » فان قالوا : قد ينبت مثل هذا النخل بعد الرهن »كان القول قول الراهن مع يمينه» 
وما نبت خارج من الرهن» ولا ينزع حتی يحل الق ۰ ثم یکون القول فيه كما وصفت . 
فان قالوا: لا ينبت مثل هذا فى هذا الوقت لم یصدق » وکان داخلاً فى الرهن؛ لا 
یصدق إلا على ما یکون مثله. وإذا ادعی أنه غراس لا بواسطة منبت » سلوا أيضًا » 
فان كان يمكن أن یکون من الغراس ما قال فهو خارج من الرهن » وان لم يكن يمكن فهو 
داخل فى الرهن. 

ولو كان ما اختلفا فيه بنيانًا » فان كانت جاءت عليه مدة يمكن أن یکون يبنى فى 
مثلها بحال ۰ فالقول قول الراهن» وان كانت لم تأت عليه مدة يمكن أن يكون يبنى فى 
مثلها بحال» قالبناء () داخل فى الرهن » وان كانت جاءت عليه مدة يمكن أن يكون بعضص 
البناء فيها » وبعض لا يمكن أن يكون فيها »كان البناء الذى لا يمكن أن يكون فيها داخلة 
فى الرهن» والبناه الذى يمكن أن يكون فيها خارجا من الرهن . مثل أن يكون جدار طوله 
عشرة أذرع / فلا يمكن أن يكون أساسه وقدر (*) ذراع منه » كان قبل الرهن وما فوق 


(۱) فى ( ص ) : « قبل أن أدخله » . 

(۷) فى ( ص + ءات ) : 9 فهو دال قى الرهن » بالضمير بدل الظاهر . 

(۳) فى ( ب ) : ٠‏ يمكن أن يكون » وما أثبتناه : « فلا يمكن أن يكون » من ( ص » ت ۰ م) , 
(4) فى ( ص ) : « قدر » بدون عطف . 


۹ب 


UY 


۱۳۰۰ 


ت 


1۳ 


:۳ کتاب الرهن الکبیر / زيادة الرهن 


ذلك یکن أن یکون بعد الرهن . ولذا رهته شجرا صغارا فکبر فهو رهن بحاله ؛ لائه 
رهنه بعينه » وکذلك لو رهن ثمرا / صغارا فبلغ » كان رمنا بحاله » ولذا رهنه أرضا 
ونخلاً فانقطعت عينها » أو انهدمت » أو دثر (۲۱ مشربهاء لم يجبر الراهن أن يصلح من 
ذلك شينًا » ولم يكن للمرتهن أن يصلحه على أن يرجع به على الراهن (©2 » كان 
الراهن(۳) غائبًا أو حاضر) » وان أصلحه فهو متطوع بإصلاحه» وان أراد إصلاحه بشىء 
يكون صلاحًا مرة وفسادا أخرى فليس له أن يصلح به » وعليه الضمان إن فسد به ؛ لآنه 
متعد بما صنع منه. 

وإذا رهنه عبدا ارام » فغاب الراهن أو مرض » فأئفق عليها ) » فهو متطوع ولا 
تكون له النفقة حتى يقضى بها الحاكم على الغائب » ويجعلها دیا غليه ؛ لأنه لا يحل أن 
تمات ذوات الارواح بغير حق » ولا حرج فى إماتة ما لا روح فيه من أرض ونبات . 
والدواب ذوات الارواح 20 كلها كالعبيد إذا كانت مما تعلف » فإن كانت سوائم رعيت 
ولم يؤمر بعلفها ؛ لان السوائم هكذا تتخذ » ولو تساوكت (2© مزلاً » وكان الحق حالاً » 
فللمرتهن أخذ الراهن ببيعها . وإن كان الحق إلى أجل ؛ فقال المرتهن : مروا الراهن 
بذبحها » فيبيع لحومها وجلودها » لم يكن ذلك على الرامن ؛ لان الله عز وجل قد 
يحدث لها الغيث فيحسن حالها به » ولو أصابها مرض جرب أو غيره » لم يكلف 
علاجها ؛ لان ذلك قد يذهب بغير العلاج . ولو أجدب مكانها حتى تبین © ضرره 
عليها » كلف ربها النجعة بها إذا كانت النجعة موجودة ؛ لانها ما تتخذ على النجعة ؛ 
ولو كان بمكانها عم من عضتاه 80 تماسك بها , »> وان كانت النجعة خير لها لم يكلف 
صاحبها النجعة بها ؛ لأنها لا تهلك على على العصنم ۰ ولو كانت الماشية اشية أوارك (4) ۰ أو 


(۱) فى ( ب ) : ٠‏ ودثر » وما تاه من ( ص ءات » م ) ومعنی 9 دثر 16 درس , 
(۲) « على الراهن » : ليست فى ( ص ءات ٠‏ م) . (۳) فى ( ت ) : « كان الرهن * . 
(4) فى ( ب ) : ١‏ فالفق عليهما » وما تاه من ( ص ء م »ات ) . : 
(0) في ( ص ۰ م ) : ٠‏ ذوات أرواج؟ - 
(5) التسَاوك: السير الضعيف ( القاموس ) والمراد هنا ضعفها من الهزال . 
0 فی ( ص ) : «حتی يتيين». 
(۸) عضاء : قال في القاموس : العضّامة بالكر أعظم انشجر » أو الط أو كل ذات شوك ء أو ما عظم متها 
۰ رطال ۽ كالعضه ء کیب » والعضهة > كم . جمعها : عضاه وعضون » وعضوات . 
وعصم من عضا : ای يمنعها العضاه من ابلوع » وفی القاموس : عَصّمَه لطعام : منعه من ابلوع. 
(6) أوارك : قال فى الصباح : أركّت الإبل : رعت الأراك ۰ فهى آركة » والجمع الاوارك » والاراك : شجر 
من الحمض يستاك بقضبانه » الواحدة : أراكة » ويقال : هى شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والاغصان» 
خوارة العود » ولها ثمر فى عناقيد يسمى البرير يملا العنقود الكف . 
وف القاموس : ١‏ أركت الابل كفرح ونصر وعنى : اشتكت من أكله» أقول: السياق يدل على أن هذا 
مرض قيها . 


کتاب الرهن الكبير / ضمان الرهن 
حَمْضِية 0۱ ۰ أو عوادی 20 ۰ فاستَویت (۳) مكانها » فسال الرتهن الراهن أن ینتجع بها 
إلى موضع غیره » لم يكن ذلك له على الراهن ؛ لان الرض قد يكون من غير الرعی » 
فإذا كان الرعی موجودا لم يكن عليه إبدالها غيره » وكذلك الماء » وان كان غير موجود 
كلف النجعة إذا قدر عليها » إلا أن يتطوع بأن يعلفها فإذا ارتهن الرجل العبد وشرط ماله 
رهنًا » كان العبد رهنًا » وما قبض من ماله رهن» وما لم يقبض خارج من الرهن . 


۳:۵ 


1 ] ضمان الرهن 
1 قال الشافعی رحمه الله : آخبرنا ابن آبی فديك » عن ابن أبى ذثب » عن 


. ) وفی (ص ۰ م ءات ) حميصة ء وما آبتناه من ( ظ‎ ٩ خميصة‎ ١ : فى (ب)‎ )١( 
. وفی القاموس: إبل حَمضية: مقيمة فى الحَمْضٍ » وهو ما لح ومر من البات‎ 
. ) فى ( ب ) : « غوادی » وما أثبتناه من (ص » م ء ت ۰ ظ‎ )0( 
. وفی القاموس : بل عادية وعوادی : ترعي الحمض‎ 
ويفيد محشيه أن اللی فى اکثر مصنفات اللغة : العوادی : القيمة فى العضاة » ولیست ترعی فى‎ 
الحمض . والله عز وجل وتعالی اعلم.‎ 
استؤنيت : قال فى القاموس : ای كسمع + وتانی » واستأنّى : ثبت.‎ )۲( 
فيكون العتى: ثبتت فى مکانها.‎ 


1 المستدرك : ( ۰۱/۲ ) من طريق عبد الله بن عمران العابدى » عن سفيان بن عيينة » عن زياد بن 

سعدء عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب »عن أبى هريرة مرفوعًا . 

وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه ؛ فلاف فيه على اصحاب الزهری » وقد تابعه 
مالك» وابن ابی ذئب » وسلیمان بن أبى داود الحراتى » ومحمد بن الوليد الزبيدى » ومعمر بن راشد 
على هذه الرواية » وقد وافقه الذعبىي. 
# ابن حبان ‏ الوارد : ( رقم ۱۱۲۳) عن آدم بن موسى » عن الحسين بن عيسى البسطامی» عن 
إسحاق بن الطباع » عن ابن عيينة به .(ص۲۷4- 6917/0 . 

فهذه متابعة لعبد الله بن عمران العایدی » وقد صححها اين حبان. 
* سان الدارقطتی : ( ۳۲/۳) البيوع ‏ عن أبى محمد بن صاعد » عن عبد الله بن عمران العابدی 
به 

قال الدارقطنی عقبه : زياد بن سعد من الحفاظ الثقات » وهذا اسناد حسن متصل. 
* ط : (۷۲۸/۷) (۳۱) کتاب الأقضية -(۱۰) باب مالا يجوز من غلق الرهن - عن ابن شهاب» عن 
سعيد :أن رسول الله ل .. . مرسل » قال آبو عمر بن عبد البر : ارسله رواة الموطأ إلا معن بن- 


كتاب الرهن الكبير /ضمان الرهن 
ابن شهاب » عن ابن الب : أن رسول الله هة قال : « لا يعلق الرهن ۰6 الرهن 


دعو 


من صاحبه الذى زهته » له غنمه وعليه غرمه » . 


۳:۹ 


[۱۱۰] قال الشافعي : أخبرنا الثقة» عن یحیی بن أبى أنيسة » عن ابن شهاب » 


(۱) «لا یلق الرهن » : عاق الرهن یلعف : إذا بقى فى يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه + والعنی: 
أله لا يستحقه المرتهن إا لم يستفكه صاحبه » وكان هذا من فعل الماهلية ؛ أن الراهن إذا ثم یود ما عليه فى 
الوقت المعين ملك الرتهن ن الرهن ۰ فابطله الإسلام . 


5 عيسي فوصله عن أبى هريرة. 

وهكذا نری أن هذا الحديث روی عن ابن شهاب مرسلاً وموصولة. 

قال الزیلعی فى نصب الراية : «وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطنى وابن عبد الیر» وعبد 
الق». 

وقد رواه أبو داود في المراسيل (ص ۱۷۰ - ۱۷۱ ) عن محمد بن عبید بن حساب » عن محمد 
أبن ثور» عن معمر» عن الزهرى » عن سعيد مرسلا » وكذلك رواه عن أحمد بن يونس عن ابن 
أبى ذئب مرسلآء وهو الحفوظ . (نصب الراية ۳۲۰/4 ۳۲۱ ونقله عن صاحب التنقيح ) . 

وقال الحافظ فى التلخيص : ورواه الأوزاعى ويونس وابن أبى ذئب » عن الزهری » عن سعيد 
مرسلا » ورواه الشافعى عن ابن أبى فديك » وابن أبى شيبة عن وكيع » وعبد الرزاق عن الثورى 
كلهم عن ابن أبى ذئب كذلك . (۳۱/۳) . 

وقال أبو داود فى المراسيل : قوله : « له غنمه وعليه غرمه » من كلام سعيد بن المسيب نقله عله 
الزهری. 

وهکذا نری أن الحديث روی من طرق صحيحة متصلا ومرسلاً . 

والتصل من زيادة الثقات ۰ فالحديث على هذا صحيح » والله اعلم. 

هذا واطحدیث بروایتیه صحيح عند الإمام الشافعى » فقد قال فى الرهن الصغیر الآتى عن الطریق 
الرسل ردا على من قال له : فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعًا ولم تقبلوه عن غيره ؟ قال : « لا 
نحفظ أن ابن المسيب روى منقطمًا إلا وجدنا ما يدل على تسديده »ولا أئره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا 
ثقة معروف » فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه » ورأينا غيره یسمی المجهول » ويسمى من يرغب عن 
الرواية عنه » ویرسل عن النبى ية وعن بعض من لم یلحق من أصحابه المستنكر الذى لا يوجد له 
شىء يسدده » ففرقنا بينهم لافتراق أحاديئهم » ولم نحاب أحدا » ولكنا قلنا فى ذلك بالدلالة البينة على 
ما وضفتاه من ضحة زوايته : وقد أخيرنى غير ولد من أهل املع حن نيحيى بن أبى مه » عن بن 
شهاب » عن ابن المسيب » عن أبى هريرة : أن النبى يقد مثل حديث ابن أبى ذثب 1 

[1] انظر تخریج الحديث السابق. 

وقد رواه الامام الشافعى ‏ رحمة الله تعالى عليه فى الرهن الصغير الآتى عن غير واحد من أهل 

العلم. وصححه كما صحح الرسل السابق » والله عز وجل وتحالی أعلم. 


کتاب الرهن الكبير / ضمان الرهن 
عن ابن السیب »عن / أبى هريرة » عن النبى و مثله » أو مثل معناه لا پخالفه . 

قال الشافعی : وبهذا ناخذ » وفیه دلیل على أن جمیع ما کان رهّا غير مضمون على 
الرتهن ؛ لان رسول الله و إذ قال  :‏ الرهن من صاحبه الذى رهته ۰8 قمن كان مته 

شیم فضمانه منه لا من غيره ۰ ثم زاد فأكد له فقال : 9 له غنمه وعليه رنه » . 
وغنمه : : سلامته وزيادته » وغرمه: عطّه ونقصه . فلا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانه من 
مالکه لا من مرتهنه » آلا ترى أن رجلا لو ارتهن من رجل خاتا بدرهم يسوی درهمًا » 
فهلك الخاتم » فمن قال: يذهب درهم الرتهن باخاتم » كان قد زعم أن / غرمه غلی 
الرتهن ؛ لان درهمه ذهب به » وکان الراهن بريئًا من غرمه ؛ لائه قد آخذ ثمنه من 
فين ی و وه و موی 

وقوله - والله تعالى أعلم: لا يغلق اس یستحقه / الرتهن بأن يدع الراهن 
قضاء حقه عند محله ۰ ولا يستحق مرتهنه خدمته» ولا منفعة فيه بارتهانه یاه ومنفعته 
لراهنه ؛ لان النبى ی قال: «هو من صاحيه الذى رهنه» ومنافعه من غنمه ٠‏ وإذا لم 
یخص رسول الله و رهنًا دون رهن ۰ فلا يجوز أن يكون من الرهن مضمون ومنه غير 
مضمون ؛ لان الاشیاء لا تعدو أن تکون أمانة » أو فى حکمها » فما ظهر هلاکه وخفى 
من الامانة سواء ؛ أو مضمونة ۰ فما ظهر هلاكه وخفی من الضمون سواء ۰ ولو لم 
يكن فى الرهن خبر یتبع ما جاز فى القیاس إلا أن یکون غير / مضمون ؛ لان صاحبه 
دفعه غير مغلوب عليه » وسلط الرتهن على حبسه ولم يكن له إخراجه من يديه حتی 
يوفيه حقه فيه » فلا وجه لان يضمن ۰ من قبل أنه إنما يضمن ما تعدی الحابس بحيسه 
من غصب ۰ أو بيع عليه تسلیمه » فلا یسلمه» أو عارية مك الانتفاع بها دون مالکها 
فيضمنها كما يضمن السلف . والرهن ليس فى شىء من هذه العانی » فاذا رهن الرجلٌ 
الرجل شیّا فقبضه الرتهن ۰ فهلك الرهن فى يدى القابض » فلا ضمان عليه » والحق 
ثابت كما كان قبل الرهن . 

قال الشافعی اه : لا يضمن الرتهن » ولا الوضوع على يديه الرهن من الرهن 
شيئاء إلا فیما یضمنان فيه الوديعة . والامانات من التعدی» فان تعدیا فيه فهما ضامنان 
وما لم یتعدیا فالرهن بمنزلة الامانة. فإذا دفع الراهن إلى الرتهن الرهن (۲۱ » ثم سأله 
الراهن أن يرده إليه » فامتنع المرتهن» فهلك الرهن فى يديه » لم يضمن شيئًاء لان ذلك 
. كان له . وإذا قضى الراهن المرتهن الق ۰ أو أحاله به على غيره » ورضى الرتهن 


۳:۷ 


(۱) « الرهن » :ليست فى ( مس ) 
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۷ب 


۳۸ 


کتاب ارهن الکبیر / ضمان الرهن 
الحوالة (۱) وابراء (25 ۰ أو ابراه الرتهن منه بای وجه ما ۳ كان من البراءة » ثم ساله 
الرهن فحبسه عنه » وهو يمكنه أن يؤديه إليه » فهلك الرهن فى يدى الرتهن ۰ فالرتهن 
ضامن لقيمة الرهن بالغة ما بلغت» إلا أن يكون الرهن كيلا أو وزنًا يوجد مثله » فيضمن 
مثل ما هلك فى بدیه؛ لانه متعد باحس . وان كان رب الرهن آجره » فسأل الرتهن 
أخذه.من عند من آجره ورده إليه» فلم يمكنه ذلك » أو كان الرهن غائبًا عنه بعلم 
الراهن» فهلك فى الغيبة بعد براءة الراهن من الق » وقبل تمكن المرتهن أن برده» لم . 
يضمن . وكذلك لو كان عبدا فابق » أو جملاً فشردء ثم بزئ الراهن من الحق » لم 
يضمن الرتهن ؛ لأنه لم يحبسه ورده يمكنه . والصخيح من الرهن / والفاسد فى أنه غير 
مضمون سواء » كما تكون المضاربة الصحيحة والفاسدة فى أنها غير مضمونة سواء . 

ولو شرط الراهن على الرتهن أنه ضامن للرهن إن هلك » كان الشرط باطلاً » كما 
لو قارضه '» أو أودعه » وشرط () أنه ضامن كان الشرط باطلا . وإذا دفع الراهن 
الرهن على أن المرتهن ضامن فالرهن فاسد »> وهو غير مضمون إن هلك . وکذلك(*) إذا 
ضاربه() على أن المضارب ضامن» فالمضاربة فاسدة غير مضمونة 6۷ . وكذلك لو رهنه 
وشرط له: إن لم یأته بالحق إلى كذا فالرهن له بیع فالرهن فاسدء والرهن لصاحبه الذى 
رهنه. وكذلك إن رهته دارا بالف على أن يرهنه اجنبی داره إن عجزت دار فلان عن 
حقه» أو حدث فيها حدث ينقص حقه ؛ لان الدار الآخرة مرة رهن ومرة غير رهن » 
ومرهونة بما لا يعرف » ويفسد الرهن؟ لائه إنما رید معه شىء فاسد . ولو کان رهنه داره 
بالف على أن يضمن 0 له الرتهن داره إن حدث فيها حدث » فالرهن فاسد؛ لان الراهن 
لم يرض بالرهن إلا على أن يكون له مضموتًا » وان هلكت الدار لم يضمن الرتهن 
شیتا. 


(1) فى ( ب ) : « بالحوالة » وما تاه من ( ص »اتا ۰ ۲ . 
(۷) « وراه » : ليست فى ( ب » م ) وأثبتثاها من ( ص »ات ) . 
(۳) فى (ب ) : « بای وجه کان » وما أثبتناه من ( ص » اتا ء م6 ۰ 
(4) فى ( ب ) : « فشرط 4 وما أثبتناء من ( ص » ت ۰ م) ٠‏ 

(۵ - ۷ ما بين الرقمين ساقط من ( م ) . 

(5) فى ( ص ءات ) : « وكذلك إن صار به ». 

(۸) فى ( ص ء ت ) : 2 على أن ضمن ». 


۳۹۹ 


كتاب الرهن الكير / التعدى فى الرهن 


۸۳۷ التعدى فى الرهن 

قال الشافغی رحمه الله .: وإذا دفع الرجل إلى الرجل متا له رهنّاء فليس له أن 
يخرجه من البلد الذی ارتهنه به إلا بإذن سیده » فإن أخرجه بغیر إذن سيد / التاع 290 
فهلك» فهو ضامن لقيمته يوم أخرجه ؛ لانه يومئذ تعدى فيه» فإذا أخذت قيمته منه خير 
ضاحب التاع: أن تكون قصاصا من حقه عليه » أو تكون مرهونة حتى يحل حق صاحب 
الق . ولو آخرجه من البلد » ثم رده إلى صاحبهء ولم يفسخ الرهن فيه» برئ من 
الضمان » وکان له قبضه بالرهن» فان قال صاحب التاع : دفعته إليك وأنت عندی أمين» 
فتغیرت أمانتك بتعديك بإخراجك إياه » فأنا مخرجه من الرهن » لم يكن له إخراجه من 
الرهن . وقیل : إن شئت أن تخرجه إلى عدل تجتمع أنت وهو على الرضا به آخرجناه » 
إلا أن يشاء أن یقره فى يديه . وهکنا » لو لم یتعد بإخراجه » فتغیرت / حاله عما كان 
عليه إذ (۷) دفع الرهن إليه؛ ما بسوء حال فى دينه » أو إفلاس ظهر منه. 

ولو امتتع للرتهن فى هذه الحالات من أن يرضى بعدل يقوم على يديه جبر على 
ذلك. لتغيره عن حاله حين دفع إليه إذا أبى الراهن أن يقره فى يديه » ولو لم يتغير 
الرتهن عن حاله بالتعدى ولا غيره » مما يغير الامانة » وسأل الراهن أن يخرج / من يديه 
الرهن » لم يكن ذلك له . وهكذا الرجل يوضع على يديه الرهن ٠»‏ فيتغير حاله عن 
الامانة » فأيهما دعا إلى إخراج الرهن من يديه كان له ؛ الراهن لائه ماله » أو المرتهن 
لانه مرهون ماله . ولو لم يتغير حاله » فدعا أحدهما إلى إخراجه من يديه » لم يكن له 
ذلك إلا باجتماعهما عليه » ولو اجتمعا على إخراجه من يديه فأخرجاه » ثم أراد رب 
الرهن فسخ الرهن لم يكن له فسخهء أو آراد المرتهن قبضه لم يكن له وان كان أمينا ؛ 
لان الراهن لم برض آمانته . وإذا دعوا إلى رجل بعينه » فتراضيا به » أو اثنين » أو 
امرأة »فلهما وضعه على يدى من تراضيا به » وان اختلفا فيمن يدعوان إليه» قيل لهما : 
اجتمعا » فإن لم يفعلا اختار الحاكم الافضل من كل من دعا واحد منهما إليه إن کان(۳) 
ثقة فدفعه إليه» وان لم يكن واحد ممن دوا إليه ثقة » قبل : ادعوا إلى غيره » فان لم 
يفعلا اختار الحاكم له ثقة فدفعه إليه. 


() فى ( م ) : « بغير إذن سيده نالك الماع ». 
(0) فى ( ص ) : « آو » بدل : ۶ إذ» وفی (م): ١‏ إنا». 
(۳) فى (ص » م ءات ) : إن کانا ثقة » وما أثبتناه من ( ب ) . 


ro.‏ کتاب الرهن الكبير / التعدى فى الرهن 


وإذا أراد العدل الذى على يديه الرهن» الذى هو غير الراهن والرتهن رده بلا علة 
أو لعلة » والمرتهن والراهن حاضران فله ذلك » ولا يجبر على حبسه . وان كانا غائیین» 
أو أحدهما » لم يكن له إخراجه من يدى نفسه » فإن فعل بغير أمر الحاكم فهلك ضمن ‏ 
وإذا (۱) جاء الحاكم » فان كان له عڌر اخرجه من يديه » وذلك أن يبدو له سفر » أو 
يحدث له وان كان مقيما - شغل أو علة . وان لم يكن له عذر أمره بحبسه إن كانا قريبا 
حتى يقدما » أو يوكلا » فإن كانا بعيدا لم آر عليه أن يضطره إلى حبسه » وافا هى وكالة 
يوكل بها بلا منفعة له فيها » ویسأله ذلك › فان طابت نفسه بحبسه وإلا أخرجه إلى عدل 


یره 


تَعَددى العدل الوضوع على يديه الرهن فى الرهن وتعدی الرتهن سواء » يضمن ما 
يضمن منه الرتهن إذا تعدی . فإذا تعدی فأخرج الرهن فتلف » ضمن . وان تعدی 
الرتهن والرهن موضوع على يدى العدل ۰ فاخرج الرهن ضمن حتی پرده على یدی 
العدل. فإذا رده إلى ) يدى العدل بری من الضمان » كما يبرأ منه لو رده إلى الراهن 4 
لان العدل وكيل الراهن . 

وإذا أعار الموضوع على يديه الرهن فهلك » فهو ضامن ؛ لانه متعد » والقول فى 

رور 

قيمته قوله مع يينه . فان قال: كان الرهن لؤلوة صافية » وزنها كذا » قيمتها كذا » قومت 
باقل ما تقع عليه تلك الصفة ثمنًا وأردئه » فان كان ما ادعى مثله ۰ أو أكثر قبل قوله ۰ 
وإن ادعى مالا يكون مثله لم يقبل قوله » وقومت تلك الصفة على أقل ما تقع عليه متا 
وأردئه » يغرمه مع يمينه . وهكذا إن مات فأوصى بالرهن إلى غيره» كان لایهما شاء 
إخراجه ؛/ لانهما رضيا / آمانته »ولم يجتمعا على الرضا بأمانة غیره . وان کان من 
آسند ذلك إليه إذا غاب أو عند موته ثقة » ویجتمعان على من تراضیا » أو ینصب لهما 
الحاكم ثقة كما وصفت . وإذا مات المرتهن فان كان ورئته بالغین قاموا مقامه » وان كان 
فيهم صغير قام الوصى مقامه» وان لم يكن وصی ثقة قام الحاكم مقامه ؛ فى أن يصير 
الرهن على يدى ثقة . 


(۱) فى ( ب ) : « وان جاء الحاكم ٩‏ وما تاه من ( ص + م > ت ) . 


(۲) فى ( ب ) : « على يدى العدل » وما تاه من ( ص ٠‏ م + ت) . ” 


كتاب الرهن الكبير / بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه نت ۳۵۱ 


[ 18 ] بیع الرهن ومن يكون الرهن على يديه 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا ارتهن الرجل من الرجل العبد » وشرط عليه أن له 
إذا حل حقه أن يبيعه » لم يجز له بيعه إلا بان يحضر رب العبد » أو يوكل معه » ولا 
يكون وكيلاً بالبيع لنفسه ۰ فان باع لنفسه فالبيع مردود بكل حال» ويأتى الحاكم حتى يأمر 
من يبيع» ويحضره . وعلی الحاكم إذا ثبت عنده ببينة أن يأمر رب العبد أن يبيع > فان 
امتتع أمر من يبيع عليه . وإذا كان الحق إلى أجل ۰ فتعدی الوضوع على يديه / الرهن» 
./ فباعه قبل محل الحق» فالبيع مردود » وهو ضامن لقيمته إن فات ٠‏ ولا يكون الدين 
حالا كان البائع الرتهن أو عدل الرهن على يديه . 

ولا يحل الحق المؤجل بتعدى بائع له » وكذلك لو تعدى بأمر الراهن . ولو كان 
الرهن على يدى عدل لا حق له فى المال » ووكله الراهن والمرتهن ببيعه » كان له أن يبيعه 
ما لم يفسخا وكالته » وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع بعد فسخ الوكالة » ويبيع 
الحاكم على الراهن إذا سأل ذلك الرتهن . 

وإذا باع الوضوع على يديه الرهن بإذن الراهن والرتهن والحاكم بالبيع با لا يتغابن 
أهل البصر به » فالبيع مردود » وكذلك إن باع الحاكم بذلك فبيعه مردود ٠‏ وإذا باع بما 
يتغابن الناس بمثله بإذن الراهن والرتهن بالبيع » فالبيع لازم » ون وجد أكثر مما باع به. 
ولو باع بشىء يجوز ۰ فلم يفارق بيعه حتى يأتيه من يزيده قبل الزيادة ورد البيع » فان لم 
يفعل فبيعه مردود ؛ لائه قد باع له بشىء قد وجد أكثر منه» وله الرد . وإذا حل الحق » 
وسأل الراهن بيع الرهن وأبى ذلك المرتهن» أو المرتهن وأبى الراهن» أمرهما الحاكم 
بالبیع» فان امتنعا أمر عدلاً فباع . وإذا آمر القاضى عدلا فباع» أو كان الرهن على يدى 
غير المرتهن فباع بأمر الراهن والرتهن» فهلك الثمن » لم يضمن البائع شيا من الشمن 
الذى هلك فى یدیه(۱). وان سأل الموضوع على يديه الرهن البائع أجر مثله لم يكن له؛ 
لانه كان متطوعا بذلك » كان من يتطوع مثله أو لا يتطوع ٠‏ ولا يكون له أجر إلا 
پشرط. وليس للحاكم إن كان يجد عدلا يبيع إذا آمره متطوعا أن يجعل لغيره / آجر) 9© » 
وان كان عدلا فى بيعه» ويدعو الراهن والرتهن بعدل › وأيهما جاءه بعدل يتطوع ببيع 
الرهن آمره ببیعه وطرح المؤنة» وان لم يجده استأجر على الرهن من يبيعه » وجعل آجره 
فى ثمن الرهن ؛ لانه من صلاح الرهن الا أن یتطوع به الراهن أو الرتهن. 


(1) فی ( ص » م) : « من یدیه ٩‏ . () فى ( ص ءات ) : « أجر » غير منصوية. 
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۳۰۲ 


کتاب الرهن الكبير / بيع الرهن ومن یکون الرهن على يدي 

الاك سو اع ب أو باعه بدين + فهرب الشتری؛ آو ما 
أشبه هذا ضمن قيمة الرهن 

لاود مر هاجن شع ات ب 

قال الشافعى فاه : وإذا بيع الرهن» فالمرتهن أولى بثمنه حتى يستوفى حقه » فان 
لم يكن فيه وفاء حقه» د راطو ان ع ماله معو E‏ 
يخاصهم قبل أن يباع رهنه لم يكن له ذلك » ووقف مال غريمه حتى يباع رهنه » ثم 
يحاصهم بما فضل عن رهنه ۰ وان هلك رهنه قبل () يباع ۰ أو ثمنه قبل () یقبضه » 
حاصهم بجميع رهنه. وإذا ب بيع الرهن لرجل فهلك ثمنه » فتمئعه © من الراهن حتى 
كع پر کا ار شید يرك کا تیک : 
هلك / من مال البیع عليه دون غرمائه » وهو من مال البیع عليه حتی یستوفیه(*۲ 
غرماؤه. وإذا رهن الرجل دار بالف » فمات الراهن » فطلب الرتهن بيعها » فأمر الحاكم 
ببيعها » فبيعت من رجل بالف فهلكت الألف فى يدى العدل الذى أمره الحاكم بالبيع » 
وجاء رجل فاستحق الدار على الميت» لم200 يضمن الحاكم ولا العدل من الألف التى 
قبض العدل شيًا بهلاكها فى يديه )؛ لانه أمين » وأخذ المستحق الدار » وكانت آلف 
المرتهن فى ذمة الراهن متى وجد مالا أخذها » وكذلك ألف الشتری فى ذمة الراهن ؛ 
لانها أحذت بثمن مال له فلم يسلم له المال» فمتى وجد له مالا أخذها » وعهدته على 
الميت الذى بيعت عليه الدار » وسواء كان المبيعة عليه الدار لا يجد شينًا غير الدار » أو 
موسر) فى أن العهدة عليه كهى عليه لو باع على نفسه» وليس الذى بيع له الرهن بأمره 
من العهدة يسبيل . 

قال الشافعى یه : وبيع الرباع والارضین والحيوان وغيرها من الرهون سواء إذا 
سلط الراهن والرتهن العدل الذى لا حق له فى الرهن/ على بيعهاء باع يغير أمر 
السلطان. 


. فى ( ب ) : « قبل أن یباع » وما تاه من ( عن »نت ۰ م > ظه)‎ )١( 


(۲) فى ( ب ) : 3 قبل أن يقبضه » وما أثيتناه من ( ص ءات ۰6۰ ظ ) . 

(۳) فى ( ب ) : ١‏ فثمنه من الراهن » وما تن من ( ص ) وفى ( ظ ): ١‏ قيمته من الرهن ٩‏ . 
(5) فى ( ص ) : « لو بيع مال لغرماته ». 

(0) فى ( ب ) : « حتى يستوفى » وما أثيتناه من ( مس ۰ ت ۰ م) . 

() فى ( ب ) : « لا يضمن » وما أثبتتاه من ( ص »> ت ۰م) . 

(۷) فى ( ب ) : « فى يده » وما أئيتناه من ( ص ءات ۰ م) . 


كتاب الرهن الكبير / بیع الرهن ومن يكون الرهن على يديه ۳0۳ 

قال الشافعی رحمة الله عليه : ويتأنى بالرباع والارضين للزيادة أكثر من تأنيه بغيرهاء 
فان لم يثآن وباع با یتغابن الئاس بثله جاز بیعه » وان باع جما لا یتغابن الناس بمثله لم 
يجزء وکذلك لو تأنی فباع با لا يتغابن الناس بمثله لم یجز ۰ وان باع بما يتغاين الناس بثله 
جاز؛ لانه قد تمكنه الفرصة فى عجلته الییع» وقد یتأنی فيحابى / فى البیع . والتانی بکل 
حال أحب إلى فى كل شىء بيع غير الیوان» وغير ما يفسد. فأما الحيوان» ورطب 
الطعام فلا يتأنى به. 7 

وإذا باع العدل الموضوع على يديه الرهن الرهن » وقال: قد دفعت ثمنه إلى 
الرتهن» وأنكر ذلك الرتهن ۰ فالقول قول المرتهن» وعلى البائع / البينة بالدفع . ولو 
باع(۱) ثم قال: هلك الثمن من يدى » كان القول قوله فيما لا يدعى فيه الدفع. ولو قيل 
له: بعء ولم يقل له : بع بدین» فباع بدين فهلك الدين » كان له ٩‏ ضاما؛ لانه تعدى 
فى البیع. وكذلك لو قال (۳) له : بع بدراهم » والحق دراهم » قباع یدنانیر » أو كان 
الحق دنانير » فقيل له : بع بدنائير » فباع بدراهم » فهلك الثمن » كان له ضامئًا » وان 
لم بهاك فالبيع فى هذا كله مفسوخ؛ لانه بیع تعد 0) » ولا يملك مال رجل بخلاقه . 
ولو اختلف عليه الراهن والمرتهن» فقال الراهن : بع بدنانیر » وقال المرتهن: بع 
بدراهم» لم يكن له أن يبيع بواحد منهما » لحق المرتهن فى ثمن الرهن © » وحق 
الراهن فى رقبته وثمنه» وجاء الحاكم حتى يأمره أن يبيع ينقد البلد» ثم يصرفه فيما الرهن 
فيه إن كان دنانیر أو دراهم . ولو باع بعد اختلافهما با الرهن به كان ضامنًا » وكان البيع 
مردو6؛ لان لكليهما حقا فى الرهن. ولو باع على الامر الاول ولم يختلفا بعد عليه با 
الق به » كان البيع جائز؟ . ولو بعث بالرهن إلى بلد فبيع فيه» واستوفى الثمن » كان 
البيع جائزا » وكان ضامتًا إن هلك ثمنه. وإنما أجزت البيع ؛ لانه لم يتعد فى البيع » إنما 
تعدى فى إخراج المبيع» فكان کمن باع عبد فأخرج ثمنه» فيجوز البيع بإذن سيده » 
ويضمن ثمنه بإخراجه بلا أمر سيده . 


(۱) فى ( ب ) : « ولو باعه » وما تاه من ( ص ءات ۰ م ) 5 

(1) فى ( ب ) : « كان ضام » وما تاه من ( ص ءات م) . 

© فى ( ص ءا تء م) : « وكذلك لو قبل له 2. (4) فى ( ص ) : « لاله بيع بعد » وهو خطاً. 
(0) فى ( ص ) : «قى لمن الراهن» وهو خحطاء 


۲ب 


NN 


۹ب 


۳۶ .کاب الرهن الکییر / رهن الرجلین الشىء الواحد 


[ ] رهن ال رجلین الشیء الواحد 

قال الشافعی رحمه الله تعالی : وإذا رهن الرجلان العبد رجلاً » وقبضه الرتهن 
منهماء فالرهن جائز . فان رهناه معا لعبد (۲۱ ثم آقبضه أحدهما العبد » ولم یقبضه 
الآخر » فالتصف القبوض مرهون ۰ والتصف غير القبوض غير مرهون حتی یقبض ۰ 
فإذا / قيض كان مرهونًا . وإذا أبرأ المرتهن آحد الراهنین من حقه » أو اقتضاه منه» 
فالتصف الذی يملكه البریء من الق خارج من الرهن ۰ والتصف الباقی () مرهون حتی ` 
يبرأ راهنه من الق الذی فيه . ومکذا کل ما رهتاه معا عبد كان ء أو عبيدا أو متاعًا » 
أو غیره. وإذا رهناه عبدین رها واحد) » فهو کالعبد الواحد » فان تراضی الراهنان بان 
يصير احد العبدین رها (۳) لاحدهما والآخر للآخر فقضاه (4) أحدهماء وسال أن يفك 
له العبد الذى صار إليه لم يكن ذلك له ۰/ ونصف کل واحد من العبدین خارج من 
الرهن » والتصف الآخر فى الرهن؛ لانهما دفعا الرهن صفقة» فكل واحد من الرهنین 
مرهون التصف عن کل واحد منهما » فلیس لهما أن یقتسماه عليه »ولا یخرجان حقه من 
نصف واحد منهما إلى غیره» وحظ القاضی منهما الرهن خارج من الرهن. فلو كان کل 
واحد منهما رهنه أحد العبدین على الانفراد » ثم تقارا فى العبدین » فصار الذى رهنه 
عبد الله ملکٌا لزيد » والذی رهنه زيد ملكا لعبد الله » فقضاه عبد الله وسأله فك عبده 
الذى رهنه زید؛ لائه صار له 60 » لم يكن ذلك له وعبد عبد الله الذی رهنه فصار لزید 
خارج من الرهن » وعبد زید الذى صار له مرهون بحاله حتی يفتكه زید؛ لان زیدا رهنه 
وهو بملكه فلا یخرج / من رهن زید إلا بان یفک © زيد » او يبرأ زيد من احق الذی 
فيه . ولو كان عبدان بين رجلین : فرهناهما رجلاً » فقالا : مبارك رهن عن محمد » 
ومیمون رهن عن عبد الله » کانا كما قالا» وأیهما أدى فك له العبد الذى رهن بعينه» 
ولم يفك له شىء من غيره. 

ولو كانت المسألة بحالهاء ورادا فيها شرطًا أن أينا أدى إليك قبل صاحبه فله أن يفك 


(۱) 9 العيد » : ليست فى ( ب ) واثبتناها من ( ص ۰ م » ت) . 

(۲) فى ( ص ۰ م) : « والنصف الثاني *. 

(۴) «رهنا » : ليسث فى ( ص ۰ م) . ١‏ 

(4) فى ( ص ) : « فقبضاه » وفى ( م ) : ١‏ فقبضه .٩‏ (5) « له » : ليست فى ( ص ) . 
(0) فى ( ص م ) : « لأنه لم يكن ». 

(۷) فى ( ب ) : «حتی يفتكه زید ٩‏ وما أثبتناه من ( ص + م ءات ) . 


كتاب الرهن الكبير / رهن الشىء الواحد من رجلين 
نصف العبدين » أو له أن يفك ای العبدين شاء» كان الرهن مفسونًا؛ لان كل واحد 
منهما لم ينجعل الق محضا فى رهنه دون رهن صاحبه ٠‏ فكل واحد منهنا فى شرط 
صاحبه مرهون مرة على الكمال »وخارج من الرهن بغير براءة من راهنه من جميع الحق. 
ولو كانت المسألة بحالهاء وشرط له الراهنان 2١(‏ آنه إذا قضى آحدهما ما عليه فلا يفك له 
رهنه حتى يقضى الآخر ما عليه » كان الشرط فيه باطلاً ؛ لان الحق أن يكون خارجا من 
الرهن إذا لم يكن فيه رهن غیره» وآلا يكون رهنا إلا بامر معلوم». لا أن يكون مرهونا 
بامر غير معلوم وشرط فيه مرة أنه رهن بشیء غير معلوم على الخاطرة » فیکون مرة 
خارجا من الرهن إذا قضيا ممّا » وغیر خارج من الرهن إذا لم يقض احدهما » ولا یدری 
ما ییقی على الآخر وقد كانا رهنین متفرقين. 

ولو كانت المسألة بحالها » فتشارطوا أن أحدهما إذا أدى ما عليه دون ما على صاحبه 
خرج الرهنان معًا » وكان ما يبقى من الال بغير رهن كان الرهن فاسد ؛ لانهما فى هذا 
الشرط رهن مرة » وأحدهما خارج من الرهن أخرى بغير عينه ؛ لانى لا أدرى أيهما 
يؤدى» وعلى أيهما / یقی الدين. 

ولو رهن رجل رجلا عبد إلى سنة على أنه إن جاءه باق إلى سنة » وإلا فالعبد 
خارج من الرهن كان الرهن (۳) فاسد » وكذلك لو رهنه عبد على أنه إن جاءه بحقه عند 
محله » وإلا خرج العبد من الرهن » وصارت داره له (۳) رهنًا » لم تكن الدار رهتا» 
وكان الرهن فى العبد مفسوخًا ؛ لأنه داخل فى الرهن مرة » وخارج منه أخرى بغير براءة 
من الق الذی فيه. 

ولو رهنه رهنًا على أنه إن جاءه بالق والا فالرهن له بيع » فالرهن مفسوخ ؛ لاله 
شرط أنه رهن فى حال » وبيع © فى أخرى . 


Foo 


[ ۲۰ ] رهن الشىء الواحد من رجلين 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل العبد من رجلين (۵) بماثة » فنصفه 
مرهون لكل واحد منهما بخمسين » / فإذا دفع إلى أحدهما خمسين فهى له دون المرتهن 
)١(‏ فى ( ص + م » ت ) : « وشرط أن له الرهنان .٩‏ " 0 الرهن»: ليست فى ( ص ۰ م6 . 


(۳) فى ( ب ) : 5 وصارت داره رهيًا ٩‏ وما ائبتاه من ( ص + م ءات 6 . 8 
 )5(‏ بيع »: ساقطة من ( ص »ات » م ) وأثبتناها من (ب) . ١‏ (0) 9 من رجلين ٩‏ : ساقط من ( ص 6 


كولم 


۱/۳۰۳ 


وم ب كتب الرهن الكبير / رهن العبد بين الرجلين 
معه» ونصف العبد الذى كان مرهونًا عن القأضی منهما حارج من الرهن . وكذلك لو 
آبرأ الراهن من حقه » كانت البراءة له تامة دون صاحبه » وكان نصف العبد خارجا امن 
الرهن ونصفه مرهونًا . وإذا دفع إليهما معا حمسين أو تسعين » فالعبد كله مرهون با بقى 
لهما , لا يخرج منه شىء من الرهن حتى يستوفى أحدهما جميع حقه فيه » فيخرج حقه 
من الرهنء. أو يستوفيا معا » فتخرج حقوقهما معا . والائنان الراهنان والمرتهنان يخالفان 
الواحد » كما يكون الرجلان يشتريان العبد فيجدان به عييًا » فيريد أحدهما الرد بالعيب » 
والآخر التمسك بالشراء » فيكون ذلك لهماء ولو كان المشترى واحدا فأراد: رد نصف 
العبد وإمساك نصفه ء لم يكن له ذلك . 


[ ۲۱ ] رهن العبد بين الرجلين 

قال الشافعی رحمه الله : وإذا كان العبد بين الرجلين » فأذنا لرجل أن يرهنه رجلين 
بماثة » فرهنه بهاء ووكل الرتهنان رجلاً يقبض حقهما » فاعطاه الراهن خمسين على أنها 
حق فلان عليه » فهى من حق فلان » ونصف العبد خارج من الرهن ؛ لان كل واحد 
منهما مرتهن نصفه » فسواء ارتهنا العبد معًا » أو أحدهما نصفه » ثم الآخر نصفه بعده. 
وهكذا لو دفعها إلى أحدهما دون الآخر » ولو دفعها إلى وكيلهما ولم يسم لمن هی ٠‏ ثم 
قال : هى لفلان» فهى لفلان. فإن قال : هذه قضاء ما على ۰ ولم يدقعها الوكيل إلى 
واحد منهما » ثم قال: ادفعها إلى أحدهماء كانت للذى آمره أن يدفعها إليه . وان دفعها 
الوكيل إليهما معا » فاخذاها » ثم قال: هی لفلان» لم يكن لاحدهما أن يأخذ من الآخر 
ما قبض من / مال غريمه » ألا ترى أنه لو وجد لغريمه مالا فأخذهء لم يكن لغريمه 
إخراجه من يديه . 

/ وإذا كان المرتهن عالا بان العبد لرجلين » وكان الرهن على بيع » لم يكن له خيار 
فى نقض البيع . وان افك المرتهن حق أحدهما دون الآخر » كما لو رهنه رجلان عبد 
كان لاحدهما أن يَمْمَكّ دون الآخر » ولا خيار للمرتهن » وان كان المرتهن جاهلاً أن العبد 
لاثنين» فقضاه لیم ما قضاه مجتمعًا » فلا خيار له » وان قضاه عن أحدهما دون الآخر 
ففيها قولان: 1 

أحدهما : أن له الخيار فى نقض البيع ؛ لان العبد إذا لم يفك إلا معا كان خيراً 


كتاب الرهن الكبير / رهن الرجل الواحد الشيئينت سس ۳۵۷ 
والآخر : لا خيار له ؛ لان العبد مرهون كله » والله اعلم (6۱ . 


1 ] رهن الرجل الواحد الشيئين 

قال الشافعی رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل الرجل عبدين » أو عبد وداراء أو 
عبد) ومتاعا بمائة فقضاه خمسين ۰ فأراد أن يخرج من الرهن شيا قيمته من الرهن أقل من 
نصف الرهن » أو نصفه » لم يكن ذلك له » ولا يخرج منه شينًا حتى يوفيه آخر حقه: 
وهكذا لو رهنه دنانیر» أو دراهم » أو طعامًا واخذا » فقضاه نصف احقه» قاراد أن يخرج 
نصف الطعام أو الدناتير أو الدراهم » أو آقل من الدراهم» لم يكن ذلك له» ولا ينك 
من الرهن شيئًا إلا مما ؛ لانه قد يعجل بالقضاء التماس فك جمیع الرهن أو موضع 
حاجته منه. ولو كان / رجلان رهنا معا شيئًا من العروض کلها: العبید » أو الدور ‏ أو 
الارضین» أو المتاع بماثة. » فقضاه آحدهما ما عليه » فاراد القاضی والراهن معه الذى لم 
یقض أن بخرج عبد) من أولئك العبید قيمته آقل من نصف الرهن ۰ لم يكن له ذلك» 
وکان عليه أن یکون نصیبه رها حتی یستوفی الرتهن آخر حقه » ونصیب کل واحد ما 
رهنا خارج من الرهن » وذلك نصیب الذی قضی حقه. 

ولو كان ما رهنا دناثیر أو دراهم أو طعاما سواء » فقضاه آحدهما ما عليه » فاراد أن 
يأخذ نصف الرهن » وقال: الذی أدع فى يديك مثل ما آخذ منك بلا قيمة » فذلك له » 
ولا يشبه الائنان (6۲ فى الرهن فى هذا العنی الواحد. فاذا رهنا الذهب والفضة والطعام 
الواحد. فادی آحدهما + ورضی شریکه مقاسمته» كان على الرتهن دفع ذلك إليه ؛ لائه 
قد برئت حضته كلها من الرهن » وآن ليس فى حصته إشكال أن ٩۳۱‏ ما خذ / منها كما 
بقی ۰ وأنها لا تحتاج إلى (۲4 أن تقوم بغیرها » ولا يجوز أن یحبس رهن آحدهما وقد 
قضی ما فيه برهن آخر لم یقض ما فيه . 


(۱) فى ( ص )  :‏ والله الموقق » وليس فى (م » ت ) آحدهما. 
(1) فى ( ص ) : ١‏ الإثيان » بدل  :‏ الائنان » وهو حطاً . 

() فى ( ب ) : ١‏ إذ ما أذ منها » وما أثبتتاه من (ص » م » ت ) . 
(4) فى ( ص ) : « لا تمتاج أن تقوم » وما تاه من ( ب » م ءات ) . 


۳ب 


۲ب 
3 


۳۵۸ 


کتاب الرهن الكبير / إذن الرجل للرجل فى أن يرهن عنه ما للآذن 


[ ۲۳ ] إذن الرجل للرجل فى أن يرهن عنه ما للآذن ٩(‏ 

/ قال الشافعى رحمه الله تعالی : ولذا آذن الرجل للرجل أن يرهن عنه عبد . 
للآذن» فان لم يسم بكم يرهنه » أو سمى شیا پرهنه» فرهنه بغیره وان كان أقل قيمة منه 
لم يجز الرهن» ولا يجوز حتى يسمى مالك العبد ما يرهنه به. ويرهنه الراهن با سمى أو 
باقل منه ما أذن له به » کان أذن له أن يرهنه بائة ديار فرهنه بخمسين ؛ لانه قد أذن له 
بالخمسين وأكثر . ولو رهنه بمائة دينار ودينار لم يجز من الرهن شىء . وكذلك لو أبطل 
الرتهن حقه من الرهن فيما زاد على الائة لم يجز »۰ وكذلك لو أذن له أن يرهنه بائة دینار 
فرهنه بمائة درهم لم يجز الرهن» كما لو آمره أن يبيعه بمائة درهم فباعه بائة دينار أو بماثة 
شاة لم يجز البيع ؛ للخلاف. 

ولو قال الرتهن : قد أذنت له أن يرهنه فرهنه بمائة دينار » وقال مالك العبد : ما 
أذنت له أن يرهنه إلا بخمسين دينار؟ أو مائة درهم » كان القول قول رب العبد ۲8 مع 
يمينه » والرهن مفسوخ . ولو أذن له أن يرهنه بماثئة دینار » فرهنه بها إلى أجل ٠‏ وقال 
مالك العبد: لم آذن له إلا على أن يرهنه بها نقدًا » كان القول قول مالك العبد مع يمينه» 
والرهن مفسوخ.. وكذلك لو قال: أذنت له أن يرهنه إلى شهر ۰ فرهنه إلى شهر ويوم + 
كان القول قوله مع يمينه» والرهن مفسوخ . ولو قال : ارهنه با شثت ۰ فرهنه بقيمته أو 
اقل» أو أكثر » كان الرهن مفسوخًا ؛ لان الرهن بالضمان آشبه منه بالبيوع ؛ لأنه أذن له 
أن يجعله مضمونًا فى عنق (۳) عبده » فلا يجوز أن يضمن عن غيره إلا ما علم قبل 
ضمانه. 

ولو قال : ارهنه بماثة دينار / فرهنه بها إلى سنة » فقال : أردت أن يرهنه نقداء كان 
الرهن مفسوخًا ؛ لان له أن يأخذه إذا كان الحق فى الرهن نقدً) بافتداء الرهن مكانه. 
وكذلك لو رهنه بالائة نقد) » فقال : أذنت له أن يرهنه بالمائة إلى وقت يسميه » كان 
القول قوله »والرهن مفسوخ؛ لانه قد يؤدى المائة عن الراهن (4) / بعد سنةء فيكون 
ايسر عليه من أن تكون حالّة. ولا يجوز إذن الرجل للرجل بان يرهن عبده حتى يسمى ما 


(۱) فى (م ) : « مال الاذن » وهو خخطأ. 

(۷) فى ( ص ) : « رب الدين 4» وفى ( م ) : « رب الال . 

(۲) فى ( مى ) : 2 فى حق عبده ۲ » وفی ( م )  :‏ فى عتق عبده» والاخیر خخطأ. 

(4) فى ( ب ) : « على الرهن ٠ء‏ وفى ( م ) : « عن الرهن ٩‏ وما تاه من ( مص »ات ) ٠‏ 


كتاب الرهن الكبير / الإذن بالا ا عن راهن ۳۰۹ 
يرهنه به » والاجل فيما يرهنه به . وهكذا لو قال رجل لرجل : ما کان لك على فلان 
من حق فقد رهتتك به غبدى هذا » أو دارئ » فالرهن مفسوخ حتى يكون علم ما كان له 
على فلان والقول قوله بدا » وكل ما جعلت القول فيه قوله فعليه اليمين فيه. 

ولو علم ما له / على فلان فقال : لك أى مالى شئت رهن» وسلطه على قبض ما 
شاء منه فقبضه » كان الرهن مفسوخًا حتى يكون معلومًا ومقبوضً) بعد العلم» لا أن 
يكون الخيار إلى المرتهن. وكذلك لو قال الراهن: قد رهتتك أى مالى شئت فقبضه. الا 
ترى أن الراهن لو قال: أردت أن آرهنك دارى ۰ وقال المرتهن: اردت أن آرتهن عبدك » 
أو قال الراهن: اخترت أن آرهنك عبدی » وقال الرتهن: اعترت أن ترهنتی دارك لم 
يكن الرهن وقع على شىء يعرفانه معا . 

ولو قال : أردت أن أرهنك دارى .فقال المرتهن: فأنا آقبل ما أردت» لم تكن الدار 
رهنًا حتى يجدد له بعد ما يعلمانها معا فيها رهنًا ويقبضه إياه » وإذا أذن له أن يرهن عيده 
بشىء مسمى:فلم يقبضه الرتهن حتى رجع الراهن فى الرهن » لم يكن له أن يقبضه لیام 
وان فعل فالرهن مفسوخ . 

قال الشافعى : ولو آذن له فأقبضه إياه » ثم آراد فسخ الرهن» لم يكن ذلك له وإن 
أراد الآذن (۱) اخذ الراهن بافتكاكه » فان كان الق حالاً كان له أن يقوم بذلك عليه » 
ويبيع فى ماله حتى بوث ری حقه » وان لم ير (5) ذلك الغريم أن يسلم ما عنده(۳ من 
الرهن. وإن كان أذن له أن يرهنه إلى أجل لم يكن له أن يقوم عليه إلى محل الاجل » 
فإذا حل الأجل فذلك له كما كان فى الحال الاول. 


[ 4" ] الإذن بالأداء عن الراهن 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولو أدى الدين الخال أو الدين المؤجل بإذنه » رجع 
به الآذن فى الرهن على الراهن حالا » ولو أداه بغير إذنه» حالا كان الدين أو مؤجلا » 
كان متطوعا بالاداء » ولم يكن له الرجوع به على الراهن . ولو اختلفا فقال الراهن الذى 


() فى (م) : « وان اراد الرتهن ۲ . 

(۳) فى ( ب ) : وإ لم يرد » وما تاه من ( ص ء م عات ) . 

() في ( ص ) : ٠‏ اسلم عبده من الرهن » وفى ( ت » م ) كذلك ٠‏ إلا أن عبده غير منقوطةء والله عز وجل 
وتعالى آعلم. ١‏ 


۰4 


اب 


ماما 


كتاب الرهن الكبير / الإذن بالاداء عن الراهن 
عليه الحق: أديت عنى بغير أمرى » وقال الآذن له فى الرهن : قد أديت عنك بأمرك» 
كان القول قول الراهن ای عنه ؛ لانه الذی-علیه الحق» ولان المؤدى عنه يريد أن 
يلزمه ما لا يلزمه إلا بإقراره » أو ببينة تثبت عليه . 

ولو شهد المرتهن / الذى أدى إليه الحق على الراهن الذى عليه الحق أن مالك العبد 
الآذن له فى الرهن أدى عنه بامره » كانت شهادته جائزة » ويحلف مع شهادته © إذا لم 
يبق من الحق شىء » ولیس ههنا شىء يجره (۷) صاحب الحق إلى نفسه » ولا يدفع عنها 
فارد شهادته له . وكذلك لو كان بقى من الحق شیه» فشهد صاحب الحق المرتهن © 


۳۰ 


. للمودی إليه أنه دی بإذن الراهن الذی عليه الق جارت شهادته له » وکان فى العنی 


الاول. 

ولو آذن الرجل أن يرهن عبد له بعينه » فرهن عبد) له آخر ۰ ثم اختلفا » فقال 
مالك العبد : آذنت / لك أن ترهن سالا فرهنت مبارکا » وقال الراهن : ما رهنت الا 
مبارگا وهو الذی أذنت لى به » فالقول قول مالك العبد » ومبارك خارج من الرهن- 

ولو اجتمعا على أنه أذن له أن يرهن سالا بمائة حالّة » فرهنه بها » وقال مالك 
العبد: أمرتك أن ترهنه من فلان فرهنته من غيره > کان القول قوله » والرهن مفسوخ ؛ 
لانه قد يأذن فى الرجل الثقة بحسن مطالبته ولا يآذن فى غيره . وكذلك لو قال له : بعه 
من فلان بماثة» فباعه من غيره بماثة أو أكثر » لم يجز بیعه ؛ لانه أذن له فى بيع فلان + 
ولم یأذن له فى بیع غيره . وإذا آذن الرجل للرجل أن يرهن عبده فلانا » وأذن / لخر(8) 
أن يرهن ذلك العبد بعینه» فرهنه كل واحد منهما على الانفراد » وعلم أيهما رهنه / آولاً 
فالرهن الأول جائز » والآخر مفسوخ . 

وان تداعيا المرتهنان فى الرهن فقال أحدهما : رهنى أول » وقال الآخر : رهنى 
أول» وصدق كل واحد منهما الذى رهنه » أو كذبه » أو صدق الراهنان المأذون لهما 
پالرهن آحدهما » وكذبا الآخر » فلا يقبل قول الراهنين » ولا شهادتهما بحال؛ لأنهما 
يجان إلى أنفسهما » ويدفعان عنها. آما ما يجران إليها فالذى يدعى أن رهته صحيح یر 
إلى نفسه جواز البيع على الراهن » وآن يكون ثمن البیع فى الرهن ما كان الرهن قائما 
دون ما له سواه. وآما الذى يدفع أن رهنه صحيح» فان (*) يقول : رهنى آخر ۰ فیدفع 
(1) فى (ص 6م ءات ) : 7 ویحلف مع شاهده ۷ . 0) فى ( صن » م ءات ) : ير به صاحب الحق ٤‏ ۰ 
(۳) فى ( ص ۰ م ) : « للمرتهن 6 )٤(‏ فى ( ص »م » ت ) : « وأذن للآخر». 
(۵) فى ( ص › م ) : ۶ فیدفع أن يقول ٩‏ . 


کتاب الرهن الکبیر / الاذن بالاداء عن الراهن سس N‏ 
أن يكون مالك الرهن الآذن له فى الرهن أن يأخذه بافتكاك الرهن » وان ترکه الغریم » 
وان صدق مالك العبد الرهون أحد الغريمين ٠‏ فالقول قوله ؛ لان الرهن ماله» وفی 
ارتهانه نقص عليه لا منفعة له » وإن لم يعلم ذلك مالك سید ولم يدر أى الرهنين 
آولا فلا رهن فى العبد. 

ولو كان العبد الرهون حين تنازعا فى أيديهما معا » أو أقام كل واحد منهما بيئة أنه 
كان فى يده » ولم تو قت البينتان وقتا يدل على أنه كان رهنًا فى يد أحدهما قبل الاخر» 
فلا(١»‏ رهن » وان وت 0 وقتا يدل على أنه كان رهنا لأحدهما قبل الآخر ۳ء كان 
رها للذى كان / فى يديه أولا » وأى المرتهنين أراد آن أحلف له الآخر على دعواه 
احلفته له » وان آرادا آن أحلف لهما الالك احلفته على علمه » وان آرادا أو آحدهما أن 
أحلف له راهنه لم احلفه ؛ لأنه لو آقر بشىء أو ادعاء لم امه إقراره » ولم آخذ له 
بدعواه. 

ولو أن رجلاً رهن عبده رجلین » وأقر لكل واحد منهما بقيضه كله بالرهن » فادعی 
كل واحد منهما أن رهنه وقبضه كان قبل رهن صاحبه وقبضه »ولم يقم لواخد منهما بيئة 
على دعواه» ولیس الرهن فى یدی واحد منهما » فصدق الراهن أحدهما بدعواه » 
فالقول قول الراهن» ولا مین عليه للذى زعم أن رهنه كان (4) آخر) » ولو 20 قامت بينة 
للذى زعم الراهن أن رهنه كان آخر) (3) بان رهنه كان ولا - كانت البينة أولى من قول 
الرامن » ولم يكن على الراهن أن يعطيه رها غيره » ولا قيمة رهن . ولو أن الراهن 
آنکر معرفة آیهما كان ولا » وسال کل واحد منهما ينه » وادعی علمه أنه كان أولا » 
آحلف بالله ما يعلم آیهما كان أولا » وکان الرهن مفسوخا . وکذلك لو كان فى آیدیهما 
معنا » ولو كان فى يد آحدهما دون الآخر » وصدق الراهن الذى ليس الرهن فى يديه كان 
فيها قولان: 

أحدهما : أن القول قول الراهن .كان الحق الذى أقر له الراهن فى العبد أقل من 
حق الذى زعم أن رهنه كان 27 آخرا أو أكثر ؛ لأن ذمته لا تبرأ من حق الذى أنكر أن 
يكون رهنه آخيرًا ۰ ولا تصنع كينونة الرهن ههنا فى يده شيئًا ؛ لان الرهن ليس يملك 
بكينونته فی يده . 
(6-1) ما بين الرقمين ساقط من (م أت ) . 


,(1) فى ( ص ) : « وإن وقّت وق ». (4) فى ( ص ۰ م) : ١‏ أن رهنه آخرا» . 
)١ ۰ ۵(‏ ما بين الرقمين ساقط من (ت) . (۷) فى ( ت ) : ۵ أن رهنه آخرا . 


كتاب الرهن الكبير / الرسالة فى الرهن 
والآخر : أن القول قول الذى فى يديه الرهن ؛ لأنه يملك بالرهن مثل ما لك 
المرتهن غیره. ١‏ 


TY 


[ ۲۵ ] الرسالة فى الرهن 

قال الشافعی رحمه الله تعالی : وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا فقال () : ارهنه 
عند فلان فرهنه عنده » فقال الداقع : إثما آمرته أن يرهنه عندك بعشرة » وقال الرتهن 
جاءنی برسالتك فى أن اسلفك عشرین فاعطیته إياها » فکذبه الرسول» فالقول قول 
الرسول والرسل» ولا أنظر إلى قيمة قيمة الرهن . ولو صدقه الرسول فقال : قد قبضت منك 
عشرین ودفعتها إلى الرْسل » وکنبه الرسل» كان القول قول الرسل / مع بمينه ؛ ما آمره 
إلا بعشرة » ولا دفع إليه إلا هى » وکان الرهن بعشرة » وکان الرسول ضامتًا للعشرة 
التی آقر بقبضها مع العشرة التی آقر الرسل بقبضها. 

ولو دفع إليه ثويًا فرهنه عند رجل » وقال الرسول : آمرتنی برهن الثوب عند فلان 
بعشرة فرهنته » وقال الرسل: أمرتك أن تستسلف من فلان / عشرة بغیر رهن » ولم آذن 
لك فى رهن الثوب » فالقول قول صاحب الثوب » والعشرة حَالَةٌ عليه . 

ولو كانت المسألة بحالها / فقال :/ آمرتك بأخذ عشرة سلمًا فى عبدى فلان » وقال 
الرسول : بل فى ثوبك هذا »> أو عبدك هذا العبد غير الذى آقر به الآمر » فالقول قول 
الآمرء والعشرة ال عليه » ولا رهن فيما رهن به الرسول )١(‏ » ولا فيما أقر به الآمر + 
لانه لم يرهن ٠‏ إلا أن يجددا فيه رهنآ » ولو كانت المسألة بحالها » فدفع المأمور الثوب » 
أو العبد(۳) الذى أقر الآمر أنه أمره برهنه » كان العيد مرهونآ » والثوب الذى أنكر الآمر 
أنه أمره برهنه خارجًا من الرهن » ولو أقام الرتهن البينة أن الامر أمر برهن الثوب » 
وأقام الآمر البينة أنه أمر برهن العبد دون الثوب » ولم يرهن المأمور العبد» أو أنه نهى 
عن رهن الثوب. كانت البينة بيئة المرتهن » وأجزت له ما أقام عليه البينة رهئًا ؛ لأنى إذا 
جعلت بينتهما صادقة مما » لم تكب إحداهما الاخری ؛ لان بينة المرتهن بأن رب الثوبٍ 
آمره برهنه قد تكون صادقة بلا تكذيب لبيئة الراهن أنه نهى عن رهنه » ولا أنه أمر يرهن 


(۱) فى (ب ) : « فقال له ۲ . 
(۲) فى ( ص ءات ) : ۶ فیما رهن الرسول *. 
(۲) فى (ص ‏ ت ‏ م ) : « والعيد »ا . 


كتاب الرهن الكبير / شرط ضمان الزهن مس ۳۹۳ 


غيره؛ لائه () قد ینهی عن رهنه بعد ما يأذن فيه ويرهن > فلا ينفسخ ذلك الرهن» وینهی 
عن رهنه قبل يرهن » ثم'يآذن فيه » فإذا رهنه فلا يفسخ ذلك الرهن» فإذا كانتا 
صادقتين بحال لم يحكم لهما حكم المتضادتين اللتين لا تكونان اب إلا وإحداهما كاذية . 


13 شرط ضمان الرهن 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل الرجل عبد) بمائة » ووضع الرهن . 


على يدى عدل على أنه إن حدث فى الرهن حدث ينقص ثمنه من الائة » أو فات الرهن» 
أو تلف» فالائة مضمونة على أجنبى .لو ما نقص الرهن (۳) مضمون (4) على أجنبى » 
أو على الذى على يديه الرهن حتى يستوفى صاحب الحق رهنه » أو يضمن الموضوع على 
يديه الرهن» أو أجنبى ما نقص الرهن(۹) كان الضمان فى ذلك كله ساقطا ؛ لأنه لا يجوز 
الضمان إلا بشىء معلوم . ألا ترى أن الرهن إن وفى لم يكن ضامئًا لشىء ۰ وان نقص 
ضمن فى شرطه» فيضمن مرة دینارا » ومرة ماثتی دينار » ومرة مائة » وهذا ضمان مرة 
لا ضمان 27 أخرى » وضمان غير معلوم » ولا يجوز الضمان حتى يكون يأمر معلوم. 

ولو رهن رجل رجلاً رهنًا بمائة » وضمن له رجل المائة عن الراهن ٠‏ كان الضمان ل 
لارا » وكان للمضمون له أن یأخذه بضمانه دون الذى عليه الحق » وقيل : يباع الرهن. 

وإذا كان لرجل على رجل حق إلى أجل » فزاده فى الاجل على أن برهنه رهنًا » 
فرهنه یاه » فالرهن مفسوخ ‏ والدين إلى اجله الأول . 


[ ۲۷ ] تداعی الراهن وورثة الرتهن 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا مات المرتهن وادعى ورثته فى الرهن شيئًا» 
فالقول قول الراهن» / وكذلك القول قوله لو كان المرتهن حيا فاختلفاء وكذلك قول ورثة 
الراهن. وإذا مات الرتهن » فادعى الراهن أو ورئته أن الميت اقتضی حقه ۰ أو أبرأه منه» 


١ ۱(‏ ۲) ما بين الرقمين ساقط من ( م ) . 

17 6) ما بين الرقمين ساقط من (ص) . 

(5) فى ( م ء ت ) : 3 مضموله ٩‏ . 5 

(0) فى ( ب) : « ولا ضمان أخرى » بالعطف ‏ وما أثبتناه من ( ص › م ءات ) . 


Ne 
۲ ظ‎ 


1۱۳۸۶ 


4ل کتاب الرهن الکبیر / جناية العبد الرهون على سیده . . . إلخ 


فعلیهم البينة » والقول (۱) قول ورثة الذی له الق ۰ إذا عرف لرجل (*) حقًا بدا » فهو 


لازم لمن كان عليه لا يبرا منه إلا بانراء صاحب الق له » أو ببينة تقوم عليه بشىء 
يثبتونه بعينه » فیلزمه . ولو رهن رجل رجلا رهنًا بمائة دينار » ثم مات الرتهن » أو غلب 
على عقله ٠‏ فاقام الراهن ألبينة على أنه قضاه من حقه الذى به الرهن عشرة دنانیر © 
وبقيت عليه تسعون » فإذا أداها » فك له الرهن» وإلا ب بيع الرهن عند محله » واقتضيت 
منه التسعون. ولو قالت البينة. قضاه شيمًا ما نثبته» أو قالت البيئة: أقر عندنا المرتهن أنه 
اقتضی منه شيئًا ما نثبته» كان القول قول ورثته إن كان میتّا » قيل : أقروا فيها بشىء ما 
كان » واحلفوا ما تعلمون أنه أكثر منهء وخذوا ما بقى من حقكم . 

ولو كان الراهن الميت والمرتهن الحى كان القول قول الرتهن » فان قال الرتهن: قد 
قضانى شيئًا من الحق ما أعرفه » قيل للراهن إن كان حیا وورثته إن كان مينًا : إن ادعيتم 
شيئا تسمونه / أحلفناه لكم ۰ ۰ فان حلف برئ منه » وقلنا : أقر بشىء ما كان » فما أقر 
به وحلف ما هو أكثر منه قبلنا فوله فيه. 


[ ۲۸ ] جناية العبد الرهون على سيده وملك سيده عمد أو خطأ 

:قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل عبده » فجنی العبد على سيده 
جناية تأئی على نفسه ۰ قول سيده بالخيار بين القصاص منه وبين العفو بلا شىء فى 
رقبته» فان اقتص منه فقد بطل الرهن فيه» وان عفا عنه بلا شىء يأخذه منه فالعبد مرهون 
بحاله » وان عفا عنه بأخذ ديته من رقبته» ففيها قولان : أحدهما: أن جنايته على سيده 
نا أنت على نفس سيده كجنايته على الاجنبى» لا تختلف فى شىء ۰ ومن قال هذا قال : 
إغا / منعنى إذا ترك الوكئ القَوّد على أخذ الال أن أبطل الجناية » أن ابناية التى لزمت 
العيد مال للوارث» والوارث ليس ممالك للعبد يوم جنى » فيبطل حقه فى رقبته بأنه ملك 
له. والقول الثانى: أن الجناية هدر » من قبل أن الوارث إنما يملكها بعدما يملكها الجنی 
عليه» ومن قال هذا قال: لولا أن الميت مالك ما قضى بها دينه . 

ولو كان للسيد وارثان » فعفا أحدهما عن الجناية بلا مال » كان العفو فى القول 


(۱) فى ( ب ) : « فالقول ٩‏ وما تاه من (ص » ت ۰ م) . 
0« لرجل » : ليست فى (ص ءات ) . 
50 طقير » : ليست فى ( ب ) وأضفتاها من (ص » م٤‏ ت) . 


كتاب الرهن الکبیر / جناية العبد المرهون على سيده ... إلخ سس ۳۹۵ 
الأول جائزا » وكان العبد مرهونًا بحاله » وان عفا الآخر بال یأخذه بيع نصفه فى 
/الجناية» وكان للذى لم يعف ثمن نصفه إن كان مثل الجناية أو أقل » وكان نصفه 
مرهونًا. وسواء الذى عفا عن الال» والذى عفا عن غير شىء فيما وصفت .ولو كانت 
المسألة بحالهاء وللسيد القتول ورثة صغار وبالغون » وأراد البالغون قتله » لم يكن لهم 
قتله حتى يبلغ الصغار . ولو أراد المرتهن بيعه عند محل الحق قبل أن يعفو أحد من 
الورثة» لم يكن ذلك له» وكان له أن.يقوم فى مال الميت بماله قيام من لا رهن له . فان 
حاص الغرماء فبقى من حقه شىء » ثم عفا بعض ورثة اميت البالغين بلا مال يأخذه » 
كان حق العافين من العبد رها له يباع له دون الغرماء حتى يستوفى حقه . 

وإذا عفا أحد الورثة البالغين عن القود » فلا سبيل إلى القود » ويباع نصيب من لم 
يبلغ من الورثة » ولم يعف ۰ إن كان البيع نظر؟ له فى قول من قال : إن ثمن العيد يملك 
بالجناية على مالكه / حتى يستوفوا مواريثهم من الدية » إلا أن يكون فى ثمنه فضل 
عنهاء فيرد رهنًا. 

ولو كانت جناية العبد المرهون على سيده الراهن عمد فيها قصاص لم يأت على 
التفس» كان للسيد الراهن الخيار فى القود أو العفو » فان عفا على غير شىء فالعبد رهن 
بحاله» وان قال : أعفو على أن آخذ أرش الجناية من رقبته ۰ فليس له ذلك والعبد رهن 
بحاله» ولا يكون له على عبده دين . وان كانت جنايته على سيده عمدا لا قود فيهاء أو 
خطا فهى هدر ؛ لانه لا يستحق بجنايته عليه من العبد إلا ما كان له قبل جنايته » ولا 
يكون له دين عليه ؛ لأنه مال له» ولا يكون له على ماله دين. 

وان جنى العبد الرهون على عبد للسيد جناية فى نفس » أو ما دونها » فالخيار إلى 
السيد الراهن » فان شاء اقتص منه فى القتل وغيره ما فى القصاص » وان شاء عفا » 
وبأى الوجهين عفا فالعبد رهن بحاله إن عفا على غير شیء» أو عفا على مال يأخذه » 
فالعبد رهن بحاله» ولا مال له فى رقبة عبده. 

ولو كانت جناية العبد المرهون على عبد للراهن مرهون عند آخر ۰ كان للسيد الخيار 
فى القّود » أو فى العفو بلا شىء یاخذه ٠‏ فأيهما اختار فذلك له » ليس لمرتهن العبد 
المجنى عليه أن يمنعه من ذلك ٠‏ وان اختار العفو على مال يأخذه فالال مرهون فى يدى 
مرتهن العبد الجنی عليه ذلك ). وان اختار سيد العبد عفو الال بعد اختياره إياه لم يكن 


(۱) « ذلك » : ليست فى ( ب ) واضفناها من (ص هت ۰ م۰0 


ب 


سس کتاب الرهن الکبیر / جناية العبد المرهون على سيده. . . الخ 
ذلك له ؛ ق المرتهن فيه . ١‏ 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وبحق الرتهن أجزت للسيد الراهن أن يأخذ جناية 
المرتهن على عبده من عنق () عبده الجانى » ولا يمنع المرتهن السيد / العفو على غير 
مال؛ لان الال لا يكون على الجانى عمد) حتى يختاره ولى ال حنأية . 

وإذا جنى العبد / المرهون على ام ولد للراهن ۽ أو مدير » أو معتق إلى أجل » 
فهى كجنايته على ملوکه؛والعبد مرهون بحاله .فان جنى على مكاتب السيد فقتله عمدا » 
فللسيد القود » أو العفو . فان ترك القود فالعبد رهن بحاله» وإن كانت ابناية على 
المكاتب جرحا فللمكاتب القود » أو العفو على مال يأخذه » وإذا عفا عنه على مال بيع 
العبد الجانى فدفع إلى المكاتب آرش الحناية عليه. وإذا حكم للمكاتب بان يباع له العبد 
فى الجناية عليه » ثم مات المكاتب قبل بيعه » أو عجز » فلسيد المكاتب بيعه فى الجناية 
حتى يستوفيها » فيكون ما فضل من ثمنه أو رقبته رهئًا ؛ لائه إنما يملك بيعه عن مكاتبه 
بملك غير الملك الأول. ولو بيع والمكاتب حى ۰ ثم اشتراه السيد » لم يكن عليه أن يعيده 
رهنًا ؛ لأنه ملكه بغير الملك الاول. 

وإذا جنى العبد المرهون على ابن للراهن > أو أخ » أو مولى جناية تأتى على نفسه» 
والراهن وارث المجنى عليه » فللراهن القود » أو العفو على الدية أو غير الدية . فإذا 
عقا على الدية بيع العبد وخرج من الرهن » فان اشتراه الراهن فهو مملوك له لا يجبر أن 
يعيده إلى الرهن ؛ لانه ملكه بغير الملك الاول. 

وان قال المرتهن: أنا أسلم العبد وأفسخ (1) رهنى 229 فيه » وحقى فى ذمة الراهن» 
قيل: إن تطوعت بذلك »والا لم تكره عليه » ویلغنا الجهد فى بیعه» فإن فضل من ثمنه 
فضل فهو رهن لك» وان لم يفضل فالحق أتى على رهنه. 

/ وان ملكه الراهن بشراء » أو ترك منه للرهن ٠‏ لم يكن عليه أن يعيده رهنًا ؛ لانه 
ملكه بملك غير الأول » وبطل الأول » وبطل الرهن بفسخك الرهن . آلا ترى أن رجلاً 
لو رهن رجلاً عبد) فاستحقه عليه رجل ٠‏ كان خارجا من الرهن؟ وان ملكه الراهن لم 
يكن عليه أن يعيده رهتا؛ لعنین: أحدهما: أنه إذا كان رهنه ولیس له » فلم يكن/ رها 
كما لو رهنه رهئًا فاسد) لم يكن رهنًا . والآخر : أن هذا اللك غير الملك الأول » وإغا 


. ) وأفسخ » : ساقطة من (م‎ ٠ )۲( فى ( ص ) : 2 من عتق عبده » وهو شطأ.‎ )١1( 


() فى ( ب ) : « الرهن ٩‏ وما تاه من ( من »ات ۰ م ۰ ظ) . 


كتاب الرهن الكبير / جناية العبد المرهون على سيده ... إلخ ۷م 


يمنعنى أن ابطل جناية العبد المرهون إذا جنى على ابن سيده ۰ أو على حر ) السيد” 


وارثه» أن الجناية إنما وجبت للمجنى علیه والمجنى عليه غير: سيد الجانى ولا راهنه » 
وإنما ملكها سيده الراهن عن المجنى عليه بموت المجنى علیه وهذا ملك غير ملك السيد 
الاول . 5 

ولو أن رجلاً رهن عبده» ثم عدا العبد المرهون على ابن لنفسه ملوك للراهن» فقتله 
عمدا أو خطا » أو جرحه جرا عمد) أو خطأ » فلا قود بين الرجل وبين ابنه 7 » 
والجناية مال فى عنق العيد المرهون » فلا يكون للسيد بيه بها » ولا إخراجه من الرهن ؛ 
لائه لا يكون له فى عنق (۳) عبده دين . وهكذا لو كانت أمة / فقتلت ابنها. 

ولو كان الابن المقتول رها لرجل غير الرتهن للاب » بيع العبد الاب () القاتل» 
فجعل ثمن العبد المرهون المقتول رهنًا فى يدى المرتهن مکانه . ولو كان الابن مرهونًا 
لرجل غير مرتهن الاب» بیع الاب ۰ فجعل ثمن الابن رها مكانهء ولم يكن للسيد 
عفوه؛ لأن هذا لم يجب عليه قود قطء إنما وجب قى عنقه مال فليس لسيده أن يعفوه 
لحت المرتهن فيه . 

ولو كان الاب والابن مملوكين لرجل » ورهن كل واحد منهما رجلا على حدة » 
فقتل الابن الاب » كان لسيد الأب أن يقتل الابن » أو يعفو عن (0) القتل بلا مال. 
وكذلك لو كان جرحه جرحا فيه قودء كان له القود أو العفو بلا مالء فان اختار العفو 
بالمال بيع الابن وجعل ثمنه رهنًا مكان ما لزمه من أرش الجناية » وإذا كان هذا القتل خطأ 
والعبدان مرهونان لرجلين مفترقين فلا شىء للسيد من العفو » ويباع الجانى » فيجعل ثمنه 
رهنًا لرتهن العبد المجنى عليه؛ لأنه لم يكن فى أعناقهما حكم إلا المال » لا خيار فيه 
لولی الجناية » أجنبيا كان أو سید؟. 

وان جنى العید المرهون على نفسه جناية عمد) ۰ أو خطأ فهى هدر . وان جنى العبد 
المرهون على امرأته » أو آم ولده > جناية فألقت جنيئًا ميا » فان كانت الامة لرجل 
/ فنكحها العبد فالجناية لمالك الجارية يباع فيها الرهن فيعطى قيمة الجنين » الا أن يكون 
فى العبد الرهن فضل عن قيمة الجنين » فيباع منه بقدر قيمة الجنين » وجنايته على الحنين 
` كجنايته على غيره خطأء ليس للسيد عفوها احق الرتهن فيها » زیکون ما بقى منه رها . 


(۱) فى (باء ظ) : على احد » وما تاه من ( ص ء م » ت) . 

'(1) فى ( ص ) : « وبين أبيه ٩‏ وهو خطأ . (۳) فى ( ص ) : « فى عتق عبده © وهو خخطأً. 
(4) فى ( ص ء م ء ت ) : ١‏ بيع العبد للأب القاتل ». 5 

(0) فى ( ص ء م ءات ) : * أو يعفو القتل؟ وما تاه من ( ب + ظ ) . 


1ب 


۱۳۰۳ 


۳۸ 


کتاب الرهن الکبیر / [قرار العید الرهون بالجناية 

وإذا جنی العبد الرهون على حر جناية عمل » فاختار المجنى عليه أو آولیازه العقل» 
بيع العبد المرهون بذهب أو ورق ۰ ثم اشترى بثمنه إبل ۰ فدفعت إلى المجنى عليه إن كان 
حيا .أو ولاته (۱) إن كان ميا » وكذلك إذا جناها خطاء وان اختار ولاته () العفو عن 
الجناية على غير شىء يأخخذونة » فالعبد مرهون بحاله. 


[ ۲۹ ] إقرار العبد المرهون بالجناية 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا (۳) رهن الرجل الرجل عبد) ۰ وأقيضه 
المرتهن» فادعى عليه المرتهن أنه جنى عليه ء أو على رجل هو وليه جناية عمدًا فى مثلها 
قودء فأقر بذلك العبد المرهون » وأنكر الراهن ذلك » أو لم يقر به ولم ینکره » فاقرار 
العبد لازم له وهو كقيام البينة عليه » ولا يكون قبوله أن يرتهنه وهو جان عليه إبطالا 
لدعواه لجناية كانت قبل الرهن ۰ أو بعده » أو معه » وله الخيار فى أخذ القود » أو 
العفو بلا مال » أو (5) العفو بمال. وان 2020 اختار القود / فذلك ٠»‏ وإن اختار العفو بلا 
مال )١‏ / فالعبد مرهون بحاله » وإن اختار الال بيع العبد فى ابناية فما فضل من ثمنه 
كان رمتا . 

وان أقر العبد بجناية خطأ أو عمد لا قود فيها بحال » أو كان العبد مسلمًا والمرتهن 
كافر. » فأقر عليه بجناية عمد » أو أقر بجناية على ابن نفسه » وكل من لا یقاد منه 
بحال» فإقراره باطل + لأنه أقر فى عبوديته مال فى عنقه . وإقراره بمال فى عنقه كإقراره 
بمال على سيده؛ لان عنقه وما بيعت به عنقه مال لسيده ما كان مملوكًا لسيده » وسواء كان 
ما وصفت من الإقرار على المرتهن » أو أجنبى غير المرتهن . 

ولو كان مكان الأجنبى والمرتهن سيد العبد الراهن » فاقر العبد بجناية على سيده قبل 
الرهن أو بعده » وكذبه الرتهن » فان كانت الجناية ما فيه قصاص جازت على العبد » فان 
اقتص فذلك > وإن لم يقتص فالعبد مرهون بحاله . فان كانت الجناية عمد) على ابن 
الراهن» أو من الراهن وله » فاتت على نفسه ۰ فأقر بها العبد المرهون » فإقراره جائز + 
ولسيده الراهن قتله » أو العفو على مال يأخذه فى عنقه » كما يكون ذلك له فى 


(۱ ۰ ۲) فى (ب): « أوليائه » ٠‏ أولياؤه » وما أثبتناه من ( ص ‏ م ءات » ظ) . 
(۳) فى ( ب ) : « وإن رهن » وما أثبتناه من ( ص ء م ۰ ت » ظ ) . 

(4 1) ما بين الرقمين ساقط من ( م ) . 

(6) فى ( ب ) : « فإ اختار » وما تاه من ( ص + م غات ) . 


۳۹۹ 


کتاب الرهن الکبیر / جناية العبد الرهون على الاجنبیین 
الاجنبی» / والعفو على غير مال » فان عفا على غير مال فهو رهن بحاله ۳ 

ولا يجوز إقرار العبد الرهن » ولا غير الرهن على نفسه حتى يكون من تقوم عليه 
الحدود » فإذا كان من تقوم عليه الحدود » فلا يجوز إقراره على نفسه إلا فيما فيه (6۱ 
القود . 

وإذا أقر العبد المرهون على نفسه بأنه جنى جناية خطأ على غير سيده » وصدقه 
المرتهن» وكذبه مالك العبد. فالقول قول مالك العبد مع بمينه » والعبد مرهون بحاله. 
وإذا ب بیع بالرهن لم يحكم على المرتهن بأن يعطى ثمنه ولا شيئًا منه للمجنى عليه» وان 

كان فى إقراره أنه أحق بثمن العبد منه ؛ لان إقراره یجمع معنيين : آحدهما: أنه آقر به 

فى مال غيره » ولا يقبل إقراره فى مال غيره . والآخر : أنه ما أقر للمجنى عليه بشیء 
إذا ثبت له فماله ليس فى ذمة الراهن »> فلما سقط أن يكون ماله فى ذمة الراهن دون 
العبد سقط عنه الحكم باخراج ثمن العبد من يديه ۱ والورع للمرتهن أن یدفع من ثمنه 
إلى المجنى عليه قدر آرش الجناية » وان جحده حل له أن يأخذ أرش ذلك من ثمن 
العبدء ولا يأخذه إن قدر من مال الراهن غير ثمن العبد . وهکذا لو أنكر العبد الجناية 
وسيده » وأقر بها المرتهن . 

ولو ادعی المرتهن أن العبد الرهون فى يديه جنى عليه جناية خطأ »> وأقر بذلك 
العبدء وأنكر الراهن » كان القول قوله » ولم يخرج العبد من الرهن » وحل للمرتهن 
أخذ حقه فى الرهن من وجهين : من أصل الحق » والجناية / إن كان يعلمه صادقا . 
ولو ادعى الجناية على العبد الرهون خطأ لابن له هو وليه وحده » أو معه فيه / ولى 
غیره» والجناية خطأ » وأقر بذلك العبد » .وأنكره السيد » فالقول فيه قول ) السيد » 
والعبد مرهون بحاله » وهى كالمسألة فى دعوى الاجنبی على العبد الجناية خطأ » واقرار 
العبد والمرتهمن بها وتکذیب الالك 29 له. 


20 


1 ۰ ] جناية العبد الرهون على الا جنبیین 


قال الشاقعى رحمه الله : وإذا جنى العبد المرهون » أو نی عليه » فجنایته والجناية 
عليه كجناية العبد غير المرهون والجناية عليه 3 ومالكه الراهن الخصم فيه » فيقال له : إن 


() فی ( ص ) : د إلا ما فيه القود »» وفى (م) : إلا بما فيه القود ». والقود : القصاص . 
(1) فى ( ص ء م ) : « فالقول قول السید » . () فى ( ص ء م) : « وتكليب اللك له » . 


۱۳۸۰ 


۷ب 


1/۳4۹ 
ظط 


۳۷۰ 


کتاب الرهن الکبیر / جناية العبد الرهون على الاجنییین 
فديته بجمیع آرش ابناية فانت متطوع > والعبد مرهون بحاله » وإن لم تفعل لم تجبر 
على أن تفدیه » وبیع العبد فى جنایته » وکانت الجناية آولی به من الرهن » كما تکون 
الجناية أولى به من ملكك ۰ فالرهن أضعف من ملكك ؛ لأنه إنما يستحق فيه شىء 
بالرهن بملكك . 

فإن كانت الجناية لا تبلغ قيمة العبد المرهون + ولم یتطوع / مالكه بان يفديه (6۱ ۰ 
لم يجبر سيده ولا امرتهن على أن يباع منه إلا بقدر الجناية » ویکون ما بقی منه مرهوثا ‏ 
ولا يباع كله إذا لم تكن الجناية تحيط بقيمته إلا باجتماع الراهن والمرتهن على بيعه. فإذا 
اجتمعا على بيعه بيع » فأديت الجناية » وخير ۲8 مالكه بين أن يجعل ما بقى من ثمنه 
قصاصا من الحق عليه » أو يدعه رهئا مكان العبد ؛ لأنه يقوم مقامه. ولا يكون تسليم 
الرتهن بيع العبد الجانى كله » وان كان فيه فضل كبير عن الجناية فسخًا منه لرهنه ۰ ولا 
ينفسخ فيه الرهن إلا بان يبطل حقه فيه » أو يبرا الراهن من التق الذى به الرهن ۰ ولا 
أحسب احد) يعقل يختار أن يكون ثمن عبده رها غير مضمون على أن يكون قصاصا من 
دينه » وتبرأ ذمته مما قبض منه . وإذا اعتار أن يكون رهنًا لم يكن للمرتهن الانتفاع بثمنه . 
وان آراد الراهن قبضه لينتفع به لم يكن ذلك له. ولیس النفعة بالثمن الذى هو دناثیر 
ودراهم کالفعة بالعبد الذى هو عين لو باعه لم يجز بيعه ورد بحاله 1 

وإذا بيع العبد المرهون فى الجناية » أو بعضه » لم يكلف الراهن أن يجعله مكانه 
رها ؛ لانه بیع بحق لزمه لا تلاف منه هو له » وان آراد المرتهن أن يفديه بالجناية قيل 
له: إن فعلت فأنت متطوع ۰ ولیس لك الرجوع بها على مالك العبد » والعبد رهن 
بحاله . وان فداه بأمر سيده » وضمن له ما فداه به رجع با فداه به على سيده » ولم يكن 
رها » إلا أن يجعله له رها به » فيكون رهئًا به مع الحق الأول . 

قال الربيع : معنى قول الشافعى : إلا أن يريد أن ينفسخ الرهن الاول » فيجعله 
رها بما کان مرهونًا » وبما فداه به بإذن سيده . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وان كانت جناية العبد / الرهن عمد فاراد المجنى 
علیه» أو وليه » أن يقتص منه فذلك له » ولا بمنع الرهن حقًا عليه فى عنقه » ولا فی 
بدنه . وان كان (۳) جنی قبل أن يرهن » ثم قام عليه الجنی عليه » كان ذلك له » كما 
(1) فى طبعة الدار العلمية : « بان يفيده ‏ وهو خطا حالف جميع السسخ . 


(۲) فى ( ص ) : ۵ وجبر مالكه ٩‏ . 
(۳) فى (ب ) : « ولو كان جنى ٩‏ وما تاه من ( ص 2 م + ت + ظ) - 


۳۷۱ 


کتاب الرهن الكبير / جناية العبد الرهون على الاجنبیین 
یکون له لو جنی بعد أن كان رهّا » لا یختلف ذلك . .ولا يخرجه من الرهن أن یجنی 
۰ قبل أن يكون رهنًا » ثم يرهن ۰ ولا بعد أن يكون رهنًا إذا لم يبع فى الجناية . 

وإذا جنى العبد المرهون وله مال » أو اكتسب بعد الجناية مالآ » أو وهب له » فماله 
لسيده الراهن دون المرتهن + وجتايته فى عنقه كهى فى عنق العبد غير المرهون . 

/ولو بيع العبد المرهون ۰ فلم يتفرق البائع والمشترى حتى جنى » كان للمشترى 
رده؛ لان هذا عيب حدث به » وله رده بلا عيب . ولواجنى » ثم بيع فعلم المشترى قبل 
التفرق أو بعده بجنايته » كان له رده ؛ لان هذا عيب دلس له 2١‏ . ولو بيع وتفرق 
المتبايعان » أو خير أحدهما صاحبه بعد البيع فاختار إمضاء البيع » ثم جنى ٠»‏ كان من 
/ اللشترى » ولم يرد الببع ؛ لان هذا حادث فى ملكه بعد تام البيع بكل حال له . 

ولو جنى العبد الرهن جناية عمد » كان للمجنى عليه » أو وليه الخيار بين الارش 
والقصاص ۰ فان اختار الارش كان فى عنق العبد» يباع فيه كما يباع فى الجناية خحطا » 
ون اختار القصاص كان له . وإذا جنى العبد المرهون فلم يفده ۴ سيده بالجناية » فبيع 
فيهاء لم يكلف سيده أن يأتى برهن سواه ؛ لائه بيع عليه بحق لا جناية للسید. فإن كان 
السيد آمر العبد بالجناية وكان بالعًا يعقل فهو آئم » ولا يكلف السيد إذا بيع فيها أو قتل أن 
يأتى برهن غيره . وان كان العبد صبيًا أو اعجمیا فبيع فى الجناية » كلف السيد أن ياتى 
بمثل قيمته ثمنًا » ويكون رهما مکانه > إلا أن يشاء أن يجعلها قصاصا من الحق. 

وإذا تم الرهن بالقبض » كان الرتهن أولى به من غرماء السيد وورثته إن مات وأهل 
وصاياه حتى يستوفى حقه فيه » ثم يكون لهم الفضل عن حقه . وإذا أذن الرجل للرجل 
أن يرهن عبد للآذن فرهنه » فجنى العبد المرهون جناية » فجتايته فى عنقه » / والقول 
فى هذا (© هل يرجع سيد العبد الآذن على الراهن المأذون له با لزم عيده من جنایته ۰ 
ويتلف إن أصابه فى يديه قبل (4) يفديه » كما يرجع عليه لو أن العبد المرهون عارية فى 
يديه لا رهن » أو لا يرجع ؟ قولان: أحدهما : أنه عارية » فهو ضامن له كما تضمن (0» 
العارية . والآخر : أنه لا يضمن شيئًا ما أصابه. ومن قال هذا قال: فليس كالعارية ؛ 


() فى (ص ۰ م ) : « دلس به > . () فى ( ص ) : « فلم یقده سيده ٩‏ . 
(۳) فى ( ب ءات ) : « والقول فى هل برجم وما نيتاه من ( ص ۰ م  )‏ 1 
(4) فى ( ب ) : « قبل أن يفديه » وما تاه من ( ص ء م »ات ) . 

(0) فى( ص » ت ) : « كما ضمن العارية » . 


۱۳۱۰۸ 


۷۲ لب کتاب الرهن الکبیر | الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص 
لان خدمته لسيده والرهن فى عنقه کضمان سيده لو ضمن عن الراهن » والعارية ما كانت 
منفعتها مشغولة عن معيرهاء. ومنفعة هذا له قائمة . ومن ضمن الراهن ضمن رجلاً لو 
رهن الرجل عن الرجل متاعًا له بامر الرهون ۰ / وکان هذا عندی آشبه القولین ) ۰ 
والله تعالی اعلم. 1 


[ ۳۱ ] الجناية على العبد الرهون فيما فيه تصاص 

قال الشافعی رحمه الله : وإذا رهن الرجل الرجل عبده » وقبضه الرتهن » فجنی 
على العبد الرهون عبذ للراهن أو للمرتهن » أو لغیرهما جناية آنت على نفسه ۰ فاخصم 
فى الجناية سيد العبد الراهن . ولا ينتظر الحاكم المرتهن ۰ ولا وكيله ليحضر السيد ؟ لان 
القصاص إلى السيد دون المرتهن. وعلى الحاكم إذا ثبت ما فيه القصاص أن يخير سيد 
العبد الراهن بين القصاص ٠‏ وأخذ قيمة عبده » إلا أن يعفو » فان اختار القصاص دفع 
إليه قاتل عبده. فان قتله قتله بحقه ۰ ولم يكن عليه أن يبدل الرتهن شيئًا مکانه» كما لا 
يكون عليه لو مات أن يبدله مكانه . وان () عفا عنه بلا مال يأخذه منه كان ذلك له ؛ 
لانه دم ملكه فعفاه . وان اختار اخذ قيمة عبده اخذه القاضى ٠‏ بأن يدفعه إلى الرتهن إن 
كان الرهن على يديه » أو من على يديه الرهن » إلا أن يشاء أن يجعله قصاصا من حق 
الرتهن عليه . وان اختار ترك القود على أنخذ قيمة عبده » ثم أراد عفو) بلا اخذ قيمة 
عبده لم يكن ذلك له » وأخذت قيمة عبده فجعلت رهنًا . وكذلك لو اختار أخذ المال ثم 
قال : آنا أقتل قاتل عبدى » فليس ذلك له . وان اخختار أخذ المال بطل القصاص ؛ لانه 
قد احذ أحد الحكمين وترك الآخر. وان عفا المال الذى وجب له بعد اختياره» أو آخذه 
وهو أكثر من قيمة عبده » أو مثله» أو أقل» لم يجز عفوه ؛ لاله وهب شین قد وجب 
رهتًا لغيره. وإذا برئ من الال بأن يدفع الحق إلى المرتهن من مال له غير الال المرهون » 
أو أبرأه منه المرتهن » رد الال الذى عفاه عن العيد الجانى على سيد الجانى ؛ لان العفو 
براءة من شىء بيد المعفو عنه» فهو كالعطية المقبوضة . وإنما رددتها لعلة حق الرتهن فيهاء 
فإذا ذهبت تلك العلة فهى تامة لسيد العبد ابمانی بالعفو المتقدم . 


وإذا قضى الرتهن حقه مما أخذ من قيمة عبده » لم يغرم من الال الذی قضاه شيئًا 


. ۷ أشبه القولين عندى‎ ١ : ) فى ( ص ءات ء م‎ )١( 
. وما أثبتناه من ( ص » ت ۰ م6‎ ٩ فى ( ب ) : ولو عفا‎ )۲( 


كتاب الرهن الكبير / الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص سس ۳۷۳ 
للمعفو عنه » وان فضل فى يديه فضل عن حقه رده على سید العيد العفو عنه الحناية 
والال» وإن آراد مالك العبد الراهن أن يهب للمرتهن ما فضل عن حقه لم يكن ذلك له» 
وان قضی بقيمة العبد القتول الرهون دراهم » وحق المرتهن دنانیر » وأنخذها الرامن 
فدفعها إلى الرتهن» فآراد الراهن / أن یدعها للمرتهن بحقه ولم يرد ذلك الرتهن » لم 
يكن ذلك له وبیعت فاعطی صاحب الحق وسيد العبد العفو عنه ما فضل من أثمانها. 
واما منعنى لو كان الراهن موسر) أن اسلم عفوه عن الال بعد / إذ (6۱.اختاره » وأصنع 
فيه ما آصنع فى العبد لو أعتقه وهو موسر أن حكم العتق مخالف جميع مأ سواه O Uf.‏ 
إذا وجدت السبيل إلى العتق ببدل منه أمضيته» وعفو.الال مخالف له » فإذا عفا ما 
غیره(؟ أحق به حتى یستوفی حقه ۰ كان عفوه فى حق غيره باطلاً » كما لو وهب عبده 
/ الرهون لرجل وأقبضه إياه » أو تصدق به عليه صدقة محرمة وأقبضه إياه كان ما صنع 
من ذلك مردودا حتی یقبض الرتهن حقه من ثمن رهنه» والبدل من رهنه یقوم مقام رهنه 
لا یختلفان. 

ولو جنی على العبد الرهون ثلاثة اعبد» كان على الحاكم أن يخير سید العبد 
القتول: بين القصاص ۰ وبين أخذ قيمة عبده» أو العفو . فان اختار القصاص فیهم 
فذلك له فى قول من قتل أكثر من واحد بواحد » وان اختار أن يقتص من أحدهم » 
ويأخذ ما لزم الاثنين من قيمة عبده كان له » ويباعان فيها كما وصفت » ويكون ثمن عبده 
من ثمنهما رهنًا كما ذكرت . وان اختار أن يأخذ ثمن عبده منهما » ثم آراد عفو) عنهماء 
أو عن أحدهما » كان الجواب فيها كالجواب فى المسألة قبلها فى العبد الواحد : إذا اختار 
أخذ قيمة عبده من رقبته » ثم عفاها وأحب أن يحضر الحاكم الرتهن أو وكيله احتياطا؛ 
لئلا يختار الراهن أخذ المال ثم يدعه » أو يفرط فيه فيهرب العبد الجانى . 

وان اختار الراهن أخذ المال من الجانى على عبده » ثم فرط فيه حتى يهرب الجانى » 
لم یغرم الراهن شيئًا بتفريطه ٠‏ ولم يكن عليه أن يضع رهنًا مكانه » وكان كعبده لو رهنه 
رجلاً فهرب» ولا أجعل الق حالاً بحال وهو إلى أجل » ولو تعدى فيه الراهن. 

ولو جنى: حر وعبد على عبد مرهون جناية عمد » كان نصف قيمة العبد' الرهون 
على الحر فى ماله حالة تؤخذ منه فتكون رهنّاء إلا أن يتطوع الراهن بان يجعلها قصاصا 
(1) فى (ب ) : « يعد أن اختاره » وما تاه من (ص ءات ءام ء غ - 
(0) فى (ب ) : « نا إذا وجدت » وما أثبتناه من (م ۰ ظ ) . 
(۲) فى طبعة الدار العلمية : « غير » مخالفة جمیع النسخ. 


۹ب 


1/0.0 


۳۷ 


كتاب الرهن ن الکبیر / الجناية على العبد الرهون فیما فيه قصاص 
إذا كانت دنائير أو دراهم » وخير فى العبد كما وصفت بين قتله » أو العفو عنه ۲۱ » أو 
أخذ نصف(۲) قيمة عبده من عنقه . فإن مات العيد الجانى فقد بطل ما عليه من الجناية ٠»‏ 
وان مات(۳) ار فنصف قيمته فى ماله » وان أفلس الحر فهو غريم » وكل ما أخذ منه 
كان مرهوئاً » والحق كله فى ذمة الراهن لا يبرأ منه بتلف الرهن » وتلف العوض منه 
بحال . 

ولو كانت الجناية على العبد للرهون جناية دون النفس مما فيه القصاص » كان القول 
فيها كالقول فى امبمناية فى النفس لا يختلف : يخير السيد الراهن بين أخذ القصاص 
لعبده» أو العفو عن القصاص بلا شىء » أو أخذ العقل ؛ فان اختار أخحذ العقل كان كما 
وصفت . ولا خيار للعبد المجنى عليه » إغا الخيار آالكه لا له ؛ لانه يملك بالجناية مالا » 
واللك لسيده دونه . 


ولو كان الجانى على العيد المرهون عبد) / للراهن» أو-عبدًا له وعبدا لغيره - ابن أو 
غيره - كان القول فى عبد غيره ابنه كان أو غيره كالقول فى السائل التى قبله» وخير فى 
عبده الجاتى على عبده » كما يخير فى عبيد غيره بين القود» أو العفو عن القود بلا شىء 
يأذه ؛ لائه ما يدع قودًا جعل إليه تركه » وإن لم يعف القود إلا على اختیار العوض 
من الال كان عليه أن يفدى عبده الجانی إن كان منفردا بجميع أرش (4) الجناية » فإذا فعل 
خير بين أن يجعلها 'صاصا ء أو يسلمها / رهنًا . 

وان (۵) كان رش الجناية ذهيًا أو ورقًا كالحق (7) عليه » فشاء أن يجعله قصاصا 
فعل. وان كانت ابلاً أو شينًا غير الحق ۰ فشاء أن يبيعها ويقضى الرتهن منها حتى يستوفى 
حقه » أو لا يبقى من ثمنها شیّا فعل . وان شاء أن يبيعها ويجعل ثمنها رهنًا » لم يكن 
له ذلك ؛ لان البدل من العبد المرهون يقوم مقامه » ولا يكون له أن يبيع البدل منه» كما 
لا يكون له أن يبيعه ويجعل ثمنه رها » ولا يبدله بغيره . فان قضى بجناية العبد دناثیر » 
والحق دراهم » كانت الدنانیر رهنًا » ولا يكون للمرتهن أن يجعل ثمن العبد المبيع فى 


(۱) 3 عنه» : ليست فى (ص) . 

)۶ نصف » : ليست في ( ب ) وآثيتتاها من ( صن » م »ات ۰ ظ) . 

(۲) فى (ص » م » ت ) : ۵ فان مات الجر ؟ . 

(4) أرش الجناية : فى المصباح : آرش ابناية ديتها . جمع أروش ۰ » مثل : فلس وفوس . 
(۵) في ( ب ) : « فان كان » وما أثبتتاء من ( ص » م ءات ظ ) . 

() فى ( ص ) : « كان الحق عليه » وهو خطأ. 


كتاب الرهن الكبير / الجناية على العبد الرهون فيما فيه قصاص ب ۳۷۵ 
الجناية دراهم كالحق ثم يجعلها رهنًا » وعليه أن يجعلها رها كما بیع عبده بها . 

وإذا ٠‏ كانت جناية عبد الراهن غير الرهون على عبده المرهون فى شىء فيه قصاص 
دون النفس » فهكذا لا يختلف . ولو أن رجلاً رهن (۲) عبد » ورهن آخر عبد) فعدا 
أحد عبديه على الآخر فقتله » أو جنى عليه جناية دون / النفس فيها قود ۰ فالقول فيها 
كالقول فى عبد غير مرهون وعبد أجنبى يجنى على عبده » يخير بين قتله» أو القصاص 
من جراحه ٠‏ أو العفو بلا أخذ شىء . فإن عفا فالعبد مرهون بحاله . وإن اختار أحذ 


امال بيع العبد الرهون ٠‏ ثم جعلت قيمة / العبد الرهون القتول رهنًا مكانه ۰ إلا أن يشاه ' 


الراهن أن يجعلها قصاصا . وان كانت جرحًا جعل أرش جرح 7(" العبد الرهون رهنًا مع 
العبد المرهون كشىء من أصل الرهن . 

وان كانت الجناية جرحا لا يبلغ قيمة العيد الرهون الجانى جبر الراهن والرتهن على 
أن يباع منه بقدر أرش الجناية » ولم يجبرا على بيعه إلا أن يشاءا ذلك » وكان ما يبقى 
من العبد رهتا بحاله . 

ولو رضی صاحب الق الجنی على رهنه وسید العيد الرهون الجانى ومرتهنه بان 
یکون سيد العبد الجنی عليه شریکا للمرتهن فى العبد الجانى بقدر قيمة الجناية » لم یجز 
ذلك ؛ لان العبد الجنی عليه ملك للراهن لا للمرتهن ۰ وجبر على بیع قدر الرهن الا أن 
یعفو الرتهن حقه . ۱ 

وإذا رهن الرجل عبد فاقر العبد بجناية عمد فیها القود » وکذبه الراهن والرتهن 
فالقول قول العبد » والجنی عليه بالخيار فى القصاص . أو أخذ الال . وان كانت عمدًا 
لا قصاص فيها أو خطأ »فاقرار العبد ساقط عنه فى حال العبودية .ولو آقر سید العبد 
الرهون أو غير الرهون على عبده أنه جنی جناية . فان كانت ما فيه قصاص فإقراره 
/ ساقط عن عبده إذا أنكر العبد . وان كانت مما لا قصاص فيه فإقراره لازم لعبده ؛ لانها 
مال» وإئما آقر فى ماله . 

قال آبو محمد : وفها قول آخر : أنه لا بخرج العبد من يدى الرتهن بإقرار السید 


(۱) فى ( ب ) : « فإذا كانت » وما أثيتناه من ( ص + مت ظ ) . 

(۲) فى ( ب » ظ) : « ولو أن رجلا رهن رجلا عبد ٠‏ و « رجلا » الثائية ليست فى (ص » م » ت ) ولذلك 
لم تا . ۱ 

(۳) فى (ص ) : « جعل رش جمل العيد » وفى لام ) : د جعل أرش الجرح العبدة. 


INY. 


۵ب 


۷ س کتاب الرهن الكبير / الجناية على العبد الرهون فيما فيه العقل 


آن عبده قد لزمه جناية لا قصاص فیها ؛ لائه إنما يقر فى عبد الرتهن أحق برقبته حتی 


یستوفی حقه ۰ فإذا استوفی حقه كان" للذى آقر له السید بالجناية أن یکون أحق بالعید 
حتی یستوفی جنایته. 


[ ۳۲ ] الجناية على العبد الرهون فيما فيه العقل 

قال الشافعی رحمه الله تعالى : وإذا جنی أجنبى على عبد مرهون جناية لا قود فیها 
على ابمانی بحال. مثل أن یکون ابمانی حرا فلا يقاد منه ملوك » أو یکون الجانی ابا () 
العبد الجنی عليه أو جده » أو امه أو جدته » أو یکون ابمانی لم يبلغ أو معتومًا » أو 
تکون الجناية ما لا قود فيه بحال مثل : الأمُومة () » والمائفة ۳ ۰ أو تكون ابناية 
خطاء فمالك العبد الرهون الخصم فى ابنية » وان أحب الرتهن حضر الخصومة .وإذا 
قضى على الجانى بالارش فى العبد المرهون لم يكن لسيد العبد الراهن عفوهاء ولا آخذ 
أرش الجحناية دون المرتهن .. وخير الراهن بين أن يكون أرش الجناية قصاصا من الدين 
الذى فى عنق العبد » أو يكون موضوعا للمرتهن على يدى من كان الرهن على يديه إلى 
أن يحل الحق . ولا أحسب احد) يعقل يختار أن يكون ارش الجناية موضوعا غير 
مضمون / على أن يكون قصاصا . وسواء أتت امبناية على نفس العبد المرهون أو لم 
تأت عليها إذا كانت جناية لها آرش لا قود فیها. 

وان كان أرش الجناية ذهبًا أو فضة » فسأل الراهن أن يتركه والانتفاع بهاء كما يترك 
خدمة العبد وركوب الدابة المرهونة » وسکنی الدار وكراءها »لم يكن ذلك له ؛ لان العبد 
والدابة والدار عين قائمة معلومة لا تتغيرء والعبد والدابة ينفعان بلا ضرر عليهما ويردان 
إلى مرتهنهما » والدار لا تحول ولا ضرر فى سكنها على مرتهنها » والدنائير والدراهم لا 
مؤنة فيها على راهنها » ولا منفعة لها إلا بان تصرف فى غيرها . وليس للراهن صرف 


(۱) فى ( ب ) : ٠‏ آب العبد » وما تاه من ( ص ۰ م »ات ظ) ٠‏ 

(۲) الأمومة : قال فى الصباح اه :شج والاسم : آم » باد اسم فاعل » وبعض العرب يقول : 
«مأمومة»؛ لان فيها معنی القعولية فى الاصل . وجمع الاولی : ١‏ أوام » وجمع الثانية اومان موه 
التی تصل إلى أم الدماغ . .. وأم الدماغ ابملدة التى تجمعه . 

(7) الجائفة : فى الصباح : جوفته تمويمًا :جعلت له جوا » وقيل للجراحة: « جائقّة » اسم فاعل من چا 
تجو : نا وصلت الجوف » فلو وصلت إلى جوف عم الفخل لم نكن جافة ‏ لان العظلم لا يعد مجوكا ٠‏ 
وطعنه فجاقه » وأجافه » وفى حديث : ١‏ قَجوفوه »: أئ اطعنوه فى جوفه. 


كتاب الرهن الكبير / المناية على العبد الرهون فیما فيه العقل د ۲۳۷۷ 
الرهن فى غیره؛ لان / ذلك إبداله ۰ ولا سبيل إلى إبدالها وهی تختلط وتسبك ولا 
تعرف عینها. 1 

وان كان صلحًا برضا الرتهن من أرش جنايته على إبل وهی موضوعة على يدى من 
الرهن على يديه » وعلى الراهن علفها وصلاحها ۰ وله أن يكريها ويتتفع بها » كما يكون 
ذلك له فى ایل له لو رهنها 6۱ » وان سال ) الرتهن أن تباع الإبل فتجعل ذهيًا أو ورقا 
لم يكن ذلك له ؛لان ذلك كعين رهنه إذ رضى به » كما لو سأل الراهن إبدال الرهن لم 
يكن ذلك له. 

وان آراد الراهن مصالحة الجانى على عبده بشىء / غير ما وجب له » لم يكن ذلك 
له؛ لان ما وجب له يقوم مقامه » ومصالحته بغيره إبدال له ٠‏ كأنه ۳۱ وجب له دنانیر 
فأراد مصالحته بدراهم إلا أن يرضى بذلك الرتهن » فإذا رضى به فما أخذ بسبب الجناية 
على رهنه فهو رهن له . 

وإن آراد سيد العبد المرهون العفو عن أرش الجناية على عبده » لم يكن ذلك له إلا 
أن يبرئه المرتهن » أو يوفيه الراهن حقه متطوعا به. 

ولو كانت الجناية على العبد أكثر من حق الرتهن مرار) ۰ لم يكن له أن يضع شيئًا 
من الجناية » / كما لو زاد العبد فى يديه لم يكن له أن يخرج قيمة زيادته من رقبته » إلا 
أن يتطوع مالك العبد الراهن بأن يدفع إلى المرتهن جميع حقه فى العبد حالاً » فان فعل 
فذلك له » فان آراد المرتهن ترك الرهن وألا يأخذ حقه حالاً لم يكن ذلك له » وجبر على 
أخذه إلا أن يشاء إبطال حقه» فبيطل إذا ابطله . 

قال : والجناية على الامة الرهونة كالجناية على العبد المرهون » لا تختلف فى شىء 
إلا فى الجناية عليها با يقع على غيرها ٠‏ فان ذلك فى الامة وليس فى العبد بحال. وذلك 
مثل أن يضرب بطنها فتلقى جنيئّاء فيؤخذ أرش الجنين » ويكون لالکه لا يكون مرهوئ 
معها . وان نقصها نقصا له قيمة بلا جرح له أرش يبقى أثره » لم يكن على ابمانی شىء 
سوى أرش الجنين ؛ لان الجنين الحکوم فيه . 

وإن جنى على الامة جناية لها جرح له عقل معلوم أو فيه حكومة ٠‏ وألقت جنیتاه 
أخذ من الجانى أرش الجرح أو حكومته فكان رهنًا مع الجارية ؛ لان حكمه بها دون 


(۱) فى ( ص ) : « إيل له رهنها ٩‏ . (۷) فی ( ص ) : ٠‏ وان شاء للرتهن ٩‏ . 
(۳) فى ( ب ) : « کان وجب » وما أثبتناه من ( ص ءات » م 0ظ) . 


۹ب 


۰ب 


TAY 


NY. 


۸ لل كتاب الرهن الكبير / الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل 
الجنين وعقل الجنين(١2‏ وكان عقل الجنين لمالكها الراهن ؛ لأنه غير داخل فى الرهن. 

والجناية على كل رهن من الدواب كهى على كل رهن من الرقيق لا يختلف فى 
شىءء إلا أن فى الدواب ما نقصها . وجراح الرقيق فى أثمانهم كجراح الأحرار فى 
دياتهم . وفى خصلة واحدة : أن من جنى على أنثى من البهائم فألقت جنيتا مينًا » فإنما 
يضمن الجانى عليها ما نقصتها الجناية عن قيمتها » تقوم يوم جنى عليها وحين ألقت الجنين 
قنقصت » ثم يغرم الجانى ما نقصها فيكون مرهونًا معها. 

وان جنى عليها فالقت جنيئًا حیا » ثم مات مكانه » ففيها قولان: 

أحدهما : أن عليه قيمة الجنين حين سقط ؛ لانه جان عليه » ولا يضمن إن كان 
إلقاؤه نقص امه شينًا أكثر من قيمة الجنين إلا أن يكون جرحا يلزم عيبه » فیضمنه مع 
قيمة الجنين كما قيل فى الامة لا يختلفان. 

والثاتی : أن عليه الاکثر من قيمة الجنين وما نقص أمهء ويخالف بينها وبين الامة 
يجنى عليها » فيختلفان فى أنه لا قود بين البهائم بحال على جان عليها » وللادمیین قود 

وکل جناية على رهن غير آدمى ولا حيوان لا تختلف / »سواء فيما جنى على 
الرهن(۲) / ما نقصه لا يختلف › ويكون رهنًا مع ما بقى من المجنى عليه » إلا أن يشاء 
الراهن أن یجعله قصاصا . وقيمة ما جنی على الرهن غير الادمین ذهب أو فضة » إلا 
أن يكون كيل أو وزن یوجد مثله » فیتلف منه شیء ‏ فيؤخذ بثله » وذلك مثل حنطة 
رهن یستهلکها رجل فیضمن مثلها » ومثل ( ما فى معناها . وان جنی على الحنطة 
الرهونة جناية تضر عینها بان تعفن» أو تحمر ©) ۰ أو تسود » ضمن ما نقص الحنطة ؛ 
تقوم صحيحة غير معيبة كما كانت قبل الجناية وباحال التی صارت إليها بعد الجناية » ثم 
یغرم الجانى ما نقصها من الدنانیر أو الدراهم » وأى نقد كان الأغلب بالبلد / الذی جنی 
به جبر علیه» ولم يكن له الامتناع منهء إن كان الاغلب بالبلد الذى جنى به دناتير 
فدنانير» وان كان الأغلب دراهم فدراهم . 
(۱) « وعقل الجنين » : ليست فى ( ب » ظ ) وأئتناها من ( ص » ت + م) . 
(۷) فى ( ص . م . ت): « على الراهن ٩‏ ۰ وما ألبتناه من ( ب » ظ ) . 
(۴) فى ( م ) : وما فى مثل معناها ٩‏ وفی ( ص ء ت ) : دوما فى معناهاا. 
(4) فى (ص + ت ) : «وقم ۷ . 


كتاب الرهن الكبير / الجناية على العبد المرهوث فیما فيه العقل لس ۳۷۹ 


وكل قيمة فإنما هی بدناثیر أو بدراهم » والجناية على العبيد كلها دناثیر أو دراهم  »‏ 


٠‏ لا إبل» ولا غير الدنائير والدراهم » إلا أن يشاء ذلك الجانى زالراهن والمرتهن أخذ بل 
وغيرها با یصح ‏ فيكون ما أخذ رهنًا مكان العبد للجنی عليه إن كان (۱) تلف » أو معه 
إن نقص » ويكون ما غرم رهنًا مع أصل الرهن ٠»‏ إلا أن يشاء الراهن أن يجعله قصاصا 
كما وصفت . 

وإذا جنى الراهن على عبده المرهون ۰ كانت جنايته كجناية الاجنبی لا تبطل عنه بأنه 
مالك له؛ لان فيه حقًا لغيره » ولا تترك بنقص حق غيره ۰ ويؤخذ بارش الجناية على 
عبده وأمته كما يؤخذ بها الأجنبى » فإن شاء أن يجعلها قصاصا من الحق بطل عن المرتهن 
بقدر أرش الجناية » وهكذا لوجنى ابن الراهن »أو آبوه » أو امرأته » على عبده 
الرهون. 

ولو جنی عيد للراهن غير مرهون على عبده الرهون » خير الراهن بين أن یفدی 
عبده بجمیع آرش الجناية على عبده الرهون متطوعا » أو یجعلها قصاصا من الحق ۰ أو 
يباع عبده فیژدی ارش ابناية على الرهون فیکون رها معه . ولا تبطل الجناية على عبده 
عن عبده ؛ لان فى ذلك نقصا للرهن على الرتهن » إلا فى أن يرهن الرجل الرجل 
الواحد العبدين ۰ فيجنى أحدهما على الآخر » والجناية خطأ أو عمد لا قود فيه؛ لان 
الراهن امالك لا يستحق من ملك عبده المرهون إلا ما كان له قبل الجناية » وأن الرتهن 
لا يستحق من العبد الجانى المرهون (۳) بالرهن إلا ما كان له قبل الجناية » فبهذا صارت 
الجناية هدر . وهكذا لو أن رجلاً رهن عبد / له بألف درهم » ورهنه أيضًا عبد ) آخر 
4 ار ای وی وی الآخير:: كات اة دنا لان 
المرتهن مستحق لهما معا بالرهن » والراهن مالك لهما معا » فحالهما قبل الجناية وبعدها 

فى الرهن والملك سواه. 

ولو أن رجلاً / رهن عبدا له رجلاً » ورهن عبد) له آخر رجلاً غيره »فجنى آحدهما 
على الآخرء كانت جنايته عليه كجناية عبد أجنبى مرهون ويخير السيد بين أن يفدى العبد 
- الجانى بجميع أرش جناية المجنى عليه » فان فعل فالعبد الجاتى رهن بحاله » وان لم 


(۱) فى ( ب )  :‏ إن تلف وما تاه من ( صن ء م ءات ٠»‏ ظ) . 
(۲) في ( ص ءات ء م »ظ) : « لان الالك الراهن ©. 

(۳) فى ( صن ءات ء م ۰ظ) : 9 من العبد الرهون الجاني 6. 

(4) فی ( ب .ظ ) : عينا له آخخر » وما تتاه من ( ص ء ت ۰ م) . 


۷پ 


بپ 


م 


۰ب 


۰ كاب الرهن الكبير / ابمناية على العبد الرهون فیما فيه العقل 
یفعل بيع العبد الجانى فادیت الجناية وکانت رهنا » فان فضل منها فضل كان رهنا لرتهن 
الجانى » ون كان فى انمانی فضل عن آرش الجحناية فشاء الراهن والرتهن العبد ابحانی ٠‏ 
بیعه معًا » بيع ورد فضله رها » إلا أن یتطوع السید أن یجعله قصاصا . وان دعا آحدهما 
إلى بیعه كله » وامتنع الآخر » لم یجبر على بیعه كله إذا كان فى ثمن بعضه ما يؤدى 
أرش امناية . 

وجناية الرتهن ۰ وأبی الرتهن ( واینه من كان منه بسبیل ۰ وعبده على الزهن ۰ 
كجناية الاجنبی لا فرق بینهما . وان كان الحق حالا فشاء أن تکون جنایته قصاصا كانت » 
وان كان ۲۲ إلى أجل قشاء الرامن أن یجعله قصاصا فعل » وان لم يشا / الراهن أخرج 
الرتهن قيمة جنايته فكانت موضوعة على يدى العدل الموضوع على يديه الرهن . وان كان 
الرهن على يدى المرتهن ۰ فشاء الراهن أن يخرج الرهن وأرش الجناية من يديه » وكانت 
الجناية عمد) فذلك له ؛ لان ابناية عمد) تغير من حال الموضوع على يديه الرهن » وان 
كانت (۳) خطأ نم يكن له |خراجها من يديه إلا بان يتغير حاله عن جالة الأمانة إلى حال 
تخالفها ‏ 

وإذا كان العبد مرهونًا فجنى عليه » فسواء برئ الراهن مما فى العبد من الرهن إلا 
درهما أو أقل » وكان فى العبد فضل » أو لم يبرا من شىء منه » ولم يكن فى العبد 
فضل؛ لانه إذا كان مرهونًا بكله فلا يخرجه من الرهن إلا ألا يبقى فيه شىء من 
الرهن(*ک وكذلك لا يخرج شيئًا من آرش / الجناية عليه ؛ لانها كهو . وكذلك لو كانوا 
عبیداً مرهونين معا لا بخرج شىء من الرهن إلا بالبراءة من آخر الحق . 

ولو رهن رجل رجلاً نصف عبده » ثم جنى عليه الراهن » ضمن نصف آرش 
جنايته علیه(*) للمرتهن كما وصفت » وبطل عنه نصف جنايته ؛ لان الجناية على 
نصفين: نصف له لا حق لاحد فيه فلا يلزمه لنفسه غرم » وعلى نصف ٩٩‏ للمرتهن فيه 
حق فلا يبطل عنه وان كان مالكه ؛ لحق المرتهن فيه . ولو جنى عليه أجنبى جناية كان 
نصفها رها ونصفها مسلمًا مالك العبد . ولو عفا مالك العبد الجئاية كلها كان عفوه فى 


. وأب المرتهن » وما ألبتناه من ( ص » ت » م »ظ)‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 
.> فى ( ص ۰ م ءات ءظ ) : « وان كانت إلى أجل‎ )( 


7 )فی (ص »مت ظ ) : 9 وان کان خطأ ». (4) فى ( ص ) : « من الرهن شىء © . 


(۵) فى ( ب ء ت ) : « جنایته للمرتهن ٩‏ وما آئتتاه من ( ص + م۰ ظ ) . 
(1) فى ( ب ) : «ونصف » وما ألبتناه من ( ص ء م ء اث ء ظ ) . 


کتاب الرهن الكبير / الجناية على العبد الرهون فيما فيه العقل د ۳۸۱ 
نصفها جائزا؛ لأنه مالك لنصفه » ولا حق لاحد معه فيه » وعفوه فى النصف الذى 
للمرتهن فيه حق مردود. 

ولو عفا المرتهن الجناية دون الراهن كان عفوه باطلاً ؛ لانه لا يملك الحنايةء إنما 
ملكها للراهن » وإغا لك احتباسها بحقه حتى يستوفيه . وسواء كان حق الرتهن حالا آو 
إلى أجل ۰/ فإن كان إلى أجل فقال : آنا أجعل ابناية قصاصا من حقى » لم يكن ذلك 
له ؛ لان حقه غير حال" . وان كان حالا کان ذلك له إن كان حقه دنائير وقضى بالجناية 
دنانیر أو دراهم » فقضى بالجناية دراهم ؛ لان ما وجب لسيد العبد مثل ما للمرتهن . 

وإن قضى بارش الجناية دراهم » والحق على الغريم دنانير فقال :: أجعل الجناية 
قصاصا من حقى » لم يكن ذلك له ؛لان الجناية غير حقه . وكذلك (۱) لو قضى بابناية 
دراهم وحقه دناثیر » أو دنائير وله دراهم » لم يكن له أن يجعل ابناية قصاصا من 
حقه؛ لان آرش الجناية غير حقه () . وإنما یکون قصاصًا ما كان مثلاً » فأما ما لم يكن 
مثلاً فلا يكون قصاصا . 

ولو كان حقه اکثر من قيمة آرش الجناية إذا لم أكره احذا على أن يبيع ماله باکثر من 
قيمته » لم اکره رب العبد أن يأخذ بدناثیر طعامًا ولا بطعام دنائير . 

وإذا جنی عبد على عبد مرهون » فآراد سيد العبد الجانى أن بسلمه مسترقًا بابناية » 
لم يكن ذلك على الراهن إلا أن يشاء » وان شاء الراهن ذلك ۰ ولم یشاه المرتهن لم 
يجبر على ذلك المرتهن . وكذلك لو شاء ذلك المرتهن » ولم يشأه 29 الراهن » لم يجبر 
عليه ؛ لان حقهم فى رقبته أرش لا رقبه عبد + ورقبة العبد عرض . وكذلك لو شاء 
الراهن والمرتهن أن یاخذ العبد الجانى بالجناية » والجناية مثل قيمة العبد أو أكثر أضعافًا » 
وأبى ذلك رب العبد الجانى » لم يكن ذلك لهما ؛ لان الحق فى امناية شىء غير 
رقبته»/ وافا تباع رقبته فيصير الق فيهاء كما يباع الرهن فيصير ثمنًا يقضى منه الغريم 


احقه . 


(۲-۱) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . 
(۳) فى (ص ءات ء م ) : 3 ولم يشا الراهن > » وما لته من ( ب » ظ ) . 


۲ب 
۳ 


۱/۶۰ 


كتاب الرهن الصغير 


TAT 


(۲6) كتاب الرهن الصغير - 
[۱] باب 


أخبرنا الربیع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعی - رحمه الله - قال : اصل إجازة 
الرهن فى كتابٍ الله عز وجل» قال الله تبارك وتعالی 6۱ : ١‏ وإن کتم على سفر وم 
تجدوا كاتا فان( مقبوضة 4 [ البقرة: [AT‏ . 

قال الشافعى : فالسنة تدل على إجازة الرهن ء ولا أعلم مخالقا فى إجازته. 

3 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى ديك » عن ابن أبى ذنْب » عن ابن 
شهاب ۰ عن سعيد بن الب : أن رسول الله قال : « لا يعلى الرهن ‏ الرهن من 
صاحبه الذى رهنه ۰ له غلمه وعليه غرم ». 

قال الشافعى یه : فالحديث جملة () على الرهن ۰ ولم يخص رسول الله ل 
فيما بلغنا رهنًا دون رهن. . واسم الرهن يقع على ما ظهر هلاكه وخفى ۰ ومعنى قول 
النبی / وَل والله تعالى اعلم : « لا يغلق الرهن بشىء : أى إن ذهب لم يذهب 
بشیء» وان أراد صاحبه افتكاكه » ولا يغلق فى يدى الذى هو فى يديه . کان (۳) يقول 
المرتهن : قد أوصلته إلى فهو لى با أعطيتك فيه » ولا يغير ذلك من شرط تشارطانه (8) 
فيه / ولا غيره. والرهن للراهن بدا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له » 
والدليل على هذا قول رسول الله و : « الرهن من صاحبه الذى رهنه © » ثم بينه 
وأكده ©© فقال : «له غنمه وعليه غرمه». 

قال الشافعی : وغنمه: سلامته وزيادته » وغرمه: عطيه ونقصه. 


قال : ولو كان إذا رهن رهنًا بدرهم وهو یسوی درهمًا » فهلك ۰ ذهب الدرهم فلم 
يلزم الراهن ۰ كان إنما هلك من مال المرتهن لا مال الراهن ؛ لان الراهن قد أخذ درهمًا 


() « قال الله تبارك وتعالى ٩‏ : ليست فى ( ب ) وأضفتاها من ( ص › ت » م ) . 
(۲) فى ( ص ء م ء ظ ) :9 فالحديث حمله على الرهن ۲ » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۲) فى ( ص ءات ) : « لان يقول » وفى ( م ) : « إلا أن يقول » . 

(5) فى (ب ) : « تشارطا فيه » وما أثبتناه من ( ص ءات ۰ م) . 

(60) فى ( ص » ت ۰ م) : ۶ ووکده 6 . 


3 ] سبق برقم : 141 ] وخرج هناك . 


۳۸ 


کتاب الرهن الصغیر 


وذلك ثمن رهنه » فإذا هلك رهنه فلم برجع الرتهن بشىء فلم یغرم شيئًا »نما ذهب له 
مثل الذى أخذ من مال غيره» -فخرمه حينئذ على المرتهن لا على الراهن. 

قال : وإذا كان غرمه على المرتهن فهو من المرتهن لا من الراهن » وهذا القول 
خلاف ما روى عن رسول الله ل . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: و و ر 
ملك للراهن» وأنه .إن آراد إخراجه من يدى الرتهن لم يكن ذلك له با شرط فيه »وآنه 
مأحوذ بنفقته ما كان خياء وهو مقره فى يدى المرتهن» ومأخوذ بكفنه إن مات؛ لانه ملكه. " 

قال الشافعى به : وإذا كان الرهن فى ال وإجماع العلماء ملكا للراهن » فكان 
الراهن دفعه لا مغصوبا علية ولا بائعًا له » وكان الراهن إن ا يا 
وحكم عليه بإقراره فى يدى المرتهن بالشرط » » فأى وجه لضمان المرتهن » والحاكم يحكم 
له 2١‏ بحبسه للحق الذى شرط له مالكه فيه » وعلى مالكه نفقته » وافا يضمن من تَعَدَى 
فاخذ ما ليس لهء أو منع شينًا فى يديه ملكه لغيره ما ملكه المالك غيره ما عليه تسليمه + 
وليس له حبسه ؟ وذلك مثل : أن يبتاع الرجل العبد من الرجل ۰ فيدفع إليه ثمنه » 
وبمنعه البائع العبد » فهذا يشبه الغصب »والرتهن ليس فى شىء من هذه العانی » لا هو 
مالك للرهن فأوجب عليه فيه بيعًا » فمنعه من ملكه إياه وعليه تسليمه إليه » وإنما ملك 
الرهن للراهنء فلا هو متعد يأخذ الرهن من الراهن ولا بمنعه یاه » فلا موضع للضمان 
عليه فى شىء من حالاته » إثما هو رجل اشترط لنفسه على مالك الرهن فى الرهن شرطا 
حلالا لازمًا استوثق فيه من حقه ؛ طلب النفعة لنفسه والاحتياط على غريمه » لا مخاطرا 
بالارتهان ؛ لأنه لو كان الرهن إذا هلك هلك حقه » كان ارتهانه مخاطرة إن سلم الرهن 
فحقه فيه » وان تلف تلف حقه. ولو هكذا کان شرا للمرتهن فى بعض حالاته ؛ لان 
حقه إذا كان فى ذمة الراهن وفى جميع ماله لازمّا آبد) كان خیر) له من أن يكون / فى 
شىء من ماله بقدر حقه . فان هلك ذلك الشىء بعينه هلك من المرتهن وبرثت ذمة 
الراهن. قال: ولم نر ذمة رجل تبرأ إلا بان يؤدى إلى غريه ما له ) علیه» أو عوضًا منه 
يتراضيان عليه» فيملك الغريم العوض ويبرأ به غريمه وينقطع مالكه عنه» أو يتطوع 
صاحب الحق بأن يبرئ منه صاحبه » والرتهن والراهن ليسا فى واحد من معانی البراءة 
ولا البواء (۲) , 


(۱) فى ( ص ) : « يحكم عليه ». 
(۲) فى طبعة الدار العلمية : « مال عليه » وهو خطأ حالف جميع الخ ٠‏ 
(۳) ۵ البواء » : السواء والكف» ( القاموس ) وفی (ظ): التوى: وهو الهلاك. 


کتاب الرهن الصغیر ۳۸۰ 


قال الشافعی نله : فان قال قائل ٠‏ : ألا تری أن أخذ الرتهن الرهن کالاستیفاء 
لحقه؟ قلت : لو كان استیفاء لحقه » -وكان الرهن جارية كان قد ملکها وحل له وطوها » 
ولم يكن له ردها / على الراهن ولا علیه. ولو أعطاه ما فيه إلا أن یتراضیا بأن یتبایعا فیها 
بيعًا جدید) » ولم يكن مغ هذا للمرتهن أن یکون حقه إلى سنة فياخذه الیوم بلا رضا من 
الذى عليه الحق . قال : ما هو باستیفاء » ولکن كيف ؟ . قلت : إنه محتبس فى یدی 
المرتهن بحق له » ولا / ضمان عليه فيه . فقيل له : بالخبر » وکما یکون النزل محتبسا 
بإجارة فيه » ثم یتلف التزل بهدم أو غیره من وجوه التلف » فلا ضمان على الکتری 
فیه» وان كان الکتری / سلف الکراء رجع به على صاحب النزل » وکما یکون العبد 
مژاجرا ۲۳۱ او البعیر(۳) مکری » فیکون محتبسا بالشرط ‏ ولا ضمان فى واحد منهما » 
ولا فى حر لو كان مزاجر؟ (4) نهلك . 

قال الشافعی رحمة الله عليه : إتما الرهن وثيقة كالمالة . فلو أن رجلا كانت له 
على رجل ألف درهم » فكفل له بها جماعة عند وجوبها أو بعده » كان الحق على الذی 
عليه الحق» وكان الحملاء ضامنين له كلهم . فان لم یود الذى عليه الحق» كان للذى له 
الحق أن يأخذ الحملاء كما شرط عليهم » ولا يبرأ ذلك الذى عليه الحق حتى يستوفى آخر 
حقه . ولو هلك الم أو غابوا لم ينقص ذلك حقه » ورجع به على من عليه اصل 
الحق. وكذلك الرهن لا ينقص هلاكه ولا نقصانه حق الرتهن » وأن السنة لبينة (0» 
بان لا يضمن الرهن. ولو لم يكن فيه سنة كان آنا لم )١(‏ نعلم الفقهاء اختلفوا فيما 
وصفنا من أنه : ملك للراهن » وأن للمرتهن أن يحبسه بحقه لا متعديا بحبسه » دلالة 
بينة 6۸ أن الرهن ليس بمضمون . 

قال الشافعى تیه : قال بعض )٩(‏ أصحابنا قولنا فى الرهن إذا كان ما يظهر هلاكه 
مثل : الدار » والنخل » والعبيد »وخالفنا بعضهم فيما يخفى هلاكه من الرهن. 

قال الشافعى رحمة الله عليه : واسم الرهن جامع لا يظهر هلاكه ويخفى ٠‏ وإنما 
جاء الحديث جملة ظاهر؟ » وما كان جملة ظاهراً فهو على ظهوره وجملته » إلا أن تأنی 


.» فى ( ص ء ت ء م ) : < فقال قائل‎ )١( 

(1) فى (ب ) : « مؤجرا » وما اثبتناه من ( ص.ء ت » م) . 

(۴) فى ( ص » ت ۰ م ) : « والبعير » بواو العطف. 

(4) فى ( ب ) :« مجر » وما أثبتاء من ( ص ءات ۰ م) . 

(0) فى ( ب ) : « المبينة » وما تاه من ( ص ۰ ت ۰ م) . 

(5) في ( ص ء م ) : « لثلا يضمن »> » وفی ( ت ) : « أن لا يضمن > . 

7 فى (ص » م) : « لا نعلم * . (۸) فى ( ص ءا ت ۰ م) : «ولا له نة ۷ . 
)٩(‏ قي ( ص ء ت ۰ م) : « فقال بعض أصحابنا » . 


۳ب 
Mb‏ 


1/1 


۲۰ سس کتاب الرهن الصغير 
دلالة عمن جاء عنه » أو يقول العامة : على أنه خاص دون عام » وباطن دون ظاهر . 
ولم نعلم دلالة جاءت بهذا عن رسول الله يي فنصير إليها » ولو جاز هذا بغير دلالة جاز 
لقائل أن یقول: الرهن الذی يذهب به إذا هلك /هلك حق صاحبه الرتهن الظاهر 
الهلاك؛ لان ما ظهر هلاکه فليسن فى موضم أمانة فهو کالرضا منهما بأنه با فيه » أو 
مضمون بقیمته . وأما ما خفى هلاکه فرضی صاحبه بدفعه إلى الرتهن » وقد یعلم أن 
هلاکه خاف فقد رضی فيه آمانته فهو أمينه » فان هلك لم يهلك من مال الرتهن شیء » 
فلا يصح فی هذا قول آبد) على هذا الوجه إذا جاز أن يصير خاصا بلا دلالة . 

قال الشافعى نله : والقول الصحيح ۲۱ فيه عندنا ما قلنا من أنه آمانة كله؛ لا 
وصفنا من دفع صاحبه یاه برضاه » وحق أوجبه فيه كالكفالة . ولا يعدو الرهن أن يكون 
أمانة » فلا اختلاف بين أحد أن ما ظهر وخفى هلاكه من الأمانة فسواء(۲ غيز مضمون » 
أو أن يكون مضمونًا .فلا اختلاف بين أحد أن ما كان مضموئا فما ظهر وخفی هلاكه من 
المضمون سواء ء أو يفرق بين ذلك سنة أو أثر لازم لا معارض له مثله » وليس نعرفه مع 
من قال هذا القول من أصحابتا. 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وقد قال هذا القول معهم بعض آهل العلم » ولیس 
فى أحد مع قول رسول الله ب حجة . 

قال الشافعى ياه : وخالفنا بعض الناس فى الرهن فقال فيه : إذا رهن الرجل 
رهنًا بحق له فالرهن مضمون. فان هلك الرهن نظرنا : فان كانت قيمته أقل من الدين 
رجع المرتهن على الراهن بالفضل ۰ وان كانت قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر لم يرجع 
على الراهن بشىء » ولم يرجع الراهن عليه بشىء . 

قال الشافعى نویه : كأنه فى قولهم 7 رجل رهن رجلاً ألف درهم بمائة درهم 3 
فإن هلكت الالف فمائة بمائة وهو فى التسعمائة أمين . أو رجل رهن رجلا مائة بمائة فان 
هلكت الائة فالرهن با فيه ؛ لأن مائة ذهيت باثة . أو رجل رهن رجلاً خمسين درهمًا 
بمائة درهم فان هلكت/ الخمسون ذهبت بخمسين» ثم رجع صاحب الق المرتهن على 
الراهن بخمسين 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وكذلك فى قولهم عرض ینوی ما وصفنا بمثل هقا. 

قال الشافعى نله : فقيل ليعض من قال هذا القول : هذا قول لا يستقيم بهذا 


. ٩ والقول فيه الصحيح‎  : ) فى ( ص ءات ء م‎ )١( 
. فی ( ب ) : سواه » وما تاه من ( ص ات ۰ م)‎ )0 


كتاب الرهن الصغير م ا سس 9 
الموضع عند أحد من آهل العلم » فقال : من جهة جهة الرأى ؛ لانکم جعلتم رها واحدا 
مضمونًا | مرة كله » ومضموئا مرة بعضه » ومرة / بعضه با فيه » ومرة یرجم بالفضل 
فيه. فهو فى قولکم لا مضمونًا با يضمن به ما ضمن ؛ لان ما ضمن إنما يضمن بعینه » 
فان فات فقيمته » ولا با فيه من الحق . فمن أين قلتم ؟ فهذا لا یقبل إلا بخبر یلزم 
الناس الاخذ به ء ولا يكون لهم إلا تسلیمه . 


۷1 قالوا : روينا عن على بن أبى طالب کلم ۸ أنه قا قال : يترادان الفضل . 


() فی ( ب ) :۱ وله ۱ . 


1 مصبف عبد الرزاق : (۲۳۹/۸) کتاب البیوع - باب الرهن يهلك ‏ عن عبد الرراق ۰ عن الثوری » 
عن منصور » عن امکم » عن على قال : یتراجمان الفضل بینهما . وعن معمر + عن قتادة » عن 
على مثله . ( رقم ۱۵۰۰-۱۵۰۳۹ ) . 
© مصنف أبن أبى شيبة : (5/ ۵۲۵) کتاب البيوع - (515) فى الرجل يرهن الرجل فيهلك ‏ عن وكيع» 
عن سفيان به . (رقم ۲۲۷۹۵) . 

قال البيهقى فى المعرفة : هو منقطع وضعيف (4/ 44۴). 

ومن طريق وكيع » عن على بن صالح » عن عبد الأعلى بن عامر » عن محمد ابن الحنفية » عن 
على قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو با فيه ؛ لأنه أمين فى الفضل » وإذا كان أقل عا 
رهن به رد الراهن الفضل . ( رقم ۲۲۷۹۵). 

قال البيهقى : 3 وعبد الاعلی الثعلبى ضعيف ٠‏ وقال يحيى بن سعيد بن القطان : قلت لسفیان فى 
أحاديث عبد الاعلی؛ عن ابن الحنفية فوهنها . وفى رواية الحكم عن على »ورواية الحارث عن على : 
يترادان الفضل. وهو منقطع وضعيف . وفى رواية قتادة » عن خلاس ۰ عن على : إذا كان فى 
الرهن فضل فان أصابته جائحة فالرهن با فيه » وان لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل ۰ 

قال البيهقى : وهذه أصح الروايات عن على » وفيها أن أهل العلم بالحديث يقولون : ما روی 
خلاس عن على أخذه من صحيفة ‏ قاله يحبى بن معين وغيره من الحفاظ. (المعرفة )٤٤۳/٤‏ . 

هذا وقد نقل البيهقى عن الشافعى قوله : الرواية عن على بن أبى طالب لله بان يترادان الفضل 
أصح عنه من رواية عبد الاعلی ۰ وقد رأينا أصحابكم یضعفون رواية عبد الأعلى التى لا يعارضها 
معارض تضعيفا شدينا » فكيف با عارضه فيه من هو أقرب من الصحة وأولى بها منه . 

قال البيهقتى : وهنا الكلام فيما اجار لی آبو عبد الله آی احاکم - روايته عنه عن أبى العباس» عن 
الربيع » عن الشافعى . ( السئن الكبرى 5/ 49 وعلمية 1/ 09/7 . 

وسیاتی هذا فى الام بعد قليل . 

ثم قال البيهقى : وروی عن عمر بن الفطاب مثل رواية عبد الاعلی ٠‏ وإئما رواه آبو العوام عمران 
ابن داورء لم يحتج به صاحبا الصحيحين » وضعفه یحبی بن معين » وأبو عبد الرحمن النسائى» وکان 
يحبى بن سعيد القطان لا يحدث عنه » وقال : لم يكن من اهل الحديث » كتبت عنه أشياء فرميت 
بها. (المعرفة 4/ 444) . ( انظر رواية عمر فاته في سان الدارقطنى ۳۱/۳- البیوع رقم ۰6۱۲۰ 


مدع سس ب بي بي سبح كتاب الرهن الصغير 

قلنا : فهو إذ ۲۱ قال: يترادان الفضل» فقد خالف قولكم ۰ وزعم أنه ليس منه 
شىء بامانة . وقول على : إنه مضمؤن كله » كان فيه فضل أو لم يكن » مثل جميع ما 
يضمن ما إذا فات ففيه قيمته . : 

قال الشافعى رحمه الله : فقلنا: قد رويتم ذلك / عن على كع وهو ثابت عندنا 
برواية أصحابنا » فقد خالفتموه » قال : فأين ؟ قلنا : زعمتم أنه قال: يترادان الفضل» 
وأنت تقول: إن رهنه ألفا بمائة درهم فمائة بمائة »وهو فى التسعمائة أمين. والذی رويت 
عن على كاه ٩۳‏ فيه : أن الراهن يرجع على المرتهن بتسعمائة . 

1 قال : فقد روينا عن شريح أنه قال : الرهن با فيه » وان كان خاتما من 
حدید . 


قلنا : فانت أيضا تخالفه » قال : وأين ؟ قلنا : أنت تقول : إن رهنه ماثة بألف أو 
خاتما يسوى درهما بعشرة » فهلك الرهن » رجع صاحب الق المرتهن على الراهن 
بتسعمائة من رأس ماله » وبتسعة فى الخاتم من رأس ماله » وشريح لا يرد واحد) منهما 
على صاحبه بحال. 


(۱) فى ( ب ) :۵ فهو إذا قال » وما تاه من ( ص » ت ۰ م) . 
(۷) في ( ب » ظ ) : « رضى الله عنه > . 
() فى (بء ظ ) : « رضى الله عنه » . 


1 مصنف عبد الرزاق : (۲۳۸/۸ - ۲۳۹) كتاب البيوع ‏ باب الرهن يهلك ‏ عن معمر » عن جابر » 
عن الشعبى قال : رهن رجل خائًا من حديد بر من صفر » فهلكت » فاختصما إلى شربح » فقال: 
الرهن با فيه » قال الشعبى : ذاك ألف بدرهم »ودرهم بالف .(رقم ۱۵۰۳۷) - 

وعن الثورى ء عن أبى حصين وشريح قالا :ذهب الرهن با فيها . قال الشعبى : وذاك درهم 
بالف » والف بدرهم. (رقم 0١5078‏ 
# مصنف أبن أبى شيبة : (4/ 0۲6) كتاب البيوع ‏ فى الرجل يرهن الرجل فيهلك ‏ عن شريك » عن 
أبى حصين قال : سمعت شريصًا يقول : ذهيت الرهان با فيها . 

وعن ابن أبى زائئة » عن هشام » عن محمد » عن شريح مثله . 
» الجعديات : (۱۱۲/۷) عن شريك بة . (رقم 09781 . 
# آخبار القضاة لوكيع : ( ۲۸۷/۲) من طريق أبى بكر بن عیاش » عن شريك به .ومن طريق أخرى 
عن أبى حصین. 
٭ شرح معانى الآثار : (4/ ٠١‏ ) كتاب البيوع ‏ باب الرهن يهلك فى ید الرتهن كيف حكمه ؟من 
طريق سفيان» عن أبى حصين به. 

رأبو حصين هو عثمان بن عاصم بن حصین . (تقريب ۰6۱۰/۲ 


كتاب الرهن الصغير سس ۳۸ 

[۹ فقال : قد روى مصعب بن ثابت » عن عطاء : أن رجلا رهن رجلا فرسا 
فهلك الفرس ۰ فقال النبى و : « ذهب حقك © . 

1 قال الشافعى تیه : فقيل له : أخبرنا إبراهيم » عن مصعب بن ثابت » 
عن عطای » قال : زعم الحسن كذا » ثم حكى هذا القول . قال إبراهيم :كان عطاء 
يتعجب مما روى الحسن » وأخبرنی به غير واحد عن مصعب » عن عطای عن الحسن . 

31 وأخبرنى بعض من أثق به: أن رجلا من آهل العلم رواه عن مصعب» عن 
عطاء عن النبی ب وسكت عن الحسن فقيل له : أصحاب مصعب يروونه عن عطاء عن 
الحسن » فقال: نعم » وکذلك (۱) حَدَثَا »ولكن عطاء مرسل: أنفق من الحسن مرسل. 

1 قال الشافعى یه : وما يدل على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه ».أن 
عطاء يفتى بخلافه » ويقول فيه بخلاف هذا كله » ويقول فيما ظهر هلاكه: أمانة » وفيما 


)١(‏ فى ( ص ء م ) : ٠‏ كذلك حدثنا » بدون عطف. 


17 مصنف أبن أبى شيبة : (4/ 015) الموضع السابق ‏ عن عبد الله بن البارک » عن مصعب بن ثابت 
قال : مسمعت عطاء يحدث :أن رجلا رهن فرسا قنفق فى بده » فقال رسول الله ية للمرتهن : 
«ذهب حقك 4 . 
# مراسیل أبي داود : (ص77١رقم‏ ۱۸۸] عن ابن للبارك به. 
قال عيد الق فى الاحکام الوسطی : هومرسل وضمیف ۰ وقال ابن القطان : مصعب بن ثابت 
ابن عبد الله بن الزبير ضعیف » كثير الغلط » وان كان صدوقا. (نصب الراية ۳۲۱/6 والاحکام 
الوسطی ۲۷۹/۳). 
[۱0۲۰] انظر التخریج السابق ۰ ولم أعثر على رواية عطاء عن الحسن عند غير الشافعی. 
17 قال البيهقى : إن الرجل من أهل العلم فى هذا الإسناد سماء الشاقعى فى القديم فقال : إن ابن البارك 
رواه عن مصعب . . . (العرفة ٤۳۹/٤‏ - 646۰ . 
[1177] قال البیهقی : وقد روى ذلك غيره ( غير مصعب ) عن عطاء يرفعه : «الرهن با فيه ©. 
ثم روى من طريق أبى على اللؤلؤى » عن أبى داود ٠‏ عن على بن سهل الرملى » عن أبن 
الوليد» عن أبى عمرو »عن عطاء: أن رجلا رهن فرستًا فتفق القرس » فقال النبى با : « الرهن بما 
فیه».[ الراسیل لأبى داود» ص: ۱۷۳رقم ۱٩۰‏ .وقال ابن القطان: مرسل صحيح [ الوهم والإيهام 
۳ ۸ رقم ۱۳۰۳] ۰ 
و ا ور رای ی کی ترس وزمعة غير 
قوی .1 المراسيل » ص ۱۷۳ رقم ۱۸۹ ] . 
وقد تعقبه أبن الترکمانی فى الجوهر التقی بقوله : « آخرج له مسلم فى صحیحه مقرولً بغیره » وآفل 
احواله أنه یصلح للمتابعة » وبقويه الرسل التقدم بروایته [أظنها : بروایتیه] فظهر بهذا أن هذا الحديث 
روى مرسلاً من عدة وجوه ٩‏ . ۱ 


۰ سس سس سس سس کتاب الرهن الصغير 
خفى: یترادان الَضل » وهذا آثبت فى الرواية عنه . وقد روی عنه : یترادان مطلقة » 
وما شککنا فيهء فلا نشك أن عطاء ‏ إن شاء الله تعالی - لا یروی عن النبی کل شیا 
مثبئًا (۱) عنده ويقول بخلافه » مع أنى لم اعلم آحدا روی هذا عن عطاء يرفعه إلا 
مصعب » والذى روى هذا عن عطاء يرفعه يوافق قول شريح : « إن الرهن با فيه » 
قال: وكيف يوافقه ؟ قلتا: قد يكون الفرس أكثر ما فيه من الحق ومثله وأقل . ولم يرو 
أنه سأل عن قيمة الفرس ۰ وهذا يدل على أنه إن كان قاله رای أن الرهن با فيهء قال : 
فكيف لم تاخذ به ؟ قلنا : لو كان منفردا لم يكن من الرواية التى تقوم بمثلها حجةء 
فكيف وقد روينا عن النبى َة قولا بنا مفسرا » مع ما فيه من الحجة التى ذكرنا وصمتنا 
عنها ؟ 

قال : فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا (۳) ولم تقبلوه عن غيره ؟ قلنا : لا 
نحفظ أن ابن المسيب روى (2 منقطعًا إلا وجدنا ما يدل على تسدیده » ولا آثره عن أحد 
فيما عرفناه (؟) عنه إلا ثقة معروف . فمن كان / بمثل حاله قبلنا منقطعه » ورأينا غيره 
يسمى المجهول» ويسمى من يرغب عن الرواية عنه » / ويرسل عن النبی ی وعن بعض 
من لم يلحق من اصحابه امُستذْكّر الذى لا يوجد له شىء يسددهء ففرقنا بينهم لافتراق 
أحاديثهم» ولم ثحاب أحدا » ولكنا قلنا فى ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه ©» من 


صحة روايته. 


وقد آخبرنی غير واحد من أهل العلم عن يحبى بن أبى أنيسة »عن ابن 


.٩ فى (ص ) : ۵ مبيئا » بدل : 9 مشب‎ )١( 

(1) انظر حديث رقم ]١705[‏ فى باب « ضمان الرهن » فقد رواه هناك عن ابن المسيب مرسلا. 
(۳) فى ( ص ءات ء م) : ١‏ رواء منقطع ». 

(5) فى ( ب ) : « فيما عرفا عنه » وما أثبتناه من (ص ءات » م ) . 

(۰) فى ( ب)  :‏ ما وصفنا » وما أثيتناه من (ص ءات ء م) . 


۴1 سبق برقم ]١776[‏ وهناك : ٠‏ أخبرنا الثقة » عن يحبى بن أبى أئيسة » فى باب «ضمان الرهن». 


قال البيهقى: وذكر الشافعى ‏ رحمه الله أحذه فى هذه السالة بمرسل سعيد بن المسيب دون غيره 4 
لان مراسيله أصح من مراسيل غيره » ولائه قد روى. موصولا ( وهو هذا الحديث بهذه الرواية ). 
(السئن الکبری 4۱/۷ - 4۲). 

وقال فى العرفة : آما الذی ذکر الشافعی رحمه الله فى مرسلات ابن السیب فكذلك قال غیره 
من أهل العلم بالحديث . قال أحمد بن حنبل :مرسلات سعید بن السیب صحاح » لا يرى اصح من 
مرسلاته » وأما الحسن وعطاء فليس مراسیلهما بذلك » هی أضعف الرسلات » کانهما کاناء 


كتاب الرهن الصغير 
شهاب» عن ابن المسيب» عن أبى هريرة: عن () النبى و مثل حديث ابن أبى ذثب . 

قال : فكيف لم تأخذوا بقول على فيه ؟ قلنا : إذا ثبت عندنا عن على ام 29 لم 
يكن عندنا » وعندك ء وعند أحد من أهل العلم - لنا أن نترك ما جاء عن النبى بل إلى 
ما جاء عن غيره . 

1[ قال : فقد روی عبد الاعلی التعلّبى © ۰ عن على بن أبى طالب كك 48 
شبيهًا بقولنا ٠‏ قلنا: الرواية عن على وله بأن يترادان الفضل أصح عنه من رواية عبد 
الاعلی . وقد رأينا أصحابكم يضعفون رواية عبد الأعلى التى لا يعارضها معارض تضعيفا 
شدیدا » فكيف با عارضه فيه من هو أقرب / من الصحة وأولى بها ؟ 

قال الشافعى نيجه : وقيل لقائل هذا القول : قد خرجت فيه ما رويت عن عطاء 
يرفعه » ومن أصح الروايتين عن على كا (0) وعن شريح »وما روينا عن النبى اة إلى 
() فى ( ب ) : ٠‏ أن الى کو . 

(۲) فى ( ظ) : « رضوان الله عليه ٩‏ . 


(۳) فى ( ب ) : «التغلبى »رما أثبتناه من ( ص ) » ومن كتب الرواة » ومن رواية البيهقى من طريق الشافعى فى 
للعرقة ٤61/٤‏ . 


(0) فى (ظ ) : « عن على اه » . 
(0) فى (ب » ظ ) : « نو 2. 


۳۹۱ 


= يأخطان عن كل»... يحبى بن معين یقول: اصح الراسیل مراسیل سعید بن المسيب ۰۰۰ یحبی بن 
سعيد : أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا سثل عن مسألة فالتبست عليه قال : عليكم بسعيد بن 
المسيب فإنه قد جالس الصالين . 
عن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعراك بن مالك : من أفقه أهل الدينة ؟ قال: آما أعلمهم بقضايا 
رسول الله يك وأبى بكر وعمر وعثمان» وأفقههم فقهًا »وأبصرهم با مضى من آراء الناس فسعيد بن 
السیپ . 
ثم قال الییهقی : الحكايات عن السلف فى تفضیل سعید بن السیب فیما پرویه على آبناء دهره 
كثيرة» وللشافعی - رحمه الله فيما قال فى مراسیل ابن السیب بهم قدوة . ثم إنه لم یقتصر فى 
مراسيله على مجرد الدعوی حتى بین وجه الرجحان فى مراسيله . ثم لم يخص به ابن السیب ۰ بل 
قد قطع القول بان من فى مثل حاله قبلنا منقطمه . .. ثم هذا الحديث وصله زياد بن سعد » وهو من 
الثقات » وقد سبق ذكرنا له .(العرفة 41/4 41-4 4). 
13 مصنف أبن أبى شيبة : (0180/4) كتاب البيوع - فى الرجل يرهن الرجل فیهلك - عن وكيع + عن 
على بن صالح . عن عبد الاعلی بن عامر » عن محمد ابن الحنفية »عن على قال : إذا كان الرهن 


أكثر ما رهن به فهلك فهو با فيه ؛ لأنه أمين فى الفضل ء وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن . 


الفضل . 
قال البيهقى : وعبد الاعلی ضعيف » وقال یحیی بن سعيد القطان : قلت لسفيان في أحاديث عبد 
الأعلى عن ابن اطتفية فوهنها .(العرفة 4/ 8# 4) . 


ب 


1۳۰ 


۳۹۲ 


کتاب الرهن الصغیر 
قول رویته عن إبراهيم النخعى ٠‏ وقد روی عن إبراهيم خلافه » وإبراهيم لو لم تختلف 
الرواية عنه فيه زعمت: لا يلزم قوله » وقلت قولا متناقضًا خارجا عن أقاويل الناس › 
ولیس للناس فيه قول إلا وله وجه ون ضعف . إلا قولكم فإنه لا وجه له يقوى ولا 
يضعف ء ثم لا تمتنعون من تضعيف من خالف قول من قال : يترادان الفضل » أن 
يقول: لم يدفعه أمانة ولا بيعًا » وإنما دفعه محتبسا بشىء ۰ فان هلك ترادا فضله . 
وهكذا كل مضمون بعینه إذا هلك ضمن من ضمنه قيمته . 

قال الشافعى ناجه : وهذا ضعيف ء إذا كُشف .ولم (1) يترادان فضله » وهو إن 
كان كالبيع فهو با فيه وان کان محتيساء بحق فما معنى أنه مضمون » وهو لا غصب من 
المرتهن» ولا عدوان عليه فى حبسه » وهو یبیح له حبسه ؟ 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ووجه قول من قال : الرهن با فيه » أن يقول : قد 
رضى الراهن والمرتهن أن يكون الق فى الرهن » فاذا هلك هلك با فيه ؛ لانه كالبدل 
من الحق » وهذا ضعيف ۰ وما لم يتراضيا تبين ملك الراهن على الرهن إلى أن يملكه 
المرتهن »/ ولو ملكه لم يرجع إلى الراهن . 

قال الشافعى خاي : والسنة ثابتة عندنا - والله تعالى اعلم - بما ) قلنا » وليس مع 
السنة حجة » ولا فيها إلا اتباعها مع أنها أصح الاقاویل مبتدأ ومخرجا. 

قال : وقيل لبعض من قال هذا القول الذى حکینا : أنت أخطات بخلاف السئة » 
واخطات بخلافك ما قلت » قال : وأين خالفت ما قلت ؟ قلت : عبت علينا أن زعمنا 
أله أمانة » وحجتنا فيه ما ذكرنا » وغيرها مما فيه ما (7© ذكرنا كفاية منه » فكيف عبت 
قولاً قلت ببعضه ؟ قال لى : وأين ؟ قلت : زعمت أن الرهن مضمون » قال : نعم » 
قلنا : فهل رأيت مضموئا قط بعینه فهلك إلا (4) أدى الذى ضمنه قيمته بالغة ما بلغت ؟ 
قال : لا » غير الرهن » قلنا : فالرهن إذا ٠‏ كان عندك مضموثًا » لم لم ) يكن هكذا 
إذا كان يسوی الما وهو رهن بائة ؟ لم لم (۷) يضمن الرتهن تسعمائة لو كان مضمونًا كما 
(۱) فى (ب) : « إذ كيف يترائان فضله » وما تاه من ( ص ءات ء م » ظ ) . 
(۷) هنا تحريف وتشويه للمعنی فى طبعة العلمية » وطبعة دار ابن قتيبة » وكأن الأخيرة اخذت من الاولی- 
(۳) فى (ب ) : هوغيرها ما فيما ذکرنا » وما أنبتناء من ( ص ءات ۰ م )6 . 
9) فى (ص ) : « فيهلك إلا انا آدی ». ۰ (0) فى ( ص ) : « فالرهن إذ كان 4. 
(3) فى ( ص ءات ) : « لولم يكن هکنا ...»0 وفى (م ) : ١‏ لم يكن هکنا ». 
(۷) فى ( م ) : « لم يضمن الرتهن ». 


كتاب الرهن الصغير 
ذكرت ؟ قال : هو فى الفضل أمين » قلنا : ومعنى الفضل غير معنى غيره ؟ قال : نعم» 
قلنا : لان الفضل ليس برهن ؟ قال : إن قلت: لیس برهن » قلت : آفیاخنه مالكه ؟ 
قال: فليس لالكه أن يأخذه حتى يؤدى ما فيه » قلنا : لم ؟ قال : لانه رهن » قلنا : 
فهو رهن واحد محتبس بحق واحد. بعضه مضمون وبعضه آمائة » قال : نعم» قلنا : 
أفتقبل مثل هذا القول من يخالفك ؟ فلو قال هذا غيرك ضعفته تضعيفا شدیدا فيما ترى» 
وقلت : وكيف يكون الشىء الواحد مدفوعًا بالامر الواحد بعضه آمانة وبعضه مضمون . 

أقال الشافعى ناجه : /وقلنا : آرایت جارية تَسْوَى الا رهنت بماثة» والف درهم 
رهنت بماثة » أليست الجارية.بكمالها رها () بماثة » والالف الدرهم رهن بكمالها بمائة0©؟ 
قال: بلى» قلنا : الكل مرهون منهماء ليس له أخذه » / ولا إدخال أحد برهن معه فيه» 
من قبل أن الكل مرهون بالائة مدفوع دفمًا واحدا بحق واحد » فلا يخلص بعضه دون 
بعض. قال : نعم » قلنا : وعشر الجارية» وتسعة أعشارها أمانة » ومائة مضمونة 


۳۹۳ 


وتسعمائة آمانة ؟ قال : نعم » قلنا : فأى شثت عبت من قولنا : لیس بمضمون ؟ وهذا 
أنت تقول فى آکثره: ليس بمضمون ؟ 

قال الشافعى رجمة الله عليه : وقيل له : إذا كانت ابمارية دفعت خارجا تسعة 
أعشارها من الضمان » والالف كذلك ۰ فما تقول إن نقصت الجحارية قى ثمنها حتى تصير 
تسوّی مائة ؟ قال : الجارية كلها مضمونة » قيل : فان رادت بعد النقصان حتى صارت 
تسوی آلفین؟ قال : تخرج الزيادة من الضمان » ويصير نصف عشرها مضموا » وتسعة 
عشر جزءا من عشرین سهمًا غير مضمون » قلنا : ثم هکذا إن نقصت أيضا حتی صارت 
تَسوَى مائة؟ قال:/ نعم » تعود كلها مضمونة . قال : وهكذا جوار لو رهن يسوين 
عشرة آلاف(۳) بالف كانت تسعة اعشارهن خارجة (*) من الرهن بضمان » وعشر مضمون 
عنده » فقلت لبعضهم : لو قال هذا غیرکم کنتم شبیها أن تقولوا : ما يحل لك أن تتکلم 
فى الفتیا وأنت لا تدری ما تقول » كيف یکون رهن واحد بحق واحد بعضه أمانة وبعضه 
مضمون. ثم يزيد فیخرج ما كان مضمونًا منه من الضمان؟ / لأنه إن دفع عندکم بائة وهو 
يَسْوَى مائة .كان مضمونًا كله » وان زاد خرج بعضه من الضمان » ثم إن.نقص عاد 


. ) فى ( ص ءتاء م) : 3 رهن © غير منصوبة . (۲) «بائة »: ليست في ( ص‎ )١( 
.» عشرة آلف‎ ١ : ) فى ( ص ۰ م‎ )۲( 
فى (ص ء م ءات ) : «خارج من الضمان».‎ )( 


۵ب 
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۳۹۶ كتاب الرهن الصغير 
إلى الضمان.. وزعمت أنه إن دفع جارية رهئًا بالف وهی تَسُوَى ألقًا » فولدت آولاه 
يساوون آلاقًا » فالجارية مضمونة كلها والاولاد رهن كلهم غير مضمونين » لا يقدر 
صاحيهم على أخذهم 0 لانهم رهن وليسوا بمضمونين » ثم إن ماتت أمهم صاروا 
مضمونين بحساب » فهم كلهم مرة رهن خارجون من الضمان » ومرة داخل بعضهم فى 
الضمان خارج بعض ٠‏ 

قال الشافعى یه : فقيل لمن قال هذا القول : ما يدخل على أحد أقبح من قولكم 
أعلمه » وأشد ثناقضًا . 


آخبرنی من أثق به عن بعض من نسب إلى العلم منهم أنه يقول: لو رهن الجارية 
بالف» ثم أدى الالف إلى الرتهن وقبضها منه » ثم دعاه بالجارية فهلكت قبل أن يدفعها 
إليه هلكت من مال الراهن » وكانت الالف مسلمة للمرتهن ؛ لانها حقه. فإن كان هذا 
فقد صاروا فيه إلى قولنا وتركوا جميع قولهم » ولیس هذا بأنكر ما وصفنا » وما يشبهه 
ما سكتنا عنه . 

قال الشافعى ناه : فقال لی قائل من غيرهم : تقول الرهن با فيه » آلا ترى أنه 
لا دفع الرهن - یعنی بشىء بعينه » ففی هذا دلالة على أنه قد رضى الراهن والرتهن بأن 
یکون الحق فى الرهن ؟ قلنا : لیس فى ذلك دلالة على ما قلت ۰ قال : وکیف ؟ قلنا : 
إغا تعاملا على أن الحق على مالك الرهن ٠‏ والرهن وثيقة مع الحق كما تکون الحمالة. 
قال: كأنه بان يكون رضا أشبه ؟ قلنا : إما الرضا بأن يتبايعانه فيكون ملكا للمرتهن » 
فيكون حينئذ رضا منهما به » ولا يعود إلى ملك الراهن إلا بتجديد بيع منه » وهذا فى 
قولنا وقولكم ملك للراهن ۰ فای رضا منهما وهو ملك للراهن بأن يخرج من ملك 
الراهن إلى ملك (2 المرتهن؟ فإن قلت : إنما يكون الرضا إذا هلك» فانغا ينبغى أن يكون 
الرضا عند العقدة والدفع» فالعقدة: الدفع» ۰ والدفع كان وهو ملك للراهن. ولا 
يتحول حکمه عما دقع به؛ لانه (۳) الحكم عندنا وعندك فى کل آمر فيه عقدة ٠‏ ما هو 
على العقدة . 


.6 فى (ص ء م) : « إلى المرتهن‎ )١( 

(۲) فى (ب ) : « فالعقدة والدفع » » وقى ( م ) : « فالدفع والعقدة » وما أثبتناه بزيادة كلمة «الدفع» من 
(صءت). 

(۲) فى ( ب ) : « لان الحكم » وما تاه من ( ص ات + م > ظ) - 


كتاب الرهن الصغير / رهن المشاع ماس ۲۹۰ 


[]/ رهن الشاع 

قال الشافعی رحمه الله :/ لا باس بأن يرهن الرجل نصف أرضه » ونصف داره » 
وسهمًا من اسهم من ذلك مشاعًا غير مقسوم إذا كان الكل معلومًا » وکان ما رهن منه 
معلوماء ولا فرق بين ذلك وبين الببوع . 

وقال بعض الناس: لا يجوز الرهن إلا مقبوضا مقسومًا لا يخالطه غيره » واحتج 
- بقول الله تبارك وتعالى  :‏ فرهان مقبوضة لبمرة: [AT‏ . 

قال الشافعى رحمة الله عليه:/ قلنا : فلم لم يجز الرهن إلا مقبوضًا  ۲۷(‏ وقد 
يكون مقبوضًا وهو مشاع غير مقسوم ؟ قال قائل : وكيف يكون مقبوضتًا وأنت لا تدرى 
أى الناحيتين هو » وكيف يكون مقبوضا فى العبد وهو لا يتبعض ؟ فقلت : كأن القبض 
إناأكاة اسما و إل معن واخ وقد بقع عا نان يجان . قال: 
بل هو بمعنى واحد » قلت: أو ما تقبض الدنانير والدراهم وما صغر باليد ؟ وتقبضص 
الدور بدفع المفاتيح» والارض بالتسليم ؟ قال: بلى » فقلت : فهذا مختلف » قال: 
يجمعه كله أنه منفصل لا يخالطه شىء › قلت : فقد تركت القول الأول وقلت آخر » 
وستتركه إن شاء الله تعالى . وقلت : فكأن القبض عندك لا يقع بدا إلا على منفصل لا 
يخالطه شىء» قال: نعم» قلت : فما تقول فى نصف دار » ونصف أرض » ونصف 
عبد» ونصف سيف اشتريته منك يثمن معلوم ؟ قال: جائز» قلت: وليس على دفع الثمن 
حتى تدفع إلى ما اشتريت فاقبضه؟ قال: نعم » قلت : فإنى لما اشتريت أردت نقض 
البيع» فقلت : باعنى نصف دار مشاعا » لا أدرى أشرقى الداز يقع آم غربيها » ونصف 
عبد لا ينفصل آبدا ولا ينقسم » وأنت لا تجيزنى (۳) على قسمه ؛ لان فيه ضررا » فأنا 
أقسخ البیع بينى وبينك . قال: ليس ذلك لك» وقبض نصف الدار ونصف الارض 
ونصف العبد ونصف السيف أن یسلمه» ولا يكون دونه حائل. قلت : أنت لا تجیز البيع 
إلا معلومًا وهذا غير معلوم » قال: هو وإن لم يكن معلومًا بعينه منفصلاً » فالکل 
معلوم» ونصيبك من الكل محسوب» قلت: وان كان محسوبًا فإنى لا أدرى أين يقع ؟ 
قال: أنت شريك / فى الكل » قلت : فهو غير مقبوض؛ لائه ليس بمنفصل ء وأنت 


(۱) فى (ب) ٥:‏ إلا مقبوض) مقسومًا » » و« مقسومًا :٩‏ ليست فى ( ص » ت ء م ) ولذلك لم ثثيتها. 
(۷) فی ( ص ء م ) : ١‏ وأنت لا تجبرنى .٩‏ 1 


۳ب 


ات 
NY‏ 
ظ (۲) 


۰ب 
0 


۷ب 
KES‏ 
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کتاب الرهن الصغیر/ رهن الشاع 
تقول فیما لیس بتفصل: لا یکون مقبوضا » فیبطل به الرهن» وتقول: القبض أن یکون 
منفصلاً » قال : قد یکون منفصلاً وغیر متفصل ۰ قلت: وکیف یکون مقبوضاً وهو غير 
متفصل ؟ فال: لان الكل معلوم » واذا كان الكل معلومّا فالبعض بالحساب معلوم » 
قلت: فقد ترکت قولك الاول وترکت قولك الثانی » فلم إذا () كان هذا كما وصفت 
يجوز البيع فيه » والییع لا يجوز إلا معلومًا » فجعلته معلومًا » ويتم بالقیض ؛ لان البيع 
عندك لا يتم حتى يقضى على صاحبه بدفع الثمن إلا مقبوضا » فكان هذا عندك قبضًا 


' زعمت أنه فى الرهن / غير قبض » فلا يعدو (۲۲ أن تكون أخطات بقولك : لا يكون فى 


الرهن قبضًا » أو بقولك : يكون فى البيع قبضنًا . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فالقيض اسم جامع »وهو يقع بمعان مختلفة » كيف 
ما كان الشىء معلومًا أو كان الكل معلومًا » والشىء من الكل جزء معلوم من أجزاء » 
وسلم حتى لا يكون دونه حائل فهو قبض ۰ فقبض (۳) الذهب والفضة والثياب فى 
مجلس الرجلء والارض أن يؤتى فى مكانها فتسلم لا تحويها يد ولا يحيط بها جدار . 
والقبض فى كثير من الدور والارضین إسلامها بأعلاقهاء والعبيد تسليمهم بحضرة 
القابض» والمشاع من كل أرض وغيرها أن لا يكون دونه حائل . فهذا كله قبض مختلف 
يجمعه اسم القبض وإن تفرق الفعل فيه » غير أنه يجمعه أن يكون مجموع العين » 
والكل جزء من الكل معروف » ولا حائل دونه » فإذا كان هكذا فهو مقبوض . والذى 
يكون فى البيع قبضًا يكون فى الرهن قبضاء لا يختلف ذلك . 

قال الشافعى اجه : ولم أسمع أحذا / عندنا مخالمّا فيما قلت : من أنه يجوز فيه 
الرهن ۰ والذى يخالف لا يحتج فيه بمتقدم من آثر (*) فيلزم اتباعه » ولیس بقياس ولا 
معقول . فيغيبون فى الاتباع الذى يلزمهم أن يفرقوا بين الشيئين إذا فرقت بینهما الآثار» 
حتى يفارقوا الآثار فى بعض ذلك +لان تجزؤ الأشياء زعموا على مثال» ثم تأتى أشياء 
ليس فيها أثر فيفرقون بينها وهى مجتمعة بآرائهم » ونحن وهم نقول فى الآثار: تتبع كما 
جاءت » وفيما قلت وقلنا بالرأى لا نقبل إلا قياسًا صحيحًا على أثر. 

/ قال الشافعی : وان تبایع الراهن والرتهن بشرط 220 الرهن : وهو أن ) یوضع 


. » فى ( ص ءات ) : « ولا یملو‎ )۲( . ٩ فى ( ص ) : 7 إذ کان‎ )١( 
. © فى ( ص ءات ) : « أو قيض ۰ وفى ( م ) : «وقیض‎ )۳( 

(4) فى ( ص ) : 2 من أثرها ») . 

(5) فى ( ب ) :2 على شرط الرهن » وما البتناه من ( ص » م » ت ) . 

)فی ( ص ءات ) : « وهو على أن يوضع 6. 


كتاب الرهن الصغير / الرهن الشاع i‏ ۷ 
على يدى المرتهن فجائز » زان عتا مان يدي لكل ی ,ولي ارات اوها 
إخراجه من حيث يضعانه إلا باجتماعهما على الرضا بأن يخرجاه . 

قال الشافعى تاه : فان خيف الوضوع على يديه » فدعى أحدهما إلى إخراجه من 
يديه » فينبغى للحاكم إن كانت تغيرت حاله عما كان عليه من الامانة حتى يصير غير أمين 
أن يخرجه » ثم يأمرهما أن يتراضيا › فان فعلا وإلا رضى لهما كما يحكم عليهما فيما لم 

يتراضيا فيه با لزمهما. قال : وان مات الوضوع على يديه الرهن > فكذلك يتراضيان أو 
يرضى لهما القاضى إن ابيا التراضى . 

قال الشافعى له : وان مات المرتهن والرهن على يديه » ولم يرض الراهن 
وصیه() ولا وارثه» قيل لوارثه - إن كان بالغاء أو لوصيه إن لم يكن بالغا : تراض 20 
أنت وصاحب الرهن » فان فعلا وإلا صيره الحاكم إلى عدل. وذلك أن الراهن لم يرض 
بأمانة الوارث ولا الوصى» ولا كان للوارث حق / فى احتباس الرهن حتى يستوفى حقه» 
كان له ما وصفنا من الرضا فيه إذا كان له أمر فی ماله . 

قال الشافعی رحمة الله عليه : وان مات الراهن فالدین حال ويباع الرهن » فان أدى 
ما فيه فذلك » وان كان فى ثمنه فضل رد على ورثة اميت » وان نقص الرهن من الدين 
رجع صاحب الق با بقى من حقه فى تركة الميت ۰ وكان أَسُوَة الغرماء فيما يبقى من 
1 

قال الشافعى نله : ولیس لاحد من الغرماء أن يدخل معه فى ثمن رهنه حتى 
يستوفيهء وله أن يدخل مع الغرماء بشىء إن بقى له فى مال الميت غير المرهون إذا باع 
رهنه فلم يف. 

قال الشافعى اجه : وإذا كان (۳) الرهن على يدى عدل» فإن كانا وضعاه على يدى 
العدل على أن يبيعه فله بيعه إذا حل الأجل » فإن باعه قبل أن يحل الأجل بغير أمرهما 
معا فالبيع مفسوخ ١‏ وان فات ضمن القيمة إن شاء الراهن والرتهن » وكانت القيمة أكثر 
ما باع به» وان شاء فللراهن ما باع به الرهن قل أو كثر . ثم إن تراضيا أن تكون القيمة 
على يديه إلى محل الاجل » والا تراضیا أن تكون على یدی غیره ؛ لان بیعه للرهن قبل 
محل الق خلاف الامانة » وان باعه بعد محل الحق با لا يتغاين / الناس بمثله رد الییع 


(۱) فى ( ص ء ت ) : «ولا یرض الراهن وصیه >. (۷) فى (ص ‏ ت ءم ) : «تراضي ٩‏ . 
(۳) فی ( ص > م ) : ۵ ون کان » . 


1۳۳۳۷ 
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۶۸ سکاب الرهن الصغير / رهن الشاع 
إن شاء. فان فات ففیها قولان : ۱ 

آحدهما: يضمن )١(‏ قيمته ما بلغت ۰ فيه فيؤدى إلى ذی الحق حقه » ویکون لالك 
الرهن فضلها . 

والقول الآخر : يضمن ما حط عا (۳) لا يتغابن الناس بمثله ؛ لانه لو باع با یتغابن 
الناس بمثله جاز البيع » فإنما يضمن ما كان لا يجوز له بحال . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وحد ما يتغابن الناس بمثله يتفاوت تفاونًا شدید؟ فيما 
يرتفع وینخقفن » ويخص ويعم » فيدعى رجلان عدلان من أهل البصر بتلك السلعة 
البيعة» فيقال : أيتغاين آهل البصر بالبيع فى الببع بمثل هذا ؟ فان قالوا : نعم » جار » 
وان قالوا : لا » رد إن قدر عليه ۰ وان لم يقدر عليه فالقول فيه ما وصفت. 

قال الشافعى تيه : ولا يلتفت إلى ما يتغاين به غير أهل البصر ۰ وإلى ترك 
التوقيت فیما يتغابن الئاس بمثله » رجع بعض أصحابه وخالفه صاحبه » وكان صاحبه 
يقول : حد ما يتغابن الناس بمثله العشرة ثلاثة » فان جاوز ثلاثة لم / یتغابن أهل البصر 
بأكثر من ثلاثة . 

قال الشافعى رحمه الله : وأهل البصر بالجوهر والوشى وعليه الرقيق (۳) يتغابنون 
بالدرهم ثلاثة وأكثر » ولا يتغابن أهل البصر بالحنطة والزيت والسمن والتمر فى كل 
خمسين بدرهم» وذلك لظهوره وعموم البصر به مع اختلاف ما يدق »وظهور ما يجل. 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإن باع الوضوع على يذيه الرهن فهلك الثمن منه » 
فهو أمين والدين على الراهن . 

قال الشافعى نید : وإن.اختلف مالك الرهن والمرتهن » والمؤتمن والبائع» فقال: 
بعت بمائة » وقال : بعت بخمسين . فالقول قوله . ومن جعلنا القول / قوله فعليه 
البمين إن أراد الذى يخالفه يمينه. قال: وان اختلف الراهن والمرتهن فى الرهن ٠»‏ فقال 
الراهن: رهنتكه بمائة » وقال الرتهن : رهنتنیه بماثتين » فالقول قول الراهن. 

قال الشافعى تيه :/ وان اختلفا فى الرهن ٠‏ فقال الراهن : رهنتك عبد يساوى 
ألما » وقال المرتهن : رهنتنى عبد يساوى مائة » فالقول قول المرتهن . 

قال الشافعى رجمه الله : ولو قال مالك العبد : رهنتك عبدى بمائة » أو هو فى 
يديك وديعة » وقال الذى هو فى يديه : بل رهنتنیه بألف فى الحالين » كان القول قول 


(۱) فى ( ت ) : ١‏ يضمن فيه قيمتهه. (۲) فى ( ص ء ت ) : « بما لا يتغاين ۷. 
(۴) هكذا فى معظم الخطوطات » وفى (ظ): « وأهل البصر بالجوهر ۰ والشىء عليه والرقيق يتغابنون © . والله 
عز وجل وتعالى اعلم . 


كتاب الرهن الصغیر / رهن الشاع سس __ ۲۹ 
مالك العبد فى ذلك ؛ لانهما یتصادقان على ملكهء ویدغی الذی هو فى يديه فضلا على 
ما كان يقر به مالکه فيه » أو حقا فى الرهن لا يقر به مالکه . 
قال الشافعى : ولیس (۱) فى كينونة العيد فى يدى المرتهن دلالة على ما يدعى من 
فضل الرهن  .‏ " 1 
قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو قال: رهنتکه بألف ودفعتها إليك » وقال 
الرتهن: لم تدفعها إلى » كان القول قول المرتهن ؛ لانه يقر بالف يدعى منها البراءة . 


قال الشافعى رحمه الله : ولو قال : رهنتك عبد فاتلفته» وقال الرتهن : مات »" 


كان القول قول المرتهن » ولا يصق الراهن على تضمينه . ولو قال : رهنتك عبدا بالف 
وأتلفته وليس بهذا » وقال المرتهن : هو هذا ۰ فلا يصدق الراهن على تضمين الرتهن 
العبد الذى ادعى ٠‏ ولا يكون العبد الذى ادعى فيه المرتهن الرهن رهنا ؛ لأن مالك العبد 
لم يقر بأنه رهنه إياه بعيئه » ويتحالفان معا . ألا ترى أنهما لو تصادقا على أن له عليه 
ألف درهم » وقال صاحب الالف : رهتتنى بها دارك » وقال صاحب الدار : لم 
آرهنك» كان القول قوله ؟ 

قال الشافعى تایه : ويجوز رهن الدنانير بالدنانیر » والدراهم بالدراهم » كان 
الرهن مثلا أو أقل » أو أكثر من الحق » وليس هذا ببيع . 

٠‏ قال الشافعى تاه : وإذا استعار رجل من رجل عبد يرهنه فرهنه » فالرهن جائز إذا 
تصاذقا على ذلك » أو قامت به بيئة . كما يجوز لو رهنه مالك العبد» فان أراد مالك 
العبد أن يخرجه من الرهن فليس له ذلك ۰ إلا أن يدفع الراهن أو مالك العبد متطوعا 
الحق كله . 

قال الشافعی رحمة الله عليه : ولالك الرهن أن يأخذ الراهن بافتكاكه له متى شاء؛ 
لأنه أعاره له بلا مدة » كان ذلك قبل محل الدين أو بعده . 

قال الشافعى : فان أعاره إياه فقال : أرهنه إلى سنة قفعل » وقال: اه قبل الستة 
/ففیها قولان : ١‏ 

احدهما : أن له أن یاخنه ببيع ما له عليه فى ماله حتی يعيده إليه كما آغذه منه» 
ومن حجة من قال هذا أن يقول : لو أعرتك عبدى يخدمك سنة » كان لى آخذه الساعة» 
ولو أسلفتك آلف درهم إلى سنة كان لى أخذها منك الساعة . 


(1) فى ( ص ۰ م ) : ١‏ وليست فى كينونة العيد ». 
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.م کتاب الرهن الصغير / رهن الشاع 

والقول الآخر : أنه ليس له آخذه إلى السنة ؛لانه قد أذن له أن يصير فيه حقّا 
لغيرهماء فهو كالضامن عنه مالا »ولا يشبه إذنه برهنه إلى مدة عاريته إياه »ولا سلفه له . 

قال الشافعى / رحمة الله عليه : ولو تصادقا على أنه اعاره إياه يرهنه » وقال : 
أذنت لك فى رهنه بالف » وقال الراهن والرتهن : أذنت لى بألفين » فالقول قول مالك 
العبد فى آنه/ بالف» والالف الثانية على الراهن فى ماله للمرتهن . 

قال الشافعى یه : ولو استعار رجلان عبد من رجل فرهناه من رجل بائة » ثم 
أنى أحدهما بخمسين » فقال : هذا ما یلزمنی من الق › لم يكن واحدّ منهما ضامئًا عن 
صاحبه» وان اجتمعا فى الرهن فان نصفه مفكوك ونصفه مرهون . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا استعار رجل من رجلين عبد) فرهنه بائة » ثم 
جاء بخمسين › / فقال : هذه فكاك حق فلان من العبد » وحق فلان مرهون » ففيها 
قولان: 

أحدهما : أنه لا يفك إلا معا » ألا ترى أنه لو رهن عبذا لنفسه بمائة » ثم جاء 
بتسعين فقال: فك تسعة أعشاره واترك العشر مرهوئا » لم يكن منه شىء مفكوكا » وذلك 
أنه رهن واحد بحق واحد » فلا يفك إلا ما . 

والقول الآخر : أن الملك لا كان لكل واحد منهما على نصفه جاز أن يفك نصف 
أحدهما دون نصف الآخر . كما لو استعار من رجل عبدا ومن آخر عبد » فرهنهما » 
جار أن ينك أحدهما دون الآخر »والرجلان وان كان ملكهما فى واحد لا يتجزا 
فاحكامهما فى البيع والرهن حكم مالكى العبدين المفترقين . 

قال الشافعى نله : ولولى اليتيم أو وصيه أن يرهنا عنه » كما يبيعان عليه فيما لابد 
له مته . وللمأذون له فى التجارة » وللمكاتب » والمشترك ٠»‏ والستأمن أن يرهن: ولا 
باس أن يرهن المسلم عند الشرك ‏ والمشرك عند المسلم كل شىء ما خلا الصحف والرقيق 
من المسلمين » فإنا نكره أن يصير المسلم تحت يدى المشرك بسبب يشبه الرق » والرهن 
وان لم يكن رقا فان الرقيق لا يمتنع إلا قليلاً من الذل لمن صار تحت يديه بتصییر مالكه . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو رهن العبد لم نفسخه .ولكنا نكرهه ؛ لما 
وصفنا. ولو قال قائل : آخذ الراهن ١‏ بافتكاكه حتى يوفى المرتهن المشرك حقه متطوعاء 


.» فى ( ص ) : ۶ آخذ الرهن‎ )١( 


كتاب الرهن الصغير /رهن لاس1 
أو يصير فى يديه با يجوز له ارتهانه » فان لم يتراضيا فسخت البيع كان مذهبًا . فأما ما 
سواهم فلا بأس / برهنه من المشركين . فان رهن الصحف ‏ قلنا : إن رضيت أن ترد 
المصحف ويكون حقك عليه فذلك لك أو تتراضيان على ما سوى الصحف مما يجوز أن 
يكون فى يديك » وان لم تتراضيا فسخنا البيع بینکما ؛ لان القرآن اعظم من أن يترك فى 
يدى مشرك يقدر على إخراجه من يديه . 

[] وقد نهى رسول الله ا آن يمه من المسلمين إلا طاهر . 


1 ط : (۱۹۹/۱) (۱۵) کتاب القرآن ‏ (۱) باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ‏ عن عبد الله بن أبى 

بكر بن حزم :أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله ل لعمرو بن حزم: «الا یمس القرآن إلا طاهر». 

قال ابن عبد البر : لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث » وقد روى مسند) من وجه 
صالحء وهو كتاب مشهور عند أهل السير » معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها فى شهرتها عن 
الاسناد. 

قال ابن حجر فى بلوغ المرام (۵۹/۱ ) : ووصله النسائى واین حبان » وهو معلول . 
# الحاكم فی الستدرك : (۳۹۵/۱- ۳۹۷ ) كتاب الزكاة ‏ من طريق إسماعيل بن أبى أويس» عن أبيه» 
عن عبد الله بن أبى بكر » ومحمد ابنى أبى بكر بن عمرو بن حزم » عن أبيهما »عن جدهما به 
مختصر؟ ‏ قال الحاكم : هذا صحیح على شرط مسلم » ووافقه الذهبی . ومن طريق الحكم بن موسى» 
عن يحبى بن حمزة» عن سليمان بن داود » عن الزهرى > عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه » عن جده. 
# ابن حبانالموارد : ( مس ؟ 7١‏ رقم ۷۹۳) من طريق الحكم بن موسى به . 

قال ابن حبان : سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولانى »من أهل دمشق » ثقة . 
# س: (۸/ /01 - 04) کتاب القسامة ‏ باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول واختلاف الناقلين له - 
من طريق الحكم بن موسی به .( رقم 4867 . 

ومن طريق سليمان بن أرقم » عن الزهری به . ( رقم 4۸0) . 

ومن طريق أبن وهب » عن يونس بن يزيد » عن الزهرى مرسلاً . (رقم486) . 

قال السائى معلا على رواية سليمان بن أرقم :متروك الحديث .( السنن 09/8). 
# المراسيل لأبى داود : ( مي ۱۲۰- ۱۲۲) من طريق ابن إدريس » عن محمد بن عمارة »عن أبى 
بكر بن محمد بن حزم قال : كان فى كتاب رسول الله يكو أنه لا هس القرآن إلا طاهر . 

وعن محمد بن يحبى » عن أبى اليمان » عن شعيب ۰ عن الزهرى قال : قرأت صحيفة عند آل 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله و كتبها لعمرو بن حزم حين أَمَرهِ على 
نجران ... وفيه : «ولا يمس القرآن إلا طاهر ». 

قال أبو داود : روى هذا الحديث مسنذ » ولا يصح . 

ومدار هذا الحديث كما تری مسندً) على سليمان بن داود » ولكن هل هو سليمان بن داود 
الخولانى الدمشقى - وهو ثقة » أو سليمان بن داود اليمانى » وهو ضعيف . 

وقال أبو حاتم : سليمان بن أرقم يرون أنه سليمان بن داود » و : أرقم » لقب . ای سليمان بن 


داود اليمانى الضعيف .( انظر :مراسيل أبى داود ص ۲۱۳) . مه 


۸ب 


ظ ۳ 


¥ 


كتاب الرهن الصغير/ رهن ن الع 
۱۲1 ونهى أن يسافر به إلى بلاد العدو . 


- وقال بعض العلماء : إن الصواب الى فى أصل يحبى بن حمزة الراوى عن سليمان: «سلیمان ابن 

أرقم ٩‏ . وهو ضعيف - 

فمن قال : « الخولانى ٩‏ صحح الحديث» ومن قال ٠:‏ ابن أرقم » ضعف الحديث .ومهما يكن من 
أمر فالحديث يتقوى بشواهده : 

ققد روى من حديث حكيم بن حزام » وابن. عمر » وعثمان بن أبى العاص . 

أما حديث حكيم بن حزام فقد أخرجه الحاكخ (5/ 480) من طريق سويد أبى حاتم » عن مطر 
الوراق » عن حسان بن بلال » عن حكيم قال: م يعنتى رسول الله اڑل إلى الیمن قال + ها مس 
القرآن إلا وأنت طاهر» . 

قال الماکم : صحيح الإسناد » ووافقه الذحبى . 

ولكن قال ابن حجر : وفى إسناده سويد ابو حاتم » وهو ضعيف » وذكر الطبرانی فى الاوسط أنه 
تفرد به » وحسن الحازمى إسناده .( ۱۳۱/۱ من التلخيص ) . 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبرانى فى المعجمين ؛ الكبير (۳۱۳/۱۲ - 714) والصغير 
(۱۳۹/۷) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب . عن أبى عاصم ۰ عن ابن جريج » عن سليمان بن 
موسي قال : سمعت سالا يحدث عن أييه مرفوعًا : « لا يمس القرآن إلا طاهر». 

قال الطبرانی : لم يروه عن سليمان إلا ابن جريج » ولا عنه إلا أبو عاصم » تفرد به سعيد بن 
محمد . 

قال الحافظ : إسناده لا باس به > ذكر الاثرم أن أحمد احتج به ۱۳۱/۱(۰ من التلخيص ) . 

وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد : .رواه الطبرانى فى الكيير والصغير » ورجاله موثقون )3975/١(‏ . 

وآبا حديث عثمان بن بی العاص فرواه الطبرانى فى الكبير (۳۳/۹) من طريق محمد بن سعيد بن 
عبد الملك » عن المغيرة بن شعية » عن عثمان بن أبى العاص . 

وابن أبى داود فى الصاحف : ( 7 / 587 رقم ۷۳۸) من طريق محمد بن راشد » عن إسماعيل 
الکی؛ عن القاسم بن أبى بزة » عن عثمان بن أبى العاص قال : كان فيما عهد إلى رسول الله و : 
< لا تمس الصحف وأنت غير طاهر». 

قال الحافظ : فى إسناده انقطاع » وفى رواية الطبرانی من لا يعرف . (التلخيص 211/١‏ . 

وقال الهيثمى : فيه إسماعيل بن رافع » ضعفه یحیی بن معين والنسائى .وقال البخارى : ثقة 
مقارب الحديث ( مجمع الزوائد )190//١‏ . 

وهذه الشواهد يقوى بعضها بعضا وتجعل متن الحديث صحيحا . والله عز وجل وتعالي أعلم . 

[۱۹۲۰]# ط : (461/۲) (۲۱) كتاب الجهاد -(۲) باب النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرفى العدو ‏ عن نانع + 

عن عبد الله بن عمرأته قال : نهى رسول الله يي : أن يسافر بانقرآن إلى أرض العدو. 

قال مالك : وإنما ذلك مضافة أن يناله العدو . 2 
#خ : (1/ 708) (07) کتاب الجهاد والسير ‏ (۱۲۹) باب السفر پالصاحف إلى أرض العدو - عن 
عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن نافع به . ( رقم : ۲۹۹۰) . 
#م :۱۳ ۰ "ل ) كناب الإمارة -(۲4) باب النهى أن يسافر بالصحف إلى ارض الکفار - عن 
یحی بن یحی » عن مالك به . ( رقم ٩۲‏ / ۱۸۲۹) . 


کتاب الرهن الصغير / رهن الشاع ل 

3 أخبرنا إبراهيم وغيره » عن جعفر ء عن أبيه : أن النبى ية رهن درعه 
عند أبى الشحم اليهودى . 8 

قال الشافعى رحمه الله : ويوقف على المرتد ماله » فإن رهن منه شيئًا بعد الوقف 
فلا يجوز فى قول بعض أصحابنا على حال. وفى قول بعضهم : لا يجوز إلا أن يرجع 
إلى الاسلام فيملك ماله » فيجوز الرهن . وان رهنه قبل وقف ماله فالرهن جائز » كما 
يجوز للمشرك ببلاد الحرب ما صنع فى ماله قبل () يؤخذ عنه » وكما يجوز للرجل من 
آهل الإسلام والذمة ما صنع فى ماله قبل ) يقوم عليه غرماؤه » فإذا قاموا عليه لم يجز 
ما صنع فى ماله حتى يستوفوا حقوقهم » أو يبرئوه منها. 

قال الشافعى تیه : وليس للمقارض أن يرهن 29 ؛ لان الملك لصاحب الال »كان 
فى القارضة فضل عن رأس الال أو لم يكن » وإنما ملك القارض الراهن شيثًا من الفضل 
شرطه له إن سلم حتى يصير رأس مال 49 المقارض إليه أخذ © شرطه ۰ وان لم يسلم لم 
يكن له شىء . 

قال : وان كان عبد بين رجلين » فأذن أحدهما للآخر أن يرهن العبد » فالرهن جائز» 
وهو كله رهن / بجميع الحق لا يفك بعضه دون بعض . وفيها قول آخر : أن الراهن إن 
فك نصبيه منه فهو مفكوك » ويجبر على فك نصيب شريكه فى العبد إن شاء ذلك شريكه 
فیه» وان فك نصيب صاحبه منه فهو مفكوك ۰ وصاحب الق على حقه فى نصف العبد 
الباقى . وان لم ياذن شريك العبد لشريكه فى أن يرهن نصيبه من العبد » فرهن العبد » 
فنصفه مرهون ۰ ونصف شريكه الذى لم يأذن له فى رهنه من العبد غير مرهون . ألا 
ترى أن رجلاً لو تعدى فرهن عبد رجل بغير إذنه » لم يكن له رهّا» وكذلك يبطل الرهن 
فى النصف التی لا يملكه الراهن ؟ 

قال الشافعی رحمة الله عليه : ويجوز رهن الاثنين الشىء الواحد. 

قال الشافعى : فان رهن رجل رجلاً أمة فولدت ‏ أو حائطا فأثمر » او ماشية 


. فى ( ب ) : « قبل أن يؤخذ » وما أثبتتاه من ( ص .م » ت » ظ)‎ )١( 

(0) فى (ب ) : * قبل أن يقوم » وما ألبتناه من ( ص ء م » ت » ظ) . 

() فى ( ص ءات ء ظ) : 2 أن يرتهن © . (4) فى ( من ) : < رأس ماله .٩‏ 
(0) في ( ص ۰ م ) : 9 احد شرطه ©. 


1 سبق برقم [۱1۰۷] ورج هناك » وقد رواه هناك عن الدراوردى » عن جعفر. بن محمد . 
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66 سس کتاب الرهن الصغير / رهن الشاع 
فتناتجت» فاختلف / أصحابنا فى هذا » فقال بعضهم : لا يكون ولد الجارية » ولا نتاج 
الماشنية ۰ ولا ثمرة الحائط رهئًا » ولا يدخل فى الرهن شىء لم يرهته مالكه قطء ولم 
يوجب فيه حقا لاحدء وإنما / يكون الولد تبعًا ۲۱ فى البیوع إذا كان الولد لم يحدث قط 
إلا فى / ملك المشترى » وإن كان الحمل كان فى ملك البائع وتبعا. فى العتق ؛ لان العتق 
كان ۰ ولم يولد المملوك فلم يصر إلى أن يكون مملوكًا ؛ لائه لم يصر إلى حكم الحياة 
الظاهر إلا بعد العتق لامه » وهو تبع لامه . وثمر الحائط زا يكون تیا فى البيع ما لم 


' يؤبرء وإذا آبر فهو للبائع» إلا أن يشترط المبتاع . 


قال الشافعى رحمة الله عليه : والعتق والبيع مخالف للرهن » آلا ترى أنه إذا باع 
فقد حول رقبة الامة ۰ والحائط » والاشية من ملكه » وحوله إلى ملك غيره ؟ وكذلك 
إن أعتق الامة فقد أخرجها من ملكه لشىء جعله الله » وملكت نفسها » والرهن لم 
يخرجه من ملكه قط هو فى ملكه بحاله » إلا أنه محول دونه بحق حبسه به لغيره آجازه 
المسلمون . كما كان العبد له وقد آجره من غيره » وكان الستاجر أحق بمنفعته إلى المدة 
التي شرطت له من مالك العبد والملك له » وكما يؤاجر ١‏ الامة فتكون محتبسة عنه بحق 
فيها » وان ولدت آولاها لم تدخل الاولاد فى الإجارة » وكذلك 29 لا تدخل الأولاد فى 
الرهن » والرهن بتزلة ضمان الرجل عن الرجل ۰ ولا يدخل فى الضمان الا من أدخل 
نفسه فيه » وولد الامة »ونتاج الماشية» وثمر ) الحائط ۰ مما لم يدخل فى الرهن قط . 

[ ۱۹۲۷] وقد أخبرنا مرف بن مازن » عن مَعْمّر » عن ابن طاوس » عن أبيه : 
أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلاً مثمر) » فليحسب الرتهن ثمرها من رأس الال . 

وذكر سفيان بن عيينة شبیها به . 
(1) فى (ص) : يما فى ابرع »۰ 
(۲) فى ( ب ) : « وكما لو آجر الامة ‏ وما تاه من ( ص ءات > م) . 


(۳) فى (ب ) : « فكذلك » وما أثبتناء من ( صن ءات ء م 6 . 
(4) فى ( ص » ت ) : « وثمرة الحائط ». 


1 *ه# مصنف عبد الرزاق : (۸/ 140) كتاب البيوع ‏ باب ما يحل للمرتهن من ألرهن ‏ قال : أخبر: 
معمر؛ عن ابن طاوس + عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل 0 رش مس هرد 
الصاحب الرهن من عام حج التى كا . 

وبهذا يتقوى قول الشافعى تاه : وأحسب مطرفا قاله فى الحديث : من عام حج رسول الله 


" قال البيهقى فى المعرفة : وحديث معاذ هذا منقطع . (4/ 8787 . 


كتاب الرهن الصغير / رهن المشاع 0 

1 | قال الشافعى رحمة الله عليه: al‏ وار اله ان اريت ۱ 
حج رسول الله ل ». 

قال الشافعى نی : وهذا كلام يحتمل معانى ؛ فاظهر معانيه : أن يكون الراهن 
والرتهن تراضيا أن تكون الثمرة رهنًا » ويكون (۱) الدين حالآ » ویکون الراهن سلط 
المرتهن على بیع الثمرة واقتضائها من رأس ماله » أو (۷) أذن له بذلك » وان كان الدين 
إلى أجل . ويحتمل غير هذا المعنى ۰ فيحتمل أن يكون (۳ تراضيا أن الثمرة للمرتهن » 
فتاداها على ذلك. فقال : هی من (4) راس المال لا للمرتهن : ويحتمل أن يكونوا صنعوا 
هذا متقدمًا فأعلمهم أنها لا تكون للمرتهن ٠‏ ويشبه هذا تقوله:ه من عام حج رسول الله 
َك ؛ کانهم كانوا يقضون بان الثمرة للمرتهن قبل حج النبى ية وظهور حكمه » فردهم 
إلى الا تكون للمرتهن . فلما لم يكن له ظاهر مقتصر) عليه » وصار إلى التأويل » لم 
يجز لاحد فيه شىء / إلا جاز عليه . وكل يحتمل معنى لا يخالف معنى قول من قال : 
مس ی 

قال الشافعى نبي له : فان قال قائل : وكيف لا يكون له ظاهر مخالفا يحكم به ؟ 
قلت : آرایت رجلا رهن رجلا حائطا فأثمر الحائط » اللمرتهن () بیع الثمرة وحسابها من 
رأس الال » فيكون بائعا 9) لنفسه.بلا تسليط من الزاهن ؟! وليس فى الحديث أن الراهن 
/سلط المرتهن على بيع الثمرة » أو يجوز للمرتهن أن يقبضها من رأس ماله » إن كان 
الدين إلى أجل قبل محل الدين » ولا يجيز هذا أحد علمته » فليس وجه الحديث فى 
هذا إلا بالتأويل . 

قال الشافعى ج : فلما كان-هذا الحديث هكذا » كان ألا تكون الثمرة رما ولا 


(1) فى ( ب )  :‏ أو يكون الدين حالا » وما أثبتناه بواو العطف من ( ص » ت ۰ م) . 
(۲) فى ( ص » م ) : ١‏ وأذن » بواو العطف . 

(۲) فى (ب ) : « أو یکونا ٩‏ وما تاه من ( ص » ت ۰ م) . 

(4) فى ( ص » م » ت ) : « هی راس الال » بدون « من ٩‏ . 

(0) فى ( ب) : « للمرتهن » بدون همزة الاستفهام » وما آبتاه من ( ص » ت ۰ م ) . 
(3) فى ( ص ) : « فیکون تابعًَ لغضبه ٩‏ وهو خط - 


۸ لم اعثر عليه عند غير الشافعى » لکن قال البيهقى : ورواه سفیان الگوری عن ابن جریج » عن عمرو 
ابن دینار قال : كان معاذ بن جبل يقول فى الرهن إذا رهنه فيخرج فيه ثمره »فهو من الرهن (المعرفة 
4 ورواه بإسناده فى السان ۳۹/۹) . 


وقال : هذا منقطم أيضا 


۹ب 


INN 


رز( 


° 


كتاب الرهن الصغير / رهن المشاع 
ألولد ولا الاج أصح الاقاویل عندنا » والله تعالى أعلم . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو قال قائل : إلا أن يتشارطا عند الرهن أن يكون 
الولد والتتاج والثمر رها » فيشبه أن يجوز عندى » وفا أجزته على ما لم يكن أنه ليس 
بتمليك » فلا يجوز أن يملك ما لا يكون » وهذا يشبه معنى حديث معاذ ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ وان لم يكن بالبين جدا كان مذهبا » ولولا حديث معاذ ما رأيته يشبه أن يكون 
عند احد جائزا . ۱ 

قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه إذا رهنه ماشية » أو نخلاً » على أن ما حدث من 
التاج أو / الثمرة رهن » كان الرهن باطلاً ؛ لأنه رهنه مالا يعرف ولا يضبط » ويكون 
ولا يكون » ولا إذا کان كيف يكون ۰ وهذا اصح الأقاويل على مذهب الشافعى . 

قال الشافمى لله : وقال بعض أصحابنا : الثمرة » والنتاج » ولد الجارية » رهن 


امع الجارية والماشية والحائط ؛ لأنه منه. 


وما كسب الرهن من كسب »ء أو وهب له من شیء» فهو لالکه » ولا يشبه كسبه 
الجناية عليه ؛ لأن الجناية ثمن له أو لبعضه . 

قال الشافعی رحمه الله : وإذا دفع الراهن الرهن إلى المرتهن ٠‏ أو إلى العدل » 
فأراد أن يأخذه من يديه لخدمة أو غیرها » فليس له ذلك » فان اعتقه : 

1 فان مسلم بن خالد » آخبرنا عن ابن جریج » عن عطاء : فى العبد یکون 
رها فیعتقه سیده ۰ فان العتق باطل » .أو مردود. . 

قال الشافعی رحمة الله علیه: وهذا له وجه ۰ ووجهه أن یقول قائله : إذا كان العبد 
باق الذی جعله فيه محولا بینه وبين أن يأخذه ساعة يخدمه » فهو من أن يعتقه :أبعد . 
فإذا كان فى حال لا يجوز له فيها عتقه » / وأبطل الحاكم فيها عتقه » ثم فكه يعد » لم 
يعتق بعتق قد أبطله الحاكم . 

وقال بعض أصحابنا : إذا أعتقه الراهن نظرت /٠‏ فان كان له مال يفى بقيمة العبد 


3 مصنف ابن أبى شيبة : ( 4 / 40۷) كتاب البيوع -.(174) الراهن يرهن العبد فيعتقه ‏ عن ابن 
إدريس» عن عبد الملك ء عن عطاء فى رجل اشترى من رجل عبد فلم يقيضه حتى أعتقه . قال : 
لا يجوز عتقه حتى يقبضه أو بنقده . 
٠‏ هکذا جاءت هذه الرواية تحت هذا الباب ٠‏ وأظن أن هناك خطأ فيها مما جعلها'غريبة على 
الباب» ويكون الصحيح قوله: « فى رجل رهن من رجل عبد . . . إلخ » وتكون متلائمة مع الباب . 
أو يكون المنطا فى وضمها تحت هذا الباب ء والله عز وجل وتعالى أعلم . 


کتاب الرهن الصغير / رهن المشاع سب 
أخذت قيمته منه » فجعلتها رهئًا » وأنفذت عتقه ؛ لانه مالك . قال : وكذلك إن آبرأه 
صاحب الدين ۰ أو قضاهء فرجع العبد إلى مالكه وانفسخ () الدين الذى فى عنقه » 
أنفذت عليه العتق ؛ لانه مالك . ونما العلة التى منعت بها عتقه حق غيره فى عنقه 29 ۰ 
فلما انفسخ ذلك أنفذت فيه العتق. ' 

قال الشافعى یله : وقد قال بعض الناس : هو حر ويسعى فى قیمته» والذى 
یقول: هو حرء يقول: ليس لسيد العبد أن يبيعه وهو" مالك له ولایرهنه ولايقبضه 
ساعة. وإذا قيل له: لم وهو مالك قد باع بيعًا صحيحًا ؟ قال: فيه حق لغيره حال بينه 
وبين أن يخرجه من الرهن. فقيل له (24: فإِذًا منعته أن يخرجه من الرهن بعوض ياخذه » 
لعله أن يؤديه إلى صاحبه » أو يعطيه یاه صاحبه (0) رهنًا مكانه ؟ أو قال : أبيعه » لا 
یتلف. ثم أدفع الثمن رها » فقلت: لا ء إلا برضا المرتهن» ومنعته وهو مالك أن يرهنه 
من غيره » فابطلت الرهن إن فعل » ومنعته وهو مالك أن يخدمه ساغة » وكانت حجتك 
فيه أنه قد أوجب فيه شينًا لغيره » فكيف أجزت له أن يعتقه فيخرجه من الرهن الإخراج 
الذى لا يعود فيه أبدًا ؟ لقد منعته من الأقل واعطیته الأكثر ۰ فإن قال : أستسعيه » 
فالاستسعاء أيضًا ظلم للعبد وللمرتهن. أرأيت إن كانت أمة تساوى ألوئاء ويعلم () أنها 
عاجزة عن اكتساب نفقتهاء فى أى شىء تسعى . أو رأيت إن كان الدين حالا » أو إلى أى 
يوم فأعتقه » ولعل العبد يهلك ولا مال له والامة فيبطل حق هذا ء أو يسعى فيه مائة 
سنة » ثم لعله لا يؤدى منه كبير شىء » ولعل الراهن مفلس لا يجد درهمًا » فقد أتلفت 
حق صاحب الرهن » ولم ينتفع برهنه. فمرة تجعل الدين يهلك إذا هلك الرهن ؛ لانه 
فيه زعيم » ومرة تنظر إلى الذى فيه الدين فتجيز فيه عتق صاحبه وتتلف فيه حق الغريم » 
وهذا قول متباين . وإئما يرتهن الرجل بحقه فيكون أحسن حالاً / من لم يرتهن ۰ 
والرتهن فى أكثر قول من قال هذا أسوأ حالاً من الذى لم يرتهن › وما شىء أيسر على 
من يستخف (۷ بذمته من أن يسال صاحب الرهن أن يعيره إياه إما يخدمه » أو يرهنه » 
فإذا أبى قال: لاخرجنه من بدك فاعتقه» فتلف حق المرتهن» ولم يجد عند الراهن وفاء. 


() فى ( ص ء م ء ت ) : ١‏ انفسخ الدين »دون عطف . () فى ( ص ) : « فى عتقه 4 وهو طا . 
(۲) فى ( ص » ت ) : 9 هو مالك له ٩‏ دون عطف. (4) « له ٩‏ :ليست فى ( ص ۰ م) . 
(0) « صاحيه ٩‏ : ليست فی ( ب ) وأئبتناها من ( ص » م » ت ) . 

(7) فى ( ص ء مء ت ) : «یعلم أنها عاجزة ٩‏ دون عطف. 

(۷) فى ( ص ءات ) : من يستحق بلمته ٩‏ وهو خطا . 


ب 


۸ لت ب مل كتاب الرهن الصغير / جناية الرهن 

قال الشافعى له : ولا آدری ۰ أيراه يرجع بالدين على الغريم المعتق آم لا ۶ 

قال الشاقعى رحمه الله : فان قال قائل : لم أجزت العتق فيه إذا كان له مال» ولم 
تقل ما قال )١(‏ عطاء؟ قيل له :کل مالك یجوز عتقه إلا لعلة حق غيره » فإذا كان عتقه 
یاه يتلف حق غيره لم أجزه » وإذا لم يكن يتلف لغيره حقا » وكنت آخذ / العوض منه 
وأصيره رهنًا كهو . فقد ذهيت العلة التى بها كنت / مبطلا للعتق . وكذلك إذا آدی 
إلى الحق الذى فيه استيفاء من المرتهن أو إبراء . 

ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا » وان (۳) رهنه رهنًا فما (4) قبضه هو ولا عدل يضعه 
على يديه ۰ فالرهن مفسوخ » والقبض ما وصفت فى صدر الكتاب مختلف0». 

قال : ون قبضه » ثم اعاره یاه » أو آجره إياه » هو أو العدل (۲۳ ۰ فقال بعض 
أصحابنا : لا يخرجه هذا من الرهن ؛ لانه إذا اعاره إياه فمتی شاء آخذه » وإذا آجره فهو 
کالاجنبی يؤاجر الرهن إذا أذن له سيده » والاجارة للمالك » فاذا كانت للمائك 
فلصاحب الرهن أن یأخذ الرهن ؛ لأن الإجارة منفسخة » وهکذا نقول. 

قال الشافعی تفه : فان تبایما على أن يرهنه فرهنه وقبض » أو رهنه بعد البيع » 
فكل ذلك جائز . وإذا رهنه فليس له خراجه من الرهن » فهو کالضمان يجوز بعد البیع 
وعئده . 

قال الشافعی رحمة الله عليه : فان تبایعا على أن برهنه عبد) فإذا هو حر ‏ فالباتع 
بالخيار فى فسخ البيع أو إثباته ؛ لانه قد بایعه على وثيقة فلم تتم له . وان تبایعا على 
رهنه فلم يقبضه ٠‏ فالرهن مفسوخ ؛ لأنه لا يجوز إلا مقبوضًا. 


[۳] جناية الرهن 
قال الشافعى نله : وإذا جنى اجنبی () على العبد المرهون جناية تتلفه » أو تتلف 


(۱) فى ( ب ) : « ما قال فيه عطاء ٩‏ و« فيه :ليست فى (ص ‏ اث ۰ م »> ظ ) » فلم ثثبتها. 


. . ) إلى » : ليست فى ( ب ) وألبتناها من ( صن ءات ۰ م۰ ظ‎ :)١( 
دون عطف.‎ ٩ إن رهنه‎  : ) فى (ص » م ءات‎ )( 

(4) فى ( ص ء م ء ت ) : ١‏ إن رهنه رهت فأفبضه هو » . 

(0) انظر باب رهن المشاع فى هذا الكتاب . رقم (۲) ( ص ۳۹۳-۳۹۲) . 


)فى ( صن عات ) : ١‏ أو آجره هو إياء أو العدل ». 


(۷) فى ( ب ) : ١‏ الأجنبى » وما أثبتتاه من ( ص ءات » م) . 
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بعضه » أو تتقصه » فکان لها آرش » فمالك العبد الراهن الخصم فیها . وان آحب ‏ 


" الرتهن حضوره احضره » فإذا قضی له بارش الجناية دقع الارش إلى الرتهن إن كان 
الرهن على يديه » أو إلى العدل الذی على يديه » وقیل للراهن : إن أحببت تسلمه (© 
إلى الرتهن قصاصا من حقه / عليك » وان شنت فهو موقوف فى يديه رهنًا » أو فى 
يدي من على يديه الرهن إلى محل الحق . 

قال لاقي رجي الله وليه : لا آحسب أحذ) يعقل » يختار أن يكون من ماله 
شىء يقف لا يقبضه فيد فينتفع به إلى محل الدين » ولا شىء له بوجه من الوجوه موقوف(۲) 
غير مضمون إن تلف تلف بلا ضمان على الذى هو فى يديه » وكان أصل الحق ثابثًا كما 
كان عليه على أن يكون قصاصا من دينه . 

قال الشافعى یه : فإن قال الراهن : آنا آخذ الارش ؛ لان ملك العبد لى » فليس 
ذلك له » من قبل أن ما كان من أرش العبد فهو ينقص من ثمنه » وما أخذ من أرشه فهو 
يقوم مقام بدنه ؛ لانه عوض من بدنه » والعوض من البدن يقوم مقام البدن » إذا لم 
يكن مالكه خد بن العبد » » فكذلك لا يكون له حذ أرش بدنه » ولا أرش شىء منه . 

/ قال الشافعى رحمة الله عليه : وإن جنى عليه ابن المرتهن » فجنايته كجناية 
الاجنبى. وان جنى عليه المرتهن فجنايته أيضا كجناية الاجنبی » إلا أن مالك العبد يخير 
بين أن يجعل ما يلزمه من ثمن عقل العبد قصاصا من دينه » أو يقره رها فى يديه إن كان 
الرهن على يديه » وان كان موضوعًا على دی عدل أخذ ما لزمه من عقله فدفع إلى 
العدل . 

قال الشافعى اه : فان جنى عليه عبد للمرتهن » قيل للمرتهن : الد مب بجميع 
الجناية » أو أسلمه يباع ۰ فان فداه فالراهن بالخيار فى (© أن يكون الفداء قصاصا من 
الدين » / أو يكون رهنًا كما ) كان العبد » وان أسلم العبد بیع العبد » ثم كان ثمنه 
رها 6٩‏ كما كان العبد الجنی عليه. 


" (1) فى( بء ظ ) : « فسلمه » »وفی ( م ) : 2 تسلیمه » وما تاه من ( ص ات 
(1) فى ( ب » ظ ) : «موقوقا » منصوية » وما تاه بالرفع من ( مس » ت ۰ م ) وهو الصواب » إن شاه الله 
عز وجل وتعالی . 
0 فى (ب ) : فين أن یکوت » وما یتاه من ( صن هت م26 
(4 ۰ 6۵ ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) . 


۱۱۹۳ 


۱۳۱۳۷ 


i/o 


۰ سس ليبسلس كتاب الرهن الصغير / جناية الرهن 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وان جنی عبد الرتهن على عبد الراهن المرهون جناية 
لا تبلغ النفس » فالقول فيها كالقول فى الجناية فى النفس ٠‏ يخير بین"آن يفديه بجميع 
أرش الجناية » أو يسلمه يباع » فان أسلمه بیع ۰ ثم كان ثمنه كما وصفت لك . 
قال الشافعى نجه : وان كان فى الرهن عبدان ( » فجنى أحدهما على الآخر 
خا مئر .لان مس 197 ابد لاق ما ر ی و 


. الآخر فکانما جنى على نفسه ؛ لان المالك الراهن لا ي يتنم إلا ما وال موب 


فالسيد لا يستحق من العبد الجانى إلا ماله » والرتهن لا يستحق من العبد الجانى أيضًا إلا 
ما هو ملك من رهنه وما هو / رهن له . 

قال الشاقعی رحمة الله عليه : وان كان الرهن ۳ أمة » فولدت ولدا » فجنى عليها 
ولدها » فولدها كعبد للسيد لو جنى عليها ؛ لأنه خارج من الرهن . 

قال الشافعى ناجه : وان جنى عبد للراهن على عبده المرهون قيل له : قد أتلف 
عبدك عبدك » وعبدك المتلف كله أو بعضه مرهون بحق لغيرك فيه » فانت بالخيار فى أن 
تفدى عبدك بجميع أرش الجناية » فان فعلت فأنت بالخيار فى أن يكون قصاصا من 
الدين» أو رهنًا مكان العبد المرهون ؛ لان البدل من الرهن يقوم مقامه . أو تسلم العيد 
الجانى فيباع » ثم يكون ثمنه رهنًا مكان للجنی عليه . 

قال الشافمی یه : فان جنى الراهن على عبده الرهون فقد جنى عبد لغيره فيه حق 
و معاي E A‏ و كر 
فیقال : أنت وان كنت جنيت على عبدك فجنايتك عليه إخراج ج له من الرهن ۰ أو نقص 
E‏ وي » وان شئت فسلمها © 
يكون رهنًا مكان العبد المرهون . 

قال : وذلك إذا كان الدين حال » فأما إذا كان إلى أجل فيؤخذ الارش فيكون رهنا» 
إلا أن يتراضيا ؛ الجانى الراهن والمرتهن بان يكون قصاصا . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وان كانت الجناية من أجنبى عمد ۰ فلمالك العبد 


(۱) فى ( ص » ت ) : ۵ عبدین ٩‏ . (1) فى ( ص » م ) : ١‏ فى عتق العبد » وهو خخطأ . 
(؟) فى ( ص ) : «وان كان الراهن آمة » وهو خطاً . 2 ' 
(4) فى ( ص ) : « پرهنه 6. (0) فى ( ب ) : ۵ فسلمه وما أثبتناه من (ص » م ت6. 


كتاب الرهن الصغير / جناية الرهن 
الراهن/ أن یقتص يقتص له من الجانى إن كان بينهما قصاص » وان عرض عليه الصلح من 
ا تار ربو الو ارا ار O‏ 
القصاصء وليس تمه فى أخذه القصاص . وقال بعض الناس : ليس له أن يقتص » 
وعلى الجانى ارش الحناية » احب أو کره . 
قال الشافمی تیه : وهذا القول بعيد من قياس قوله : هو یجیز عتق الراهن إذا 
أعتق العبد » ويسعى العبد الود ير ع و 
الله عز وجل حكم بالقصاص فى القتلى » ويتلو (۱) :« التفس بالنفس ) ویزعم : 
: ی لدبم ی مسد ال ل ب ل که 
عز وجل/ أوجب له القصاص ٠‏ إلا أن يشاء ذلك القاتل وولى القتول فيصطلحا عليه. 

قال الشافعى رحمه الله : فإذا و عم أن القتل يجب فيه بحكم الله تعالى فى القتل » 
وا ا ا ا 

قال الشافعى أنه : فان قال : فان القتل يبطل حق المرتهن » فكذلك قد أبطل حق 
الراهن » وكذلك لو قتل نفسه أو مات بطل حق المرتهن فيه » وحق الرتهن فى كل حال 
على مالك العبد . فان كان نما ذهب إلى أن هذا أصلح لهما معًا فقد بدا بظلم القاتل 
على (۳) نفسه » فاخذ منه مالآ » وإنما عليه عنده قصاص » ومنع السيد ما زعم أنه آوجب 
له » وقد يكون العبد ثمنه (4) عشرة دنانير والحق إلى سنة » فيعطيه به رجل لرغبته فيه 
آلف دينار + فيقال لمالك العبد : هذا فضل كثير تأخذه فتقضى (۲9 / دينك » ويقول ذلك 
له الغريم » ومالك العبد محتاج . فيزعم قائل هذا القول الذى ابطل القصاص للنظر 
للمالك وللمرتهن : أنه لا يكره مالك العبد على بيعه » وإن كان ذلك نظر) لهما معا . 
ولا کر التاس فى أموالهم على إخراجها من أيديهم با لا يريدون ۰ إلا أن يلزمهم 
حقوق للناس ء وليس للمرتهن فى بيعه حق حتى يحل الاجل . 

قال الشافعى تایه : فان جنى العبد الرهن جناية » فسيده يخير بين : أن يفديه 
بارش ابلناية » فان فعل فالعید رهن بحاله » أو يسلمه يباع » فان أسلمه لم يكلف أن 
يجعل مكانه غيره ؛ لانه إنما أسلمه بحق وجب فيه . 
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() فی (ب) : ۵ وساوى النفس بالنفس » وما أتبتناه من ( ص » م » ت) . 

(؟) فى ( ص + م ءات ) : ۶ لم يكن له ٩‏ دون قوله : « ذلك » . 

0 فى ( ص ) : ١‏ القاتل عبد نفسه » وفى ( م )  :‏ القاتل عن تفه ٩‏ . 

(4) فى ( ص ء ت ۰ م )  :‏ لمن عشرة دنائير 4 . (0) فى ( ص » ت ء م) : « وتقضى دينك .٩‏ 


۳ب 


۷ب 


كتاب الرهن الصغير / جناية الرهن 
قال الشافعى رحمة الله عليه : فان كان أرش الحناية أقل من قيمة العيد للم » 
فاسلمه فيع » دفع إلى الجنی عليه أرش جنايته » ورد ما بقى. من ثمن العبد رها (6۷. 


1۲ 


(۱) فى (ظ /۳ ): تم الكتاب » والحمد لله وحده » وصلى الله على میدنا محمد وآله وسلم . 
وفى ( م ): تم الكتاب . 


كتاب التفليس 


۱۳ 


5 5 رو 1۱۳4 

E التفليس‎ /][ 

]باب 1/۳ 

1 أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال: آخبرنا مالك » عن یحبی بن 
سعيد » عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن عمر بن عبد العزيز» عن أبى بكر 


(۱) التفليس موضعه هنا فى الترتيب الاصلى ۰ وقد نقله البلقينى إلى هنا ويشير رقم لوحة (ص) إلى ذلك. 
(1) قال القرطبى فى الفهم : ملس : لغة : ما لا عين له ولا عرض + وشرعا : عبارة عن مدیان فصر ما بيده 
عما عليه من الديون + فطلب الغرماء أخذ ما بيده .( الفهم 4/ 481) . 


[*17]* ط : (۷۸/۷) (۳۱) کتاب البيوع ‏ (47) باب ما جاء في إفلاس الغريم . ( رقم ۸۸) . 

ولم يخرج البخاری ومسلم هذا الحديث من طریق مالك » وإنما خرجاه . من طرق آخری عن 
يحبي بن سعید - وهو الالصاری ۰ وقد نبه البلقینی على ذلك فى ترتیه. 
#خ : (۱۷۰/۷) (4۳) کتاب الاستقراض - (۱6) باب إذا وجد ماله عند ملس فى البيع والقرض 
والوديعة فهو أحق به - عن أحمد بن يونس » عن زهير » عن یحی بن سعيد به . ( رقم 6۲4۰۲ . 
م۱۳ ۳ - ۱۱۹4 (۲۲) كتاب المساقاة ‏ (۵) باب من أدرك ما باعه عند الشتری وقد افلس 
فله السرجوع فيه عمسن أحمد بن عبد الله بن يونس » عن زهير بن حرب ۰ عن يحبى بن سعید به . 
( رقم ۱00۹/۲۲). 

وعن يحبى بن يحيى ۰ عن هشیم ( ح ) وعن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث 
أبن سعدء (ج) وعن أبى الربيع » ويحيى بن حبيب الحارثى » کلاهما عن حماد بن زيد (ح) وعن أبى 
بكر بن أبى شيية » عن سفيان بن عينة (ح) وعن محمد بن الثنی » عن عبد الوهاب ویحی بن سعيد 
[يعنى القطان]» وحفص بن غياث ‏ کل هؤلاء عن يحبى بن سعيد ‏ الأتصارى به. رقم (1909/95) . 

وعن ابن ابی عمر + عن هشام بن سليمان » عن ابن جريج ٠‏ عن ابن أبى حسين عن أبى بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم » عن عمر بن عبد العزيز » عن أبى بكر بن عبد الرحمن من حديث 
أبى هريرة» عن النبى ل فى الرجل الذى يعدم إذا وجد عنده المناع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذى باعه 7 
( رقم .)۱٥۵۹/۲۳‏ 

وهذه الرولية كما يقول الیهقی صريحة فى البيع . 

ومن طريق شعبة » عن قتادة » عن النضر بن انس » عن بشير بن نّهيك » عن أبى هريرة ۰ عن 
النبى وي نحو الاول. (رقم ۱۵0۹/۲4) . 

ومن طريق معاذ بن هشام » عن أبيه » عن قتادة به. وفیه : « فهو أحق به من الغرماء». ( رقم 
02004 

ومن طريق سليمان بن بلال » عن خیم بن عراك » عن یه » عن ابی هريرة :ان رسول الله وق 
قال ٠:‏ إذا آفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها ». ( رقم ۱00۹/۲۵). 


۸ب 


کتاب التفلیس 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبى هريرة : أن رسول الله يك قال : « أيما 
رجل أفلس فآدرك الرجل ماله بعينه فهو احق به » . 

[3/ قال الشافعى : وأخبرنا عبد الوهاب الثقفى أنه سمع يحيى بن سعيد 
يُقول: أخبرنى ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز حدثه : أن 
أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه سمع أبا هريرة له يقول : قال 
رسول الله يَِيِ: « من أدرك ماله بعينه (۱) عند رجل قد آفلس فهو أحق به » . 

8_1 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب قال: حدثنى 
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٠ )۱(‏ بعينه » : ليست عند أبى داود . 


77 انظر التخريج السابق » وهذا الإسناد عند مسلم كما سبق . 
[17]» د : ( ۷۹۳/۴ - 744 ) (۱۷) كتاب البيوع والاجارات - (۷۷) باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل 

متاعه بعينه عنده ‏ عن محمد بن بشار » عن ابی داود الطيالسى ء عن ابن أبى ذئب به. 

وفيه : « لأقضين فیکم بقضاء رسول الله يك وسلم » ؛ ثم ذكر نحوه. 

قال ابن حجر في بلوغ للرام : وضعفه أبو داود » وضعف ایضا هذه الزيادة فى ذكر الوت. 
#الشدرك: ۲۱ / ۵۱-۰ ) کتاب الییوع - من طریق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن ابن 
آبي فديك »عن أبى العتمر » عن عمر بن شخلدة به . 

وقال الحاكم : هذا حديث عال صحيح الاسناد » ولم يخرجاء بهذا اللفظ ووافقهالذهبي . 

وقال ابن حجر فى الفتح : وهو حديث يحتج مثله .(14/0)- 

وإذا كان بعضهم قد ضعف هذا الحديث لجهالة ‏ ابن خلدة » فقد رد ذلك سراج الدين البلقینی 
فقال: قال البخارى : وقال ابن مسافر عن الزهرى : عمر بن عبد الرحمن بن خلدة القاضى عن أبي 
هريرة : لا يكاد يعرف . 

قال البلقینی : ويتعجب منه فى قوله : لا يكاد یعرف » ولم يذلل على ذلك » وهو رجل معروف 
ولى قضاء المدينة فى خلاقة عبد الملك بن مروان » وقد نسبه الزهرى فى رواية ( ابن ) مسافر التی 
ذکرها البخاری وفى رواية الترمذى » وقال محمد بن عمر : كان عمر بن خلدة ثقة قليل الحديث» 
وكان رجلامهيبا صارما ورعا عفیقا نم يرزق على القضاء شیثا » فلما عزل قيل له : يا آبا حفص ١‏ كيف 
ریت ما كنت فيه؟ قال: كان لنا إخوان فقطعناهم » وكانت لنا أريضة نعيش منها فبعناها وألفقنا شمنها . 
( الطبقات الکیری : ۲۰3/۵) . 1 

وفال البلقینی : وحديثه الذى رواه الشافعی آخرجه ابو داود وابن ماجه . 
* جه : (۷/ ۷۹۰) (۱۱) کتاب الاسعکام - (۲۷) باب من وجد متاعه بعینه عند رجل قد آفلس - عن 
إبراهيم بن المنذر الحزامى وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقی - يعنى دیما قالا : حدثنا ابن أبى 
فديك » عن ابن أبى ذتب »عن أبى المعتمر بن عمرو بن رافع » عن ابن خلدة.الزرقی به + 
لرقم 0880 . 

هذا وفى رواية آبى داود الطيالسى زيادة لم يخرجها آبو داود السجستانی فى سننه وهی بعد قوله: 
«فهو أحق به » راد : ٠‏ إلا أن يدع الرجل وفاءً ٩‏ ۰(رقم۲۳۷۵) . = 


كتاب التفليس 
أبو العتمر بن عمرو بن )١(‏ رافع » عن ابن خلدة ) الزرقى وكان قاضيا بالدينة أنه قال: 
جئنا ابا هريرة فاته فى صاحب لنا قد أفلس » فقال : هذا الذى قضى فيه رسول الله 
2 « ا رجل مات أو أفلس فصاحب التاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ». 

» قال الشافعى : وبحديث مالك بن أنس وعبد الوهاب الثقفى عن يحيى بن سعيد‎ / ٠ 
وحديث ابن أبى ذثب عن أبى المعتمر فى التفليس تأخذ . وفى حديث ابن أبى ذئب ما‎ 


to 


(۱) قال سراج الدين البلقينى : الراوى عن ابن خلدة هو ابو المعتمر بن عمرو بن رافع » ووقع فى نسخ مختصر 
الزنی فى ذلك اختلاف ۰ فوقع فى بعضها : « أبو المعتمر عن عمرو بن نافع » ويقع : « أبو المعتمر بن 
عمرو عن نافع #والصواب : « أبو المعتمر بن عمرو بن رافع » بالراء لا بالنون» وقد يقع فى بعض اللسخ 
كذلك على الصواب وهو العتمد . 

(؟) فى ( ص ءات ) : 9 عن أبى خلدة .٩‏ 

قال سراج الدين البلقينى : هكذا وقع فى سند هذا الحديث فى تسخة الام : « عن أبى خلدة »على أن 
ذلك كنيته » وصوابه : ٩‏ عن ابن خلدة » بالنون موضع الياء. ووقع فى مختصر المزنى : « عن خلدة أو ابن 
خلدة .(انظر ۲۱۹/۲ من الطبعة البولاقية ) شك الزنی » وهو « ابن خلدة » بلا شك » وكنيته : «أبو 
حقص؟ » وهو « عمر بن خلدة » كما فى سان أبى داود . 


3 قال البيهقى فى السنن الكبرى : ( 45/3) : وكذلك رواه شبابة بن سوار » وعاصم بن على 
وغيرهما عن ابن أبى ذثب» وقالا : إلا أن يترك صاحبه وفاء ». وقد نبه البلقینی إلى جهالة فى أبى 
المعتمر جعلت الشافعى لم يجعل حديث ابن خلدة حجة مستقلة فقال: «وابو العتمر هذا قيل فيه :إنه 
لا يعرف » ولم يذكروا فى ترجمته إلا أنه روى عن عمر بن خلدة» وروی عنه ابن أبى ذئب . 
والشافعى فيه لم يورده على أنه حجة مستقلة عنده » ولهذا قال: وبحديث مالك بن أنس وعبد 
الوهاب الثقفى عن يحبي بن سعيد » وحديث ابن أبى ذئب عن أبى المعتمر فى التفليس نأخذ » وفی 
حديث ابن أبى ذثب ما فى حديث مالك والثقفى من جملة التفليس > ويتبين أن ذلك فى الوت والحياة 
سواء » وحديثاهما ثابتان موتصلان س يعنى حديث مالك وحديث عبد الوهاب الثقفى ‏ ولم يصف 
الشافعى حديث ابن أبى ذثب بالثبوث بهالة حال أبى المعتمر + ويظهر بذلك أن اقتصار المزنى على 
حديث ابن أبى ذتب ليس بظاهر ؛ فإن الشافعى إنما جعل عمدته فى الباب حديث مالك » وحديث 
عبد الوهاب الثقفي » ووصفهما بالثبوت والاتصال » وجعل حديث ابن أبى ذثب ضميمة لهما » وان 
فيهما جملة یینها حديث اين أبى ذئب » ومعنى ذلك أنهما يعمان حال الحياة وحالة الوت بمقتضى أن 
صفة الإفلاس تعم الحالين» فلم يجعل الشافعى حديث ابن أبى ذثب حجة مستقلة فى شىء من 
مقاصد الباب . 

آقول : ولکن الحديث ثابت عند الشافعی بضميمة غیره إليه » وقد قال بعد ذلك فى باب الخلاف فى 
التفليس : الذى أخذت به أولى بى ‏ يعنى حديث ابن خلدة ‏ من قبل أن ما أخذت به موصول 
يجمع فيه النبى ل بين الوت والافلاس . 
وقال أيضًا فى نهاية هذا الباب : ١‏ فد رواه ثقة عن ثقة 6 , 


۹ب 


E 


1۱۹ كتاب التفليس 
فى حدیث مالك والثقفی من جملة التفلیس » ويتبين أن ذلك فى الوت والحياة سواء. 
وحديثاهما ثابتان موتضلان )١‏ . وفی قول النبی َة : «من آدرك ماله بعینه فهو أحق' 
به» بیان على أنه جعل لصاحب السلعة إذا كانت سلعته قائمة عینها نقض البيع الأول فیها 
إن شاءء كما جعل للمستشفع الشفعة إن شاء ؛ لان كل من جعل له شىء فهو إليه إن 
شاء أخذه » وان شاء ترکه. 

وإن أصاب السلعة نقص فى بدنها عوار » أو قطع ۰ أو غيره » أو زادت» فذلك 
كله سواءء يقال لرب السلعة : أنت احق بسلعتك من الفرماء إن شكت ؛ لاا إنما نجعل 
لك ذلك إن اختاره رب السلعة نقفمًا للعقدة الاولی بحال السلعة الآن. 

قال : وإذا لم أجعل لورثة المفلس » ولا له فى حياته دفعه عن سلعته إذا لم يكن هو 
برىء الذمة بأدائه عن نفسه » لم أجعل لغرمائه أن يدفعوا ثمن(۳ السلعة إن شاؤوا » وما 
لغرمائه يدفعونه (4) عنه » وما يعدو غرماؤه أن يكونوا متطوعين للغريم با یدفعون عنه؟ 
فليس على الغريم أن يأخذ ماله من غير صاحب دينه . كما لو كان لرجل على رجل دين 
فقال له رجل : أقضيك عنه » لم يكن عليه أن يقتضى ذلك منه » وتبرأ ذمة صاحبهء أو 
يكون هذا لهم لازمًا » فیأخذه 20 منهم وان لم يريدوه » فهذا ليس لهم بلازم» ومن 
قضى عليه أن يأخذ المال منهم خرج من حديث رسول الله ی اول ؛ لانه قد وجد عين 
ماله عند مفلس فإذا منعه إياه فقد منعه ما جعل له رسول الله و ثم أعطاه شيئا محالا 
ظلم فيه ای واممْطى. وذلك أن العطی لو أعطى ذلك الغريم حتى يجعله مالا من ماله 
يدفعه إلى صاحب السلعة» فيكون عنده غير مقلس بحقه » وجبره على قبضه » قجاء 
غرماء آخرون رجعوا به عليه» فكان قد منعه سلعته التى جعل له رسول الله و دون 
الغرماء كلهم» وأعطاه العوض منها . والعوض لا يكون إلا لما فات والسلعة لم تفت + 
فقضى ههنا قضاء محالاً ؛ إذ جعل العوض من شىء قائم » ثم زاد أن قضى بان أعطاه ما 
لايلم/ له ؛ لأن الغرماء إذا جاؤوا ودخلوا معه فيه » وكانوا أسوته » وسلعته قد 
كانت له منفردة دونهم عن المعطى ۰ فجعله يَعْطّى على أن يأخذ فضل السلعة » ثم جاء 


(۱) فى ( ب ) : < متصلان » وما أثبتناه ( مى » ت) . 

(۲) « لك » : ليست فى ( ب ) وأليتناها من ( ص ءات ) . 

(۲) فى ( ب ) : « أن ينفعوا عن السلعة » »وفی ( ت ) : « أن يدفعوا من السلعة » وما أثبتناه من (ص) . 
(4) فى ( ب ) : «یدفعون عنه ٩‏ وما أثيتناه من ( ص ءات ) . 

(5) فى ( ص ) : ۶ فيأخذوه منهم ». 


4¥ 


كتاب التفلیس 
غرماء آخرون فدخلوا عليه فى تلك السلعة . 

فإن قال قاتل : لم أدخل ذلك عليه » وهو تعلوع به ء قيل له : فإذا كان تطوع و 
فلم جعلت له فيما نطوع به عوض السلعة » والتطوع من لا يأخذ عوضًا .»ما زدت على 
أن جعلته له بيعا لا يجوز ۰ وغرر) لا يعقل ؟ 0© . 


قال الشافعى يجه : وإذا باع الرجل من الرجل نخلاً فيه ثمر ۰ أو طُلْع قد ابر 


استثناه الشتری» وقبضها الشتری وأكل الثمر > ثم أفلس الشتری » كان للبائع أن يأحذ , 


حائطه ؛ لانه عين ماله» ویکون أسوة الغرماء فى حصة الثمر الذی وقع عليه البيع 
فاستهلکه الشتری من أصل الثمن ۰ یقسم الثمن على الحائط والثمر ۰ فینظر کم قيمة 
الثمر من أصل البيع » فإن كان الربع أخذ الحائط بحصته: وهو ثلاثة آرباع الثمن ورجع 
بقيمة الثمر : وهو الربع » وإنما قيمته يوم قبضه لا يوم أكله ؛ لأن الزيادة كانت فى ماله. 
ولو قبضه سالما والمسألة بحالها »ثم أصابته جائحة» رجع بحصته من الثمن؛ لانها أصابته 
فى ملكه بعد قبضه . ولو كان باعه الحائط والثمر قد اخضر ء / ثم آفلس المشترى والشمر 
رطب. أو تمر (۲) قائم» أو بسر زائد عن الأخضر » كان له أن یاخنه والنخل؛ لأنه عين 
ماله وان زاد » كما يبيعه الجارية الصغيرة» فيأخذها كبيرة زائدة. ولو أكل بعضه ٠١‏ وأدرك 
بعفتد ی توس وتبعه بحصة ما باع من الثمر يوم باعه إياه مع الغرماء. 
' قال الشافعى رحمه الله : وهكذا لو باعه وديًا 7 صفارا أو نوی قد خرج ۰ أو 
زرعًا قد خرج أو لم يخرج مع أرض » فأفلس » وذلك كله زائد مدرگ » أخذ الارض 
وجميع ما باعه زائدا مدركًا. وإذا فات رجع بحصته من الثمن يوم وقع البيع » كما يكون 
لو اشترى منه جارية » أو عبدًا بحال صغر أو مرضص97؟» » فمات فى يديه » أو أعتقه» 
رجع بثمنه الذى اشتراه به منه . ولو كبر العيد» أو صح » وقد اشتراه سقيمًا صغیرگ 
كان للبائع أخذه صحيحا کبیرا؛ لأنه عين ماله » والزيادة فيه منه لا من صنعة الآدميين. 
وكذلك لو باعه فعلمه آخذه معلَّمًا » ولو كسى المشترى العبد أو وهب له مالا » أخذ 
البائع العبد وأخذ الغرماء مال العبد» ولیس بالعبد ؛ لأنها غيره » ومال من مال الشتری(*) 
يملكه البائع . ولو كان العبد المبيع بيع وله مال استثناه المشترى» فاستهلك المشترى ماله » 


(۱) فى ( ب ) : « وغرر) لا يفعل » وما أثبتناه من ( ص ) . 

() فى (ص ) : « أو ثمر قائم» . 

( الودی : على وزن فعيل صفار الفسیل . الواحدة : ودية . (4) فى ( ت ) : « أو مریض ۲ . 
(0) فى (ب) : «ومال من مال الشتری لايملكه البائع »وما تاه من ( صن + ت) . 


۱۳۱۰ 


۳۷۰ 


کتاب التفلیس 
أو هلك فى يد العبد فسواء ‏ ویرجع البائع فیاخذه دون الغرماء » وبقیمة() الال من البيع 
يحاص به الغرماء 0). 

ولو باعه حائطا لا ثمر فيه » فأثمر » ثم فلس المشترى .فان كان الثمر يوم فلس 
المشترى مابورا أو غير مأبور فسواء » والثمر للمشترى » ثم يقال لرب النخل: إن شنت 
فالتخل لك على أن تقر الثمر فيها إلى الجداد »وإن شثت فدع النخل وكن أسوة الغرماء . 
وهكذا لو باعه أمة فولدت » ثم فلس( كانت له الامة ولم يكن له الولد . ولو فلس 
والامة حامل » كانت له الامة والحمل تبع يملكها كما يملك به الامة . ولو كانت السلعة 
أمة » فولدت له أولادًا قبل إفلاس الغريم » ثم أفلس الغريم » رجع بالام ولم يرجع 
بالاولاد ؛ لانهم ولدوا فى ملك الغريم . وإنما نقضت البيع الأول بالافلاس الحادث + 
واختیار الم نقضه ۰ لا بان أصل البيع كان مفسوخًا من الاصل . 

ولو كانت السلعة دارا فبینت » أو بقعة فغرست ۰ ثم أفلس الغریم(8) » رددت البانع 
بالدار كما كانت » والبقعة كما كانت حين باعها » ولم اجعل له الزيادة ؛ بانها لم تکن 
فى صفقة البيع » وإنما هی شىء متميز من الارض من مال المشترى » ثم خيرته :بين أن 
یعطی قيمة العمارة والغراس ويكون ذلك له » أو يكون له ما / كان من الارض لا عمارة 
فيها » وتكون العمارة الحادثة تباع للغرماء سواء بينهم » إلا أن يشاء الغرماء والغريم أن 
يقلعوا البناء والغراس » ويضمنوا لرب الارض ما نقص الارض القلع » فيكون ذلك 
لهم. 

ولو كانت السلعة شیّا متفركًا مثل: عبید » أو إبل » أو غنم » أو ثياب ۰ أو طعام » 
فاستهلك المشترى بعضه » ووجد البائع بعضه ٠»‏ كان له البعض الذى وجد بحصته من 
الثمن ؛ إن كان نصفًا قبض النصف وكان غريًا من الغرماء فى النصف الباقی . وهكذا » 
إن كان أكثر » أو أقل . 

قال: وإذ(©» جعل له رسول الله ی الكل ؛ لائه عين ماله » فالبعض عين ماله وهو 
أقل من الكل . ومن ملك الكل ملك البعض » إلا أنه إذا ملك البعض نقص من ملکه» 
والنقص() لا يمنعه الملك . ولو باع رجل من رجل أرضًا فخرسها > ثم فلس الغريم » 


4۸ 


(۱) فى (ص): * أو بقيمة المال » وهو نعطا ٠.‏ (۲) یحاص به الغرماء : يعنى يقاسم الغرماء بمقدار حصته . 
() فى (ص): ٠‏ ثم افلس ٩‏ . () فى طبعة الدار العلمية: « ثم أفلس والغريم » وهو خطا . 
(۰) فى ( ب): 3 وإذا جعل رسول الله وَل ٩‏ وما أثبتناه من ( ص ۰ ت ). 

. © فى (ص): « والبعض لا يمنعه كلك‎ )١( 


کاب اتفلیس تب ل ب 9[ 
قابی رب الارض أن يأخذ الارض بقيمة الغراس ٠‏ وأبى الغريم والغرماء أن يقلعوا الغراسن 
ويسلموا الارض إلى ربها » لم يكن لرب الارض إلا الشمن الذى باع به الازض یحاص به 
نغرماء . ولو باعه حائطا غير مثمر » فأثمر » ثم فلس ۰ كان رب الأرض بالخيار: إن شاء 
ن / ياخذ أرضه ويبقى الثمر فيها إلى الجداد إن أراد الغريم والغرماء أن يبقوه فيها إلى 
الجداد » فذلك له وليس للغريم منعه » وان آراد أن يدعها ويضرب مع الغرماء بما0؟» 
. كان له فعل . وکذلك لو باعه أرضًا بيضاء فزرعها ۽ ثم فلس » كان مثل(۳) احاقط يبيعه 
ثم يثمر النخل » فان آراد رب الارض أو رب النخل أن یقبلها ویبقی فیها الزرع إلى 


الحصاد والشمار إلى الجداد » ثم عطبت النخل قبل ذلك بای وجه ما عطبت بة 
0 ۳ : 


الآدميين» أو بأمر من السماء » أو جاء سيل فخرق الأرض وابطلها » فضمان ذلك من 
ربها الذى قبلها ؛ لا من انلس ؛ لأنه عندما قبلها صار مالک لها » إن آراد أن يبيع باع » 
وإن أراد أن يهب وهب . 

فإن قيل: ومن أين يجوز أن لك المرء شیثا لا يتم له جميع ملكه فيه ؟ قیل:(8) لان 
هذا لم يملكه الذى جعلت له أخذه ملكا تامًا ؛ لأنه محول بينه وبين جْمّار(*)النخل 
والجريد » وکل ما اضر بثمر املس » ومَحول بينه وبين أن يحدث فى الارض بثر؟ أو 
شيا ما يضر ذلك بزرع المفلس ؟ قيل له: بدلالة: 

قول النبى يةِ: « من باع نخلاً قد آبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه 
البتاع» فأجاز رسول الله كع آن يملك البتاع النخل ۰ وبملك البائع الثمر إلى الجداد . 

قال: ولو سل رب الارض الارض للمفلس » فقال الغرماء: احصد الزرع وبعه 
بقل وأعطنا ثمنه » وقال الفلس: لست افعل » وأنا آدعه إلى أن یحصد ؛ لان ذلك 
آمی لى ء والزرع لا يحتاج إلى الاء ولا المؤنة » كان القول قول الغرماء: فى أن يباع 
لهم. ولو كان یحتاج إلى السقی والعلاج فتطوع رجل للغریم بالانفاقد(") علیه» فاخرج 


(۱) فى ( ص ء ت ): « أن بیقوه فيه ٩‏ . () فى ( ص ): ۵ ما کان ٩‏ . 

١ )۳(‏ مثل »: ساقطة من ( ص ) . 

( « قیل »: ليست فى ( ب ) . وأثيتناها من ( ص » ت ) وما بعد « قيل » هذه إغا هو شرح للجملة السابقة » 
وجواب السوال سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالی . 

(0) جیار النخل: قلبه » ومنه یخرج الثمر والسعف » وقوت بقطعه . 

(1) « عليه : ساقطة من ( ص ) . 


1 سيق برقمی [ ۱٤۷١‏ - 1477] وخرج هناك فى الوضمین فى پاب: « ثمر الحائط باع اصله » . ' 


۰ب 


بپ 


و س سيت کاب التفلیس 


نفقة ذلك وأسلمها إلى من يلى الإنفاق عليه » وراد نی طن والب إن لم وی 
لم يكن للغريم إبقاء الزرع إلى اخصاد » وكان للغرماء بيعه . 

وإذا جعل له رسول الله ية الكل ؛ لانه عين ماله ۰ فالبعض عين ماله وهو أقل 
من الكل » ومن ملك الكل ملك البعض » إلا أنه إذا ملك البعض نقص من ملكه » 
والنقص() لا يمنعه املك 0 

قال: ولو كانت السلعة(۳) عبد) » فاخذ نصف ثمنه » ثم أفلس الغريم ‏ كان له 
نصف العبد شريكا به للغريم » ويباع النصف الذى كان للغريم لغرمائه دونه على المثال(24 
الذى ذكرت » ولا يرد ما أخذ شيبًا » لأنه مستوف لا أخذه 0». ولو زعمت أنه يرد شيئًا 
مما أخذ » جعلت له لو أخذ الثمن كله أن يرده ويأخذ سلعته » ومن قال هذا فهذا خلاف 
السنة والقياس عليها . 7 

ولو كانا عبدين أو ثوبين / فباعهما بعشرين ٠‏ فقبض عشرة ویقی من ثمئهما عشرة » 
كان شريكًا فيهما بالنصف » يكون نصفهما له » والنصف للغرماء يباع فى دینه . ولو 
كانت المسألة بحالها فاقتضى نصف الثمن وهلك نصف البيع » وبقى أحد الثوبين » أو 
أحد العبدين » وقيمتهما سواء » كان أحمق به من الغرماء » من قبّل أنه عين ماله عند 
معدم » والذى قبض من الثمن إنما هو بدل » فكما كان لو كانا قائمين أخذهما » ثم آخذ 
بعض البدل وبقى بعض السلعة » كان ذلك كقيامهما معا . 

فان ذهب ذاهب إلى أن يقول: البدل منهما معًا » فقد آخذ نصف ثمن ذا » ونصف 
ثمن ذا » فهل من شىء يبين ما قلت غير ما ذكرت ؟ قيل: نعم » أن يكونا جميعًا ثمن ذا 
مثل ثمن ذا مستويى القيمة » فيباعان صفقة واحدة » ويقبضان » ويقبض البائع من 
ثمنهما خمسين » ويهلك أحد الثوبين » ويجد بالآخر عيبا فيرده بالنصف الباقی » ولا يرد 
شيا ما أخذ ءویکون ما أخذ ثمن الهالك منهما . ولو لم يكونا بيعا")» وكان رها بمائة » 
فأخذ تسعين وفات أحدهما »كان الآخر رهتا بالعشرة الباقية . وكذلك يكون لو کانا قائمين 
ولا يبعض الثمن عليهما »ولكنه یجعل الكل فى كليهماء والباقى فى كليهما . وكما يكون 


(۱) فى ( ص ): « والبعض لا يمنعه اللك ٩‏ . 

(1) هذه الفقرة سبقت منذ قليل ‏ ونکررت هنا هكذا- كما فى جميع ایغ . 

() فى ( ص  :)‏ ولو كانت الشفعة عبن » وهو خلا 

(5) فى ( ص ): « على الال الذى ذكرت © وهو خخطا . 

(0) فی (ص ): دلا أل » ٠,‏ () فى ( ص ): « ولو لم يكن معا » وهو نخطا . 


كتاب التفليسر 
ذلك فى الرهن لو كانوا عبیدً رها بائة » فأدى تسعين » كانوا مما / رها بعشرة لا يخرج 
منهم أحد من الرهن » ولا شىء منه حتى يستوفى آخر حقه .فلما كان البيع فى دلالة 
حكم النبى وك موقوقًا » فان أخذ ثمنه وإلا رجع بیعه فاخذه » وکان(۱) كالمرتهن قيمته 
وفى أكثر من حال الرتهن فى أنه أخذه كله لا يباع عليه كما يباع الرهن» فيستوفى حقه » 
ويرد فضل الثمن على مالكه » فكان فى معنى السنة . 

قال الشافعى َيه : فى الشريكين يفلس أحدهما: لا يلزم الشريك الآخر من الدين 
شىء إلا أن يقر أنه أدانه له بإذنه » أو هما معا » فيكون كدين آدانه له بإذنه بلا شركة 
كانت » وشركة المفاوضة باطل ٤لا‏ شركة إلا واحدة . 

قال الله تبارك وتعالى : ون كان ذو عسرة فَنظرة إلى مسق 14 ابقرة: 6۳۸۰ . 

1 وقال رسول الله يكل: « مطل الغنی طلم ٩‏ . 

فلم يجعل على ذى دين سبيلاً فى السرة حتى تكون اس » ولم یجعل رسول 
الله وك مَطْلّه ظلما إلا بالغتی » فإذا كان معسر) فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن يوسر + 
وإذا لم يكن عليه سبيل فلا سبيل على إجارته ؛ عمل بدنه(*) . وإذا لم يكن على بدنه(*) 


سبيل » وإغا السبيل على ماله » لم يكن إلى استعماله سبيل » وكذلك لا يحبس ؛ لانه 
لا سبيل عليه فى حاله هذه . 


ف 


(۱) فى ( ب:): « فكان » وما تاه من ( ص » تا) . 
(؟) فى (ب):« باطلة » وما أثبتناه من (ص» ت) . وشركة المفاوضة: أن يكون جميع ما يملكانه بينهما. ( المصباح ). 
وسيفصل الإمام فيما يعد هذه العبارة ويبين أن البطلان فى حالة ما إذا كانا يشتركان فى كل ما يفيدان من 

الال بوجه من الوجوه فهذا من القمار » آما إذا كانا شريكين يعتبران المفاوضة خلط الال والعمل فيه » واقتسام 
الربح فلا باس به وهذا ما يطلق عليه شركة العنان ‏ 

(۳) مطل الغنى ظلم: الطل الذى فيه ظلم هو من قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن من ذلك » وطلب صاحب 
الق حته . 

(4 ۵۰) فى ( ص ): ١‏ يليه » بدل: ‏ بدنه » فى الموضعين . 


11 ط: (۲/ 08974 (۳۱) كتاب البيوع ‏ (4۰) باب جامع الدين والحول ‏ عن أبى الزناد عن الاعرج + 
عن أبى هريرة: أن رسول الله و قال: د مطل الغنى ظلم » وإذا أتبع أحدكم على هلىء فليتبع».(رقم 
A‏ . : 
#خ : (۲/ ۱۳۹) (۳۸) كتاب الحوالة  )١(‏ باب الحوالة » وهل يرجع فى الحوالة ؟ عن عيد الله بن 
يوسف » عن مالك به .( رقم ۲۲۸۷) . وطرفاه فى ( ۰۲۲۸۸ 07400 . 
#م: (۳/ ۱۱۹۷) (۲۲) كتاب الساقاة - (۷) باب تحريم مطل الغنی » وصحة الحوالة واستحباب قبولها 
إذا أحيل على ملی - عن يحبى بن یحی ۰ عن مالك به . 

۰ وعن إسحاق بن إبراهيم » عن عيسى بن يونس ( ح ) وعن محمد بن رافع » عن.عبد الرراق قالا 

جميعا: حدثنا معمر » عن همام بن منبه » عن أبى هريرة »عن النبى يكو بثله . (رقم ۳۳ / 01934 , 


۱۳۱" 


زفق كتاب التفليس 
وإذا قام الغرماء على رجل فارادوا أخذ جميع ماله » ترك له من ماله قدر مالا غناء 
به عنه » -وأقل ما يكفيه وأهله يومه من الطعام والشراب . وقد قيل: إن كان شمه 


حبس أنفق عليه وعلى أهله كل يوم اقل ما يكفيهم حتى يفرغ من قسم ماله » ويتركك لهم 


' نفقتهم يوم يقسم آخر ماله وأقل ما يكفيه من كسوته فى شتاء إن کان(۱) ذلك أو صيف . 


فإن كان له من الكسوة ما يبلغ ثم كثي) بيع عليه » وترك له ما وصفت لك من اقل ما 
يكفيه منها » فان كانت ثيابه كلها غوالى (۴مجاوزة القدر اشترى له من ثمنها(*) أقل ما 
يكفيه ما يلبس » أَقْصّد من هو فى مثل حاله » ومن تلزمه مؤنته ..فی وقته ذلك شتاء 
كان أو صيفًا.وإن مات كفن من ماله قبل الغرماء » وحفر قبره » وم بأقل ما يكفيه » 
ثم اقتسم فضل ماله . ونیاع عليه مسكنه وخادمه ؛ لان له من الخادم بدا » وقد يجد 
السکن. 

قال: وإذا جنيّت عليه جناية قبل التفلیس » فلم یاخذ ارشها إلا بعد التفلیس ۰ 
فالغرماء أحق بها منه إذا قبضها ؛ لانها مال من ماله لا ثمن لبعضه . ولو وهب اله بعد 
التفليس هبة ‏ لم يكن عليه أن يقبلها » فلو قبلها كانت لغرمائه دونه . وكذلك كل ما 
أعطاه أحد من الآدميين متطوعا به فليس / عليه قبوله » ولا يدخل ماله شىء إلا بقبوله 
إلا الميراث ؛ فإنه لو ورث كان مالكا » ولم يكن له دفع الميراث » وكان لغرمائه أخذه من 
يده . ولو جنيت عليه جناية عمد) » فكان له الخيار بين أخذ الارش أو القصاص › كان 
له أن يقتص » ولم يكن عليه أن يأخذ الال ؛ لانه لا يكون مالكًا للمال إلا بان يشاء » 
وكذلك لو عرض عليه من جنى عليه الال . 

ولو استهلك له شيئًا قبل التفليس ۰ ثم صالح منه على شىء بعد التفلیس ٠‏ فإن كان 
ما صالح قيمة ما استهلك له بشىء معروف القيمة » فاراد مستهلكه أن يزيده على قيمته 
لم يكن عليه أن يقبل الزيادة ؛ لان الزيادة فى موضع الهبة . 

فان فلس الغريم وقد شهد له شاهد بحق على آخر ء فأبى أن يحلف مع شاهده 
أبطلنا حقه إذا احلفنا(") المشهود عليه » ولم نجعل للغرماء أن يحلفوا ؛ لانه لا یلك إلا 
(1) فى ( ب ): « شتاء كان ذلك » وما أثبتاه من ( ص ءات ) . 
(۲- 4) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . 0) فى (ت ): « غوال 6 . 
(0) فى ( ب ): « وقبر بأقل » وما أثبتناه من ( ص » ت ) » وهی كذلك: « مير » فى مختصر المزنى (۷/ ۲۲۲ 

هامش البولاقية ) .ولکن الازهری اثبت العبارة من الختصر هكذا: « ومين بأقل ما يكفيه » » وقال:3 مين > 


أى يمل مون دفئة وجاء على ما لم یسم فاعله ۰ وكرت اليم من أجل الياء ۰ يقال: مشت فلاا ۰ آمونه إذا 
قمت بمو طعامه وغيره مما يقناقه . 


0 الب العوض + أئ يستطيع أن یستفنی عنه . (۷) فى ( ص ): « ولو وهبت *. 
(۸) فى ( ص ): < إذا اختلفنا الشهود عليه » ۰ وهو خطاً . 


كتاب التفليس 
بعد اليمين › فلما لم يكن مالكًا لم يكن عليه أن يحلف . وكذلك لو ادعى عليه فأبى أن 
يحلف ورد اليمين ۰ فامتنع الفلس من اليمين بطل حقه » وليس للغرماء فى حال أن 
يحلفوا ؛ لانهم يسوا مالكين إلا ما ملك » ولا يملك إلا بعد اليمين . 

ولو جنی هو بعد التفليس جناية عمدا » أو استهلك / مالا كان المجنى عليه 
والستهلك له سوة الغرماء فى ماله الموقوف لهم » بيع أو لم يبع ما لم يقتسموه » فإذا 
اقتسموه نظرنا ؛ فإن كانت الجناية قبل القسم دخل معهم فيما اقتسموا ؛ لإن حقه لزمه 
قبل يقسم فاله » وان كانت الجناية بعد القسم لم يدخل معهم ؛ لأنهم قد ملكوا ما قسم 
لهم » وخرج من ملك امس . وال حناية والاستهلاك دين عليه سواه . 

ولو أن القاضى حجر عليه وأمر بوقف ماله ليباع ۰ فجنى عبد له جناية » لم يكن له 
أن يفديه » وأمر القاضى ببيع الحانى فى الجناية حتى يوفى المجنى عليه أرشها ٠‏ فان فضل 
فضل رده فى ماله حتى يعطيه غرماءه (2: وان لم يفضل من ثمنه شىء ولم يستوف 
صاحب الجناية جنايته بطلت جنايته ؛ لأنها كانت فى رقبة العبد دون ذمة سيده . 

ولو كان عبد الفلس مجنيا عليه كان سيده الخصم له ۰ فإذا ثبت الحق عليه » وكان 
الجانى عليه عبدًا فله أن يقتص إن كانت الجحناية فيها قصاص » وأن یأخذ الارش من رقبة 
العبد الجانى ۰ فان أراد الغرماء ترك القصاص وأخذ الال فليس ذلك لهم ؛ لانه لا يلك 
الال إلا بعد اختیاره لهم » وإن کانت(۳) الجناية ما لا قصاص فيه إنما فيه الارش لم 
يكن لسيد العبد عفو الارش ؛ لانه مال من ماله وجب له بکل حال ۰ فلیس له هبته » 
وهو مردود فى ماله یقضی به عن دینه . 

وإذا باع الرجل من الرجل الحنطة » أو الزيت » أو السمن ۰ أو شيئا ما يكال أو 
يوزن فخلطه بمثله » أو خلطه بأردا (؟)منه من جنسه » ثم فلس غريمه » كان له أن يأخذ 
متاعه بعيته ؛ لأنه قائم كما كان » ويقاسم الغرماء بکیل(*) ماله أو وزنه . وكذلك إن کان 
خلطه فيما دونه إن شاء ؛ لأنه لا يأخذ فضلا ٠‏ إنما يأخذ نقصا . فان كان خلطه با هو 
خير منه ففيها قولان: 

أحدهما: أن لا سبيل له ؛ لانا لا نصل إلى دقع ماله إليه إلا زائد) بمال غريمه » 


EF 


. ) وما ألبتناه من ( ص ءات‎ ٩ فى (ب): « وخرج عن ملك‎ )١( 

(۲) فی (ص › ت ): « غرماژه ٩‏ . 

(۳) فى طبعة الدار العلمية: * وان كانت لهم ابلناية ؟ وهی مخالفة جميع النسخ وتفسد المعنى . 
(4) فى (ص): « باردی ٩‏ . (0) فى ( ص ): « يكل ماله » وهو خخطأ . 
() فى (ص ): «لم نصل ٩‏ ۰ 


۱ب 


1/۳۲ 


4 کتاب التفلیس 


وليس لنا أن نعطيه الزيادة » وكان هذا أصح القولين - والله أعلم - وبه أقول . 

قال: ولا يشبه هذا الثوب يصبغ » ولا السويق يلت ؛ اللوب يصبغ » والسويق 
اک يانه بل زا چ لد ولا إن العا ققلب حتی اتود ین ما 
إلا غير معروفة من عين مال غیره » وهكذا کل ذثب . 

والقول الثانی: أن ینظر إلى قيمة عسله » وقيمة السل الخلوط به متمیزین » ثم 
هت با مرت یکا بقدر قيمة عسله من عسل الباتع ۳ ويترك فضل کیل 

» أو يدع ويكون غريما كأن عسله كان صاعایسنوی دینارین » وعسل شریکه کان 
صاعا یسوی أربعة دنانیر » فان اختار أن یکون شریکا بثلشی صاع من عسله وعسل شریکه 
كان له » وکان تاركًا لفضل صاع » ومن قال هذا قال: ليس هذا بيع نما هذا وضيعة من 
مكيلة کالت 

ولو / باعه حنطة فطحنها كان فیها قولان: 

هذا آشبههما عندی - والله أعلم - وبه أقول وهو: أن له أن یاخذ الدقیق ویعطی 
الغرماء قيمة الطحن ؛ لانه رائد على ماله .وکذلك لو باعه وبا فصبغه ء كان له ثوبه » 
وللغرماء صبغه یکونون شركاء با زاد الصبغ فى قيمة الثوب. وهکذا لو باعه ويا فخاطه: 
كان له أن یأغذ ثوبه » وللغرماء ما زادت الخياطة . وهکذا لو باعه إياه مره 49 كان 


. له أن يأخذ ثوبه » وللغرماء بعد ما زادت القصارة فيه . 


فان قال قائل: فأنت تزعم أن الغاصب لا يأخذ فى القصارة شيئًا ؛ لأنها آثر » قلنا: 
الس مخالف للغاصب ۰ من قبل أن المفلس إنما عمل فيما يملك » ويحل له العمل فيه» 
والغاصب عمل فيما لا بلك . ولا يحل له العمل فيه . ألا ترى أن المفلس يشترى البقعة 
فيبينها » ولا يهدم / بناژه ويهدم بناء الغاصب » ويشترى الشىء فيبيعه فلا يرد بیعه ویرد 
بيع الغاصب » ویشتر: ترى العبد فيعتقه » فنجیز عتقه ولا نجيز عتق الغاصب ؟ 

قال الشافعى ناه :ولو كانت السألة بحالها فافلس الرجل وقد قصر الثوب قصار » 
أو خخاطه خياط » أو صبغه صباغ باجرة » فاختار صاحب الثوب أن يأخذ ثوبه أخذه . فإن 
زاد عمل القصار فيه خمسة دراهم وكانت إجارته فيه درهما أخذ الدرهم » وكان شريكا 
به فى الثوب لصاحب الثوب » وكان صاحب الثوب أحق به من الغرماء » وكانت الأربعة 


(۳-۱) ما بين الرقمين ساقط من (ت ) . 
(۷) في ( ت ): « بين یکون شریکا ٩‏ . 


(4) القصّار: مخور الثياب » وحرفته القصارة . 


کات الق تاه تحت 2161 
الدراهم للغرماء شركاء بها للقصار وصاحب الثوب . وان كان عمله زاد فى الثوب درهم 
واجارته خمسة دراهم كان شريكا لصاحب الثوب بالدرهم » وضرب مع الغرماء فى مال 
المفلس بأربعة دراهم . ولو كانت تزيد فى الثوب خمسة دراهم والإجارة درهم ۰ أعطينا 
القصار درهمًا يكون به شریکا فى الثوب » وللغرماء أربعة يكونون بها(۱) فى الثوب 
شركاء. 

فإن قال قائل: كيف جعلته احق بإجارته من الغرماء فى الثوب ؟ فإنما جعلته أحق بها 
إذا كانت زائدة فى الثوب قمنعها صاحب الثوب » ولم يكن للغرماء أن يأخذوا ما زاد 
عمل هذا فى الثوب دونه ؛ لأنه عين ماله ؟ فان قالوا: فما بالها إذا كانت أزيد من إجارته 
لم تدفعها إليه كلها » وإذا كانت أنقص من إجارته لم تقصر به عليها كما تجعلها فى 
البيوع؟ قلنا: إنها ليست بعين بيع يقع فأجعلها هكذا » وإنما كانت إجارة من الاجارات 
لزمت الغريم المستاجر » فلما وجدت تلك الاجارة قائمة جعلته أحق بها ؛ لانها من 
إجارته كالرهن له. آلا ترى أنه لو كان له رهن يسوی عشرة بدرهم » أعطيته منها درهمًا » 
والغرماه تسعة ؟ ولو كان رهن يسوى درهمًا بعشرة دراهم » أعطيته منها درهمًا » وجعلته 
يحاص الغرماء بتسعة ؟ فان قال : فما باله يكون فى هذا الموضع أولى بالرهن منه بالبيع ؟ 
قلت: كذلك تزعم أنت فى الثوب يخيطه الرجل أو يغسله ۰ له أن يحبسه عن صاحبه 
حتى يعطيه أجره » كما يكون له أن يحبسه فى الرهن حتى يعطيه ما فيه ؛ لان له فيه 
عملا(؟) فلا يسلمه إليه حتى يوفيه العمل . 

فإن قال قائل: فما تقول أنت ؟ قلت: لا أجعل له حبسه » ولا لصاحب الثوب 
أخذه » وآمر ببيع الثوب » فأعطى کل واحد منهما حقه إذا أفلس » فان أفلس صاحب 
الثوب كان الخياط أحق با زاد عمله فى الثوب » فإن كانت إجارته أكثر ما زاد عمله فى 
الثوب أخذ ما راد عمله فى الثوب ؛ لائه عين ماله » وكانت بقية الإجارة دينا على الغريم 
بحاص به الغرماء . وإن لم يفلس وقد عمل له ثوب » فلم يرض صاحب الثوب بكينونة 
الثوب فى يد الخياط » أنخذ منهما حتى يقضى بينهما بما وصفت ۰ أو يباع عليه الثوب 
فيعطى الخياط إجارته من ثمنه » وبه أقول . 

والقول الثانی: أنه غريم فى إجارته ؛ لان ما عمل فى الثوب ليس بعين ولا شىء من 
ماله زائد فى الثوب » إثما هو أثر فى الثوب وهذا يتوجه . 


. © فی ( ص ءات ): « يكونون به‎ )١( 
فى ( ب ): « عملا قائمًا > و ٭ قائما »: ليست فى ( ص ءات ) ولذلك لم نثبتها‎ )۲( 


لشف 


كتاب التفليس 
قال: واذا استأجر الرجل أجيرا فى حانوت ۰ و زرع » أو شجر ۰ بإجارة معلومة 
ليست مما استأجره عليه / ما بمكيلة طعام مضمون » واما بذهب أو ورق ‏ أو استأجر 
حانوثًا ییم فيه بر ۲۱ ۰ أو استأجر رجلاً يعلم له عبد) » أو يرعى له غنما » أو يروض له 
بعير؟ » ثم أفلس » فالاجير أسوة الغرماء » من قبل أنه ليس لواحد من هؤلاء الأجراء 
شىء من ماله مختلط بهذا رائد فيه / كزيادة الب والقصارة فى الثوب » وهو من مال 
الصباغ ۰ وزيادة الخياطة فى الثوب من مال الخياط وعمله » وكل شىء من هذا غير ما 
استؤجر عليه » وغير شىء قائم فيما استؤجر عليه . ألا ترى أن قيمة اللوب غير مصبوغ 
وقيمته مصبوعًا » وقيمته غير مخيط وغير مقصور وقيمته مخطاً ومقصورا ۰ معروفة 
حصة زيادة العامل فيه » وليس فى الثياب التى فى الحانوت » ولا فى الماشية التى ترعى » 
ولا فى العبد الذی يعلمه شىء قائم من صنعة غيره فيعطى ذلك صنعته أو ماله » وإغا © 
هو غريم من الغرماء . أو لا ترى أنه لو تولى الزرع كان الزرع والماء والارض من مال 
المستأجر ۰ وكانت صنعته فيه © إنما هى إلقاء فى الارض ليست بشىء زائد فيه » والزيادة 
فيه بعد ) شىء من قدر الله عز وجل ۰ ومن مال الستأجر » لا صنعة فيها للأجير ؟ أو 
لا ترى أن الزرع لو هلك كانت له إجارته ٠‏ والثوب لو هلك فى يديه لم يكن له 
إجارته 4200 لأنه لم يسلم عمله إلى من استأجره ؟ ولو تكارى رجل من رجل أرضا » 
واشترى من اخر ماء » ثم زرع الارض ببذره » ثم فلس الغريم بعد الحصاد » كان رب 
الارض ورب الاء شریکین للغرماء » ولیسا باحق با یخرج من الارض ولا بالاء » وذلك 
أنه ليس لهما عين مال الحب الذی نما من مال الغريم لا من مالهما . 
فان قال قائل: فقد غا بماء هذا وفی آرض هذا ‏ قلنا: عين الال للغريم لا لهما » 
والاء مستهلك فى الارض » والزرع عين موجودة والارض عين 0 موجودة فى الزرع » 
وتصرفه فیها لیس بكينونة منها فيه فنعطيه عين مال . ولو غبی (۷) رجل فقال: آجعلهما 
أحق بالطعام من الغرماء »دخل علیهما أنه أعطاهما غير عين مالهما » ثم أعطاهما عطاءٌ 
محالاء فان قال قائل: فما للحال (۸) فيه ؟ قلنا: إن زعم أن صاحب الزرع » وصاحب 
(۱) فى (ص ءات ): « بیع فيه برا ٩‏ . 
(۷) فى ( ت ): « فلما ٩‏ » وفی ( ص ) حرفت الی: « قاها » . 
(۳) فى ( ص » ت ): ١‏ وکانت صنعته فيه قيمة ٩‏ . 
(4) فى (ص ءات ): « والزيادة بعد فيه » . (ه) فى ( ص ): « إجارة 9 . 
(5) فى ( ب ): « غير موجودة » وما أثبتناه من ( ص ۰ ت ) . 
(۷) فى ( ب ): « ولو عنى رجل » ولا معنى لها » وليست منقوطة فى ( ت ) وما أثبتناه من ( ص ) » ومعتاهة 


« وان لم يفطن رجل فقال ٩...‏ . 
(۸) فى ( ص ءات ) : « وما الحال » . 


كتاب التفلیس سس 
الارض ۰ وصاحب الاء شرکاء (6۱ » فکم یعطی صاحب الارض وصاحب الاء وصاحب 
الطعام ؟ فان زعم أنه لهما حتی یستوفیا حقهماء فقد أبطل حصة الغرماء من مال الزارع > 
وهو لا یکون احق بذلك من الغرماء الا بعد ما یفلس الغريم. . فالغريم فلس وهنه 
حنطته ليست فيها أرض ولا ماء . 

ولو آفلس والزرع بقل فى أرضه كان لصاحب الارض أن یحاص الغرماء بقدر ما 
أقامت الارض فى يدى الزارع إلى أن أفلس » ثم يقال للمفلس وغرمائه: ليس لك » ولا 
لهم أن تستمتعوا بأرضه » وله أن يفسخ الإجازة الآن > إلا أن تطوعوا فتدفعوا إليه إجارة 


مثل الارض إلى أن یستحصد(۲) الزرعءفإن لم تفعلوا فاقلعوا عنه الزرع إلا أن يتطوع بتركه " 


لكم ؛ وذلك أن نجعل التفليس فسخا للبيع » وفسخا للإجارة . فمتى فسخنا الإجارة كان 
صاحب الأرض أحق بها ۰ إلا أن يعطى إجارة مثلها ؛ لان الزارع كان غير معد . 

قال: ولو باع رجل من رجل عبد فرهنه » ثم فلس ۰ كان الرتهن احق به من 
الغرماء يباع له منه بقدر حقه ۰ فإن بقی من العبد ب بقية كان البائع أحق بها . فإن قال 
قائل: فإذا جعلت هذا فى الرهن » فكيف لم تجعله فى القضارة والعْسَل 
فتجعلهما 99 أحق به من رب الثوب؟ قيل له: لافترافهما ٠‏ فان قال قائل: وأين يفترقان ؟ 
قلتا: القصارة والشالة شىء يزيده الم ار ) والتال فى الثوب ء فإذا اعطیناه إجارته 
والزيادة فى الثوب فقد أوفيناه ماله بعينه » فلا نعطیه اکتر منه فى الثوب ۰ وتجعل ما بقی 
من ماله فى مال غریه . 

قال: ولو هلك الثوب عند القصار أو الخياط لم نجعل له على المستأجر شيئًا » من 
قبل أنه إنما هو زيادة يحدثها » فمتى لم يوفها رب الثوب لم يكن له » والرهن مخالف 
لهذا ليس بزيادة فى العبد » ولكنه إيجاب شىء فى رقبته يشبه البيع . فان مات / العبد 
كان ذلك فى ذمة مولاه الراهن لا يبطل بموت العبد » كما تبطل الاجارة بهلاك / الثوب » 
فان قال: فقد يجتمعان فى موضع ویفترقان فى آخر » قيل : نعم » فتجمع بينهما حيث 
اجتمعا » ونفرق بينهما حيث افترقا . ألا ترى أنه إذا رهن العبد » فجعلنا المرتهن أحق به 
حتى يستوفى حقه من البائع والغرماء » فقد حكمنا له فيه ببعض حكم البيع ؟ ولو مات 


. » فى ( ص ): « شركاته‎ )١( 
. ) فى ( ب ): « إلى أن يحصد 4 وما أثبتناه من ( ص ءات‎ )۲( 
. ) فى ( ب » ت ): 2 فتجعله » وما آثبتتاه من ( ص‎ )۳( 

(5) في ( ص  :)‏ القصارة * , 


۸ ببس کاب التفلیس 
العبد رددنا الرتهن بحقه ؟ ولو كان هذا حکم البيع بکماله لم يرد المرتهن بشیء ۰ قإغا 
جمعنا بينه وبين البيع حيث اشتبها (6۱» وفرقنا بینهما حيث افترقا . 

ولو استأجر رجل أرضا » فتبض صاحب الارض إجارتها كلها » وبقى الزرع فيها لا 
يستغنى عن السقی والقيام عليه » وفلس الزارع وهو الرجل قيل (1) لغرمائه: إن تطوعتم 
بان تنفقوا على الزرع إلى أن يبلغ ثم تبيعوه وتأخذوا نفقتكم مع ما لكم فذلك لكم » ولا 
يكون ذلك لكم إلا بان يرضاه رب الزرع الس » فان لم يرضه فشتتم أن تطوعوا بالقيام 
عليه والنفقة ولا ترجعوا بشىء ۰ فعلتم » وان لم تشاؤوا 6۳۱ أو شتتم ) فبيعوه بحاله 
' تلك لا تجبرون على أن تنفقوا على ما لا تريدون . 

قال: وهكذا لو كان عبد فمرض بیع مريضًا بحاله » وان قل ثمنه . 

قال:. وإذا اشترى الرجل من الرجل عبد) » أو دارا ‏ أو متاعا » أو شیا ما كان 
بعینه » فلم يقبضه حتى فلس البائم» فلامشترى أحق به بما باعه يلزمه ذلك » ويلزم له » 
کره أو کره الغرماء . 

ولو اشتری منه شيئًا موصوقًا من ضرب السلف من: رقیق موصوفین » أو ابل 
موصوفة » أو طعام » أو غیره من بیوع الصفة » ودفع إليه الثمن » كان أسوة الغرماء 
فیما له وعلیه . ولو كان الثمن لبعض ما اشتری من هذا عبد بعينه » أو دارا بعينها » أو 
ثيابًا بعینها بطعام موصوف إلى أجل او غیره ‏ كان البائع للدار الشتری بها الطعام احق 
بداره ؛ لانه بائع مشتر لیس بخارج من بیعه . وکذلك لو سلف فى الطعام فضة مصوغة 
معروفة » أو ذهبًا » أو دنانير باعیانها » فوجدها قائمة يقر بها الغرماء أو البائع » كان 
أحق بها » فان كانت ما لا يعرف » أو استهلكت » فهو آسوة الغرماء .. 

وإذا اكترى الرجل من الرجل الدار » ثم فلس المكرى » فالكراء () ثابت إلى مدته 
ثبوت البيع + مات المفلس أو عاش . وهكذا قال بعض آهل ناحيتنا فى الكراء » وزعم 
فی الشراء: أنه إذا مات فإنما هو أسوة الغرماء 60 


(۱) فى ( ص › ت ): ١‏ حيث اشتبه ۷ . (۷) « قيل »: ساقطة من ( ص ) . 
(۳) فى ( ت ): « وان شاؤوا » . 1 (5) فی ( ب ): « وشتتم ٩‏ وما تاه من ( ص » ت 6. 


(0) في ( مي ): « فالكري ۷ . 0) ای يشترك مع الغرماء بنسية ماله . 


كتاب التفلیس 3 سم 1۲۷٩‏ 

وقد خالفنا غير واحد من الناس فى الکرأء ففسخه إذا مات المكْتّرى أو المكْرى؛ لان 
ملك الدار قد تحول لغير الکری» والمنفعة قد تحوّلت لغير الکتری» وقال : ليس الكزاء 
كالبيوع» ألا ترى أن الرجل یکتری الدار فتنهدم (۲۱ ۰ فلا يلزم المكرى أن يبنيها ويرجع 
الکتری ما بقى من حصة الكراء؟ ولو کان هذا بيعًا لم يرجع بشىء: يبت صاحبنا - والله 
يرحمنا وإياه ‏ الكراء الاضعف؛ لانا نتفرد به دون غيرنا فى مال المفلس » وان مات 
يجعله (۳).للمکتری» وأبطل البيع فلم يجعله للبائع» ولو فرق بینهما لكان الییع أولى أن 
يثبت للبائع من الكراء للمكترى ؛ لأنه ليس جلك تام وإذا جمعنا نحن بينهما » لم ينبغ 
له أن يفرق بینهما. 2 

قال : وإذا تكارى الرجل من الرجل حمل طعام إلى بلد من البلدان » ثم أفلس 
آلکتری. أو مات » فكل ذلك سواءء يكون المكرى أسوة الغرماء؛ لانه ليس له فى الطعام 
صنعة » ولو كان أفلس قبل أن يحمل الطعام كان له أن يفسخ الكراء ؛ لاه لیس 
للمكترى أن يعطيه من ماله شيئًا دون غرمائه » ولا أجبر الکری أن يأخذ شيئا من غريم 
المفلس إلا أن يشاء غرماؤهء ولو حمله بعض الطريق ثم أفلس » كان له بقدر ما حمله 
من الكراء يحاص به الغرماء» وكان له أن يفسخ_الحمولة فى موضعه ذلك إن شاء » إن 
كان موضع لا يهلك فيه الطعام » مثل الصحراء أو ما أشبهها. 

وإذا تکاری النفر الإبل باعیانها من الرجل ۰/ فمات / بعض إبلهم » لم يكن على 
المكْرى أن يأتيه بابل بدلهاء فإذا كان هذا هکذا ۰ فلو أفلس ای ومات بعض إبلهم » 
لم يرجع على أصحابه » ولا فى مال الکری بشىء إلا با بقى مما دفع إليه من كرائه يكون 
فيه أسوة الغرماء » وتكون الإبل التى اكتريت على الكراء » فإذا انقضی كانت مالا من 
مال المكرى المفلس . ولو كانوا تكاروا منه حمولة مضمونة على غير إبل بأعيانها يدفع إلى 
كل رجل منهم إبلاً بأعيانها » کان له نزعها من أيديهم وإبدالهم غيرها » فإذا كان هذا 
هكذا فحقهم فى ذمته مضمون 7" عليه . فلو ماتت إبل كان يحمل عليها واحد © 
منهم» فافلس الغريم » كانوا جميعًا أسوة فيما بقى من الإبل بقدر حمولتهم ؛ لانها 
مضمونة فى ماله لا فى إبل بأعيانها » فيكون إذا هلكت لم يرجع .وان كان معهم غرماء 
غيرهم من غرمائه بای وجه كان لهم الدين عليه » ضرب هؤلاء بالحمولة » وهؤلاء 


(۱) فی (ص ) : « فتستهدم ٩‏ . (9) فی (ص ءات ) : ۷ فجمله ٤‏ . 
(۲) فی ( ص ء ت ) : 9 مضمولا » . )٤(‏ فى ( ص ءات ) : «واحتا » . 


كرف 


كتاب التفليس 
بدیونهم » وحاصوهم. ۲ 

وإذا اکتری الرجل من الرجل الابل » ثم هرب عنه () ۰ فأتى المتكارى السلطان 
فأقام عنده البينة على ذلك » فان كان السلطان من یقضی على الغائب أحلف التکاری أن 
حقه عليه آثابت فى الكراء ما يبرأ منه بوجه من الوجوه وأسمى الکراء أو الحمولة 29 ع 
ثم تكارى له على الرجل كما يبيع له فى مال الرجل إذا كانت الحمولة مضمونة عليه 
وإن 27 كانت الحمولة ابلا باعيانها (8 لم يتكار () له عليه290 »وقال القاضى للمکتری(۷): 
أنت بالخيار بين أن تكترى من غيره » وأردك بالكراء عليه لفراره منك ٠‏ أو آمر عدلة 
فيعلف الإبل أقل ما يكفيها ويخرج ذلك متطوعا به غير مجبور عليه » وأردك به على 
صاحب الإبل دیا عليه »وما أعلّف الإبل قبل قضاء القاضى فهو متطوع به . ون كان 
للحمّال ) فضل من إبل باع عليه » وأعلف إبله إذا كان من يقضى على الغائب » ولم 
يأمر أحدا ينفق عليهاء ولم يفسخ الکراء إنما يفعل هذا إذا لم يكن له فضل إبل . 

قال: وإذا باع عليه فضلاً من إبله » أو مالا له سوى الإبل .ثم جاء الحَمّال لم یرد 
بيعه » ودفع إليه ماله» وأمره بالنفقة على بله . قال : والاحتياط لمن تکاری من حمّال 
أن یاخنه بآن يوكل رجلاً ثقة » ويجيز أمره فى بيع ۲٩‏ ما رای من ابله ومتاعه فيعلف 
إبله من ماله » ويجعله مصَدکا فيما ادان على إبله » وعلفها به لازم له ذلك » ويحلفه 
لا يفسخ وكالته » فان غاب قام بذلك الوكيل .. 

قال : وإذا تكارى القوم من الحَمَال إبلاً بأعيانها » ثم أفلس ٠‏ فلكل واحد منهم أن 
يركب إبله بأعيانها » ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة . وان كانت بغير أعيانها » ودفع إلى 
كل إنسان بعيرا. » دخل بعضهم على بعض [ذا ضاقت الحمولة كما يدخل بعضهم على 
بعض فى سائر ماله حتى يتساووا فى الحمولة > ودخل عليهم غرماؤه الذين لا حمولة لهم 
حتى يأخذوا من إبله بقدر مالهم ۲۱۰۱ ۰ وأهل الحمولة بقيمة حمولتهم. 
(۱) فى ( ب ) : « ثم هرب منه » وما أثبنناه من ( ص .ات ) . 
(۲) فى ( ب ) : « والحمولة » وما أثبتناه من ( ص » ت ) . 
(8-7) ما بين الرقمين ساقط من (عت ) . 
(4) فى ( ص ) : 3 وان كانت الحمولة ائلائا باعیانها » وهو خطأ. 
(0) فى ( ص ) : ٠‏ یتکارا ؟ . (۷) فى ( ص » ت ) : « وقال القاضى الکتری ۷ . 


(۸) فى ( ب ) : « للجمال » وما أثبتناه من ( ص ) وكذلك فى الواضع التالية 5 
۱)0 بيع ٩‏ : ليست في ( ص) . (۱۰) فى ( ص ء ت ) : ۵ بقدر ماله » . 


كتاب التفليس 

ومن أصدق امراة عبدا بعينه فقبضته › أو لم تقبضه ۰ ثم أفلس » فهو لها . 
وكذلك لو باعه » أو تصدق به صدقة محرمة . وكذلك لو أقر أنه غصبه إياه » أو أقر أنه 
له.ء فإن وهبه لرجل أو نحله » أو تصدق به صدقة غير محرمة » فلم يقبضه الموهوب له 


2۳۱ 


حتی فلس ٠‏ ۰ فليس له دفعه إليه » ولا للموهوب له قبضه » فان قبضه بعد وقف 7 


القاضی ماله كان مردودًا ؛ لان ملك هذا لا يتم إلا بالقبض من الهبة والصدقة والشحل . 

وإذا أفلس الغريم بال لقوم قد عرفه الغريم كله » وعرف كل واحد من الغرماء ما 
لكل واحد منهم » فدفع إلى غرمائه ماله » ما كان ماله ٩‏ قل أو كثر » فإن کانوا ابتاعوا 
ما دفع إليهم من ماله بمالهم عليه » أو أبرؤوه 6۳۱ ما لهم عليه حين قبضوه منه » فهو 
بریء٩)‏ بلغ ذلك من حقوقهم ما بلغ / قليلاً كان أو كثيرا » ولكل واحد منهم من ذلك 
الال بقدر ماله على الغريم » فلصاحب الائتين سهمان » ولصاحب الائة سهم . وان كان 
دفعه إليهم ولم يتبايعوه » ولم يبرئوه » وبقى عليه ما لا يبلغه ثمن ماله » فهذا لا / بيع 
له ولا رهن . فان لم يکن بیع » فجاء غرماء آخرون فدخلوا (۲9 معهم فيه » وكذلك 
لو كان إنما فلس بعد دفعه إليهم والمال ماله بحاله » إلا آنهم ضامنون له بقبولهم إياه 
على الاستيفاء له » فان لم يفت استؤنف فيه البيع » ودخل من حدث من غرمائه معهم 
فيه » وان كان بیع فالفلس بالخيار بين أن يكون له جميع ما بيع به يقبضونه » ومن حدث 
من غرمائه داخل عليهم فيه » أو يضمنهم قيمة المال إن كان فات يقاصهم به من دينه. 
وما كان قائما بعینه فالبيع مردود فيه » إلا أن يكون وکلهم ببیعه فيجوز عليه البيع » كما 
يجوز على من وكل بيع وكيله . 

وإذا بيع مال المفلس لغرماء آقاموا عليه بينة » ثم أفاد بعد مالأ » واستحدث دیا » 
فقام عليه أهل الدين الآخر » وأهل الدين الأول ببقايا حقوقهم ء فكلهم فيما أفاد من 
مال » سواء قديمهم وحديثهم » وكل دين اانه قبل يحجر عليه القاضى لزمه » يضرب 
فيه كل واحد منهم بقدر ماله عليه . 


(۱) فى ( ص ) : 9 حتى يفلس ٩‏ . 

(۲) فى (ب)  :‏ فدفع إلى غرمائه ما کان له قل أو كثر 44 وفى ( ص ) : « فدفع إلى غرماته ما كان ماله قل أو 
كثر ٩‏ » وما أثبتناه من (ات ) . 

() فی ص ءات ) : ١‏ أو ېروه ٤‏ . (4) فى ( ص ءات ) : «فهوبری .7 

(0) فى ( ب ) : « دخلوا » » وما أثبتناه من ( صء ات ) . 

0) فى ( ب ) : ١‏ ما افلس ١‏ » وما أثبتتاه من ( ص »> ت ) . 


1۳۲ كتاب التفليس 

ومکذا لو حجر عليه القاضی ۰ ثم باع ماله وقضی غرماءه » ثم آفاد مالا واذان 
دينًا» كان الاولون والآخرون من غرمائه سواء فى ماله » ولیس بمحجور عليه بعد الحجر 
الأول وبيع المال ؛ لانه لم يحجر عليه لسفه إنما حجر فى وقت لبيع ماله » فإذا مضى فهو 
على غير الحجر . ۱ 

قال : ولو كانت السالة بحالها » وحضر له غرماء كانوا عيبا داينوه قبل تفليسه الأول » 
أدخلنا الغرماء الذين داينوه قبل تفليسه الأول فى ماله الأول على الغرماء الذين اقتسموا 
ماله بقدر ما لكل واحد عليه » ثم أدخلنا هؤلاء الذين كانوا والآخرين ٠‏ المدخل هؤلاء 
عليهم والغرماء الآخرين 27 معا فى المال الستحدث الذى فلسناه فيه الثانية بقدر ما بقى 
لاولئك وما لهؤلاء عليه سواء. 

وإذا باع الرجل الرجل السلعة » وقبضها المشترى على أنهما بالخبار ثلاثا » ففلس 
البائع أو الشتری » أو هما قبل الثلاث » فذلك كله سواء » ولهما اجازة البیع ورده 
لأيهما شاء رده . وإنما زعمت 7(" أن لهما إجازة البيع ؛ لأنه ليس ببيع حادث . الا ترى 
أنهما لو لم يتكلما فى البيع برد ولا إجازة حتى تمضى الثلاث جاز » ولو لم يختارا © » 
ولم يردا ولا واحد منهما حتى تمضى الثلاث » كان البيع لازما كالبيع بلا خيار . 

قال : ومن وجد عين ماله عند مفلس كان أحق به إن شاء » وسواء كان مفلا 
فترکه» أو آراد الغرماء أخذه » أو غير مفلس ؛ لانه لا يملكه إلا أن يشاء » فلا أجبره 
على ملك ما لا يشاء إلا الميراث ؛ فإنه لو ورث شينًا فرده » لم يكن له وكان للغرماء 
آخنه » كما يأخذون سائر ماله » ولكل واحد منهما إجازة البيع ورده فى أيام الخيار أحب 
ذلك الغرماء أو كرهوا ؛ لأن البیع وقع على عين فيها خيار . 

قال : ولو أسلف رجل فى طعام أو غيره بصفة » فحلت » وفلس فاراد أخذه دون 
الصفةء لم يكن له إذا لم يرض ذلك الغرماء ؛ لأنه یاخذ ما لم يشتر . 

قال : ولو أعطى خيرا مما سلف عليه » فان کان من غير جنس ما سلف عليه لم يكن 
عليه أخذه » وان أراد ذلك الغرماء ؛ لأن الفضل هبة » وليس عليه أن یاتهب(*) ولهم أن 


(۱» ۲) فى ( ص ء ت ) : « الآخرون » فى الوضعين . 

© فى ( ص ) : « وذا رعمت © . (4) فى ( ص ) : 9 یختاروا ٩‏ . 

(0) فى ( ب ) : « يتهب » وما أثبتناه من ( ص ء ات ) وهو فعل مضارع لم تدغم فيه فاه الافتعال » بل قلبت 
حرفا لیا من جنس الحركة قبلها » وهی لغة أهل الحجاز ء لخة الامام الشافمی . 


كتاب التفليس / باب كيف ما يباع من مال الفلس سس 1۳۳ 
يأخذوا من الغريم ما عليه بعینه . وان كان من جنس ما سلف عليه لزمه أخخذه إذا رضى 
ذلك الغرماء وان كره ؛ لانه لا ضرر عليه فى الزيادة » وذلك فى العبيد وغيرهم ما لا 
تكون الزيادة مخالفة غير / الزيادة خلاّا لا تصلح الزيادة لما يضلح له النقص . 


[۲] باب كيف ما يباع من مال الفلس؟ 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : ينبغى للحاكم إذا آمر بالبيع على المفلس أن يجعل 
أمينا يبيع عليه » ويأمر المفلس بحضور البيع » أو التوكيل بحضوره إن شاءء ویأمر بذلك 
من حضر من الغرماء » فان ترك ذلك المبيع عليه والمبيع له » أو بعضهم . باع (© 
الامین . 
وما يباع من مال ذى الدین ضربان : آحدهما : مرهون قبل(" يقام عليه » والاخر: 
غير مرهون . فإذا باع الرهون / من ماله دفع ثمنه إلى الرتهن ساعة يبيعه» إذا كان قد 
أثبت رهنه عند الحاكم وحلف على ثبوت حقه » فان فضل عن رهنه شىء وقفه(۳) وجميع 
ما باع ما ليس برهن » حتى يجتمع ماله وغرماؤه » فيفرق عليهم . 
قال : وان 29 باع لرجل رهنه فعجز عن مبلغ حقه ۰ دفع إليه ما نض (*۲ من ثمن 


۸ب 


1/۷۹ 


رهنه » وکان فیما بقی من حقه أسوة الغرماء . ولو كان ذو الدين رهن غريه رهنّاء فلم . 


یقبضه الرتهن حتی قام عليه الغرماء » كان الرهن مفسوخا » وکان الغرماء فيه آسوة. 
وکذلك لو رهنه رهئّا وقبضه » ثم فسخه صاحب الق » أو رهنه رهنًا فاسد) بوجه من 
الوجوه ۲0 » لم يكن رهنًا » وکان فيه أسوة الغرماء © . ولو رهنه رجلین معا» کانا 
کالرجل الواحد . ولو رهنه رجلة (۸) فقبضه » ثم رهنه آخر بعده » فاعطی الأول جمیع 
حقه » وبقیت من ثمن الرهن بقية لم يكن للآخر فيها إلا ما لساثر الغرماء؛ لائه لا يجوز 


(۱) قى ( ص ) : ١‏ أو باع الأمين ٩‏ . 

() فى ( ب ءات )  :‏ قبل أن يقام » وما أثبتناه من ( ص ) . ( فى (ص ات ) : « دقعه» . 

(4) فى ( ب ) : « وإذا باع » وما أثبتناه من ( ص ءات ) . 

(0) ما نض : أى ما یسر . قال فى المصباح: ٠‏ يقال : ما ضس بیذی منه شیء ۰ أى ما حصل » وخذ ما نف 
من الدين : أى ما تيسر » وهو سض حقه: ی يتنجزه شیا بعد شیء 6. 

. ) من الوجوه » : ليست فى ( ص‎  )0 

(۷) فى ( ص ) : ١‏ لم يكن له رها » فيه أسوة الغرماء ». 

(۸) فى ( ص » ت ) : 3 رجل ٩‏ غير منصوية . 


4 


کاب ھی / یاب ما ج فم جمع ماع من مال صاحب الین 
له أن يرهن الآخر شا قد رهنه > فصار غير جائز الامر ۱) فيه ۰ 


قال : ولو رهن رجل رثا فلم يقبضه الرتهن ۰ وأفلس الرجل الراهن » فالرهن 
مفسوخ » وکل رهن مفسوخ بوجه فهو مال من مال الفلس ۰ لیس آحد من غرمائه أحق 
به من آحدهم » فيه معا أسوة . 

قال : ولا يجوز رهن الثمر فى رژوس النخل » ولا الزرع قائمًا ٠‏ لانه لا یقبض + 
ولا يعرف » ويجوز بعد ما يجد ویحصد ء فيقيض + 


[۳] باب ما جاء فيما يجمع ما يباع من مال صاحب الدين 


قال الشافعى رحمه الله : ولا ينبغى للحاكم أن يأمر من يبيع مال الغريم حتى 
يحضره» ويحضر من حضره () من غرمائه فيسألهم » فيقول : ارتضوا بمن أضع ثمن ما 
بعت على غريمكم لكم حتی افرقه عليكم » وعلى غريم إن كان له حق معكم . فان 
اجتمعوا على ثقة لم يعده » وان اجتمعوا على غير ثقة لم يقبله ؛ لان عليه ألا يولى إلا 
ثقة ؛ لأن ذلك مال الغريم حتى يقضى عنه . 

ولو فضل منه OR‏ وليل ارا ا دان 
لغيرهم كبعض ۴ من لم يرض:بهذا الموضوع على يديه » وان تفرقوا فدعوا إلى ثقتين 
ضَمَهُم 09 

قال : وكذلك أكثر إذا قبلوا »ولم يكن منهم أحد يطلب على ذلك جعْلاً » وان 
طلبوا لا جعله إلى واحد ليكون أقل فى الجعل ۰ وكان عليه أن يختار خيرهم لهم » 
ولغائب إن كان معهم. ويقول للغرماء : أحضروه » فأحصوا ء أو وكُلُوا من شنتم » 
ويقول ذلك للذى عليه الدين » ويطلب أن يكون الموضوع على يديه الال ضامنًا بان 
يسلفه سلمًا حال » فان فعل لم يجعله أمانة وهو يجد السبيل إلى أن يكون مضمونًاء وان 
وجد ثقة ملیّا یضمنه» ووجد أوثق منه لا يضمنه » دفعه إلى الذى ضمنه . وان لم یدعوا 
إلى أحدء أو دعوا إلى غير ثقة اختار لهم . 


(۱) فى طبعة الدار العلمية : « لامر فيه » وهو خطأ خالف جميع النسخ . 
() فی (ب) : من حضر »نوما اف ناج »نت )2 

(۳) فى ( ص ) : ۶ لیعض » باللام فى أولها . 

(4) فى طبعة الدار العلمية : #ضمنهما ‏ وهو خطأ خالف جمیع النسخ . 


كتاب التفليس / باب ما جاء فى العهدة فى مال الفلس .سسس ولام 

قال : واحب إلى فيمن وی هذا أن يرزق من بيت امال » فإن لم يكن » لم يجعل له 

شیّا حتى يشارطوه هم . فان لم ياتف تفقوا (۱) اجتهد لهم » » فلم يعطه شيئًا وهو يجد ثقة 

يقبل أقل منه » وهكذا يقول لهم فيمن يصيح27 على ما يباع / عليه فیمن(۳؟ يزيد » وفى 

أحد إن كال منه طعامًا » أو نقله إلى موضع سوق ) : وكل ما فيه صلاح المبيع » إن 

و ل قي » وان لم يأتوا استأجر عليه 
يكفيه بأقل ما يجد . 

ی یی جتان مره م اطي 
حقًا عليه قبل (0© .يقسم المال. ولا ینبغی أن يدفع من ماله شيا إلى من اشتراه إلا بعد أن 
یقبض منه الثمن . وإن وقف على يدى عدل ۰ أو يدى البائع حتى يأتى المشترى بالئمن 
فهلك » فمن مال الفلس لا يضمنه المشترى حتى يقبضه ۰ فان قبضه الشتری مکانه» ولم 
يعلم البائع » ثم هرب ٠‏ أو استهلكه ۰ فأفلس ۰ فذلك من مال المفلس لا من مال أهل 
الذين . وكذلك إن قبض العدل ثمن ما اشترى . أو بعضه » فلم يدفعه إلى الغرماء حتى 
هلك » فمن مال الفلس ٠‏ لا يكون من مال الغرماء حتى يقبضوه » والعهدة فيما باع على 
الفلس ؛ لانه بيع له ملكه *) فى حق / لزمه » فهو بيع له وعليه. وأحق الناس بأن 
تكون العهدة عليه مالك الال المببع ۰ ولا يضمن القاضى ولا أمينه شيئًا » ولا عهدة 
عليهما ولا على واحد منهما . وان بیع للغريم من مال المفلس شىء » ثم استحق» رجع 
به فى مال الفلس . 


[4] باب ما جاء فى العهدة ")فى مال المفلس 

قال الشافعى رحمه الله : من بيع عليه مال من ماله فى دين بعد موته » أو قبله » 

أو فى تفليسه ۰ أو باعه هو فكله سواء » لا نراه لمن باع للميت إلا كهى لمن باع ی + 
والعهدة فى مال اميت كهى فى مال الحى » لا اختلاف فى ذلك عندی . 


(0) فی (ب ) : ١‏ يتفقوا » وما أثبتناه من ( ص » ت ) وهى لغة أهل الحجاز . وسبق تفسيرها فى نهاية الباب ما 
" قبل السابق فى قوله : «یاتهبوا ». 

(۷) فى (ص ) : «یصح ٩‏ . (۳) فى ( ب ) : « بمن يزيد » وما أئبتناه من (ص ءات ) . 

(4) فى ( ب ) : 3 بسوق ٩‏ وما بتتاه من ( ص ءات ) . 

(0) فى ( ب ) : « قبل أن يقسم » وما تاه من ( صن » ت ) . 

(5) فى ( ص ) : « ماله ٩‏ بدل : ١‏ ملکه ۲. 

(۷) العهدة:أن يضمن ما يلزم البائع من رد ثمن لاستحقاق حق فى البیم أو لعيب قامت البينة أنه كان معهوه) فیما 
باعه وهو فى يله . 


1۱۰ 


بپ 


ب 


بم لل كتب التفليس / باب ما جاء فى التأنى بمال المفلس 

ولو مات رجل أو آفلس وعلیه آلف درهم » وترك دارا فییعت بالف درهم » فقبض 
أمين القاضى الالف فهلکت من يده » واستحقت الدار » فلا عهدة على الغریم الذی 
باعها له والعهدة على الیت البيع عليه أو الفلس. فان وجد للمیت أو الفلس مال بيع » 


' ثم رد على المشترى الط الالف الفه ؛ لانها مأخوذة منه ببیغ لم يسلم له. واعطی 


الغرماء حقوقهم ۰ وإن لم يوجد له شىء » فلا ضمان على القاضى ولا أمينه» وترجع 
الدار إلى الذی استحقها » ویقال للمشتری الدار : قد هلكت لَك فائت غریم للميت 
والفلس متی ما وجدت له مالآ آخذتها » ویقال للغریم : لم تستوف فلا عهدة عليك ۰ 
فمتى وجدت للمیت مالا أعطيناك منه » واذا وجدقاه تَحَاصصّما فيه » لا یشم منكما 
واحد على صاحبه . 


[] باب ما جاء فى التأنی بمال الفلس 

قال الشافعی رحمه الله : الحيوان أولى مال المفلس والیت عليه الدين أن يبدأ به 
ويعجل بيعه (6۱. وإن كان ببلاد جامعة لم يتان به أكثر من ثلاث » ولا يبلغ به أناة (6۷ 
ثلاث إلا آن يكون آهل العلم قد يرون أنه إن تونی به ثلاث بلغ أكثر ما يبلغ فى يوم آو 
اثنين . وان كان ذلك فى بعض الحيوان دون بعض تون به  ۳(‏ كان ذلك فيه ثلاث 
دون ما ليس ذلك فيه » وينفق عليه من مال الميت ؛ لأنه صلاح له » كما يعطى فى القيام 
عليه من مال الميت . قال : ويتأنى بالساکن(*) بقدر ما يرى أهل البصر بها أن قد بلغت 
أثمانهاء أو قاربتها » أو تناهت زيادتها (*6 » على قدر مواضع المساكن ۲0 وارتفاعها. 
ويتأنى بالارضين والعيون وغيرها بقدر ما / وصفت مما یری آهل الرأى أنه قد استؤنى 4۷ 
بها » أو قورب » إن تناهت (۸) زيادتها » وما ارتفع منها تؤنى به أكثر .وزن كان آهل بلد 
غير بلده إذا علموا زادوا فيه » تؤنى ) به إلى علم أهل ذلك البلد . وإذا باع القاضی 


(۱) فى ( ب ) : 2 ويعجل ببيعه » ۰ وما تاه من ( صن ءات ) . 


() فى ( ص ) : « ولا يبلخ به إياه ثلاث ٩‏ . 

(۳) فی ( ب )  :‏ تونی بما كان » » وما نتاه من ( ص ۰ ت ) . 

(4) فى ( ص ) : ۶ بالساکین ». (۵) « أو تناهت زيادتها ٩‏ : ليست فى ( ص ) . 
)في ( ص ) : « الساکین *. 

(۷) فى ( ب ) : « استوقی بها ٩‏ » وما أتبتناه من ( ص ءات ) 1 

(4) فی ( ب ) : « أو تناهت 6 » وما أثبتناه من ( ص » ث) . 

. ٩ فی ( ص ) : « یزنی‎ )٩( 


كتاب التفليس / باب ما جاء فى شراء الرجل وبيعه وعتقه واقراره س 2۳۷ 
على الميت أو المفلس » وفارق الشتری البائع من مقامهما الذى تبايعا فيه » ثم زيد لم 
يكن له رد ذلك النیع إلا بطيب نفس المشترى » وأحب للمشترى لو رده أو زاذ» ولیس 
ذلك بواجب عليه ٠‏ وللقاضى طلب ذلك إليه ٠‏ فان لم يفعل لم يظلمه وأنفذه له. 
والبيع على اميت والفلس فى شرط الخيار وغيره » وفى العهد (۱) كبيع الرجل مال نفسه 
لا یفترق . , 


["] باب ما جاء فى شراء الرجل وبیعه وعتقه واقراره 

قال الشافعی رحمه الله : شراء الرجل وبیعه » وعتقه » واقراره » وقضاژه بعض 
غرمائه دون بعض » جائز كله علیه؛ مفلسّا كان أو غير مفلس» وذا دين كان أو غير ذی 
دين » فى إجازة عتقه وبیعه ۰ لا يرد من ذلك شىء › ولا عا فضل منه » ولا إذا قام 
الغرماء عليه حتى یصیروه إلى القاضی. وینبغی إذا صیروه إلى القاضی أن یشهد على أنه 
قد أوقف ماله عنه » فإذا فعل لم يجز له حيتئذ أن يبيع من ماله » ولا يهب » ولا یتلف» 
وما فعل من هذا ففیه قولان: 

أحدهما : أنه موقوف » فان قضى دينه » وفضل له فضل أجاز ما صنع من ذلك 
الفضل؛ لأن وقفه ليس بوقف حجر إنما هو وقف كوقف مال المريض › فإذا صح ذهب 
الوقف عنه » فكذلك هذا إذا قضى ديئه ذهب الوقف عنه . 

والثانى : أن ما صنع من هذا باطل ؛ لأنه قد منع ماله والحكم فيه . 

قال :.ولا يمنعه حتى يقسم ماله نفقته ونفقة أهله ۰ وإذا باع ترك له ولاهله قوت 
يومهم » ويكفن هو ومن يلزمه أن يكفنه إن مات ۰ أو ماتوا / من رأس ماله بما يكفن. به 
مثله . قال : ويجوز له ما صنع فى ماله بعد رفعه إلى القاضى ختى يقف القاضى ماله. 

وإذا أقر الرجل بعد وقف القاضى ماله بدين لرجل » أو حق من وجه من الوجوه 
زعم( أنه لزمه قبل وقف ماله» فقی ذلك قولان : 

أحدهما : آن (قراره لازم له » ويدخل من أقر له فى هذه الحال مع غرمائه الذین أقر 
لهم قبل وقف ماله » وقامت لهم البينة » ومن قال هذا القول قال : أجعله قیاسا 


. ) فى ( ب ) : « وفي العهدة » وما أتبتناه من ( ص » ت‎ )١( 
. ) فى ( ب ) : « ورعم » وما أثبتناه بدون عطف من ( ص ءات‎ )۲( 


۱/۱۳۹ 


۳۸ ل کتاب التفلیس / باب ما جاء فى شراء الرجل وبیعه وعتقه و[قراره 
على الریض يقر بحق لزمه فى مرضه » فیدخل القر له مع أهل الدین الذين آقر لهم فى 
الصحة فکانت ۲۱ لهم بينة » فهذا یحتمل القیاس. ویدخله أنه لو آقر بشیء ما عرف له 
أنه لاجنبی غصبه إياه » أو آودعه » أو كان له بوجه لزمه الاقرار » ومن قال هذا قاله فى 
كل من وقف ماله وأجاز عليه ما آقر به ما فى يديه » وغیر ذلك فى حاله تلك › كما 
يجيزه فى الحال قبلها » وبه أقول . ۲ 

والقول الثانی : أنه إن أقر بحق لزمه بوجه من الوجوه فى شىء فى ذمته » أو فی 
شىء ما فى يديه » جعل اقراره لازمًا له فى مال إن حدث له بعد هذا » وأحسن ما یحتج 
RE‏ ومح د 
فيبدؤون فيعطون حقو لان تفل فل كا إن ا م یات 
ل ی بلا لل ال اح بر ای ار 
يوقف ماله » ولا على المحجور فيبطل إقراره بكل حال» ويدخله أن الرهن لا يكون إلا 
معروفا بمعروف» ويدخل هذا أنه مجهول ؛ لان من جاءه من غرمائه أدخله فى ماله » وما 
وجد له من مال لا يعرفه ولا غرماژه أعطاه غرماءه » ويدخله أن رجلا لو كان مشهوة) 
عليه بالفقر» وكان صائغا » أو غسالا مفلسًا » وفى یدیه(۳) حلى ثمن مال » وثياب ثمن 
مال » جعلت الثياب والحلى له حتى يوفى غرماءه حقوقهم . ویدخل على من قال هذا 
أن يزعم هذا فى له 4) يوضع على يديها الجوارى (0) / ثمن أولوف دنانیر وهی 
معروفة أنها لا تملك كبير شىء ۰ فتفلس ۰ فيجعل ۷ لها الجوارى ويبيعهن عليها . 
ويدخل عليه أن بزع أن الرجل يلك ما فى يديه وان لم يدّعه » ولیس يتبغى أن يقول 
هذا أحد . فان ذهب رجل إلى أن يترك بعض هذا ترك القياس واختلف قوله » ثم لعله 
يلزمه لو بیع عليه عبد ۷ فذكر أنه بق » فقال الغرماء : أراد كسره » لم يقبل قوله فباع 
ماله » وعليه عهدته » ولا يصدق فى قوله . :وهذا القول مدخول كثير الل(6۸» 


(۱) فى ( ب ) : « وکانت ١‏ وما تاه من ( ص » ت 6 . 

(۷) فى (باءات) : « ليس بقياس على الريض ٩‏ وما تاه من ( ص ) وهو الموافق للسياق ؛ لان الإمام يرد 
على من قاسه على الرهن 

(۴) فى ( ب ) رق ا رما لف من ی 

(۵) الدلأل : على ورن شناد : الذى يجمع بين ان . والدلآلة : الانثى منه . 

ا : ليست فى ( ص ) . (0) فی ( ب ) : ١‏ يجعل »© » وما أثبتناه من ( ص ءات )6 . 

فى طبعة الدار العلمية : لو بيع عليه بعد ١‏ وهو خطا مخالف لكل الخ ۰ 
ا الداء والعيب والريبة . تسرك ( القاموس ) والراد هنا: آلعیب . 


كتاب التقليس / باب ما جاء فى هبة الفلس سس 4۳٩‏ 
والقول الأول قولی » واسال الله عز وجل التوفیق والخيرة برحمته . ۱ 


[۷] باب ما جاء فى هبة المفلس 
قال الشافعی رحمه الله تعالی : وإذا وهب الرجل هبة لرجل على أن يبه » فقبل 
الزهوب له وقبض» ثم أفلس بعد الهبة قبل أن يثيبه » فمن أجاز الهبة على الثواب خر 
.الوهوب له بين أن يثيبه » أو يرد عليه هبته إن كانت قائمة بعينها.لم تنتقص ۰ ثم جعل 
للواهب الخيار فى الثواب . فان أثابه قيمتها » أو أضعاف قيمتها » فلم يرض» جعل له 
أن يرجع فى هبته وتکون للغرماه. وان أثابه أقل من قيمتها فرضى ٠‏ أجاز رضاه » ول" 
كره ذلك الغرماء . 
قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه إذا وهب فالهبة باطل () » من قبل أنه لم يرض 
أن يعطيه إلا بالعوض ٠‏ فلما كان العوض مجهولاً كانت الهبة باطلاً (") كما لو باعه بثمن 
غير معلوم كان البيع باطلاً » فهذا ملكه يعوض » والعوض مجهول » فكان بالبيع أشبه» 
من قبل أن البيع بعوض » وهذا بعوض » فلما كان مجهولا بطل . 
قال الشافعى نویه : ولو فاتت الهبة فى يدى الوهوية له فما أثابه » فرضى به » 
فجائز 9© » وان لم يرض فله قيمة هبته . ولو وهب رجل لرجل هبة ليثيبه الوهوبة له » 
ثم آفلس الواهب والهبة قائمة بعينها » فمن جعله على هبته أو یثاب منها كان الثواب إلى 
الواهب » فان رضى بقليل وكره ذلك غرماؤه » جاز عليهم . / وكذلك لو رضى ترك 
الثواب » وقال : لم أهبها للثواب وان لم يرض بقيمتها كان على هبته » سواء نقصت 
الهبة أو زادت . 
وفيها قول آخر : ليس له أن برجم فيها » وان فاتت بموت أو بيع أو عتق فلا شىء 
للواهب ؛ لانه ملكه إياها » ولم يشترط عليه شيًا » وإذا كان على هبته ففاتت » فلا 
شىء له ؛ لان الذى قد / كان له قد فات » ولا يضمن له شىء بعينه » كما يكون على 
شفعته فتتلف الشفعة فلا يكون له شىء . 


(۱) فى ( ب )  :‏ فالهبة باطلة » وما تاه من ( ص ءات ) . 
(۲) فى ( ب ) : ١‏ كانت الهبة باطلة » وما أليتناه من ( ص ءات ) . 
(0) فى ( ص ) : « جائر» . 


بپ 


۰پ 


66۰ س کتاب التفليس / باب حلول دين الیت والدين عليه 


[4] باب حلول دين اميت والدين عليه 


: قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا مات الرجل وله على الناس دیون إلى أجل » 
فهى إلى أجلها لا تحل بموته . ولو كانت الديون على الميت إلى أجل + » فلم أعلم مخالمًا 
حفظت عنه من لقيت بأنها حَالةَ یتحاص فيها الغرماه» فإن فضل فضل ٩‏ كان لأهل 
الميراث ووصايا إن كانت له 9© . 


قال : ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون من حجة من قال هذا القول مع تتابعهم عليه 
أن يقولوا : لا كان غرماء الميت أحق بماله فى حياته منه » كانوا أحق بماله بعد وفاته من 
ورثته. فلو تركنا ديونهم إلى حلولها كما يدعها فى الحياة » كنا منعنا الميت أن تبرأ ذمته» 
ومنعنا الوارث أن يأخذ الفضل عن دين غريم أبيه » ولعل من حجتهم أن يقولوا: إن 
رسول الله ي قال  :‏ نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه دینه» . 

[ ۱۱۳ ] أخبرنا إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن عمر بن أبى سلمة » عن أبيه» 
(۱) فی ( صء ت ) : 2 فضلا » منصوية . (۲ ١‏ له » : ليست في ( ص ).. 


[۱۳] ت (N )۳۸۱-۳۸۰ / FJ:‏ كتاب الجنائز ‏ (9/7) ياب ما جاء عن النبی يليك أنه قال : «نفس 

الزمن معلقة بدینه » من طريق ابراهیم بن سعد به . 

وقال : هذا حديث حن . ( رقم ۱۰۷۸) . 

وقد رواه أيضا من طريق سعد بن إبراهيم » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة به » لكن رجح الأول 
عليه . 
#* جه : ۲۱ / )8١5‏ (۱۵) كتاب الصدقات ‏ (۱۲) باب التشديد فى الدين ‏ من طريق إبراهيم بن 
سعد به . (رقم ۲6۱۳) . 
#حم: (۲/ ٠‏ 44) من طریق سفیان » عن سعد بن إبراهيم » عن ابن أبى سلمة »عن أبيه به . 

وفى رواية عن عمر بن أبى سلمة » عن أبى هريرة » ولیس فيه :< عن أبيه » .( ؟ / 4۷۵ ) . 

وفى رواية عن سعد بن إبراهيم » عن أبى سعيد » عن آبي هريرة ۰( ۲/ ٩۰۸‏ ) ۰ 

وفى بعض الروايات لم يذكر قوله : « حتى يقضى عله ». (۲/ 0ا4) . 

وفی ( ۲ / ۵۰۸ ) بلفظ : « لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدینه حتى يقضى عنه ©. 
© ابن حبان ‏ الموارد : ( ص ۲۸۲ رقم ۱۱۵۸ ) من طريق معمر » عن الزهرى + عن أبى سُلمة به» 
ولیس فيه: احتی يقضى عله ٩‏ . 
© المستدرك : ( 7 / ۲۰ - ۲۷ ) كتاب الببوع ‏ من طريق سعد بن إبراهيم » عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن » عن أبى هريرة به . 

وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه لرواية الثورى قال فيها : ١‏ عن سعد , 
ابن إبراهيم عن عمر بن أبى سلمة » عن أبيه » عن أبى هريرة ° . 


كتاب التفليس / باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل لفق 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله و : ١‏ تفس للؤمن وه حتى يقضى عنه 


, ٩ دينه‎ 

قال الشافعی رحمه الله : فلما كان كفنه من رأس ماله دون غرمائه ونفسه معلقة 
بدينه » وکان 29 المال ملكا له » آشبه أن يجعل قضاء دينه ؟ لان نفسه معلقة بدينه0© 
ولم يجز أن يكون مال الميت زائلاً عنه فلا يصير إلى غرمائه » ولا إلى ورثته » وذلك أنه 
لا يجوز أن يأخذه ورئته دون خرباه . ولو وقف إلى قضاء دينه عَلّقَ روحه بدينه.» وكان 
ماله معرضا أن يهلك ‏ فلا یژدی عن ذمته » ولا يكون لورثته . فلم يكن فيه منزلة أولى 
من أن يحل دينه » ثم يعطى ما بقى ورشه . 


[] باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا أفلس الرجل وعليه دیون إلى أجل › فقد 
ذهب غير واحد من المفتيين (8) عن حفظت عنه : إلى أن ديونه التى إلى أجل حالّة حلول 
دين اميت » وهذا قول يتوجه من أن ماله وقف وفف مال الميت » وحيل بينه وبين أن 
يقضى من شاء . ویدخل فى هذا أنهم إذا حكموا له حكم الميت انبغى أن یدخلوا من أقر 
له بشىء مع غرمائه » وكذلك يخرجون من يديه ما أقر به لرجل » كما يصنعون ذلك 
بالمريض يقر ثم يموت . وقد يحتمل أن يباع لمن حل دينه ويؤخر الذين ديونهم 
مستأخرة(*؟؛ لأنه غير ميت » فإنه قد یلك والیت لا يملك » والله تعالى أعلم . 

قال : وما كان للميت من دين على الناس فهو إلى أجله » لا يحل ماله بموته » ولا 
بتفليسه . 


[ ۱۰] باب ما جاء فى حبس المفلس 
/ قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا كان للرجل مال يرى فى يديه » ويظهر منه 


شىء » ثم قام آهل الدين عليه » فاثبتوا حقوقهم » فان أخرج مالا » أو وجد له ظاهر ` 


(۱) قال الازهری: والنفس الروج الذى إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة ء وهو الذى آراد النبى - ا بقوله : 
« نفس الومن معلقة بدینه » کان روحه تعذب با عليه من الین حتى یژتی عنه . 

(؟ - ۳) ما بين الرقبين ساقط من ( ص ) . (4) فى ( ب ) : « المفتين » وما آثبتناه من ( ص ءات ) . 

(0) فى ( ب ) : « متأخرة » وما أثبتناه من ( ص ءات ) . 


YY 


۱/۳ 


t€‏ کتاب التفلیس / باب ما جاء فى حبس المفلس 


يبلغ حقوقهم أعطوا حقوقهم ولم () يسيس ۰ وان لم يظهر له مال » ولم يوجد له ما 
يبلغ حقوقهم ) حبس » وبيع فى ماله ما قدر عليه من شىء ‏ فان ذكر حاجة دعى باليينة 
عليها » وأقبل منه البينة على الحاجة 299 ۰ وأن لا شىء له إذا كانوا عدولا خابرين به 
قبل الحبس » ولا أحبسه » ويوم أحبسه وبعد مدة آقامها فى الحبس + واحلفه مع ذلك 
كله بالله ما لك » ولا يجد لغرمائه قضاء فى نقد » ولا عرض » ولا بوجه من الوجوه. 
ثم أخليه وأمنع غرماءه من لزومه إذا خليته » ثم لا أعيده لهم إلى حبس حتى يأتوا ببينة 
أن قد آفاد مالا » فان جاؤوا ببينة أن قد رئى فى يديه مال سألته » فان قال : مال(4) 
مضارية لم أعمل فيه » أو عملت فيه فلم ينض (*۰6 أو لم يكن لى 29 فيه فضل قبلت 
ذلك منه ۰ وأحلفته إن شاؤوا . وإن جحد حبسته أيضا حتى يأتى ببينة كما جاء بها أول 
مرة » وأحلفته كما أحلفته فيها . ولا أحلفه فى واحدة من الحبستين حتى يأتى ببينة 
وأسأل عنه آهل الخبرة به » فيخبرونى بحاجته . ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه » 
قم ابر عند اا )وسنت لم یکو ی و یی ا و ا 
عله . 

قال : وجميع ما لزمه من وجه من الوجوه سواء من جناية » أو وديعة » أو تعد 
أو مضاربة أو غير ذلك» يَحَاصُون فى ماله مالم يكن لرجل متهم مال بعینه فياخذه مه » 
ولا يشركه فيه غيره . ولا يؤاجَرلة) الحر فى دين عليه إذا لم يوجد له شیء» ولا يحبس 
إذا عرف أن لا شىء له ؛ لان الله عز وجل يقول : ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة 6 [البقرة : ۲۸۰ 

وإذا حبس الغريم وفلس ۰ وأحلف ۰ ثم حضر آخر اء لم یحدث له حبس ولا يمين» 
إلا أن يحدث له يسر بعد الحبس ۰ فیحبس للثانی والاول . واذا حبس )٩(‏ وأحلف » 
وفلس ۰ وخلى ۰ ثم آفاد مالا » جاز له فیما آفاد ما صنع من عتق» وبيع » وهية » 


(۱ ۲۰) ما ین الرقمین ساقط من ( ص ) . 


(۳) فى ( ص : ٠‏ وأقبل منه البيئة بالحاجة » . (4) «مال ٩‏ : ليست فى ( ص ءات ) . 
() نض ينف الاه : سال قليلاً قليلاً » أو خرج رشح » ( القاموس ) والمراد هنا: لم يربح قليلا ولا کتیر؟ ٠‏ 
والله عرّ وجل أعلم . 


() فى ( صن ) : « أولم فيه حاجة 6 وقی ( ت ) : « أولم يكن فيه فضل ۰۷ 

(۷) فى ( ص ) : « ولا ينبغى أن يعقل ٩‏ وهو خطاً . 

(۸) فى ( ب ) : « ولا يؤخذ ار فى دين عليه » وما أثبتناه من ( ص ؛ ت ) . وان كانت غير منقوطة فيهما » 
ولكن هى كذلك فى مختصر المزنى :9 يؤاجر ٩‏ ( ۲۲۲/۲ من هامش البولاقية ) .وقد ترجم البيهقى فى 
المعرفة باب بقوله : « لا يؤاجر الحر فى دين عليه » . 

( المعرفة 400/5 ) وكذلك فى السئن الکبری ( ١‏ / 44 ) . 

(4) فى ( ص ) : « وإذا أحبس ©6. 


كتاب التفليس / باب ما جاء فى الخلاف فى التفلیس س 88# 
وغيره » حتی يحدث له السلطان وقفا آحر ؛ لان الوقف الأول لم يكن وقفا ؛ لانه غير 
رشيد » إنما (۲۱ وقف ليمنعه ماله ويقسمه بين غرمائه » فما آفاد آخر فلا وقف عليه . 
وإذا َس ( الرجل وعليه عروض موصوفة » وعين من بيع » وسلف + وجناية » 
ومهر امرأة » وغير ذلك مما لزمه بوجه » فكله سواء » يحاص أهل العروض بقيمتها يوم 
يفلس ۰ فما أصابهم اث اشترى لهم به عرض من شرطهم ۰ فان استوفوا حقوقهم فذاك » 
وان لم پستوفوا أو استوفوا أنضافها ‏ أو أقل أو أكثر » ثم حدث له مال آخر » فلأهل 
العروض أن یوم لهم ما بقى من عروضهم عند التفليسة الثانية فيشترى لهم ؛ لان لهم أن 
يأخذوا عروضهم إذا وجدوا له (۳) مالا » وبعضها إذا لم يجدوا كلها إذا وجدوه . 


[3 باب ما جاء فى الخلاف فى التفليس 

قلت لابى عبد الله : هل خالفك أحد فى التفليس ؟ فقال : نعم ؛ خالفنا بعض 
الناس فى التفليس فزعم أن الرجل إذا باع السلعة من الرجل بنقد » أو إلى أجل » 
وقبضها الشتری ثم أفلس » والسلعة قائمة بعينها » فهى مال من مال المشترى » يكون 
البائع فيها وغيره من غرمائه سواء. 

فقلت لابى عبد الله : وما احتج به ؟ فقال : قال لى قائل منهم : أرأيت إذا باع 
الرجل أمة ودفعها إلى المشترى ۰ أما ملكها المشترى ملكًا صحیحا يحل له وطؤها ؟ قلت: 
بلى » قال : أفرأيت لو وطتها فولدت له ء أو باعها (8) أو أعتقها » أو تصدق بها » ثم 
أفلس » أترد من هذا شيئا وتجعلها رقيقًا ؟ قلت : لاء فقال : لانه ملكها ملكًا صحيحاء» 
قلت: نعم » قال : فكيف تنقض / الملك الصحيح ؟ فقلت : نقضته با لا ينبغى لى ولا 
لك » ولا لمسلم علمه إلا أن ينقضه به . قال : وما هو ؟ قلت : سنة رسول الله 
يكوا قال : آفرأيت إن لم أثبت لك الخبر ؟ قلت : إذا تصير إلى موضع الجهل أو 
المعائدة . 


قال: إنما رواه أبو هريرة وحده ۰ فقلت : ما نعرف فيه عن النبى ييه رواية إلا عن 


(۱) فى ( ب ) : « ولا » بالعطف وما تاه من ( ص ءات ) . 

() فى ( ص ) : « وإذا افلس الرجل ٩‏ . 0« له » : لینت فى ( ص ) . 
(4) فى ( ص ) : « ویاعها ۷ . ۱ 

(0) وهو حديث ابن خللة السابق الذي يجمع بين اموت والافلاس . رقم  ]۱۱۳۲[‏ 


۷ب 


114 كتاب التفلیس / باب ما جاء فى الخلاف فى التفليس 
أبى هريرة وحده (6۱ » وان فى ذلك لكفاية تتبت بمثلها الستة قال : آفتوجدنا أن الناس 
يثبتون لابی هريرة رواية لم يروها غیره أو لغیره ؟ قلت : نعم » قال : وأين هی؟ 

۳1 ]قلت : قال آبو هريرة : قال رسول الله و : « لا تتکح المرأة على عمتها 
ولا علی خالتها » . 


(۱) قال ابن حجر فى التلخیص : هذ الحديث لا يرويه غير آبی هريرة » وحکی البیهقی مثل ذلك عن الشافعی 
ومحمد بن الحسن » وفى إطلاق ذلك نظر ؛ لا رواه أبو داود والنسائى عن سمرة بلفظ : * من وجد متاعه 
عند مفلس بعينه فهو آحق به » » ولابن حبان فى صحيحه من طريق فلیح » عن نافع » عن ابن عمر بلفظ: 
«إذا عدم الرجل فوجد البائع مثاعه بعينه فهو أحق به » .۳۸/۳7 6۳۹ , 

أقول : حديث سمرة عند أبى داود والنسائى لفظه : 

« من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع اليم من باعه » :9 

[د: ۳ / ۸۰۲- (۱۷) كتاب البيوع والإجارات ‏ (۸۰ ) باب فى الرجل يجد عين ماله عند رجل من 
طريق هشیم» عن موسى بن السائب » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة بن جندب قال : قال رسول 
الله 25 . 

قال ابن حجر فى الفتح : إسناده حسن .(18/9) . 

س ۳۱۳/6 - كتاب البيوع ‏ الرجل بیع السلعة فيستحقها مستحق - من طريق هشیم به ] . 

وهذا اللفظ لیس هو موضوع حديثنا ؛ لانه ليس فى الافلاس أو الوت » وإتما هو كما قال الخطابى : 
«هذا فى الخصوب ونحوها إذا وجد ماله الغصوب والسروق عند رجل كان له أن يخاصمه فيه ویأخذ عين 
ماله منه » ویرجع المأخعوذ مله على من باعه إياه » ۰( معالم السنن على هامش سنن أبى داود ۳/ ۸۰۲ ) ۰۰ 

أما حدیث ابن عمر ققال عنه ابن حجر : إسناده صحیح » .وآخرجه ابن حيان ۰( فتح 64/0 . 

[ واغرجه الیزار » وقال الهیشمی فى للجمع : ورجاله رجال الصحيح . ولفظه عنده : * إذا افلس 
الرجل فوجد الرجل ماله یعنی عند مفلس بعینه فهو أحق به». ( ٤‏ / ۱64 کتاب الیبوع . باب فیمن وجد 
متاعه عند مفلس . وانظر كشف الأستار رقم ۱۳۰۱ 211 


[15]»#خ : (۳۱/ ۳۹۰ ) ( 1۷ ) كتاب النكاح ‏ ( ۲۷ ) باب لا تتکح على المرأة عمتها - عن عبد الله بن 
يوسف ء عن مالك » عن أبى الزناد » عن الأعرج ۰ عن أبى هريرة یه :أن رسول الله 4 قال: 
د لا يجمع بين المرأة وعمتها » ولا بين المرأة وخالتهاه. (رقم 6۵۱۰۹ 

وروی البخاری كذلك عن عبدان » عن عبد الله » عن عاصم » عن الشعبی » عن جابر یه 
قال: نهي رسول الله يكو أن تنكح الراة على عمتها أو خالتها .( رقم ۵۱۰۸ ) . 

قال البخاري : وقال داود وابن عون» عن الشنعبى» عن أبى هريرة. وبين الحافظ فى الفتح : أن 
هذا الاختلاف لم يقدح عند البخارى ؛ لأن الشعبى آشهر بجابر منه بأبى هريرة ۰ وللحديث طرق 
أخري عن جابر بشرط الصحيح :(فتح ۱۱۱/۹ ) . 
۸ ۱:۲۸) (۱3) كتاب النكاح ‏ (5) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى اللکاح - 
عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به .( رقم ( ۱4۰۸/۳۳) كما رواه من طرق أخرى عن أبى هريرة . 
(رقم 048/4١ ۴٤‏ 1 


کتاب التفلیس / باب ما جاء فى الخلاف فى التفلیس سس 8869 
فاخذنا نحن وأنت په » ولم يروه أحد عن النبى يكل تثبت روايته غیره(۱) قال 0 
أجل» ولکن الناس آجمعوا علیها » فقلت : فذلك أوجب للحجة عليك أن بجتمع الناس 
على حديث أبى هريرة وحده » ولا يذهبون فيه إلى توهینه بان الله عز وجل یقول : 
«حرمت علیکم أمهائكم #الآية [ النساء: ۲۳ ]» وقال: وأحل کم ما وراء ذلکم © 1 الساء:٤۲].‏ 
1 وقلت له : وروی ابو هريرة أن النبى کر قال : « إذا ولغ الكلب فى إناء 
أحدكم قليغسله سبعا ». : 
فأخذنا بحديثه كله وأخذت بجملته» فقلت : الكلب ينجس الماء القليل إذا ولغ فيه . 
ولم توهنه بان أبا قتادة روى عن النبى ی فى الهرة: أنها لا تنجس الاء () »ونحن وانت 
نقول: لا تؤكل الهرة» فتجعل الکلب قياسا عليها » فلا تنجس الاء بولوغ الکلب» ولم 
يروه إلا أبو هريرة. فقال: قبلنا هذا لأن الناس قبلوه. قلت :فإذا قبلوه فى موضع ومواضع» 
وجب عليك وعليهم قبول خبره فى موضع غيره » وإلا فأنت تحكم فتقبل/ ما شئت وترد 
ما شئت. قال: فقال : قد عرفنا أن أبا هريرة روى أشياء لم يروها غيره ما ذكرت » 
وحديث المصراة ۳۱ » وحديث الأجير وغيره. أفتعلم غيره انفرد برواية ؟ قلت : نعم. 
۸1 ابو سعيد الخدرى روى أن النبى ی قال : « لیس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة 6 . 


فصرنا نحن وأنت وأكثر المفتيين (4) إليه » وتركت قول صاحبك وإبراهيم النخعى: 
الصدقة فى كل قليل وكثير أنبتته الارض ٠‏ وقد يجدان تأويلا من قول الله عز وجل : 


(رآثوا حه يوم خصاده 4 تام : ۲۱۸۱ .ولم يذكر قليلا ولا كثيرا . 


() قال ابن عبد البر : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا احدیث غير أبى هريرة ‏ یعنی من وجه 

يصح ‏ وكأنه لم يصحح حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبى هريرة والحديئان جميعا صحيحان. 
هذا وقد بين ابن حجر أن کثیرین من الصحابة رووه .قح ۱5۱/۹) . 

(1) انظر رقم ]١6[‏ من هذا الکتاب فقد خرج المديث هناك . 

(۲) حديث المصراة متفق عليه من حديث أبى هريرة . ولفظه قى صحيفة همام : « إذا ما أحدكم اشترى لقحة 
مصراة ‏ أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » إما هی والا فليردها وصاعًا من تمر . [انظر 
تخريجه وشرحه فى صحيفة همام بن منبه بتحقيقنا ص : 447 :45 (رقم ۹۸ ) وسيأتى تخريجه مفصلاً 
إن شاء الله تعالى فى اختلاف الحديث ] . 

(4) فى ( ب ) : « المفتين » وما أثبتناه من (ص » ت ) . 


5 [ ۱۳۷ ] انظر رقم [ ۰۸ ٩‏ ۰ ] من هذا الكتاب » فقد خرج الحديث هناك . 
31 مبق برقم [04/] وخرج هناك . 


4: ل کتاب التفلیس / باب ما جاء فى الخلاف فى التفلیس 

41 ومن قول النبى ی : « فيما | بق ده العشر ۰ وفيما سقى بالدَاية(0» 
نصف العشر » . 

قال: أجل . 

[ ۱۸۰ ] قلنا : وحديث أبى ثعلبة الي : أن النبی یی نهی عن أكل كل ذی 
ناب من السباع . 

لا يروى عن غيره علمته إلا من وجه عن آبی هريرة . 

ولیس بالشهور العروف الرجال . فقبلناه نحن وأنت ۰ وخالفنا الکیون» واحتجوا 
بقول الله عز وجل : < قل لأ أجد في ما وحي اي محرا عن طاعم یطممه € الآية [الانعام : 
٠٥‏ ] + وقوله: < وقد فصل كم ما حرم علیکم إلا ما اضطررتم ليه 4 1 الأنعام: 114] » وبقول 
عائشة» وابن عباس ٠‏ وعبيد بن عمير » فزعمنا : أن الرواية الواحدة تثبت بها الحجة» 
ولا حجة فى تأويل ولا حديث عن غير النبى وَل مع حديث النبى كلل . 

قال : آما ما وصفت فكما وصفت ‏ قلت : فإذا جاء مثل هذا فلم لم تجعله حجة؟ 
قال: ما كانت حجتنا فى ألا نقول قولكم فى التفليس إلا هذا » قلنا : ولا حجة لك فيه؛ 


(۱) الدالية: المنجنون والناعورة . 


[ 2 : (7۱ ۲87۰ (14) کتاب الزكاة ‏ (00) باب العشر فيما یسقی من ماه السماء وبالماء الجارى - عن 
سعيد بن أبى مریم » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد ۰ عن الزهری » عن سالم بن عبد 
الله عن أبيه ناه . عن النبى 266 أنه قال : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريا ‏ الذى یشرب 
بعروقه ‏ العشر » وما سقى بالتضح نصف العشر ».. ( رقم 6۱6۸۳ . 
#*د:(5/ ۲۵۲ ) (۳) كتاب الزكاة ‏ (۱۱) باب صدقة الزرع ‏ من طريق ابن وهب به . وفيه: «أو 
كان بعلا العشر + وفيما سقى بالسواقى أو النضح نصف العشر ٩‏ ( رقم ۱۵۹ ) . 
ونقل ابن حجر عن ابن أبى حاتم فى العلل أن آبا زرعة قال : الصحيح وقفه على ابن عمر . 
(التلخيص 0034/9 . 
وقد رواه الشافعى عن أنس بن عياض ۰ عن موسی بن عقبة » عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: صدقة الثمار والزروع ما كان نخلا أو کر أو رعا أو شعير) أو سا »فما كان منه بعلا أو یسقی 
بنهر » أو یسقی بالعین ء أو ری بالطر فيه العشر + من كل عشرة واحد » وما كان منه يسقى بالنضح 
ففيه نصف العشر فى عشرین واحد ( السند ص 48 ) . 
ومهما يكن من آمر فقد صححه البخاری مرفوعًا ؛ وله حکم الرفوغ » ورفعه الشافعی هنا كما 
تری » والله عز وجل وتعالی أعلم 
# م : (۲۱/ ۰۷۰ ) (۱۲) کتاب ال زكاة - (۱) باب ما فيه العشر أو نصف العشر - من طریق ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث »عن أبى الزییر ‏ عن جابر بن عبد الله یل : أنه سمع النبى ب قال: « فیما 
سقت الأنهار والغيم العشور » وفيما سقى بالساقية نصف العشر (.٩‏ رقم ۷ / لله ). 
[1140] سبق برقم [ ۱4۰۵ ] وخرج هناك 


كتاب التفليس / باب ما جاء فى الخلاف فى التفلیس سس 14۷ 
لأنى قد وجدتك تقول وغيرك » وتاخذ بثله فيه . قال آخر : انا قد روينا عن على بن 


أبى طالب مه شبيها بقولنا )١(‏ » قلنا : وهذا ما لا حجة فيه عندنا ولا عندك0©)؛ لان . 


مذهبنا معا إذا ثبت عن النبى بیو شىء أن لا حجة فى أحد معه. 

قال : فإتا قلنا :لم نعلم آبا بكر ولا عمر ولا عثمان بم قضوا با رويتم فى 'التفليس» 
قلنا : ولا رويتم أنهم ولا أحد ) / منهم قال :ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »ولا 
تنكح المرأة على عمتها ولا خالتهاء ولا تحريم كل ذى ناب من السباع . ١‏ 

قال : فاکتفینا بالخبر عن النبى ی فى هذا . قلنا : ففيه الكفاية المغئية عما سنواها 
Es‏ » لا يصنع معها شيئا إن وافقها تبعها » وکانت به احاجة إليها » وان 
خالفها ترك وأخذت السنة . 

قال : مکذا 0 نقول » قلنا : نعم» فى الجملة » ولا تفى 200 بذلك فى التفريع . 
قال: فانی لم أنفرد با عبت على» قد شركنى فيه غير واحد من أهل ناحيتك وغيرهم » 
فاخذوا بأحاديث وردوا أخرى » قلت: فان كنت حمدتهم على هذا فاشرکهم فيه قال : 
5 يلزمنى أن أكون بالخيار فى العلم » قلت : فقل ما شئت ٠»‏ فإنك ذعت ذلك من 
فعله» فانتقل عن مثل ما ذنمت » ولا تجعل المذموم حجة . 

قال : فإنى أسألك عن شىء » قلت : فسل ۰ قال: كيف نقضت الملك الصحيح؟ 
قلت: أو ترى للمسألة موضعا فيما روى عن النبى ي ؟ قال: لا » ولكنى أحب أن 
تعلمنی» هل تجد مثل هذا غير هذا ؟ قلت : نعم » أرأيت دارا بعتها لك فيها شفعة» 
أليس المشترى مالكا يجوز بیعه » وهبته » وصداقه » وصدقته فيما ابتاع » ویجوز له 
هدمه وبناژه ؟ قال : نعم» قلت : فإذا جاء الذى له الشفعة» أخذ ذلك من هو فى يديه؟ 
قال : نعم » قلت: أفتراك نقضت الملك الصحيح ؟ قال: نعم » ولكنى نقضته بالسئة 
وقلت: أرأيت الرجل یصدق المرأة الامة فیدفعها إليها » 1/9 فتلد الامة والفنم . 
اليس إن مات الرجل أو المرآة قبل أن يدخل عليها كان ما آصدقها لها قبل موت واحد 
ا ی ا 
بلی» قلت : أفرأيت إن طلقها قبل تفوت فى الجارية ولا الخنم شينًا »وهو فى يديها 
بحاله؟ قال 290 : يتتقضء الملك ويصير له نصف الجارية والغنم إن لم يكن أولاد »أو 


(۱) مصنف عبد الرزاق : ( ۵ / 55 ) كتاب البيوع س باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها ‏ من طريق قنادة» 
عن خلاس » عن على قال : هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها . (رقم ۱۵۱۷۰) . 
٠‏ (9) فى ( ب ) : « وعندك » وما تاه من ( ص ءات ) . 
(۲) فى ( ب ) : ١‏ ولا واحد » وما أبتئاه من ( ص ءات ) . 
(5) فى ( ب ) : ٠‏ وهكذا » بالعطف » وما أثبتناه بدونه من ( ص + ت ) . 
)٥(‏ فى ( ص ) : « ولا يفتى » وأظنها خطا . (0) فى ( صء ت ) : ١‏ قيل » بدل : « قال » . 


MYA 


۸ سس کتاب التفليس / باب ما جاء فى الخلاف فى التفليس 
نصف قيمتها إن كان لها أولاد ؛ لانهم حدثوا فى ملكها . قلنا : فكيف / نقضت الملك 
الصحيح؟ قال : بالكتاب» قلنا : فما نراك عبت فى مال الفلس شيا إلا دخل عليك فى 
الشفعة والصداق مثله » أو أكثر » قال : حجتى فيه كتاب أو سنةء قلنا : وكذلك حجتنا 
فى مال المفلس سئة » فكيف خالفتها ؟ ١‏ 

قلت للشافعى : فإنا نوانقك فى مال الفلس إذا كان حيًا » ونخالفك فيه إذا مات » 
وحجتنا فيه حديث ابن شهاب الذى قد سمعت . 

771 قال الشافعى مشي : قد كان فيما قرأنا على مالك: أن ابن شهاب أخبره 
عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أن رسول الله کیو قال : «أيما رجل باع متاعا 
فأفلس الذى ابتاعه » ولم يقبض البائع من ثمنه شيثًا فوجده بعينه فهو أحق به » فإن مات 
الشتری فصاحب السلعة أسوة الغرماء ». 

فقال لی : فلم لم تاخذ بهذا ؟ قلت : لائه مرسل » ومن خالفنا من حکیت قوله - 
ون كان ذلك ليس عندی ‏ له به عذر یخالفه ؛ لانه رد الحديث وقال فيه قول واحدا » 
وانتم ثيتم (۱) الحديث » فلما صرتم إلى تفریعه فارقتموه فى بعض ووافقتموه فى بعض ۰ 
فقال : فلم لم تأذ بحديث ابن شهاب ؟ فقلت : الذى أخذت به أولى بی* من قبل أن 
ما أخذت به موصول يجمع فيه النبی وَل بين ا موت والإفلاس 299 ۰ وحديث ابن شهاب 


(۱) فى طبعة الدار العلمية : < أثبتم » مخالفین جميع النسخ. 
(؟) حديث ابن خلدة السابق رقم [ 15307] . 


[1541]» ط : ( ۱۷۸/۲ ) (۳۱) کتاب البيوع ‏ ( 4۲ ) باب ما جاء فى إفلاس الغريم به . ( رقم ۸۷ ) . 
قال ابن عبد البر : هكذا فى جميع الموطآت 5 ولجميع الرواة عن مالك مرسلاً » إلا عبد الرراق 
قوصله. 
أقول : الذى فى مصنف عبد الرزاق عن مالك مرسل كما هنا فى الموطأ. 
[ ۵ / 754 كتاب الببوع - باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها (رقم ۱۵۱۵۸) ] . 
وقد رواه آبو داود من طريق إسماعيل بن عياش » عن الزییدی ( هو محمد بن الوليد أبو الهذيل 
السمصى) عن الزهری » عن أبى بكر بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة به .قال آبو داود : حديث 
مالك - أى المرسل - أصح . 
وقال الخطابى : وهذا الحديث مسند من هذا الطريق يضعفه أهل النقل فى رجلين من رواته » 
ورواه مالك مرسلاً » فدل على أنه لا یت مسننا.» ولو صح لكان متأولا على أن البائع مات موسراء 
بدليل الخبر المتقدم الذى رواه عمر بن خلدة ۰( هامش السئن 6۷۹۴/۳ . 
1 وانظر رقم [۱۱۳۰ ۰۱۱۳۱۰ ۱1۳۲] قفيها طرق أخرى منها ما هو متفق عليه ءولکن هناك 
اختلاف فى بعض اللفظ يؤدى إلى اختلاف فى بعض العنی +زسیشیر إلى ذلك الإمام الشافعی فى 
السطور التالية » إن شاء الله عز وجل . 


كتاب التفليس / ياب ما جاء فى الخلاف فى التفلیس ست 14٩‏ 
منقطع(۱) » لو لم یخالفه غيره لم يكن ما يثبته آهل الحديث » فلو لم يكن فى تركه حجة 
إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين » مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروى 
عن أبى هريرة حدیثا (6۷ ليس فيه ما روى ابن شهاب / عنه مرسلاً. إن كان روى كله » 
فلا أدرى عمن رواه » ولعله روی أول الحديث وقال برأيه آخره 9 

قال الشافعى : وموجود فى حديث أبى بكر عن أبى هريرة عن النبى يل أنه انتهى 
بالقول : « فهو أحق به ». أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبى بكر لا رواية . 
وإذا كان( موجودا فى سنة النبى يكف أن الرجل يبيع السلعة من الرجل فيكون مالک 
للمبيع » يجوز له فيها ما يجوز لذى الال فى الال »من وطء أمة » وبيعها » وعتقها » 
وان لم يدفع ثمنها . فإذا أفلس والسلعة بعينها فى يدى المشترى » كان للبائع التسليط 
على نقض(*) عقدة البيع » كما يكون للمستشفع أخذ الشفعة » وقد كان الشراء صحيحًا 
فكان الشتری لا فيه الشفعة لو مات كان للمستشفع أخذ الشفعة من ورئته » كما له أخذها 
من يديه . فكيف لم يكن هذا فى الذى يجد عين ماله عند معدم وان مات» كما كان 
لبائعه ذلك فى حياة مالكه ؟ وكما قلنا فى الشفعة. وكيف يكون الورثة يملكون عن الیت 
منع السلعة » وإنما عنه ورئوها ؟ ولم يكن للميت منعها من أن ينقض بائعها البيع إذا لم 
يعط ثمنها كاملاً » فلا يكون للورثة فى حال ما ورثوا عن ايت إلا ما كان للميت أو أقل 
منه . وقد جعلتم للورثة أكثر ما للمورث الذى عنه ملكوها » ولو جار أن يفرق بين 
الموت والحياة كان الميت أولى أن يأخذ الرجل عين ماله منه ؛ لانه ميت لا يفيد شیثا أبدا» 
والحى يفلس فترجى إفادته » وأن يقضى دینه. فضعفتم الأقوى وقويتم الاضعف › 
وتركتم بعض حديث أبى هريرة وأخذتم ببعض90© . 

قال : فليس هذا مما روينا » قلنا: وان ن لم ترووه فقد رواه ثقة عن ثقة » فلا يوهنه) 
ألا ترووه » وكثير من الأحاديث لم ترووه فلم يوهنه ذلك . 


(۱) أى مرسل » فالشافعى ‏ رحمة الله عليه يستعمل ‏ لفظ المنقطع بمعنى المرسل كما هنا. 
(۲) حديث رقم [ ۱3۳۱-۱۲۳۰ ] وهو التفق عليه . 

(۲) فى ( ت ) : ١‏ وقال برواية آخر ». 

. وما اثبتناه من ( ص » ت)‎ ٩ فى ( ب ) : ۵ وان كان موجو6‎ )٤( 

(0) فى ( ص ) : « على بعض عقدة البيع » وهو خحطا. 

(5) فى ( ب ) : 7 يبعضه » وما أثبتناه من ( ص » ت ) . 

(۷) فى ( ص ) : 3 فلا نوهنه .٩‏ 


۸ب 


بلوغ الرشد وهو المچر لشت 888 


(7) / بلوغ الرشد وهو الجر ۱ مدب غلك 
ص 
[۱] باب 


قال الشافعی رحمه الله : الحال التى يبلغ فیها الرجل والراة رشدهما حتی یکونا يليان 
آموالهما ۰ 

قال الله عز وجل :9 واوا تام حن ذا فا انکاح ان آنستم مهم ود فاقوا 
نهم نم وا رس ویار أن يبروا 14 [الساء: ۱] . 

قال الشافعى له : فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا 
خخصلتين : البلوغ والرشد . فالبلوغ : استكمال خمس عشرة سنة » الذكر والانثى فى 
ذلك سواء » إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك 
البلوغ . ودل قول الله عز وجل : ۳ فادقعوا ایهم آموالهم » على آنهم إذا جمعوا البلوغ 
والرشد لم يكن لاحد أن يلى عليهم أموالهم » وكانوا أولى بولاية أموالهم من غيرهم» 
وجار لهم فى آمولاهم ما يجوز لمن خرج من الولاية» من ولی فخرج منهاء أو لم يول » 
وأن الذكر والانثى فيهما سواء. 

والرشد - والله أعلم: الصلاح فى الدين حتى تكون الشهادة جاتزة وإصلاح الال. 
وإنما یعرف إصلاح الال بآن يختبر الیتیم > والاختبار (6۳ یختلف بقدر حال لت » فان 
كان من الرجال ممن يتبذل فيخالط الناس ۰ استدل بمخالطته الناس فی.الشراه والبيع قبل 
البلوغ وبعده » حتى يعرف أنه يحب توفير ماله والزيادة فيه » / وألا يتلفه فيما لا يعود 
عليه نفعه » كان اختبار هذا قريبًا . وان كان من يصان عن الاسواق كان اختباره أبعد 
قليلاً من اختبار الذى قبله . 

قال الشافعى ناته : ويدفع إلى ال عليه نفقة شهر ۰ فان أحسن إنفاقها على 
نفسه » وأحسن شراء ما يحتاج إليه منها مع النفقة » اختبر بشىء يسير يدفع إليه » فإذا 
آونس منه توفير له»وعقل يعرف به حسن النظر لنفسه فى إبقاء ماله دقع إليه ماله. 
واختبار المرأة مع علم صلاحها بقلة مخالطتها فى البيع والشراء أبعد من هذا قليلاً » 
فيختبرها النساء وذوو المحارم بها بمثل ما وصفنا من دفع النفقة» وما يشترى لها من الأذم 
(۱) هذا الباب ليس موضعه هنا فى أصل الربيع» وان نقله السراج البلقينى إلى هناء ونبه على ذلك فقال: «حجر 

هو فى الاصل بعد اخلاف فى اليس والصدقات الوقوفات؛ وهذا موضعه فى الترتهب»وفيه بلوغ الرشد» . 


(۲) زسعنی «وبدارا أن يكيروا» :ای مبادرين كيَرَهُم ورشّهم. 
(۴) فى ( ت ) : « والاختلاف يختلف »© وهو طا . 


Î 


ع بلوغ الرشد وهو الحجر 
وغیره » فإذا آنسوا منها صلاحا لا تعطی من نفقتها كما وصفت فى الغلام البالغ . فإذا 
عرف منها صلاح دفع إليها اليسير منه ۰ فان هی اصلحته دقع إليها مالها تحت أو لم 
کح » لا يزيد فى رشدها ولا ينقص منه النکاح » ولا تركه ۰ كما لا يزيد فى رشد 
الغلام ولا ینقص منه . وأيهما نكح وهو غير رشيد وولذ له » ول عليه ماله ؛ لان 
شرط الله عز وجل أن يدفع إليه إذا جمع الرشد مع البلوغ ءولیس النكاح بواحد منهما . 
وأيهما صار إلى ولاية ماله فله أن يفعل فى ماله ما يفغل غيره من أهل الاموالء وسواء 
فى ذلك المرأة والرجل ». وذات زوج كانت أو غير ذات زوج . 

وليس الزوج من ولاية مال المرأة بسبيل . ولا يختلف أحد من أهل العلم علمته : 
أن الرجل والمرأة إذا صار كل واحد منهما إلى أن يجمع البلوغ والرشد ضواء فى دفع 
أموالهما إليهما؛ لأنهما من اليتامى. فإذا صارا إلى أن / يخرجا من الولاية فهما کفیرهما > 
يجوز لكل واحد منهما فى ماله ما يجوز لكل فن لا يولى عليه غيره . 

فان قال قائل : المرأة ذات الزوج مفارقة للرجل » لا تعطى المرأة من مالها بغير إذن 
زوجها » قيل له : كتاب الله عز وجل فى أمره بالدفع إلى اليتامى إذا بلغوا الرشد يدل 
على خلاف ما قلت ؛ لان من أخرج الله عز وجل من الولاية لم يكن لاحد أن يلى عليه 
إلا بحال يحدث له من سفه وفساد وكذلك الرجل والرأة » أو حق يلزمه لمسلم فى ماله» 
فأما ما لم يكن هكذا فالرجل والمرأة سواء : فان فرقت بينهما فعليك أن تأتى ببرهان على 


[ ۱۶۲ 1 فان قال قائل : فقد روى أن ليس للمرأة أن تعطى من مالها شیقّا بغير إذن 


- د؛ (۳./ ۰ ۸۱۱) (۱۷) كتاب البيوع والإجارات  (۸۷) باب فى عطية المرأة بغير إذن زوجها‎ e14] 
+ عن موسی بن إسماعيل » عن حماد » عن داود بن-أبى هند وحبيب العلم » عن عمرو بن شعیب‎ 
عن أبيه » عن جده أن رسول الله ية قال : « لا يجوز لامراة أمر فى مالها إذا ملك زوجها‎ 
. ) ۲۵6۱ عصمتها».( رقم‎ 

وعن أبى کامل » عن خالد - يعني ابن الحارث + عن حسين + عن عمرو بن شعیب :أن آباه آشبره 
عن عبد الله بن عمرو أن رسول ب قال : «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ». (رقم ۲۵۶۷) . 
© س : ( 7850/6 ) (۲۳) كتاب الزكاة ‏ (0۸) باب عطية الرأة بغير إذن زوجها - من طريق عمرو 
ابن شعيب به . وانظر ( 3 / ۲۷۹-۲۷۸ ) ( 75 ) كتاب العمرى ‏ (0) عطية المرأة بغير إذن زوجها - 
من طرق عن عمرو بن شعيب به . 
# جه : ( ۲ / ۷۹۸ ) )١5(‏ كتاب الهبات ‏ (۷) باب عطية المرأة يغير إذن زوجها ‏ من طريق عمرو ابن 
شعيب به ..( رقم ۲۳۸۸) . 3 


بلوغ الرشد وهو الحجر tor‏ 
زوجها ء قيل : قد سمعناه »وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به» والقرآن 0 
ثم السنة » ثم الاثر » ثم العقول . 

فان قال : فاذکر القرآن »قلنا : الأية التی آمر الله عز وجل بدفع آموالهم إليهم » 
وسوی فيها بين الرجل والراة » ولا يجوز أن یفرق بینهما بغیر خبر لازم » فان قال: 
افتجد فى القرآن دلالة على ما وصفت سوی هذا ؟ قبل : : نعم » قال الله عز وجل : 
وان مون من قآ تسوهن وقد فرصم هن فریتة صف نا فرشم أن يقوف أ 
و الذي بيده ده انكام وأن توا آفرب نوی ولا تسوا الْفَضل بینکم إن الله با تغملون 
بصیر(40۳ زلبتر: ] فدلت هذه الآية : على أن على الرجل أن يسلم إلى الراة نصف 
مهرها » كما كان عليه أن یسلم إلى الأجنبيين من الرجال ما وجب لهم . ودلت السنة 
على أن الراة مسلطة على أن تعفو من مالها » وندب الله عز وجل إلى العفو ۰ وذکر أنه 
آقرب للتقوی . وسوی بين المرأة والرجل فیما يجوز من عفو کل واحد منهما ما وجب 
له؛ يجوز عفوه ذا دفع الهر كله » وکان له أن يرجع بنصفه فعفاه جاز » وإذا لم يدفعه» 
فكان لها أن تأخذ نصفه فعفته » جار » لم يفرق بینهما في ذلك .وقال / عز وجل © : 
<وآثوا اشساء صدقاتهن نخلة إن طبن كم عن شيء مه تسا فکلوه هنا یرت 6 زان ] 
فجعل فى إبتائهن ما فرض لهن من فريضة على آزواجهن یدفعونه إليهن دفعهم إلى غیرهم 
من الرجال من وجب له عليهم حق بوجه . ول للرجال أكل ما طاب تساژهم عنه 
نفساه كما حل لهم ما طاب الاجنبیون من آموالهم عنه نفسًا » وما طابوا هم لازواجهم 
عنه نفسًا . لم یفرق بين حکمهم وحکم آزواجهم» والاجنبین غيرهم وغیر آرواجهم 
فیقال: وجب فيما أوجبه من دفع حقوقهن . وأحل ما طبن عنه نفسًا من آموالهن » وحرم 


(۱) فى ( ت ) : ١‏ وقال الله عز وجل > . 


# للستدرك : ( ۲ /4۷) من طريق عمرو بن شعیب به . وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذعبى . 
وقال الحاكم : قد صح سماع عمرو بن شعیب من أبيه شعیب » وصح سماع شعیب من جده 
عبد الله بن عمرو. 
#حم:(1/ ۰۱۷۹ ۰۱۸۵ ۲۰۷ ) عن عمرو ین شعیب به . 
١‏ قال ای ها صل أن الطلداء فلن سا کین م٩‏ و یی لزع بللا إلا أن 
بن أنس قال : ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج » قال : ويحتمل أن يكون ذلك فى غير 
ا كيد أنه قال للنساء : « تصدقن ٠‏ فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم» 
وبلال يتلقاها بکسائه» وهذه عطية بغیر إذن زوجها . ( هامش سان أبى داود ۸۱۹/۳ . 


۹ب 
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من آموالهن ما حرم من آموال ‏ الأجنبيين فيما ذكرت » وفى قول ؛ الله عز وجل : ور 
رم ادال زوج ماه زرم ونم اداه قطارا فلا ادرا من حي #الآية [الساء: .]١‏ 

وقال عز وجل : إن خفتم ألا يقيما حدود الله قلا جتاح هم فيما نات به 4 

[ البقرة: ۲۲۹ ] فأحله إذا كان من قبل المرأة » كما حل للرجل من مال الاجنبیین بغیر توقیت 
شىء فيه. ثلث 27 أو أقل ۲8 » ولا أكثر . وحرمه إذا كان من قبل الرجل » كما حرم 
أموال الاجنبیین أن يغتصبوها . 

قال الله عز وجل : « رم نملف ما تاره لم يكن لَه وذ 4 الآية 
[ النساء: ۱۲ ] فلم يفرق بين الزوج والمرأة فى أن لكل واحد منهما أن يوصى فى ماله » 
وفى أن دين كل واحد منهما لازم له فى ماله . فإذا كان هذا هكذاء كان لها أن تعطى من 
مالها من 29 شاءت بغير إذن زوجها »وکان لها أن تحبس مهرها وتهبه ولا تضع منه شيئًا » 
وكان لها إذا طلقها أخذ نصف ما أعطاها » لا نصف ما اشترت لها دونهء إذا كان لها الهر 
كان لها حيسه » وما آشبهه . 

فان قال قائل : فأين السنة فى هذا ؟ 

[ ۱۱۶۳ ] قلت : آخبرنا مالك » عن یحبی بن سعيد » عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن 
(۱) فى (ت ) : « ثلاث » وأظنه خطأ . () فى (ب ‏ ت ): «ولا آفل ٩‏ . 
(۴) فى ( ت ) : « ماشاءت ٩‏ . 0 
[ ط : ( ۲/ 014) (۲۹) كتاب الطلاق ‏ (۱۱) باب ما جاء فى الخلع . (رقم ۳۱ ) - 


قال ابن حجر فى الفتح : وصححه اين خزية وابن حبان من هذا الوجه ٩(۰‏ / ۳۹۹) . 
#د: (۲ / 1۷۸-۷۷۷ ) (۷) کتاب الطلاق ‏ (۱۸) باب فى الخلع ‏ من طريق القعنبى عن مالك به . 


(رقم ۲۲۲۷).. 

#س : 0 ۱۹۹ ) (۲۷) كتاب الطلاق - (۳۶) باب ما جاء ف ف الل رن ای ا 3 (رقم 
۲ 

© أبن حبان -الاحسان (۱۰/ ۱۱۰) (۱5) کتاب الطلاق - (5) باب الخلع ‏ من طریق مالك به ۰ ( رقم 
(GYA.‏ . 


هذا والحديث قد آخحرجه البخارى من طريق عكرمة عن ابن عباس »ومن طريق عكرمة مرسلا: 
#خ:(۳/ 1۰۷-۰۱ ) (1۸) كتاب الطلاق ‏ (۱۲) باب الخلع ۰ وكيف الطلاق فيه عن أزهر 
ابن جميل» عن عبد الوهاب الثقفى » عن خالد ( الحذاء ) عن عكرمة »عن ابن عباس :أن امرأة ثابث 
ابن قيس أتت النى يكل فقالت : يا رسول الله » ثابت بن قيس ما أعتب عليه فی خلق ولا دين» ولکنی 
أكره الكفر فى الإسلام » فقال رسول الله کل : #أتردين عليه حديقته ؟ ‏ قالت : نعم ء قال رسول 
الله كل : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ». 

قال آبو عبد الله : لا يتابع فيه عن ابن عباس . ( رقم ۵۲۷۳) . 

ای لا يتابع آزهر بن جمیل على ذكر ابن عباس فى هذا الحديث ۰ بل آرسله غيره » ومراده بذلك 
خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة» (فتح )4۰۰/٩‏ كما رواه ١‏ خ » عن إسحاق = 


16 


بلوغ الرشد وهو الحجر 
آخبرته:آن حبيبة بنت سهل / الانصارية كانت تحت ثابت بن فیس بن شمّاسء وأن رسول 
الله 5 حرج لصلاة 2١(‏ الضبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى اْعلّس» فقال رسول 
الله يك : « من هذه ؟» فقالت: أنا حبيبة ینت سهل يا رسول الله» فقال:ما شأنك ؟» 
فقالت: لا آنا ولا ثابت بن قيس » لزوجها » فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله 
َو «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» فقالت حبيبة:يا رسول الله» 
كل ما أعطانى عندى» فقال رسول الله 5 «خذ منها » فاخذ منهاء وجلست فى أهلها . 

[ ۱۹۵6 ] قال الشافعى : آخبرنا مالك » عن نافع » عن مولاة لصفية بنت أبن 


(۱) فى (ت ) : « إلى صلاة الصبح ؟ . 


:00 الواسطی» عن خالد (بن عبد الله الطحان ) عن خالد الحذاء »عن عكرمة :أن أخخت عبد الله بن ی . 

بهذا »وقال :« تردين حديقته ؟» قالت : نعم » فردتها » وأمره يطلقها . 

وقال إبراهيم بن طهمان :عن خالد + عن عكرمة ٠‏ عن النى َو : « وطلقها » . ( رقم 07174 

وعن أيوب بن آبي تميمة » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى 
رسول الله َة فقالت : يا رسول الله» إنى لا اعتب على ابت فى دين ولا خلق » ولكنى لا أطيقه . 
فقال رسول الله وتو : * فتردين عليه حديقته ؟ » قالت : نعم . ( رقم ۵۲۷۵) . 

وعن محمد بن عبد الله بن المبارك المخَرّمى » حدثنا قراد ابو نوح » حدثنا جرير بن حارم » عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس اه قال : جات امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبى كا 
فقالت: يارسول الله » ما أنقم على ثابت فى دين ولا خلق إلا انی أخاف الكفر » فقال رسول الله 
ا و 

وعن سليمان» عن حماد» عن أيوب»عن عکرمة: أن جميلة . . . فذكر الحديث ( رقم ۵۲۷۷). 

٩ ۵ 51.‏ ) (۲۹) كتاب الطلاق - (۱۱) باب ما جاء ق فى الخلع . (رقم 05 

قال البيهقى فى العرفة ( 4 / 41۲ ) : « واحتج - أى الشافعی - فى رواية البويطى بحدیث ميموثة 
أن النبی يك قال نها : « ما فعلت جاريتك ؟ ٠‏ فقالت : أعتقتها » فقال : « أما إنك لو اعطیتها بعض 
أخوالك كان خير لك 4. 

ونضیف هنا من مرویات الامام الشافعی فى هذا الباب ما يتعلق بحد البلوغ» فقد روی فى الستن 
قال : 

حدثنا سفیان بن عييئة » عن عبيد الله بن عمر + عن نافع » عن ابن عمر قال : عرضت على 
رسول ب يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم یجزنی » وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة 
فاجارنی يوم الخندق. 

وقال: أخبرنا يحبى بن سلیسم » عن عبيد الله » عن النبى إلا مثله لك ل حك 

( رقم 040546 ). 

وسیأئی فى الام إن شاء الله تعالی فى حد السرقة . 

قال البيهقى فى المعرفة بعد أن روى هذا الحديث :واستشهد الشافعى فى رواية أبى عبد الرحمن 
ی عن تا ير ود عيد » عن مید اله بن مر وف من زا 
القتال . 3 


ب 
ص 
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. عبيد: أنها اختلعت من زوجها بكل شىء لها » فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر‎ ١ 


قال الشافعى : فدلت السنة عنلى ما دل عليه القرآن من أنها : إذا اختلعت من 
زوجها حل لزوجها الاخذ منها » ولو كانت لا يجوز لها 2١(‏ فى مالها ما يجوز لمن لا حجر 
عليه من الرجال ما حل له“ خلعها . 

فان قال قائل : وأين القياس والمعقول؟ قلت : إذا أباح الله تعالی(۳) لزوجها ما 
أعطته فهذا لا يكون إلا لمن يجوز له ماله » وإذا كان مالها يورث عنها » وكانت تمنعه 
زوجها فيكون لها » فهى كغيرها من ذوى الاموال . 

قال ©: ولو ذهب ذاهب إلى الحديث الذى لا يثبت: أن ليس لها أن تعطى من دون 
زوجها » إلا ما أذن زوجهاء لم يكن له وجه إلا أن يكون زوجها ولیّا لها. ولو كان رجل 
وليّا لرجل أو امرأةء فوهبت له شیا »لم يحل له أن باخذه؛ لان هبتها له كهبتها لغيره » 
لزمه أن يقول: لا تعطى من مالها درهمًا » ولا يجوز لها أن تبيع فيه ولا تبتاع » ويحكم 
لها وعليها حكم المحجور عليه ولو زعم أن زوجها شريك 27 لها / فى مالها » ستل: 
أبالنصف ؟ فان قال : نعم » قيل : فتصنع بالنصف الاخر ما شاءت » ويصنع بالنصف ما 
شاء ؟ فإن قال : ما قل أو كثر ؟ قلت : فاجعل لها من مالها شیثا » فان قال : مالها 
مرهون له » قيل له : فبكم هو مرهون حتى تفتديه ؟ فان قال : ليس بمرهون » قيل له : 
فقل فيه ما أحببت فهو لا شريك لها فى مالها » وليس له عندك وعندنا أن يأخخذ من مالها 
درهمًا » ولیس مالها مرهوثًا فتفتکه )ر ولیس زوجها ولا لها » ولو كان زوجها وليّا لها 
وكان سفیهّا أخرجنا ولايتها من يديه وولینا غيره عليها . ومن خرج من هذه الأقاويل لم 
يخرج إلى أثر يتبع » ولا قياس » ولا معقول . وإذا جاز للمرأة أن تعطى من مالها الثلث 
لا تزید عليه » فلم يجعلها موی عليهاء, ولم يجعل روجها شريكاء ولا مالها مرهوثًا فى 
يديه » ولا هی عنوعة من مالها » ولا مخلی بينها وبينه » ثم يجيز لها بعد زمان (خراج 
الثلث, والثلث بعد زمان حتی ینفد مالها» فما منعها مالها ولا خلاها وإياه» والله الستعان. 


فان قال : هو نکحها على لیر » قيل : أفرأيت إن نکحت ملس » ثم آیسرت 


(۱) فى ( ت ) : « لا يجوز له » . (۷) فى (ت ) : « ماحل لها» . 
(۳) فى ( ت ) : « أباح الله عز ذکره ٩‏ . (8) فى ( ت ) : « قال الشافعی - رحمه الله > . 
)٥(‏ فى ( ت ) : « شریکا » بالنصب . , )فى (ت ) : «شفکه ٩‏ . 


(۷) فى طبعة الدار العلمية : « على الميسر » وهو خخطأ خالف جميع اللسخ . 


2 وفى حديثهما من الزيادة : عن نافع قال: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وعجر يومئذ خليفة 
فحدلته بهذا الحديث ‏ فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير » وكتب إلى عماله أن افرضوا لابن 
خمس عشرة » وما كان سوى ذلك فالحقوه بالعيال. 
وفى رواية ابن ثمير : ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال . ( 5 / ٤0۸‏ ) . 
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بعد عنده » أيدعها ومالها ؟ فان قال: نعم » فقد أخرجها من الحجرء وان قال: لاء فتد ‏ 


۰ منعها ما لم ره به . أورأيت إذا قال : غُرتّه » فلا أتركها تخرج مالها ضرارا ؟ قيل: 
أفرأيت إن خر » فقيل : هی جميلة » فوجدها غير جميلة» أو غر ۰ فقيل : هی موسرة» 
فوجدها مفلسة » أينقص عنه من صداقها » أو يرده عليها بشىء ؟ أو رأيت إذا قال هذا 
فى المرأة . فإذا كان الرجل دیا موسر فنكح شريفة أعلمته 2١(‏ وأعلمتنا أنها لم تتكحه إلا 
نيسره » ثم خدعها 29 ۰ فتصدق باله كله . فإذا جاز ذلك له فقد ظلمها(؟ بمنعها 
مالها ما أباح له . وان قال : أجبرها بان تبتاع له ما يتجهز به مثلها ؛ لان هذا مما يتعامل 
به الناس عندنا » وذلك أن المرأة تصدق ألف درهم » وتجهز باکثر من / عشرة آلاف» 
وتكون مفلسة لا تجهز إلا بثيابها وبساطها . وما يتعامل الناس به : أن الرجل المفلس ذا 
المروءة ينكح الوسرة» فتقول : يكون تیا على مالى » على هذا تناكحا » ويستنفق من 
مالهاء وما أشبه هذا ما وصفت » ويحسن ) ما يتعامل الناس به ° » وللحاكم الحكم 
على ما يجب » ليس على ما يجمل ويتعامل الناس عليه . 

قال الشافعى له : والحجة تمكن على من خالفنا بأكثر بما وصفت » وفى أقل ما 
وصفت حجة » ولا يستقيم فيها قول إلا معنى كتاب الله عز وجل والسنة والآثار 
والقياس: من أن صداقها مال من مالها » وأن لها إذا بلغت الرشد أن تفعل فى مالها ما 
يفعل الرجل » لا فرق بينها وبينه » والله أعلم © . 


[۲]/ باب الحجر على البالغين ۸0 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : الحجر على البالغين فى آيتين من كتاب الله عز وجل 
وهما: قول الله تبارك وتعالى : « فكب وليمال الي عله الحق وق الله ره ولا يخس 


منه شین إن كان الذي عليه الحق مسفيها أو ضعيفا أو لا بستطیع أن يمل هو فليملل وله باعل > 


[اليقرة : ۲۸۲ ] 
" (۱) «أعلمته » : ليست فى ( ب) وائیتناها من ( ت ) . 
(1) فى (ت ) : 9 ثم صدقها » بدل : « ثم خدعها ۷ . 
(۳) فى ( ت ) : « فان جار ذلك فقد ظلمناها بمنعها ». () فى (ات ) : «یسسن © بلون عطف. 
(0) « به » : ليست فى ( ب ) وأثبتناها من ( تأ) . (0) « والله اعلم » : من (ث) . 


(۷) هذا باب يس موضعه هنا كما تير صفحات (س) فى الامش » وقد نق الى من ری إلى ها 
ونبة فقال : « وترجم فى أثناء للواريث فقال . . 


fot 


۰ب 


۲ب 


۸ سس بلوغ الرشد وهو الحجر / باب الحجر على البالغین 

قال الشافعی رحمة الله عليه : وإنما خاطب الله عز وجل بفرائضه البالغین من 
الرجال والتساء » وجعل الإقرار له » فکان موجودا فى کتاب الله عز وجل أن أمر الله 
تعالی الذی عليه الحق أن يمل هو » وآن إملاءه إقراره . وهذا يدل على جوار / الاقرار 
على من آقر به » ولا يأمر - والله اعلم - احدا أن یل ليق إلا البالغ » وذلك أن إقرار 
غير البالغ وصمته وإنكاره سواء عند آهل العلم - فيما حفظت عنهم › ولا أعلمهي 


. اختلفوا فيه. ثم قال فى المرء الذى عليه اميق : آن یم < إن ان الذي عليه احق سفيها 
أو ضعيقا أو لا يستطيع أن يمل هو ْمل وليه بلعل € [البقرة: ۷۲ وأثبت الولاية على 


السفية والضحيف» والذى لا يستطيع أن يمل هو وأمر وليه بالإملاء عليه ؛ لانه أقامه 
فيما لا غناء به عنه من ماله مقامه . 

قال الشافعى فاه : قد قيل : والذى لا يستطيع أن يمل : يحتمل أن يكون الغلوب 
على عقله » وهو (۲۱ آشبه معانيه »والله أعلم . 

والآية الأخرى : قول الله تبارك وتعالى : < وابتلوا ایام حن إذا لوا التكاح َون 
آنستم منهم رد دموا هم أموالهم 4 [النناء.: ‏ ] فأمر عز وجل أن يدقع إليهم أموالهم 
إذا جمعوا بلوغا ورشدا . 

قال : وإذا آمر بدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا آمرین »كان فى ذلك / دلالة على 
آنهم: إن كان فیهم أحد الامرین دون الآخر لم یدفع إليهم آموالهم » واذا لم یدفع الیهم 
فذلك الحجر عليهم ۰ كما کانوا لو أونس منهم رشد (2© قبل البلوغ لم يدقع إليهم 
أموالهمء فكذلك لو بلغوا ولم يؤنس منهم رشد ٩۳(‏ لم تدفع إليهم أموالهم » ويثبت 
عليهم الحجر » كما كان قبل البلوغ . وهكذا قلنا نحن وهم فى كل أمر يكمل بأمرين ن أو 
آموره قإذا نقص واحد لم يقبل » فزعمنا أن شرط الله تعالى : < ممن ترطون من 
الشهداء > عذلان حران مسلمان » فلو كان الرجلان حرین مسلمین غير عدلين» أو عدلین 
غير حرين ۰ أو عدلین حرین غیرمسلمین ۰ لم تجز شهادتهما حتی يستكملا الثلاث » 
والله الوفق (68 . 

قال الشافعى نای : وان التنزيل فى الجر بین - والله اعلم مکی به عن تفسیره. 
وان القیاس لیدل على الحجر » أرأيت إذا كان معقولاً أن من لم يبلغ من قارب البلوغ 


. بالنصب فى الوضعن‎ ٩ فى (ص ) : 8 رشنا‎ )۳ ۰۲( . ٩ فى ( ص ) : « وهی آشبه معائیه‎ )١( 
. ) والله الوفق » : من ( ص‎ « )4( 


بلوغ الرشد وهو الحجر / باب الحجر على البالین سس ٤4‏ 
وعقل محجور؟ عليه »فكان بعد البلوغ أشد تقصير) فى عقلهء وأكثر إفساذا لاله ألا 
يحجر عليه ؟ والمعنى الذى آمر بالحجر عليه له فيه . ولو أونس منه رشدء فدفع إليه 
ماله» ثم علم منه غير الرشد » أعيد عليه الحجر ؛ لان حاله انتقلت إلى الحال التى ینبغی 
أن یحجر عليه فيها » كما يؤنس منه العدل فتجوز شهادته » ثم تتغير فتردء ثم إن تغير 
فاونس منه عدل أجيزت . وكذلك إن آونس(۱) منه إصلاح بعد 299 إفساد أعطى ماله» 
والسباء والرجال فى هذا سواء ؛ لان اسم اليتامى يجمعهم ۰ واسم الابتلاء يجمعهم. 
وآن الله تعالى لم يفرق بين النساء والرجال فى آموالهم . 1 

وان خرج الرجل والراة من أن يكونا مولییٔن جاز للمرأة فى مالها ما جاز للرجل فى 
ماله؛ ذات زوج كانت أو غير ذات زوج » سلطانها على مالها سلطان الرجل على ماله لا 
يفترقان . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فى قول الله عز وجل  :‏ واوا يمى ) [النساء: +] 
إنما هو: اختبروا اليتامى . قال : فيختبر الرجال النساء بقدر ما يمكن فيهم. والرجل 
اللارم للسوق » والخالط للناس فى الاخذ والاعطاه ( قبل البلوغ » ومعه وبعده ‏ لا (4) 
يغيب () بعد البلوغ أن يعرف حاله با مضی قبله » ومعه » وبعده ۲0 . فیمرف کیف هو 
فى عقله فى الاخذ والاعطاء وکیف هو فى دينه . واثرجل القلیل الخالطة للناس یکون 
اختباره أبطا من اختبار هذا الذی وصفت ۰ فإذا عرفه خاصته (۷) فى مدة وان كانت أطول 
من هذه الدة فعدلوه » وحمدوا نظره لنفسه فى الاخذ والاعطاء » وشهدوا له أنه صالح 
قى دینه » حسن النظر لنفسه فى ماله » فقد صار هذان إلى الرشد فى الدين والعاش » 
ویژمر ولیهما بدفع مالهما إليهما. 

قال الشافعی رحمه الله : وإذا اختير النساء أهل العدل من آهلها » ومن یعرف حالها 
بالصلاح فى دينها » وحسن / النظر لنفسها فى الأخذ والاعطاء » صارت فى حال 
الرجلين. وان كان ذلك منها أبطأ منه من الرجلين + لقلة لته (8) بالعامة » وهو من 
الحالطة من النساء» الخارجة إلى الاسواق» المتهنة لنفسهاء أعجل منه من الصائئة لنفسهاء 
كما يكون مر احد الرجلين أبعد » فإذا بلغت الراة الرشند - والرشد كما وضفت فى 


(۱) فى ( ص ) : « وكذلك إن أجيز منه » وهو خطا . 2 () فى ( ص) : « بغير إفاد » . 


(۴) فى (ص ) : 9 فى الاحذ والعطاء ٩ ۰ 4(  »‏ ما بين الرقمين ساقط من (ت) . 
(0) فى ( ص ) : ه لا پثبت.» بدل : « لا ينيب 4 . 0 فى ( ص ) : « خاصة » . 


(۸) فى (ص ) : « خلطتهما » وهو خطا. («من » : ليست فى ( ص ) . 


۱/۳۹ 


1/0 


2 


الرجل - آمر وليها بدفع مالها إليها. 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وقد رأيت من الحكام من أمر باختبار من لا يوثق: 
بحاله تلك الثقة » بأن یدفع إليه القليل من ماله » فان أصلح فيه دفع إليه ما بقی» وان 
أفسد فيه كان الفساد فى القليل. أيسر منه فى الكل . ورأينا هذا وجها من الاختبار حسناء 
والله أعلم . 

وإذا دفع إلى المرأة مالها والرجل ٠‏ فسواء كانت المرأة بكرا » أو متزوجة عند زوج» 
أو ثيبًا - كما يكون الرجل سواء فى حالاته ‏ وهي تملك من مالها ما لك من ماله» 
ويجوز لها فى مالها ما يجوز له فى ذلك عند زوج كانت أو غير زوج » لا فرق فى ذلك 
بينها وبینه فى شىء ما يجوز لكل واحد منهما فى ماله » فكذلك حكم الله عز وجل فيها 
وفيه » ودلالة السنة . وإذا نكحت فصداقها مال من مالها تصنع به ما شاءعت؛ كما 
تصنع/ با سواه من مالها ‏ والله أعلم (۱. 


بلوغ الرشد وهو الحجر / باب الخلاف فى الحجر 


[ *] باب الخلاف فى الحجر 2 


قال الشاقعى رحمه الله : فخالقنا بعض الناس فى الحجر فقال؛ لا يحجر على حر 
بالغ» ولا على حرة بالغة » وان كانا سفيهين . وقال لی بعض من یدب عن قوله من آهل 
العلم عند أصحابه : أسألك من أين أخذت الحجر على الرين» وهما مالكان لأموالهما ؟ 
فذكرت له (© ما ذكرت فى كتابى » أو معناه » أو بعضه ٠‏ فقال: فإنه يدخل عليك فيه 
شىء » فقلت : وما هو ؟ قال: أرأيت إذا أعتق المحجورعليه عبده ؟ فقلت : لا يجوز 
عتقه ۲8 » قال : ولم ؟ قلت : كما لا يجوز للمملوك ولا للمكاتب () أن يعتقاء قال: 
لانه (تلاف لاله ؟ قلت : نعم» قال : افليس الطلاق و یو واحد ؟ 
قلت: من ذلك له » وكذلك لو باع رجل فقال: لعبت » أو آقر لرجل بحق فقال: لعیت 
ماب بر »وقيل له: ۲ لك لنفسك وعلیها » قال E‏ ی 

:نعم عندنا وعندك » قال: وکیف» وکلاهما |تلاف للمال؟ قلت له : إن الطلاق 
7 كان فيه إتلاف الال» فان الزوج مباح له بالنکاح شیء كان غير مباح له قبله » 
ومجعول إليه تحريم ذلك المباح » ليس تحريمه لمال يليه عليه غيره » إنما هو.تحريم بقول من 
قوله » أو فعل من فعله .وکما كان مسَلّطًا على الفرج دون غيره » فكذلك كان مسلط 
على تحريمه دون غيره . ألا ترى أنه يموت فلا تورث عنه امرأته » ويهبها ويبيعها فلا تحل 


(۱) ه والله أعلم ٩‏ : من ( صن ) - 

(۷) التجر: هو منع الحاكم المفلس أو السفيه من التصرف فى ماله . 

(۳) فى ( ص ) : « فذکرت ما ذکرت © . (4) « عتقه 4: ليست فى (ص) . 
(0) فى ( ص ) : « ولا للمالك » بدل : « ولا للمكانب » . . ٩6۲‏ : ليست فى ( ص ) . 


بلوغ الرشد وهو الحجر/ باب الخلاف فى الججر سس« 
لغيره بهبته ولا بيعه » ويورث عنه عبده ويباع عليه فيملكه غيره » ويلى نفسه فيبيعه ویهبه 
فيملكه غيره ؟ فالعبد مال بكل حال » والرأة غير ٠‏ مال بحال ٠‏ اما هی متعة لا مال 
ملوك ننفقه عليه وفنع إتلافه ۲ . ألا ترى أن العبد يؤذن له فى النكاح والتجارة » 
فيكون له الطلاق والإمساك دون سيده » ويكون إلى سيده أخذ ماله كله إذا لم يكن عليه 
دين ؛ لان الال ملك » والفرج بالنکاح متعة لا ملك كالمال ؟ 

وقلت له : تأولت القرآن فى اليمين مع الشاهد ۰ فلم تصب عندنا تأويله » فابطلت 
اع ااي OE EE‏ مره یی 

: أنت تقول فى الواحد من أصحاب رسول الله يكل إذا قال قول » وكان فى القرآن 
الحو » وقلنا:هو أعلم بكتاب الله عز وجل» 
ثم وجدنا صاحبكم يروى الحجر عن ثلائة من أصحاب رسول الله يك فخالفهم ومعهم 
القرآن » قال : وأى صاحب ؟ قلت : 

]١54© [‏ أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق فى الحديث أو هما » 
عن يعقوب بن إبراهيم » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال: ابتاع عبد الله بن جعفر 
بیعا» فقال على فلك ۳ : لآنين عثمان فلأحجرن عليك 2 فاعلم بذلك ابن جعفر 
الزبیر» قال الزبير : آنا شريكك فى يبعك » فاتی على () عثمانَ فقال: احجر على هذاء 
فقال الزبير : آنا شريكه » فقال عثمان :أحجر على رجل شريكه الزییر ؟1 

فعلی تیه (*) لا يطلب الحجر إلا وهو يراه » والزبير لو كان الحجر باطلا قال : لا 
يحجر على حر بالغ وكذلك ١‏ عشمان » بل كلهم يعرف الخجر فى حديث صاحبك . 

قال: فان صاحبنا (۷) ابا يوسف رجع إلى الحجر » قلت : ما زاده رجوعه ۸ إليه 
(1) فى ( ص ) : « ولمرأة مال بحال * وهو خط . () « إتلافه » : ليست فى (ص ). 
20) فى ( صن ء ت ) : 2 على #ت8» ف فى المواضع الثلاثة . 
)١(‏ فى ( ص ) : « فكذلك ٩‏ . 
(۷) فى ( ص ) : « فان صاحب آبا یوسف #وهو طا . 7 (۸) فی ( ص ) :9 ما زاده رجوعا » . 


۱1 معنف عبد الرزاق : ( ۸ / ۲7۷- ۲۱۸) كتاب الیبوع . باب الفلس وللحجور عليه عن رجل 

سمع هشام بن عروة نحوه .( رقم ۱۵۱۷ ) . 
* السنن الکبری للبيهقى : ( ۷ / 7١‏ ) کتاب الحجر ‏ باب الحجر على البالفین بالسفه - من طريق الژییر 
ابن الدینی» عن هشام بن عروة نحوه . ( رقم ۱۱۳۳۵) . 

قال البیهقی فى العرفة : ورواه عمرو الناقد » عن آبی يوسف القاضی بعقوب بن إبراهيم بمعناء 
(انظر الرواية فى السئن الکبری ۲۱/۷ ) . 

قال : وروینا فى الحديث الثابت عن غوف بن الحارث ابن أخى عائشة لامها: أن عائشة حدثت أن 
عبد الله بن الزبير قال فى بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله »لتتتهين عائشة » أو لاحجرن عليها (المعرقة 
UG‏ - 141 1 

انظر هذه الرواية فى السنن الکبری 1/ 315-501 . 


۷ب 


4Y 


بلوغ الرشد وهو الحجر / باب الخلاف فى الحجر 
قوة » ولا وهنه تركه یاه إن تركه وقد رجع إليه ٠‏ فالله أعلم كيف كان مذهبه فيه » 
فقال: وما أتكرت ؟ قلت : رعمت أنه رجع إلى أن الحر (۲۱ إذا ولى ماله برشد يؤنس 
منه فاشترى وباع » ثم تغيرت حاله بعد رشد احدث() عليه الحجر » وكذلك قلنا. ثم 
زعم أنه إذا أحدث عليه الحجر أبطل كل بيع باعه قبله وشراء. أفرأيت الشاهد يعدل 
فتجوز شهادته » ثم تغير 2 حاله » أينقض الحكم بشهادته » أو ينفذ ويكون متغير) (8 
من يوم تغير ؟ قال: قد © قال ذلك فانکرناه عليه 

قال الشافعى تایه : فقال : فهل خالف شيئا مما تقول فى الحجر والیتامی من 
الرجال والنساء أحد من أصحابك ؟ قلت : أما أحد من متقدمى أصحابى فلم أحفظ عن 
واحد منهم خلافا لشىء مما قلت » وقد 29 بلغنی / عن بعضهم مثل ما قلت »قال 60 
فهل أدركت أحدا من أهل ناحيتك يقول بخلاف قولك هذا ؟ قلت : قد روى لى عن 
بعض أهل العلم من ناحيتنا ۲۸ أنه حالف ما قلت » وقلت وقال غيرنا فى مال المرأة إذا 
تزوجت رجلا . قال : فقال فيه ماذا ؟ قلت : ما لا يضرك الا تسمعه .ثم حكيت له 
شيئًا كنت أحفظه وكان يحفظه » فقال: ما يشكل الخطأ فى هذا على سامع يعقل . 

قال الشافعى : فزعم لى زاعم عن قائل هذا القول : أن المرأة إذا نکحت رجلا بمائة 
ب مك ويا درك ان وك ة دراهم فإن طلقها 
قبل أن يدخل بها » رجع عليها بنصف ما اشتر 

قال الشافعى : ويلزمه أن يقاسمها تور » 5 » ونَضُوحًا. قال: فان قال فائل: 
فما يدخل على من قال هذا القول ؟ قيل له : يدخل عليه أكثر ما يدخل على أحد أو 
على غيره ۰ فان قال: ما هو ؟ قبل له : قال الله عز وجل : 5 وان هون من قل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لَه فَرِيضَة فمف ما فرصتم 6 [لبقرة: ۷ وما فرض ء ودفع مائة 
دينار » فزعم قائل هذا القول أنه يرده بنصف متاع ليس فيه دنانیر» وهذا خلاف ما جعل 
الله تبارك وتعالی له . فإن قال قائل : إنما قلنا هذا لأنا نرى أن واجبّا عليها . 

قال الربيع : يعنى أن واجبًا عليها أن تجهز با أعطاها ۰ وكان عليه أن يرجع بنصف 
ما تجهزت به فى قولهم ۰ وفى قول الشافعى لا یرجم إلا بنصف ما أعطاها دنانیر كانت أو 
غيرها ؛ لأنه لا يوجب عليها أن تجهز إلا أن تشاء » وهو معنى قول الله تبارك وتعالى : 


« فمف ما فرصتم >. 

. ) فى ( ت ) : « إلى أن الحجر » وهو خطا » و أن » : ليست فى ( ص‎ )١( 

(۲) فی ( ص ء ت ) : « أحدثت ٩‏ . (۳) فى ( ص )  :‏ ثم يتغير حاله » , 
(4) فى ( ص ) : « وسيكون مستعير) » وهو خطا . (0) فى ( ص) : « وقد قال ٩‏ . 

() فى ( ص ) 9 ققد بلغنى 4. 0« قال » : ليست فى (ص ) . 


(۸) فى ( ص): ١‏ من أحبتنا ٩‏ بدل: « من ناحیتتا ٩‏ . (4) فى ( ص) : « پدخل عليك .٩‏ 


الصلح سس تست 8۲ 


۲۷ الصلسح قطنا هنفد 
[ ]باب 


آخبرنا (21 الربيع / بن سليمان قال: أملى علينا الشافعى ‏ رحمه الله قال: أصل 


الصلح أنه بمنزلة البيع» فما جاز فى البيع جار فى الصلح ۰ وما لم يجز فى البيع لم يجز 
فى الصلح » ثم يتشعب . 


' ويقع الصلح على ما يكون له ثمن من الجراح ( التى لها أرش » وبين المرأة 


وزوجها التى لها عليه صداق » وكل هذا يقوم مقام الائمان © . 


ولا يجوز الصلح عندى إلاعلى أمر معروف كما لا يجوز البيع إلا على أمر معروف. 
737 وقد روى عن عمر تیه : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا © أحل 


حرامًا أو حرم حلالا . 


ومن الحرام الذى يقع فى الصلح / أن يقع عندى على المجهول الذى لو كان بيعا 


كان حراما . 

() فى ( م ) : 2 بسم الله الرحمن الرحيم » وهو حسبى ٩‏ » وفی ( ت ) : * قال الربيع ». 

(؟) فى ( ص ) : ٠‏ من الخراج » وهو خطاً . (۲) فى ( ص ) : « مقام الأيمان »وهو خطاً . 
(4) فى ( ص ء م » ت ): إلا صلح » غير منصوية . 


731 هذا الحديث وصله الييهقى فى السنن الكبرى » وفی المعرفة . 


# السان الکبری : (5/ ٠١‏ ) چتاب الصلح ‏ باب صلح المعاوضة ء وأنه بمنزلة البيع يجوز فيه ما يجوز 
فى البيع ‏ عن أبى طاهر الفقيه » عن أبى حامد بن بلال » عن يحبى بن الربيع الکی »عن سفیان + 
عن إدريس الاودی قال: آخرج إلينا سعيد بن أبى بردة كتابا فقال : هذا كتاب عمر ونه إلى أبى 
موسى. . . فذكره» وفيه : والصلح جائز بين الناس إلا صلخا احل حرام أو حرم حلالا . 

* وفی المعرقة : ( 4 / ٤٦۷‏ ) كتاب الصلح - باب الصلح - من طريق جعفر بن برقا » عن معمر 


البصرى ۰ عن أبى العوام البصرى قال : كتب عمر إلى أبى موسى الاشعری ... فذكر الحديث ٠‏ : 


وقال فيه : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا احل حراما أو حرم حلالا . 

قال الییهقی : وقد روى هذا من أوجه . 1 

هذا وقد روى هذا الحديث مرفوعًا : 
#ت : (۳/ ۱۲-۱۲۵ ) (۱۳) الاحکام - (۱۷) ياب ما ذكر عن رسول الله ل فى الصلح بين 
اللاس - من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه»عن جده :أن رسول الله 26 
قال.  .‏ فذکره . وفيه : «والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو احل حرام » 

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 5 


۱۱۳۲ 


۷ب 
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الصلح 
وإذا مات الرجل وورثته امرأة » أو ولد » أو كلالة » فصالح بعض الورثة بعضاء " 
فإن وق قع الصلح على معرفة من امُصّالح وامصالح بحقوقهم » أو إقرار بمعرفتهم 
بحقوقهم» وتقابض المتصالحان قبل أن يتفرقا » فالصلح جائز . وإن وقع على غير معرفة 
منهما بمبلغ حفهما » أو حق الصالح منهماء لم یجز الصلح » كما لا يجوز بیع مال امری 
لا یعرفه . 
وإذا ادعی الرجل على الرجل الذعوی فى العبد.» أو غیره » أو ادعی عليه جناية 
عمدا أو خطاً » فصالحه ما ادعی من هذا کله » أو من بعضه على شىء قبضه منه . فان 
كان الصلح ولد عليه يقر فالصلح جائز با يجوز به البيع » كان الصلح نقد » أو 
نسيئة » وإذا كان امُدعَى عليه ينكر فالصلح باطل » وهما على اصل حقهما » ويرجع 
المدعى على دعواه » والْمْطى با أعطى (۲۱ . وسواء إذا أفسدت الصلح قال المدعى: قد 
أبرآتك مما ادعيت عليك » أو لم يقله ؛ من قبل أنه إنما أبرأه على أن يتم له ما أخذ منه» 
وليس هذا بأكثر من أن يبيعه البيع الفاسد » فإذا لم يتم له الفساد رجع كل واحد منهما 
4 على أصل ملكه كما كانا قبل أن يتبايعا . فإذا / آراد الرجلان الصلح » وكره المدعَى عليه 
١‏ الإقرار » فلا باس أن يقر رجل أجنبى على ای عليه با ادعی عليه من جناية أو مال » 


. في ص :«أعطاء » وهی ساقطة من (ت)‎ )١( 


2 قال ابن حجر في بلوغ المرام ( ص ۲۹۱ رقم 444) : وأنكروا عليه ؛ لان راويه كثير بن عبد الله 

ابن عمرو بن عوف ضعیف ‏ وكأنه اغتبره بكثرة طرقه . ( انظر ؛ ميزان الاعتدال فى ترجمة كثير ۳۱ 
50 

قال البيهقى فى امعرفة : وروا الشاقعى فى کتاب حرملة عن عبد الله ب بن نافع » عن كثير 
۸/۵ 

وقال ابن حجر : وقد صححه ابن حبان من حديث أبى هريرة . 
# ابن حبان فى صحيحه : ( ۱۱/ 444 رقم ۵۰۹۱ ) (۱۷) كتاب الصلح ‏ من طريق عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمى » عن مروان بن محمد الطاطرى » عن سليمان بن بلال » عن كثير بن زيد » 
عن الوليد بن رباح» عن أبى هريرة . 
* المستدرك : ( ” / 4٩‏ ) البيوع - باب السلمون على شروطهم ‏ من طريق سليمان بن بلال » عن 
كثير بن رید به . وقال : رواة هذا الحديث مننیون » ولم يخرجاه » وهذا أصل فى الكتاب . 

قال الذهبى : لم يصححه » وكثير ضعفه النسائى ۰ ومشاه غيره . 

وفى ( 7 / 2١‏ ) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى ٠‏ عن عفان » عن حماد بن زيد » عن 
ثابت» عن أبى راقع » عن أبى هريرة مرفوعا : الصلح بين المسلمين جائز ». وقال : هذا حديث 
صحبح على شرط الشيخين» وهو معروف بعبد الله بن الحسين الصيصى + وهو ثقة . وقال الذهبى : 
قال ابن حبان : يسرق الحديث. 


الصلح 
ثم يؤدى ذلك عنه صلحًا فيكون صحیخٌا . وليس للذی أعطى عن الرجل أن يرجع على 
انُصالح المدعى عليه » ولا لصاح اذى أن برجم على ای عليه ؛ لانه قد أذ 
العوض من حقه › إلا أن يعقدا صلحهما على فسادء فيكونون كما كانوا فى اول ما 
تداعوا قبل الصلح . ۱ 

قال : ولو ادعی رجل على رجل حقّا فى دار > فأقر له بدعواه وصالحه من ذلك 
على إبل > أو بقر » أو غنم » أو رقيق » أو بر(۱) موصوف .» أو دنائير » أو دراهم 
موصوفة ۰ أو طعام إلى أجل مسمى ۰ كان الصلح جائرًا » كما يجوز لو بيع ذلك إلى 
ذلك الاجل . ولو ادعى عليه شقْصًا من دار » فأقر له به » ثم صالحه على أن اعطاه 
بذلك بيا معرومًا من الدار ملكا له » أو سكتى له عدد سنين » فذلك جائز » كما يجوز 
لو اقتسماه » أو تکاری شقصا له فى دار . 


ولكنه لو قال : أصالحك على سكنى هذا المسكن ولم يسم وتا » كان الصلح فاسنا 
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من قبل أن هذا لا يجوز كما لو ابتدأه حتى يكون إلى أجل معلوم . وهكذا لو صاله . 


على أن يكْرِيه هذه الارض 'سنين يزرعها » أو على شقص من دار آخری سمى ذلك 
وعرف» جاز كما يجوز فى البيوع والكراء » وإذا لم يسمه لم يجز كما لا يجوز فى البيوع 
والكراء . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو أن رجلا أشرع ظُلَّةَ » أو جناحًا على طريق نافذة » 
فخاصمه رجل ليمنعه منه» فصالحه على شىء على أن يدعه .كان الصلح باطلاً؛ لانه آخذ 
منه على ما لا يملك . ونظر ؛ فان كان إشراعه غير مضر خلی بينه وبيته» وان كان مضا 
منعه. . وكذلك لو أراد إشراعه على طريق لرجل خاصة ليس بنافذ ٠‏ أو لقوم » فصالحه 
أو صالحوه على شىء أخذوه منه على أن / يدعوه يشرعه » كان الصلح فى هذا باطلا؟ 
من قبّل أنه إنما أشرع فى جدار نفسه » وعلى هواء لا يملك ما تحته ولا ما فوقه . فان أراد 
أن يبت خشبة » ويصح بينه وبينهم الشرط ۰ فليجعل ذلك فى خشب يحمله على 


(۱) فى ( ب ): 99 ویز وما تاه من ( ص » م ) وهی مضبوطة بالشكل فى ( ص ) . 
(۲) في ( ب ) : ٠‏ باعیانه » وما ناه من ( ص ۰ م ء ت) . 


۲ب 


1/۸ 


ذف 


الصلح 
جدرانهم وجداره » فيكون ذلك شراء محمل الخشب + ويكون اخشب بأعیانها 2١(‏ 
موصوفا » أو موصوف الموضع » أو يعطيهم شيئا على أن يقروا له بخشب يشرعه » 
ويشهدون على أنفسهم أنهم أقروا له بمحمل هذا الخشب ومبلغ شروعه؛ بحق عرفوه له» 
فلا يكون لهم بعده آن يتزعوه . 1 

قال : وان ادعى رجل حمًا فى دار أو أرض » فأقر له المدعى عليه وصاه من دعواه 
على خدمة عبد » أو ركوب دابة » أو زراعة آرض ۰ أو سكنى دار » أو شىء ما يكون ٠‏ 
فيه الإجارات » ثم مات المدعى رای () عليه » أو أحدهما » فالصلح جائز » ولورثة " 
المدعى السكنى» والركوب » والزراعة » والخدمة » وما صالحهم عليه المصالح. 

قال الشافعى به : ولو كان الذى تلف الدابة التى صالح على ركوبها ؛ أو المسكن 
الذى صالح على سكنه + / أو الارضص التى صولح على زراعتها » » فان كان ذلك قبل أن 
یاخذ منه لالح شيئّاء فهو على حقه فى الدار وقد انتقضت الاجارة . وان كان بعد ما 
أخذ منه شا تم من الصلح بقدر ما آخذ » إن كان نصفًا » أو ثلنًا » أو ربعاء وانتقض 

من الصلح بقدر ما بقى » يرجع به فى أصل السكن الذى صولح عليه . 

قال : وهكذا لو صالحه على عبد بعينه أو ثوب بعينه » أو دار بعينها » فلم يقبضه 
حتى هلك» انتقض الصلح ۰ ورجع على أصل ما أقر له به . ولو كان صالحه على عبد 
بصفة أو غير صفة » أو ثوب بصفة » أو دنائير » أو دراهم » أو كيل » أو وزن بصفة » 
تم الصلح بينهما وان عليه مثل الصفة التى صالح (۳) عليها . ولو صالخه على ربع أرض 
مشاع من دار معلومة جاز 2 ولو صالحه على آذرع من دار مسماة وهو يعرف آذرع الدار » 
ويعرفه لالح جاز » وهذا کجزء من أجزاء . وان كان صالحه على آذرع وهو لا یعرف 
الذرع كله » لم يجز ؛ من قیل أنه لا یدری کم قدر الذرع فيها ثلا » أو ربا » أو أكثرء 
أو آفل. 

ولو صالحه على طعام جزاف ۰ أو دراهم جزاف » أو عبد » فجائز » فان اسح 
ذلك قبل القبض أو بعده » بطل الصلح . وان (۲8 هلك قبل القبض بطل الصلح © . 


(۱) فى ( ب )  :‏ بأعيانه » وما أثبتناه من ( ص + م + ت ) . 

- والسياق يباه‎ ٩ فى ( ص ء م ءات ) : « أو الاعی عليه‎ )١( 

( قى ( ب ) : « التی صالحه عليها » وما أثبتتاه من (ص ءات ۰ م) . 

. إن هلك »© بلون عطف‎ ١ : ) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) » وفى ( ص‎ )© - ٤( 


الصلح WY‏ 
ولو كان صالحه على عبد بعينه ولم ير (۱) العبد » فله خيار الرؤية 6 فان اختار أخذه جار 
الصلح » وان اختار رده رد الصلح . 

قال الربيع : قال الشافعى ید :لا يجوز شراء عبد بعينه ولا غيره إلى أجل ٠‏ ويكون 
له خيار رؤيته من قبل أن البيع لا يعدو بيع عين يراها المشترى والبائع عند تبايعهما » وبيع 
صفة مضمونة إلى أجل معلوم يكون على صاحبها أن يأتى بها من جميع الارض » وهذا 
العبد الذى بعينه إلى أجل إن تلف بطل البيع . فهذا مرة يتم فيه البیع» ومرة يبطل فيه © 
البيع » والبيع لا يجوز إلا.أن يتم فى كل حال. 

قال الشافعى : وهكذا كل ما / صالحه عليه بعينه ما كان غائبا عنه » فله فيه خيار 
الرؤية . 

قال الربیع : رجع الشافعى عن خيار رؤية شىء بعينه. 

قال الشافعى : : ولو قبضه وهلك ( فى يديه وبه عيب » رجع بقيمة العيب ٠‏ ولو لم 
يجد عيبا ولكنه استحق نصق » أو سهم من آلف سهم منه » كان لقابض العيد الخياز فى 
أن يجيز من الصلح بقدر ما فى يديه من العبد ویرجع بقدر ما استحق ق منه » أو ينقض 
الصلح کله. 

قال الربيع : الذی يذهب إليه الشافعی : أنه إذا بيع الشىء فاستحق بعضه يطل البيع 
که : ۵۷ الصفقة جممت شین حاالة رسراتا » فطل له وقصلع مد 

قال / الشافعی رحمة الله عليه : ولو ادعی رجل حمًا فى دار ۰ فاقر له رجل 
أجنبى على المدعى عليه » وصالحه على عبد بعینه فهو جائز . وان وجد بالعید غييًا فرده» 
أو استحق حي ستحق » لم يكن له على الاجنبى شىء ۰ ورجع على دعواه فى الدار » اکتا لو 
صالحه على عرض من العُروض . ولو كان الأجنبى صالحه على دنانیر » أو دراهم + أو 
عرض بصفة » أو عبد بصفة » قدفعه إليه » ثم استحق » كان له أن يرجع عليه |بمثل تلك 
الدنانیر والدراهم » وذلك العرض بتلك الصفة . ولو كان الاجنبی [نما صالحه على دنانیر 
بأعيانها فهى مثل العبد بعينه يعطيه إياها » وان استحقت » أو وجد عيبا فردها| لم يكن 


له على الاجنبی تباعَة » وكان له أن يرجع على اصل دعواه . والأجنبى إذا كان صا 
يرجع على أصل ' 


۱ 
(1) فى (ب ) : ۵ ولم يرد العيد » وهو خطاء وما تاه من ( ص + ت ۰ م) . ۱ 
(0) فى ( ص ) : « يبطل عته البيع ». ا 
(۲) فى ( ب ) « فهلك فى يديه » وما أثبتناه من (ص hE‏ ۱ 
| 
| 
۱ 
| 


rr 
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الصلح 
بغير إذن نی عليه » فتطوع بما أعطى عنه » فليس له أن يرجع به على صاحبه المدَعَى 
عليه » وإنما يكون له أن يرجع به إذا أمره أن يصالح عنه. 

قال : ولو ادعى رجل على رجل حمًا فى دار » فصالحه على بيت معروف سنين 
معلومة يسكنه كان جائرًا » أو على (۱) سطح معروف بیت عليه كان جاتر . فان انهدم 
البيت » أو السطح قبل السکنی » رجع على أصل حقه. وان انهدم بعد السکنی تم من 
الصلخ بقدر ما سكن وبات + وانتقض منه بقدر ما بقى . 

ولو ادعى رجل حقا فى دار وهی فى يد رجل عارية » أو وديعة » أو كراء » تصادقا 
على ذلك » أو قامت به بينة » / فلا خصؤمة بينه وبين من الدارٌ فى يديه ۰ ومن لم ير 
أن يقضى على الغائب لم يقبل منه فيها بينة » وأمره» إن خاف على بينته الوت» أن يشهد 
على شهادتهم . ولو أن الذى فى يديه أقر له بدعواه » لم یقض له بإقراره ؛ لأنه أقر له 
فيما لا يملك » ولو صالحه على شىء من دعواه فالصلح جائز » وللصالح متطوع » 
والجواب فيه کابمواب فى المسائل قبلها من الأجنبى يصالح عن الدعوی . 

ولو ادعى رجل على رجل شيئًا لم يسمه ۰ فصالحه منه على شىء لم يجز الصلح . 
وكذلك لا يجوز لو ادعى فى شىء بعينه حتى يقر » فإذا أقر جاز . ولو آقر فى دعواه 
التى أجملها فقال : أنت صادق فيما ادعيت علی » فصالحه منه على شىء كان جائرًا » 
كما يجوز لو تصادقا على شراء لا يعلم إلا بقولهما » وان لم يسم الشراء » فقال : هذا 
ما اشتريت منك مما عرفت وعرفت .فلا تباعة لی قبَلّك بعد هذا فى شىء ما اشتريت 

ولو كانت الدار فى يدى رجلين » فتداعيا كلها » فاصطلحا على أن لاحدهما الثلث 
وللآخر الثلثين » أو بیثّا من الدار وللآخر ما بقى» فإن كان هذا بعد إقرارهما فجائرٌء ون 
كان على ابحد فلا يجوز » وهما على أصل دعواهما . ولو ادعى رجل على رجل 
دعوى فصالحه منها على شىء بعدما آقر له بدعواه » غير أن ذلك غير معلوم ببيئة تقوم 
عليه » فقال لالح للذی ادعی عليه : صالحتك من هذه الارض » وقال الآخر : بل 
صالتك من ثوب + فالقول قوله مع بميته » ويكؤن خصمًا له فى هذه الارض. 

قال آبو محمد : اصل قول الشافعی : آنهما إذا احتلفا فى الصلح تحالفا وکانا على 
اصل خصومتهما مثل البيع سواء » إذا اختلفا تحالفا » ولم يكن بینهما بيع بعد الامان. ‏ 


(1) فى ( ص »م ‏ ت ) : « وعلی سطح » بواو العطف . 


الصلح 

قال الشافعى : ولو كانت دار بين ورثة » فادعى رجل فيها دعوى ۰ وبعضهم غائب 
أو حاضر » فاقر له أحدهم ثم صالحه على شىء بعينه؟ دنانیر أو دراهم مضمونة 0 
فالصلح جائز » وهذا ۱) الوارث امُصالح متطوع » ولا يرجع على إخوته بشیء ما آدی 
عنهم ؛ لانه آدی عنهم بغير آمرهم إذا کانوا منکرین لدعواه . ولو صالحه على أن حقه 
له) دون خوته ءفإنما ۲۳۱ / اشتری منه حقه دون إخوته » وان آنکر إخوته (8) كان 
لهم خصمًا . فان قدر على أخذ حقه كان له ». وكانت لهم الشفعة معه بقدر حقوقهم » 
وان لم يقدر عليه رجع عليه بالصلح فأخذه منه ¿ وکان للآخر فیما آقر له به نصییه من 

قال الشافعی : ولو أن دارا فى یدی رجلین ورثاها ‏ فادعی رجل فيها حقا » فانکر 
أحدهما » وآقر الآخر وصالحه على حقه منها خاصة دون حق أخيه » فالصلح جائز» 
وان آراد أخوه أن يأخذ بالشفعة ما صالح عليه فله ذلك . 

ولو أن رجلين ادعیا دارا فى یدی رجل ۰ وقالا : هی میراث لنا عن أبينا » وأنكر 
ذلك الرجل» ثم صالح آحدهما من دعواه على شىء (*۲ ۰ فالصلح باطل . 

/ قال :ولو أقر لاحدهما فصالحه من ذلك الذی آقر له به على شیء كان لاخیه أن 
یدخل معه فيما آقر له بالتصف ؛ لانهما نسبا ذلك إلى أنه بینهما نصفین . ولو كانت 
المسألة بحالها فادعی کل واحد منهما عليه نصف الارض التی فى يديه » فأقر لاحدهما 
بالنصف» وجحد الآخر » كان النصف الذی آقر به له 60 دون الجحود . وكان الجحود 
على خصومته » ولو صاله منه على شىء كان ذلك له دون صاحبه . ولو أقر لاحدهما 
بجمیع الارض » ولنا كان یدعی نصفها » فان كان لم يقر للآخر بأن له التصف فله الكل 
لا برجع به عليه الآخر » ون كان فى أصل دعواه أنه زعم أن له التصف؛ ولهذا كان له 
أن يرجع عليه باللصف . 

قال : ولو ادعی رجلان على رجل دار میرائا ۰ فأقر لهما بذلك ٠»‏ وصالح 
آحدهما من دعواه على شىء » فلیس لاخیه أن يشركه فیما صالحه عليه » وله أن يأخذ 


1۹ 


(۱) فى ( ص م + ت ) : « والوارث الصالح ٩‏ . 
(1) فى ( ص » م ءات )  :‏ أن حقه لهم دون إخوته ». 
(۳) فى ( ت ) : ١‏ وما اشتری ۷ . (4): إخوته » : ليست فى ( ص )6 . 
۰ (۵) فى (م):«من شیء * . (۷) فى ( ص ) : « أقرله » .وفى ( ات ) : « أقراله به له . 


IY 


۹ب 


لخن 7 


¥. 


الصلح 

ولو ادعى رجل على رجل دارا » فأقر له بها وصالحه بعد / الإقرار على أن يسكنها 
الذى فى يديه » فهى عارية إن شاء أتمها » وإن شاء لم يتمها (۲۱ ۰ وان كان لم يقر له إلا 
على أن يسكنها فالصلح باطل » وهما على أصل خصومتهما . ولو أن رجلا اشترى دار 
فبناها مسجدا » ثم جاء رجل فادعاهان» فأقر له بانی السجد با ادعى » فان كان فضل من 
الدار فضل فهو له »وان كان لم يتصدق بالمسجد فهو له » ويزجع عليه بقيمة ما هدم من 
داره » ولو صالحه من ذلك على صلح فهو جائز ٠.‏ 7 

قال : وان أنكر المدعى عليه فأقر الذين المسجد والدار بين أظهرهم وصالوه » كان 
الصلح جائز : 

وإذا باع رجل من رجل دارا » ثم ادْعى فيها ۲۳ رجل شین » فافر البائع له » 
وصالحه » فالصلح جائز . وهکذا لو غصب رجل من رجل دار) فباعها » أو لم يبعهاء 
وادغى قيها رجل آخر دعوى» فصالحه بعد الإقرار من دعواه على شىء » كان الصلح 
جائزا» وكذلك لو كانت فى يده © عارية أو وديعة . وإذا ادعى رجل دار فى يدى 
رجل» فأقر له بها » ثم جحده » ثم صالحه » فالصلح جائز » ولا يضره الجحد ؛ لانها 
ثبتت له بالاقرار الأول إذا تصادقا ؛ أو قامت بينة بالإقرار الأول . فان أنكر الصالح 
الآخذ لثمن الدار أن يكون أقر له بالذار» وقال : إنما صالحته على الجحد » فالقول قوله 
مع يمينه » والصلح مردود » وهما على خصومتهما . 

ولو صالح رجل من دعوی أقر له بها على خدمة عبد سنة » فقتل خطأ » اتقض 
الصلح ولم يكن على المصالح أن يشترى له عبد؟ غيره يخدمه + ولا على رب العبد أن 
يشترى له عبدا غيره يخدمه . قال : وهكذا لو کان له سكنى بیت فهدمه إنسان » أو 
اتهدم. ۱ 

ولو كان الصلح على خدمة عبد بعيثه سنة » فباعه المولى » كان للمشتری الخيار إن 


شاء أن يجيز البيع ويكون لهذا املك ولهذا الخدمة فعل » وإن شاء أن يرد البیع رده » وبه 


تاذ . 


وفيه قول ثان : أن البيع متقض ؛ لأنه محول بينه وبينه . ولو كانت المسألة بحالها 


, ٠ لم یتممها » . (۲) فى ( ص ) : « ادعي منها رجل ؟‎ ١ : ) فى ( ص‎ )١( 
- ٩ فى (ت ) : 2 فى يليه‎ )۳( 


الصلح 
فأعتقه السيد كان العتق جائزاًء وكانت الخدمة عليه إلى منتهى السنة يرجع بها على السيد + 
/ لان الإجارة بيع من البيوع عندنا لا ننقضه ما دام الستاجر سائا. قال: ولصاحب 
الخدمة أن يخدمه ره » ويؤاجره غيره فى مثل عمله + ولیس له أن یخرجه من الصر إلا 
بإذن سيده . 

ولو ادعى رجل فى دار دعوى فاقر بها الُدَعَى عليه » وصالحه متها على عبد قيمته 
مائة درهم ومائة درهم والعید بعینه ۰ فلم يقبض المصالح العبد حتى جنى على حر أو 
عبد» فسواء ذلك كله » وللمصالح الخيار فى أن یقبض العبد ثم يفديه » أو یسلمه فیباع 
أو پرده على سيده » ویتقض ) الصلح ٠٠‏ وليس له أن يجيز من الصلح بقدر الائة » 
ولو كان قبضه ثم جنی فى يديه » كان الصلح جائزا » وکان کعبد اشتراه ثم جنی فى 
یذیه . 


لف 


قال : ولو كان وجد بالعبد عييًا لم يكن له أن يرده ويحبس للائة؛ لائها صفقة واحدة 
لا يكون له أن يردها إلا معا » ولا يجيزها إلا معا » إلا أن يشاء ذلك المردود عليه » ولو 
كان استحق ستحق كان له الخيار فى أن يأخذ الائة بنصف الصلح » ويرد نصفه ؛ لان الصفقة 
وقعت على شیئین : أحدهما ليس للبائع وليس للمشترى إمساكه ۰ وله فى العيب إمساكه 
إن شاء . 

قال الربيع : أصل قوله : إنه إذا استحق تى بعض الصالح به أو المبيع به بطل الصلح 
والبيع جميعًا ؛ لان الصفقة جمعت شيئين شیئن : حلالاً وحرامًا » فبطل ذلك كله. 

قال الشافعى : ولو كان الاستحقاق فى العيب فى الدراهم ۰ وإنما باعه بالدراهم 
بأعيانهاءكان كهو فى العبد . ولو باعه بدراهم مسماة رجع بدراهم مثلها . ولو كان 
الصلح بعبد وزاده الآخذ للعبد ثوبًا » فاستحق تى العبد » انتقض الصلح ٠‏ وكان على 
دعواهء وأخذ ثوبه الذى زاده الذى فى يديه الدار إن وجده قائما » أو قيمته إن وجده 
مستهلكا » ولو كانت المسآلة بحالها وتقابضا ۰ / وجرح العبد جرا لم يكن له أن ینقض 
الصلح ۰ وهذا مثل رجل اشترى عبد ثم جرح عنده . 

/ قال : ولو كانت السالة بحالها فى العبد والثوب » فوجد بالثوب عيبا » فله انار 
بين أن يمسكه أو يرده وينتقض الصلح ٠»‏ لا يكون له أن يرد بعض الصفقة دون بعض . 
" ولو استحق العبد انتقض الصلح ‏ إلا أن يشاء أن يأخذ ما مع العبد ولا يرجع بقيمة 


(۱) فى ( ب )  :‏ وينقض الصلح » وما أنبتناه من ( ص ۽ م +ت ) . 


UA 


۴ب 


۷ الصلح 
العید . 

قال الربيع : إذا استحق الغبد بطل الصلح فى معنی قول الشافعی فى غير هذا 
الموضع . 


قال الشافعى : ولو كان الصلح عبد ومائة درهم » وزاده المدعى عليه عبذا أو غيره» 
ثم خرج العبد الذى قبض » أيهما كان حرا بطل الصلح » وكان كرجل اشترى عبد 
فخرج حرا .ولو كان العبد (۱) الذى استحق الذى أعطاه المدعى أو الدعی عليه قيل للذى 
استحق فى يديه العبد : لك نقض الصلح إلا أن ترضی بنرك نقضه وقبول ما صار فى 
يديك مع العبد .فلا تكره على نقضه » وهكذا جمیع ما استحق نما صالح علیه» ولوكان 
هذا سا فاستحق العبد للم فى الشىء الموصوف إلى الاجل المعلوم » بطل السّلّم . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو كان الم عبدين بقيمة واحدة » فاستحق 
أحدهما » كان للمسلم إليه الخيار فى نقض السلّم» ورد العبد الباقى فى يديه » أو إنفاذ 
البيع (6۷ » ويكون عليه نصف البيع الذى فى العبد نصفه إلى أجله. 

قال الربيع : يبطل هذا كله وینفسخ. 

قال الشافعى : وإذا كانت الدار فى يدى رجلين كل واحد منهما فى منزل على حدة 
فتداعيا العَرْصة ۰ فالعَرْصة بينهما نصفين (© ؛ لأنها فى أيديهما مما . وان أحب كل 
واحد منهما الم له صاحبه على دعواه ٠‏ فإذا حلفا فهى بينهما نصفين 249 ».ولو لم 
يحلفا واصطلحا على شىء أخذه أحدهما من الآخر بإقرار منه بحقه جاز / الصلح . 
وهكذا لو كانت الدار مزلا أو منازل » السفل فى يد أحدهما يدعيه » والعلو فى يد 
الآخر يدعيه » فتداعيا عرصة الدار » كانت بينهما نصفين كما وصفت. 


وإذا كان الجدار بين دارين إحداهما لرجل » والاخری لآخر » وبينهما جدار ليس 
بموتصل () بیناء واحد منهما ايتصال (0) البئيان » إنما هو ملصق أو متصل ببناء كل واحد 
منهما » فتداعياه ولا بينة لهماء تحالفا وكان بينهما نصفين » ولا أنظر فى ذلك إلى من إليه 


(۱) ۶ العيد » : ليست فى ( ص ءات 2 م) . (۲) فى ( ص ) : « أو إنقاد البايع © واظنه حطاً . 

5 » 4) كذا فى الموضعين : * نصفین ‏ »والله عز وجل وتعالی أعلم . 

(0) فى ( ب ) : « ليس بمتصل »© ۰ وما تاه من ( ص ) وفى ( ت ) : 3 ليس موتصل ۲ »وفى ( م ) : « ليس 
بموصول *, 

(0) في ( ب) : «تصال > . 


ع 


الصلح 
الخوارج ولا الدواخل 2 » ولا أنصاف اللين » ولا معاقد القمط () ؛ لانه ليس فى 
شىء من ذلك دلالة . ولو كانت المسألة بحالها » ولاحدهما فيها جذوع ولا شىء للآخر 
فيها عليه» أحلفتهما وأقررت (۳ الجذوع بحالها » وجعلت الحدار بينهما نصفين ؛ لأن 
الرجل قد يرتفق بجدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره . ولو كان هذا الائط موتصلا©» 
ببناء أحدهما اتصال البنيان الذى لا يحدث مثله إلا من أول البنیان » ومنقطعًا من بناء 
الآخرء جعلته للذى هو موتصل © ببنائه دون الذى هو منقطع من بنائه . ولو كان 
متصلا اتصالا يحدث مثله بعد كمال الجدار » يخرج منه لبنة ویدخل آخری أطول منهاء 
أحلفتهما» وجعلته بينهما نصفين . وان تداعيا فى هذا الجدار » ثم اصطلحا منه على 
شىء بتصادق منهما على دعواهما ١‏ » أجزت الصلح . وإذا قضيت بالجدار بیتهما » لم 
أجعل لواحد منهما أن يفتح فيه کُوة » ولا يبنى عليه بناء إلا بإذن صاحبه » ودعوتهما إلى 
أن نقسمه بينهما إن شاءاء فإن كان عرضه ذراعًا أعطيت كل واحد منهما شبر] فى طول 
الجدار» ثم قلت له : إن شئت أن تزيده من عرض دارك أو بيتك شبر) آحر ؛ ليكون لك 
جدار) خالصًا فذلك لك وان شنت فتقره 0) بحاله ولا تقاسم منه » فأقرره . 
وإذا كان الجدار بين رجلین فهدماه » ثم اصطلحا على أن یکون لاحدهما ثلثه 
وللاخر ثلثاه (6۸ » على أن يحمل كل واحد منهما ما شاء عليه إذا بناه» فالصلح فيه 
باطل» وإن شاءا قسمت بینهما أرضه » وکذلك إن شاء آحدهما دون الآخر » وان شاءا 
ترکاه . فإذا /بنیه لم یجز لواحد منهما أن یفتح فيه بابا ولا كوه إلا بإذن صاحبه: 
قال الشافعی : وإذا كان البیت فى يد رجل فادعاه آخر » واصطلحا على أن یکون 
لأحدهما سطحه ولا يناء عليه والسفل للآخر » فأصل ما أذهب إليه من الصلح الا 
يجوز إلا على الإقرار . فان تقارا آجزت هذا بينهما » وجعلت لهذا علوه » ولهذا سفله» 
(1) الدواخل والخوارج: آی ما خرج من أشكال الا إلى الناحية اتی لا يملكها صاحب البناء مشالف لأشكال ما 
بای ناعيته ء وذلك سین وتزین لا يدل علی ملك ينبت » وحکم يجب ( زمر للأزهرى )ر 
(۲) معاقد القمط : هی الشرط جمع شريط :وهو ما يعمل من ليف وخوص» وقيل القمط : اقب التى تکون 
على ظاهر اشّص أو باطنه شد إليها مرآدی القصب أو رژوسه ۰ الصباح التیر ) . 
وفى مختار الصحاح :القمط بالکسر: ما يشد به الاخصاص » ومنه قوله : معاقد القمط . . .: قال 
الارهری : وفی حديث شريح: أنه قضى باض للذی تليه معاقد القمط بضمتين » وقمطه مط الى 
شد بها من ليف أو خوص أو غیره . 
(۳) فى ( ص »م ) : «وأقرت الجذوع ». 
() فى (ب ) : «متصلاً » وما تاه من ( ص + م ءات ) . 
(0) فى ( ب ) : 7 متصل 4 وما ألبتناه من (ص ءات 6 . (5) فى ( ص ) : « على دعواه » . 
(۷) فى( ب ): « تقره ٩‏ وما ألبتناه من ( ص مت )6 .7 
(۸۵) فى ( ص ء م ) : « والآخر ثلئيه »»وفى ( ت ) : « وللآخر ثلله » 


1۳/9۳۰ 


۷ب 


دارا 


2 الصلح 
وأجزت (أ) فيما أقر له به الآخر ما شاء إذا أقر أن له أن يبنى عليه » ولا نجيزه إذا بنى» 
وسواء كان عليه علو لم أجزه إلا على إقراره . 

ولو أن رجلا باع علو بیت لا بناء عليه على أن للمشترى أن يبنى على جداره ويسكن 
على سطحه » وسمى منتهی البناءء أجزت ذلك » كما أجيز أن يبيع أرضا لا بناء فيها . 
ولا فرق بينهما إلا فى خصلة : أن من باع دار لا بناء فيها فللمشترى أن يبنى ما شاء. 

ومن باع سطحًا بأرضه » أو أرضًا وزؤوس جدران 299 احتجت إلى أن أعلم كم مبلغ 
البناء؛ لان من البناء ما لا / تحمله الجدران © . 

قال: ولو كانت دار ) فى يدى رجل فى سفلها درج إلى علوها » فنداعی صاحبل(* 
السفل والعلو الدرج » والدرج طریق ") صاحب العلو » فهی لصاحب العلو دون 
صاحب السفل بعد الأيمان. وسواء كانت الدرج معقودة أو غير معقودة؛ لان الدرج إنما 
تتخذ را وان ارتفق با تحتها . ولو كان الناس یتخذون الدرج للمرتفق » ویجعلون 
ظهورها مدرجة لا بطریق من الطرق » جعلت الدرج بين صاحب السفل/ والعلو ؛ لان 
فيها منفعتین : احداهما 60 ۰ بيد صاحب السفل » والاخری: بيد صاحب العلو » بعدما 
احلفهما . 

وإذا كان البيت السقّل فى يد رجل » والعلَْ فى يد آخر » فتداعیا سقفه » فالسقف 
بينهما ؛ لانه فى يد كل واحد منهما هو سقف للسفل مانع له » وسطح للعلو ارضه له 
فهو بينهما نصفين» بعد الا تكون بيئة» وبعد أن يتحالفا عليه . وإذا اصطلحا على أن 
ينقض العلو والسفل لعلة فيهما »أو فى أحدهما » أو غير علة » فذلك لهما » ويعيدان 
معا البناء كما كان » ويؤخذ صاحب السفل بالبناء إذا كان هدمه على أن يبنيه » أو هدمه 
لغير (۸) علة » وان سقط البیت لم يجبر صاحب السفل على البناء » وان تطوع صاحب 
العلو بان ب يبنى السفل كما كان » وینی علوه كما كان فذلك له » ولیس له أن يمنع صاحب 
السفل من سكنه » ونقض المدران 9) له متى شاء أن يهدمها . ومتى جام صاحب السَفْل 


(۱) فى (ص ) : «ولعذت » بدل : « واجزت © . ` ()فی(ص ۰ م) :۱ جدارات ٩‏ . 


(۳) فى (ص ) : « الجدارات ۷ ءوفی ( م ) : «الجدرات». 
(4) فى ( ص ء ت ) : 9 ارا » باللصب . (0) فى ( صصء ) :و سلب الک 
() فى ( ب ) : «بطریق ٩‏ وما أثيتناه من (ص » م ءات ) . (۷) فى ( ص ) : ( إحديهماه. 


(۸) فى ( ب) : « بغير علة ٩‏ وما أتبتناه من ( ص ءات ٠‏ م) . 
)٩(‏ فى ( ص ) : « الجدارات )»وقي ( م ) : < الجدرات 6. 


الصلح 
بقيمة بنائه ۲۷ » كان له أن يأخذه منه » ويصير البناء لصاحب السفل» إلا أن يختار افذى 
بنى أن يهدم بناءه فيكون ذلك له ۰ واصلح ) لصاحب العلو أن يبنيه بقضاء قاض. 
وإن") تصادقا على أن صاحب السفل امتنع من ما وبناه صاحب العلو بغير قضاء 
قاض !20 فجائز كهو بقضاء قاض . 

وإذا كانت لرجل نخلة أو شجرة » فاستعلت حتى انتشرت أغصانها على دار رجل» 
فعلى صاحب النخلة والشجرة قطع ما شرع فى دار الرجل منها ءإلا أن يشاء رب الدار 
تركه » فان شاء تركه فذلك له » وان اراد تركه على شىء يأخذه منه فليس بجائز ».من 
قبل أن.ذلك إن كان كراء »أو شراء » فما هو كراء هواء لا أرض له ولا قرار » ولا باس 
بتركه على وجه المعروف . 

وإذا تداعى رجلان فى عينين » أو بثرين » أو نهرين ۰ أو غیلین") » دعوى » 
فاصطلحا على أن أبرأ كل واحد منهما صاحبه من دعواه فى إحدى 27 العينين » أو 
البثرین» أو النهرين » أو ما سميناء على أن لهذا هذه العين تامت ولهذا هذه العين تامة» 
فان كان بعد إقرار منهما فالصلح جائز »كما يجوز شراء بعض عين بشراء بعض عين 

وإذا كان النهر بين قوم » فاصطلحوا على إصلاحه يبناء» أو نس )»أو غير ذلك 2 
على أن تكون النفقه بينهم سواء فذلك جائز. فان دعا بعضهم إلى عمله » وامتنع 
بعضهمء لم يجبر المتتع على العمل إذا لم يكن فيه ضرر ۰ وكذلك لو كان فيه ضرر لم 
یجبر - والله أعلم ‏ ویقال لهؤلاء : / إن شنم فتطوعوا بالعمارة » ویاخذ هذا ماءه 
معكمء ومتى شئتم أن تهدموا العمارة هدمتموها وأنتم مالكون للعمارة دونه» حتی 
يعطيكم ما يلزمه ) فى العمارة ويملكها معكم » وهكذا العين والبثر . 

وإذا ادعى رجل عود خشبة ۰ أو ميزاب  ۲٩(‏ أوغير ذلك فى جدار رجل » فصالحه 
الرجل من دعواه على شىء » جاز إذا آقر له به . ولو ادعى رجل زرا فى أرض رجل 


{Vo 


(۱) فى ( ص ء ت ) : ۵ بياته » . (؟) فى ( ص » م »ات ) : « وأصح لصاحب العلو ». 

(۳- 6) ما بين الرقمين ساقط من (م  )‏ () فى ( ص ءات ) : ١‏ من بناله ۲ 

() د غيلين » : المي : هو الاء الجارى على ظهر الارض + وفى الحديث : ١‏ ما سقى باعل قفيه العشر ©. 
(الصباح ) . : 


(۷) فى ( ص » م ءات ) : «قی أحد العینین 4. 

(۸) فی ( ب ): ١‏ كبس » وهی غير منقوطة فى ( ص ءات ) وما أثبتناه هو الملائم للسياق ء والله عز ؤجل 
. وتعالى أعلم 5 

(9) في ( ص ) : « يلتزمه 2. (۱۰) فى ( ص ) : « أو بميراث 4 بدل : ١‏ أو ميزاب » وهو خطا . 


- 68ب 


۵ب 


لشف 


الصلح 
فصالحه من ذلك على دراهم مسماة متاك جار لان له.أن بيع زرعه يعفر من 


مه و 


له 0 . 

ولو كان الزرع لرجلين » فادعی زجل فيه دعوی ۰ قصالحه آحدهما على نصف 
الزرع » لم يجز » من قبل أنه لا يجوز أن يقسم الزرع أخضرء ولا یجبر هذا على أن 
يقطع منه () شينًا حتى یرضی . 

وإذا ادعی رجل على رجل دعوى فى دار » فصولح منها على دار أو عبد أو غيره» 
فله فيها خيار الرؤية »كما يكون فى البیح . فان آقر أن قد رآه قبل قبل الصلح» » فلا خیار له إلا 
أن يتغير عن حاله التى رآه. عليها 

قال : وإذا ادعی رجل على رجل دراهم ٠‏ فاقر له بها » ثم صالحه على دنانير » فان 
تقابضا قبل أن يتفرقا جاز » وان (۳/ تفرقا قبل أن يتقابضا كانت له عليه الدراهم» ولم 
يجز الصلح . ولو قبض بعضا وبقی بعض جاز الصلح فيما قبض » وانتقض فيما لم 
يقبض إذا رضى ذلك الالح الآخذ منه الدنانير . 

قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه لا يجوز شىء من الصلح ؛ لائه صالحه من دنانير 
SE‏ الوا ابو ل E E‏ واد Ca‏ ا 
وهو معنى قول الشافعى فى غير هذا الوضع 1 

وإذا ادعى رجل شعْصا فى دار » فأقر له به المدعى عليه وصالحه منه على عبد 
بعينه» أو ثياب باعيانها » أو موصوفة إلى أجل مسمى » فذلك جائز » وليس له أن يبيع 
ما صالخه من ذلك قبل أن يقبضه » كما لا يكون له أن يبيع ما اشترى قبل أن پقبضه . 
والصلح بيع؛ ما جاز فيه جاز فى البيع » وما رد فيه رد فى البیع » وسواء موصوف أو 
نه 7 بده کی خض ».وركذا كل ما مان علية من كيل أذ عي ,يعرف لبن لو 
أن يبيعه منه » ولا من غيره حتى يقبضه. 

[ ۷ لان النبى و نهى عن بيع الطعام إذا ابتیع حتى یقبض . وکل شىء ابتيع 
عندنا بمنزلته » وذلك أنه مضمون من مال البائع »فلا بيع ما ضمانه من ملك غيره . 


(۱) قى ( م » ت ) : ١‏ يفصله ۰۷ ومعنی « يقصله » : يقطعه . 
() «منه » : ليست فى (ص + مت ) . (۴) فى ( ت ) : ۵ فان تفرقا * . 


11 إنظر أرقام [ ٥‏ - ۱۵۳۷ ] في باب حكم الییع قبل قبضه + وتخريجها . 


الصلح 

وإذا ادعى رجل على / رجل دعوی» فاقر له بها » فصالحه على عبدين بأعيانهما » 
فقبض أحدهما ومات الآخر قبل القبض » فالصالح بالخيار فى رد العبد ويزجع على حقه 
من الدار » أو إجازة الصلح بحصة العبد المقبوض ۰ ويكون له نصيبه من الدار بقدر 
حصة العبد الیت قبل أن يقبضه.ولو كان الصلح على عبد فغات » بطل الصلح وكان 
على حقه من الدار. ولو لم يمت ولكن رجل جنى عليه فقتله» خی :بين أن يجيز الصلح 
ويتبع الجانى ؛أو يرد الصلح ويتبعه رب العبد البائع لهء وهكذا لو قتله عبد أو حر . 

ولو كان الصلح على خدمة عبد سنة » فقتل العبد » فاخذ مالكه قيمته » فلا يجير 
لالح ولا رب العبد على أن يعطيه عبد) مکانه ‏ فإن كان استخدمه شيا جاز من الصلح 


VY 


بقدر ما استخدمه » وبطل من الصلح بقدر ما بطل من الخدمة . ولو لم يمت العبد ولكته ' 


جرح جرخا » فاختار سيده أن يدعه يباع » كان كالموت والاستحقاق . 


ولو ادعى رجل على رجل شيئًا » فأقر له به » فصاله المقر على مسيل ماء ) » 
فان سمى له عرض الارض التى يسيل عليها الاء وطولها ومنتهاها فجائز» إذا كان يملك 
الارض. ولو لم يكن یلك الارض () لم يجز زلابان يقول: يسيل الاء فى كذا وکنا 
لوقت معلوم » كما لا يجوز الكراء إلا إلى وقت معلوم . وان لم يسم إلا مسيلاً لم يجز. 

ولو صالحه على أن یسقی أرضا له من نهر أو عين وقتّا من الاوقات لم يجز » ولکنه 
يجوز له لو صالحه بثلث العين أو ربعها وكان يملك تلك العين . وهکذا لو صالحه على أن 
يسقى ماشية | له شهرا من مائه لم یجز. 

وإذا كانت الدار رجلین؛ لاحدهما 29 منها أقل مما للآخر » فدعا صاحب النصيب 
الكثير 68 إلى الم » وكرهه صاحب النصيب القليل ؛ لأنه لا يبقى له منه ما ينتفع به» 
آجبرته على الم . وهكذا لو كانت بين عدد ء فكان أحدهم ينتفع ۰ والآخرون لا 
یتفعون ۰ أجبرتهم على الم للذى دعا إلى الق » وجمعت للآخرين () نصییهم إن 
شاؤوا » وإذا كان الضرر عليهم جميعًا لم أقسم ۰ إنما یقسم إذا كان آحدهما يصير إلى 
منفعة وان لت © . 

7 . 4 فى ( ص ) : « على سيل مام‎ )١( 
. ) ولو لم يكن لك الارض » : ليست فى (ب ) وأثبتناها من ( ص ۽ م ءات‎ « )۲( 
. » أحدهما » . (4) فى ( ص ) : « الکبیر‎ ١ : فى (ص)‎ )۳( 
. ٩ فى ( ص ) : ۶ الآخرين‎ )۵( 
. © فى ( م) : « تم الکتاب » ولله امد والمنة‎ )5( 
.6 ویعد هذا فى ( م » ص ) : « الغصب والستکرهة‎ 
ولکن البلقينى آخرهما لما بعد الابواب التالية » التی قدمها من مکانها فى الاصل إلى هذا الوضج - كما‎ 
. ) تشير أرقام اللوحات فى (م » ص‎ 


[فرن/ ۱۳ 


الحوالة 


1:۷۹ 


۲۸ الحوالة ای وت و 


[1] باب 

آخبرنا الربيع بن سلیمان قال: آخبرنا الشافعی إملاء قال : والقول عندنا - والله 
تعالی اعلم - ما قال مالك بن آنس : إن الرجل إذا احال الرجل على الرجل بحق له » 
ثم آفلس الحال عليه أو مات » لم یرجم الجال على الحیل أبد) (6۱. 

فان قال قائل : ما الحجة فيه ؟ 

[ ۱۹۶۸ ] قال مالك بن انس : أخيرنا عن أبى الزناد » عن الاعرج ۰ عن أبى 
هريرة :أن رسول الله و قال:« مطل الغنی ظلم» وإذا أتبع آحدکم على مَلىء فلیبم». 

فإن قال قائل : وما فى هذا مما يدل على تقوية قولك ؟ قيل : أرأيت لو كان المحال 
يرجع على المحيل كما قال محمد بن الحسن: إذا أفلس المحال عليه فى الحياة أو مات 
مفلسًا » هل يصير الحال على من أحيل؟ أرأيت لو احیل على ملس وكان حقه ثاب 49 
عن المحيل »هل كان يزداد بذلك إلا خیر) ؟ إن أيسر المفلس وإلا فحقه حيث کان» ولا 
يجوز إلا أن يكون فى هذا » آما قولتا :إذا برئت من حقك وضمنه غيرى فالبراءة لا 


ترجع إلى أن تكون مضمونة » وإما لا ۳۱ تكون الحوالة جائزة » فكيف يجوز أن أكون , 


يريا من دينك إذا أحلتك لو حلفت » وحلفت 47) ما لك علی حق ریا (5) ؟ فان افلس 
عدت على بشىء بعد برقت منه بأمر 29 قد رضيت به جائرا بين المسلمين. 
]١1544 [‏ واحتج محمد بن الحسن بان عثمان قال فى الحوالة أو 


(۱) لم أعثر على قول مالك فى الموطأ » والله عز وجل وتعالى أعلم. 

(۲) فی ( ب ) : هوکان حقه نائيا #وما أثيتناه من ( ص » ح ) وهو ما يقتضيه السياق. 
(۲) فى ( ص ءات ء ح ) : « فإما لا تكون الحوالة 4. 

(4) فى ( ص ) : «وخلفت ما لك على *. . 

(5) فى ( ب » ت » ح ) : « بررنا © » وما اثبتتاه من ( ص ) . 

(0) بأمر» : ليست فى ( صن + ح ) . 


1] سبق برقم [ 1574 ] . 
7 ] #مصنف ابن أبى شيبة : (5 / ۳۳۰ ) كتاب اليبو (84) فى الحوالة » آله أن يرجع فيها ؟ عن وكيع» < 


مما 


الحوالة 


A. 

الكفالة ٠‏ : يرجع صاحبه » لا وی (۲) على مال مسلم . 

(۱) فى (ب » ص ء ح ) : ١‏ والكفالة هوما أثبتناه من:( ت ) ومن رواية البيهقى فى العرفة 4/ ٤۷١‏ وفی السنن 
الكبرى 5 / ۷۱ ۰ والسياق يقتضى ما اثبناه؛ لان الشافعی ذكر أن فى الرواية شك فى الحوالة أو الكفالة» كما 

ن من التخريج والله عز وجل وتعالى أعلم . 

(1) لاتوى : لا هلاك » والمعنى أنه لا يهلك مال المسلم إن لم يستطع أن يأخذه من الحال عليه لإفلاس أوموت 
أخذه من الحیل . 


- عن شعية » عن خليد بن جعفر» عن أبى إياس ( معاوية بن قرة ) عن عثمان فى الحوالة » يرجم » ليس 

على مسلم توی . ۱ ۳ 
# الستن الکبری : (۱ / ۷۱ ) کتاب الحوالة ‏ باب من قال : يرجع على للحیل » لا توي على مال 
مسلم - من طريق محمد بن آیوب » عن أبى الولید » عن شعبة به . ولفظه : لیس على مال امرئ 
مسلم توی - یعنی حوالة . 

قال : ورواه غيره عن شعبة مطلقًا »ليس فيه : « یعنی حوالة > . 

ثم قال البيهقى : قال الشافعی فى رواية الزنی فى الجامع الكببر :احتج محمد بن الحسن بان عثمان بن 
عفان قال:ه فى الحوالة أو الكفالة برجم صاحبهاء لا توی على مال مسلم» » فسالته عن هذا الحديث 
فزعم أنه عن رجل مجهول»عن رجل معروف منقطع عن عثمان» فهو فى أصل قوله يبطل من 
وجهينء ولو كان ابا عن عثمان لم يكن فيه حجة؟ لأنه لا يدرى أقال ذلك فى الحوالة أو فى الكفالة . 

قال البيهقى : الرجل المجهول فى هذه الحكاية خليد بن جعفر » وخليد بصرى لم يحتج به محمد 
ابن إسماعيل البخارى فى كتاب الصحيح » وأخرج مسلم بن الحجاج حدیثه يرويه مع الستمر ابن 
الريان»عن أبى نضرة ۰ عن أبى سعيد فى البك وغيره » وكان شعبة بن الحجاج إذا روى عنه أثنى 
علیه» والله اعلم. ۳ 

وقال :والراد بالرجل العروف آبو إياس معاوية بن قرة الزنی » وهو منقطم كما قال + فابو یاس 
من الطبقة الثالثة من تابعی آهل البصرة » فهو لم يدرك عثمان بن عفان » ولا كان فى زمانه . 

أقول : واذا كان کلام الإمام الشافعی والبیهقی یضعف هذا الاثر» فإن صاحب الجوهر النقی 
الاردینی حاول أن يرد هذا الضعف سواء فى سنده أو الاستدلال به . فقال : 

الذى فى کتب النفية أن محمد ذکره فى الاصل عن عثمان فى الحوالة من غير شك» كما اخرجه 
البيهقى آولا» وكذا آخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن وكيم » عن شعبة بسنده » وكيف يقال ذلك قى 
الكفالة » والرجوغ فيها على الاصل لا يتوقف على شرط موت الكفيل مفلسا ؟ ذكر أبو بكر الرازى 
وغيره أنه لا يعلم لعثمان فى ذلك مخالف من الصحابة . 

ثم قال : « عدم احتجاج البخارى بخليد لا يضره كما عرف ۰ ومسلم وان قرنه فى حديث مع 
الستمر فقد احتج به فى موضع آخر > وقد ذكر البيهقي ذلك فى كتاب المعرفة » وكلامه ههنا يوهم أن 
مسلمًا لم يحتج به. .. وشعبة كان يعظمه وبثنى عليه وقال : كان من اصدق الناس واشدهم إتقانا » 
ووثقه ابن معين وغيره » فكيف يجعل مثل هنا مجهولا ؟1. 

وقال الماردينى فى معاوية بن قرة :9 ذكر ابن عساكر فى تاريخ دمشق أن له رؤية » وحكى عن ابن 
سعد أنه عبه فى الطبقة الثائية » وحكى عن خليفة وغيره أنه توفى سنة ثلاث عشرة ومائة » وعن يحبى 
وغيره أنه بلغ ستا وتسعين سنة ء فعلى هذا يكون ‏ مولده سنة سيع عشرة ۰ فكيف لم يكن فى زمن 
عثمان ؟!4. 5 

[ الجوهر النقى > على هامش السئن الكبرى 5 / ۷۱) 1 . 


الحوالة A1‏ 
وهو فى أصل قوله يبطل من وجهين .ولو كان ابتا عن عثمان لم يكن فيه حجة » 
إنغا شك فيه عن عثمان » ولو ثبت ذلك عن عثمان احتمل حديث عثمان خلافه. 
وإذا أحال الرجل على الرجل بالق فافلس المحال عليه » أو مات ولا شیء له» لم 
ع مقع 
يكن للمحتال أن يرجع على الحیل +من قبل آن الحوالة تحول حق من موضعه إلى غیره» 
وما حول ( لم يعد . والحوالة مخالفة للحمالة .وما حول 1١‏ عنه لم يعد إلا 
بتجديد عودته عليه » ونأخذ الحتال عليه دون المحيل بكل حال . 


(0) فی (ص + ح ) : « وما يحول » . 
(۲) فى ( ب ءت ) :< ما تحول » بدون عطف » وما آبتتاه من(ص ) . 
(۲) في ( ص ) : الم يحل ٩‏ بدل : ١‏ لم يعد » . 


الضمان 


AY 


/)۲٩(‏ باب الضمان © تفخف نشف 
5 1 3 ۳۹ 
[۱] باب 
آخبرنا الربيع قال : قال الشافعی رحمه الله :ولذا تحمل أو تکفل الرجل عن الرجل 


بالدين فمات المیل قبل يحل الدين » فللمُحَتَمَل عنه (1) أن يأخذه با حمل له به» فإذا 

قبض ماله برئ الذى عليه الدين واحمیل ۰ ولم يكن لورئة الحميل أن يرجعوا على 

المحمول عنه با دفعوا عنه حتى يحل الدين . وهكذا لو مات الذى عليه الحق كان للذى 

له احق أن یاخذه من ماله » فإن عجز عنه لم يكن له أخذه حتى يحل الدين © . 

/ وقال فى الحمالة : 

وأخبرنا ۲4 الربيع بن سليمان قال: آخبرنا الشافعى قال: إذا تحمل » أو تكفل 

الرجل عن الرجل بدين ۰ فمات الُحتّمل 200 قبل أن يحل الدين » فللمحتمّل() عنه أن 

(1) هكذا ترجم السراج البلقينى لهذا الباب »وهو فى ترتيب الاصل : « الكفالة »والحمالة » والشركة». 

(۲) فى ( ب » ت ۰ ح ) : « فللمحتمل عليه » وما أثبتناه من ( ص ) ؛وستاتى المسألة نفسها بعد أسطر . 

(۳) ذكر بعد هذا فى ( ص ) ما يتعلق بالحوالة التى سبقت ٠‏ فقال: * فإذا أحال الرجل على الرجل بالق » 
فافلس الحتال عليه » أو مات ولا شىء له لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل » من قبل أن الحوالة نحو 
حقا من موضعه إلى غيره »وما يحول لم يعد والحوالة مخالفة للحمالة .٠‏ 

أقول : سبق هنا بنصه تقریبا فى آخخر باب الحوالة . وفيه أيفمًا ما يتعلق بالبيوع » وما يتعلق باليمين مع 
الشاهد : 

أما يتعلق بالیبوع فقال : 

۵ قال : وإذا اشترى الرجل وبا وبه عيب علم به البانع أو لم يعلمه فسواء فى الحكم إلا أنه يأئم بالتدليس إذا 
علمه » وللمشترى أن برد بالعيب أو يمسكه » ما لم يغيره عن حاله بتقطيع أو صبغ أو یس » فإذا فعل فليس 
له رده »ويرجع با نقصه العيب من أصل الثمن © 

وما يتعلق باليمين مع الشاهد قال: 

« وإذا هلك الرجل وله دين بشاهد » وعلى الهالك دين فابى ورثته أن يحلفوا » وقال غرماژه : نحن 
نحلف » فليس ذلك لهم ؛ لان النبى و إنما قضى باليمين مع الشاهد للذى له الحق > وأن الله عز وجل إنما 
أقام الورئة مقام ا ميت إذا مات ( لوحة ۷۷۰ ) فلي للغرماء أن يحلفوا ؛ لائهم ليسوا الذين قضى لهم النبى 
85 باليمين مع الشاهد » وليسوا الذبن تقل الله إليهم الال . ألا ترى لوكان للميت مال فقضوا من غيره لم 
يجبروا أن يعطوا من هذا . 

وما أظن أن البلقينى تقل هذا أو ذاك في مكان آخير ۰ كما يفعل فى بعض الأبواب وبعض السائل » والله 
عز وجل وتعالى أعلم. 

(4) ترجم لهذا فى ( ص ) بقوله : « الحمالة ". 

(0) فى (ص):۱ فمات للحيل » وما ناه هو الارجح ليتوافق مع المسآلة السابقة وهو«احمیل» فى النص السابق. 

() فى ( ت ) : « فللمحمل عنه » » وفی (ح ) : « فللمجتمل عليه ٩‏ . 


بپ 


الضمان 


AE 


يأخذه با حمل له به » فإذأ قبض ماله برئ الذى عليه الدين والحميل 6 » ولم يكن 
لورثة الحميل أن يرجعوا على المحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدين "). وهكذا لو 
مات الب عليه الین کان للذي له :لق أن و دال !ا عجر هت لم يكن 
له أن يأخحذه حتى يحل الدين . 

قال الشاقعی رحمة الله عليه : وإذا كان للرجل على الرجل الال » فكفل له به 
رجل آخر ‏ فلرب الال أن يأخذهما » وکل واحذ منهما » ولا يبرأ كل واحد منهما حتى 
يستوفى ماله إذا كانت الكفالة مطلقةء فإذا كانت الكفالة نشرط كان للغريم أن يأخذ 
الكفيل على ما شرط له دون ما لم يشرط له ۲0 . 

وإذا قال الرجل للرجل : ما ی لك به على فلان » أو شه لك به عليه شهود» 
أو ما أشبه هذا فأنا له ضامن » لم يكن ضامنا لشىء ۰ من قبل أنه قد يُقْضّى له ولا 
يُقْضَى» ویشهد له ولا يشهد له 8 ۰ فلا يلزمه شىء مما شهد به بوجوه » فلما کان هذا 
هكذا لم يكن هذا ضمانًا » وإنما يلزم الضمان با عرفه الضامن » فأما ما لم يعرفه فهو 
من المخاطرة . وإذا ضمن الرجل / دين الميت بعدما يعرفه » ويعرف لمن هو فالضمان له 
لازم» ترك الميت شيئًا أولم يتركه . 

فإذا كفل العبد المأذون / له فى التجارة فالكفالة باطلة؛ لان الكفالة استهلاك مال لا 
كسب مال ۲ ۰ ذاذا كنا نمنعه أن يستهلك من ماله شيئًا قل أو كثر ۰ فكذلك تمنعه أن 
یل 0 یرم من ماله شیتآ قل أو كثر . 

[ ۱۱۵۰ ] أخبرة' ابن عيينة » عن هارون بن رتاب » عن کنانة بن نم » عن قبيصة 


١ 1(‏ ۲ ) ما بين الرقمين ساقط من ( صن » ح ) . 

(0) فى (ب) :فا عجز » وما تا من ( ص ءات ۰ج ) ۰ 

۱۰0 : ليست فى (ص ) . 

() « ولا يشهد له » : ليست فى ( ص) . (1) « لا كسب مال ٩‏ : ليست فى ( ص ) . 
(۷) فى ( ص ) : « أن یتکفل ۷. 


[8]۱۲۵۰ م : ( ۷۲۲/۲) (۱۲) كتاب الزكاة ‏ (۳۷) باب من تمل له المسالة - من_طریق حماد بن رید »عن 
هارود بن رياب به. .. ولفظه ٠:‏ إن المسالة لا تمل إلا لاحد ثلاثة : رجل تحمل مَل فحلت له 
السالة حتى يصيبها » ثم یسك + ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له السالة حتى يصيب توا 
من عيش - أو قال: سادا من عيش ورجل أصابته فاقة حنی يقوم ثلاثة من ذوى المجا من قومه : 
لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له السالة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال :سدادًا من عيش فعا 
سواهن من المسألة ‏ ياقييصة ‏ سح یاکلها صاحبها سح ». 

هذا وقد رواء ابن خزيمة (79/5) فى صحيحه > ولين حبان فى صحیحه  )۱9۸/۵(‏ 


الضمان 4A0‏ 
ابن الُخارق قال: حملّت له () ۰ فأتيت رسول الله َة فسألته فقال : « يا قبيصة» 
السالة حرمت إلا فى ثلاث ؛ رجل تحمل حمالة فحلت له السالة . . .» وذکر الحديث . 

قال الشافعی تیه : ولو آفر لرجل أنه كفل له بمال على أنه بالخيار » وأنكر الکفول 
له الخيار »ولا بينة بينهما ۰ فمن جعل الإقرار واحد) أحلفه ما كفل له إل على أنه بالخيار 
وأبرأه » والكفالة لا تجوز بخيار » ومن زعم أنه يبعض عليه إقراره » فيلزمه ما یضره» 
ألزمه الكفالة بعد أن يحلف المكفول له : لقد جعل له كفالة بت لا خيار فيه . والكفالة 
بالنفس على الخيار لا تجور » رن حي ع ري إلا أن 
يسمى مالا كفل به . 

ولا تلزم الكفالة بحد .ولا قصاص » ولا عقوبة »لا تلزم الكفالة إلا بالاموال. ولو 
كفل له با لزم رجلاً فى جروح ( عمد » فان اراد القصاص فالكفالة باطلة0© » وان أراد 
آرش الجراح فهو له » والكفالة لارمة ؛ لانها کفالة بال. 

وإذا اشتری رجل من رجل دار (4) فضمن له رجل عهدتها أو خلاصها » فاستحقت 
الدار » رج جع الشتری بالثمن على الضامن إن شاء ؛ لانه ضمن له خلاصها » والخلاص 
مدیم 

وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلاً بنفسه »ثم آخذ منه كفيلاً آخر بنفسه » ولم يبرا 
الاول » فكلاهما كفيل بنفسه . 


(۱) الحمالة : هى الال الذى يتحمله الإنسان » ای : يستدينه ويدفعه فى إصلاح ذات الین کالاصلاح بين قببلتين 
ونحو ذلك . 

(۲) فى ( ص) : 7 فى خروج عمد » وهو خطاً . 

© فى ( ص ) : « فالكفالة باطل ٩‏ . (4) فى ( ص » ت ) : 9 دارا من رجل © . 


AY 


WA ۰ a 
الشركة س‎ /)۳۰( 
باب‎ ]1[ 

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : شركة المفاوضة باطل » ولا أعرف شيبًا 
من الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شركة الفاوضة باطلگ إلا أن يكونا شريكين يعدآن 
الفاوضة خلط الملل » والعمل فيه » واقتسام الربح » فهذا لا باس به » وهذه الشركة 
التى يقول بعض المشرقيين لها : شركة عَنَّانْ . وإذا اشتركا مفاوضة ۰ وتشارطا أن 
الفاوضة(۱) عندهما هذا المعنى » فالشركة صحيحة . وما رزق أحدهما من غير هذا المال 
الذى اشتركا فيه من : تجارة » أو إجارة » أو كنز » أو هبة » أو غير ذلك . فهو له دون 
صاحبه . وان زعما أن المفاوضة عندهما / بان يكونا شريكين فى كل ما أفادا بوجه من 
الوجوه بسبب المال وغيره ۰ فالشركة بينهما فاسدة » ولا أعرف القمار إلا فى هذا » أو 
أقل منه » أن يشترك الرجلان بمائتى درهم ٠‏ فيجد أحدهما كنزًا » فيكون بينهما » أرأيت 
لو تشارطا على هذا من غير أن يتخالطا مال أكان يجوز ؟ أو رأيت رجلا وهب له هب 
أو آجر نفسه فى عمل » فأفاد مالا من عمل أو هبة » أيكون الآخر له فيه شريكا بيا" 

لقد أنكروا أقل من هذا . 


(۱) « وتشارطا أن الفاوضة » : ليست فى (ص > وفى ( ت ) : « أو تشارطا ©. 
١ 0‏ بها » : ليست فى (ب ) وائبتناها من ( ص » ت ۰ ج) . 


الوكالة 1۸۹ 


(۳۱) الوكالة: 
]باب 


آخبرنا الربيع قال: آخبرنا الشافعى إملاء قال: وإذا وكل الرجل الرجلٍ بوكالة » فليس 
للوكيل أن يوكل غیره» مرض الوكيل» أو أراد الغيبة أو لم يردها ؛لان کل رضی بوکالته 
ولم يرض بوكالة غيره. . وان قال : وله أن يوكل من رأى »کان ذلك له برضا الموكل . 
وإذا وكل الرجل الرجل وكالة » ولم يقل له فى الوكالة أنه وكله بان يقر علیه» ولا 
يصالح ء ولا يبرئ » ولا ۲۱ يهب ء فان فعل فما فعل من ذلك كله باطل؛ لانه لم 
يوكله به" » فلا يكون وكيلاً فيما لم يوكله . وإذا وکل الرجل الرجل بطلب حد له أو 
قصاصء قبلت الوكالة على تثبيت البينة» فإذا حضر الحد أو القصاص لم آحدده ولم أقصص 
حتى يحضر المحدود له والمقتص له » من قبل أنه قد يعزله 29 فییطل القصاص» ويعفو. 
وإذا کان لرجل على رجل مال وهو عنده 68 » فجاءه )٩(‏ رجل فذكر أن صاحب الال 
وكله به )»وصدقه الذى فى يديه الال » لم أجبره على أن يدفعه إليه » فان (۷) دفعه إليه 
لم يبرأ من المال بشىء ۳ إلا أن يقر صاحب الال بأنه وكله » أو تقوم بينة عليه بذلك. 
وکذلك(٩)‏ لو ادعى هذا الذى ادعى الوكالة ديا على رب المال» لم يجبر اللبى فى يديه المال 
أن يعطيه یاه » وذلك أن [قراره إياه به إقرار منه على غيره » ولا يجوز إقراره على غیره. 
وإذا وكل الرجل الرجل عند القاضى بشىء » آثبت القاضى بينته على الوكالة » 
وجعله وكيلا حضر معه الخصم أو لم يحضر / معه » وليس الخصم من هذا بسییل . 1 
وإذا شهد الرجل لرجل ( ۰ أنه وكله بكل قليل وكثير له » ولم 20١7‏ یزد على هذا 2 
فالوكالة غير جائزة؛ من قبل أنه وکله بیع القلیل والکثیر »ویحفظ 6۱9 ویدفع القليل 
(۱ -1) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . (۳) فى ( ص ) : « قد يقر له © وهو خحطاً . 
(4) فی ( ص ) : « فهر عنده .٩‏ 
(0» فی (ب) : ۶ فجاء » وما تاه من ( ص ۰ ت). 
(5) 2 به »: ليست فى ( ص ) . 
() فى ( ب ) : ١‏ نادمه وما یه من ( ص عات )۰ 
(۸)غی (ت) : « لم يبرأ بشىء من امال ۰٩‏ و « بشىء » : لیست فى ( ص ) . 
)٩(‏ « وكذلك » : لیست.فی ( عن ) . 
)٠١(‏ فى( ض ) : « وإذا شهد الرجل الرجل > . 
(۱۱) فى (ص):2 لم يزد » دون حرف العطف . 
(۷) فى ( ب ) : ١‏ ويحفظه ٩‏ وما أثبتناه من ( ص ) : 


5 الوكالة 


والكثير وغيرء(١».‏ فلما كان يحتمل () هذه المعانى وغيرها لم يجز أن يكون وكيلا حتى 
يبين الوكالات هن بيع » أو شراء» أو ودیعف أو خصومة » أو عمارة » أو غير ذلك. 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء فى 
العذر وغير العذر. 1 
[ ۱5۵۱ ] وقد كان على ٩۳‏ وکل عند عشمان عبد الله بن جعفر ولی حاضر» 
فقيل ذلك عثمان » وکان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبى طالپ» ولا آحسبه 
۴ إلا كان / يوكله (4) عند عمر » ولعله (0 عند أبى بكر » وكان على يقول : إن للخصومة 


۳ هم 


قحم ۲۷ وان الشیطان یحضرها.۷) . 


(۷) فى ( ص ء ت ) : « لا غيره» . (۲) فى ( ص ) :9 فلما كان یحمل * . 
5 فى( ب ):< على تله ٩‏ . 

(4) فى ( ص ) : « كان يوكل ٩‏ وفى ( ت ) : ٠‏ ولا أحسب كان يوكله ٩‏ . 

(0) فى (ت ).: « ولمل 6 , 

(5) قحما : قال فى الصباح : قحم الخصومات : ما يحمل الانسان على ما يكرهه . 
(۷) بعد هذا قى ( ص ) العارية والوديعة » ولكن البلقينى قلم الإقرار بأبوابه عليهما. 


71 السئن الكبرى للبيهقى : ۱۱ / ۸۱ ) كتاب الوكالة ‏ ياب التوكيل قى الخصومات مع الحضور والغيبة - 
من طريق أبي كريب ء عن عبد الله بن إدريس » عن محمد بن إسحاق » عن جهم بن أبى الجهم » 
عن عبد الله بن جعفر قال : كان على بن أبى طالب نویه يكره الخصومة » فكان إذا كانت له خصومة 
وکل فيها عقیل بن أبى طالب » فلما كبر عقيل وکلتی. 1 

ومن طريق على بن عبد العزيز » عن أبى عبید » عن عباد بن عوام » عن محمد بن إسحاق» 
عن رجل من أهل اثدينة يقال له: جهم » عن على: أنه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة .فقال : إن 
للخصومة قتا 1 

قال أبو عبید :. قال أبو الزياد : القحم : امهالك . 


الافرار / جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا 1۱ 
(۳۲) الاقرار 0 

۳ ۰ نله 
1 جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهر؟ 2 2 


1 قال الشافعى رحمه الله تعالى : آقر ماعز عند النبى ية بالزنا فرجمه . 

71 1 وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة رجل « فإن اعترفت بالزنا فارجمهاه. 

قال الشافعى فلتي : وكان هذا فى معنى ما وصفت من حكم الله تبارك وتعالی : 
أن للمرء وعليه ما أظهر من القول ۰ وأنه أمين على نفسه . فمن آقر من البالغين غير 
المغلوبين / على عقولهم بشىء يلزمه به عقوبة فى بدنه من : حدء أو قتل » أو قصاص ۰ 
أو ضرب .أو قطع » لزمه ذلك الإقرار ؛ حرا كان أو مملوكًا ؛ محجورا کان أو غير 


() بين أبواب الإقرار هذه وما قبلها تقديم وتأخير فى ( ص » ح ) كما تشير إليه أرقام اللوحاث. 


1ه م: ( ۳ / ۱۳۱۹ ) (۲۹) كتاب الحدود ‏ (۵) باب من اعترف على نفسه بالزنا ‏ عن أبى كامل فضيل 
ابن حسين الجحدرى + عن أبى عوانة » عن سماك بن حرب » عن جابر بن سمرة قال : رأيت ماعز 
ابن مالك حين جىء به إلى النبى ی » رجل قضير أعضل ۰ » ليس عليه رداء » فشهد على نفسه أريع 
مرات أنه زنى » فقال رسول الله يك : « فلعلك ؟ » قال : لا » والله إنه قد زنی الآخرر .قال : 
فرجمه » ثم خطب فقال: : "ألا كلما نفرنا غازين فى سبيل الله خلف أحدهم له نیب كنيب انیس يمتح 
أحدهم الك » أما والله إن یکی من احدهم لاه عند » .رقم ۱۷/ 134۲( . 

وهناك طرق أخرى فى مسلم لهذا الحديث ( رقم 19/ ۱۹۴ ۰ ۲۱-۲۰ ۰۱۹4 ۲۲ - 

1 6) ۳ 

1 روى الامام الشافعی هذا الحديث عن مالك > عن ابن شهاب »عن عبيد الله بن عبد الله » عن آبی 
هريرة وزيد بن خالد الجهنى أنهما آخبراه :أن رجلين اختصما إلى النبى ب » فقال أحدهما .یا 
رسول الله » اقض بيننا بكتاب الله » وقال الآخر ‏ افقههما : أجل يا رسول الله فاقض بکتاب 
الله وائذن ی فى أن أتكلم » فقال : « تكلم » . قال : إن لبنى كان عسيمًا على هذا فزنى بامرأته » 
فأخبرت أن على ابنى الرجم» فافتديت منه بمالة شاة وجارية لئ » ثم إنى سألت أهل العلم فاخبرونی 
أن على ابنی جلد ماثة وتغريب عام» وا الرجم على امرأته . فقال رسول الله ب : « آما والذى 
نفسي بيده لأقضين بینکما بكتاب الله» أما غنمك وجاريتك فرد إليك *» وجلد ابنه مائة » وغريه 
عامًا » وأمر أنيسًا الاسلمی أن يأتى امرأة الآخرء. فان اعترفت رجمها » فاعترفت فرجمها . 

[ط: ۸۲۲/۲ - ۱ ] كتاب الحدود -(۱) باب ما جاء فى الرجم - خ : 4 / ۲۱۹ - (۸۳) 
كتاب الأيمان والنذور ‏ (۳) باب كيف كانت بين النبى ب - عن إسماعيل ۰ عن مالك به . رقم 
52384750 ) . م: 3354/6 153 (۲۹) كتاب الحدوب (0) باب من اعترف على نفسه 
بالزنا - من طرق عن ابن شهاب به . رقم ۲۵ / 1591 ۱۹۹۸ ] . 


1۳۳۳۹ 


۸ب 


۹ب 


1 الاقرار / جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهر؟ 
محجور عليه ؛ لان کل هولاء (۲۱ من عليه الفرض فى بدنه » ولا یسقط [قراره عنه فيما 
لزمه فى بدنه ؛ لأنه إتما یحجر عليه فى (1) ماله لا بدنه » ولا عن العبد وان کان مال 
لغيره ؛ / لان التلف على بدنه بشىء یلزمه بالفرض » كما یلزمه الوضوء للصلاة . وهذا 
ما لا أعلم فيه من أحد سمعت منه من أرضى خلاقًا . 

1[ وقد مرت عائشة رضی الله تعالی عنها بعبد أقر بالسرقة فقطع . 

وسواء كان هذا الحد لله » أو شیء (۳) أوجبه الله لادمی . 

قال الشافعى : وما آقر به الحران البالغان غير المحجورين فى أموالهما بأى وجه أقرا به 
لزمهما كما أقرا به » وما أقر به احران المحجوران فى أموالهما » لم يلزم واحذا منهما فى 
حال الحجر ولا بعده فى الحكم فى الدنيا » ويلزمهما فيما بينهما وبين الله عز وجل تأديته 
إذا خرجا من الحجر إلى من أقرا له به » وسواء من (4) أى وجه كان ذلك الإقرار » إذا 
كان لا یلزم إلا أموالهما بحال » وذلك مثل أن يقرا بجناية خطأ أو عمد لا قصاص فيه > 
أو شراء أو عتق أو بيع () أو استهلاك مال » فكل ذلك ساقط عنهما فى الحكم . 

قال الشافعى : وان ١‏ آقرا بعمد فيه قصاص لزمهما ٠‏ ولولى القصاص إن شاء 


(۱) فى (ص ) : 2 لان كل مولى مر عليه الفرض » وهو خطاً . 
(۲) فى ( ص » ح ) :.< ما يحجر عليه ماله لا بدنه .٩‏ 

(۳) فى ( ب) : ١‏ أو بشىء ٩‏ وما أثبتتاه من ( ص ۰ ت » ح ) - 
(4) فى ( ص ء ح ) : ١‏ وسواء غي أى وجه ٩‏ . 

(0) فى ( ص ءات ء ح ) : ٠‏ أو بيع أو عتق ». 

(9) فى ( ب ) : «وإذا أقر » وما أثبتناه من ( ص ء ت ء ح 6 ۰ 


1 روى الإمام الشافعى هذا الاثر فقال : 


آخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم »عن عمرة بنت. عبد الرحمن آنها قالت: خرجت 
عائشة إلى مكةء ومعها مولانان وغلام لبنی عبد الله بن آبی بكر الصديق ٠‏ فبعث مع المولاتين ببرد 
مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء . قالت : فأنخذ الغلام البرد ففتق عنه » فاستخرجه » وجعل مكانه 
لبد أو فروة » وخاط عليه فلما قدمت الولائان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله »فلما فتقوا عنه وجدوا فيه 
اللبد » ولم يجدوا فيه البرد » فکلموا المولائين » فكلمتا عائشة روج النبى ‏ أوكتيتا ‏ واتهمتا العياد» 
فسئل العبد عن ذلك فاعترف » فامرت به عائشة فقطعت يده ,وفالت عائشة : القطع فى ربع دينار 
قصاعد . 

وسیاتی فى کتاب الحدود ‏ باب قطع الملوك بإقراره » وقطعه وهو آبق . 

1ط: ۲/ ۲ ۸۳۳ - (41) كتاب الحدود ‏ (۷) باب ما يجب فيه القطع ‏ ( رقم ۲۵ ) ] . 


الاقرار / جماع ما يجوز إقزاره إذا كان ظاهرا 1۹۳ 
القصاص ٠‏ وان شاء أخذ ذلك من آموالهما ؛ من قبل أن عليهما فرضًا فى أنفسهما . 
وان من فرض الله عز وجل القصاص ۰ فلما فرض الله القصاص(۱) دل على أن لولى 
القصاص أن يعفو القصاص + ويأخذ العقل . ودلت عليه السنة » فلزم المحجور عليهما 
البالغين ما أقرا به » وكان لولى القتيل الخيار فى القصاص وعفوه على مال يأخذه مكانه. 
وهكذا العبد البالغ فيما أقر به من جرح » أونفس فيها قصاص » فلولى القتيل أو 
المجروح أن يقتص منه ۰ أو يعفو القصاص ٠‏ على أن يكون العقل فى عنق العبد وان 
كان العبد / مالآ للسيد . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو أقر العبد بجناية عمد لا قصاص فيها أو خطأ » 
لم يلزمه فى حال العبودية منها شىء » ويلزمه إذا عتق يوما ما فى ماله . 

قال الشافعى یه : وما أقر به الحجوران من غصب أو قتل أو غيره مما ليس فيه 
حد » بطل عنهما ما » فیبطل عن المحجورين الحرين بكل حال » ویطل عن العيد فى 
حال العبودية » ويلزمه آرش الجناية التى أقر بها إذا عتق ؛ لانه إنما أبطلته (۲) عنه؛ لانه 
ملك له فى حال العبودية » لا من جهة حجری على ار فى ماله . 

قال الشافعى تیه : وسواء ما أقر به العبد المأذون له فى التجارة » أو غير المأذون 
له فيها » والعاقل من العبيد » والقصر إذا كان بالمًّا غير مغلوب على عقله من كل شىء 
إلا ما أقر به العبد فيما وكل به » وأذن له فيه من التجارة. . 

قال الشافعى : وإذا أقر الحران المحجوران والعيد بسرقة فى مثلها القطع. » قطعوا 
معّاء ولزم الحرين غرم السرقة فى أموالهما > والعبد فى عنقه . 

قال الشافعى : ولو أبطلت الغرم عن المحجورين للحجر ()» والعبد لائه يقر فى 
رقبته » لم أقطع واحدا منهما ؛ لأنهما لا يبطلان إلا معًا » ولا يحقان إلا معا . 

قال الشافعى : ولو أقروا معا بسرقة بالغة ما بلغت لا قطع فيها » أبطلتها عنهم ممّاء 
عن المحجورين ؛ لانهما ممنوعان من أموالهما » وعن العبد لانه يقر فى عنقه بلا حد فى 
بدنه . وهكذا ما أقر به المرتد من هؤلاء فى حال ردته » ألزمته إياه » كما ألزمه إياه قبل 
الردة (64. 


:4 فى( ض) : « فا ابطلها‎ )۲( .٩ فى ( ص ) : « قلما فرض الله بالقصاص‎ )١( 
.. ١ فى (ص + ح ) : عن الحجورین للحر‎ )۴( 
- فی ( ب ) : « قبل ردته ؟ وما تاه من ( ص ءات > ح)‎ )4( 


۶6 اس الإقرار / إقرار من لم يبلغ اخلم 


1 إقرار من لم يبلغ الحلم 

/ قال الشافعى : رحمه الله تعالى : وإذا أقر من لم يبلغ الحلم من الرجال » ولا 
الحيض من النساء » ولم يستكمل خمس عشرة سنة بحق لله » أو حق لآدمى فى بدنه أو 
ماله » فذلك كله ساقط عنه ؛ لان الله عز وجل إنما خاطب بالفرائض / التى فيها الامر 
والنهى العاقلين البالغين . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولا ننظر فى هذا إلى الاثبات » والقول قول القر» 
إن قال : لم أبلغ » والينة على الدعی. 

قال الشافعى : وإذا أقر الخنثى المشكل وقد احتلم » ولم يستكمل خمس عشرة سنة 
وقف إقراره » فان حاض وهو مشكل ٠‏ فلا يلزمه إقراره حتى يبلغ خمس عشرة نة 
وكذلك إن حاض ولم يحتلم (2 لا يجوز إقرار الخنتى الُشکل بحال حتى يستكمل خمس 
عشرة سنة » وهذا سواء فى الاحرار والماليك . إذا قال سيد الملوك أو ابو الصبى : لم 
يبلغ» وقال المملوك أو الصبى : قد بلغت » فالقول قول الصبى والمملوك إذا كان يشبه ما 
قال .فان کان لا يشبه ما قال »لم يقبل قوله ولو صدقه أبوه » الا ثری أن (۳) لو أقر به » 
والعلم ي يحيط أن مثله لا يبلغ حمس عشرة لم يجز أن أقبل إقراره » وإذا أبطلته عنه فى 
هذه اخال لم ألزمه الحر ولا المملوك بعد البلوغ ؛ ولابعد العتق فى الحكم ۰ ويلزمهم 
فيما بينهم وبين الله عز وجل أن يؤدوا إلى العباد فى ذلك حقوقهم . 


1 إقرار المغلوب على عقله 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : من أصابه مرض ما كان المرض » فغلبه (4» على 
عقله» فأقر فى حال الخلبة على عقله ۰ فإقراره فى كل ما أقر به ساقط ؛ لانه لا فرض 
عليه فى حاله تلك » وسواء كان ذلك المرض بشیء أكله أو شربه لیتداوی به فأذهب 
عقله. أو بعارض لا يدرى ما سبیه . 


(2)1 سنة » : ليست فى ( ص ات ۰ ح )6 . 

(۲) فى ( ص ) : « وكذلك إن حاض ولم يعلم 6 وهو خطا۔ 

( فى ( ب ) : « أنه لو أقر » وما تاه من ( ص ء شاء اح ) ۔ 
(4) فى ( ب ) : «فغلب ٩‏ وما تاه من ( صن »ات » ح )2 


الإقرار/ إقرار المغلوب على عقله 

قال / الشافعی رحمة الله عليه: ولو شرب رجل خمرا أو بيا مسكر) فسكزء لزمه 
ما آقر به وفعل مما لله وللآدميين ؛ لانه من تلزمه الفرائض» ولان عليه حرامًا وحلالاً » 
وهو آم با دخل فيه من شرب الحرم » ولا يسقط عنه ما صنع . 

٧! 7‏ ولان رسول الله و ضرب فى شرب الخمر . 

قال الشافعى اه : ومن أكره فأوجر () خمرا » فاذهب عقله» ثم قر لم يلزمه 
إقراره ؛ لأنه لا ذنب له فيما صنع . 

قال الشافعى رحمه الله : ولو آقر فى صحته أنه فعل شيثًا فى حال ضر غلبه على 
عقله» لم يلزمه فى ذلك حد بحال» لا لله 29 ولا للآدميين » کان (۳ أقر أنه قطع 
رجلاء أو قتله » أو سرقه » أو قذفه » أو زنى » فلا يلزمه قصاص » ولا قطع » ولا 
حد فى الزنا » ولولى المقتول أو الجروح إن شاء أن يأخذ من ماله الارش » وكذلك 
للمسروق أن یاخذ قيمة السرقة » وليس للمقذوف شىء؛ لأنه لا أرش للقذف . ثم هکذا 
البالغ إذا أقر أنه صنع من هذا فى الصغر لا يختلف . آلا ترى أنه لو أقر فى حال غلبته 
على عقله وصغره » فابطلته عنه » ثم قامت به عليه بينة » أخذت منه ما كان فى ماله 
دون ما كان فى بدنه ).۴ فإقراره بعد البلوغ اکثر من بينة لو قامت عليه . ولو أقر بعد 
الحرية أنه فعل من هذا شيئًا وهو ملوك بالغ » ألزمته حد الملوك فيه كله » فإن كان قذئا 
حددته أربعين » آو زنا حددته خمسين / ونفيته نصف سنة ء إذا لم يحد قبل إقراره» أو 
قطع يد حر » أو رجله عمد اقتصصت © منه إلا أن يشاء القتص له أخذ الارش. 
وكذلك لو قتله » وكذلك لو أقر بانه قعله بمملوك يقتص منه ؛ لانه لو جنى على مملوك 
وهو ملوك فاعثق ».الزمته القصاص » إلا أنه يخالف الحر فى خخصلة: ما أقر به من مال 
ألزمته إياه نفسه إذا اعتق؛ لانه بإقرار » كما يقر الرجل / بجناية خطأء فاجعلها فى ماله 


1۹۰ 


(1) «أوجر خمرا»: صب فى حلقه الخمر . والوجور : الدواء يصب فى الق . 
() فى ( ص بت ءح ) : ۵ لله ٩‏ يدون ا . (۳) فى (ص »ت ء ح ) : « کاله أقر » . 
(4) فى ( ص ) :۷ ما كان فى يديه » » وهو خطاً . (0) فى ( ص ءات ) : « اتصصت مله ٩‏ . 


7خ : (4/ 740 ) (45) كتاب الحدود ‏ (۲) باب ما جاء فى ضرب شارب الخمر ‏ عن حفص بن 
عمرء عن هشام » عن قتادة » عن انس: أن النبى ‏ ضرب في الخمر بالجريد والنعال » وجلد أبو 
بكر آربمین . ( رقم 1۷۷۲) وطرقه فى ( 1۷۷۹) . 
8 (۱۳۳۱/۳) (۲۹) کتاب الحدود ‏ (۸) باب حد المر - عن محمد بن انى » عن معاذ بن 
هشام » عن أبيه به » وفیه زيادة : « فلما كان عمر » ودنا الناس من الریف والقری قال : ما ترون في 
جلد ابر فقال عبد الرحمن بن عوف:اری أن تجعلها کاخف الحدود . قال : فجلد عمر ثمانين ٩‏ . 
(رقم ۱۷۰/۳۰). 


1/۳۳ 


۵ب 


۳۳۲ 


و سس الإقرار /إقرار الصبی 
دون عاقلته »ولو قامت عليه بينة بجناية خطأ تلزم عنقه وهو ملوك آلزمت سيده الاقل من 
قيمته يوم جنى والجناية ؛ لانه أعتقه ۰ فحال بعتقه دون بيعه . 


[4] إقراز الصبى 

قال الشافعى رحمة الله تعالى : وما آقر به الصبى من حد لله غز وجل » أو 
لآدمی» أو حق فى مال » أو غيره » فإقراره ساقط عنه . وسواء كان الضبى مأذونًا له فى 
التجارة » أذن له به أبوه » أو وليه من كان » أو حاكم » ولا يجوز للحاكم أن یازن () 
له فى التجارة ۰ فان / فعل فاقراره ساقط عنه » وكذلك شراژه » وبيعه مفسوخ» ولو 
أجزت إقراره إذا أذن له فى التجارة اجزت أن یاذن له أبوه بطلاق امرأته فألِْمهء أو يأمره 
فيقذف رجلا فَأَحُدَه © »أويجرح فأقتص منه . فكان هذا وما يشبهه أولى أن يلزمه من 
إقراره لو آذن له فى التجارة ؛ لانه(۳) شىء فعله بأمر أبيه » وأمر أبيه فى التجارة ليس 
بإذن بالإقرار بعينه » ولكن لا يلزمه شىء من هذا ما يلزم (؟) البالغ بحال. 


[5] الإكراه وما فى معناه 

قال الشافعی رحمه الله تعالی : قال الله عز وجل : مناخ ره مت 
بالإيان € الآية تنعل :۲۱۰1 . 

قال الشافعی نيه : وللکفر احکام : کفراق الزوجة »وأن پقتل الکافر ویخنم ماله» 
فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الاکراه على القول کله؛ لان الاعظم إذا سقط عن 
التاس سقط ما هو آصغر منه » / وما یکون حکمه بثبوته علیه . 

قال الشافعى نذه : وال کراه أن يصير الرجل فی یدی من لا یقدر على الامتناع منه 
من سلطان » أو لص » آومتغلب على واحد من مولاء . ویکون اْکره يخاف خوفا عليه 
دلالة » أنه إن امتنع من قول ما آمر به يبلغ به الضرب المؤلم » أو أكثر منه ۰ أو إتلاف 

قال الشافعی رحمة الله عليه : فإذا خاف هذا سقط عنه حکم ما آکره عليه من قول 
)١(‏ فى ( ص ) .۶ أن آذن ٩‏ . (۲) فى ( ص ء ح ) : « فآخذه » وهو خحطا . 
(۴) فى (ص ۰ ت »۰ ح ) : ١‏ لان هذا شىء ٩‏ . (4) فى ( ت ) :« مأ لم بازم البالغ » وهو خطاً . 


الإقرار/الإكراه وما فی معتاه ب N‏ 
ما كان القول : شراء أو بيعا » أو إقرارا لرجل بحق أو حَدّ » أو إقرار) بنکاح أو عتق أو 
طلاق » أو إحداث واحد من هذا وهو مَكْرَه » فای هذا أحدث 237 وهو مكره لم پلزمه . 

قال الشافعى : ولو کان لا يقع فى نفسه أنه يبلغ به شىه نما وصفت » لم يسع أن 
يفعل شينًا ما وصفت أنه يسقط عنه » ولو أقر أنه فعله غير خائف على نفسه آلزمته 
حكمه كله فى الطلاق والنكاح وغيره » وان حبس فخاف طول:الحبس ٠»‏ أو ی فخاف 
طول القيد » أو اوعد فخاف أن يوقع به من الوعيد بعض ما وصفت أن الإكراه ساقط 
به» سقط عنه ما أكره عليه . 

قال الشاقعى ناه : ولو فعل شينًا له حكم » فأقر بعد فعله أنه لم یخف أن يوفى 
له بوعيد » آلزمته ما أحدث من إقرار أو غيره . 

قال الشافعى رحمه الله : ولو حبس فخاف طول 2292 الحبس أو قيد » فقال : ظننت 
أنى إذا امتنعت مما أكرهت عليه لم ينلنى حبس أكثر من ساعة ٠‏ أو لم ينلنى عقوبة» 
خفت الا يسقط المأئم عنه فيما فيه مأئم ما قال . 

قال الشافعى اجه يي ع را اويا ری 
يكن على يقين من التخلص . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : / ولو حبس ثم خلّی» ثم قر الزمه الاقرار . 
وهكذا لو ضرب ضربة » أو ضربات » ثم خی / فار ولم یل له فل" ذلك ۰ ولم 
يحدث له خوف له سیب ٠»‏ فأحدث شيئًا لزمه » وان أحدث له أمر فهو بعد سبب الضرب 
والإقرار ساقط عنه . 

قال : وإذا قال الرجل للرجل 247 : أقررت لك بكذا وأنا مكره » فالقول قوله مع 
يمينه » وعلى القر له البينة على إقراره له غير مكره . 

قال الربيع : وفيه قول آخر : أن من أقر بشىء لزمه » إلا أن يعلم أنه كان مکرها. 

قال الشافعى وه : ويقبل قوله إذا 20 كان محبوسًا » وان شهدوا أنه غير مكره. 


. ٩ فی ( ص ) : « فخاف ایس‎ )۲( . ٩ فى ( ص ) : « فأى هذا حدث‎ )١( 
. ) ۰ فى ( ب. ت ) : ولم يقل له بعد ذلك » وما تاه من ( ص‎ )۳( 

(5) فى ( ب ) : « وإذا قال الرجل لرجل ».وما آتناه من ( ص »ات » ح ) . 

(0) فى( ص ) : 7 إن كان محبوسا ٩‏ . 


IN 


۹۸ 


الإقرار/ جماع الإقرار 
وإذا شهد شاهدان أن فلانًا أقر لفلان وهو مجبوس بكذا » أو لدی (۱) سلطان بكذا » 
فقال المشهود عليه : أقررت لخم الحبس أو لإكراه السلطان » فالقول قوله مع يمينه » إلا 
أن تشهد البينة أنه أقر عند السلطان غير مكره » ولا يخاف () حين شهدوا أنه أقر غير 
مکره» ولا محبوس بسبب ما أقر له » وهذا موضوع بنصه فى كتاب الإكراه. 

سثل الربيع عن كتاب الإكراه فقال: لا أعرفه . 


[] جماع الإقرار 
قال الشافعى رخمه الله تعالی : ولا يجوز عندی أن الزم أحد) (قرارا إلا بيْنَ ©١‏ 
المعنى» فإذا احتمل 47 / ما أقر به معنيين الزمته الاقل » وجعلت القول قوله » ولا لزمه 
إلا ظاهر ما آفر به بِينَا » وان سبق إلى القلب غير ظاهر ما قال . وكذلكِ لا ألتفت إلى 
سبب ما أقر. به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب ؛ لان الرجل قد يجيب على 
خلاف السبب الذى كلم عليه » لما وصفت من أحكام / الله عز وجل فيما بين العباد على 
الظاهر . 


[۷] الاقرار بالشىء غير موصوف 

قال الشافعی / رحمه الله تعالی : وإذا قال الرجل لفلان : على مال » أو عندی » 
او فی یدی » أو قد استهلکت مالا عظيمًا » أو قال : عظيمًا جدا »أو عظيمًا عظيمّاء 
فكل هذا سواء » ويسال ما أراد » فان قال : أردت دينار) أو درهمًا » أو أقل من درهم 
ما يقع عليه اسم مال؛ عرض أو غيره » فالقول قوله مع يمينه . وكذلك إن قال : مالا 
صغيرا » أو صغیر؟ جدا . أو صغیر؟ صغیرا » من قبل أن جميع ما فى الدنيا من متاعها 
بقع عليه قليل فى الآخرة 60 قال الله تبارك وتعالى : ظفَمَا ماع الْحيّاة لیا في الآخرة إل 
قلیل 6 [ التوبة: ۸ وقلیل ما فيها يقع عليه عظيم الثواب والعقاب © . قال الله عز 
وجل : « وا مال رن دلب بها وق با این © 4 امد وکل ما 


(۱) فى ( ص ء ح ) : «آو لدی سلطان » . (۷) فى ( ص ) : « ولا منخاف » . 

(۳) فى ( ص ) : « إلا من العنی ۲ . (4) فى( ص » ت » ح ) : إذا احتمل * . 
(۵) « فى الآخرة ٩‏ : ليست فى ( ب ) وأثبتناها من ( ص ءات » ج ) - 

(3) فى ( ت ) : « يقع عظيم الثواب والعقاب ٩‏ »وفی ( مى ‏ ح ) : « يقع عليه عظيم الثواب عليه والعقاب». 


الإقرار/ الإقرار بالشىء غير موصوف متش 844 
أثيب عليه وعذب يقع عليه اسم كثير . وهكذا إن قال : له على مال وسط ء أو لا 
قليل» ولا کثیر؛ لان هذا إذا جاز فى الكثير كان فيما وصفت أنه أقل منه أجورء وهكذا 
إن قال : له عندى مال كثير قليل . 

ولو قال : لفلان عندى مال كثير إلا مالا قليلاً كان هكذا . ولا يجوز إذا قال: له 
عندى مال» إلا أن يكون بقى له عنده مال (۲۱ ۰ فاقل امال لازم له . ولو قال : له 
عندی مال وافر » وله عندى مال تاقه وله عندى مال مَعْن .كان كله كما وصقت من 
مال كثير؛ لاه قد يغنى القليل ولا يغنى الكثير ۰ یی القليل / إذا بورك فيه وأصلح»ء 
ويتلف الكثير. 

قال الشافعى نله : فإذا كان المقر بهذا حيّا » قلت له : أعط الذى أقررت له ما 
شئت مما. يقع عليه اسم مال. » واحلف له ما أقررت له بغير ما أعطيته » فان قال: لا 
أعطيه شيثًا » جبرته على أن یمطیه اقل ما يقع عليه اسم مال مكانه .» ويحلف ما أقر له 
بأكثر.منه » فإذا حلف لم ألزمه غيره » وان امتنع من اليمين قلت للذى يدعى عليه : ادع 
ما أحيبت » فإذا ادعى قلت للرجل : احلف على ما ادعى » فإن حلف برئ » وان 
أبى» قلت له : اردد اليمين على المُدَعَى » فان حلف أعطيته » وان لم یحلف لم اعطه 

قال الشافعى : وان كان المقر بالمال غائبًا ۲0 أقر به من صنف معروف : كفضة »أو 
ذهب ء فسأل المقر له أن يعطى ما أقر له به » قلنا: إن شئت فانتظر مقدمهء أو نكتب لك 
إلى حاكم البلد الذى هو به » وان شئت أعطيناك من ماله الذى أقر فيه أقل ما يقع عليه 
اسم مال 29 » وأشهد بأنه عليك . فان جاء فأقر لك بأكثر منه أعطيت الفضل كما 
أعطيناك » وان لم يقر لك بأكثر منه فقد استوفيت . وكذلك إن جحدك ققد أعطيناك أقل 
ما يقع عليه اسم مالء وان قال : مال» ولم ينسبه إلى شىء لم نعطه إلا أن يقول هكذا 
ويحلف » أو يموت فتحلف ورثته » ويعطى () من ماله أقل الاشیاء. 


(1) فی ( ص ء تح ) : ١‏ مالا » منصوية . 

(۲) فى ( ص ) : « عام » بدل: ١‏ غائًا > وهو خطا . 

(۳) فى ( ب ) : ١‏ الال » وما أثيتناه من (ص ء ات ۰ ح ) . 

(4) فى ( ص ءات » ح ) : ١‏ ونقف من ماله » بدل : « ويعطى من ماله ٩‏ . 


۰ب 


2.۰ لسلس لل الإقرار /الإقرار بشیء محدود 
قال : وهكذا إن كان المقر حاضر فقلب على عقله » ویحلف على هذا الدعی ما 
سس برئ ما أقر له به بوجه من الوجوه » ويجعل الغائب والقلوب على عقله / على جیه( 
إن كانت له . 1 
قال الشافعى : ومثل هذا إن آقر له بهذا ثم مات » واجعل(۲) ورثة الميت على 
حجته(۳) إن كانت للميت حجة فيما آقر (8) له به . 
قال الشافعی َيه : وان شاء القر له أن تحلف له ورثة الميت » فلا أحلفهم إلا أن 
عى علمهم » فان ادعاه أحلفتهم ما يعلمون أباهم أقر له بشىء أكثر ما أعطيته. 


[4] الإقرار بشىء محدود 
قال الشافمی / رحمه الله تعالى : ولو قال رجل : لفلان على أكثر من مال فلان 
لرجل آخر » وهو يعرف مال فلان الذى قال: له جلی أكثر من ماله » أولا يعرفه» أو 
س قال: له على أكثر ما /.فى يديه من المال » وهو يعرف ما فى يديه من المال » أو لا يعرفه 
فسواء. وأسأله. عن قوله » فان قال : أردت أكثر ؛ لان ماله على حلال » واخلال كثير» 
: ومال فلان الذى قلت: له على أكثر ماله حرام » وهو قليل ؛ لان متاع الدنيا قلیل؛ لقلة 
بقائه . ولو قال : قلت له: على أكثر؛ لانه عندى أبقى + فهو أكثر بالبقاء من مال فلان» 
وما فى يديه ؛ لانه يتلفه» فيقبل قوله مع يمينه ما أراد أكثر فى العدد » ولا فى القيمة» 
وكان (۲۵ مثل القول الاول .وان مات ٠‏ أو حخَرّس» أو لب »فهو مثل الذى قال: له 

عندی مال كثير . ۱ 
ولو قال : لفلان على آکثر من عدد ما بقی 27 فى يديه من الال ۰ أو عدد ما فى يد 
فلان من الال »كان القول فى أن علمه أن () عدد ما فى يد (۸ فلان من الال کذا - قول 
القر مع بمينه » فلو قال : علمت أن عدد ما فى ) يده من المال عشرة دراهم. فأقررت 


()فی (ص + ح ) : « على حجة ٩‏ . (۷) فى (ص ءات ):« فاجعل » . 
(۴) فی ( ص ۰ ح) : « على حجة » . 
(4) فى ( ص) : 7 إن كانت للمیت على حجة ما اقر له به » » وفی ( ت ) : «عا أقر له > . 
على 
(0) فى ( ص) : ٠‏ فكان مثل القول الأول > . (7) فى ( ص » ح ) : « عدد ما فى يليه ٩‏ . 
(۷) فى ( ص) : ٠‏ كان القول فى أن علد ما فى ید فلان » . 
(۰۸ 4) ما بين الرقمين ساقط من (ات ) . 


الإقرار / الإقرار للعبد والحجور عليه س ۵۰۱ 
له باحد عشر » حلف / ما أقر له بأكثر منه » وكان القول قوله . 

ولو آقام المقر له شهودًا أنه قد علم أن فى يده آلف درهم » لم الزمه أكثر ما قال إن 
علمت من قبل أنه يعلم أن فى يده ألما » فتخرج من يده وتكون لغيره .وکذلك لو أقام 

بيئة أنه قال له » أو أن الشهود قالوا له : نشهد أن له ألف درهم » فقال: له على أكثر 

من ماله (۲۱ ۰ كان القول قوله ؛ لائه قد یکذّب الشهود» ویکنبه با ادعی ۲۳ أن له من 
الال وان اتصل ذلك بکلامهم » وقد يعلم لو صدفهم أن ماله هلك فلا یلزمه ما لغريمه 
إلا ما احطنا أنه أقر به . ولو قال : قد علمت أن له الف دینار » فأقررت له باکثر من 
عددها فلوسا » كان القول قوله » وهكذا لو قال : آقررت باکثر من عددها حب حنطة 
آوغیره » كان القول قوله مع يمينه . 

ولو قال رجل لرجل : لى عليك آلف دینار » فقال : لك على من الذهب آکثر» ما 
كان (۳) عليه أكثر من ألف دینار ذهبًا » فالقول فى الذهب الردی» وغیر الضروب قول 
القر . ولو كان قال : لى عليك آلف () دینار » فقال : لك عندی اکثر من مالك » لم 
آلزمه اکثر من الف دینار » وقلت له : کم ماله ؟ فان قال : دینار »أو درهم »أو فلس + 
آلزمته آقل من دینار أو درهم أو فلس ؛ لأنه قد يكذبه بانه له ألف دینار . وکذلك لو 
شهدت له بينة بذلك » فاقر بعد شهود البينة » أو قبل ؛ لانه قذ یکذّب البينةء ولا آلزمه 
ذلك حتی یقول : قد علمت أن له آلف دینار » فأقررت باکثر منها ذهبّا » وان قال: له 
على شیء الزمته ای شىء .قال: وأقل ما يقع عليه اسم شىء مما آفر به . 


[]/ الإقرار للعبد والحجور عليه 
قال الشافعی رحمه الله تعالی : وإذا آقر الرجل لعبد رجل مأذون له فى التجارة » 
أو غير مأذون له فیها بشیء ۰ أو لحر » أو لحرة محجورین ۰ أو غير محجورین ۰ لزمه 
الاقرار لكل واحد منهم. وکان للسید أخذ ما آقر به لعبده» ولولی الحجورین آخذ ما آقر 


(۱) فى (ص هت ۰ج ) : «اکثر ما له . 

(۲) فى ( ص ) : «ویکنبه با اودع أن له من الال #وهو خط . 

(۳) فى(ب ) : « أكثر ما كان عليه » وما تاه من (ص + ت » ح ) . 
(4) فى (ص ‏ ت ء ح ) : « لی آلف دینار # دون قوله : « عليك © . 


۳ب 


1۳۳۹ 


0¥ الإقرار / الإقرار للبهائم 
به للمحجورين. وكذلك لو آقر به لجنون » أو زمن (۲۱ ء أو مستامن » كان لهم آخنه 
به» فلو 9) آقر لرجل ببلاد اخرب بشىء غير مکُرّه » الزمته إقراره له ۳۱ .وکذلك ما أقر 
به الأسرى إذا كانوا مستأمنين ببلاد الحرب لاهل المرب » وبعضهم لبعض غير مكرهين » 
آلزمتهم ذلك كما آلزمه المسلمين فى دار الإسلام . 

قال : وكذلك الذمى . والحربى الستأمن يقر للمسلم » والمستأمن را ألزمه 
ذلك كله. 


1 الإقرار للبهائم 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا أقر الرجل لبعير لرجل 449 ۰ أو لذابة لهء أو 
لدار له » أو لهذا البعير » أو لهذه الدابة » أو لهذه الدار : على كذا » لم الزمه شينًا ما 
/ آقر به ؛ لان البهائم والحجارة لا تملك شین بحال. 

ولو قال: على بسبب هذا البعير » أو سبب هذه الدابة / أو سبب هذه الدار كذا 
وكذا » لم آلزمه إقراره ؛ لأنه لا يكون عليه بسببها شىء إلا أن بين + وذلك مثل أن 
يقول : على يسببها إن أحالت على »أو حملت عنى » أو حملت عنها » وهی لا تیل 
عليه ولا يحمل / عنها بحال. 

ولو وصل الكلام فقال : على بسيبها أنى جنيت فيها جناية ألزمتنى كذا وكذا » كان 
ذلك [قرار) لمالكها لارمًا للمقر . وكذلك لو قال : لسيدها على بسببها كذا وكذا » آلزمته 
ذلك ولو لم یزد على هذا ؛ لأنه نسب الاقرار للسيد » وأنه قد يلزمه بسببها شىء بحال 
فلا أبطله عنه » أو آلزمه ©» يحال . 

ولو قال : لسید هذه الناقة على بسبب ما فى بطنها كذا » لم آلزمه إياه ؛ لانه لا 
يكون عليه يسبب ما فى بطنها شىء آبدا ؛ لانه إن كان حملاً فلم يجن عليه جناية لها 
ب اتن سقت سای ینعی ل ا يد 
بسببه غرم أبدا . 


(۱) الزن : من به مرض يدوم طويلا . (9) فى ( ص » ت ۰ ح ) : «ولو آقر ٤‏ ۔ 
© له > : ليست فى (ص ) . 

(4) فى ( ص ) : ١‏ وإذا أقر الرجل يبعير » وهو خخطأ . 

(۵) فى ( ب ) : « والزمه بحال ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ءات » ح) . 


الإقرار / الإقرار لا فى البطن 0.۳ 


1 الإقرار لما فى البطن 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل : هذا الشىء يصفه فى يده عبد » 
أو دار » أو عرض من العروض ؛ أو ألف درهم + أو كذا وكذا مكيالاً حنطة ء لما فى 
بطن هذه المرأة (۱) لامرأة حرة» أو أم ولد لرجل ولذها حر » فاب الحمل أو وليه الخصم 
فى ذلك » وان أقر بذلك لما فى بطن آمة لرجل فمالك الجارية الخصم فى ذلك عفإذا لم 
يصل المقر إقراره بشىء فإقراره لازم له إن ولدت المرأة ولدا حيا لاقل من ستة أشهر بشیء 
ما كان . فان ولدت ولدين ذکرا وأنثى ٠‏ أو ذكرين ٠»‏ أو أنثيين ٠»‏ فما أقر به بينهما 
نصفينء» فان ولدت ولدين : حيا ومينًا » فما أقر به كله للحى منهما » فان ولدت ولد أو 
ولدين ميتين سقط الإقرار.عنه . وهكذا إن ولدت / ولد حيا » أو اثنين » لكمال ستة 
أشهر من يوم أقر » سقط الإقرار ؛ لانه قد يحدث بعد إقراره فلا يكون أقر بشىء . 

قال الشافعى غه : وإنها أجيز ۲ الإقرار إذا علمت أنه وقع لبشر قد خلق . 

وإذا أقر للحمل فولدت التى أقر لحملها ولدين فى بطن ۰ أحدهما قبل ستة أشهر » 
والآخر بعد ستة أشهر ۰ فالاقرار جائز لهما معا ؛ لانهما حمل وأحد قد خرج بعضه قبل 
ستة أشهر » وحكم الخارج بعده حكمه . فإذا أقر لا فى بطن امراة » فضرب رجل 
بطنهاء فالقت جنينًا میقاء سقط الإقرار . وان ألقته حيّا ثم مات » فان كانت ألقته با يعلم 
أنه خلق قبل الإقرار ثبت الإقرار » وان أشكل ٠‏ أو كان یکن أن يخلق بعد أن يكون 
الإقرارء سقط الإقرار . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإنما أجزت الإقرار لما فى بطن المرأة ؛لان ما فى بطنها 
لك بالوصية. فلما كان يملك بحال لم أبطل الإقرار له حتى يضيف الإقرار إلى ما لا 
يجوز أن يملك به ما فى بطن المرأة » وذلك مثل أن يقول :أسلفنى ما فى بطن هذه المرأة 
بالف درهم » أو حمل عنى ما فى بطن هذه المرأة بالف درهم (۳ .قغرمها » أو ما فى 
هذا العنی ما لا يكون لا فى بطن المرأة بحال . قال: ولكنه لو قال : لا (44 فى بطن هذه 
المرأة عندى هذا العبد » أو آلف درهم غصبته إياها » لزمه الإقرار ؛ لأنه قد يوصى له با 
أقر له به فيغصبه إياه . ومثل هذا أن يقول : ظلمته إياه » ومثله أن يقول:/ استسلفته ؛ 
)١(‏ فى (ص ) : « لا فى بطن هذه الناقة » وهو خطأا . () فى (ص ) : « فإئما أجيز ٩‏ . 


(۲) فى ( ص ) : « ألف درهم > وقد رسم يدل ذلك كلمة لا تفهنم فى ( ات ) . 
۳ سم هم في 3 
() 442 : ليست فى ( ص ) ء وفی (ت ) : ١‏ للا 2 . 


1۳۳۰ 


ب 


۱۳۳۳۹ 


الإقرار / الإقرا بخصب شىء فى شىء 
لانه قد يوصى إليه لا فى بطن المرأة بشىء يستسلفه . وهكذا لو قال : استهلكته عليه »أو 
أهلكته له » ولیس هذا كما يقول:أسلفنيه ما فى بطنها ؛ لان ما فى بطنها لا يسلف شيئًا . 

ولو قال : لما فى بطن هذه المرأة عندى آلف أوصى له بها أبى »كانت له عنده » فان 
بطلت وصية الحمل بان يولد مينًا كانت الالف درهم لورثة أبيه . ولو قال : أوصى له بها 
فلان إلى » فبطلت وصيته » كانت الالف لورثة الذى أقر أنه أوصى / بها له. ولو قال: 
ما فى بطن هذه المرأة عندى ألف درهم أسلفتيها أبوه »أو غصبتها آبام » كان الإقرار لأبيه» 
فان كان أبوه میّا فهى موروثة عنه » وان كان حیّا فهى له » ولا يلزمه لما فى بطن المرأة 
شی*. 

ولو قال : له على آلف درهم غصبتها من ملکه ۰ أو كانت فى ملکه ٠‏ فآلزمته 
الاقرار» فخرج الجنين میا » فسأل وارثه آخذها » سألت القر فان جحد أحلفته » ولم 
اجعل عليه شیا ۰ وان قال : آوصی بها فلان له فخصیتها ‏ أوأقررت بخصبها كاذبًا » 
ردت إلى ورثة فلان . 

فان قال : قد وهبت لهذا الجنين دارى » أو تصدقت بها عليه » أو بعته إياها » لم 
يلزمه من هذا شىء ؛ لان كل هذا لا يجوز لحنين » ولا عليه . 

وإذا أقرالرجل با فى بطن جاريته لرجل (۱ فالاقرار باطل. 
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[۲] الإقرار بغصب شىء فى 0 شیء 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل : غصبتك كذا فى كذا » يعتبر قوله 
فى غير المغصوب ۰ / وذلك مثل أن يقول : غصبتك ثويًا » أو عبدا » أو طعامًا » فى 
رجب سنة کذا »فأخبر بالحين الذى غصبه فيه » والجنس الذى آقر أنه غصبه إياه . 
فکذلك(۳) إن قال : غصبتك حنطة فى بلد كذا » أو فى صحراء » أو فى أرض فلان »أو 
فى أرضك » فيعنى الذى أصاب الغصب أن الذى فيه غير الذى أقر أنه غصبه إياه » إنما 
جعل الموضع الذى أصاب الغصب فيه دلالة على أنه غصبه فيه » كما جعل الشهر دلالة 
على أنه غصب فيه » كقولك : غصبتك حنطة فى أرض ۰ وغصبتك حنطة من أرض» 
وغصبتك زينًا فى حب » وغصبتك زیت من حب » وغصبتك سفينة فى بحر » وغصبتك 


(۱) فى ( ب ) : « وإذا أقر الرجل بها لا فى بطن جارية لرجل > وما تاه من ( ص » ت ۰ ح ) - 
(1) فى ( ص ) : « الإقرار بخصب فى شىء © . (۳) في (ص ءح ) : د وكذلك » . 


0.0 


الإقرار / الإقرار بخصب شىء فى شىء 
سفينة من بحرء وغصبتك بعیر؟ فى مرعى ۰ وغصبتك بعیر؟ من مرعى » ویعیر؟ فى بلد 
كذاء ومن بلد كذا »وغصبتك كبشا فى خیل » وكبشا من خيل ؛.يعنى : فى جماعة 
خيل» وغصبتك عبد فى إماء » وعبدا من إماء » یعنی :أنه كان مع إماء » وعبد) فى 
غنم .وعبد) فى إبل » وعبدا من.غنم » وعبدا من بل ٠‏ کقوله : غصبتك عبد فى 
سقاء» وعبذا فى رحى » ليس أن السقاء والرحى ما غصب ولكنه وصف أن العبد كان فى 
أحدهماء كما وصف أنه كان فى إبل أو غنم . وهكذا إن قال : غصبتك حنطة فى 
سفينة» أو فى جراب » أو فى غرارة » أو فى صاع ۰ فهو غاصب للحنطة دون ما وصف 
أنها كانت فيه . وقوله : فى سفينة » وفى جراب ٠‏ كقوله من سفينة وجراب لا يختلفان 
فی هذا المعنى . ٍ 

قال : وهكذا لو قال : غصبتك ٹوا قوهيًا فى منديل ١‏ أو ثيابًا فى جراب » أو عشرة 
أثواب فى ثوب » أو منديل ۰ أو ثويًا فى / عشرة أثواب » أو دنانیر فى خريطة ء» لا 
يختلف كل هذا قوله فى كذا ومن كذا سواء » فلا يضمن إلا ما أقر بخصبه لاما وصف 
أن المغصوب كان فيه له . 

قال : وهكذا لو قال : غصبتك فصا فى خاتم › أوخائمًا فی فص ء أو سيمًا فى 
حمالة ؛ أو حمالة فى سیف.؛ لان كل هذا قد يتميز من صاحبه ۰ فینزع الفص من 
الخاتم» والخاتم من.الفص ۰ ويكون السيف معلقًا بالحمالة لا.مشدودة إليه » ومشدودة 


إليه فتنزع منه . 
قال : وهكذا إن قال : غصبتك حلية من سيف » أو ی فى سيف ؛ لان كل هذا 
قد يكون على السيف فيتزع . 


قال : ومکنا إن قال: غصيتك / شارب (۱) سيف. أو نعله. » فهو غاصب لا وصفت 
دون السيف » ومثله لو قال : غصبتك طیر) فى قفص ‏ أو طیر؟ فى شبكة » أو طير؟ فى 
شناق ٩‏ كان غاصبًا للطير دون القفص والشبكة والشتاق » ومثله لو قال : غصبتك 
ریا في جرةء أو زينًا فى زقء أو عسلاً فى عكّة(© » أو شهدا فى جوئّة ۲8 » أو تمر فى 
قربة » أو لَه ۲0 » كان غاصبًا للزيت دون الجرة والزق والعسل دون العكة » والشهد 


(۱) الشاربان: آنفان طويلان فى أسفل قائم السيف ( القاموس ) . 
(۲) الاق : بالکسر : فیط يشد به قم القربة . ( القاموس ) . 
٠‏ 0 مک : آنية السمن » آصخر من القرية » جمع عكك وعكاك ( القاموس:) . 
(4) ابفونة : ميل مغشاة اّما تکون مع العطارین . ( القاموس ) . 
(0) الله :مه كبيرة للتمر. ( القاموس ) . 


۹ب 


۱/۳۰ 


۷ب 


5 الاقرار / الاقرار بغصب شىء بعدد وغير عدد 
دون الجونة والتمر دون القربة وال جل . وكذلك لو قال: غصبتك جرة فيها زیت » وقفصًا 
فيه طير » وعكة فيها سمن » كان غاصبًا للجرة دون الزیت. » والقفص دون الطير » 
والعكة دون السمن .ولا / يكون غاصبًا لهما ما إلا أن يبين» يقول: غصبتك عَكة 
وسمئاء وجرة » وزيئًا » فإذا قال هذا فهو غاصب للشيئين ۲۱ ۰ والقول قوله إن قال : 
غصيته سمنًا فى /عكة .او سمنًا وعكة» لم يكن فيها سمن فالقوك قوله فى أى سمن آقر 
به » وأى عكة أقر له بها . 


وإذا قال : غصبتك عك وسمنها » وجرة وزيتها » كان غاصبا للعكة بسمنها » 
والقول فى قدر سمنها » وفى أى عكة أقر بها قوله . وإذا قال:غصبتك سرجا على 
حمار» أو حنطة على حمار » فهو غاصب للسرج دون الحمار »والحنطة دون الحمار » 
وكذلك لو قال : غصبتك حمار) عليه سرج » أوحمار) مسرجا » كان غاصبًا للحمار دون 
السرج . وكذلك لو قال : غصبتك ثيابًا فى عيبة » كان غاصبًا للثياب دون العيبة » 
وهكذا لو قال: غصبتك عيبة فيها ثياب » كان غاصبًا للعيبة دون الثياب. 


[۱۳] الإقرار بخصب شىء بعدد وغير عدد 

قال الشافعی رحمه اثله تعالی : وذا قال الرجل للرجل : غصبتك شيا ثم يزد على 
ذلك » فالقول فى الشی» قوله . فان آنکر أن یکون غصبه شيئًا آلزمه الحاكم أن يقر له » 
با يقع عليه اسم شىء ۰ فذا امتنع حبسه حتی يقر له با يقع عليه اسم شىء ۰ فإذا فعل» 
فان صدقه المدعى ٠‏ وإلا أحلفه ما غصبه إلا ما ذكر » ثم أبرأه من غيره . ولو مات قبل 
يقر بشىء » فالقول قول ورثته » ويحلفون ما غصبه غيره » ويوقف مال الميت عنهم حتی 
يقروا له بشیء » ويحلفون ماعلموا غيره . 

وإذا قال : غصبتك شينًا »ثم أقر بشئء بالزام الحاكم له أن يقر به »أو بغير إلزامه 
فسواء »ولا يلزمه إلا ذلك الشىء: فان كان الذی أقر به ما يحل أن يملك بحال جبر على 
دفعه له » فان فات فى يده جبر / على أداء قيمته إليه » إذا كانت له قيمة » والقول فى 
قيمته قوله. وان كان ما لا يحل أن لك أحلف ما غصبه غیره»ولم يجبر على دفعه إليه» 
وذلك مثل أن يقر أنه غصبه عبدا » أو أمة » أو دابة » أوثويًا » أو فلا » أو حمارا » 
فيجبر على دفعه إليه .و كذلك لواقر أنه غصبه كليًا جبرته 29 على دفعه إليه ؛ لانه يحل 


(۱) فى (ص » ح ) : « لشيثين » . (۲) في ( ص ) : « جير به على دفعه اوهو خطاً . 


الإقرار / الاقرار بخصب شیء بعدد وغیر عدد 9۷ 
ملك الکلب ۰ فان مات الکلب فى يديه لم اجبره على دفع شىء إليه؛ لائه لا ثمن له. 
وكذلك إن أقر أنه غصبه جلد ميتة غير مدبوغ جبرته على دفعه إليه» فان فات () لم 
أجبره على دفع قيمته إليه ؛ لانه لا ثمن له ما لم يدبغ ۰ فان كان مدبوغا دفعه إليه أو 
قيمته إن قات ؛ لان ثمنه يحل إذا دبغ 5 


١‏ قال الشافعى رحمه الله : وإذا آقر أنه غصبه خخمر؟ أوخنزير) » لم اجبره علی دفعه 
إليه » وأهرقت عليه الخمر » وذبحت الخنزير» وألغيته إذا كان أحدهما مسلمًا » ولا ثمن 
لهذين » ولا يحل أن يلكا بحال . وذا أقر أنه غصبه حنطة ففانت» رد إليه مثلهاء فان 
لم يكن لها مثل فقيمتها » وكذلك کل ما له مثل يرد مثله » فان فات يرد قيمته. 

/ قال الشافعى رجمه الله : وإذا قال الرجل الكثير المال: غصبت فلانًا لرجل 
کثیرالال شيثًا أو شينًا له بال » فهو كالفقير يقر للفقير »وأى شىء آقر به يقع عليه اسم 
شىء: فلس ء أو حبة خنطة » أو غيره » فالقول قوله مع بينه. فان قال: غصبته أشياء 
قيل : أد إليه ثلاثة أشياء. ؛ لانها أقل ظاهر ابمع(۲) فى كلام الناس »وأى ثلاثة أشياء 
قال: هی هی فهى هى مختلفة / فان قال: هى ثلاثة أفلس» أو هی فلس ودرهم وثمرة» 
أو هی ثلاث تمرات ء أو هی ثلاثة دراهم أو ثلاثة آعبد» أو عبد وأمة وحمار؛ لان كل 
واحد من هذا يقع عليه اسم شىء ۰ اختلفت أو اتفقت فسواء. 

ولو قال : غصبتك ولم يزد على ذلك ٠‏ أو غصبتك ما تعلم » لم الزمه بهذا شينًا ؟ 
لأنه قد يغضبه نفسه » فیدخله المسجد أو البيث لغير مكروه ویخصبه » / فيمنعه بيته » فلا 
آلزمه حتى يقول : غصبتك شيئًا . 

ولو قال 20 : غصبتك شین فقال : یت نفسك ۰ لم أقبل منه ؛ لانه إذا قال : 

غصبتك شيئًا ٠‏ فإنما ظاهره غصبت منك شينًا » ولو قال : غصبتك + وغصبتك مرار؟ 
كثيرة» لم آلزمه شيئًا ؟ لأنه قد يغصبه نفسه كما وصفت. 

قال : ولو سثل فقال : لم أغصبه شينًا » ولا نفسه » لم ألزمه شيئًا ؛ لانه لم يقر 
باله غصبه شیثا. 


. فى ( ص ) : ۱ فا مات #وهو خطا‎ )١( 
- فى : ( ب ) : « ظاهر الجماع  وما تاه من ( ص ۽ ت ۰ج‎ )۲( 
. ٩ فى ( ص ) : ۸ ولو غصبتك * بدون: « قال‎ )۳( 


۸ب 


۸ب 
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الإقرار / الإقرار بخصب شىء ثم يدعى الغاصب 


[۱] الإقرار بغصب شىء ثم يدعى الغاصب 

قال الشافمی رحمه الله تعالى : وإذا أقر الرجل أنه غصب الرجل (۱) أرضًا ذات 
غراس أو غير ذات غراسء أو دارا ذات بناء أوغير ذات بناءء أو بيتَاء فكل 29 هذا أرض ۰ 
والأرض لا تخول ۰ وإن كان البناء والغرامن قد يحول . فإن قال المقر بالغصب بغد قطعه 
الكلام أو معه: إنما أقررت بشیء: غصبتك ببلد كذا فسواء القول قوله» وأی شىء دفعه 
إليه بذلك البلد ما يقع عليه اسم ما آقر له به > فليس له عليه غيره » وإذا ادعى (۳) المقر 
له سواه أحلف الغاصب ما غصبه غير هذا والقول قوله . قإن مات الغاصب فالقول قول 
ورثته » فان قالوا.: لا نعلم شیاه قيل للمغصوب:/ ادع ما شئت من هذه الصفة فى هذا 
البلد » فإذا ادعى قيل للورثة :.احلفوا ما تعلمونه هو .فان حلفوا برئوا » والا لزمهم أن 
يعطوه بعض ما بقع عليه اسم ما أقر به الغاصب ٠‏ فإن نكلوا حلف المخصوب واستحق ما 
ادعی»وان أبى المغصوب أن يحلف ۰ ولا الورثة وقف مال الميت حتى يغطيه الورثة أقل 
ما يقح عليه اسم ما وصفت أنه أقر أنه غصبه » ويحلفون ما يعلمونه (8 غصبه غيره » 
ولا یسنلم لهم ميرائه إلا بما وصفت . ولو كان الغاصب قال : غصبه(*) دارا بمكة ثم 
قال: آقررت() له بباطل وما أعرف الدار التى.غصبته إياها.» قيل: إن أعطيته دار) بمكة ما 
كانت الدار » وحلفت ما غصبته غيرها برئت » وان امتنعت وادعى دار بعينها » قيل : 
المي ی او ويا .وان 
امتنع 29 وا 3 متنعت من اليمين حبست أبذ) حتى تعطيه دارا » وتحلف ما غصبته غیرها. 

:قال الشافعى : وإذا أقر أنه غصبه متاعًا يحول مثل : عبد » أو دابةء أو ثوب» أو 
طعام » أو ذهب »و فضة ٠‏ فقال: غصبتك كذا ببلد كذا بکلام موصول ٠»‏ وكذبه 
الخصوب وقال: ما غصبتنيه بهذا البلد » فالقول قول الغاصب ؛ لانه لم يقر له بالغصب 
إلا بالبلد الذى سمى ۰ / فان كان الذى آقر أنه غصبه منه دنائير » أو دراهم » أو ذهيًا » 
أو فضة اخذ بأن يدفعها إليه مكانه ؛ لانه لا مؤنة لحمله عليه . وكذلك لو أسلفه دنانیر 
أو دراهم » أو باعه إياها یلد أخذ بها حيث طلبه بها . : 


(۱) فى( ص ء ناءح ) : « غصب رجلا ». (۲) فى ( ص ) : « وکل هذا » . 
٠ )۳(‏ ادع » : سقطت من ( من ) . (8) فى( ص ) : < ما يعلمون» - 
(5) فى ( ب ) : « غصبته ٩‏ وما أثبتناه من ( ص ءات » ح ). 

. ٩ فى ( ص » ت ) : « ثم أقررت » بدون :2 قال‎ )١( 

(۷) فى ( صءات ) : « وان امتتعت من اليمين » بدون: « امتنع ۰٤‏ وفى ( ب ) : « وإذا امتتع 6. 
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الإقرار/ الإقرار بخصب شىء ثم يدعى الغاصب 
/ قال الشافعى رحمة الله عليه : وكذلك فص ياقوت ٠‏ آوزبرجد » أو لؤلق أقر أنه 
غصبه إباه ببلد يؤخذ به حيث قام به » فإن لم يقدر عليه. فقيمته. وان کان الذى أقر أنه 
REE‏ » أو ثيابًا » أو متاعًا » لحمله مؤنة () أو حيوانًا 29 » أورقيقاء أو 
» فلحمل © هذا ومشابهه 9 مؤنة جبر الغصوب أن يوكُل من يقتضيه ©» بذلك 
۳ .فان مات قبض قيمته بذلك البلد » أو یاخط منه قيمته بالبلد الذى آقر أنه غصبه إياه 
بذلك البلد الذى يحاكمه به . ولا أكلفه لو كان طعاما أن یعطیه مثله بذلك البلد لتفاوت 
الطعام » إلا أن يتراضيا معا فأجيز بينهما ما تراضيا عليه. 
قال الشافعى نيه : ومثل هذا الثياب وغيرها ما مله ) مؤنة » قال : ومثل هذا 
العبد يغصبه یاه بالبلد » ثم يقول / المغتصب : قد أبق العبد أو فات » يقضى عليه 
بقيمته » ولا يجعل شىء من هذا ديئًا عليه . وإذا قضيت له بقيمة الفائت منه عبد) كان 
أو طعامًا أو غيره » لم يحل للغاصب أن يتملك 29 منه شينًا » وكان عليه أن يحضره 
سيه الذى غصيه منه )۰ فإذا أحضره سيده الذى غصبه منه ۲٩‏ جبزت سيده على قبضه 
منه ورد الثمن عليه » فان لم يكن عند سيده ثمنه قلت له : بعه یاه بيعًا جديد) با له 
عليك إن رضيتما حتى يحل له ملكه ۰ فان لم يفعل بعت العبد على سيده » وأعطيت 
الغتصب مثل ما خذ منه » فان كان فيه فضل رددت على سيده » وان لم يكن فيه فضل 
فلا شىء يرد علیه.وان نقص ثمنه عما اعطاه / یاه بتغير سوق رددته على سيده بالفضل . 
قال الشافعى : وان كان لسیده غرماء لم آشرکهم فى ثمن العبد؛ لائه عبد قد اعطی 
الغاصب قيمته. قال: وهكذا أصنع بورثة الخصوب إن مات المغصوب »وأحكم للغاصب 
العبد » إلا آنی إنما أصنع ذلك بهم فى مال الميت لا أموالهم » وهكذا الطعام يغصيه 
فيحضره ويحلف أنه هو » والثياب وغيرها کالعبد لا تختلف» فإن كان أحضر العبد میا 
فهوکان لم يحضره » ولا أرد الحكم الاول وان احضره معيبًا ای عيب كان مريضا أو 
صحیحا دفعته إلى سيده » وحسبت على الغاصب خراجه من يوم غضبه » وما نقصه 
العیب فى بدنه ۲۱۰۱ » والزمته ما وصفت . 


() فى ( ص ءات » ح ) : « مؤونة » وكذلك فى الراضع التالية . 

(؟) فى ( ص ) : «حوانا ٩‏ , 7 فى ( ص ) : « فيحمل ۲. 

. ٩ فى كلمة: «مشابهه » تحريف فى ( صن » ت » ح ) . (0) فى ( ص ۰ ح ) : من یقبضه‎ )٤( 
.» أن يملك‎ ٠: ) فى ( صء ح‎ )۷( . ٩ فى ( ص »ء ح ) : «ومثل هذا الباب وغيره ما يحمله‎ )١( 
ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . (۰) فى ( ص › ح ) : فى يديه ؟,‎ )٩-۸( 


۱۳۳۳۹ 


۲ب 


0۷۰ الإقرار / الإقرار بغصب الدار ثم ببيعها 


قال الشافعى ناه : ولو احضر الطعام متغیر آلزمته الطعام » وجعلت على الغاصب 
ما نقصه العيب . ولو أحضره قد أرضه )١(‏ حتى ضار لاينتفع ) به » ولا قيمة له » 
الزمته الغاصب وكان كتلفه » وموت العبد. وعليه مثل الطعام إن كان له مثل ٠‏ أو قيمته 
إن لم يكن له مثل . 

ولو قال الحاكم ‏ إذا كان المغصوب من عبد وغيره غائيًا ‏ للغاصب : أعطه قيمته 
ففعل» ثم قال للمغصوب: حلله من حيسه» أوصيره ملكا له بطيبة نفسك » وللغاصب : 
اقبل ذلك » كان ذلك أحب إلى » ولا أجبر واحدا منهما (4» على هذا. 


[] الإقرار بغصب الدار ثم ببيعها 

/ قال الشافعى رحمه الله : وإذا قال الرجل : غصبته هذه الدار وهذا العبد » أو أى 
شىء كان من هذا كتب إقراره » وأشهد / عليه وقد باعها قبل ذلك من رجل ۰ أو وهبها 
له» أوتصدق بها عليه » وقبضها ء أو وقفها عليه أو على غيره ففيها قولان: 

أحدهما : أن يقال لصاحب الدار: إن كان لك بينة على ملك هذه الدار » أو إقرار 
الغاصب قبل إخراجها من يده إلى من أخرجها إليه أخذ لك بها »وان لم يكن لك بينة لم 
يجز إقرار الغاصب فى ذلك ؛ لانه لا يملكها يوم أقر فيها » وقضينا للمغصوب بقيمتها 
لانه يقر أنه استهلكها »وهی ملك له . وهکذا لو كان عبد) فأعتقه » وهكذا لو ادعى 
عليه رجلان أنه غصب دارا بعينها » فأقر أنه غصبها من أحدهما وهو يملكها » ثم أقر 
للآخر أنه غصبها منه وهو يملكها » وأن الأول لم لكها قط قضى بالدار للأول ؛ لاثه قد 
ملكها بإقراره » وقيمتها للآخر بأنه قد أقر أنه قد أتلفها عليه » قال: وهكذا كل ما أقر أنه 
غصبه رجلا » ثم أقر أنه غصبه غيره . 

والقول الثانى : أنهما إذا كانا لا يدعيان أنه غصبهما إلا الدار آوالشیء(۹) الذى أقر به 
لهما فهو للأول منهماءولا شىء للمقر له الآخر بحال على الغاصب؛لانهما یبرثانه من عين 


(۱) فى( ب ) : « قد رضه » وما تاه من( ص ء ت » ح ) » ومعنی 9رَضله »دق » ومعنى «أرضه 4: آصابته 
الأرضة» وهی الدويبة التي تأكل الخشب » والله عز وجل وتعالی أعلم . 

0) فى (ت) : «لاتع به ٩‏ . (۲) « کان 4: ليست فى (ص ) . 

(4) فى ( ص ء ح ) : « ولا جبرمنهما واحنا ٩‏ . (0) فى ( ص ‏ ت ) :« والشىء * . 


الإقرار / الإقرار بغصب الشىء من أحد هذين الرجلين 
ما () ما يقر به » ومن قال هذا » قال : أرأيت إن آقر أنه باع هذا هذه الدار بالف ثم 
أقر أنه باعها الآخر بالف » والدار تَسوَى الا » أنجعلها بيما للأول» وتجعل للآخر/ عليه 
قيمتها یحاصه بالف منها ؛ لانه آنلفها ؟ او آرأيت لو أعتق عبد) ڈ ثم أقر أنه باعه من رجل 
قبل العتق» ٠‏ تملللمشتری تیه ووظد ال ؟ او رابت لر ع مب مره يان امي 
قبل بیعه ۰ / آینقض البيع » أو يتم ؟ إتما يكون للعبد عليه أن یقول له : قد بعتنی حرا 
فأعطنى ثمنی . آرایت لو مات فقال ورثته : قد بعت آبانا حرا فاعطنا ثمنه » أو زيادة ما 
يلزمك بأنك استهلکته » اکان عليه أن يعطيهم شيئًا ۰ أو یکون إنما أقر بشىء فى ملك 
غيره »فلا يجوز إقراره فى ملك غيره ٠‏ ولايضمن باقراره شیا ؟ 


آله 


1 الإقرار بغصب الشىء من أحد هذين الرجلين 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا أقرالرجل أنه غصب هذا العبد ۰ أو هذا الشىء بعینه 
من أحد هذين » وكلاهما يدعيه ويزعم أن صاحبه الذى ينازعه فيه لم يملك منه شنا قط» 
وسئل يمين القر بالغصب قيل له : إن أقررت لاحدهما وحلفت للآخر »فهو للذى١)‏ 
أقررت له به ولا تباعة للآخر عليك . وان لم تقر لم تجبرعلى أكثر من أن تحلف بالله: ما 
تدرى من أيهما غصيته ٩‏ » ثم يخرج من يديك » فيوقف لهما ويجعلان خصمًا فیه» فان 
أقاما معا على بينة لم يكن لواحد منهما دون الآخر ؛ لان إحدى / البينتين تكذب الاخری» 
وكان بحاله قبل أن تقوم عليه بينة » ويحلف كل واحد منهما لصاحبه أن هذا العبد له 
غصبه یاه » فان حلفا فهو موقوف أبدًا حتى يصطلحا فيه . فان حلف أحدهما ونكل 
الآخر كان للحالف . وإن أقام أحدهما عليه بينة دون الآخر جعلته للذى أقام عليه البينة» 
ولا تباعة على الغاصب فى شىء ما وصفت . 

ولو قال رجل : غصبت هذا الرجل بعينه هذا العبد » أو هذه الامة » فادعى 
الرجل أنه غصبه إياهما ماه قيل للمقر : احلف أنك لم تغصبه أيهما شئت » وسلم له 
الاخر . 

فان قال : أحلف ما غصبته واحذا منهما لم يكن ذلك له » وقیل : أحدهما له 


بإقرارك» فاحلف على آیهما شثت » فان أبى قیل للمدعی : احلف على آیهما شئت» فان . 


حلف فهو له » وان قال: احلف علیهما معّاء قيل للمدعی عليه: إن حلفت والا احلفنا 


(۱) كذا فى النسخ . (0) فى ( ص ۰ ح ) : « هو لللی » . 
(۳) قی ( ص ء ح ) : وان لم يقرالم یجبر على أكثر من أن یحلف بالله ما یدری من آیهما غصبه». 


itr 


۲ الإقرار / العارية 


الدعی فسلمنامما له مما » فان فاتا (۱) فى يده » أو آحدهما » فالحكم کهو لو کانا حيين» 
الا آنا إذا آلزمناه آحدهما ماه قيمته بالمُوت » فان أبيا معا يحلفاء وسال الخصوب أن 


هب 


وا له وف حتى يقر الغاصب بلحدهما » ویحلف . 


قال : وان آقر الغاصب بأحدهما للمغصوب » فادعى المغصوب أنه حدث بالعبد عنده 
عيب ٠‏ فالقول قول الغاصب مع يمينه » إن كان ذلك مما يشبه أن يكون / عند الخصوب . 


لیس [1]/ العارية © 


آخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعی رحمة الله عليه / قال : العارية كلها مضمونة؛ 
الدواب » والرقيق + والبور » والثياب » لا فرق بين شئء'منها . فمن استعار شيئًا فتلف 
فى يده بفعله »أو بغیر فعله » فهو ضامن له . والاشیاء لا تخلو أن تکون مضمونة أو 
غير مغنمونة > فما كان منها مضمونًا مثل : الغصب وما أشبهه + فسواء ما ظهر منها 
هلاكه وما خفی(۲۳ » فهو مضمون على الغاصب والستسلف جنيا فيه أولم يجنيا »أو غير 
مضمونة فثل: الوديعة » فسواء ما ظهر هلأكه وما خفى فالقول فيها قول المستودع مع 

وخالفنا بعض الناس فى العارية فقال: لا يضمن شيئًا إلا ماتعدى فيه » فسئل من 
أين قاله؟.فزعم أن شريحًا قاله (*۲ » وقال : ما حجتكم فى تضبمینها ؟ قلنا.: 


(۱) فى ( ص ۰ ح ) : ١‏ وإن ماتا » وفى ( ت ) : هوان فاتا ٤‏ 
(۲) بين هذا الباب وما قبله وما بعده تقديم وتأخير فى ( ص ) الترتيب الأصل »كما تشير أرقام اللوحات. 
(۲) فى( ص ) : « وخفى ٩‏ . 
(4) مصنف عبد الرزاق : ( 8  178/‏ 1۷۹ ) كتاب البيوع ‏ باب العارية ‏ عن معمر » عن أيوب » عن ابن 
سيرين » عن شريح »قال : سمعته يقول : ليس على المستعير ولا على المستودع غير الغل ضمان . ( رقم 
۸۲ 
وعن هشام »عن محمد » عن شریح مثله . وراد : المغل : التهم . قال البیهقی : هذا هو الحفوظ 
عن شريح القاضى من قوله» قال : ورواه عمرو بن عبد الجيار » عن عبيلة بن حسان » عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده » عن النبى كو . ۱ 
قال على( بن عمر الحافظ ) : عمرو وعبيدة ضمیفان » وإنما يروى عن شريح القاضى غير مرفوع. (السنن 
الكبرى 91/5 ) . 
( وانظر الدارقطنی - مصدر البيهقى ‏ ۳/ 4١‏ كتاب اليبرع ). 


الإقرار / العارية 

[١ [‏ استغار رسول الله ی من صفوان ٠‏ فقال له النبى ی .: « عارية 
مضمونة مؤداة » : 

قال : آفرآیت إذا“قلنا : فان شرط الستعیر الضمان ضمن » وان لم يشترطه () لم 
أيضمن ؟ قلنا : فانت إذآ تترك قوئك ٠‏ قال: وأين ؟ قلنا' : اليس قولك آنها غير مضمونة 
إلا أن يشترط ؟ قال : بلی » قلنا : فما تقول فى الوديعة إذا. اشترط الستودع أنه ضامن 
أو المضارب ؟ قال: لا يكون ضامئًا » قلنا: فما تقول فى الستسلف إذا اث اشترط أنه غير 


o1۳ 


() فى ( ب )  :‏ وان لم يشرطه » وما ابتتاه من ( ص ءات ) . 


3 د : ( ۳ / ۸۲۶-۸۲۲ ) (۱۷) كتاب البيوع والاجارات  )٩۰(‏ باب فى تضمين العارية - عن 
الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب معًا عن يزيد بن هارون » عن شريك » عن عبد العزيز بن 
رفيع»عن أمية بن صفوان بن أمية » عن أببه: أن. رسول الله َة استعار منه أدراعا يوم حنین » فقال: 
أغصب يا محمد » فقال: « لاء بل عارية مضمونة » . 

قال آبو داود : وهذه رواية يزيد ببغداد » وفى روايته بواسط تفر على غير هذا. 

وعن أبى بكر بن أبى شيبة ۰ عن جریر » عن عبد العزیز بن رفیع »عن أناس من آل عيد الله 
ابن صفوان أن رسول الله يود قال:« يا صفوان » هل عندك من سلاح ؟ » قال : عارية ام غصب ؟ . 
قال : « لاء بل عارية »» فاعاره ما بين الثلاثين إلى الاربعين درعًا » وغزا رسول الله ل » فلما 
هزم المشركون جمعت دروع صفوان ۰ ففقد منها را . فقال رسول الله فد لصفوان : « انا فقدنا 

من ادراعك أدراعًا » فهل تَغْرم لك؟» قال: و + لان فى قلبى الوم ما لم يكن یوم 

قال ابوداود : وکان آعاره قبل أن يسلم » ثم 

۳۷۳۳ ی رک‎ ha 
. صفوان قال: استعار النبى يك . فذکر معناه‎ 
6 المستدرك : ( ” / 4۷ ) کتاب الیبوع - من طریق شريك به ۰ ولفظه : « بل عارية مضمونة‎ # 
ومن طربق خالد الحذاء » عن عکرمة» عن ابن عباس نحوه . وفیه : 2 عارية موداة » وقال : هذا‎ 
. حدیث على شرط مسلمء ولم يخرجاه » ووافقه الذهبی‎ 

وللحدیث شاهدان : 

۱ عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ,9 الحديث بمعناه . 
« المستدرك :(7/ 48 1٩‏ ) من طريق ابن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد 
الرحمن بن جابر » عن أبيه . ( قال ابن إسحاق : حدثتى عاصم ) . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهى . 

۲ - عن ابن عباس : أن رسول الله و استعار من صفوان بن أمية سلاحًا فى غزوة حنين 
فقال : يا رسول الله » أعارية مؤداة ؟ قال : « عارية مؤداة ٩‏ . 

قال الحاكم : صحیح على شرط مسلم > ووافقه الذهبى . 

وله شاهد مرسل من طریق جعفر بن محمد » عن آنیه: أن صفوان بن امية اعار رسول الله 
و سلاسًا. احدیث بنحو رواية شريك . 

آخرجه البيهقى ( السئن الکبری 84/7 ب 4۰ . 


۲ب 


۵ب 


۶ سس الإقرار / العاربة 
ضامن قال : لا شرط له » ویکون ضامتا » / قلنا : ويرد الامانة إلى أصلهاء والضمون 
إلى اصله » وییطل الشرط فیهما جميعًا ؟ قال : نعم » قلنا : وكذلك ینبغی لك أن تقول 
فى العارية » ویذلك شرط النبی يل آنها مضمونة » ولا يشترط آنها مضمونة الا لا یلزم» 
قال : فلم شرط ؟ قلنا : بحهالة صفوان؛ لانه كان مشركًا لا يعرف احکم»ولو عرفه ما 
ضر الشرط إذا كان اصل العارية أنها مضمونة بلا شرط ‏ كما لا يضر شرط العهدة 
وخلاص عقدك ( فى البيع . ولو لم یشترط / كان عليه العهدة والخلاص أو الرد. 
قال: فهل قال هذا () أحد ؟ قلنا : فى هذا كفاية. 

[ ۱۵۷ ۱۵۸ وقد قال أبو هريرة وابن عباس تایه : إن العارية مضمونة . وكان 
قول أبى هريرة فى بعير استعير فتلف أنه مضمون. 

ولو( اختلف رجلان فى دابة» فقال رب الدابة : أكريتها إلى موضع كذا وكذاء 
فركبتها یکذا وقال (24 الراكب : رکبتها عارية منك ۰ كان القول قول الراكب مع يمينه ولا 


كراء عليه : 


قال الشافعى ناته : بعد القول قول رب الدابة وله كراء المثل . ولو قال: أعرتنيهاء 
وقال رب الدابة : غصبتنيها » كان القول قول المستعير . 


(۱) وقع تحريف فى هذه الكلمة فى ( ص ءات ) . )۰ هلا » : ليست فى ( ص ) . 
(۳) فى (ص) : ١‏ ولقد اختلف رجلان ٩‏ وهو خغطأ . 
(4) فى ( ص ): « قال الراكب ٩‏ بدون حرف العطف . 


۷1 ]۸ مصئف ابن أبى شيية ( 4/ ۳۱۲ ) كتاب البيوع ‏ (11) فى العارية من كان لا يضمنها + 
ومن كان يفعل ‏ عن اين عبينة» عن عمرو ٠‏ عن عبد الرحمن بن السائب: أن رجلا استعار من رجل 
بعیر) فعطب البعير » فسأل مروان ابا هريرة فقال : يضمن . ( رقم ۲۰۵۷۱ ) . 

وعن وکیع » عن ابن جريج وابن شريك » عن ابن أبى مليكة: أن ابن عباس كان يضمن العارية 
]نا باعها صاحيها. (رقم 01١007‏ . 
# مصنف عبد الرزاق : ( 4 / ۱۸۰ ) كتاب البيوع ‏ باب العارية - عن ابن عيينة » عن عمرو بن 
دينار» عن عبد الرحمن بن السائب »عن أبى هريرة قال : العارية ترم . 

قال عمرو : وأخيرنى ابن أبى مليكة » عن ابن عباس عثله . ( رقم ۱2۷۹۲) . 

هذا وقد روى الشافعى فى السئن أثر أبى هريرة هكذا : 

عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عبد الرحمن بن السائب : أن رجلا استعار بعیر) 
من رجل فعطب » فاتی به إلى مروان بن الحكم » فارسل مروان إلى أبى هريرة - فاوقفوه بين 
السّماطين » فساله فقال: يغرم . ( الستن ۱ /۲۱۵ رقم ۱۰۹ . 


الإقرار / العارية 


0\0 

قال ۱) الشافعى رحمة الله عليه : ولا يضمن لدع إلا أن يُخالف ۰ فان خالف 

فلا يخرج من الضمان أبدا إلا بدفع الوديعة إلى ربهاء ولو ردها إلى المكان الذى كانت 

فيه؛ لان ابتداءه لها كان أميئًا » فخرج من حد الامانة» فلم يجدد له رب الال استثماناء لا 
يبرا حتى يدفعها إليه . 


(۱) من هنا إلى آخر الباب ليس فى ( ت ‏ وسيأنى فى باب الوديعة ‏ إن شاء الله عز وجل وتعالى - معناه. 


الخصب. والستکرهة 2 
(۳۳)/ الغصب والستکرهة ریت 
ص 9 


[1] باب 


. أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى : إذا د شق الرجل للرجل ثوبا شقا صغيرا 
وكير + يأخذ ما بين طرفيه طولا وعرضاء أو کسر له متفر 40 “أو كسره کسر] 
صغيرا > أو جنى له على ملوك فاعماه » أو قطع يده » أو شجه مُوضحة 6۳ ۰ فذلك 
كله سواء ۰ ویموم الماع كله » والحيوان كله غير الرقيق تی » صحیخا ومکسور) »وصحيحًا 
ومجروحا قد بر من جرحه » ثم يعطى مالك المتاع والحيوات فضل ما بين قيمته صحیخا 

را 49 ومجروخا » فيكون ما جنی() عليه من ذلك ملكا له؛ نفعة أولم ينفعه» ولا 
یلك أحد بالجناية شیّا جنى عليه » ولا يزول ملك امالك إلا أن يشاء » ولا يملك رجل 
شيثًا إلا أن يشاء إلا فى الميراث . 

فأما من جى 29 عليه من العبيد فَيقَومُون صحاحًا قبل الجناية » ثم ينظر إلى ابناية 
فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحًا » كما يعطى الحر أرش-الحثاية عليه .من ديته بالعّا 
من ذلك ما بلغ وإن كانت قيمًا.» كما يأخذ ار ديات وهو جىء قال الله عز وجل : 
ولا تاو أموالكُم یک بلاطل إلا أن کون تجارة عن راض کم € 1 العاء:ة؟ ] وقال : 
< ذلك باتهم َو ما ايع مغل ال وال لها وحم لاه [لقرة: ٠٠۷١‏ فلم أعلم احتا 

من المسلمين خالف فى أنه لا يكون على أحد أن يملك شیثا إلا أن يشاء أن يملكه إلا 
الیراث .فان الله عز وجل نقل ملك الاحیاء إذا ماتوا إلى من ودثهم یاه شاؤوا أو أَبَوا . 
ألا ترى أن الرجل لو أوصئ له ٠‏ أو وهب نه» أو تصق عليه ۰ و ملك شيثاء لم يكن 
عليه أن يملكه إلا أن يشاء ؟ ولم أعلم أحد) من المسلمين اختلفوا : فى أن لا يخرج ملك i‏ 
المالك السلم من ي يديه / إلا بإخراجه یاه هو نفسه ببيع » أو هبت أوغير ذلك »أو عتق » عي 
ار دين لزمه فیباع فى ماله»وكل هذا فعله لا فعل غيره : 


 )1(‏ والمستكرهة » من ( ص ۰ 6۲ ۔ 

() فرضه : قال فى المصباح : رضشته رضنا من باب کسر :كسرته » والرضاض مثل الدقاق . قال ابن فارس: 
الرض : الدق .وقال الارهری: الترضیض أن يدقه دقا لا بلتشم . 

() الوضحة : الشجة التى تكشف العظم 0 ماس ف م وا 

(0) فی (ص » م » ت) : «مجروحًا و 

(0) فی (ب) روما عرق عله دن E‏ 

(5) فى (ص » م » ت ) : ٠‏ فأما ما جنى عليه ٩‏ . 


4ب 


۱ب 


هزه لس سلس سحيب يب الغصب والمستكرهة 


قال : فإذا (۱) كان الله عز وجل حرم أن تكون آموال الناس مملوكة إلا ببيع عن 
تراض ۰ وكان السلمون يقولون فيما وصفت ما وصفت ۰ فمن أين غلط أحد فى أن 
يجنى على مملوكى فيملكه بالجناية وآخذ أنا قيمته »وهو قبل الجناية لو أعطانى فيه أضعاف 
ثمنه لم يكن له أن يملكه إلا أن أشاء » ولو وهبته له لم يكن عليه أن يملكه إلا أن يشاء» 
فإذا لم يملكه بالذى یجور» ويحل من الهبة إلا بشیته » ولم يملك على بالذى يحل من 
البيع إلا أن أشاءء فكيف ملکه حين عصى الله عز وجل فيه» فأخرج من یدی ملكى 
بمعصية غیری لله ۰ وآلزم غيرى ما لا يرضى ملكه إن كان أصابه خطأ ؟ وكيف إن كانت 
الجئاية توجب لى شيئًا اخترت () حبس عيدى سقط الواجب لى ؟ وكيف إن كانت الجناية 
/ تخالف حكم ما سوى ما وجب لی » ولى حبس عبدى ء وأخذ أرشه ومتاعى» وأخذ 
ما نقصه إذا كان ذلك غير مفسد له .فان جنى عليه ما يكون مفسد) له فزاد ابحانی معصية 
لله » وزيد على فى مالى ما يكون مفسدا له سقط حقى حين عظم » وثبت حين صفر ۰ 
وملك حين عصى وكبرت معصيته » ولا يملك حين عصى» فصغرت معصيته » ما ينبغى 
أن يستدل أحد على خلاف هذا القول لاصل حكم الله . وما لا يختلف المسلمون فيه من 
أن الالكين على أصل ملكهم ما كانوا أحياء » حتى يخرجوا هم الملك من أنفسهم بقول » 
أو فعل بأكثرمن أن يحكى ٠‏ فطلم أنه ی الله عر وجل 19 
وإجماع السلمین » والقیاس والعقول > ثم شدة تناقضه هو فى نفسه 5 

قال : وإذا غصب الرجل جارية نوی مائة » / افزادت فى يديه بتعليم منه وسن 
واغتذاء من ماله حتی صارت تساوی الفا » ثم نقصت حتی صارت تساوی مائة .ثم 
آدرکها النصوب فى يده أخذها وتسعمائة معها » كما یکون لو غصبه (8) إياها وهی تساوی 
الما فادرکها وهی تساوی مائة آخذها وما نقصها وهی تسعمائة» قال : وکذلك إن باعها 
الغاصب. أو وهبها » أو قتلها » أو استهلکها » فلم تدرك بعينهاء كانت على الغاصب 
قيمتها فى أكثر ما كانت قيمة منذ غصبت إلى أن ملکت ۰ وكذلك ذلك فى البيع » إلا أن 
رب الجارية يخير فى البيع : فان أحب أخذ الثمن الذى باع به الغاصب كان أكثر من 
قيمتها أو أقل ؛ لانه ثمن سلعته » أو قيمتها فى أكثر ما كانت قيمة قط . 


. > +وفی ( ص ) : « فإذن‎ ٩ فى( م + ت ) : « وإذا كان‎ )١( 

(۲) فى (ب ) : « واخترت » بالعطف ء وما تبتناه من ( ص > ت ۰ م) . 
(۳) فى ( ص ءاتاء م) : «من حكم الله جل وعز ٩‏ . 

(5) فى (ص ) : « كما يكون له غصبه ٩‏ وهو خخطأ . 


الغصب والمستكرهة 

قال الشافعى بعد : ليس له إلا جاريته » والبيع مردود ؛ لأنه باع ما ليس له » وبيع 
الغاصب مردود . 

فان قال قائل :وكيف غصبها بثمن (۱ مائة وكان لها ضامّا » وهی تساوى مائة »ثم 
زادت حتى صارت تساوى الفا » وهى فى ضمان الغاصب ٠‏ ثم ماتت > أو نقصت + 
قضمنته قيمتها فى حال زيادتها ؟ قيل له - إن شاء الله تعالى: لائه لم 290 يكن غاصبًا » 
ولا ضامنًا » ولا عاصيًا فى حال دون حال ۰ لم يزل غاصبًا ضامنًا عاصیا من يوم غصب 
إلى أن غاتت أو ردها ناقصة » فلم يكن الحكم عليه فى الحال الأولى باوجب منه فى 
الحال الثانية » ولا فى الحال الثائية بأوجب منه فى الحال الاخرة ؛ لأن عليه فى كلها أن 
يكون راد لها وهو فى كلها ضامن عاص » فلما كان للمغصوب أن يخصبها قيمة مائة 
فيدركها قيمة ألف فيأخذها » ويدركها ولها عشرون ولدگ »فياخذها وأولادها ۳) » كان 
الحكم فى زيادتها فى بدنها وأولادها (*) / كالحكم فى بدنها حين غصبها › يملك منها 
زائدة بنفسها وولدها ما ملك منها ناقصة حين غصبها . ولا فرق بين أن يقتلها وولدها » 
أو تموت () هی وولدها فى: يديه ؛من قبل أنه إذا كان كما زصفت يملك ولدها كما 
يملكهاء لا يختلف أحد علمته فى أنه : لو غصب رجل جارية فماتت فى يديه مونًا » أو 
قتلها قتلاً ضمنها فى الخالين جميعًا كذلك . 

قال : وإذا غصب الرجل الرجل جارية فباعها » فماتت فى يد المشترى » .فالخصوب 
بالخيار : فى أن يضمن الغاصب قيمة جاريته فى أكثر ما كانت قيمة من يوم غصبها إلى أن 
ماتت» فان ضمته فلا شىء للمغصوب على المشترى » ولا شىء للغاصب على الشتری 
إلا قيمتهاء إلا الثمن الذى باعها به أو يضمن المغصوب المشترى .فان ضمته فهو ضامن 
لقيمة جارية المغصوب لاکثر ما كانت قيمة من يوم قبضها إلى أن ماتت فى يده » ويرجع 
الشتری على الغاصب بفضل ما ضَمّه الخصوب من قيمة الجارية على قيمتها یوم قبضها 
المشترى » وبفضل ثمن إن کان قبضه منه على قيمتها حتى لا يلزمه فى حال إلا قيمتها . 

قال : وان أراد المغصوب إجارة البيع لم يجز ؛ لانها مّلكت ملكا فاسدا .. ولا يجور 
الملك الفاسد إلا بتجدید بيع . وكذلك لوماتت فى يدى المشترى » فأراد المغصوب أن يجيز 
البيع لم يجز »وکان للمغصوب قيمتها 
(1) فى ( ص بت ) : 9 ثمن مان 6ش (۲) فی ( ص ء م ) : ١‏ إنه لم يكن غاصيًا ©. 


(4-۳) ما بين الرقمين ساقط من ( م  )‏ 
(5) فى ( ب ) : « وولدها » وما تاه من ( ص ءات )  .‏ (0) فى ( ص» م ءات ) : «وقوت 6 . 


۰۹ 


7ب 


oY.‏ الغصب والمستكرهة 


ولو ولدت فى يدى المشترى أولادا » فمات بعضهم ۰ وعاش بعضهم + خير 
الغصوب فى أن يضمن الغاصب أو الشتری » فإن ضَمّنَ الغاصب لم يكن له سبيل على 
الشتری ۰ وان ضمن الشتری (۱) وقد ماتت الجازية رج عليه يقيمة الجارية ومهرها » 
وقيمة أولادها يوم سقطوا أحياء > ولا يرجع عليه بق بقيمة من سقط منهم ميا » ورجع 
الشتری على البائع بجميع ما ضمته المخصوب ۰ لا قيمة الجازية ومهرها فقط ٠‏ ولو 
وجدت الجارية حية » أخذها المغصوب رقيقًا له وصدافها ء ولا يأخذ ولدها. 


قال.: فان كان الغاصب هو أصابها » فولدت منه أولادا:» فعاش بعضهم ومات 
بعض» أخذ المغصوب الجارية وقيمة من مات من أولادها فئ أكثر ما كانوا قيمة 
والأحياء فاسترقهم » ولیس الغاصب فى هذا كالمشترى ۰/ المشترى مغرور » والغاصب لم 
يغره إلا نفسه » وكان على الغاصب إن لم يدع الشبهة الحد »ولا مهر عليه. 

قال الربیع: : :. فإن") / كانت امارية أطاعت الغاصب وهی تعلم أنها حرام عليه » 
وأنه زان بها فلا مهر ؛ لان هذا مهر بغى » وقد نهى رسول الله َك عن مهر البفی . 
وان كانت نظن هی أن الوطء حلال فعليه مهر مثلها . وان کانت مغصوبة على نفسها 
فلصاحبها الهر » وهو زان » وولده رقيق . 

فان قال قائل : آرانت ASS‏ - إن 
شاء الله تعالی : البيع نما یلزم برضا الالك والشتری » ألا تری أن الشتری وان كان 
رضی بالبیع فللمخصوب جاریته كما كانت لو لم يكن فيها بیع وأنه لا حکم للبیع في 
هذا الوضع الا حکم الشبهة » وأن الشبهة لم تغير ملك الغصوب ؟ فإذا كان للمخصوب 
أحذ الجارية »ولم ینفع البیع الشتری». فهی على اصل(۳ اللك الاول تلمخصوب. واذا 
كان الشتری لا يكون له حبسها ولو علم أنه باعها غاصب غير موكل استرق ولده © ۰ 
ولا ينبغنى. 20 أن يذهب: على آحد أنه لا يجوز على المشترى إجازة الييع إلا بان يحدث 
الشتری رضا بالبيع ۰ فيكون بيعًا مستأئقًا .فان شبه على أحد بأن يقول: إن رب الجارية 
لو كان أذن ببيعها لزم البيع » فإذا أذن بعد البيع فلم لا يلزم؟ قيل له إن شاء الله 
تعالى : إذنه قبل البيع إذا بيعت يقطع خياره » ولا يكون له رد الجارية» وتكون الجارية 


() فى( ص ء ت) :2 وان ضمن المغصوب ؟ . (۲) فى ( م ) :۶ وإن كانت الجارية ۷ . 
(۳) فى( ب ء ت ) :« فهي على الملك ».وما أثيتناه من ( ص .م ) . 

(4) فى ( ص ء ت ) : « وولده » . 

(0) فى (ب).: ۶ فلا ينبغى ٩‏ وما ألبتناه من ( ص ءات ء م ) . 


الغصب والستکرهة سب 
لمن. اشتراها . ولو آولدها لم يكن له / قيمة ولدها ؛ لانها جارية للمشتری »وحلال 
للمشتری الاصابة ۰ والبیع » والهبة » والعتق . فإذا بيعت بغیر آمره فله رد البيع » ولا 
یکون له رد البيع الا والسلعة لم تملك ٠‏ وحرام على البائع البيع » وحرام على الشتری 
الاصابة لو علم » ویسترق ولده ۰ فإذا باعها أو أعتقها لم يجز بيعه ولا عتقه» فالحكم فى 
الاذن قبل البيع : أن الأذون له فى البيع كالبائع الالك ۰ وآن الاذن بعد البیع إنما هو 
تجدید بیع » ولا يلزم البيع الجدد إلا برضا البائع والشتری. 

وهكذا کل من باع بغیر وكالة » أو زوج بغير وكالة » لم يجز ای إلا بتجدید بيع أو 
نکاح . 

فان قال قائل : لم آلزمت الشتری الهر ووطؤه (۱) فى الظاهر كان عنده حلالاء أو 
كيف ٩‏ رددته بالهر وهو الواطئ ؟ قيل له - إن شاء الله تعالی: آما إلزامنا إياه الهر فلما 
كان من حق الجماع إذا كان بشبهة يدرأ فيه الحد فى الامة والحرة؛ أن یکون فيه مهر» كان 
هذا جماعًا يدرأ به الخد » ويلحق به الولد للشبهة» فإن قال : فإنما جامع ما يملك عند 
نفسه . قلنا : فتلك الشبهة التى درأنا بها الحد » ولم نحكم له فيها بالملك ؛ لأنا نردها 
رقيقًا ونجعل عليه قيمة الولد ۰ والولد إذا كانوا بالجماع الذى أراه له مباحًا ۰ فالزمناه 
قیمتهم » كان الجماع بمنزلة الولد أو أكثر ؛ لان الجماع لازم » فإن(2 لم يكن ولد » فإذا 
ضمناه الولد ؛ لانهم بسبب الجماع » كان الجماع أولى أن نضمته إياه» وتضمين الجماع 
هوتضمین الصداق . 

فان قال قائل: وکیف آلزمته قيمة الاولاد الذين لم یدرکهم السید إلا موتی ؟ قیل 
له: لما كان السید لك الجارية » وکان ما ولدت مملوكا بملكها إذا وطثت بغیر شبهةء فکان 
على الغاصب ردهم حين ولدوا » فلم يردهم حتى ماتوا » ضمن قيمتهم كما يضمن قيمة 
آمهم لو ماتت. ولا كان الشتری(؟) وطنها بشبهة» كان سلطان المغصوب عليهم فيما يقوم 
مقامهم حين ولدوا » فقد ثبتت له قيمتهم ۰ فسواء ماتوا أو عاشوا ؛ لانهم لو عاشوا لم 
يسترقوا . 


o1 


() فی ( ص » م » ت ) : «ووطیه ٩‏ . 

. ) وما أثبتتاه من ( ص + م »اث‎ ٩ فى (ب ) : «وكيف‎ )١( 

(۳) فى ( ب ) : « وان لم يكن » وما تاه من ( ص ء م » ت ) . 
(4) فى ( ص ) : دولا کان للمشترى * . 


Gi 


۲ب 


رين 


الغصب والستکرهة 

قال : وإذا اغتصب الرجل الجارية ثم وطتها بعد الخصب » وهو من غير أهل 
الجهالة» آخذت منه الجارية والعقر ٠‏ وأقيم عليه حد الزنا »فان كان. من أهل الجهالة » 
وقال : كنت آزانی لها ضامئًا » وأرى هذا يحل عر (۷) ولم يحد » وأخذت منه الجارية 
والعقر . : 

.قال : وإذا غصب الرجل الجارية / فباعها » فسواء باعها فى الوسم أو على غنبر أو 
تحت شرداب ۰ حق المغصوب فيها فى هذه الحالات سواء . فان جُنى عليها أجنبى في 
يدى الشتری أو الغاصب جناية تأتى على نفسها » أو بعضها .. فاخذ الذى هی فى يدي 
أرش الجناية » ثم استحقها المغصوب ٠١‏ فهو بالخيار فى أخذ أرش الجناية من يدى من 
أخذها إذا كانت نفس » أوتضمينه قيمتها على ما وصفنا » وان كانت جرحًا فهو بالخيار في 
أخذ أرش الجرح من الجاني والجارية من الذى هی فى يديه » أوتضمين الذى هی فى يدي 
ما نقصها الجرح بالعًا ما بلغ . وكذلك إن كان المشترى قتلها » أو ,جرحهاء فإن كان 
الغاصب قتلها فلمالكها عليه الاکتر من قيمتها يوم قتلها » أو قيمتها فى أكثر ما كانت 

قيمة؛ لأنه لم يزل لها ضامنًا . 

قال :إن ان لصوي رف امت و رج هة » ثم استحقه 
/الخصوب آخذه » وكان له ما بين قيمته يوم اغتصبه » وبين قيمته التى نقصه إياها 
لس كان قيمته يوم غصبه عشرة فنقصه الس خمسة » فیاخذ ثوبه وخمسة > وهو 
بالخيار فى تضمين اللابس الشتری أو الغاصب ؛ فإن ضمن الغاصب فلا سبيل له على 
اللابس . وهكذا إن غصب دابة فركبت حتى أُنْضيّت (۲۳ .كانت له دابته » وما / نقصت 
عن حالها حين غصبها. 

ولست أنظر فى القيمة إلى تغير الأسواق ٠‏ إنما أنظر إلى تغير بدن الغصوب. فلو أن 
رجلا غصب رجلا عبد صحيحًا قيمته ماثة دينار» فمرض » فاستحقه وقيمته مريضًا 
خمسون »آخذ عبده وخمسین » ولو كان الرقيق يوم أخذه أغلى منهم يوم غصبه . وكذلك 
لو غصبه صیّا مولودا قيمته دينار يوم غصيه ۰ فشب فى يد الغاصب »وشل أو اعورء 


(۱) ار : دية الفرج المغصوب ۰ وصداق الراة » وهو للمغتصية من الإماء كالمهر للحرة . وقال ابن الأثير : 
العقر : ما تعطاه الراة على وطء الشبهة. 

(1) التعزير : رب دون الحد » أو هو أشد الضرب . (القاموس). 

(۳) نضيت : هزلت ءوانضاه : هزله » وضو : الهزول من الإبل وغيرها . (القاموس) . 


الغصب والستکرهة ۳۳ 


وغلا الرقيق أو لم يغل ۰ فکانت قیمته یوم استحقه عشرین دینار؟ » آخذه وقومناه 
صحیحا وأشل أو أعورء ثم رددناه على الغاصب بفضل ما بين قيمته صحيحًا وأشل 6۱ 
أو أعور ؛ لأنه كان عليه أن يدفعه إليه صحيممًا » فما حدث به من عيب ینقصه فى بدنه 


كان ضامنًا له . وهكذا لو غصبه ثوبًا جدید) قيمته يوم غصبه عشرة » فلبسه حتى الق ». 


۳9 


وغلت الثياب فصار يسوی (۲ عشرین ۰ اخذ اللوب » روم الثوب جديد) وغل ۰0۳ 
ثم أعطى فضل ما بين القيمتين .قال: ولو غصبه جدید؟ قیمته عشرة ۰ ثم رده جديد) 
قيمته خمسة لرخص الثياب + لم يضمن شيئًا ؛ من قبل أنه رده كما أخذه . فان شبه على 
أحد بأن يقول: قد ضمن قيمته یوم(4) اغتصبه ۰ فالقيمة لا تكون مضمونة اب إلا 
لفانت» والثوب إذا كان موجود) بحاله غير فائت » وإنما تصير عليه القيمة بالفوت » ولو 
كان حين غصب كان ضامنًا لقيمته لم يكن للمخصوب أخذ ثوبه وان(*) زادت قيمتهءولا 
عليه آخذ ثوبه إن كانت قيمته سواء » أو كان أقل قيمة . 

قال : وإذا غصب الجارية فاصابها عيب من السماء » أو بجناية أحد فسواء » وسواء 
أصابها ذلك عند الغاصب أو الشتری » يسلك با أصابها من العيوب التى من السماء ما 
سلك() بها فى العيوب التى يجنى عليها الآدميون . 

قال : وإذا غصب الرجل جارية فباعها من آخر » فحدث بها عند المشترى عيب ء ثم 
جاء المخصوب فاستحقها آخذها » وكان بالخيار فى أخذ ما نقصها العيب من الغاصب» فان 
أخذه منه لم يرجع على المشترى بشىء »ولرب الجارية أن یأخذ ما نقصه العيب الحادث 
فى يد المشترى من المشترى ٠‏ فان أخذه من المشترى رجع به المشترى على الغاصب 
وبئمنها الذى أخذ منه ؛ لأنه لم يسلم إليه ما اشترى » وسواء كان العيب من السماءء أو 
بجناية آدمى . 

قال : وإذا غصب الرجل من الرجل دابة فاستغلها ۰ أو لم / يستغلها » ولثلها غلة 
أو دار فسكنها أو أكراها » أو لم يسكنها ولم يكرها » ولثلها كراء أو شينًا ما كان ما له 
غلة استغله أو لم يستغله » انتفع به أو لم ينتفع به » فعليه كراء مثله من حين آخذه حتى 
يرده »لا أنه إن كان أكراه بأكثر من كراء مثله فالخصوب بالخيار فى أن یأخذ ذلك الکراء؛ 


. ٩ فی( ص  ت ) : «آو شل‎ )١( 

(۲) فى ( ب ) : ۵ يساوى عشرین ٩‏ وما أثبتناه من ( ص عم ۰ ات ) . 

© َلَهَا : بل . (4) فى ( ص ءات ): « قيمته ثم اغتصبه ٩‏ . 
(0) فى ( ص ءات ) : ۱ إن رادت قيمته ٩‏ بغیر عطف . 


() فى ( ص › م) : «ما یسك بها . 


1۳:۸ 


1۳۹۰ 


o4‏ الغصب والستکرهة 
لأنه کراء ماله » او یاخذ كراء مثلة :ولا يكون لاحد غلة بضمان إلا للمالك؛ لان رسول 
الله إغا قضى بها للمالك الذی كان أخذ ما أحل الله له » والذی كان إن مات ْمَل 
مات من ماله . وان شاء أن يحيس الغل حبسه ؛ إلا أنه جعل له الخيارء إن شاء أن يرده 


. بالعیب رده . فاما الغاصب فهو ضد الشتری » الغاصب أخذ ما حرم الله تعالی عليه » 


ولم يكن للغاصب حبس ما فى يديه » ولو تلف الفل كان الغاصب له ضامتًا حتی يؤدى 
قيمته إلى الذی غصبه إياه » لا (۱) یطرح الضمان له لو تلف قيمة الغلة التی كانت قبل أن 
ولا يجور الا هذا القول » أو قول آخر وهو خطأ عندنا - والله تعالی أعلم : وهو 
أن بعض الناس زعم أنه إذا سکن أو استخل » أو حبس ء فالغلة والسکن له بالضمان 
ولا شىء عليه » وإنما ذهب إلى القیاس على الحديث الذی ذکرت 7 . / فاما أن يزعم 
زاعم: أنه إن أخذ غلة أو سکن رد الغلة وقيمة السكنى » وان لم يأخذها فلا شىء عليه . 
فهذا خارج من كل قول » لا هو جعل ذلك له بالضمان » ولا هو جعل ذلك للمالك إذا 
كان الالك مخصوبا . ٠‏ ۱ 
قال الربیع : معنی قول الشافعی : لیس تلمخصوب أن يأخذ الا كراء مثله + لآن 
کراءه باطل » وإنما على الذى سکن ذا استحق الدار ربها کراء مثلها » ولیس له خیار فى 
أن یأخذ الکراء الذى آکراها به الغاصب ؛ لان الکراء مفسوخ. 
قال الشافعی اه : ولو اغتصيه أرضًا فغرسها نخلاً أو اصولا » أو بنی فیها بناء 
آوشق فیها آنهار » كان عليه کراء مثل الارض بال حال الذی اغتصبه إياهء وكان على البانی 
والغارس / أن یقلع بناهه وغرسه »فذا قلعه ضمن ما نقص القلع الارض حتی برد إليه 
الارض بحالها حين آخذها ویضمن القيمة با نقصها . قال :وکذلك ذلك في النهر وفی 
کل شىء احدثه فيها » لا يكون له أن یثبت فيها عركًا لا . 
[ ۱56۹] وقد قال النبى ل : « ليس لعرق ظالم حق (». 
(1) فى ( ب ) : « ولا يطرح ٩‏ بالعطف » وما باه من ( ص » م عات ) - 
(۲) يريد حدیث: « اراج بالضمان » . 
(۳) العرق الظالم: أن يجىء الرجل الظالم إلى آرض الرجل فيغرس فيها غرسًا ليستحقها أو يستغلها » فتقوم البينة 


خالكها بصحة الملك > فيؤمر الغارس بقلع غراسه » وليس لعروق ذلك الغراس حق فى الارض ؛ لآن 
الغارس كان ظائا » وإذا كان ظائًا فعرق ما غرس ظالم . 


[154]* د : ( ۳/ 10۳ - 00 ) (14) كتاب اقراج والإمارة والفیء - ( ۳۷ ) باب فى إحياء الموات - عن ” 


الغصب والمستكرهة 


oo 


ولا یکون لرب الارض أن يملك مال الغاضب ولم يملكه إناه »كان ما يقلع الغاصب 


منه ينفعه ولا یتفعه ؛ لان له منع قلیل ماله » كما له منع کثیره. وکذلك لو کان حفر 
فها بر كان له دفنها »وان لم ينفعه الدفن» وكذلك لو خصبه دار فَرَوقها » كان له قلع 


محمد بن المثنى + عن عبد الوهاب » عن أيوب » عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه » عن سعید بن 


رید » عن البی کی قال : « من أحيا أرضًا ميتة فهى له» وليس لعرق ظالم حق » .(رقم ۳۰۷۳) . 


وعن هناد بن السری ۰ عن عبدة » عن محمد بن إسحاق » عن يحبى بن عروة » عن أبيه : أن 
رسول الله و مثله. ( رقم ۳۰۷۹ : 

وفى هذا قال : فلقد آخبرنی الذی حدثنی هذا الحديث :أن رجلین اختصما إلى رسول الله كلا 
خرس أحدهما نخلاً فى ارض الآخر ۰ فقضى لصاحب الارض بارضه » وامر صاخب النخل أن 
يخرج نخله منها. قال : فلقد ریتها »وإنها رب أصولها بالفؤوس » وإنها تخل عم ( ای طوال) حتی 
آخرجت منها . ۱ 

وعن أحمد بن سعيد الدارمی: » عن وهب ٠‏ عن أبيه » عن ابن ٍسحاق + باسناده ومعناه ؛ إلا أله 
قال مكان «الذى حدثنى هذا »: فقال رجل من أصحاب النبی يد وأكثر ظنی أنه آبو سعيد افدری: 
فان رأيت الرجل یضرب فى اصول النخل. 

هذا وقد روى الحديث مالك فى الوطا ( ۲ / ۷۹۳ ) )۳٩(‏ کتاب الاقضية - (۲۶) القضاء فى عمارة 
الوات ل عن هشام بن عروة » عن أبيه أن رسول الله و قال : 8 من أحيا أرضتًا ميتة فهی له ولیس 
لعرق ظالم حق» .( رقم ۲٩‏ . 

قال ابن عبد البر : مرسل باتفاق الرواة . 

قال مالك : والعرق الظالم كل ما احتفر » أوأخذ »أو غرس بغيرحق . 
#ت :۰ (۳/ ۲۵۳ ) (۱۳) الاحکام - (۳۸) باب ما ذكر من إحياء أرض الموات ‏ من طريق 
عبدالوهاب الثقفى عن أيوب ۰ عن هشام +عن أبيه » عن سعيد بن ريد . 

قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . (رقم ۱۳۷۸) . 

وقال : وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة »عن أبيه » عن النبى كك مرسلا . 

قال ابن حجر فى بلوغ المرام ( ص ۳۰۰) : واختلف فى وصله وإرساله وفى تعيين صحابيه» 
وفصل ذلك فى التلخيص الحبير ( ۳ / 04 ) فقال: اعله.الترمذى بالإزسال» ورجح الدارقطنی إرساله 
ایض » واختلف فيه على هشام بن عروة اختلاقًا کثیرا »ورواه أبو داود الطيالنى من حديث عائشة 
(رقم ۱44۰) وفی إسناده رمعة» وهو ضعيف .ورواه ابن أبى شيبة وإصحاق بن راهویه فى مسندیهما 
من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه » عن جده » وعلقه البخارى بقوله : «ويروى 
عن عمرو بن عوف ٩‏ ۰ ورواه البيهقى من حديث سمرة» والطبرانی من حدیث عبادة وعيد الله بن 
عمرو . 

ولنا ملاحظتان : أولاهما: أن طريق. أبى داود الموصلةرجالها كلهم ثقات رجال الشيخين ‏ كما قال 
الشيخ الالبانی» وقد قواها الحافظ فى الفتح (0/ 4) لولا أنها شاذة لمخالفة مالك ومن معه من الثقات 
لرواية یوب الوصلة. 

والثانية : أن الحديث روی بأسائيد أخرى فیها مقال » لکن یتقری بعضها بیمض" » كما قال الحافظ 
فى الفتح (0/ ۱٩‏ ) وتخرجه عن کونه شانا إلى کونه صحیحًاء والله تعالى أعلم . 

( انظر مزیل) من تخریج الحديث فى إرواء الغلیل ۵/ ۰-۳۵۳ ۳۵۲) . 


o 
التزويق وإن لم يكن ينفعه قلعه . وكذلك لو كان نقل عنها ترابًا کان له أن يرد ما نقل عنها‎ 
حتى يوفيه إياها بالحال التى غصبه إياها عليهاء لا يكون عليه أن يترك من ماله شينًا ينتفع‎ 
به للخصوب » كما لم يكن على الغصوب أن يبطل من ماله شينًا فى يد الغاصب.‎ 

[ ۱۹۹۰ ] فان تأول رجل قول النبى اة ٠:‏ لا ضرر ولا ضرار ؟ . 


1 لهذا الحديث روى من حديث عبادة بن الصامت »وعيد الله بن عباس ءوابی سعيد الفدری» وأبی 

هريرة» وجابر بن عبد الله »وعائشة ۰ وثعلية بن أبى مالك القرظى » وأبى لبابة ی . 

وقد روى عن هؤلاء جميعًا بأسانيد ضعيفة » لکتها ترقى إلى درجة الحسن للحنج به إن شاء الله عز 
وجل وتعالى . 
© جه : ( ۷۸۱/۲ ) (۱۳) کتاب الاحکام(۱۷) باب من بنى فى حقه ما يضر جاره - من طريق فضيل 
ابن سليمان » عن موسى بن عقبة » عن إسحاق بن يحيى بن الوليد »عن عبادة بن الصامت :ان 
رسول الله وَل قضى ألا ضرر ولاضرار . 

قال البوصيرى فى الزوائد ( ص ۳۱۹ ) : هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات إلا أنه متقطع» إسحاق 
ابن یحبی بن الولید قال الترمذى وابن عدی: لم يدرك عبادة بن الصامت . قال البخارى: لم يلق عبادة. 

وفال فى حديث آخر فى باب من باع نخلاً : وإسناد حديث عبادة بن الصامت ضعيف لضعف 
إسحاق بن يحبى بن الوليد » وأيضًا لم يدرك عبادة بن الصامت »قاله البشارى» » والترمذى » وابن 
عدى ۰ وابن حيان (ص٥‏ ۴۰کتاب البیوع ت) ٠‏ 

ورواه ( جه ) كذلك ‏ من طريق عبد الرزاق »عن معمر »عن جابر الجعفى »عن عكرمة »عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكو :« لا ضرر ولا ضرار »قال البوصيرى : وله شاهد فى السنن من 
حديث أب حرملة» وإسناد حديث ابن عباس ضعيف »فيه جابر الجعفى » وهو متهم . ( ص 6۳۱۹ . 
# المستشرك : ( ۲ / 9۸-۵۷ ) من طريق عثمان بن حمد ۰ عن عبدالعزیزالدراوردی »عن عمرو بن 
يحبى المازنى» عن أبيه »عن أبى سعيد الخدرى . 

قال الحاكم : صحیح الإسناد على شرط مسلم . ووافقه الذهبی. 

ولكن الدارقطني قال: إن عثمان بن محمد ضعيف . وقال الالبانی : لم يخرج له مسلم. 
#ط : ( ۲ / 754 ) )۳٩(‏ كتاب الاقضية (11) باب القضاء فى الرفق - عن عمرو بن يحي المازنى عن 
أبيه مرفوعًا ( هو مرسل ) . 
* الدارقطني فى الستن : ( ۷۷/۳) عن عثمان بن محمد به . 

وفی ( ۲۲۸/۶) فى الاقضية - من طريق أبى بكر بن عياش » عن ابن عطاء. عن أبيه »عن أبى 
هريرة أن النبى هة قال : « لا ضرر ولا ضرورة» . 

وأبو بكر بن عياش مختلف فيه » وهو حسن الحديث ٠‏ ولكن ابن عطاء يعقوب ضعيف وفی 
(17/5) من طريق الواقدی» عن خارجة بن عبد الله » عن أبى الرجال » عن عمرة عن عائشة عن 
الى وكيد : «لا ضرر ولا ضرار». 

والواقدی متروك . 
© الممجم الاوسط : (1 / ۱ ) من طريق محمد بن اسحاق » عن محمد بن یحیی بن حبان » عن 
عمه واسع بن حبان » عن جابر بن عبد الله مرفوعا بلفظ : « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام ٩‏ . 

وابن إسحاق ثقة ولكنه مدلس » وقد عنعنه ( رقم ۵۱۸۹ ) . 
* المعجم الکبیر : ( ؟ / ۰۸۰ ۸۱) من طريق يعقوب بن حمید بن کاسب » عن إسحاق بن إبراهيم 
الصواف » عن صفوان بن سليم » عن ثعلیتین أبى مالك القرظى به مرفوع . 

وإسحاق بن إبراهيم الصواف لين الحديث . ۳ 
* ابو داود فى المراسيل ( ص ۲۹۲ ) من طريق واسع بن جبان عن أبى لبابة به مرقوعا. 

( وانظر مزيدا من تخريج الحديث فى إرواء الغليل 8۰۸/۳ - 4۱6 + 
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الغصب والمستكرهة oY‏ 


فهذا كلام مجمل لا يحتمل لرجل شا إلا احتمل عليه خلافه » ووجهه الڌى يصح 
به : أن لا ضرر فى أن لا يحمل على رجل فى ماله ما ليس بواجب عليه » ولا ضرار فى 
أن ینم () رجل من ماله ضرر) ولكل ما له وعليه . 

فان قال قائل : يل أحدث للناس(۳) فى أموالهم حكمًا على النظر لهم » وأمنعهم فى 
أموالهم على النظر لهم » قیل له إن شاء الله تعالى: أرأيت رجلا له بيت يكون ثلاثة 
أذرع فى ثلاثة آذرع فى دار رجل له مقدرة » أعطاه به (۳ ما شاء مائة ألف دینار أوأكثر » 
وقيمة البيت درهم أو درهمان وأعطاه مكانه دار) مع الال أو رقيقًا » هل يجبر على النظر 
له أن يأخذ هذا الكثير بهذا القليل ؟ أو رأيت رجلاً له قطعة آرض بين أرضى () لا 
تساوى القطعة درهمًا » فسأله الرجل أن يبيعه منها مرا بجا شاء من الدنيا » هل یجیر على 
أن يبيع مالا / ينفعه با فيه غناه ؟ أو رأيت رجلا صناعته الخياطة فحلف رجل يستخيط 
غيره» ومنعه هو أن يخيط له ۰ فأعطاه على ماالاجارة فيه درهم مائة دينار آواکشر» أيجبر 
على أن يخيط له ؟ أو رایت رجلا عنده أمة عمياء لا تنفعه أعطاه بها ابن لها بيت مال » 
هل يجبر على أن يبيعها؟ فان قال : لا يجبر واحد من هؤلاء على النظر له» قلنا : وكل 
هؤلاء يقول : إنما فعلت هذا إضرار) بنفسى وإضرارا للطالب إلى" حتى أكون جمعت 
الأمرين» فان قال : وان أضر بنفسه وضار غيره .فلا فعل فى ماله ما لَه أن يفعل . 
قيل: وكذلك حافرالبئر فى أرض الرجل ‏ والمزوق جدار الرجل» وناقل التراب إلى أرض 
الرجلء إثما فعل ما له أن يفعل » ومنع ما له أن نع من ماله . 

فان كان فى رد التراب ودفن البثر ما يشغل الارض عن ربها حتى ینعه منفعة فى 
ذلك الوقت» قيل للذى يريد رد التراب : أنت بالخيار فى أن ترده ويكون (9) عليك كراء 
الارض بقدر المدة التى / حبستها عن المنفعة أوتدعه » وقيل لرب الارض فى البثر : لك 
الخيار فى أن تأخذحافر الیثر بدفنها على كل حال »ولا شىء لك عليه ؛ لانه ليس فى 
منفعة حتى تكون مدفونة ۰ إلا أن يكون لوضعها لوكانت مستوية منفعة فيما بين أن 
حكمنا لك بها إلى أن یدفنها » فيكون لك أجر تلك النفعة ؛ لانه شغل عنك شيًا من 
أرضك. 

قال الشافعى 20 : وان كان الغاصب نقل من أرض الغصوب ترايًا كان منفعه للأرض 


(۱) فى (ص ) : فى أن يبيع رجل ٠ ٩‏ (۲) فى ( ص ءم ) 9 أحدث الناس؟ ء و١‏ بل » ليست فى (م) . 
(۳) فى (ص ) : «اعطاه بها » . 

() فى ( ب ) : ٠‏ بين آراضی رجل» وما تاه من (ص ءات ۰ م) . 

(0) فى ( ص ء م ) :9 یکون » بدون عطف . (۷) « الشافعى » : ليست فى ( ص ۰ م) . 


۳ب 


۸ب 


۰ب 


1/۳۳ 


۲۸ الغصب والستکرهة 
لاضرر عليهاء أخذ برده » فان كان لا يقدر على رد مثله بحال آبد) قرْمت الارض وعلیها 
ذلك التراب » وقومت بحالها جين أخذهاءثم ضمن الغاصب ما بين القيمتين » وان كان 
یقدر على رده بحال وان عظمت فيه المؤنة کلم . 

قال : وإذا قطع الرجل ید دابة رجل (© آورجلها » آوجرحها جرحا ما» كان صغیرا 
أوكبيراً » قومت الدابة مجروحة أو مقطوعة (۲۲ : وضمن (۳) ما بد بين القيمتين » ولا لك 
أحد مال أحد بجناية أبدا . 


قال : وإذا أقام شاهداً. أن رجلاً غصبه هذه الجارية يوم الخميس وشاهدا أنه غصبه 
إياها يوم الجمعة » أو شاهد) أنه غصبه إياها وشاهد) أنه أقر له بغصبه إياها » أو شاهدا 
أنه أقر له يوم امیس بغصبها ۰ وآخر أنه أقر له يوم ابمعة بخصبها » فكل هذا مختلف؛ 
لانه غصب يوم الخميس غير غصب يوم الجمعة » وفعل الغصب غير الإقرار يالغصبء 
والإقرار يوم الخميس غير الإقرار يوم الجمعة ۰ فيقال له فى هذا كله : احلف مع أى 
شاهديك شثت » واستحق الجارية » فان حلف استحقها . 

قال: ولو أن أرضًا كانت یذ رجل فادعى آخر أنها أرضه » فاقام شاهد) فشهد له أنهاً 
أرضه اشتراها من مالك »أو ورثها من مالك » أو تصدق بها عليه مالك » أو كانت 
موائا فاحياها » فوصف ذلك بوجه من وجوه الملك الذى يصح » وأقام شاهدا غيره أنها 
حير لم تكن الشهادة / بانها حيزه شهادة .ولوشهد (4 عليها عدد عدول إذا لم يزيدوا 
على هذا شیثا؛ لأن حيزه يحتمل ما يحوز بالملك وما يحوز بالعارية والکراء» ويحتمل ما 
يلى أرضه وما يلى مسكنه »ویحتمل بعطية أهلها » فلما لم يكن واحد من هذه العانی 
أولى بالظاهر من الآخر لم تكن هذه شهادة أبد) حتى يزيدوا فيها ما بیین(*:آنها ملك له » 
وله أن يحلف مع الشاهد الذی.شهد له بالملك ويستحق . 

قال : ولو شهد له الشاهد الأول با وصفنا من الملك وشهد له الشاهد الثانى بأنه 
كان يحوزها وف ۰ فإن قال: يحؤزها بملك فقد اجتمعا على الشهادة »وان قال يحوزها 
ولم يزد على ذلك ءلم يجتمعا على الشهادة » ويحلف مع شاهد اللك / ویستحق. 


(۱) رجل » : ليست فى ( ص › م) . 

(۲) فى ( ص » ت ۰ م ) : « مقطوعة أو مجروحة > . 

() فى( ب ) : ثم ضمن © ۰ وما تاه من (ص ۰ ت ۰ م) . 

(4) فى ( ص ) : « لو شهد » بدون عطف › وفی ( م ) : « أو شهد * . 
(0) فى ( ص ‏ ت ) : هما يتبين ». 


الغصب والمستكرهة 

قال : وإذا غصب الرجل من الرجل الجارية فباعها من آعر » وقبض الثمن » 
فى يديه ۰ ثم جاء رب الجاريةوالجارية قائمة أنحذ الحارية وشيئًا إن كان نقصها »ورجع 
المشترئ على البائع بالئمن الذی قبض منه ؛ موسر كان أو معسر) . 

قال :وإذا غصب الرجل الرجل الدابة 2١(‏ أو أكراه إياهاءفتعدى فضاعت فى تعديه » 
فضمنه رب الدابة المغصوب أوالمكرى قيمةذابته » ثم ظفر بالدابة بعد » فإن بعض الناس - 
وهو آبوحنيفة - قال: لا سبيل له على الدابة : ولو كانت جارية لم يكن له عليها سبیل 
من قبل أنه أخذ البدل منهاء والبدل يقوم مقام البيع . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا ظهر على الدابة ردت (22 عليه الدابة »ورد ما 
قبض من ثمنها إن كانت دابته بحالها يوم غصبها ۰ أوتعدى بها » أو خيرها حالا » فان 
كانت ناقصة قبضها وما نقصت »ورد الفضل عن نقصانها من اللمن .ولا يشبه هذا 
الببوع» إنما البيوع / با (۳ تراضيا عليه فسلم له رب السلعة سلعته وأخرجها من يديه إليه 
راضيًا بإخراجها ‏ والمشترى غير عاص فى أخذهاء والمتعدى عاص فى التعدى والخصبء 
ورب الدابة غير بائع له دابته. لا تری أن الدابة غير بائع له دابته . الا ترئ أن الدابة لو 
كانت قائمة بعينها لم يكن له أخذ قيمتها ؟ فلما كان !نما أخذ القيمة على أن دابته فائتة » 
ثم وجد الدابةء كان الفوت قد بطل» وكانت الدابة موجودة » ولوكان هذا ببعًا ما جاز آن 
تباع دابته غائبة » ولو جاز فهلكت الدابة كان للغاصب والتعدی أن برجم بالثمن » ولو 
وجدت معيبة كان له أن يرذها بالعيب . 

فان قال رجل : فهى لا تشبه البيوع ولكنها تشبه الجنايات ۰ قيل (4) له : أفرأيت لو 
أن رجلأجنى على عين رجل فابيضت ۰ فحكم له بارشها »ثم ذهب البياض فقائل هذا 
يزعم: أنه يرده بالآرش ویرده » ولو حكم له فى سن قلعت من صبى بخمس من الإيلء 
ثم نبتت() » رجع بالارش الذى حكم به عليه .فان شبهها بالجنايات فهذا يلزمه فيه 
اختلاف القول. ٠‏ وان زعم آنها لا تشبه الجنايات ؛لأن ین يعد ۽ فهذه قد 
عادت فصارت غير فائتة . 


ولو كان هذا بغير قضاء قاض »فاغتصب رجل لرجل دابة أو أكراه إياها » فتعدی 


۰۹ 


(۱) فى ( ب ) : ١‏ دابة » وما أثبتناء من ( ص ەت عم )6 . 

(1) فى (ب) : ١‏ رددت » وما تاه من ( عن » ت» م) . 

(۲) فى ( ت ) : « فيما تراضیا » »وفى ( م )  :‏ ما تراضیا ». 

(4) فى (ص) : «فقيل له » . (0) فى ( ص ) : « ثم ثبتت » وموخطاً . 


Te. 


.جه لخصب والستکرهة 


علیها؛ فضاعت » ثم اصطلحا من ثمنها على شىء یکون اکثر من قيمة الدابة أو مثله» أو 
أقل» فالقول فيه کالقزل فى حکم القاضی؛ لائه إنما صالحه على ما لزم الغاصب مما 
استهلك ۰ فلما كان ماله غير مستهلك كان الصلح وقع على غير ما علما » أو علم رب 
الدابة . ولو كان الغاصب قال له: آنا آشتریها منك وهی فى یدی قد عرفتهاء فباعه إياها 
بشی» قد عرفه فل» أو کثر » قالبیع جائز . فان جاء الغاصب بالدابة معيبة عيبًا يحدث 
مثله »فزعم أنه لم يكن رآه ‏ وأن البائع دلس له بهء كان القول قول البائع مع يمينه » الا 
أن يقيم الغاصب البينة على أنه كان فى يد الغصوب البائع » أو یکون العیب مما لا يحدث 
مثله فيكون له رد الدابة » ويكون للمغصوب ما نقصها على الغاصب . فإن قال المتعدى 
بالغصب أو فى الكراء: إن الدابة ضاعت فأنا أدفع إليك قيمتها » فقبل ذلك منه بغيرقضاء 
قاض فلا يجوز فى هذا والله أعلم ‏ إلا واحد من قولين : 

آحدهما : أن يقال هذا بيع مستانف فلا نجیزه ؛ من قَبّلٍ أنه لا يجوز بيع الوتی »أو 
يقال : هذا بدل إن كانت ضاعت أو تلفت › فيجور ؛ لان ذلك يلزمه فى أصل 
الحكم فمن ذهب. هذا المذهب لزمه إذا علم بأن (۲۱ الدابة لم تضع أن يكون لرب الدابة 
أخذها » وعليه رد ما آغذه من قبل أنه إنما آخذ ما كان يلزم له لو كانت ضائعة » فلما لم 
تكن ضائعة كان على اصل ملكه . أويقول قائل قولا ثالثا فقول : لما رضى بقوله وترك 
استحلافه كما كان الحاكم مستحلقه لو ضاعت. فلا يكون له الرجوع على حال» فاما أن 
يقول قائل : إن كانت عند الغاصب وإنما كذب ليأخذها فللمشتری أخذهاء وان لم تكن 
عند الغاصب ثم وجدها / فليس للمتشرى آخذها ۰ فهذا لا يجوز فيوجه من الوجوه ؛ 
لان الذى انعقد إن كان جائز؟ بكل حال جاز / ولم ينتقض .و إن كان جائرًا 29 ما لم 
تكن موجودة منتقضًا (© ذا كانت موجودة» فهى موجودة فى الحالين » فما بالها ترد فى 
إحداهما ولا ترد فى الأخرى (24 ؟ وإن كان فاسدا فهو مردود بكل حال »وهذا القول : 
لا جائزء ولا فاسد »ولا جائز على معنى فاسد فى آخر . 

قال الشاقعى : وإذا باع الرجل من الرجل الجارية آوالعبد وقبضه منه » ثم أقر البائع 
لرجل آخر أنه عبده غصبه منه » أوأمته غصبها منه » قلنا للمقر له بالغصب: إن أقمت 
بينة على الغصب دفعنا إليك أيهما آقمت عليه البينةونقضنا البيع » وان لم تقم بينة فإقرار 
البائع لك [ثبات حق لك على نفسه » وابطال حق لغيرك قد ثبت عليه قبل إقراره لك » 


(1) فى ( ص ) : ٠‏ أن الدلية ٤‏ . () فى ( ص ) :. « وان كان جار ». 
(۲) فى ( ص ءات ) : «منتقض “غير منصوبة . (4) فى ( ص » ت ) : ١‏ فى الآخر ». 


الغصب واللستكرهة سسب سبي م 

ولا يصدق فى / إبطال حق غيره » ويصدّق على نفسه »فیضمن لك قيمة أيهما أقر 
بأنه عَصَبَعَهُ » إلا أن يجد الشترى العيب » أو يكون له خيار فيرده بخياره فى العيب 
وخياره فى الشرط » فإذا رده كان على المقر أن يسلمه إليك »وان صدقه المشترى أنه 
غاصب رده ورجم عليه بالثمن الذى أخخذه منه إن شاء. 

قال الشافعى : وإذا اغتصب الرجل من الرجل عبذا فباعه من رجل » ثم ملك 
المغتصبة البائع العبد بميراث » أو هبة » أو بشراء صحیح» أو وجه ملك ما كان » ثم أراد 
نقض البيع الأول ؛ لأنه باع ما لا يملك » فإن صدقه المشترى» أو قامت بيئة فالبيع 
منتقض آراده أولم يرده ؛ لانه باع ما لا يجوز له بيعه . وإن لم تقم بينة »وقال المشترى: 
نما ادعيت ما يفسد البيع فالقول قول المشترى مع يمينه .فان قال البائع : بعتك ما أملك » 
ثم قامت بینةانه اغتصبه ثم ملكه » ولم بصدقه المشترى ثبت البيع؛ من قبل : أن البينة 
ما تشهد فى هذا الوقت للبائع لا عليه » فتشهد له با برجع به العبد إلى ملكه فيكون 
مشهوذا له »لا عليه » وقد أكذبهم فلا ينتقض البیع فى الحكم لإكذابه بينته » وينبغى فى 
الورع أن یجددا بيعًا » أو يرده الشتری . 

قال : وان كانت البينة شهدت ٠»‏ فکان ذلك یخرجه من أيديهما جمیعا » قبلت 
البینة؛ لانها عليه . 

قال : وان باعه وقبضه الشتری ‏ ثم أعتقه » فقامت بينة بغصب » وکان الخصوب 
أو ورثته قيامًا رد العتق ؛ لان البيع كان فاسد) » ويرد إلى الخصوب . ولو لم تكن بینة» 
وصدق الغاصب والمشترى المدعى أنه غصبه »> لم يقبل قول واحد منهما فى العتق » 
ومضى العتق » ورددنا المغصوب على الغاصب بقيمة العبد فى أكثر ما كان قيمة » وان 
أحب رددناه على المشترى المعتق . فان رددناه على المشترى العتق رجع على الغاصب 
البائع با أخذ منه ؛ لانه قد أقر أنه باع ما لا یملك ‏ والولاء موقوف ؛ من قبل أن العتق 
يقر أنه أعتق ما لا يملك . 

قال: وإذا غصب الرجل من الرجل الجارية فباعها من رجل » والمشترى يعلم أنها 
مغصوبةء ثم جاء المخصوب فاراد إجازة البيع » لم يكن البيع جائزا؛ من قبّل أن أصل 
البیع كان محرمًا فلا يكون لاحد إجازة المحرم »ويكون له تجديد بيع خلال هو غير 
الحرام . 

فإن قال قائل: أرأيت لوآن امرءا باع جارية له » وشرط لنفسه فيها الخيار »أما / كان 


۰ب 


f0 


۱۳9۳۵ 


۱ب 


oY‏ الغصب والستکرهة 
يجوز البيع › ويكون له أن يختار إمضاءه فيلزم المشترى بان له الخيار دون البائع ؟ قيل : 
بلی ۰ فإن قال: فما فرق بينهما؟ قيل: هذه باعها مالكها بيعًا حلالاء وكان له الخيار على 
شرطه» وكان المشترى غير عاص لله » ولا البائع » والغاصب والشتری وهو يعلم أنها 
مغصوبة ۰ عاصيان لله » وهذا بائع ما ليس له » وهذا مشتر ما لا بحل له » فلا يقاس 


. ارام على الحلال ؛ لانه ضده . ألا ترى أن الرجل الشتری من رب الجارية جاريته لو 


شرط المشترى الخيار لنفسه كان له / الخيار كما يكون للبائم إذا شرطه ؟ افیکون للمشترى 
الجارية المغصوبة الخيار فى أخذها أوردها ؟ فان قال : لا » قيل : ولو شرط الغاصب 
اخیار لنفسه ؟ فإن قال: لا؛ من قبل أن الذی شرط له الخيار لا يملك الجاريةء 
قیل :ولکن الذی يملكها لو شرط الغاصب الخيار لنفسه ؟ فان قال: لا »من قبل أن الذی 
شرط له الخيار لا يملك الجارية » قیل : ولکن الذی يملكها لو شرط له الخيار جازء فان 
قال: نعم » قيل له : افلا تری آنهما مختلفان فى کل شىء ۰ فکیف يقاس أحد 6۱ 
الختلفین فى كل شىء على الآخر ؟ 

' قال : وإذا غصب الرجل من الرجل الجارية » فأقر الغاصب بأنه غصبه جارية » 
وقال: ثمنها عشرة» وقال اللغصوب : ثمنها ماثة» فالقول قول الخاصب مع يمينه » ولا 
تقوم على الصفة؛ من قبل أن التقويم على الصفة لا يضبط . قد تكون الجاريتان بصفة 
ولون وسن » وبينهما كثير فى القيمة بشىء يكون فى الروح والعقل واللسان فلا يضبط 
إلا بالمعانية » فيقال لرب الجارية : إن رضيت وإلا فأتم بينة » فان أقام بينة أخذ له ببينته » 
وإن لم يقمها احلف له الغاصب وكان القول قوله . 

ولو أقام عليه شاهدين بأنه غصبه جارية » فهلكت الجارية فى يذيه » ولم ينبت 
الشاهدان على قيمتها » كان القول فى قيمتها قول الغاصب مع يميئه . ولو وصفها 
الشاهدان بصفة أنها كانت صحيحة ۰ علم أن قيمتها أكثر ما قال الغاصب. كان القول قول 
الغاصب ؛ لانه قد يمكن أن يكون ثم داء أو غائلة(۳) تخفی يصير بها ثمنها إلى ما قال 
الغاصب » فإذا أمكن ما قال الغاصب / بحال كان القول قوله مع يمينه . وهكذا قول من 
یغرم شيثًا من الدنيا بای وجه ما دخل عليه الغرم» إذا أمكن أن يكون القول قوله كان 
القول قولهء ولا يؤخذ منه خلاف ما أقر به إلا ببينة . ألا ترى آنا نجعل فى الاکثر من 
الدعوى عليه القول قوله ؟ فلو قال رجل : غصبنىء أو لى عليه دين ٠‏ أو عنده وديعة» 


(۱) فى ( مس ) : « احذ الختلقين » وهو خطاً . (1) الغائلة: الحقد الباطن > والشر ( القاموس ) . 


الغصب والمستكرهة 
كان القول قوله مع بمينه » ولم نلزمه شيئًا لم يقر به » فإذا أعطيناه هذا ,فى الاكثر كان 
الاقل أولى أن نعطيه إياه فيه » ولا تجوز القيمة على ما لا يرى » وذلك آنا ندرك ما 
وصفت من علم أن الجاريتين تكونان فى صفة » وإحداهما أكثر ثمنًا من الأخرى بشىء 
غير بعيد.» فلا تكون القيم إلا على ما عوين »أو لا ترى أن فيما عوينَ لا نولى القيمة 
فيه إلا أهل العلم به فى يومه الذى يقومونه فيه ؟ولا تجوز لهم القيمة حتى يكشفوا عن 
الغائلة والأدواء » ثم يقيسوه بغيره »ثم يكون أكثر ما عندهم فى ذلك تأخى. قدر القيمة 
على قدر ما یری من سعر يومه ؛ فإذا كان هذا هكذا لم يجز التقويم على الَخيب ٠‏ فان 
قال: صفته كذا ولا أعرف قيمته » قلنا لرب الثوب : ادع فى قيفته ما شئت » فإذا فعل 
قلنا للغاصب : قد ادعى ما تسمع » فان عرفته فاده إليه بلا ییمین » وان لم تعرفه فأقر با 
شئت نحلفك عليه وتدفعه إليه » فان قال : لا أحلف ٠‏ قلنا : فرد(۱) اليمين 
عليه » فيحلف عليك ويستحق ما ادعى إن ثبت 217 على الامتناع من اليمين ٠‏ فان حلف 
بعد أن بين هذا له فقد جاء با عليه » وان امتنع أحلفنا / المذعى ٠‏ ثم آلزمناه جميع ما 
حلف عليه ۰ فان أراد اليمين بعد يمين المدعى لم نعطه إياها » فان جاء ببينة على أقل ما 
حلف عليه الدعى أعطيناه بالبينة » وكانت البيئة أولى من اليمين الفاجرة . 

قال :وإذا غصب رجل من رجل طعامًا حبّا » أو تمر أو اذا (6۳»فاستهلکه »فعلیه 
مثله إن كان يوجد له مثل بحال من الحال » وان لم یوجد له مثل فعليه قيمته أكثر ما كان 
قيمة قط . 

قال : وإذا غصب رجل لرجل أصلا فائمر » أوغنمًا فتوالدت وأصاب من صوفها 
وألبانها » كان لرب الاصل والغنم وكل ماشية أن يأخذ ماشيته وأصله من الغاصب إن 
كان(4) بحاله حين غصبه أو خير) . وان نقص آخذه والتقصان » ورجع عليه بجمیع ما 
أتلف من الثمرة »فاخذ منه مثلها إن كان لها مثل ۰ أو القيمة إن لم يكن / لها مثل وقيمة 
ما أتلف من نتاج الماشية »ومثل ما أخذ من لبنها ٠‏ أو قيمته إن لم يكن له مثل» ومثل 2*0 
ما أخذ من صوفها وشعرها إن كان له مثل » وإلا قيمته إن لم يكن له مثل ). قال: وان 


orf 


(۱) في ( ص )  :‏ فترد اليمين ۷ - (۲) فى ( ص ء م) : (إن يثبت ١۔‏ 

(۳) أدم : جمع إدام » يقال : أدمت الخبز وآدمته ؛ذا اصلحت إساغته بالادام »وهو ما يؤتدم به مائعًا أو 
جامداء ويسكن للتخفیف « أذم » فيعامل معاملة المفرد »ويجمع على آدام > مثل ٠‏ قفل ٠‏ و «أقفال». 
(لصیام) . 

(4) فى( ص ۰ م ) : « إن كانت ٩‏ . (6 ۰ 6) ما بين الرقنین سقط من (ص 4 . 


۱ب 


۵ب 


)جم لسلسم سس الغصب والستکرهة 
كان أعلفها » أو نها )١(‏ وهی جرب » أو استأجر عليها من حفظها »أو سقى الاصل » 
فلا شىء له فى ذلك . 

قال الشافعى : وأصل ما يحدث الغاصب فيما اغتصب شيئان : 

أحدهما : عين موجودة تميز » وعين موجودة 9 لا تميز . 

والثانى: أثر لا عين موجودة .فاما الاثر الذى ليس بعين موجودة فمثل ما وصفنا 
من الماشية يغصبها صغارا » والرقيق يغصبهم صغارا بهم مرض فيداويهم» وتعظم نفقته 
عليهم حتى يأتى صاحبهم وقد(" أنفق عليهم أضعاف أثمانهم » وإنما ماله فى أثر عليهم لا 
عين . ألا ترى أن النفقة فى الدواب والاعبد إنما هو شىء صلح به الجسد لا ) شىء 
قائم بعينه مع الجسدء وإنما هو أثر؟ وكذلك الثوب يغسله ويكمده »وكذلك الطين يغصبه » 
فيبله بالماء ثم يضربه لبنًا » فإنما هذا كله أثر ليس بعين من ماله وجد » فلا شىء (*) له 
فيه ؛ لأنه ليس بعين تتميز فيعطاه » ولا عين تزيد فى قيمته » ولا هو موجود كالصبغ فى 
الوب فیکون() شريكا له. والعين الموجودة )١(‏ التى لا تتميز أن يغصب الرجل القوب(۸) 
الذى قيمته عشرة دراهم فيصبغه بزعفران » فيزيد فى قيمته حمسة ٠»‏ فیقال للغاصب : 
إن شئت أن تستخرج الزعفران على أنك ضامن لا نقص من الثوب » وإن شئت فانت 
شريك فى الثوب لك ثلثه ولصاحب الثوب ثلثاه » ولا يكون له غيرذلك . وهكذا كل 
صبغ كان قائما فزاد فيه » وان صبغه بصبغ يزيد ثم استحق الصبغ »فاا يقوم الثوب » 
فان كان الصبغ زائدا فى قيمته شيثًا قل أو. كثر فهكذا » وإن کان(٩)‏ غير زائد فى قيمته قيل 
له : ليس لك ههنا مال زاد ۲۱۰۱ فى مال الرجل فتكون شريكنًا له به »فان شئت فاستخرج 
الصبغ على أنك ضامن لا نقص الثوب » وان شئت فدعه . 

قال : وإن كان الصبغ مما ينقص الثوب قيل له : أنت أضررت بصاحب الثوب 
وأدخلت عليه النقص ٠‏ فان شثت فاستخرج صبغك وتضمن ما نقص الثوب » وان شئت 


(۱) هناها وهی جرب : فى القاموس : هتا الإبل ؛ يهتؤها » مَتلَّة النون . خلاها بالهئاء ككتاب للقطرآن + 


والاسم الهنء . 
(9) فى ( ص ء ات ): الوغير موجودة لا تميز * . 
(۳) فى (ص ) : «فقد أنفق * . (4) فى( ص ) : « فلا شيء 6 
(5) فى (م ) : « ولا وجد شي« له فيه ۰4 وفی ( ص ) : «ولا شيء ٩‏ . 
(۷) فى ( ص ) : «والعين موجودة » . ( -۸) ما بين الرقمين ساقط من ( م  )‏ 


)٩(‏ فى(ص ) : « فإن كان ٠ .٩‏ (۱۰) فى (ص ) : 2 ما راد فى مال الرجل». 


الخصب والمستكرهة 
فلا شىء لك فى صبغك»وتضمن ما نقص الثوب بكل حال . 

قال : و » أن يخصبه 
مکیال زیت فیصبه فى زیت مثله آوخیر منه » فیقال للغاصنب :. إن شئت أعطيته مکیال 
زيت مثل زيته » وإن شئت و ا رد 
کان زيتك مثل زيته » وكنت تارگا للفضل إذا كان ريتك أكثر من زيته » ولا خيار 
للمغصوب؛ لانه غير منتقص . فان كان صب ذلك المكيال فى زیت / شر من زيته ضمن 
الغاصب له مثل زيته ؛ لانه قد انتقص زيته بتقصييره فيما هوشر منه . وان كان صب زيته 
فى بان(۳) اوشیرق ٩‏ .او دهن طيب ء أو سمن ‏ أو عسل » ضمن فى هذا كله؛ لانه 
لا يتخلص منه الزيت. » ولا يكون له أن یدفم إليه مكيالاً مثله . وان كان الکیال منه 
خیرا من الزيت: من قبل أنه غير الزيت » ولوكان صبه فى ماء إن خلصه منه حتى يكون 
زیتّا لا ماء فيه:» وتكون مخالطة الماء غير ناقصة له » كان لازمًا للمغصوب أن يقبله » وان 
كانت مخالطة الاء نافصة له فى العاجل والتعقب كان عليه أن يعطيه مکیالاا مثله مكانه. 


س ۵۲۵ 


قال الربيع : ويعطيه هذا الزيت بعينه وان نقصه الماء » ويرجع عليه بنقصه وهو معنى 
قول الشافعى . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو اغتصبه زيئًا فاغلاه على الثار فنقص ۰ كان عليه 
أن يسلمه إليه وما نفص مكيلته » ثم إن كانت النار تنقصه شيئًا فن القيمة كان عليه أن 
یغرم له نقصانه » وان لم تنقصه شيئًا فى القيمة فلا شىء عليه 

و امي خط حي سلطا مدع عا چم وبلط ا 
بمثل كيلها » إلا أن يكون / يقدر على أن يميزها حتى تكون معروفة . وان خلطها بمثلها أو 
أجود كان كما وصفت فى الزيت . قال: ولو خطها بشعير ۰ أو ذرة » أو حب غير 
اخنطت. كان عليه أن يؤخذ بتمييزها حتى يسلمها إليه بعينها بمثل كيلها » وان نقص كيلها 


قال : ولو اغتصبه حنطة جيذة فاصابها عنده ماء أو عفن أو أكلة (۲۵ » أو دخلها 


(۱) فى ( ب ) : « أخذ من هذا الزيت » وما تاه من ( ص ه ت » م) . 

(1) البان : قال فى القاموس : شجر » وب ثمره دهن طيب » والمراد هنا هذا الرهن . 
(60 الشيرّق: دعن السمسم - 

(۶) فى (ب ) : ١‏ حنطة جديدة © » وما ناه من ( ص »ات ۰ م) . 

(*) فى (ص ء م ءات ) رسمت الكلمة هکنا : * أو أكلت » بالتاه المفتوحة . 


i/o 


۹۰۹( ل الغصب والمستكرهة 


نقص فى عينها » كان عليه أن يدفعها إليه وقيمة ما نقضها تقوم بالحال التى غصبها والحال 
التى دفعها بها » ثم یغرم فضل ما بين القيمتين . 

قال : ولو غصبه (١).دقِيقًا‏ فلخطه بدقيق أجود منه » أو مثله » أو أرام (۲۳ » كان 
كما وصفنا فى الزيت . 

قال : وان غصبه زعفرانًا وثوابًا » فصبغ الثوب بالزعفران» كان رب اللوب بالخيار 
فى أن یاخذ الثوب مصبوغا.؛ لأنه زعفرانه وثوبه » ولا شىء له غير ذلك » أو يقوم ثوبه 
أبيض وزعفرانه صحيحًا فان كانت قيمته (۳) ثلاثين قوم ثوبه مصبوعًا بزعفران » فان كانت 
قيمته خمسة وعشرين ضمنه خمسة ؛ لأنه أدخل عليه النقص . 

قال : وكذلك إن غصبه سمننًا وعصسلاً ودقيقًا فعصده (؟» ۰ كان للمغصوب الخيار فى 
أن یاخذ معصود) ولا شىء للغاصب فى الحطب والقدر والعمل » من قبل أن ماله فيه أثر 
لا عين ٠‏ أو يقوم له العسل منفردصا » والسمن والدقيق منفردين ٠‏ فان كان قيمته 
عشرة» وهو معصود قيمته سبعة غرم له ثلائة ؛ من قبّلٍ أنه أدخل عليه النقص . 

ولو غصبه دابة وشعیر] فعلف الدابة الشعير ۰ رد الدابة والعشير ؛ من قبل أنه هو 
الستهلك له ۰ وليس فى الدابة عين من الشعير يأخخذه نما فيها منه أثر. 

قال : ولو غصبه طعامًا فاطعمه إياه والمغصوب لا يعلم » كان متطوعا بالاطعام » 
وكان عليه ضمان الطعام . وان كان المغصوب يعلم أنه طعامه فأكله » فلا شىء له عليه ؛ 
من قبل أن سلطانه إنما كان على أخذ طعامه فقد أخذه . 

قال : وان (* اختلفا فقال الغصوب : أكلته ولا أعلم أنه طعامى» وقال الغاصب : 
اکلته وانت تعلم (25 ۰ فالقول قول المغصوب مع يينه إذا أمكن أن يكون يخفى ذلك 
بوجه من الوجوه . 

قال الربيع : وفيه قول آخر: أنه إذا أكله عاًا » أو غير عالم» فقد وصل إليه شیثه» 
ولا شیء على الغاصب إلا أن يكون نقص عمله فيه شيئًا » فيرجع با نقصه العمل. 

قال الشافعى : فان © غصبه ذهيًا فحمل عليه نحاسًا » أو حدیدا » أو فضة » أخذ 
(1) فى ( ص ءات ) : « ولو اتصبه دی » . (0) فی ( ص + م » ت ) : ١‏ آردی ٩‏ . 
(۲) فى ( ص ) : « قيمة ثلاثين > . 
(4) عصده : جعله عصيدة » وتکون من العسل والسمن والدقيق يعقد بالطبخ ویلوی بعضه على بعض . 
() فى ( ب) : « ولو غصبه » وما أثبتناه من ( ص ۰ م ءات ) . 


(5) فى ( ب ) : وأنت تعمله ٩‏ وما أثبتناه من ( ص ء م » ت 6 . 
(۷) فى ( ب ) : 2 وان غصبه » وما أثبتئاه من (ص" » م ۰ ت ) - 
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بتمييزه بالنار » وإن نقصت النار ذهبه شيثًا ضمن ما نقصت النار وزن ذعبه » وسلم إليه 
ذهبه » ثم نظرنا : فان كانت النار نقصت من / ذهبه شيئًا فى اقيمة ضمن له ما نقصته 
النار فى القيمة . 

قال : ولو سبكه مع ذهب مثله » أو أجود منه ۲۱ أو اردا (۳) » كان هذا مما لا 
یتمیز» وكان القول فيه كالقول فى الزيت - 

قال : ولو اغتصبه ذهبا فجعله قضيبًا » ثم أضاف إليه قضيبًا من ذهب غيره » أو 
قضيًا من نحاس أو فضة ميز بينهما » ثم دفع إليه قضيبه إن كان بمثل الوزن الذى غصبه 
به 29 ۰ ثم نظر إليه (4» فى تلك الحال وإليه فى الحال التى خصبه إياه فيها 0 ممّاءفإن © 
كانت قيمته حين رده أقل منها حين غصبه ضمن له فضل ما بين القيمتين © » وان كانت 
مثل ) أو أكثر أخذ ذهبه ولا شىء له غير ذلك ۰ ولا لغاصب فى الزيادة من عمل» إنما 
هو أثر . 

قال : ولو غصبه شاة فأنزى عليها تيسّاء فجاءعت بولد كانت الشاة والولد للمخصوب » 
ولا شىء للغاصب فى عسب )٩(‏ التيس من قبل شيثين : 

أحدهما : أنه لا يحل ثمن سب الفحل . 

/ والآخر : أنه إنما هو شىء أقره فيها فانقلب الذى أقر إلى غيره» والذى انقلب 
ليس بشىء یلك إنما يملكه رب الشاة . 

قال : ولو غصبه ثقْرة 21١‏ ذهب فضربها دنائير » كان لرب النقرة أن يأخذ الدنانير 
إن كانت بمثل ورن النقرة » وكانت بثل قيمة النقرة » أو أكثر » ولا شىء للغاصب فى 
زيادة عمله؛ لان عمله إنما هو أثر » وان كانت / ينقص وزنها آخذ الدنانیر وما نقص 
الوزن. قال : وان كان قيمتها تنقص مع ذلك أخذ الدنانیر » وما نقص الوزن » وما 
نقص القيمة . 


ين 


قال : وان غصبه خشبة فشقها ألواحًا » تأخذ رب الخشبة الالواح » فان كانت 


(۱) «منه » : ليست فی( ب ) » وأئبتناها من ( ص ءات » م) . 


(0) فى (ص ۰ م »ت ) : ١‏ آواردی ٩‏ . (۳) «به ا: : ليست فى ( ص ۰ م > ت) . 
(4) فى( ص ءات ) : « ثم نظر إليه قضيبًا في تلك الحال 4 . 
(5) « فها #:لیست فى ( ص م ءات ) . ( - ۷) ما بين الرقمین ساقط من ( ص) . 


(۸) في ( ب ) : « مثله » وما تاه من (ص ءات ۰ م) . 


)عب القفحل : ضراب الفحل » أو ماز » وعسسب الفحل الناقة عبًا » من باب ضرب :رما . 
0٠١‏ سره : القطعة المذابة من الذهب آوالفضة ۰ وقبل الذوبان هما تبر . 


۲ب 


۲ب 


OFA 
الألواح مثل قيمة الخشبة أو أكثر أخذها » ولا شىء للغاصب فى زيادة قيمة الالواح على‎ 
الخشبة » من قبل أن ماله فيها آثر لا عين ۰ فان (۱ كانت الالواح أقل قيمة من الخشبة‎ 
١ . أخذها » وفضل ما بين القيمتين‎ 

قال : ولو أنه عمل هذه الالواح أبوابًا > ولم يدخل فيها شيئًا من عنده كان هكذا + 
ولو أدخل فيها من عنده حدید أو خشبًا غيرها كان عليه أن يميز ماله من مال المغخصوب ۰ 
ثم يدفع إلى المغصوب ماله وما نقص ماله إذا ميز منها خشبه وحديده » إلا آن يشاء أن 
يدع له ذلك متطوعًا . 

قال : وكذلك لو أدخل لوحا منها فى سفينة » أو بنی على لوح منها جدارًا » كان 
عليه أن يؤخذ بقلع ذلك حتى يسلمة إلى صاحبه وما نقصه . قال : وكذلك الخيط يخيط 
به الثوب وغيره . 

فان غصبه خيطاً فخاط به جرح إنسان أو حيوان ضمن قيمته » ولم يكن للمخصوب 
أن ينزع خيطه من إنسان ولا حيوان حى . 

فإن قال قائل : ما فرق بين فیط يخاط به الثوب وفى إخراجه إفساد للثوب » وفى 
إخراج اللوح إفساد للبناء والسفينة وفی إخراج الخيط من الجرح إفساد للجرح؟ © . 

قيل له : إن هدم الجدار » وقلع اللوح من السفيئة » ونقض الخياطة » ليس بمحرم 
على مالکها ؛ لأنه ليس فى شیء منها روح تتلف ولا تألم » فلما کان مباخا لمالكها كان 
مباحًا لرب الحق أن يأخذ حقه منها . واستخراج الفیط من الجرح تلف للمجروح » وألم 
عليه »ومحرم عليه أن يتلف نفسه » وكذلك محرم على غيره أن يتلفه إلا إذن الله تعالى 
به فيه من الكفر والقتل » وكذلك ذوات الأرواح . ولا يؤخذ الحق بمعصية الله تعالى» 
وإنما يؤخذ با لم يكن لله معصية . 


الغصب والمستكرهة 


(۱) فى (ب ) : « وان كانت الالواح ٩‏ وما تاه من ( صء م »> ت) . 
(۲) فى ( ب ) بين هذا الاعتراض والإجابة عليه زيادة مقحمة » وهی « فان زعمت أن أحدهما يخرج مع 
الفساد» والآخر لا يخرج مع الفساد » ولم ثثبته فى الصلب هنا لأمور : 
الأول : أنه مقحم كما قلنا - لا يسير مع السیاق . 
الثانی : أنه ليس فى( ص › ت ) . 
الثالث : هذه العبارة فى ( م) كذلك » ولکنها بعد قول الربيع الآتى قريًا » ولذلك ابتناها هناك ٠‏ 
هذا وإذا كان هناك احتمال أنها من النص هناء فما ضيعنا العبارة وإثما هي موجودة هنا فى الهامش 
لهذا الاحتمال . والله سبحانه وتعالی أعلم - 


الخصب والمستكرهة | مسائل شتى فى الجنايات والهبة ... إلخ ست ۵۳۹ 

قال الربيع : فيه قول آخخر : إن (۱) كان الخيط فى حيوان لا يؤكل فلا ينزع > لان 
النبى که نهى أن تُصبَرَ البهام(0» > وان کان فى حيوان يؤكل نزع الخيط ؛ لأنه حلال أن 
يذبحها ویاکلها ٩‏ . 

فان زعمت أن أحدهما يخرج مع الفساد » والآخر لا يخرج مع الفساد . 

٠‏ قال الشافعى : قلت : أرأيت إن كان الغاصب معسر) وقد صبغ الثوب صبعًا یتقصه» 
ثم قال : آنا أغسله حتى أخرج صبغى منه لم نمكنه (4) أن یفسله قینقص على ثوبى وهو 
عسر بذلك ؟ . 
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قال : وإذا جنى الحر على الغبد جناية تكون نف أو أقل » خملتها عاقلة الجر » 
إن كانت خطأ وقامت بها بينة . 

فإن قال قائل : وكيف ضمنت العاقلة جناية حر على عبد ؟ قيل له : لما كانت 
العاقلة تعقل بسنة رسو الله / يها جناية الحر على الحر فى النفس ء ويسثة رسو الله 
ية جناية احر على الجنين وهو نصف عشر نفس » دل ذلك على أن ما جنى الحر من 
جناية خطأ كانت على عاقلته » وعلى أن الحكم فى جناية ار خطأ مخالف للحكم فى 
جناية ار العمد » وفيما استهلك الحر من عروض الآدميين . 

فان قال قائل : فلم لم تجعل العبد عرضًا من العروض ۰ وإنما فيه قيمته كما يكون 
ذلك فى العروض ؟ قيل : جعل الله عز وجل على القاتل خطأ تحرير رقبة » ودية مسلمة 
إلى أهل القتول فكان ذلك فى الآدميين دون العروض والبهائم . ولم أعلم مخالمًا فى: أن 
على قاتل العبد تحرير رقبة كما هى على قاتل الحر ۰ ولا أن الرقبة فى مال القاتل خاصة. 
فملا كانت الدية فى الخطا على العاقلة كانت فى العبد دية » كما كانت فيه رقبة» وكان 
داخلاً فى جملة الآية» وجملة السنةء وجملة القياس على الإجماع فى أن فيه عتق رقبة. 

فان قال قائل : فديته ليست كدية الحر ؟ قيل : والديات مبيئة الفرض فى كتاب الله 


(1- 07 ما بين الرقمين ليس فى ( ص ءات ) . 
وأثبتناه من ( ب ٠‏ م ) وان كان فى ( م ) لم ينسب إلى الربيع . والله.عز وجل وتعالى أعلم . 
(۲) سبق الحديث وتخريجه برقم 7 فى كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة .. 
)فی (ص ۰ م) : «لم که » . ۱ 
(0) هذا المنوان وضعناه من عندنا ؛ لان السائل تمته بعيدة عن الغصب إلا مسالة أخيرة فى الباب » والله سبحانه 
وتعالی اعلم. 
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تعالی ٠.‏ ومبيئة العدد فى سنة رسول الله َة » وفى الآثارء فإنما يستدرك (۱) عددها 
خبرًا. الا توی أن. العاقلة تعقل دية ار والحرة وهما يختلفان (۲۲ ۰ ودية اليهودى 
والتصرانی والجوسی وهم عندنا مخالفو السلم؟ فكذلك تعقل دية العبد » وهی قيمته ٠‏ 

فان قال / قائل : ما الفرق بين العبد والبهيمة فى شىء غير هذا؟ قیل :۳۱ نعم» بين 
العبيد عند العامة القصاص فى النفس » وعندنا / فى النفس وفیما دونها.» زلیس ذلك 
بين بعيرين لو قتل أحدهما صاحبه . وعلى العبيد فرائض اله من تحريم الحرام وتحليل 
الحلال » وفيهم حرمة الإسلام » وليس ذلك فى البهائم . 

فان كان الجانى عبد) (4) على حر أو عبد من تعقل عنه عاقلته ولا سيده » وكانت 
الجناية فى عنقه دون ذمة سبيده» بباع فيها فيدفع إلى ولی الجنی عليه ديته ۰ فان فضل 
من ثمنه شىء رد على صاحبه ۰ فان لم يفضل من ثمنه شىء أو لم یبلغ الدية بطل ما 
بقى منه ؛ لان الجناية إنما كانت فى عنقه دون غيره » وترك أن يضمن سيده عنه . 
والعاقلة فى ار والعبد ما لا اعلم فيه خلاقًا ۰ وفيه دلالة على أن العقل إثما حكمه 
بالجانى لا بالمجنى عليه » ألا ترى أنه لو كان بالمجنى عليه ضمنت عاقلته لسيد العبد ثمن 
العبد إذا قثل الحر + فلما كانت لا تضمن ذلك عنه » وكانت جنايته على الحر والعبد(۲ 
سواء فى عنقه » كانت كذلك جتاية الحر على العبد والحر سواء على عاقلته » وكان الحر 
يعقل عنها كما تعقل عنه ؟ 

قال : واذا استعار الرجل من الرجل الدابة إلى موضع ۰ فتعدى بها إلى غيره + 
فعطبت فى التعدى أو بعد ما ردها إلى الموضع الذى استعارها منه قبل أن تصل إلى 
مالكها » فهو لها ضامن ٠‏ لا يخرج من الضمان إلا بان يوصلها إلى مالكها سالمة » وعليه 
الكراء من حيث تغدى بها مع الضمان . 

قال : وإذا تكارى الرجل من الرجل الدابة من مصر إلى أيلة فتعدى بها إلى مکة» 
قماتت بمكة » وقد كان قبضها من ربها ثمن عشرة ۰ فنقصت فى الركوب حتى صارت بأية 
ثمن خمسة ؛ ثم سار بها عن أية » فإنما يضمن قيمتها من الموضع الذى تغدى بها منهء 
فياخذ كراءها إلى أيلة الذى أكراها به » ويأخذ قيمتها من أيلة خمسة » ویاخذ فيما رکب 
منها بعد ذلك فيما بين أيلة إلى مكة كراء مثلها » لا على حساب الكراء الأول . 


(۱) فى ( ت ) : 9 ففا یستدل ٩‏ . (۷) فى ( ص ء م ) : «وهما مختلقان *- 
(۳) فى (ص ءات ) : « فقيل ۷ . (۵) فى ( ص ءات ) : « عبد » غير منصوية + 
(0) فى ( ص » ت ) : « على العيد والحر ۷ 
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قال: وإذا وهب الرجل للرجل طعامًا فاکله الموهوب له ۰ أو ثُوبًا فلبسه حتى أبلاه 
وذهب» ثم استحقه رجل على الواهب» فالستحق بالخيار فى أن يأخذ الواهب؛ لأنه 
هو) سیب تلاف ماله » فان أخذه بمثل / طعامه أو قيمة (۳) ثوبه فلا (۳) ع ء للواهب 
على الزهوب له إذا كانت هبته إياه لغير ثواب » أو © یاخذ للوهوب له بثل طعامه وقينة 
ثوبه 22 ؛ لأنه هو المستهلك له .فان أخذه به فقد اختلف فيآن يرجم الوهوب له على 
لاب » فقيل ١7‏ : لا يرجع على الواهب ‏ لان الواعب لم باذ من عونا برجم 
بعوضه » وإنما هو رجل غره من أمر قد كان له ألا يقبله . 

قال : وإذا استعار الرجل من الرجل ثوبًا شهرا أو شهرين فلبسه ٠‏ فأخلقه » ثم 
استحقه رجل آخر أخذه وقيمة ما نقصه اللبس من يوم أخذه منة » وهو بالخيار فى أن 
يأخذ ذلك من المستعير اللابس ۰ أو من الآخذ لثوبه ».فان آخذه من المستعيراللابس» 
وكان النقص كله فى يده لم يرجع به علی من أعاره ؛ من قبل أن التقص كان من فعلهء 
ولم يغر من ماله بشىء فيرجع به ٠‏ وان ضمنه المعير غير اللابس » فمن زعم أن العارية 
مضمونة » قال : للمعير أن يرجع به على المستعير ؛ لانه كان ضامئًا . ومن زعم أن 
العارية غير مضمونة لم يجعل له أن برجم عليه بشىء ؛ لائه سلطه على اللبس» وهذا 
قول بعض الشرقیین » والقول الأول قياس قول بعض أصحابنا الحجازيين » وهو موافق 
للاثار » وبه نعل . 

ولو كانت السالة بحالها » غير أن مکان العارية أن الستعیر تکاری الثوب» كان 
الجواب فيها كالجواب فى الاولی» إلا أن الستکری إذا ضمن شيئًا رجع به على الکری + 
لائه غره من شىء أخذ عليه عوضًا » وإنما لبسه على أن ذلك مباح ( له بفضو » ويكون 
لرب الثوب أن يأخذ قيمة إجارة ثوبه . 

قال : وإذا ادعی الرجل قبل الرجل / دعوى ۰ ان ت له الاي عليه 
أحلفه له القاضى» ثم قبل البينة من المدعى» فان ثبتت عليه بيئة أخذ له بها » وكانت 
البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة » وسواء كانت بيئة الدعی الستحلف حضور) بالبلد 


3 


ا 3 
(۱) ۱ هو »: ليست فى ( ب ) وأثبتناها من ( مص ١‏ ت ) . 

(1) فى (ت ) : «وقيمة ثوبه 4. (۳- ۵ ما بين الرقمين ساقط من (ت) . 
(4) فى ( ب ) : « ويأخد » وما اتتاه من (ص ).. 

(0) فى (ب ) : ۵ وقيل ٩‏ وما تاه من ( صن ءات )6 . (۷) فى ( ص ءات ) :5 مباح) » منصوية . 


۳ب 


۷ب 


۸ب 


الغصب والستکرهة / مسألة الستکرهة 
أو غيبًا عنه فلا يعدو هذا واحد) من وجهین : إما أن یکون الدعی عليه إذا حلف بری» 
بکل حال قامت عليه بيئة أو لم تقم» واما أن یکون إنما یکون برينًا ما لم تقم عليه بينة » 
فاذا قامت بيئة فالحكم عليه أن يؤخذ منه بها » وليس لقرب الشهود وبعدهم معنى + 
ولكن الشهود إن لم یعدلوا اكتفى فيه باليمين الاولی » ولم تعد عليه بين + وإنما احلفناه 
آولا أن الحكم فى المدعى عليه حكمان : أحدهما : آلا يكون عليه بينة فيكون القول قوله 

ينه » أو يكون عليه بينة فيزول هذا الحكم » ويكون الحكم عليه : أن تؤخذ منه 
البینة(۱) العادلة ما كان المدعى يدعى ما شهدت به بينته أو أكثر منه . 


ردان 


قال: وإذا اغتصب 17 الرجل من الرجل قمسًا فطحنه دقيقًا ٠‏ نظر ؛ فان كانت قيمة 
الدقيق مثل قيمة الحنطة أو أكثر فلا شىء للغاصب فى الزيادة » ولا عليه + لاه لم ينقصه 
شيعًا »وان كانت قيمة الدقيق أقل من قيمة الحنطة رجع على الغاصب بفضل ما بين قيمة 
الدقيق والحنطة» ولا شىء للغاصب فى الطحن ؛لأنه ما هو آثر لا مين" . 


[۳]/ مسألة الستکرهة 
أخبرنا الربیع قال : آخبرنا الشافعی رحمه الله قال : فى الرجل يستكره المرأة » أو 
الامة يصيبها » أن لكل واحدة منهما صداق مثلها » ولا حد على واحدة منهما ولا 
عقویف وعلى الْسَكْرِهِ حد الرجم إن كان ثيا » والجلد والنفى إن كان بكرا . 
وقال محمد بن الحسن : لا حد عليهما ولا عقوبة » وعلی الستکره الحد » ولا 
صداق عليه » ولا يجتمع 8) الحد والصداق معًا 6 . 


(۱) فى ( ب ) : « أن پوخذ منه بالبينة » وما أثبتناه من ( ص » ت ) ٠‏ 

(؟) فى ( ب ) : ١‏ وإذا غصب » وما أثيتناه من (.ص » ت ) . 

(۳) هناك ما يتعلق بالغصب فى كتاب الیوع ۰ فى باب السنة فى الخيار » وقد عقد له البلقينى بابا »> سماه : ٠‏ إذا 
لقى امالك الغاصب فى بلد آخر غير بلد الغصب » وكان الغصوب مثليًا ٠‏ وهكذا كرره فذكره هنا وذكره 
هناك كما هو فى الاصل ۰ ولم نكرره نحن هنا » واكتفينا بهذه الإشارة » ونن أراد الرجوع إليه فليرجع إلى 
الموضع الذکور . 

(4) فى ( ص ءات ) : « ولا يجمع الحد والصداق * - 

(۵) الآثار لحمد بن الحسن : ( ص ۱۳۳ - ۱۳4 ) باب من غصب امرأة نفسها ب قال محمد رحمه الله : 
اخبرنا أبو حنيقة » عن حماد » عن إبراهيم: أنه من كان من الناس حرا أو ملوگا غصب امرأة نفسها فعليه 
الحد. ولا صداق عليه قال : وإذا وجب الصداق درئ الحد » وإذا ضرب الحد بطل الصداق. 

قال محمد : وهذا كله قول أبى حنيفة وقولنا . 


الغصب والستکرهة / مسألة المستكرهة 
وكان الذى احتج فيه من الآثار عن قيس بن الربيع ۰ عن جابر » عن الشعبى » 
وهو يزعم أن مثل هذا لا يكون حجة . 

3 وقد احتج بعض أصحابنا فيه أن مالكًا أخبره عن ابن شهاب : أن مروان 
ابن الحكم قضى فى امرأة استكرهها رجل بصداقها على الذى استكرهها .وقال الذى 
احتج بهذا: إن مروان رجل أدرك عامة أصحاب النبى ی وكان له علم ومشاورة فى 
العلم » وقضى بهذا بالمدينة» ولم يرفعه » فزعم محمد بن الحسن أن قضاءه لا يكون 
حجة . 


ردن 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : لو أن رجلاً أصاب امرأة بزنا » فاراد سقوط الحد عنه 
تحامل عليها حتى يفضيها ۰ يسقط ٠‏ الحد » وصارت جناية يغرمها فى ماله » وهذا 
يخالف الأول . 

قال الشافعى نليه : وإذا كان رانيا يقام عليه الحد قبل أن يفضيها » وهو عاص 
لم يخرج بالإفضاء من (۴ الزنا » ولم یزدد بالإفضاء إلا نبا 

قال الربيع : الذى يذهب إليه الشافعى أنه إذا حلف ليفعلن فعلاً إلى أجل فمات قبل 
الاجل » أو فات الذى حلف لیفعلنه به قبل الاجل ۰ فلا حنث عليه؛ لانه مُكْرَه . وإذا 
حلف ليفعلن فعلاً ولم يسم اجلاً ‏ فامكنه أن يفعل ذلك فلم يفعل حتى مات» أو فات 
الذى حلف لیفعلنه به أنه حانث . 

انتهی الجزء الرابع » ويليه ‏ إن شاء الله الجزء الخامس وأوله : 
« كتاب الشفعة » 


() فی (ص ) : دفقطع. 
(1) دعاص » : ليست فى (ب ءات ) واتاها من (ص ) . © فی ( ص ) : « إلى الزنا » . 


[۱۱۷۱] ط:( 784/1 ۷۳۵) ۳) كتاب الأقضية ‏ (۱۷) باب القضاء فى المستكرهة من النساء ‏ عن ابن 
شهاب: أن عبد الملك بن مروان قضى فى امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها 
«رقم۱4). 

وبهذا يتبين أن الرواية فى الوطاً عن عبد اللك بن مروان » ولیس عن مروان . 

وقد رواه الببهقی بإسناده إلى الشافعی قال : آخبرنا مالك » عن ابن شهاب أن عبد اللك بن مروان 
قضی فى امرأة . . . فذکره . 

قال البيهقى عقبه : كان فى كتابى مروان » والصحيح : عبد الملك بن مروان . هكذا رواه أصحاب 
الموطا .(المعرفة ۳۵۳/۲ - كتاب الحدود ‏ باب للستکرهة ) . 


فهرس الموضوعات ot‏ 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


كتاب البيوع 
باب بيع الخيار 
بات لقن باب( ام سس تست سس سوت ی 11 
باب بيع الکلاب: وغیرها من الخيوان غير الاکول سس سس ۲۳ 
باب الخلاف فى ثمن الكل ٠‏ ۲۷ 
باب الريا ‏ باب الطعام بالطعام م ۳۰ 
باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه بعض سس ۳۷ 
باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب همست ۳۸ 
باب فى التمر بالتمر 
باب ا م اا ج 
باب ما يجامع التمر وما يخالقه .ا 8۰ 
باب الأکول من صنفين شيب احدهما بالاخر سس 4۲ 
باب الرطب بالتمر 


پاپ ما چاه فى بيع اللحم .متس تست 4٩‏ 
انا ره و مر ا ا س و 


باب الآجال فى الصرف or‏ 
باب ما جاء فى الصرف 00 
مسألة بيع الصحف 531 
باب فى بیع العروض 33 
باب فى بيع الغائب إلى أجل Ww‏ 


باب ثمر الحائط یبا اصله ۷۹ 
باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار 
باب المخلاف فى بيع الزرع قائ ا 


o‏ فهرس الوضوعات 
باب بيع العرايا 1¥ 
باب العرية Wo‏ 
باب الجائحة فى الشموة ۱ 
باب الجائحة فى الشمر: 

باب فى الجائحة 1۲ 
باب الثنيا ۱۳۳ 
باب صدقة الثمر ۱۳۹ 
باب فى الزابنة ۳۰ 
باب وقت بيع الفاكهة سسس ۱۳ 
باب ما ينبت من الزیع ۳۸ 
باب ما اشتری مما يكون مأكوله داخله 1 


مسالة بيع المح فى تست ۱4۱ 


باب بيع القصب والقرط 14 
باب حكم المبيع قبل القبض وبعده 14 
باب النهى عن بيع الكراع والسلاح فى الفتنة 19¥ 
پاپ السنة فی خاو ا سس ۱۵۴ 
باب بیع الآجال 11۰ 
باب الشهادة فى البيوع ۱۷۹ 
باب السلف والراد به السلم ۱۸۱ 
باب ما يجوز من السلف ۸۸ 
باب فى الآجال فى السلف والبیع 1۹۰ 
باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز و الیل .سس ۲۰ 
باب السلف فى الكيل ۲.0 
باب السلف فى الحنطة ۷۰۹ 
باب السلف فى الذرة ۲۰۷ 
باب العلس ۲.۹ 
باب القطنية ۲-۹ 
باب السلف فى الرطب والتمر ۳۱ 
باب جماع السلف فى الوزن ۳ 


فهرس الوضوعات ۷ 
تفریع الوزن من العسل ۳ 
باب السلف فى السمن 11 
باب السلف فى الزیت ۳۹ 
السلف فى الزید ۳۷ 
السلف فى اللبن ۳۸ 
السلف فى الجبن رطبًا ويايسًا لفقا 
السلف فى اللا ۲۳۳ 
الصوف والشعر r‏ 
السلف فى اللحم iG‏ 
صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا. يجوز o‏ 
لحم الوحش ۳۹ 
الیتان ۲۳۸ 
الرؤوس والاکایع ۲4 
باب السلف فى العطر وزنًا ۲۳۱ 
باب متاع الصيادلة FY‏ 
باب السلف فى اللولو وغيره من متاع آصحاب ابلوهر ...الخ تست ۲۳۸ 
باب السلف فى التبر غير الذهب والفضة ۳۳۹ 
باب السلف فى صمغ الشجر ۳۳۹ 
باب الطين الارمنی وطين البحيرة والمختوم . . . .تست ۲4۰ 
باب بیع الحيوان والسلف فيه ۲۱ 
باب صفات الحيوان إذا كانت ديئًا 4 
باب الاختلاف فى أن يكون الحيوان نسيثة . . . إلخ Yo‏ 
باب السلف فى الثياب ۱9۵ 
باب السلف فى الاهب والجلود 9۹ 
باب السلف فى القراطيس ov‏ 
باب السلف فى الخشب ذرعًا ۳۰۸ 
باب السلم فى الخشب وزنا 104 


باب السلف في الصوف 5 


oA‏ فهرس الوضوعات 


U 


باب السلف فى الكرسف 
باب السلف فى القز والکتان TY‏ 


باب السلف فى احجارة والأرحية وغیرها من الحجارة تلف 
باب السلف فى القصة والنورة E‏ 
باب السلف فى العدد تلف 
باب السلم فى المأكول كيلا أو وزئًا ينها 
باب السلف فى الشىء المصلح لغيره 4 
باب السلف يحل فياخذ السلف . . . الخ 7 
باب صرف السلف إلى غیره ۲۷۹ 
باب الخيار فى السلف VA‏ 
باب ما يجب للمسلف على السلف من شرطه 1۷۸ 
تاتب اعتلاف المتبايعين بالسلف إذا رآه السلف ... إلخ ۷4 
اب ما يلزم فى السلف مما يخالف الصفة A:‏ 
باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز ۸۱ 
باب اختلاف المسلف والمسلف فى السلم AY‏ 


باب السلف فى السلعة بعينها حاضرة أو غائبة سسب سل ۲۸۳ 


باب امتناع.ذى الحق من أخيل حقه AE‏ 
اب السلف فى الرطب فینفد 1۸ 
کتاب الرهن الکبیر 
إباحة الرهن ۱۸۹ 
باب ما يتم به الرهن من القبضی ۳ 
قبض الرهن وما یکون بعد قبضه ... إلخ ۹۲ 
ما يكون قبضا فى الرهن ولا یکون ۰۰۰ إلخ 1۹4 
ما یکون إخراجًا للرهن ۰.۰ الخ ۳۹۸ 


جواز شرط الرهن :. E‏ 
احتلاف الرهون والحق الذی یکون به الرهن ۳۰۷ 
جماع ما یجوز رهنه ۳۹۰ 


فهرس الموضوعات 064 
العيب فى الرهن € 
الرهن يجمع الشيئين المختلفين . . . إلخ 10 
الزيادة فى الرهن والشرط فيه ۳۰ 
باب ما يفسك الرهن من الشرط YY‏ 


جماع ما يجوز أن يكون مرهوئّا وما.لا یجوز ٣۵٣‏ 


الرهن الفاسد ۳۳۱ 
زيادة الرهن ۳۳۷ 
ضمان الرهن پیت ۳6۵ 
التعدی فی الرهن ۳:۹ 
بيع الرهن ومن يكون الرهن .علی يديه 01 
رهن الرجلين الشىء الواحد rot‏ 


رهن الشىء الواحد من رجلين سس ۳۵۵ 


رهن العبد بين الرجلین ۳۹ 
رهن الرجل الواحد الشبثين YoY‏ 
إذن الرجل للرجل فى أن يرهن عنه ما للآذن ۳۵۸ 
الاذن بالاداء عن الراهن ۳۹ 
الرسالة فى الرهن ۳۹۲ 
شرط ضمان الرهن ۳۹۳ 
تداعی الراهن وورثة الرتهن ۳۹۳ 
جناية العبد الرهون على سيده . . . إلخ ۳۹۶ 
إقرار العبد الرهون بابناية مت 
جناية العبد الرهون على الاجنبیین ۳۹۹ 


الجتاية على العبد الرهون فيما فيه قصاص .تست ۳۷۲ 


الجناية على العبد المرهون فیما فيه العقل ۳۷ 
كتاب الرهن الصغير 
رهن الشاع ۳۹۰ 


جناية الرهن ۶۸ 


.00 فهرس الموضوعات 
كتاب التفليس 
باب كيف ما يباع من مال الفلس رون 
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باب الحجر على البالغين tov‏ 
ياب الخلاف في الحجر 1۰ 


الصلح 1۳ 


الحوالة ۷4 
الضمان رخف 
الشركة 1۸۷ 
الوكالة 1۸۹ 
الإقرار 

جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهر؟ 441 


فهرس الموضوعات 001 
إقرار من لم يبلغ الحلم 1۹ 
إقرار المغلوب على عقله 4 
اقرار الصبی 1۹1 
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جماع الاقرار 1۹۸ 
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الإقرار بشىء محدود 06 
الإقرار للعبد والمحجور عليه 0 
الإقرار للبهائم .9 
الاقرار لا فى البطن رک 
الاقرار بخصب شیء فى شىء 9.۶ 
الإقرار بخصب شىء بعدد وغير عدد لحك 
الاقرار بخصب شىء ثم یدعی الغاصب ۸ 
الاقرار يغصب الدار ثم بییعها ۰ 
الإقرار بغصب الشىء من احد هذين الرجلين اله 
العارية o1‏ 
الغصب والمستكرهة 
مسائل شتی فى الجنايات والهبة ۰۰۰ إلخ ۰۳۹ 
مسألة الستکرهة ۲ 
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